


القلماء 5 يححمهم الله ببدؤّول تصا يهم بالعبادات» دم 
بالمعاملاات» ثم بالأنكحة» ثم یما يتعلق بالدماء» ثم ا 
فبدؤوا بالعبادات؛ لأنها هي التى خلق الإنسان من أجلهاء 
وبدۇوا بالصلاة؛ لأنها أهم العبادات» وقدموا الطهارة؛ لأنها من 
شروطها؛ لأن الطهارة فيها تتزيه ونزاهة. 


فالعركبب السليى أن يبدا آولا بالعطهر ثم بعد ذلك يبثى 
عليه» ولهذا من العبارات المعروفة عند العلماء: «التخلية قبل 
التحلية»» أي: يخلي المكان من الأذى. ثم يحلى بعد ذلك» ثم 
بعد الصلاة ذكروا الزكاة؛ لأنها آكد أركان الإسلام بعد الصلاة. 
ثم بالصوم؛ لأنه هو الركن الرابع» ثم بالحج. 

ولماذا جعلوا الجهاد في قسم العبادات؟ ولم يجعلوه في 
كتاس الحدود مثلا؟ 


السواب: لأن كون الجهاة غبادة أظهر من كوثه التقاماً 
وردعأً» ولهذا جاءت النصوص الكثيرة فى فضله وثوابه والحث 
عليه» فجعلوه من قسم العبادات» ثم بدؤوا في المعاملات بالبيوع 
وما يتعلق بهاء ثم ذكروا النكاح وما يتعلق به؛ لأن الأصل ملء 
البطن قبل النكاح. فالناس محتاجون للطعام والشراب من حين ما 
بدؤوا في المعاملات بالبيوع وما يتعلق بهاء فالإنسان إذا شبع 





4 © *©* © #8 #4 © © 4 © 94 84 4 ©#ه #4 © قي © 4 4 4ه هع هأ هيع # ا ي»ّ ؟*ّ »> #4 نس هاش لش شاهس فش فغش نش نس سف" فش ته ه هات هده ه "هه عه م 


يطلب النكاح ؛ ولهذا جاؤوا ات بعد ذلك» ثم إذا تمت النعمة 

بشبع البطن وكسوة البدن وتحصين الفرج» فإنه قد يحصل له من 
2 والبطر ما يحتاج معه إلى ردع» فذكروا القصاص والحدود 
والقضاء. . . إلخ . 

وجعلوا باب الإقرار آخر 04 مع أن باب الإقرار له مكان 

في اع كإقرار الإنسان بأنه باع» أو أنه اشترى» أو أنه استأجر 

تفاؤلاً أن يكون آخر كلام الإنسان من الدنيا الإقرار بشهادة أن لا 
إله إلا الك وأث محمد رسول الف وجعل يعقن العلياء انحر 
الأبواب العتق تفاؤلاً بأن يعتق من النار» ولكل وجهة. 

فهذا هو ترتيب العلماء ‏ رحمهم لله - فيما ألفوه من 
الكتب» وبعضهم قد يدخل شيئأ من الأشياء في موضع لا يدخلها 
الآخرونء ولهذا رأى بعض المعاخرين أن يرثب الفقه على 
الحروف الهجائية؛ لأنها لا يغلط فيها أحد. لكن الأبواب الفقهية 
قد يكون ترتيب فقهاء الحنابلة فيها غير ترتيب فقهاء الشافعية أو 
الحنفية أو اتمرينء لكن الناس متفقون على ترتيب حروف 
الهجاء» وهذه وجهة طيبة» وقد سلكها من ألفوا ة في الموسوعات 
الفقهية وبدؤوا بالألف. 

قوله: «كتاب البيع» البيع جائز بالكتاب» والسنة» 
والإجماع» والنظر الصحيح . 

اما الكنعاب فقوله تعالى: ارال أك الج يت ا 
[البقرة: 1/6؟7]. 

وأما السنة فمثل قوله كلِِ: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد 
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منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً"' . وقوله: «لا يبع 
أحدكم على بيع بعض» › والأحاديث في هذا كثيرة. 

وأما الإجماع فمعلوم بالضرورة من دين الإسلام. 

وأما النظر الصحيح فلأن الإنسان يحتاج لما في يد غيره من 
متاع الدنياء ولا وسيلة إلى ذلك إلا بالظلم وأخذه منه قهراًء أو 
بالبيع . 

فلهذا كان من الضروري أن يَجل البيعٌ فأحله الله عر وجل . 
وفي حل البيع دليل على شمول الشريعة الإسلامية» وأنها ليست 
كما قال أعداؤها: لا تنظم إلا المعاملات التي بين الخالق 
والمخلوق» بل هي تنظم المعاملات بين الخالق والمخلوق» وبين 
المخلوقين بعضهم مع بعض» وتنظيمها للمعاملة بين المخلوقين 
بعضهم مع بعض من أهم الأمور؛ لأنه لولا ذلك لأكل الناس 
بعضهم بعضاًء واعتدى الناس بعضهم على بعض» فكان من 
الحكمة ومن مقتضى عدل الله عر وجل - أن تنظم المعاملات 
بين الخلق؛ لئلا ترجع إلى أهوائهم وعدوانهم» ثم إن أطول آية 
في كتاب الله هي آية الدين» وهي فى المعاملات بين الخلق 
فكيف يقال: إن الشريعة الإسلامية تنظم المعاملة بين الخالق 
والمخترق فقط؟ ولهذا قاك رجل من المشرقين تسلباذ 
)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع/ باب إذا خير أحدهما صاحبه (7١١7)؛‏ ومسلم في 

البيوع/ باب ثبوت خيار المجلس )٠١١١(‏ (44) عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 


في النكاح/ باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه )١517(‏ (00) عن ابن عمر 
- رضي الله عنهما س 


[# أ “ك 





الفارسي - رضي الله عنه - : علمکم نبيكم حتى الخراءة؟ قال: 
أجل ) لذ يعني آأداب قضاء الحاحة» فمي السئة آأداب قضاء ا 


وفى القرآن آداب الجلوس» قال الله تعالى : إا یل لک سحو 
المجللس فَأَفْسَحُواً» [المجادلة: )]١١‏ لضت وآداب Kp‏ 
قال الله تعالى : قدا مكلثم يريا فلا کل ایک [الصرر: 1]ء 
عي ep r r‏ لکن هود الأشباء ما تتن 
عليه الشريمة بعيئة: ومن الأشياء ما يكوت اخملا تحت قاعدة عامة 
من قواعد الشريعة» ولقد أخطأ من قال: إن النصوص لا تفى بعشر 
ما يحتاج الناس إليه» بل نقول: إن النصوص وافية بكل ما يحتاج 
الناس إليه» ولكن من الأشياء ما هو منصوص عليه» ومنها ما يدخل 
تحت القراعد العامة يدركها من ررّق هلما وفهما . 
قال في الروض ": «وهو جائز بالإجماع؛ لقوله تعالى: #وآحلّ 
1 الله المع # [البقرة: »]۲۷١‏ بعضهم يقول : إن هذا التعبير فيه نظر . 
والضوابة أن يقال جائ بالكتاب: والسثة ار لکن 
المؤلف له وجهة نظرء فأراد أن يبدا بالإجماع» ثم يذكر مستنده؛ 
لأن الإجماع قاطع ( للنزاع بخلاف النصء کی د کرد ي 
مدخل لمؤول فلا يوافقك من استدللت عليه به على ما استدللت 
به عليه» ولكل وجهة. فمن قال: أبدأ بالكتاب والسنة والإجماع 
() وكمافة: 0 أجل» لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول» أو أن نستنجي 
باليمين» أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار» أو أن نستنجي برجيع أو بعظم». 
أخرجه مسلم في الطهارة/ باب الاستطابة (757) عن سلمان الفارسي 


ك رضي الله شىك -. 
(؟) «الروض مع حاشية ابن قاسم» (5/5؟7). 





= ا اا 
عر 2و ت 02 ٠.‏ 2 3 0 از ر ب رال 
وهو مبَادَلة مَالٍ ولو في الذمة أو مَنْفْعَةٍ مَبَاحَةَ مم 
فى دار بمثل أَخَلِهما على الثآبيقٍ غر ربا وقرف 56 


فله نظر؛ لأن الكتاب أقوى الأدلة ثم السنة ثم الإجماع. 
والإجماع لا بد أن يكون له مستند من الكتاب والسنة» إما معلوم 
وإما خفي على بعض الناس» وإلا فلا يمكن أبداً أن يوجد إجماع 
بلا مستند في كتاب الله أو سنة رسوله ياد . 

قوله: «وهو» الضمير يعود على البيع . 

قوله: «مبادلة...» إلى آخره هذا تعريف له في الاصطلاح› 
وله تعريف في اللغة أعم من تعريفه في الاصطلاح» وهكذا جميع 
الكلمات والحقائق التي لها حقائق لغوية وحقائق شرعية» تجد أن 
الحقائق اللغوية أوسع من الحقائق الشرعية» إلا في بعض كلمات 
كالإيمان مثلاًء فهو في اللغة محله القلب» لأنه إقرار القلب 
بالشيء» لكن في الشرع أعم» إذ يشمل قول الإنسان» وعمل 
الجوارح بالإضافة إلى إقرار القلب وهذا نادر» لكن الأكثر أن 
تكون المعاني اللغوية أوسع من المعاني الشرعية. 

إذاً البيع في اللغة أعم من البيع شرعاًء فهو أخذ شيء 
وإعطاء شىء» حتى ولو كان على سبيل العارية أو الوديعةء فإذا 
مددت إليك شيئاً أعيرك إياه فهو بيع في اللغة؛ لأنه مأخوذ من 
الباع» إذ إن كل واحد من المتعاطيين يمد باعه إلى الآخر. 

لكان في الاصطلاح يقول: «مبادلة مال ولو في الذمة» أو 
منفعة مباحة كممر في دار بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض» . 

وقوله: «مبادلة مال» المراد بالمال هنا: كل عين مباحة النفع 
بلا حاجة» فيدخل في ذلك الذهب» والفضةء والبرء والشعيرء 
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والتمرء والملح» والسيارات» والأواني» والعقارات» وغيرها. 

وقولنا: «مباحة النفع» معناه أنه لا بد أن يكون فيها نفع. 
فالعين التي لا نفع فيها لا تدخل في هذا التعريف. 

وقولنا: «مباحة النفع» خرج به محرمة النفع الات الزمرء 
والمعازف» فهذه لا تدخل في اسم المال هنا. 

وقولنا: «بلا حاجة» احترازاً مما يباح نفعه للحاجة أو 
للضرورة» فمثلا الميتة تباح لكن للضرورة» وجلد الميتة إذا دبغ 
يباح للحاجة» وأيضاً لا يباح استعماله إلا في اليابسات على 
المشهور من المذهب» إذاً لا بد من هذا القيد «عين مباحة النفع 


بلا خاب 

فكلب الصَيد عين مباحة النفع لحن لحاحة » ولهذا فيدذدت 
منفعته بقيد معين» فتبين الآن أن المال كل عين مباحة النفع بلا 
وان 


وقوله: «ولو في الذمة» لو تدل على أن هناك شيئاً مقابلا 
لما في الذمة وهو المعيّن» فالبيع قد يقع على شيء معين» وقد 
يقع على شيء في الذمة . 

ويظهر هذا بالمثالء فإذا قلت: بعتك هذا الكتاب بهذا 
الكتاب» فهذا معين بمعين ليس فى الذمة» وإذا قلت: بعتك هذا 
الكتاس بعشرة ريالااتء فهذا يت بما في الذمة حتى إن قلت : 
عشرة ريالات» أي: ما عينتها بل هي في ذمتي . 

وقوله: «ولو في الذمة» يشمل ما في الذمة بما في الذمة. 

مثاله: اشتريت منك كيلو من السكر بعشرة ريالات» ثم 
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ذهب البائع يزن لي السكرء وأنا أخرجت الدراهم من جيبي 
وأعطيتها إياه» هنا العقد وقع على شيء في الذمة بشيء في الذمة. 

وقوله: «أو منفعة مباحة» يعنى مبادلة مال بمنفعة مباحة» 
تقال سر الى قارع هذا وجل 1ه دل ولة سار والجان بينه ريد 
الشارع. قال الآخر: اشعرى متك عجرا في دارك لو الشارع» 
قال: نعم» فاشترى منه الممر إلى الشارع بدراهم» فهذه يقال لها: 
مبادلة مال بمنفعة» فليس للجار الذي اشترى من جاره المنفعة إلا 
الاستطراق من داره عبر بيت جاره إلى الشارع» فلا يتصرف في 
هذا الممرء أي: لو قال: آنا أبلط الممر الذي يريد أن يعبر عليه 
إلى الشارع» فلصاحب الدار أن يمنعه ويقول: ليس بملكك»› نت 
لك الاستطراق فقط» والاستطراق هو المنفعةء لك على ألا أحول 
بينك وبين الانتفاعء لأنك تملك المنفعة فهذه مبادلة مال بمنفعة. 

تبين الآن أن الذي يقع عليه العقدء إما أعيان» وإما منافع. 
والأعيان إما مشار إليهاء وإما في الذمة. 

وقوله: «منفعة مباحة» احترازاً من المنفعة غير المباحة» مثل 
لو اشتری منه الانتفاع بالة عرف قال: بع على الانتفاع بهذه 
الآلة» فقال: أشتريها منك للانتفاع بها فقط بخمسين ريالاء قال: 
بعتها عليك» فهذا لا يجوز؛ لأن المنفعة هنا محرمة» وكل عقد 
على محرم فهو باطل لقول الرسول ذَكلِ: «من عمل عملاً ليس 
عليه أمرنا فهو ا 


)١۷١۸( أخرجه مسلم في الأقضية/ باب نقض الأحكام الباطلة ورد المحدثات‎ )١( 
.- عن عائشة - رضى الله عنها‎ (۱۸) 





وقوله : «بمثل أحدهما» متعلق بمبادلة» أي : أن يبادل المال ولو 
في الذمة أو المنفعة بمثل أحدهماء يعني يقع العقد على ثلاثة أشياء : 

مال معين» ومال في الذمة» ومنفعة» إذا ضربت بعضها في 
بعض (ثلاثة في ثلاثة) صار الناتج تسع صور؛ وهي: 

الآولى : مال معين بمال معين. 

الثانية: مال معين بمال فى الذمة. 

الثالثة : بال مس ب 

الرابعة: مال فى الذمة بمال معين. 

الشاسة: مال غي اللمة يمال في الكمة. 

السادسة: مال فى الذمة بمنفعة. 

السابعة: اا پال معزيو .. 

الثامنة: منفعة بما فى الذمة. 

التاسعة : شا مشا 

قد يقال: ما دام أنها مبادلة» لماذا لا نجعلها ست صور؟ 

نقول: لأن ما دخلت عليه الباء فهو الثمن» وما وقع عليه 
الفعل فهو المُثمَنَء فإذا قلت: بعتك كتاباً بدرهم» الفعل وقع 
على كتاب» إذاً هو المثمن»ء وقولنا: بدرهم» الباء دخلت على 
ادرهم) فهو الثمن. 

فالقاعدة: أن ما وقع عليه الفعل فهو المثمن» وما دخلت 
عليه ألباء .فهو الثمن. 

وقوله: «على التأبيد» لا بد أن يكون هذا التبادل على التأبيد 
احترازاً من الإجارة» فالإجارة فيها مبادلة ولا شك فإذا استأجرت 
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منك هذا البيت بماثة ريال فأنا الآن استأجرت معيئاً بما فى الذمة: 
ولا يقال: إن هذا بيع؛ لأنه ليس على التأبيد فالبيع إذاً لا بد أن 
يكون على التأبيد» ولهذا لو قال قائل: بعت هذه الدار لمدة سنة 
بألف ريال» لم يصح هذا العقد على أنه بيع ؟؛ لأنه ليس على التأبيد. 

وهل يصح على أنه إجارة؟ هذا ينبني على قاعدة معروفة 
عند الفقهاء: «إذا وصف العقد بوصف على خلاف ما افق عليه . 
هل يرل على الوجه الصحيح. أو يلغى کله؟) فيه خلاف. 

وقوله: «غير ربا» الربا لا يسمى بيعاً وإن وجد فيه التبادل. 
فإذا أعطيتك درهماً بدرهمين فهو عين بعين؛ لكنه ليس بيعاء وما 
الذي أخرجه؟ 

الحواب: أن الله جعله قسيماً للبيع؛ وقسيم الشيء ء ليس هو 
الشيءء قال الله تعالى: #وأحل اله اليم وحم رم ربدا [البقرة: 
۷۵ إذاً ليس الربا ببيع» وإلا لما صح التق 

وقوله: «وقرض» أي: وغير قرض فلا يسمى بيعاً وإن 
وجدت فيه المبادلة. 

مثاله: أن يأتى الإنسان الغنى لمن طلب منه القرض ويقول : 
خذ هذه الدراهم أقرضتك إياهاء فالدراهم الآن معينة والقرض 
في الذمة» فهو يشبه مبادلة معين بما فى الذمة» لكنه لاا يسمى 
بيعاً؛ لأنه لو كان بيعاً لبطل القرض في الأموال الربوية. 

فمثلا : لو بعتك درهماً بدرهم لا أقبضه منك إلا بعد يومين 
فهو ربا. 

ولو أقرضتك درهماً قرضاً تعطيني إياه بعد يومين فجائز. 





إذاً لو قلنا: إن القرض بيع» ما صح القرض في الأموال 
الربوية؛ لأنه يؤدي إلى تأخير القبض بإقراض الشيء بجنسه. 
ومعلوم أن تأخير القبض في بيع الشيء بجنسه حرام وربا. 

إذا قال قائل: ما الذي أخرج القرض عن البيع» وهو مبادلة 
مال پمال 

قلنا: أخرجه قول النبى يَكللِ: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما 
لكل امرئ ما نوى»"» فما الذي نواه المقرض» هل نوى المعاوضة 
والاتجار أو نوى الإرفاق؟ الجواب :الثانى» فهو نوى الإرفاق» ومن 
أجل أنه توى الإحسان صار مقابلاً لتية المرابى؟ لأن الأصل فى 
الربا هو الظلم كما قال تعالى: كم رموش اترڪ لا موك 
ولا نظلمورت 4 [البقرة: ۲۷۹]» فصار القرض على نقيض مقصود الرباء 
إذ إن المقصود منه الإرفاق» فلذلك خرج عن كونه بيعاً. 

إذأً ما الدليل على خروج القرض من البيع؟ 

الجواب: قول النبي بيلة: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل 
امرئ ما نوى»» وذلك أن المقرض والمستقرض لم ينو أحد منهما 
المعاوضة. إنما قصد المقرض الإرفاق وقصد المستقرض سد 
حاجته» ولهذا صار القرض ليس بيعاًء وقد سبق أننا لو جعلنا 
القرض بيعاً لبطل القرض في جميع الربويات بجنسها . 

قوله: «وينعقد» أي البيع: والانعقاد ضد الانحلال» والعقد 
بمعنى الإحكام وربط الشيء بعضه ببعض» تقول: عقدت الحبل 
أي : ربطت بعضه ببعض. وكلمة: «(ينعقد) وصف لجميع العقودى 


. سبق تخریجه ص(۷۷)‎ )١( 
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سواء أكانت عقود بيع. أم إجارة. أم رهنء أم وقف؛ لأنها ربط 
وإحكام وشد. 

قوله: «بإيجاب وقبول» الإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع 
أو من يقوم مقامه. والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري» أو 
من يقوم مقامه» والحقيقة الي قلت : أو من يقوم مقامه من باب 
التوضيح فقط. وإلا فمن يقوم مقام البائع يسمى بائعاء فالوكيل 
مثلاً بائعء وكذلك من يقوم مقام المشتري. 

قوله: «بعده» اشترط المؤلف أن يكون القبول بعد 
الإيجاب؛ لأنه فرع عنه» بحيث يقول: بعتك هذاء ويقول 
المشتري: قبلت» فلو تقدم القبول على الإيجاب» بأن قال 
المشتري: قبلت» ثم قال البائع: بعتك. فإنه لا يصح؛ لأن 
القبول فرع الإيجاب . 

ولم يذكر المؤلف صيغة معينة للبيع؛ فدل هذا على أنه 
ينعقد بما دل عليه» مثل أن يقول: بعتك هذا الشىءء أعطيتك 
هذا الشيء» ملكتك هذا الشيءء فالمهم أنه ليس هناك لفظ معين 
للبيع. فاي لفظ يدل عليه فإنه ينعقد به. 

وهل هذا شامل لجميع العقود؟ 

الجواب: فيه خلاف» فمن العلماء من اشترط لبعض العقود 
ألفاظا معينة وقال: لا بد من الإتيان بهاء كالنكاح مشلا قال: لا 
بذ أن بقال: ووَجمك وهذا يقول: قبلت. 

ومنهم من قال: جميع العقود تنعقد بما دل عليه عرفاً. 
وهذا القول هو الراجح» وعو وهو المتعين» وهو اختيار شيخ الإسلام 


اين تيمية ‏ وحمة الله ؟ لان المعاملات ليست عباذات قد 
الإانسان فيها بما ورد» بل هي معاملات بين الناس»: فما عده 
الناس بيعا فهو بيع» وما عدوه رهناً فهو رهن» وما عدّوه وقفا 
فهو وقف» وما عدوه نكاحا فهو نکاح. 

فالصواب: أن جميع العقود ليس لها صيغ معينة» بل تنعقد بما 
دل عليهاء ولا يمكن لإنسان أن يأتي بفارق بين البيع وبين غيره» 
فإذا قالوا مثلاً : النكاح ذكره الله بلفظ النكاح» قلنا: والبيع ذكره الله 
ينف الح > فهل تقولون : إنه لا بد أن تقول: بعت؟ يقولون: ليس 
بشرطء إذأ ينعقد بكل لفظ دل عليه عرفاً بايجاب» وقبول بعده. 

قوله: «وقبله» يعني ويصح - أيضاً - بقبول قبله» لكن في صور 
معينة» وهذه الصور لا بد أن تكون دالة على العقد» مثل أن يقول : 
بعني كذا بعشرة» فيقول البائع : بعتك» مع أن ما يدل على القبول قد 
سبق الإيجاب» لكننا قعدنا قاعدة وهي أنه ينعقد بما دل عليه . 

لو قال: أتبيعنى كذا بكذا؟ فقال: بعتك» هل ينعقد؟ 
الجواب: لا ينعقد» فإذا قال: بعتك. يقول: قبلت؛ ولهذا قال 
فى الروشيةة «بلفظ أمر أو ماض مجرد عن استمهام ونحوه)؛ 
لأن المعنى حاصل به» فلو قال: اشتريت منك كذا بكذاء فقال: 
بعتك» ينعقد؛ لأنه دل على أن الرجل قابل» فصار ينعقد إذا تقدم 
القبول على الإيجاب بشرط أن يكون دالاً عليه» أما إذا كان لم 


يدل كمضارع. يستدهم عل يعض كا أو أتبيعتى كل!ا؟ أو ما 
أشبه ذللك؟ فهذا لا بخ قر مر قا 
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كتات البيع 
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قوله: «متراخياً عنه في مجلسه» فان اشتغلا بما يقطعه بطل» 
متراحياً: هذا حال من القبول؛ يعنى أن القبورل يجوز أن يکود 
عقيب الإيجاب» ويجوز أن يكون متراخياً عنه» أما كونه جائزاً 
عقيب الإيجاب فالأمر واضحء كأن يقول: بعتك هذا بعشرة. 
ويقول المشتري: قبلت» فالقبول هنا أعقب الإيجاب وهذا لا 
إشكال فيه» ويجوز أن يتراخى عن الإيجاب» فيقول: بعتك هذا 
بعشرة» ثم يسكت المشتري يفكر؛ لأن الإنسان قبل أن يبتاع 
الشيء يجد في نفسه رغبة فيه» فإذا قال: بعتك» ربما يتريث 
وتزول هذه الرغبة» وأحب شيء إلى الإنسان ما مُنْمَ» ولهذا تجد 
الصيادين الذين يصيدون الطيور قبل أن يرمي الطير يكون عنده 
رغبة فی هذا الطيرء فإذا رماء وسقط على الأرض سار لا يساوي 
شيئاً عنده» وهذه السلع التي في يد البائعم» إذا قال: هل تبيعني 
هذا الشيء بعشرة؟ قال: نعم أبيعه بعشرة» فهنا لو تأخر القبول 
فلا بأس» لکن نقول: إذا تراخى عنه فلا بد من شروط : 

الأول: أن يكون فى مجلسه. 

الثاني : ألا يتشاغلا عنه بما يقطعه. 

الثالث: أن يطابق القبول الإيجاب. 

أما كونه في المجلس فهو احتراز مما لو كان فى غير 
المجلس» بأن قال: بعتك هذه السلعة بعشرة ثم تفرقا ثم رجع. 
وقال: قبلت فلا يصح هذا القبول لتغير المجلس . 

وكذلك لو تشاغلا بما يقطعه بأن قال: بعتك هذه السيارة 
: ثين ألفاأًء فقال: مررت اليوم بالكلية» ووجدت فلالا تأجحاء 


ا4 
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وفلاناً راسباء وفلاناً مكملاًء وقال: هذه النتيجة ليست بطيبة» ثم 
قال: قبلت فلا يصح؛ لأنه تشاغلَ بما يقطعه»ء فلا بد إذأ في 
صحة هذا العقد من أن يعيد البائع الإيجاب حتى يكون القبول 
عقبه . 

وكذلك لا بد أن يطابق القبول الإيجاب كمية وجنسا 
ونوعأء فلو قال: بعتك شرح ابن عقيل بعشرة» فقال: قبلت 
الروض المربع بعشرة فلا يصح؛ لأنه اختلف القبول عن 
الإيجاب» وكذا لو قال: بعتك شرح ابن عقيل بعشرة» فقال: 
قبلته بتسعة فلا يصح لعدم المطابقة» ولو قال: قبلته بأحد عشر 
صح؛ لأن ذلك في مصلحة البائع» فيقول: آخذ العشرة والباقي 
لكء إذا كان لا يريد أن يمن عليه بالزيادة فالظاهر الصحة» وأن 
الذي لا يصح إذا نقص الثمن عما أوجبه البائع . 

فإذا زاد فقد زاده خيراء وعادة لا يرد البائع الزيادة» هذا 
هو الغالب. 

قوله: «وهي الصيغة القولية وبمعاطاة وهي الفعلية» إذا 
للعقد صيغتان: صيغة قولية» وصيغة فعلية. 

الصيغة القولية هي الإيجاب والقبول. 

الصيغة الفعلية هى المعاطاة» وهى أن يعطى كل واحد 
الثاني بدون قول. ۰ ۰ 1 

ولها ثلاث صور: 

الأولى: أن تكون معاطاة من الجانبين. 

الثانية: أن تكون معاطاة من البائع . 
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والثالثة: أن تكون معاطاة من المشتري. 

مثالها من الجانبين: أن يكون هنا أدوية مثلاً قد كتب عليها 
سعرهاء ووضع إلى جانبها وعاء للثمن» فيأتي المشتري» ويضع 
ثمن هذا الدواء بوعاء الثمن ويأخذ الدواءء هذه معاطاة من 
الجانبين. 

معاطاة من البائع : قال المشتري: أعطني بهذا الدرهم خبزا. 
فأخذ البائع كيس الخبز وأعطاه للمشتري» هذه معاطاة من البائع . 

معاطاة من المشتري: قال البائع: خذ هذا الكتاب بعشرة 
فأخذه المشتري» ولم يقل: قبلت. ولكن أعطاه عشرة» فالمعاطاة 
هنا من المشتري» فالبائع قدر الثمن وأوجب فقال: بعتك هذا 
الكتاب بعشرةة: أو قال: هذ هذا الكعاب بعشرةء فاحة 
المشترى» 2 يتكلم وأعطاه العشرة» وهذا يدلنا على أن مسألة 
المعاملات أمرها سهل يرجع فيه إلى ما تعارفه الناس» والناس 
كلهم قد تعارفوا على أن عله المعاطاة فد هقد وافسا . 

والخلاصة: أن لعقد البيع صيغتين: قولية وفعلية. 

القولية: هي الإيجاب والقبول» والإيجاب هو اللفظ الصادر 
من البائع أو من يقوم مقامهء والقبول هو اللفظ الصادر من 
المشتري أو من يقوم مقامه» وقد ذكرنا شروط القبول. 

وأما الصيغة الثانية فهي. الصيغة الفعلية وهي المعاطاة. 

وعلل الشارح"'' بعلة ينبغي أن نفهمها قال: «لعدم التعبد 


.)7171١/5( «الروض مع حاشية ابن القاسم»‎ )١( 
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ل التَرَاضِي منهُمّاء TT‏ 87988 21688818826 .ة + 
فيه»» أي: لأنه لا تعبد بالصيغة» فكل ما دل على العقد فهو 
عمقل . 


قو له: «ودشترط التراضي منهما» لما دکر المؤلف س ووه الله - 
تعريف البيع» ذكر شروطه» وكان الأولى أن يذكر حكمه؛ لأن 
التعريف يستلزم تصور الشيء› وبعل التصور يكون الحكم» ولهذا 
من الكلمات السائرة عند العلماء: «الحكم على الشيء فرع عن 
تصوره) وقال ابن القيم في النونية : 
إن البدار برد شيء لم تحط علماً به سبب إلى الحرمان 

فالبيع جائز» وقد سبق لنا أنه جائز بالكتاب والسنة 
والإجماع والنظر الصحيح. لک لا بد فيه من شروط » ومن 
حكمة هذه الشريعة أنها جعلت للعبادات شروطاء وللعقود 
شر وطاً؛ وللتبرعات وا غ لن هله الشروط هي التي تضبط ما 
كانت شرطا فيه» وإلاا صارت العسالة فوضىء» فالشروط من 
ضرورات انتظام الأحكام؛ ولهذا كان لمبيع شروط »› وللإجارة 
شروط › وللوقف شروط› وللرهن شروط › وهلم جا حتى تنضبط 
الأحكام والعقود. 

وهذه الشروط التي يذكرها العلماءء أو الأركان أو 
الواجبات اذعى بعضص الناس أنها بدعة» ولا يجور التصقيف على 
هذا الوجه. 

فيقال لهم: إن تعبدنا لله تعالى بذلك التصنيف فبدعة» وإن 
أردنا تقريب العلوم إلى طالبيها فليس ببدعة» وما زال الناس 
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عليه فحينئذٍ يرد» أما مع الدليل فليس فيه إشكالء والرسول إلا 
يذكر أحياناً ما يدل على ذلك كقوله بية: «سبعة يظلهم الله في 
ظله»"''» مع أن هناك آخرين يظلهم الله غير هؤلاء السبعة. 
وكقوله: (ثلاثة لا يكلمهم اله ٤‏ وما أيه ذللته. 
فالبيع له شروط سبعة» فإذا قال قائل: ما الدليل على هذا 
الحضب؟ 
فالجواب: التتبع» أي أن العلماء تتبعوا فوجدوا أنه لا بد 
من شروط بصع بها اليع وعي سبعة» وستبين إن شاء الله تعالى - 
أن هذه السبعة تدور على ثلاثة أمور: الظلم» والغررء والرباء 
لكن التفصيل حسن . 
وقوله: «ويشترط التراضي منهما) هذا هو الشرط الأول: 
التراضى مهما : 
أي يشترط التراضي من البائع والمشتري› ودليل ذلك : 
الأول : بن ا قول الله تعالى : و الت انرا 3 
تَأكُلُوأ توي + يڪم بلطل لل أن ت رة عن اض 
ا [النساء: >١‏ ومعتى #تحمدرة عن راض 4 : 
صادرة عن تراض منكم . 
الثاني: من السنة قال النبي يه فيما يروى عنه: «إنما البيع 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان/ باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة (559) 
ومسلم في الزكاة/ باب فضل إخفاء الصدقة )٠١77١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۲) أخرجه مسلم في الإيمان/ باب بيان غلظ تحري إسبال... )٠١5(‏ عن 
أبي ذر - رضي الله عنه -. 








r‏ م نم ہے 1 م 
فلا يصح مِن مكرَهٍ بلا حق وهووةووووةووووووووووووووووووووهة 
A, dt ..‏ 


الثالث: أن النظر الصحيح يقتضي ذلك أيضاً؛ لأننا لو لم 
نشترط التراضي لأصبح الناس يأكل بعضهم بعضاء فكل إنسان 
يرغب في سلعة عند شخص يذهب إليه ويقول له: اشتريتها منك بكذا 
قهراً عليك» وهذا يؤدي إلى الفوضى والشغب والعداوة والبغضاء. 


قوله: «فلا يصح من مكره بلا حق» أي : لا يصح البيع من 
مكره بلا حق» والمكره هو الملجأ إلى البيع» أي: المغصوب 
حي > ا ا 
أرغم شخصا على أن يبيع هذه السلعة لفلان فباعهاء فإن البيع لا 
يصح ؛ ؛ لأنها صدرت عن غير تراض» ومثل ذلك ما لو علمت أن 
هذا البائع باع عليك حياءً وخجلاً: > فإنه لا يجوز لك أن تشتري 
منه ما دمت تعلم أنه لولا الحياء والخجل لم يبع علىك» ولهذا 
قال العلماء ‏ رحمهم الله -: يحرم قبول عدية إڌا علم أن الرجل 
أهداها له على سبيل الحياء والخجل؛ لأن هذا وإن لم يصرح بأنه 
غير راض» لكن دلالة الحال على أنه غير راض . 

وقوله: «فلا يصح من مكره بلا حق» أفادنا ‏ رحمه الله - أنه 
إذا كان مكرهاً بحق فلا بأس؛ لأن هذا إثبات للحقء أي: إذا 
أكرهنا الإنسان على البيع بحق» فإن هذا إثبات للحق وليس ظلما 
ولا عدوانا. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في التجارات/ باب بيع الخيار (86١5)؛‏ وابن حبان (49571) 


إحسان؛ والبيهمقى ۱7۷/0۸( عن أبى سعد الخدري ‏ رضى الله عنه _. 
وقال البوصيري : «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات». 
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مثال ذلك: شخص رهن بيته لإنسان فى دين عليه وحل 
الدين فطالب الدائن بدينه» ولكن الراهن الذي عليه الدين أبى: 
ففي هذه الحال يجبر الراهن على بيع بيته؛ لأجل أن يستوفي 
صاحب الحق حقه فيرغم على ذلك . 

مثال آخر: أرض مشتركة بين شخصين وهي أرض صغيرة لا 
تمكن قسمتهاء فطلب أحد الشريكين من الأخخر أن تباغ فأبى 
الشريك الآخرء فهنا تباع الأرض قهراً على من امتنع؛ لأن هذا 
بحق من أجل دفع الضرر عن شريكه. 

فالضابط إذاً: (أنه إذا كان الإكراه بحق فإن البيع يصح ولو 
كان البائع غير راض بذلك)؛ لأننا هنا لم نرتكب إثما لا بظلم 
ولا بغيرة فيكون ذلك جائزاً. 

مسألة ذكرها في الروض”': 

إذا أكره على شيء فباع ملكه من أجل دفع ما أكره عليه» 
بمعنى أنه جاء إنسان ظالم وأكرهه» وقال له: لا بد أن تدفع لي 
الآن مائة ألف ريال وإلا حبستك» والرجل ليس عنده شيء فباع 
بيته ليسدد مائة ألف ريال فما حكم بيعه لبيته؟ 

الجواب: إننا إذا طبقنا مسألتنا هذه على هذا الشرطء فهل 
هذا الرجل أكره على بيع البيت» أو أكره على دفع المال؟ 

الجواب: أكره على دفع المالء فجائز أن يذهب إلى 
شخصضص يستعلف عنه أو سعقرض أو يأخذ من الزكاة وهنا اه 


(1) «الروض المربع مع حاشية ابن قاسم» /٤(‏ ۴۳۲). 


سس ست 


وان يَكُونَ العَاقِدُ جَائِرٌ الصف . ا 


ذلكء إذاً فهو لم يكره على بيع البيت فيكون البيع صحيحاً. 

بقى أن يقال : هل یکره أن يشترئ. منه ببته؛ لأنه مكره على 
بيعه ولا يرغب أن يخرج عن ملكه؟ 

الحواب: قال الفقهاء : إت يكره أن شىق مه" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تفه : لا يكره؛ لآننا إدا اشترينا مله 
فقك أحسنا إليه لدفع ضرورته» والصحيح أن في ذلك تفصيلا : 

إن كان الناس كلهم سيضربون عن شرائه ويؤدي ذلك إلى 
أن يتراجع المكره» فهنا نقول : يحرم الشراء مئه » ويجب علينا ألا 
تخر إذا علا أن قن فلات رقا للأقراة. 

أما إذا كان المكره لا يمكن أن يتراجع عن إكراهه» فلا 
وجه لكراهة الشراء منه» بل إن الشراء منه في الواقع إحسان إليه. 

قوله: «وآن نكون العاقد حائز التصرف» هذا هر الط 
الثانى: أن يكون العاقد جائز التصرف. 

والعاقد هو البائع والمشتري. وهنا قال: «جائز التصرف» 
المشتري جائز التبرع» بل يشترط أن يكون جائز التصرف» فالتبرع 
أضيق من التصرف» فمن جاز تبرعه جاز تصرفه» وليس كل من 
جاز تصرفه جاز تبرعه. 

وجائز التصرف من جمع أربعة أوصاف: أن يكون حرأ 
الغا » عاقلا ET‏ 





)١(‏ وهو المذهب. 


و مح تضرف ص وَسَفِيهِ بغر إِذنٍ ولي ا see‏ 


فالأول : أن يكون ا وضده العبد» والعبد لاا يصح بيعه 
ولا شراؤه إلا بإذن سيده؛ ووجه ذلك أن العبد لا يملك» فما في 
يد اليد ملك لسيده؛ ؛ والدليل على هذاء قول النبي يكَكلِ: «من باع 
عبداً له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع“ > فهنا نقول: 
العبد لا يصح بيعه إلا بإذن سيده. 

الثاني: أن يكون بالغاً» وضد البالغ الصبي . 

ولهذا قال المؤلف: «فلا يصح تصرف صبى وسفيه بغير 
إذن ولي» حتى وإن كان مراهقاً له أربع عشرة سنة» وكان حاذقا 

أ في البيع والشراء» فإنه لا يصح بيعه؛ لأنه صغير لم يبلغ . 
والدليل على ذلك قوله تعالى: واوا ايى حى إذَا بلغو 
ليح فن اسم نهم رشدا فافعو ليم او [النساء: 7]» فاشترط الله 

0 أموالهم شرطین : بلوغ النكاح وذلك بالبلوغ› وار شك 

القالك: أن يكون عاقلا وة المجترنء فالمجدون لا 
يصح تصرفه» ومن ذلك المُهَذْرِي لا يصح بيعه» فلو أن رجلا 
ات بالمدراك: أي : هرم وكبرء وجاء إلى إنسان» وقال له: 
أنا أبيع عليك بيتي وسيارتي فلا يصح البيع منه لفقد العقل» ومن 
شرط جواز التصرف أن يكون الإنسان عاقلا . 

الرابع: أن يكون رشيداًء والرشيد هو الذي يحسن التصرف 
في ماله» بحيث لا يبذله فى شيء محرم» ولا في شيء لا فائدة 
منه» کان يبيع الشيء الذي يساوي مائة بعشرة؛+ أو يشتري ما 
يساوي عشرة بماثة. فالمهم أنه يحسن التصرف» وضد الرشيد 


(۱) سبق تخريجه ر : 


GD‏ د 


وَأن تَكُونَ العَيْنُ مُبَاحَةَ التفْع مِنْ عَيْر حَاجَةٍ n‏ 


السفيه؛ ولهذا قال المؤلف: «وسفيه» أي ولا يصح تصرف سفيه 
بغير إذن ولى» فإن أذن له فلا بأس 

والولي هو من يتولى مال السفيهء وسيأتي ‏ إن شاء الله - 
في «باب الحجر) من الذي يتولى مال السفيه» ولكن ظاهر كلام 
المؤلف أنه يصح إذن الولي للسفيه بالتصرف المطلق والمعين. 

المطلقء بان يقول: خد هذا آثمال واتجر بة. 

والمعين» أن يقول: خذ هذا المال اتجر به فى شىء معين 
كبيع الدجاج» أو بيع البيض» أو بيع الأشياء الخفيفة. هذا ظاهر 
كلام المؤلف» ولكن هذا الظاهر غير مراد» بل يقال: بغير إذن 
وليه فى الشيء المعين بأن يأتى إليه» ويقول: آنا أريد أن أ: شتري 
مثلاً دبّاباًء فيقول: اشترء أو يأتي إليه ويقول: أنا أريد أن أبيع 
دكابي -.مثلا ‏ فيقول: يبعه» إلا فى الشيء» اليسير الذي جرث 
العا بإعطاء السار إیاء فلا بأس, ` 

ولكن هل يجوز أن يأذن للسفيه أو الصبي إرضاء لهما من 
غير مراعاة المصلسة المائية؟ | 

الجواب: لاء ولذلك نقول: يحرم على الولي أن يأذن 
بدون مصلحة؛ لقول الله تعالى: ولا قروا مَالَ لبتي إلا بالى هى 
أَحْسَنٌُ* [الأنعام: .]۲٤‏ 


قوله: «وآن تكون العدن مياحة النفع من غدر حاحة» . هذا 
هو الشرط الثالث أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة» 
أي: أن تكون العين التي وقع العقد عليها بالشراء مباحة النفع 


بعير حاحة . وهله تفتضى ثلا نه شروط : 
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الأول: أن يكون فيها نفع . 

الثاني: أن يكون النفع مباحا . 

الثالث: أن تكون الإباحة بلا حاجة. 

فخرج بقولنا: مباحة النفع» محرمة النفع» مثل آلات اللهو. 
فإنه لا يجوز بيعها؛ لأن منفعتها محرمة» وكذلك الخمر؛ 4 ى 
منمفعته محرمه. 

وخرج بقولنا: أن يكون فيها نفعء. ما لا نفع فيه 
كالحشرات» فلا يصح بيعها. فلو أن شخصاً جمع صراصر في 
إناء» وقال لانسان: أبيع عليك هله الصراصر فلا يجوز بيعها ؛ 
لأنها ليس فيها نفع» لكن لو جمع جراداً في إناء» وقال: أبيع 
عليك هذا الجراد فهنا يجوز البيع ؛ لأن فيها فعا اا اذا 
الحشرات لا يجوز بيعها ؛ لأنها ليس فيها نفع . 

وقولنا: من غير حاجةء احترازاً مما إذا كانت مباحة النفع 
لحاجة كالكلب» فالكلب يباح نفعه لكن لا مطلقاً بل لحاجة 
كالصيد» والحرث والماشية. فلا مج ع الكلب» > حتى وإن كان 
كلب صيدء ولو كان معلماً مع أن فيه نفعاً مباحاً؛ لأن النبي يلار 
نهى عن ثمن الكلب"''. < 

«أما الهر» فالواقع أن فيه نفعاً؛ لأنه يأكل الفأر» والحشرات»› 
والأوزاغ والصراصرء وبعض الهررة يدور على الإنسان إذا نام 
وتجد لصدره صوتا وحركة» وإذا قرب من الإنسان النائم أي حشرة 


)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع/ باب ثمن الكلب (۲۲۳۷) ومسلم في البيوع/ باب 


نحريم تمن الكلب (۷) عن أبي مسعود الأنصاري - رضي الله عثة 1ى. 
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ضربها بيده» ثم إن اشتهاها أكلها أو تركهاء فهذا نفع» ولهذا ال 
الفقهاء: إنه يجوز بيع الهر'''» لكن قد ورد في صحيح مسلم أن 
لني يك نهى عن بيع الهرا ''» ولهذا اختلف العلماء فى ذلك . 

فمنهم من أجازه» وحمل الحديث الذي فيه النهي على هر 
لا فائدة منه؛ لأن أكثر الهررة معتد» لكن إذا وجدنا هرا هربق 
ينتفع به فالقول بجواز بيعه ظاهر؛ لأن فيه نفعاً. 

أما «بيع الميتة» فالميتة فيها نفع مباح» لكنه للضرورة. 
ولهذا حرم بيعها . 

إذاً مباح من غير حاجة» وهل نقول: من غير ضرورة أو 
نكتفي بقولنا من غير حاجة؟ 

الجواب: الثاني؛ لأنه إذا كان لضرورة فهو من باب أولى فلا . 

أما إذا كان في العين نفع لكنه نفع مقيد ليس نفعاً مطلقا 
مثل جلد الميتة إذا دبغ» فالمشهور من المذهب أنه لا ينتفع به في 
كل شيءء وإنما ينتفع به في اليابسات» وبناءً على هذا يقولون: 
لا يصح بيعه؛ لأن نفعه ليس مطلقاء بل هو نفع مقيد» فيشترط 
ألا يكون النفع مقيداء فإن كان مقيداً فإنه لا يصح بيعه؛ لأن 
المشتري لا يملك به عموم الانتفاع» لکن الراجح في جلد الميتة 
أنه إذا كان يطهر بالدباغ يصح بيعه. 
(1) وهو المذعب. 
(؟) أخرجه مسلم في المساقاة/ باب تحريم ثمن الكلب )١16794(‏ عن جابر -رضي الله عنه. 


ولفظه : عن أبي الزيير قال: السآلت جابرا عن ثمن الكلب والستور؟ قال زجر 
النبي ية عن ذلك». 





قوله: «كاليغل والحمار» البغل» حيوان متولد بين الحمار 
والقوسن 4 وهو أن يوو الحهان على الفرس قتلد ما سمي بالبقل» 
وفيه من طبائع الحمير ومن طبائع الخيل» وحكمه أنه حرام؛ لأنه 
متولد من حلال وحرام على وجه لا يتميز فعُلبَ جانب التحريم. 

فإذا قال قائل: كيف نغلب جانب التحريم؟ ولماذا لا نغلب 
جانب الحل؟ 

العلماء يقولون: إذا اجتمع موجب التحليل والتحريم على 
وجه لا تمييز بينهما غلب جانب التحريم؛ لأن اجتناب الحرام 
واجب» ولا يمكن اجتنابه إلا باجتناب الحلال» واجتناب الحلال 
حلال» فأنا إذا اجتنبت الحلال لا حرج عليّ» لكن لو فعلت 
الحرام فعلي الإثم؛ لهذا غلب جانب التحريم. 

وقيل: إن البغل حرام لکن يجوز ببعه؛ لأنهها زال 
المسلمون يتبايعون البغال من عهد الرسول ية إلى يومنا هذاء 
وكذلك الحمار يجوز بيعه» والدليل الإجماع. فالمسلمون 
مجمعون على بيع الحمير من عهد الرسول ية إلى يومنا هذا . 

فإن قال قائل: يشكل على ذلك قول الرسول يلي : «إن الله 
إذا حرم شيئاً حرم ثمنه» والبغل حرام والحمار حرام؟ 

فنقول: حرم ثمنه» أي ثمن ذلك المحرم» ولهذا لو اشترى 
)١(‏ أخرجه الإمام سد ۲2۷710 ۳۹۳ ۲ وابو داود في البيوع/ باب في 

ثمن الخمر والميتة (۸۸٤۳)؛‏ وابن حبان (5978) إحسان»ء والطبراني 


(253358410)؛ والبيهقي )١7/7(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما -. وصححه ابن 
حبان» وقال ابن القيم في «الهدي» (577/060/): «إسناده صحيح». 





وعدت مع 
- ا مده ووه 2 م ا م ه 1 7 

وَدُودٍ القرُ وَبَرْرِهِ وَالفِيْلٍ وَسِبَاع البَهَائِم التي تَصلحٌ لِلصَّيْدٍ 
إلا الكت 1[ O SS‏ 


شخص بغلا ليأكله فهو حرام عليه» فلا يجوز أن يأخذ على شيء 
محرم عوضاًء وهو يشتريه لا لأکله» ولكن لرکوبه» وركوبه 
والانتفاع به حلال» فلا يعارض الحديث . 

قوله: «ودود القز» القز نوع من أفخر أنواع الحرير» وله دود 
هذه الدودة ‏ بإذن الله يظهر منها هذا القز» وهي بنفسها تطوي 
على نسها عدا القر سے إذا مها عاتت وييبست» فاخا هذا 
القز» لكنه بكميات كبيرة وهائلة. 

فدود القز يجوز بيعه مع أنه حشرة؛ لأنه ينتفع بها . 

قوله: «وبزره» كذلك بزر هذا الدود الذي لم يصل إلى حد 
أن يتولد منه القزء يجوز بيعه؛ لأنه ينتفع به في المآل. 

قوله: «والفيل» وسباع البهائم التي تصلح للصيد» الفيل 
معروف» يجوز بيعه؛ لأنه يحمل عليه الأثقال ففيه منفعة» وكذلك 
سباع البهائم التي تصلح للصيد كالنمورء والفهود» والآساد» إن 
كانت تصلح» وكذلك الصقور وغيرهاء كل سباع البهائم من طائر 
وماش إذا كان يصلح للصيد فإنه يجوز بيعه» لأنه يباع لمنفعة 
مباحة فجاز كالحمار. 

قوله: «إلا الكلب» فإنه لا يجوز بيعه؛ لأن النبي يله نهى 
عن بيعه مع أن الكلب يصلح للصيدء أليس قد أباح النبي كَل 
اقتناءه لثلاثة أمور: الحرثء والماشية» والصيد''؟ ومع ذلك لا 


)١(‏ لحديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: سمعت رسول الله يه يقول: «من- 
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يجوز بيعه» حتى لو باعه لهذا الغرض» أي للصيد فإنه لا يجوز. 

فإن قال قائل: كيف منع بيع الكلب مع ما فيه من المنافع. 
رام ق سباح البهاكم التي تباج الس 

قلنا: التفريق بالنص» فالنبي به نهى عن ثمن الكلب'''. 
ولا يصح أن تقاس سباع البهائم التي تصلح للصيد عليه» لدخولها 
في عموم قوله تعالى: #وآحلّ أله أَلْبَيم4 [البقرة: ١۲۷]؛‏ ولأنها 
أخف ضرراً من الكلب» إذ إن الكلب إذا ولغ في إناء يجب أن 
يغسل سبعا إحداها بالتراب» وغيره من السباع لا يجب التسبيع 
فيه ولا التتريب» فظهر الفرق وامتنع القياس . 


فن قال قائل : ابسن فل ورد فيما روأه السا ٠‏ وغيره» 


- اقتنى كلباً إلا کلباً ضارياً لصيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان»» 
أخرجه البخاري في الذبائح والصيد/ باب من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد أو 
ماشية (١۸٥٤)؛‏ ومسلم في المساقاة/ باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه 
(5/ا6١).‏ 


يوم قيراط إلا کا گا رف ii‏ فناشيةةء باعي البخاري في الحربق او 
باب اقتناء الكلب للحرث (۲۳۲۲)؛ ومسلم (۱0۷0) (09), 
ولمسلم: «من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض» فإنه ينقص من 
أجره قیراطان کن يوم (۱0¥۷0) عن أن هريرة - رضي الله عه -. 

)۱( سبق تخريجه ص(”7١١).‏ 

(۲) في البيوع/ باب ما استثني من بيع الكلاب (۷/ ۰۱۹۰ )۳٠۹‏ والإمام أحمد (؟/ 
۷) عن جابر - رضي الله عنه -» قال النسائي: «منكر»؛ وانظر: «بيان الوهم 
والويهام» .(TAA)‏ 


® ضفب 


اكرات ا 0خت O ooo‏ 


قلنا: بلى ولكن المحققين من أهل الحديث والفقه قالوا: 
إن هذا الاستثناء شاذ فلا يعول عليه» وأيضاً لو صح هذا 
الاسعناء :لكان تھی التى 86 عن ثمة الكلب من بات اللغو؛ لان 
كلباً لا يصاد به لا ينتفع به في الحرث» ولا الماشية» لا يمكن 
أن يباع» فلذلك تعين أن يكون النهى عن ثمن الكلب إنما هو في 
الكلب الذي ينتفع به ويباح اقتناؤه . 

قوله: «والحشرات» الحشرات لا يصح بيعهاء والعلة أنه 
ليس فيها نفع» فبذل المال فيها إضاعة له» وقد نهى ب44 عن 
إضاعة المال'''» وعلم من هذا التعليل أنه لو كان فيها نفع جاز 
بيعها؛ لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماًء ومن النفع العلق 
لمص الدم» والديدان لصيد السمك. 

قوله: «والمصحف» رحمة الله على المؤلف فى سياق هذه 
العيتة؛ لاد عطق الف على السقرات اسرب لس بجدة 
لكن ‏ عفا الله عنه ‏ لو أنه أفرده بجملة وحده لكان أولى» لكن 
أواق ے وع الله ب |3 المصحف لا يصح بيعه» والدليل على هذا 
أثر ونظر. 

أعيا الأثرة قاثر این جم رطب الله ععهما - أنه قال: 
«وددت أن الأيدي تقطع س فجعل أخذ ثمنه بمنزلة السارق 
تقطع يده. 

)01 أخرجه البخاري في الاعتصام/ باب ما يكره من كثرة السؤال (۷۲۹۲)؛ ومسلم في 

الأقضية/ باب النهي عن كثرة المسائل )١7/١5(‏ عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . 
(۲) رواه ابن أبي شيبة (57/١5)؟‏ والبيهقي .)١7/5(‏ 





وآما العظر فيقال: إن ان الإتسان عستفتيا عنه فبذله 
واجب» والواجب لا يجوز أخذ العوض عنه» وإن كان غير 
لن ند الزن ب ر عليه ؛ ar‏ 
السلع. ومسلا يام بترم کہ 

وقال بعص العلماء: إنه يحرم بيعه ويصح › وفي هذا نظر ؛ 
لأنه مخالف للقواعد'» إذ إن القاعدة أن كل عقد محرم فإنه لا 
يصح» فهذا القول فيه نظرء فإما أن نقول: يحرم ولا يصحء وإما 
متطاولة : إنه يجوز. ويصح بيع المصحف. 

والصحيح : أنه يجوز بيع المصحف ومح للأصل»› وهر 
الحل» وما زال عمل المسلمين عليه إلى اليوم» ولو أننا حرمنا 
بيعه لكان في ذلك منع للانتفاع به؛ لأن أكثر الناس يشح أن يبذله 
لغيره» وإذا كان عنده شىء من الورع وبذله» فإنه يبذله على 
إشماضن: ولو قلعا لكل آحد إ8 كيت سيا عن المصحقف: 
يجب أن تبذله لغيرك لشق على كثير من الناس . 

وأما ما ورد عن عبد الله بن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ فلعله 
كان في وقت يحتاج الناس فيه إلى المصاحف» وأن المصاحف 
قليلة فيحتاجون إليهاء فلو أبيح البيع في ذلك الوقت لكان الناس 
يطلبون أثمانا كثيرة لقلته؛ فلهذا رأى ‏ رضي الله عنه ‏ ألا يباع . 


)١(‏ وهذا هو المذهب. 


سأب بس سدس هبارق 


وَالْمَيْنَةَ سي سم ل م ل ل جم س 2 





قوله: «والميتة» هذا عطف على قوله: «إلا الكلب». يريد 
- رحمه الله - أن يبين ما يحرم بيعه من الأعيان: فذكر الكلب» 
والحشرات» والمصحف. والميتة. 

والحشرات استثنينا منها ما يمكن الانتفاع به» ومثلنا لذلك 
بالعّلق لمص الدم» والديدان لصيد السمك. 

الميتة لا يصح بيعها؛ لقول النبي كَلِْةِ: «إن الله حرم بيع 
الميتة»؛» وأضاف التحريم إلى الله تأكيداً له؛ لأن إضافة الشيء 
إلى ملك الملوك معناه قطع النزاع فيهء وأنه لا يمكن لأحد أن 
ينازع» فالله ‏ عر وجل حرم بيع الميتة . 

وأورد الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وهم الحريصون على 
العلمء إيراداً «فقالوا: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه تطلى 
بها السفن» وتدهن بها الجلودء ويستصبح بها الناس؟؟ . 

السفن من خشب وتطلى بالشحوم؛ ليكون بها الدهن الذي يزل 
عنه الماء ولا يدخل في الخشب» لأنه لو دخل في الخشب لأثقلها . 

«وتدهن بها الجلود» ‏ وهذا ظاهر - لتلين؛ لأن الجلد إذا 
دشن لاك 

«ويستصبح بها الناس»» أي: يجعلونها مصابيح» فقد كان 
الناس في الأول يجعلون الدهن بمنزلة (الوقود) يضعونه في إناءء 
ويضعون فيه فتيلاً ويوقدون رأس الفتيل للاستضاءة» فقال 
النبي علد : الاء هو حرام)"'' . 
)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع/ باب بيع الميتة والأصنام (١۲۲۳)؛‏ ومسلم في 

المساقاة/ باب تحريم بيع الخمر والميتة )۱١۸١(‏ عن جابر ‏ رضي الله عنه -. 
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فاختلف العلماء ‏ رحمهم الله في قوله: «لاء هو حرام) 
فقيل: إنه البيع ؛ لآنه موضوع الحديث» وهو المتحدث عنه: 
«إن الله حرم بيع الميتة». والصحابة إنما أوردوا الانتفاع بها 
ليسوّغوا جواز بيعهاء ويبينوا أن هذه المنافع لا تذهب هدرا 
فينبغي أن تباع» فقال يية: «لاء هو أي البيع ‏ حرام» . 

وهذا القول هو الصحيح أن الضمير في قوله: «هو حرام) 
يعود على البيع حتى مع هذه الانتفاعات التى عدها الصحابة 
- رضي الله عنهم -؛ وذلك لأن المقام عن الحديث في البيع . 

وقيل: «هو حرام». يعني الانتفاع بها في هذه الوجوه» فلا 
يجوز أن تطلى بها السفن» ولا أن تدهن بها الجلودء ولا أن 
يستصبح بها الناس» ولكن هذا القول ضعيف . 

والصحيح أنه يجوز أن تطلى بها السفن» وتدهن بها 
الجلود» ويستصبح بها القاس 

مسألة : هل يستثنى من الميتات شيء؟ 

الجواب: يستثنى من الميتة الميتات الطاهرة التي تؤكل» 
فإن بيعها حلال؛ لأنها حلال. والله تعالى لا يحرم بيع شيء 
أحله لعباده» مثل السمك» فلو جاء إنسان بسمك ميت فإنه يحل 
بيعه» وكذلك الجراد يحل بيعه ولو ميتاء فلو وجد الإنسان 
جراداً ميتاً على ظهر الأرض فحازه ثم باعه فلا بأس؛ لأن ميتته 
تؤكل . 

مسألة: ما حكم بيع الثعلب المحنط؟ 


لا يجوز؛ لأنه ميتة وقد نهى النبي ييه عن بيع الخمر 
والميتة”''» وعلى هذا فالذي يوجد الآن في الأسواق يحرم شراؤه 
وبيعه . 

فلو كان المحنط أرنباً فإن نط بدون تذكية بأن ضرب بإبرة 
أماتته وبقي هكذا فهو حرام لأنه ميتة» وإن ذكِيَ ذكاة شرعية ولكنه 
لم يسلخ جلده وبقي» فينظر هل به فائدة أم لا؟ فإن كان فيه فائدة 
جاز شراؤه وبيعه وإلا فلا . 

قوله: «والسرجين النجس» يعني ولا يصح بيع السرجين 
الس 

والسرجين هو ما يعرف بالسماد الذي تسمد به الأشجار 
والزروع. وسلا السقاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام : سماد نجس » 
وسماد طاهر» وسماد متنجس . 

فالسماد النجس لا يصح بيعه» كروث الحمير» وعذرة 
الإنسان» وما أشبه ذلك؛ والعلة في ذلك أن هذا النوع من 
السماد لا يصح أن يسمد بهء يعني لو أن الإنسان سمد بنجس 
كان حراما. 

لكن أكثر أهل العلم يجيزون السماد بالنجس وأن تسمد 
الأشجار والزروع بروث الحمير وعذرات الإنسان» فهل نقول 
على هذا القول: إنه يجوز بيعها؛ لأنه ينتفع بها؟ 

الظاهر لا يجوزء وإن كان ينتفع بها؛ لأن النبي َة لما 


.)١١١(ص سبق تخريجه‎ )١( 


ا 


قال : «إن الله حرم ببع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. قالوا: 
آرآیت شحوم الميتة فإنه تطلى بها السفن., وتدهن بها الحلود» 
وبستصبح بها الناس؟ يعنى يتخذون منها المصابيح› قال : لاء هو 
حرام عون البيع› مع أن فيه انتفاعاً. لکن منع لشب ي من 

الثاني من أقسام السهاة : المتنجس يجوز بيعه؟ لأنه يمكن 

ومثل المتنجس تراب بال عليه حيوان من الحيوانات التي 
بولها نجس »© هذا القراسه أصلة طاهر› ووردت عليه النجاسة 
فيكون متنجسأاء فهل يجوز بيع هذا التراب المتنجس قبل أن 
555 

الجواب: نعم يجوزء لأنه يمكن إزالة نجاسته» كما لو باع 
الإتساف ثوباً تسا » اليس إذا كان عتقه قوت متتس وباعه علي 
أحد من الناس فالبيع جائزء لكن يجب أن يخبر المشتري أنه 
متنجس ؟ لئاا يغتر به. 

الثالث: الطاهر» وبيعه حلال من باب أولىء 

قوله: «و الأدهان النحسة» كالأدهان التي تكون من شحم 
الميتة؛ أن الميتة لبجسة والأدهان الخارجة من شحمها نجسة» 


.)١١١(ص سبق تخريجه‎ )1١١( 


«إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» قالوا: أرأيت 
شحوم الميتة فإنه تطلى بها السفن» وتدهن بها الجلود. ويستصبح 
بها الناس؟ قال: لاء هو حرام»"'' أي: بيعهاء مع أنهم ذكروا أن 
الاس ينتفعون بهاء وهل يجوز الانتفاع بها؟ الجواب: نعم. 
يجوز الانتفاع بها على وجه لا تتعدى» كأن تدهن بها الجلود» 
وتطلى بها السفن» ويستصبح بها الناس . 

قوله: «ولا المتنجسة» يعني ولا يصح بيع الأدهان 
المتنجسة» وهي الأدهان الطاهرة التي وردت عليها النجاسة 
كإنسان عنده جالون من الزيت وقع فيه نجاسة» فالمذهب لا يجوز 
بيع الأدهان المتنجسة؛ لأنه لا يمكن تطهيرهاء وإذا لم يمكن 
تطهيرها صارت كالنجسة» والصحيح أن بيع الأدهان المتنجسة 
جائز؛ لأنه يمكن تطهيرهاء فتكون كبيع الثوب المتنجس . 

إذاً كلام المؤلف في أن الأدهان النجسة لا يجوز بيعها 
صحيح» ودليله حديث جابر - رضي الله عنه -: (إن الله حرم بيع 
الشمر ..4: والمعنجية يقول النؤلف: إنه ل يجوز بيعهاء 
والصحيح أن بيعها جائز؛ لأن منع بيعها بناءً على أنه لا يمكن 
تطهيرهاء ولكن الصحيح أن تطهيرها ممكن» ولكن كيف يمكن 
تطهيرها وهي أدهان؟ 


الجواب: يمكن هذا بإضافة مواد إليها تطهرهاء أو بإضافة 
ماء إليها وغليهاء المهم أنه متى أمكن تطهيرها فإنه يجوز بيعها. 


.)١١١(ص سيق تخريجه‎ )1١( 


e د‎ 


ہے سے لو 


يوز الاستصباح بها في غير مسجل 55000 2 





قوله: «ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد» «بها»» 

الضمير يعود على أقرب مذكور» وهو الأدهان المتنجسة. 
«يجوز الاستصباح بها» أي: اتخاذ المصابيح منها. 
وكيف ذلك؟ كانوا فيما سبق ليس عندهم الكيروسين ولا 

الغاز ولا الكهرباء» فبماذا يوقدون؟ يوقدون بالأدهانء» يأتون 

بالدهن ويضعونه في إناء صغير ويضعون فيه فتيلة ويوقدون فيه 
الثارء وما دام الدهن باقياً فإنها تشتعل» فيقول المؤلف: «يجو 

الاستصباح بها في غير مسجد). 
وقوله: (يحوز الاستص باح بها)ا هذه الجملة جملة 

استطرادية؛ لأن الكلام هنا ليس في جواز الاستعمال وعدمه. 

ولكنه في جواز البيع وعدمه» ولکنه ذكرها ‏ رحمه الله - 

استطراداًء والاستطراد في مسائل العلم إذا دعت الحاجة إليه أو 

اقتضته المصلحة من هدي النبي ا ومثاله من الستة؛ أن 
الرسول ية سئل عن الوضوء بماء البحر؟ فقال: «هو الطهور 

ماؤهء الحل ميتته)''', فقوله: «الحل ميتته» لم يرد عنها سؤال؛ 

لكن لاقتضاء المصلحة ذلك ذكرها. 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (۲۳۷/۲» ۳۳۴۸ء ١١)؛‏ وأبو داود في الطهارة/ باب 
الوضوء بماء البحر (۸۳)؛ والترمذي في الطهارة/ باب ما جاء في ماء البحر أنه 
طهور (1۹)؛ والنسائي في المياه/ باب الوضوء بماء البحر (١/7957١)؛‏ وابن 
ماجه في الطهارة/ باب الوضوء بماء البحر (١۳۸)؛‏ ومالك (١/۲۲)؛‏ والشافعي 
في «المسندا (57) ترتيب؛ والدارمي (١/١١5)؛‏ وابن خزيمة (١١1١)؛‏ والحاكم 
(/١5؛‏ والبيهقي )”/١(‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 


و صححححة . : البخاري» والترمذي» وابن خزيمة ؛ وابن خ حبان» والحاكم» والبيهقي . 
انظر: «التلخيص» (١)؛‏ و«نصب الراية» .)46/١(‏ 
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إذا الاستصباح بالمتنجسة جائز» لكن اشترط المؤلف ألا 
يكون ذلك في المسجدء فإن كان فى المسجد فإنه لا يجوز 
الاستصباح بها. ١‏ 

مثال ذلك: رجل عنده إناء من دهن وقعت فيه نجاسة» 
فصار نجسأ» فيجوز أن يستصبح به في بيته» أما في المسجد فإنه 
لا يجوز؛ لآن هذا يؤدي إلى تنجيس المسجد بالدخان» وتنجيس 
المستحد حرام . 

وهذا يئبنى على أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة» فأما على 
القول بأن النجاسة تطهر بالاستحالة فإنه يجوزء وللعلماء فى ذلك 
قولان سبقا فى باب النجاسات» والاستحالة تحول العين من عين 
إلى أخرى» مثال ذلك: كلب وقع في مملحة فصار ملحاًء وهذا 
ممكن» فالحديد إذا وقع في المملحة صار ملحاء وهل هو باق 
على نجاسته أو لا؟ 

الجواب على اليغفلاق: إن قلنا: بأن الأسشحالة لآ تطهر 
النجس فإن هذه الكتلة من الملح نجسة» وإن قلنا: بأن النجاسة 
تطهر بالاستحالة؛ لأنها انتقلت من عين إلى أخرى» قلنا: إن هذه 
الكتلة من الملح طاهرة. ظ ظ 

فدخان التجاسة مستحيل من عين إلى دحاث»ء فإذا قلت 
بطهارة النجس إذا استحال» قلنا: يجوز الاستصباح بالأدهان 
النجسة والمتنجسة فى المسجد وغير المسجد. 

وفهم من قول المؤلف: «يجوز الاستصباح بها) أي 
بالمتنجسة: أنه لا يجوز الاستصباح بالنجسة كدهن الميتة» مطلقا 


ل لسرت 


رع ه و عر 
الله كو نه رك ا mana E‏ عه ea a‏ عومد هيحد 555 


لا في المسجد ولا غيره» وهذا محل خلاف بين العلماء مبنى على 
قول النبي يوَتْةِ: «هو حرام». هل يعود الضمير على الانتفاع الذي 
ذكره الصحابة» أو يعود على البيع الذي تحدث عنه الرسول 295؟ 

الثاني على رآي» والأول على رأي آخرء والله أعلم. 

يستثنى من جنس الميتات: كل ميتة يحل أكلها . 

ويستثنى من أجزاء الميتة : 

أولا: ما هر فى حكم المتفصلء مثل: الشعرء. والوبر: 
سرت والريشء سا آب کہ ینا سڈ يموع اليد کاس 
فلو ماتت شاة لإنسان وفيها صوف» وجزه وباعه فلا حرج . 

ائياً: يسغثنى من ذلك على القول الراجح الجلد؛ لأن 
الجلد يمكن تطهيره» فهو كالثوب المتنجس . 

وقيل: لا يستثنى» لأنه جزء من أجزاء الميتة فهو نجس» ثم 
لا نعلم هذا الذي اشتراه أيدبغه فيطهر أم لا؟ وهذا القول أحوط› 
والأول أقعدء أنه ما دام يمكن أن يُطهر وينتفع به فإنه يجوز بيعه» 
والمذغب أن جلد المينة لا يطهر بالدبغ› وأنه لا يجوز ببعه 
أيكياً - ولو دبغ ؛ لأنه لا يستعمل إلا في اليابسات . 

قوله: «وأن يكون من مالك». هذا الشرط الرابع من شروط 
صحة البيع» أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه. 

والدليل على هذا الشرط: القرآن» والسعقف والتظر 
الصحيح . 

آما القرآن: ققوله ثبارك وتعالى : کات الزيت نا ب 
تكلا اموم بتڪم يال لل أن کت يدر عن اض 





شت هن 


۶2 


SD ORES E EES ERN {EKS REE أو مَنْ قوم ممَامه‎ 


يک4 [التساءة ۹١۴]ة‏ ومعلوم أنه لا يوجد أحد ير ضصى أن يتصرف 

غيره فی ماله وسبعة . 
وأما السنة فقول النبي ية لحكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس 

عنرله)(» فنهاه أن يبيع ما لجس عنذه 2 والمراد ما لیس فش حورته 

أو ما ليس قادراً عليه» كما سيأتي إن شاء الله في الشرح. 
وأما النظر فلأنه لو جاز أن يبيع الإنسان ما لا يملك لكان 

في ذلك من العدوان والفوضى ما لا تستقيم معه حياة البشر» فلا 

يمكن أن يسلط الناس بعضهم على بعض في بيع أموالهم . 
قوله: «أق من دقوم مقامه» يعدي من يقوم مقام المانك وهم 

أربعة أصناف: الوكيل» والوصي» والوليء والناظرء هؤلاء هم 

الذين يعومول مقام المالك. 
فالوكيل هو من أذن له بالتصرف فى حال الحياة» كرجل 

أعطى شخصا سيارته» وقال: بعهاء فهذا وکیل يصح أن يبيعها ؛ 

لأنه قائم مقام المالك بالتوكيل؛ ولأن النبي ية وكل في البيع 

والشراء"" .وهذا ليل عن السثة. 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (۳/ ٠٤٠١‏ 475)؛ وأبو داود في البيوع/ باب في الرجل يبيع 
ما ليس عنده (70017)؟؛ والنسائي في البيوع/ باب بيع ما ليس عند البائع (۷/ 
A۹(؛‏ والترمذي في البيوع/ باب ما جاء في كرأهية بيع ما ليس عنده (ITY)‏ 
وابن ماجه في التجارات/ باب النهي عن بيع ما ليس عندك (۲۱۸۷). 
وقال الترمذي: «حديث حسن»» وصححه ابن حزم (0194/5)؛ وصححه في 
«الإرواء» (0/ ۲( . 

(۲) أخرجه البخاري في المناقب/ باب علامات النبوة (771417) عن عروة ‏ رضي الله عنه -. 


كتاث البيع 








يوصى شخص بشيء من ماله إلى زيدء فهذا الموصى إليه يجوز 
أن يتصرف فيما وصي فيه بما يراه أصلح» وهو ليس بمالك. 
ولكنه قائم مقام المالك . 

الناظر هو الذي جعل على الوقف» أي: وكل فى الوقف› 
مثل أن يقول رجل: هذا البيت وقف على الفقراء فالسا 
والناظر عليه فلان ابن فلان» فهذا ‏ أيضاً - يصح تصرفه مع أنه 
ليس بمالك» لكنه قائم مقام المالك» ونسمي هذا ناظراًء وقد 
وقف عمر ‏ رضى الله عنه ‏ ما ملكه فى خيبرء وقال: تليه 
عخصة» لوقيو اكراي من کا تقس جعلها عبر 
- رضي الله عنهما ‏ ناظرة على وقفه. 

الولى: هو من يتصرف لغيره بإذن الشارع. 

والولاية نوعان: عامة وخاصة. 

فالعامة ولاية الحكامء كالقضاة مثلاء فإن لهم ولاية عامة 
على الأموال المجهول مالكهاء وعلى أموال اليتامى إذا لم يكن 
لهم ولي خاص» وعلى غير ذلك . 

أما الولاية الخاصة فهي الولاية على اليتيم من شخص 
خاص» كولاية العم على ابن أخيه اليتيم» وجعلنا هذا ولياً ولم 
نجعله وكيلاً؛ لأنه استفاد تصرفه عن طريق الشرع» والوكيل 
)1١(‏ أخرجه أبو داود في الوصايا/ باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف (۲۸۷۹)؛ 

والبيهقي (5/ .)١1١‏ وإسناده صحيح كما في «الإرواء» .)7١/5(‏ ظ 

بو SR‏ بين اااي اتوي - رضي الله عنهما ‏ دون ذكر من 


يلي الوقف» أخرجه البخاري في الشروط/ باب الشروط في الوقف (۲۷۳۷)؛ 
ومسلم في الوصية/ باب الوقف .)١١۳۲(‏ 








والوصي والناظر عن الطريق الخاص بالمالك» أما الولي فولايته 
مستفادة من الشرع. ١‏ 

وعلى هذاء فإذا وكل إنسان إنساناً في بيع شيء فباعه صح. 
مع أن الوكيل ليس بمالك» ولكنه قائم مقام المالك» لكن يجب 
على الوكيل أن يتصرف بما يراه أصلح» فإذا كانت السلعة تزيد فإنه 
لا يبيعها حتى تنتهي الزيادة» بخلاف الذي يتصرف لنفسه فإنه يجوز 
أن يبيع السلعة بما هو دون» والفرق بينهما أن المتصرف لغيره يجب 
أن يفصرف بالأحظء والمتصرف لنفسه يتصرف يما شاءء افيفلا لو 
أعطيت هذا الرجل مسجلا يبيعه» فصار الناس يزيدون في المسجل 
حتى بلغ مائة أو مائتين» فلا يجوز له أن يبيعه والناس يزيدون فيه 
حتى يقف السعرء لكن لو باعه مالكه بمائة ريال وهو يساوي مائتين 
جاز؛ لأن المالك يتصرف لنفسه» وذاك يتصرف لغيره. 

وانظر إلى هذه المسألة وهي التصرف للغير بالأحظ» حتى 
في العبادات» فالإمام يجب أن يصلي بالناس حسب السنة» وغيره 
يصلي ما شاءء قال النبي يا: «إذا صلى أحدكم بالناس 
فليخفف» وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء)”''. 

قوله: «فإن باع ملك غيره» لم يصح؛ لأنه ليس المالك 
لفوات الشرط وهو الملك» فلو باع ملك أبيه أو ملك ابنه لم 
0 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان/ باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء (١7)؛‏ 

ومسلم في الصلاة/ باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام (4717) عن أبي 

هريرة - رضى الله عنه -. 


عو 


خو ل 


أو اشْتَرَى بعَيْن مَالِهِ بلا إِذْنِهِ لم يَصِح O‏ 





فإن قال قائل: أليس الرسول بيه قال: «أنت ومالك 
لأبيكه '؟ قلدا: بلى+ لکن إذا أراد الآب أن يبيع ملك ايده 
فليتملكه أولاً ثم يبيعه ثانياً؛ لأنه قبل تملكه مِلْكُ لابنه» فنحن 
نقول: لا مانع» تملك هذا المال» ثم بعه» أما أن تبيعه» وهو 
على ملك ابنك بدون إذنه فلا تملك ذلك . 


قوله: «أو اشترى بعين ماله بلا إذنه لم مصح» مثاله: إنسان 
أعطاك دراهم» وقال: خذ هذه الدراهم وأوصلها إلى فلان» فأنت 
الآن أمين مرسل» فمررت بالسوق ومعك هذه الدراهم فاشتریت 
سلعة بهذه الدراهمء أي: قلت للبائع: اشتريت منك هذا الثوب 
بهذه الدراهم» إذاً اشترى بعين المال» فالبيع لا يصح؛ لأن شراءه 
نعين المال كبيغة عين المال» فكما أنه لا يجوز أن الل كتاب ريد 
وأبيعه كذلك لا يجوز أن أشتري بعين ماله» فالشراء بعين المال 
هو بيع لعين المال في الواقع» وعلى هذا فلا يصح. وظاهر كلام 
المؤلف أن هذا لا يصحء وإن كان فيه مصلحة» وظاهر كلامه 
- أيضاً - أنه لا يصح وإن أجازه المالك لفوات الشرط . 


والصحيح أنه إذا أجازه المالك صح البيع» والدليل على 


(۱) أخرجه ابن ماجه في التجارات/ باب ما للرجل من مال ولده (۲۲۹۱)» عن 
جابر بن عيد الله - رضي الله عنهما -. وصححه البوصيري على شرط البخاري» 
وصححه ابن حبان )5٠١(‏ إحسان» عن عائشة ‏ رضي الله عنها -. 
وأخرجه الإمام أحمد (۱۷۹/۲ء 27١4‏ 5١1)؛‏ وأبو داود في البيوع/ باب 
الرجل يأكل من مال ولده (١١۳٠)؛‏ وابن ماجه في التجارات/ باب ما للرجل 
من مال ولده (۲۲۹۲)» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وحسن إسناده 
في «الارواء»؛ (۳/ 76 ") , 


توفي 


Gb Û Û ©‏ له هشه اس همه به به ب عه تم عه م ف" هداع هدام ها هاه م اذ ه اه ها تم تت © ف #8 هسَاع هذاه ع ع عجعج هج جع جاعم 





ذلك أن النبى ية وكل عروة بن الجعد ‏ رضى الله عنه ‏ أن يشترى 
له أضحية AF‏ ديناراً. فاشتری أضصيعية بتار واحد» ثم باع 
إحداهما بدينار» وكل بأن يشتري أضحية فاشترى أضحيتين» وهذا 
فيه مصلحة لا شك» ثم باع واحدة من الأضحيتين بدينار» وهذا فيه 
مصلحة أيضاًء فرجع إلى النبي كَل بديناره وشاة فقال بلا «اللهم 
بارك له في بيعه»”''؛ فكان لا يتجر فى شيء إلا ربح فيه ببركة دعاء 
النبي كيد وعلى كلام المؤلف يكون هذا التصرف غير صحيح› 
ولكن الصحيح أنه جائز ونافذ إذا أجازه المالك . 

فإن قال قائل: هل يجوز للإنسان أن يقدم على بيع ملك 
غيره بدون إذنه؟ 

فلنا: يجوز بقرينة» والقرينة هي أن أعرف أن صاحبي يريد 
أن يبيع بيته» فجاء إنسان واشترى البيت بمائة ألف» وهو يساوي 
تسعين» وأنا أعرف أن صاحب البيت يريد بيعه فيجوز لى أن أبيعة 
بمائة ألف؛ لأن هذا فيه مصلحة» فالرجل يريد أن يييم بيته 
بتسعين فإذا جاء إنسان يشتريه بمائة فهذا مصلحة فيجوز أن أقدم 
على التصرف» وإلا فالأصل منع الإقدام على التصرف؛ لأنه ملك 
غيرك» لكن إذا رأيت المصلحة في ذلك فلا بأس. 

وقوله: «اشترى بعين ماله» هذه أقل شأناً من الأولى؛ لأن 
الاإنسان لا يهمه أن يأخذ هذا الدرهم أو هذا الدرهم» فإذا 
اشترى بعين ماله فالمذهب أن ذلك لا يصح؛ لأنه كبيع عين 
ماله؛ لأن العقد وقع على عين الدراهم المملوكة لغيره. 


() سبق تخريجه ص(158١).‏ 


ل ل ست 
ِن اشْتَرَى له في ميه بلا إِذْنِهِ وَلَمْ يُسَمُهِ في العَقْدِ صح له 
بالاجَارَةء وَلَْمَ المشترى بعدمها ملكا 0095 205 
اچره ور ي عدم 


ولكن قد يقال بالفرق؛ لأن المشترى بعين ماله إذا أعطى 
صاحب الدراهم دراهم لا يهمه أن يعطيه دراهمه الأولى أو دراهم 
بدلها . ظ 

قوله: «إن اشترى له» أي للخير : 

قوله: «في ذمته» أي: لا بعين ماله؛ لأن العقد إذا كان في 
الذمة لم يقع على ملك غيره لكن الممنوع أن يتصرف في ملك 
غيره» وأما الذمة فهي أوسع. 

قوله: «بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له» أي : للغير. 

قوله: «بالإجازة ولزم المشتري بعدمها» أي: بعدم الإجازة. 

قوله: «ملكأ» أى : للمشتري . 

وصورة المسألة: أعلم أن فلاناً يريد أن يشتري ساعة 
فوقفت على صاحب الساعات واشتريت لفلان في ذمتى وهو لم 
يوكلني» ولم يأذن لي» ولم أقل للبائع: اشتريت لفلان» ثم قلت 
للرجل الذى اشعريت له: إنى اشتريت لك ساعةء فإن أجا 
فالملك له وإن لم يجز فالملك لي . 

مثال آخر: أعرف أن قلاناً يريد أن يشتري شاة للدزء أى: 
ليحلبهاء فاشتريت له شاة ممن يبيع الغنم. ولم أقل : إنها لملان 
ولم أسمه في العقد» ثم قلت لصاحبي الذي اشتريت له: اشتريت 
لك شاةء فقال: قبلت ذلك» فهى لمن اشتراها له» واللبن الذي 
حصل بعد العقد للذي اشتراها لب لأ ماه مله 


فإن قال: لا أريدها فهي للمشتري» فتلزمه. 


ولهذا قال: «ولزم المشتري بعدمها» أي بعدم الإجازة. 

«ملكاً له» أي للمشتري» ويتملكها من العقدء وعلى هذا 
فيكون اللبن للمشتري» وهذه الصورة هي الصورة الوحيدة التي 
يصح فيها التصرف الفضولي على المذهب. 

فإن اشترى له بعين ماله لا في ذمته فإنه لا يصح البيع» بأن 
قال للذي يبيع الغنم: أعطني بهذه الدراهم شاة ونواها لفلان فإن 
العقد لا يصح؛ لأنه اشترى له بعين ماله لا بذمته» وكذلك لو 
سماه فقال لصاحب الغنم: اشتريت منك هذه الشاة بمائة لفلان» 
ثم اقتاد الشاة وأوصلها إلى فلانء فقبل بذلك» لم يصح البيع؛ 
لأنه سماه في العقد» وهو إذا سماه فى العقد صار شراؤه له 
بالوكالة» وهو لم يوكلهء ولهذا قالوا: إذا سماه في العقد لا 
يصح البيع؛ لأنه إذا سماه في العقد فقد نرّل نفسه منزلة الوكيل» 
والواقع أنه لم يوكله. 

والقول الثاني في المسألة» أنه يصح كما ذكرناه في السابق» 
من أن تصرف الفضولي إذا أجازه من تصرف له فهو صحيح. وقد 
ذكرنا الذليل والتعليل . 

وإذا لم يجز لزم المشتري» فلا يملك المشتري أن يرده على 
البائع ويقول: أنا اشتريته لفلان» ولكنه لم يقبل» فالبائع له أن 
يرفضى بوريقول: انت اشارية عنى على آنك أت المشةرف 
فيلزمك . 1 

فإن قال قائل: هل الأولى أن يقبل المشترئ له ذلك العقد 
أو الأولى ألا يقبل؟ ظ 





ك لس 3 أت 


ولا يْبَاعَ غَيْرٌ المساكن مما فْتِحَ عَنْوَةَ كَأَرْضٍ الشام وَمِضْرَ 


قلنا: الأولى أن يقبل» لا سيما إذا علمنا أن هذا المشتري 
إنما اشتراها اجتهاداً لا تغريماً وإخساراء فإنه لا ينبغى أن يجازى 
المحسن بالإساءة؛ لأنه ربما يكون ثمن السلعة باعلا ةا وهذا 
المشتري ليس عنده مال» فالأولى للمشترئ له أن يقبل ولو كان 
عليه بعض الغضاضة. 

قوله: «ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام 
ومصر والعراق» ذكر المؤلف هذا تفريعاً على اشتراط كون البائع 
مالكا. 

فقوله: «المساكن» الدور فتشمل البناء والأرض» البناء : 
المساكن» والأرض هى الأرض البيضاء التى ليس عليها بناء» أو 
أرض البناء التي بُني عليهاء فهذه الأرض أو هذه المساكن إذا 
باعها بأرضها فالبيع غير صحيح» وإن باع المساكن فالبيع صحيح 
في الأراضي التي فتحت عنوة. 

ومعنى عنوة» آي : قهراً وقوة. 

وقوله: «كارض الشام ومصر والعراق» إذا قيل: الشام عند 
العلماء فإنه يشمل سوريا وفلسطين والأردن وكل ما كان شمال 
الجزيرة العربية» فأرض الشام ومصر والعراق لا يباع فيها إلا 
المساكن» وأما الأرض نفسها فإنها لا تباع؛ لأن عمر 
- رضي الله عنه - وقفها"''. والوقف لا يباع» فعمر ‏ رضي الله عنه - 


۷7 سبق تتريجه ص٣‏ . 





لما فتح هذه الأمصارء رأى أن قسمها بين الغانمين يحرم الأجيال 
المستقبلة من أجيال المسلمين» فرأق أن يقفهاء ويضرب عليها 
خراجاً: افق : كالأجرة يؤخذ منها كل سنة فصارت وقفاًء والوقف 
للا يجوز بيعه» وهذا الذي مشى عليه المؤلف. 

وأما المساكن في هذه الأراضي فتباع؛ لأن المساكن ملك 
للساكن فهو الذي أقام البناء حتى استقام» فله ثمن هذا البناء 
الذي أقامه فيصح العقد عليهء أما الأرض فلا . 

قوله: «بل تؤجر» الحمد لله لم ينسد الباب» نقول: لا 
تبعها» ولكن أجرهاء والأجرة لك؛ لأن الأجرة في مقابل المنفعة 
لا في مقابل العين» فلهذا جاز تأجيرهاء ولم يجز بيعهاء وهذا 
القول خسف جد . 

والصواب: أن بيعها حلال جائز وصحيح» وسواء المساكن 
أو الأراضي» وينزل المشتري منزلة البائع في أداء الخراج 
المضروب على الأرض»› وكان هذا فيما مضىء أما الآن فلا 
خراج ولا وقف. لكن لا بد أن نفهم الحكم الشرعي . 

أما الأمر الواقع فالناس يتبايعون الأراضي والمساكن 
والبساتين من غير نكير» بل هو شبه إجماع» ولهذا يعتبر هذا 
القول ضعيفاً جدّاًء فالصواب جواز بيع المساكن والأرض. 

ثم هذا الوقف ليس وقفاً خاصّاً. حتى نقول: إن الأوقاف 
الخاصة لا تباع إلا أن تتعطل منافعهاء فهذا وقف عام على 


O 60008‏ 89 8ه #ه ل # خا اله ها اله 6 © © © ننه 8 ##ه 8 #8 © © سه 8# #©# © تس © تست © #ه هاس 8 8 ©ه فض ه هاه هت © 8ه # © © © #4 © © #ه »ع #ه بج هاه ه م 


المسلمين عموماء فليس له ستحق خاص» وإذا كان كذلك كان 
منع المسلمين من تداوله بالبيع من أشق ما يكون على الناس». 
ورفع الحرج معلوم في الشريعة الإسلامية. 
فبيوت مكة لا يجوز بيعها ولا إجارتهاء فهي أضيق مما فتح 
عنوة» ودليلهم حديث «رباع مكة حرام بيعهاء حرام إجارتها). 
ولكنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة"''» وهذا لو عمل الناس به 
للناس فقالوا: فإن لم يجد ما يسكنه إلا بأجرة لم يأثم بدفعهاء 
بالك بالمشاعر التي يتحتم على الإنسان أن يبقى فيهاء فيكون 
مؤدلفة أو غرفة» غاصبون واكثمون؟» لأن هذا مشعر لا بد 
للمسلمين من المكوث فيه» فهو كالمساجدء. فلو جاء إنسان لي 
مسحد جامع کر ونت له عرفه فی المسجد» وصار يؤجرها. كان 
خرافا» والآث می مشعر يجب على السلمين أن يبقوا فيهاء 
والمبيتك فيها واجب من واجبات الحج. فإدا حاء إنسان وبسى 
فيها وصار يؤجرها للناس فهو لا شك غاصب» اہ ظالمء ولا 
)000( أخرجه الدارقطني )/ oV(؛‏ والحاكم (۲/ 07)؛ والبيهقي (5/ ه”7”) عن عبد الله بن 
عمرو ‏ رصي الله عنهما ‏ وضعفه البيهقي ٠‏ والذهبي»؛ و سو اسا الدارقطني وقمه . 
وروي بلفظ : (مكة لا تباع ولا کر بيوتها»» أخرجه الدارقطني ¢(o^A /T)‏ 
والحاكم (67/7)؛ والبيهقي (5/ 5”) عن عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما - 
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يحل له ذلك» وهو أشد إثماً ممن يبيع المساكن في مكة؛ لأن 

المساكن في مكة لا يلزم الإنسان أن قى فيهاء إذ يجوز أن يبقى 
في الخارج ورن 

واختار شيخ الإسلام جواز البيع دون الإجارة لقوله تعالى: 
#والشجد الكرار الزى جعلته للكاس سواء العدكف فيه والباذ» 
[الحج: »]۲١‏ وقيل: يجوز بيعها وإجارتها وهذا مذهب الشافعى»› 
وحجتهم أن النبي ية قيل له عام الفتح: أتنزل غداً في دارك؟ 
فقال: وهل ترك لنا عقيل من دار أو رباع؟!”'' وعقيل هو الذي 
ورث أبا طالب» وظاهر هذا الحديث أن بيوت مكة تملك» وإذا 
ملكت جاز بيعهاء وجازت إجارتهاء وما ذهب إليه الشافعي وغيره 
هو الذي نصرة الموفق فى المغنى» وأيدة بأدلة كثيرة وقال: إن 
الصحيح جواز البيع والإجارة في بيوت مكةء والعمل على هذا 
القول» وأما القول بأنه لا يجوز بيعها ولا إجارتها فهو قول 
ضعيف» وأما ما ذهب إليه شيخ الإسلام فهو وإن كان فيه شيء 
من القوة» فإنه يمكن أن يجاب عنه بأن الآية فى أمكنة المشاعرء 
فيه لا شك آنها لا تبلك. 1 

فصارت البلاد ثلاثة أقسام : 

الأول: ما يجوز بيعه وإجارته. 

الثاني : ما تجوز إجارته دون بيعه. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الحج/ باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها (۸۸١۱)؛‏ 

ومسلم في الحج/ باب نزول الحاج بمكة وتوريث دورها )٠١١(‏ عن أسامة بن 

زيد - رضي الله عنهما -. 
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or ۶ رن‎ 


ETRE EUS NEN REGEEKO SN EEE FESS رلا يصح بيع نفع البثر‎ 

الثالث: ما لا يجوز بيعه ولا إجارته. 

فالذي فتح عنوة تجوز إجارته دون بيعه» إلا المساكن. 
ومكة لا يجوز بيعها ولا إجارتهاء وبقية الأماكن يجوز بيعها 
وإجارتها كأرض المدينة وبيت المقدس وبقية الأراضي . 

وقوله: «ولا باع غير المساكن جا فم عة يؤخل منه أنه 
يجوز ز بيع الأرض والمساكن مما فتح صلحاً : وغو 205 وذلك 
أن أرض العدو إما أن تفتح عنوة» وإما أن تفتح صلحاً على أنها 
لهم ونقرها معهم بالخراج» وإما أن تفتح صلحاً على أنها لناء 
فإن كانت لهم فهي ملكهم يتصرفون فيهاء وإن كانت لنا فهي 
ملكنا تصرف فيياة هذا |6 كانت صلحا: أما العدرة ققد سا 
حكمها . 

قوله: «ولا يصح بيع نقع البئر» نقع البئر هو ماء البئر اا 
نبع من الأرض» فلا يجوز بيع هذا 0 لقول النبي وي ا : 
الناس شركاء في ثلاث: الماءء والكلأء والنار»"؛ ولأن ها 
الماء لم يخرج بقدرة الإنسان؛ بل بقدرة الله عر وجل. فقد يحفر 
الإنسان بئراً عميقا ولا يخرج الماء فليس من كدّه ولا فعله» بل 
هو سبب» فلذلك لا يملكه. وإذا كان لا يملكه فإنه لا يصح 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (771/0)؛ وأبو داود في الإجارة/ باب في منع الماء 
(4130”) عن رجل من أصحاب النبي كَل وأخرجه ابن ماجه في الأحكام/ 
باب المسلمون شركاء في ثلاث )۲٤۷۲(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما - 
وضعفه البوصيري› وأخرجه ابن ماجه في الموضع السابق عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه اققا (۷۳) ولفظه: «ثلاث لا يمنعن...»)» وصححه 
البوصيري والحافظ في «التلخيص» (1755). 





CD‏ ا 


ولا ما نَت فى أَرْضه مِنْ كلا وَشُوْكُء 11111111199 


بيعه. أما إذا ملكه وحازه وأخرجه ووضعه فى البركة» فإنه يجوز 
بعه؟ لته يار ملكا له والحيازة. 
بئري ما يستخرج به الماء» فهل لي أن أمنعه؟ 

الجواب: إذا لم يكن في ذلك علي ضرر فليس لي أن 
أمنعه» وإن كان على ضرر فإن لى أن أمنعه. 

والضرر مثل أن أتضرر بكونه يتخطى ملكي إلى البئر» أو 
بكونه يطلع على عورات النساء» أو بكونه يقلل الماء کاو 

فالمهم أنه إذا لم يكن على ضرر فإن الواجب علي أن 
أمكنه من أن يضع على بئري ما يستقي به الماء. 

قوله: «ولا ما نبت في أرضه من كلأ وشوك» الكلاً هو 
- عر وجل - فإنه لا يجوز لى أن أبيعه ؛ لقوله عد : «الناس شركاء 
)١( ١ TT‏ . . : 
في ثلاث : الماءء والكلأء والنار؛ " فلا يصح بيع ما انبته الله 

فإن كنت أحتاجه لرعي إبلي أو بقري أو غنمي فأنا أحق 
به» ولى أن أمنع منه ؟ لأننى أحق بهء أما إذا كنت لا أحتاجه 
فليس لي أن أمنع من يريد أخذه. إلا إذا كان يلحقنى فى ذلك 
الغير وصاحب الأرض أحق به. 





وقوله: «ولا ما نبت في أرضه» علم منه أن ما أنبته الإنسان 
في أرضه فله بيعه» كما لو غرس نخلاً أو شجراًء أو زرع زرعا 
فإنه ملكه له أن يبيعه. 

فما نبت في أرضه من الزرع والشجر في بيعه تفصيل : ) 

أولاً: إذا أنبته هو فهو ملکه» ويجوز بيعه» لکن الزروع لا 
بد أن تشتد كما سيأتى إن شاء الله . 

ثانياً: إذا كان من عند الله لم يتسبب فيهء فإنه لا يجوز؛ 
لآق النامى شركاء فيه وعذا غر القرل الأول . 

القول الثاني : أنه إن استنبته فهو له يملكه» ويجوز بيعه. 
وإلا فلاء وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» ومعنى استنباته أن 
يحرث الأرض حتى تكون قابلة للنبات إذا نزل المطرء أو أن يدع 
الأرض لا يحرثها لزرعه الخاص ترقباً لما ينبت عليها من الكلاً 
والحشيشن؟ لآنه الآن باخثيارة أن بحرت الأرض ولا تنيت إلا س 
ررعه هو. 

وهذا أشبه ما يكون بالصواب كما قلنا فى أحواض الماء 
التي يعدها لاستقبال الماءء فإذا جاء الماء ونزل فيها صار 
ملكه. 

القول الثالث: أن له بيعه وأن قوله: «الناس شركاء في 
ثلاث“ في غير الأرض المملوكة» أما الأرض المملوكة فإن 


(1) وهو المذهب. 
)١(‏ سبق تخريجه ص(۱۳۹). 





ويّملکه اخذه» وان يكون مقدورا على تسليمه aa a‏ 255 


ما ثبت عليها يدعها فيكون ملكا له قالأقوال إذاً ثلائة. 

قوله: «ويملكه آخذه» يملكه الضمير يعود على نقع البئرء 
وعلى ما ينبت في أرضه من كلأ وشوكء فلو أن رجلا دخل على 
بستان شخص وح الحشيش» وقطع الشجر فإنه يكون ملكا له؛ 
كه حازة. 

فإذا قال صاحي الأرض: لماذا اععديت على أرضى 
وأخحذته؟ 1 

قلنا له: هو أخطأ فى اعتدائه» ولكنه ملکه بحوزه» ولهذا 
قال : «يملكه آخذه» . 

قوله: «وأن يكون مقدوراً على تسليمه» هذا هو الشرط 
الخامس» والضمير في قوله: «يكون» يعود على المعقود عليه 
سواء جات التسن آر المتسبب آي: يشترط آذ يكوة المبيع أو 
الثمن مقدوراً على تسليمه» أي: يقدر على تسليمه» فيكون كل 
من البائع والمشتري قادراً على تسلم أو تسليم ما انتقل من ملكه 
أو إلى ملكه» ودليل هذا الشرط ما يلى : 

أولاً: قول الل تعالى : خا ال مارا نا للك وال 
والاضاب وار رجن من عمل الشيطن اجن [المائدة: »]4٠‏ فبيع مأ 
لآ قار على تسليعه من الس ووجه ذلك أن بيع ما لا يقدر 
على تسليمه سيكون بأقل من ثمنه الحقيقي؛ لأن المشتري مخاطر 
فد يحصل عليه ولد لا وحص 6 گر أن هذا الذي لا يقد 
على تسليمه يساوي مائة لو كان مقدوراً على تسليمه» فسيباع إذا 
كان لا يقدر على تسليمه بخمسين» فيبقى المشتري الآن إما غانما 
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وأا قاوهاء إن قدر عليه فهو غانم» وإن فاته فهو غارم» وهذه 
هي قاعدة الميسر . 

نانيا: قوله تعالی: چک اليب اا 3 ااا 
[النساء: ۲۹]» ووجه الدلالة أن ما يعجز عن تسليمه لا يرضى به 
الإنسان غالباء ولا يقدم عليه إلا رجل مخاطر قد يحصل له 
ذلك» وقد لا يحصل له. 

ثالثاً : حديش اس هريرة ‏ رشن الله عنه ب أن النبى 6 ٹھی 
عن بيع الغرر» ارچ مسال" ووجه كونه غرراً له اجوز 
¿ تسليمه لا بد أن تنقص قيمته» وحينئكٍ إن تمكن المشتري من 
تسليه صار غانماء وإن لم يتمكن صار غارماً» وهذا هو الضرر. 

والذئ لا يقدر على تسليمه لا شك أنه غووء إذ قد يبذل 
المشتري الثمن ولا يستفيد. 

رابعاً: ونستدل عليه أيضاً - بالنظر الصحيح» وهو أن 
المسلمين يجب أن يكونوا قلبأ واحداً متالفين متحابين» وهذا البيع 
يوجب البغضاء والتنافر؛ وذلك أن المشتري لو حصل عليه لكان 
في قلب البائع شيء يغبطه ويحسده عليه» ولو لم يقدر عليه لكان 
في قلب المشتري شيء يغبط البائع ويحسله عليه. وكل ما أدى 
إلى البغضاء والعداوة فإن الشرع يمنعه منعاً بانًاً؛ لأن الدين 
الإسلامي مبني على الألفة والمحبة والموالاة بين المسلمين. 


.)٠١١۳( في البيوع/ باب بطلان بيع الحصاة‎ )١( 


cS‏ کت 


8 دوو ت 


فلا يَصِح بيع آبق وَشَارِدٍ فوفوةومووء و مههوءة وهواةاة 6م6ا ومو مهمه وومةه 





فصار الدليل على اشتراط هذا الشرط: القران» والسنة› 
والنظر الصحيح . 

ثم فرع المؤلف على هذا الشرط فقال: 

«فلا يصح بيع آبق وشارد» الأبق هو العبد الهارب من 
سيده» والشارد هو الجمل الشارد من صاحبه. 

فبيع الآبق لا يصح سواء غلم خبره آم لم يعلم؛ لأنه غير 
علمنا خبره» وأنه أبق إلى البلد الفلانى؛ لأن العثور عليه يصعب» 
لا سيما مع ضعف السلطان» وعدم استتباب الأمن» وعدم الضبط 
فيصعب جدا أن يناله المع 

وقوله : «فلا يصح بيع آبق» ظاهره سواء كان المشتري قادراً 
على رده أم غير قادر. 

وفيل : إن کان قادرا على رده فإن البيع صحيح ؛؟ أن الحكم 
يثبت بعلته ويزول بزوال العلة» فإذا كان هذا الرجل يعلم مكان 
الآبق» وهو قادر على أخذه بكل سهولة؛ فما المانع من صحة 
البيع » لكن بشرط ألا يغر البائع. أى : أ يوهمه أت له يقدر على 
العثور عليه؛ وذلك لأنه إذا أعلمه أنه قادر عليه فسوف يرفع 
السعيره أى: ثمنه» وإذا لم يعلم فسوف يخفض السعر» فلا بد 

وقوله : «و لا شارد» الشنارة هو الجمل الهارب» وهذا مغال» 


)010( وهذا هو المذهب. 


سد بغ 


وطير في هواء وسمك في ماءء عع عه ها قاع هاه عاعاعة ونع هاه ماع عا مده 





وإلا فلو أن بقرة هربت أو شاة أو ما أشبه ذلك» وعجز عنها فهى 
داخلة في هذا. 

قوله: «وطير في هواء» مثل أن يكون عند الإنسان حمام» 
وليس الآن في مكانه فيبيعه صاحبه» فإن بيعه لا يصح؛ لأنه غير 
مقدور عليه. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يصح بيعه ولو ألف 
الرجوع» وكان من عادته أن يأتى في الليل ويبيت في مكانه فإنه 
لا يصح بيعه؛ وذلك. لأنه وان كات آلقا للرجوع فشك رم : 
وقد يهلك. إذ ليس بين أيدينا الآن. 

وقيل: إن ألف الرجوع صح البيعء ثم إن رجع» وإلا 
فللمشتري الفسخ» وهذا القول أصح. 

فإذا حضر وأراد البائع ألا يسلمه إياه أجبرناه على تسليمه 
إياه؛ لأن البيع وقع صحيحاًء وإن لم يحضر فإن للمشتري 
الفسخ ؛ لآن المشتري. لم يشثر شیا لا ينتفع به ولا يعود عليه. 

قوله: «وسمك في ماء» آی: 398 بيع سمك في ماء ولو كان 
مرئيا فإنه لا يجوز بيعه 

وظاهر كلام المؤلف ولو كان مرئياً بمكان يمكن أخذه منه؛ 
لأنه أطلق قال: «سمك في ماء»» ولكن الصحيح الذي مشى عليه 

فی الروعر” آله إذا كان عرثيا يسهل أخبذه قإته يجوز بيعه: 
كالسمك الذي يكرة فى برك يحض البساتين: لكن سمك في 
البحر أو في نهر لا يصح بيعه. أو في مكان ليس بحرا ولا نهراً؛ 


)01 «الروض مع حاشية ابن قا سما (5/ ٠‏ وو" )., 


0 ا ل‎ RSG 
58 لا مغصوب من غير غاصبه» أو قادر على أخذه‎ 


لكن يصعب أخذه فإنه لا يصح بيعه؛ وذلك لأن هذا السمك ربما 
ينغرز في الطين فلا يقدر عليه 

قوله: «ولا مغخصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه» 
المغصوب ما أخذ من مالكه قهراًء أي: لا يصح بيع مغصوب من 
المالك» فلو أن مالك المغصوب باعه على طرف ثالث فإنه لا 
يصح؛ لأنه غير مقدور على تسليمه» إلا أن المؤلف استثنى قال : 
«من غير غاصبه أو قا دار أخذه» فإن كان من غاصبه بأن قال 


المالك للغاصب: شتر مني ما غصبتني» فاه شتراه فهذا صحيح؛ 
ل العلة وهي 0 على التسليم موجودة؛ إذ أن هذا المغصوب 
ده فيصح البيع› > لكن بشرط ألا يمنعه إياه بدون البيع» فإن منعه 


الغاصب إياه إلا بالبيع فالبيع غير صحيح؛ لأنه بغير رضا ومن 
شرط البيع الرضاء أي: بأن قال الغاصب: أنا لا أرده عليك 
وأريد أن تبيعه علي» فالمالك باعه عليه اضطراراً؛ لأنه يقول: 
آخذ العوض» ولا يذهب مالي وعوض مالي فإن البيع لا يصح 

وإن بذل الغاصب ثمناً أكثر من قيمته أضعافاً مضاعفة› 
وباعه المالك عليه فهل يصح أو لا؟ 

الجواب: لا يصح ما دام لم يرض حتى لو أعطي أضعافا 
مضاعفة؛ لأن المالك ربما لا يرضى أن يبيعه على الغاصب ولو 
أعطاه أضعاف أضعاف القيمة؛ لأنه يريد أن يتشفى منه» وهو يعرف 
أنه لو أخذ هذه القيمة اشترى عشرة من جنس ما أخذ منه» لكن 
يريد أن يحول بين الغاصب وبين جشعه وطمعه» فيقول: آنا لا أبيع 
أبدأء فهذا نقول: لا يصح البيع ولو كان بأضعاف مضاعفة. 








ع 2 و 
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وقوله: «أو قادر على آخذه» أى: على أخذه من الغاصب» 
مثل أن يغصبه شخص» فيبيعه المالك على عم هذا الشخص 
القادر على أخذه منه» أو على أبيه فإنه يصح؛ لأن علة صحة 
البيع وهي القدرة على أخذه موجودة» فإن كان المشتري اشتراه 
بناء على أنه قادر على أخذه ولكنه عجز فيما بعد» فله الفسخ؛ 
لأنه عدر الحصول على مقصودهم. 

قوله: «وأن يكون معلوماً برؤية أو صفة» هذا هو الشرط 
السادس من شروط البيع: أن يكون المبيع معلوماً برؤية أو صفة» 
اق عند البائع والمشتري» فلا يكفي علم أحدهماء والجهل إما 
أن يكون منهما جميعاًء أو من البائع وحده أو من المشتري 
وحده» وفي كل الصور الثلاث لا يصح البيع» فلا بد أن يكون 
معلوماً عند المتتعاقنيه:: وليل ذلك .حديثة أبى هريرة 
وص الله عنه ‏ أن النبي ييه نهى عن بيع اكش ر والمجهول 
بيعه غرر لا شك . 

فإن قيل: لماذا نهي عن الغرر؟ 

قلنا: لما يحصل به من العداوة والبغضاء والكراهية؛ لأن 
المغلوب منهما سوف يكره الغالب فلذلك نهي عن بيع الغرر. 

مسألة: هل يشترط أن يكون المشتري عنده علم بالمبيع؟ 
مثل ما لو كان المبيع جوهراً ‏ والجواهر معلوم أن أهلها 
ميخضوضوث .قاراة أن يبيع هذا الجوهر على شخص لا يعرف 
الفرق بين الخزف والدرء فظاهر كلام الفقهاء أن ذلك جائز» حتى 


(۱) سبق تخريجه ص(57١).‏ 





لو اتا بيحديدلة وهو لا يدري ما ھی » وظن أن فيها فائدة عظيمة 
فاشتراهاء فالفقهاء يقولون: البيع صحيح › وهو الذي فرط» وقال 
بعض العلماء: لا بد أن يكون لدى المشتري علم بما يكون له هذا 
الشىء» وبقيمة هذا الشىء» وهذا لذ شك أنه أحوط وأبرأ . 

والقائلون بالجواز يقولون: إن البيع صحيح › ولكن الغرر 

وقوله: «وأن يكون معلوماً برؤية أو صفة» أي: أن طرق 
العلم إما الرؤية وإما الصفة» ولكن هذا فيه قصورء فطرق العلم 
متعدده : الرؤية. والسمع. والشم. والذوق› واللمس» والوصف . 

فالرؤية فيما يكون الغرض منه رؤيته» والسمع فيما يكون 
الغرض منه سماعه. والشم فيما يكون الغرض منه ريحه» والذوف 
فيما يكون الغرض منه طعمه» واللمس فيما يكون الغرض منه 
ملمسهء هل هو لين أو خشن؟ أو ما أشبه ذلك» والوصف سيأتي 

وقوله: «وأن يكون معلوما برؤية») لم يشترط أن تكون الرؤية 
للجميع › وعلى هذا فإذا كانت رؤية بعضه دالة على الجميع اكتفي 
بها ولا بد من هذا؛ لأن كومة الطعام كالتمر أو البر ‏ مثلاً ‏ لا 
نرى كل حبة منها لكن نرى بعضها الدال على بقيتهاء إذاً المؤلف 
أطلق ولم يقل برؤية الجميع» فيشمل رؤية الجميع ورؤية البعض 
الدال على الكل . 

وقوله: «برؤية» هذه الرؤية متى تكون؟ 

الجواب: تكون حين العقدء أي: لا بد أن يراه حين 
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العقد» أو يراه قبل العقد بزمن: لا يتغير فيه المبيع تغيراً ظاهراً بعد 
الرؤية» فمثلاً لو رأى رطباً قبل يومين وعقد عليه البيع الآن» فهل 
تكفي الرؤية السابقة قبل يومين؟ الجواب: لاء لأنه يتغير» ولو 
رأى بطيخة قبل يومين ثم عقد عليها البيع اليوم فكذلك لا يصح؛ 
لأنه فى خلال هذه المدة تتغير. 

إذأ الرؤية وقتها عند العقدء أو قبله بزمن لا يتغير فيه 
الس 
000 نأو صفة وهلا طريق العلم بالوسف»: والمرضوف 
ينقسم إلى قسمين : 

أحدهما: أن يكون معينا . 

الثاني : أن يكون في الذمة. 

مثال المعين: أن تقول: بعتك سيارتي الفلانية التي صفتها 
كذا وكذا. 

مثال الذي فى الذمة: أن تقول: بعتك سيارة صفتها كذا 
وكذاء فالسيارة: عتا غير معينة . 

وكلاهما صحيح ولكن يشترط أن تنطبق الصفة. 

ودليل الاكتفاء بالوصف. حديث ابن عباس رضى الله عنهما - 
قال: «قدم النبي كل المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة 
والسنتين» فقال: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم. 
ووزن معلوم» إلى أجل معلوم'"''. فالعلم بالمسلم فيه هنا 


)١(‏ أخرجه البخاري في السلم/ باب السلم في كيل معلوم (0٠751)؛‏ ومسلم في 
المساقاة/ باب السلم .)١155(‏ ) 
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بالوصف؛ لآنه يسلف السنة والستتين في الثمارء وهي لم تخلق 
الآنء إذاً يكون العلم بالوصف» ولكن 9 بد هن شرطين: 

الأول: أن يكون الموصوف مما يمكن انضباطه بالصفة . 

الثاني : أن يضبط بالصفة . 

فالبيع بالصفة أضيق من البيع بالرؤية أو ها يشبهها. 

أما ما لا يمكن انضباطه بالصفة» كالجواهر واللآلئ وما 
أشبه ذلك» فإنه لا يجوز أن يباع بالوصف؛ لأنه يختلف اختلافا 
عظيماًء فرب خرزة من اللؤلؤ تساوي ‏ مثلاً ‏ ألف ريال» وأخرى 
لآ تساو فشرة ريالات فلا يمكن ضيطهاء فلا بيد أن پمک 
انضباطه بالصفة» ولا بد أن يضبط ‏ أيضا ‏ بالصفة بحيث تحرر 
الصفة تحريراً بالغأ. حتى لا يحصل اختلاف عند التسليم . 

وهل يمكن انضباط المصنوعات؟ 

الجواب: نعم يمكنء ومن أضبط ما يكون الأباريق 
والفناجيل والأقلام وما أشبههاء فهذه يمكن انضباطهاء وقد يكون 
انضباط المصتوعات أكبر بكثير من انضباط البر والتمر كما هو 
ظاهر . 

لكن إذا قال قائل: الناس يسلمون فى الثمار فى عهد 
الرسول يي ومن المعلوم أن انضباطه بالصفة على وجه دقيق 
جِدَاً أمر لا يمكن إما متعسر وإما متعذر. 

قلنا: ما يغتفر فيه الجهالة اليسيرة فإنه لا يضر. 

مسألة: هل يصح بيع الأنموذج؟ 





سس سس تسسات 


كك 


لبذ اشتزى نا لع وز ار رچ ال 


وهو أن آني سا أو ربع الصاع أو فنجال من البرء 
وأقول: أبيع عليك مثل هذا الصاع بكذا وكذاء فهذا ضبط بالصفة 
عن طريق الرؤية» فأنا ما رأيت الكل. لكن رأيت الفنجال» 
وقال: أنا عندي من الطعام مثل هذا الذي في الفنجال؟ 

الجواب: في هذا خلاف بين العلماء» منهم من يرى أنه لا 

يصح والصحيح أن البيع صحيح ؛ لأن العلم مدرك بهذاء وما 
زال كم يتعاملون به. 

قوله: «فإن اشترى ما لم بره» مثاله: قال: بعت عليك 
السيارة الفلانية بكذا وكذا ولم يرهاء أو بعت عليك كتاباً بكذا 
وكذا وهو لم يره فإنه لا يصح البيع» أما لو وصفه صح البيع إذا 
كان مما يمكن انضباطه بالصفة» ولهذا قال المؤلف ‏ رحمه الله - 
في الروض”": «ما لم يره بلا وصف». وقد يقال: إن المؤلف 
الماتن قصرء وقد يقال: إنه لم يقصر بناء على أن العلم يكون 
بالرؤية وبالصفة. 

قوله: «أو رآه وجهله» أى : قال: بعت عليك ما في هذا 
الكيس» وهو لا يدري هل هو رمل أو سكرء فلا يصح البيع؛ 
لآنه لا يدري . 

فإن كان يجهل منفعته ولا يجهله هوء بأن باع عليه آلة 
ميكانيكية لكنه لا يدري ماذا يصنع بهاء فهل يقال: إن هذا علم 
فيصح البيع» أو يقال: إنه ليس بعلم فلا يصح؟ 
)١(‏ وهذا هو المذهب. ) 
(۲) «الروض المربع مع حاشية ابن قاسم» (5/ 767). 


الجواب: أن هذه الصورة تحتمل الأمرين» فقد يقال: إنها 
معلومة» وجهل المشتري بكيفية استعمالها لا يعد جهلاً بذات 
المبيع› بل هو نقص ف المشتري العاقدء لا في المعقود عليه 

وقد يقال: بل لا بد من العلم بهذاء فقد يأتي إنسان غريرء 
ويرى هذه الآلات وهى تشتغل أمامه وتتحرك» ويظن أن هذا 
شيء يصنع القنابل أو الطائرات فيشتريه بغالي الثمنء وإذا هو لا 
يصنع ولا الآ یکرت عذا جلا حظييا؟ فلذلك ری آنه لا عد 
أن يعلم الإنسان كيف ينتفع بهذا الشيء» وإلا حصل غرر كبير 

قوله: «أو وصف له بما لا يكفي سلماً لم يصح» لعدم العلم 
بالمبيع ويأتينا ‏ إن شاء الله السلم وما الذي يمكن انضباطه والذي 
لا يمكن: ذا وصف يدا ا يي ی ببح ابيع 

وقيل: إنه يصح أن يبيع ما لم يره ولم يوصف له» ولمشتر 
الشبان إذا راهن فيقول مشلا : بعت عليك سيارتي» فقال له: ما 
هذه السيارة؟ قال: إن شاء الله ستراها وتعرفهاء قال له: بكم؟ 
قال بخسسة آلاف» قال اشح يبنه. 

فعلى المذهب لا يصح؛ لأنه لم يرها ولم توصف له. 

ومذهب أبى حنيفة ‏ رحمه الله أنه يصح البيع ويكون 
للمشتري الخيار إذا راه وهذا هو الصحيح.ء وهو شبيه ببيع 
الفضولي؛ لأنه إذا كان له الخيار إذا رآه فليس عليه نقص . 

فإذا قيل: كيف الطريق إلى تصحيح البيع على القول الأول؟ 

الجواب: أنه إذا راه عقد عليه من جديد» وهذا هو الذي 
تظهر به ثمرة الخلاف بين القولين» فعلى القول بالصحة يكون 





۴ ا٤ال‏ 
ولا باع حمل في بَظن. وبل فى ضوع منفردَيْن› 5008 


نماء هذا المبيع ما بين عقد البيع ورؤيته للمشتري» وعلى الرأي 
الأول يكون النماء للبائع ؛ ئع؛ لأن البيع لم يصح. 


قوله: «ولا يباع حمل في بطنء ولبن في ضرع منفردين» 
العمل فی این ا بح پم إفا برع میا لأن النبي 6ا نهى 


عن بيع الغرر ٠“‏ وهذا غرر فإن الحمل قد يكون واحد حداً أ و أكثرء 
وقد یکو ذكيرا أو أتاقى». وقد يخرج حيّا وقد يخرج قا 
فالجهالة فيه كبيرة» ولهذا نقول: إنه داخل في العموم» وهو أن 
الرسول بيه نهى عن بيع الغرر» وورد النهي عنه بخصوصه: «أن 


نبي 2 نهى عن شر ما في بطون الأنعام حتى تضع»"» > ونهى 


.)١157(ص سبق تخريجه‎ )١( 

(۲) كما في حديث أبي سعيد الخدري قال: «نهى رسول الله ية عن شراء ما في 
بطون الأنعام حتى تضع» وعما فى ضروعها إلا بكيل» وعن شراء العبد وهو 
أ وعن شراء المغانم حتى تقسم› وعن شراء الصدقات حتى تقبض»› وعن 
ضربة الغائص». 
أخرجه الإمام انمد (۳/ 57)؛ وابن ماجه في التجارات/ باب النهي عن شراء 
ما في بطون الأنعام .)5١1945(‏ 
وضعفه الحافظ في «البلوغ» )۸۲١(‏ وكما في حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - 
أن النبي ية نهى عن بيع المضامين والملاقيح» أخرجه البزار )۱۲١۷(‏ «كشف 
الأستار» وضعفه الحافظ في «البلوغ» »)۸۲١(‏ وأخرجه البزار )١514(‏ «كشف 
الأستار؛؛ والطبراني في «الكبير» )١١08١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما - 
وار جه عند الرراق )١1118(‏ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ والحديث 
صححه ابن القيم في «الهدي» /٥(‏ ۸۱۹). والملاقيح جمع ملقوح وهو جنين 
الناقة» قاله ابن الأثير (5/ 777). 

(۳) أخرجه البخاري في البيوع/ باب بيع الغرر وحبل الحبلة (۳٤٠۲)؛‏ ومسلم في 
البيوع/ باب تحريم بيع حبل الحبلة )١15١15(‏ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 


وكذلك اللبن في الضرع 5 يصح بيعه؛ لأنه مجهول» ولأن 
الدابة قد توافق على حلبها وتدرء وقد لا تدر ولا توافق على أن 
تحلب» فهناك بعض البقر إذا أرادوا أن يحلبوها منعت إما برفسها 
يرجلهاء وإما أن تنطح بقرنهاء وإما أن تمنع اللبن فلا تحلب 
أبداًء فلذلك يكون مجهولاًء ثم إذا قدّر أنه انتفت هذه الموانع 
فكم مقداره؟ فيكون مجهولاً: والمسألة بسيطة نقول: بدلاً من أن 
تشتريه في الضرع انتظر حتى يحلب فهذا أحسن وأسلم. 

وقوله: «منفردين» هذه حال من «حمل» ومن «لبن». 
ومفهومه أنهما إذا بيعا مع الأم في الحمل»ء ومع ذات اللبن في 
اللبن. فالبيع صحيح بشرط ألا يفردا بعقد» فيقول: بعتك هذه 
الشاة الحامل وما فى بطنها؛ لأن المؤلف اشترط أن يكونا 
متشرعيد؛ قمقهومه إذا كانا فعا جازء وهل إا قال: بتك هده 
الحامل وما في بطنها هل هذا بيع انفراد؟ 

نقول: نعم؛ لأنه نص عليه» وهو إنما يجوز إذا كان تبعا 
للأم» وكذلك يقال في اللبن» وقد أخذ الفقهاء هذا من قاعدة. 
وهي «أنه يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً». 

قوله: «ولا مسك في فارته» الفأرة وعاء المسك المنفصل من 
قوال السك قاد من الخزلان ما يس قال العسلك» بذاك 
على ما حدثنا به شيخنا عبد الرحمن السعدى ‏ رحمة الله -» أن 
هذه الغزلان تركض ومع شدة ركضها وشدة تعبها ترك من بطنها 
صرة من الدم» ثم تربط هذه الصرة برباط قوي جذا بحيث لا 
يصل إليها الدم الذي هو دم الغذاء. وإذا مر عدة أيام انفصلت 


من الجلد فأخذوهاء فإذا هذا الدم الذي احتقن في هذه الصرة هو 
المسك» وفي ذلك يقول المتنبي: 
فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال 

هذا ما ذهب إليه المؤلف أنه لا يصح بيع المسك في 
فأرته» وهو المذهب؛ لأنه مجهول» والمسك غال إن قدرته 
بالوزن فقد تكون الفأرة سميكة» وإن قدرته بالحجم فكذلك. 

القول الثاني : أنه يصح بيعه في فأرته؛ لأن هذه الفأرة وعاء 
طبيعي فهي كقشرة الرمانة» ومن المعلوم أن الرمانة يصح بيعها 
ووعاؤها قشرهاء فقد يكون فيه شيء من الشحم كثير» وقد يكون 
فيه شيء قليل» ثم إن أهل الخبرة في هذا يعرفونه إما باللمس 
والضغط عليه» أو بأي شيء» وهم يقولون: إن هذا مستتر بأصل 
الخلقة» وقد تبايعه الناس في كل عصر ومصر من غير نكيرء 
قيقال: أيضا المسك فى فاأرته مستتر بأصل الخلقة: وهذا الذى 
ذعب إليه ابن اليب فهر عستعر يأضل الخلفة. #البطيم والرمان 
وما أشبه ذلك وهذا هو الصحيح. 

قوله: «ولا نوی في تمره» فلو أن إنساناً عنده تمر في وعاء. 
وقال له آخر: بعني نوى هذا التمرء وقال: نعم أبيعك النوى. فإن 
البيع لا يصح؛ لأنه كالحمل في البطن. ويصح بيع التمر بنواه» كما 
يصح بيع الحامل بحملها ولا يصح بيع النوى في التمر؛ آنه سيول 
فيكون داخلا في بيع الغررء والنوى يختلف حتى في النوع الواحد. 
ربما تأكل تمرة فتجد فيها نواة كبيرة» وربما تأكل تمرة من هذا النوع 
فتجد فيها نواة صغيرة؛ لذلك لا يصح بيع النوى في التمر. 


تاك لبي 
وَصُوفٌ على ظَهْرِ eee‏ 


وفهم من قوله: «بيع النوى في التمر» أنه لو أخرج النوى 
من التمر ثم باعه فالبيع صحيح؛ لأنه معلوم. 

قوله: «وصوف على ظهر» لحديث ورد في النهي عنه"''؛ 
ولأنه جزء من الحيوان أو متصل بالحيوان» فلم يجز بيعه كبيع 
الجزء من الحيوان كما لو باعه يدأء أو رجلاء ولأنه يزيد فتكون 
الزيادة مجهولة› فإذاً عندنا دليل وتعليلان. 

مثاله: إنسان عنده شاة فجاءه شخص يغزل الصوف» فقال: 
بعني ما على شاتك من الصوف فباعه عليه فلا يجوز" ''. 

القول الثاني: أنه يصح بيع الصوف على الظهر بشرط الجز 
في الحال وألا تتضرر به البهيمة؛ لأنه مشاهد معلوم؛ ولا مانع 
من بيعه فلا يشتمل البيع على محذور» وهذا القول هو الصحيح؛ 
لأنه إذا بيع بشرط الجز في الحال فهو كما لو بيع الزرع بشرط 
الجز في الحالء والنماء الذي قد يحصل يزول باشتراط جزه في 
الحال. 


)1١(‏ رواه ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: «نهى رسول الله كَل أن تباع ثمرة حتى 
تطعمء ولا يباع صوف على ظهرء ولا لبن في ضرع». أخر جه الدارقطني (۳/ 
٤‏ والطبراني في «الكبير» )١191"5(‏ وفي «الأوسط» (۸٠۳۷)؛‏ والبيهقي (05/ 
(٤‏ 
وأخرجه أبو داود فى «المراسيل» عن عكرمة (۱۸۳)» وأخرجه أيضاً موقوفاً على 
ابن عباس 50 وكذا ابن آي شيبة (5”/ ”077). قال الحافظ في «البلوغ» 
( («إسئاده قوي». 
ورجح البيهقي (5/٠51)؛‏ والحافظ في «الدراية» (۲/ )١١١‏ وقفه على ابن 
عباس - رضي الله عنهما - 

(۲) وهو المذهب. 


كغغ ل ث1 ب 
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فإن قال قائل: ما الجواب على الحديث الذي اسْتَدِلٌ به 
وهو حديث ابن عباس - رضي الله عنهما ؟. 

قلنا الجواب: إن صح الحديث» فإنما نهى عنه؛ لأنه قد 
يتأذى الحيوان بجزه» ولا سيما إذا جزه في أيام الشتاء فيكون 
النهي ليس لعلة الجهالة ولكن لعلة الأذى. 

وأما القياس وهو أنه متصل بالحيوان» فهو كجزء من 
أجزائه» فجوابنا على ذلك من وجهين : 

الوجه الأول: أننا لا نسلم منع بيع الجزء المعلوم 
المشاهد» كبيع الرأس مثلاء وبيع الرقبة» وبيع اليد من العضد 
فلا نسلم أن بيع هذا حرام؛ لأنه مشاهد معلوم» وليس فيه غرر 
ولا جهالة. 

الوجه الثاني: أنه لا يصح القياس؛ لأن الشعر أو الصوف 
في حكم المنفصل» فكيف يجعل في حكم الجزء» والعجب أن 
الفقهاء ‏ رحمهم الله قالوا: إن مس المرأة لشهوة ناقض 
للوضوء» ومس شعرها لا ينقض الوضوءء قالوا: لأنه في حكم 
المنفصل! ! 

فالراجح في هذه المسألة أن بيع الصوف على الظهر جائزء 
لكن بشرط أن يجز فى الحال وألا يلحق الحيوان أذى» أما إذا 
لحق الحيوان أذى نِم لا لأنه مجهول» ولكن لأذى الحيوان. 

قوله: «وفجل ونحوه قبل قلعه» الفجل معروف» فلا يصح 
بيعه حتى يقلع من الأرض ويشاهد؛ لأنه مدفون في الأرض فقد 
یکرت كيرا وقد يكوك مقرسطا وقد يكون صمقيرا. 
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وقوله : «ونحوه» مثل البصل والجزر» فكل ما المقصود منه 
في الأرض فإنه مجهول لا يصح بيعه حتی يقلع. فإذا قلع وصار 
بارا ظاهراً على الأرض فإنه يباع. وهذا قيا فيه خلاف بين 
العلماء. 


القول الثاني : أنه يصح بيعه؛ لأنه وإن كان المقصود منه 

مستتراً فإنه يكون معلوماً عند ذوي الخبرة فيعرفونه» فيمكن أن 
تأتي للفلاح وتقول : بعنى هذه القطعة من الأرض التي فيها البصل 
أو الثوم أو الفجل بكذا وكذاء وذلك بعد تكامل النماء» فيصح 
بيعه» وهذا القول أصح. وهو الذي عليه العمل من زمن قديمء 
ولا يرون في هذا جهالةء ثم إذا قدر أن هناك جهالة فهى جهالة 
يسيرة لا تكون غرراًء واختار هذا القول شيخ الإسلام وابن 
القيم - رحمهما الله -. 

قوله: «ولا يصح بيع الملامسة» الملامسة مفاعلةء. والمفاعلة 
تكون غالبا من طرفين» وهي مأخوذة من اللمس» مثل أن يقول 
البائع للمشتري: أي ثوب تلمسه فهو عليك بكذاء فلا يصح 
البيع؛ لأن المشتري قد يلمس ثوباً يساوي مائة أو يلمس ثوباً لا 
يساوي إلا عشرة ففيه جهل وغررء وهو يشبه القمار بلا شك إن 

وهناك معنى آخر للملامسة وهو أن يقول: أي ثوب تلمسه 
فهو عليك بعشرة» ولو كانت الثياب من نوع واحد وعلى تفصيل 
واحدء وهذا الوجه مبني على عدم صحة تعليق البيع بالشرط؛ لآن 
«أي ثوب تلمسه» هذه جملة شرطية» ولكن هذا المثال الأخير إنما 


مسألة خلافية» والصحيح أنه يصح تعليق العقد بالشرط . 

قوله: «والمنايذة» مأخوذة من اليك وهو الطرح› مثل أن 
يقول المشتري للبائع : أي ثوب تنبذه على فهو بعشرة» فالذي 
يختاره الهائع كي هله الحال أقل ما يمكن. فيكون مجهولاً؛ 
وربما پل إليه نوي يساوي عشرة ويظن 3 وتاك إليه قور يساوي 
مائة» والدليل على عدم الصحة عام وخاص: 

أما العام فحديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي كه : 
نهى عن بيع الغرر”"“» وهذا الحديث قاعدة عظيمة. 
والمنا بذ . 

وبيع الحصاة مثله لا يصح › وله صورتان : 

الصورة الأولى: أن يقول: احذف حصاة فعلى أي شيء 
تقع فهو بعشرة فحذف الحصاة» فوقعت على علبة كبريت فارغة 
فيكون بعشرة» وحذف حصاة أخرى»› فوقعت على حلي مرصع 
بالجواهر يساوي الافاء ففيه جهالة. 

الصورة الثانية: أن يقول: احذف هذه الحصاة فأي مدى 
يختلف الحاذف» فرجل نشيط وقوي إذا رمى أبعد. ورجل آخر 
)1١(‏ سيق تخريجه ص(57١).‏ 


(۲) أخرجه البخاري في البيوع/ باب بيع المنابذة (١٤٠۲)؛‏ ومسلم في البيوع/ باب 
بيع الملامسة والمنابذة )٠١١١(‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 
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دونه» فتختلف الحال» ثم تختلف - أيضاً ‏ الأحوال باعتبار الريح 
فقد تكون مقابلة» وقد تكون على جنب وقد تكون مدابرة 
فتختلف» فبيع الحصاة منهي عنه ولا يصح؛ لأنه غرر وقد نهى 
النبي بيا عن بيع الغرر"''. 

مسألة: فى بعشن الدكاكين كل شیء بخسية ريالاات». كل 
شيء بعشر ريالات» هل هذا من هذا النوع؟. 

الجواب: لا؛ لأنه لن يشتري إلا وقد علم ما أراد» فيقول : 
أخذت الحقيبة» أخذت الكتاب» أخذت القلم» أخذت الساعة 
بعشرة فكل شيء معلوم . 

مسألة: لو أتى إنسان بكرتون فيه ثياب وطواقٍ وعبايات 
ونعال كلها مخلوطة» فقال: بعت عليك هذا الكرتون كل فرد منها 
بدرهم» فلا يصح؛ لأنه مجهول» لكن لو قال: فيه عشر من 
النعال» وعشر من الطواقي» وعشر من الثياب» وعشر من 
العبايات» وكل واحد بكذا فهذا يصح؛ لأنه معلوم لكنه يحتاج 
إلى حساب» أما إذا كان لا يعلم قدر كل شيء فهذا لا يصح. 

قوله: «ولا عبد من عبيده ونحوه» أي : لا يصح أن يبيع 
عبداً من عبيده؛ وذلك لعدم التعيين فلا بد أن يكون المبيع معينا 
فإذا لم يعين فإِن البيع للا يصح. مثاله: إنسان عنده مائة عبد»ء 
وهذا قد يحصلء فالزبير - رضى الله عنه ‏ كان عنده ألف عبد» 
وكات يشاوسهي آي: يعطيه کل واسد متهم كل یوم فرعما: 


. سبق تخريجه ف‎ )١( 
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فكانوا يأتونه كل يوم بألف درهم» ويقول الباقي لكم» فهذه تسمى 
مخارجة» والمخارجة أن يقول السيد لعبده: ائتني كل يوم 
بدرهم» وما زاد فلك فهذا جائزء لكن إذا لم يحصّل الدرهم لا 
يلزمه به؛ لأنه إذا ألزمه به كان غير جائز . 

وظاهر كلام المؤلف ‏ رحمه الله أنه لا يصح البيع ولو 
كانت القيمة واحدة» وهذا فيه خلاف بين أهل العلم. 

فإن منهم من قال: إذا تساوت القيم صح البيع» وفي هذا 
القول ‏ أيضاً - شىء من النظر؛ لأنها قد تتساوى القيم مع 
اختلاف الصفات» فمثلاً هذا قيمته مائة لأنه سمين» والثانى قيمته 
مائة؛ لأنه حامل» والثالث قيمته مائة لأنه كبير الجسم» فتساوي 
القيم في الواقع لا يرفع الجهالة إذا كان المقصود عين المبيع» أما 
إذا كان المقصود التجارة فإنه إذا تساوت القيم فلا جهالة؛ لأن 
التجارة يراد بها الثمن أو القيمة» فإذا تساوت القيم فلا بأس أن 
نقول: إنه يصح البيع إذا كان المقصود التجارة» أما إذا كان 
المقصود عين المبيع فإنه لا بد أن يُعيِّنَء وتساوي القيم قد يحصل 
مع اختلاف الأغراض . 

مثال آخر: هذه شاة حامل ولكنها هزيلة» وهذه شاة سمينة 
ولكنها صغيرة الجسم» وهذه شاة كبيرة الجسم ولكنها هزيلة. 

والقيم متساوية فالحامل رفع قيمتها الحمل» والصغيرة 
السمينة رفع قيمتها السمن» والكبيرة الجسم القليلة اللحم رفع 
قيمتها كبر الجسم» والإنسان قد يكون له غرض في الحامل دون 
السمينة أو بالسمينة دون الحامل» أو بالسمينة دون الكبيرة الجسم . 





ولا اسْيِْتَاؤُءٌ إلا معنا e‏ 


إذاً يمكن أن يبيع عبداً من عبيده إذا لم يفت الغرض» وأما 
إذا فات الغرض فلا بد من التعيين . 

مسألة: يوجد الآن بيع يتبايعه الناس يكون عنده كومة من 
الحبحب» فلو قال لك: بعت عليك واحدة من هذه الكومة 
بريالين» تخير» فعادة الناس الآن أن البيع صحيح نافذ وأن 
المشتري إذا أخذ الحبة التي يريدهاء أجازها البائع أو منع» لكن 
البائع قد عرف أن أعلى ما يكون من ثمن هذه المجموعة أن يبلغ 
ريالين» ويعلم أنه غير مغبون فمثل هذا ينبغي أنه يقال بالصحة؛ 
لأن الناس تعارفوا على هذا البيع ولا يروك فيه جهالة ولا غررا؛ 
والأصل في المبايعات والعقود الحل والصحة» وكذلك بيع شاة 
من قطيع» يأتي إلى قطيع من الغنم ويقول: اختر ما شئت بمائة 
ريال» هذه أيضا ‏ جرى بها العرف» وهو إذا اختار فإن البائع 
يعلم أن أعلى ما يكون بمائة ريال. 

قوله: «ولا استثناؤه إلا معينا» أي: لا يصح استثناء عبد من 
العبيد إلا معيناًء فلو قال: بعتك هؤلاء العبيد إلا واحداء فالبيع 
غير صحيح للجهالة . 

قالوا: لأن جهالة المستثنى تستلزم جهالة المستثنى منه؛ إذا 
استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا . 

مثاله: أمامنا عبيد عشرة» فالمستثنى منه الآن معلوم» لكن 
إذا استثنينا واحداً أصبح المبيع مجهولاً؛ لأن هذا الواحد ربما 
تكون قيمته نصف قيمة هذا المجموع» وعلى هذا فلا يصح هذا 
الاستثناء. 


دس ل 
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والخلاص إذا أردنا أن نستثنى واحداً أن أعيّنء فأقول: إلا 
الد البسس هيداه أو المسسن عبد اه آر ما أقيد داك 
وبهذا يرتفع المحذور. 

ولو قال: بعتك هؤلاء العبيد إلا هذا وأشار إليه؟ فالبيع 
صحيح؛ لأنه أصبح معينا بالإشارة. 

قوله: «وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسّه وجلده وأطرافه 
صح» «رأسّه» مفعول لاستثنى؛ ولهذا لو قال المؤلف ‏ رحمه الله : 
«وإن استثنى رأس حيوان مأكول»» لكان أحسن للعبارة وأوضح. 

فقوله: «وإن استشنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه 
صح» أي: فيصح هذا الاستثناء لأنه معلوم» فالرأس أمامنا كأنه 
كومة من لحمء والأطراف ‏ أي الأكارع ‏ والجلد كذلك» وإن 
كان يختلف أحياناً فى الرقة واللين» أو الثخانة والشفافة: لكنه 
اختلاف سیر مغشر. ٠‏ 

فإذا قال: بعتك هذه الشاة إلا رأسها فالبيع صحيح» ولكن 
المشكل إذا طالب البائع بالرأس وأبى المشتري أن يذبحها فماذا 
نعمل؟ 

نقول: إن اشترط ذبحها أجبر عليه» وإن لم يشترط ذبحها 
فإنه يبقى له» وإذا أراد المشتري أن يبيعهاء يبيع الشاة إلا رأسها؛ 
لذن راسها لسن له. 

في هذه الحال لو قيل: إذا أبى أن يذبح فإن إبقاء الشركة 
ضرر فيبقى النزاع دائماء ففي هذه الحال نقومه ونجبر البائع على 
قبول التقويم» فننظر كم يساوي الرأس لو انفرد. فإذا كان يساوي 
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ريالين» وقيمة الشاة مائة ريال ففى هذه الحال نجبر البائع» ونقول 
له: شل هله قيمة الراس وتبقى الشاة كلها تلمشرىء وكذتك 
يقال في الأكارع والجلد. 

ولو استثنى من حيوان يؤكل أليته» والألية تكون في الضأن 
هل يجوز أو لا؟ 

الجواب: على قياس الرأس يجوز؛ لأن هذا عضو مستقل 
معلوم بالمشاهدة فيصح . 

ولو استثنى من العنز ذيلها فهل له قيمة؟ الجواب: ليس له 
قيمة الآن» وعلى كل حال إذا استئنى صح لكن ليس له قيمة. 

وقوله: «إن استثنى من حيوان يؤكل». «يؤكل) صفة 
للحيوان»ء فلو أنه استثنى من حيوان لا يؤكل. مثل أن يقول: بعت 
عليك هذا الحمار إلا رأسه. لم يصح؛ لأنه لا يستفيد من الرأس 
شيئاً» ولا يستفيد من الرأس إلا الأكل» والأكل محرم» والمحرم 
لا قيمة لهي وعلى علا قلا بد أن يكوة الذى. اسعقتي مته را 
وجلده وأطرافه مما يؤكل . 

مسالة: ألو أن المشعرى اشعرى الشاة إلا راسها اسعفناء 
البائع» فلما ذهب المشتري بالشاة وجد أن الشاة عوراء» والعور 
عيب تنقص به القيمة» فقال المشتري: آنا أريد أن أفسخ البيع؛ 
لأنها عوراء» فقال البائع: العور في الرآس» والرأس لي فليس 
لك الفسخ . 

نقول: بل له الفسخ؛ لقول النبي 55ة: «مثل المؤمنين في 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه 


وكيد الشف والفقل. م ”كك 


غضو تداعى له ساتر الجسد بالحمى والسھر؛ ‏ ء فلا بد أن يكون 
هذا العيب مؤثراً في بقية البدن» وإذا قدر أنه لم يؤثر لكونه برأ 
وانتهى فإنه يؤثر في القيمة» فأنا اشتريتها منك بمائة على أنها 
سليمة» وإذا كانت عوراء فستكون بثمانين فتنقص القيمة» وعلى 
هذا فنقول: إن للمشتري الفسخ بعيب يختص بالمستثنى» ولا 
يمكن للبائع أن يقول: هذا فيما استثنيت» ولا يمكن أن ترجع. 
والدليل الحديث» وإذا قدر أنه قد زال أثر هذا العيب فنرجع إلى 
التعليل بالقيمة. 

قوله: «وعكسه الشحم» فلا يصح استثناء الشحم إذا باع 
الحيوان؛ وذلك لعدم العلم به؟ لأآنه مجهول إذ هو مختلط 
باللحم» ولا يمكن العلم به إلا بعد أن تذبح ويكشط ويميزء أما 
وهي كذلك فإنه لا يمكن العلم به» ولهذا لو قال: بعت عليك 
هذه الشاة إلا شحمها فالاستثناء غير صحيح» وإذا لم يصح 
الاسهاء لم يصح البيع . 

قوله: «والحمل» فاستثناء الحمل ‏ أيضاً ‏ لا يصح» مثل أن 
يبيع عليه شاة حاملاء وقال: بعتك هذه الشاة الحامل إلا حملها؛ 
لأن البائع يعرف أنها شاة طيبة» وسيكون نتاجها طيباً فلا. يصح 
الاستثناء؛ لأن الحمل مجهولء وهذا هو المذهب» وهو أحد 
القولين في المسألة. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب/ باب رحمة الناس والبهائم (١١١1)؛‏ ومسلم في 


واللفظ لمسلم . 
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والقول الثاني: صحة استثناء الحمل؛ لأن الحمل جزء 
منفصل» وإذا استثنيت الحمل فكأنني بعت عليك شاة حائلاً ليس 
فيها حمل . 

فإن قال قائل: هذا يضاد نهي النبي بي عن بيع الحمل”''. 
فلا لآ» لآ يضادء وحاشا لله أن تقول قرلا يضاد قول 
الرسول ية مع علمنا بذلك» ولكن الفرق أن بيع الحمل بيع 
معاوضة كل يشاح الآخر فيه» أما الاستثناء فهو استبقاء؛ لأن 
البائع لم يبع شيئاء والمشتري لم يشتر شيعا غابة ها فيه أن البائع 
استبقى الحمل. والاستبقاء معناه عدم نقل الملك في الحمل»› 
وهذا لا يضر المشتري سا : 

فالصواب: جواز استثناء الحمل . 

فإن قال قائل: يمكن أن يكون الحمل اثنين أو ثلاثة» قلنا : 
لا يضر؛ لآأنه لا معاوضة فيه» اناي هه و عار 
واا حاقلا وهذا أعني استثتاء الحمل يقع كثيراً : في الخيل» 
ويقع - أيضا - في البقرء ويقع في الإبل» وربما يقع في الغنم 
فتكون هذه الام كثيرة النتاج كثيرة اللبن وفى الخيل سريعة العدو. 
فيريد أن يأخذ من نتاجها . 

مسألة: 131 انكر کا معدا مت ال 

قال: بعكك هذه الشاة إلا رطلاً مد لحمهاء فالفقهاء 
يقولون: لا يجوز؛ لأن الرطل معلوم واللحم مجهولء واستثناء 
المعلوم من المجهول يُصيره مجهولا . 


(0) سبق تخريجه ص(167١).‏ 





سس ا 


رح بع ما مَأَكُولَهُ في جُوفِه كَرَمّانِ وطخ . 3 a aS‏ 


ولكن الصحيح أنه إذا كان المستثنى قليلاً بالنسبة لبقية 
الحيوان فإن البيع يصح؛ لأن رطلاً من اللحم» والحيوان مائة 
رطل» لا ضرر ولا غرر فيه 

لكن لو قال: بعتك هذه الشاة إلا ثلاثين رطلاً من اللحمء 
واللحم قد يكون ثلاثين رطلاً وقد يكون أقل» فهنا الاستثناء غير 
صحيح ؛ لعدم اكز من استیفائه» أما إذا كان يمكن استيفاؤه 
كرطل من اللحم أو قطعة من الفخذ أو قطعة من العضد فلا حرج 
فى ذلك» ولهذا ول إذا أسعقنيى شيعا ووا يمكن إدراكه 
وتحصيله فلا بأس به. 

ولو استتنى الكبد فقال: بعقك هذه الشاة إلا" كبيتهاء 
المذهب لا يصح» والصحيح أنه يصح؛ لأن هذا الاستثناء 
اسعقاء. 

فإذا قال قائل: ربما تكون الكبد كبيرة أو صغيرة. 

قلنا : نعم هذا وارد» لکن هذا استبقاء» وهو جزء منفصل 
منفرد معلوم . 

قوله: «ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان ويطيخ» 
ومثله: البرتقال» والفواكه» والبيض» فيصح بيع ما مأكوله في 
جوفه؛ لأنه جرت العادة بذلك» وتعامل الناس به من غير نكير؛ 
ولان في فتحه إفساداً له» والنبي َي نهى عن إضاعة المال 
واا 


(0) سبق تخريجه ص(8١1١).‏ 


سس سر ر 2 3 كاه , 1 سر له 2 5 عي 0و 
وبيع الباقلاء وتوو في سره والحب المد في سسلة. 


فلو قيل: لا تبع البيض إلا إذا فقشته أو لا تبع البرتقال إلا 
إا فتحعه لخرب وقسد» لكن لو قال المشعري: أنا لا اشترى 
حتى تفتح البطيخة. وهو ما يسمى عندهم بالعرف (على السكين) 
فهل يصح؟ . 

نقول: نعم يصح؛ لآن هذه صفقة معينة» فيوجد بعض 
الباعة الآن ولا سيما باعة الحبحب يفتح واحدة منهاء وينشرها 
أمام الناس» فيراها الناس حمراءء أي: جيدة» فهذا يشبه بيع 
الأنموذج» فإذا اشترى واحدة ثم ذهب بها إلى البيت وفتحها وإذا 
هي بيضاء فهل له أن يرجع عليه؟ الظاهر له أن يرجع. وهذا وإن 
لم يكن شرطأ لفظيّاً فهو شرط فعليء. كأن هذا البائع يقول 
للناس: إن هذا الحبحب على هذا الشكل . 

قوله: «وبيع الباقلاء ونحوه في قشره» الباقلاء هي 
الفول» والحمص» والجوزء واللوز معروفة» فكله مأكوله في 
چو 

قوله: «والكب المشتد» اق الذي صلب 

قوله: «في سنبله» «في» هنا بمعنى مع» فإن باع الحب 
وحده دون قشره فعلى رأي المؤلف لا يصح يقول: لأنه كبيع 
النوى في التمرء وقد تقدم أن بيع النوى منفرداً لا يجوزء فإذا بيع 
الحب في قشره منفرداً لا يجوز. 

والدليل على صحة بيع هذه الأشياء مع قشرها ما يلي : 

أولاً : السئة وهو أن النبي كَلِ: نهى عن بيع الحب حتى 


اذ يون الا را e‏ 


ا فالحب شو الجر والشغير ونحوهما» نھی عن بيع دك 
ومأكول السنبل فى جوفه. 

ثالناً: عامل الناس بالك من قير تكير. 

واسا: لأ فسا كرون سيا لنسادها . 

قو له: «وأن دكون الثمن معلوما» هذا هو الش.ط السابع. أن 
يكون الثمن معلوماء برؤية أو صفة أو عد أو وزن» وما أشبه 
ذلكه والفرق بين المبيع وبين الثمن» قيل: الثمن ما كان من 
النقدين». أى: من الدراهم والدنانير» فإذا قلت: بعت عليك هذا 
الثوب بدرهم فالثمن درهمء وإذا قال: بعت عليك هذا الدرهم 
بوب فالئمن الدرهم . 
بعت عليك ثوبأ بدرهم فالثمن الدرهمء وإذا قال: بعت عليك 
درهماً بوب فالثمن الثوب» ويعت عليك قلماً بساعة» فالثمن 
الساعة» وبعت ساعة بقلم فالثمن القلم» وهذا هو الأظهر حتى 
في عرف الناس أن الثمن ما دخلت عليه الباء . 

فيشترط أن يكون الثمن معلوماً كما يشترط أن يكون المبيع 


(۱) أخرجهالإمام أحمد (۳/ ۲۲١‏ ١٠٠)؛‏ وأبو داود في البيوع/ باب في بيع الثمار قبل 
أن يبدو صلاحها (١۳۳۷)؛‏ والترمذي في البيوع/ باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة 
حتى يبدو صلاحها (۱۲۲۸)؛ وابن ماجه في التجارات/ باب النهي عن بيع الثمار قبل 
أن يبدو صلاحها (۲۲۱۷)؛ والحاكم(19/7١)‏ عن أنس_رضي الله عنه-. وصححه 
الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي» وقال في «الإرواء» (5/ :)1١١‏ ااصحيح) . 
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معلوما: والدليل حديث أبي هريرة - رصي الله عنه _* «أن النبي وك 
نهى عن بيع الغرر»"''؛ ولأنه أحد العوضين» فاشترط فيه العلم 
كالعوض الآخرء وإنما قلت بهذا القياس؛ لأن العوض الآخر قد 
وردت أحاديث في عين المبيع المجهول كبيع الحمل مثلا” ''. 

سالة' لو قال: اشتريت منك هذا البيت بهذة الكومة من 

يقول الفقهاء: إن ذلك صحيح؛ لأن الثمن هنا معلوم 
بالمشاهدة. مع أن هدا فيه غرر كبيرء وكذلك. لو قال: اشدريت 
منك هذه السبارة بهذه الربطة من الأوراق النقدية فئة خمسمائة 
ريال» فعلى المذهب يصح ؟ ان معلوم بالمشاهدة. ولکن هدا 
غير صحيح؛ لأنه يختلف حتى الأوراق التي استعملت غير 
الأوراق الجديدةء قالأوراق الجديدة ضغيرة السك ولكتها كثيرة 
العدد والعكس بالعكس.». ولو قال: اشتريت منك هذه السيارة 
بوزن هذا الحجر ذهياً فعلى المذهب يجوز؛ لآن هذا مشاهك 
ولو قال: اشتريت منك هذا البيت بملىع هذا الإناء فضة جاز على 
المذهب؛ فض مشاهد وأنا ذكرت هذا لأنه ذكره في الروض > 
وكل هذا ضعيف ضعيف وفيه من الغرر ما هو ظاهرء ويدخل في حديث 
ای هريرة بلا شك. 

قوله: «فإن باعه برقمه» أ : تھا گتت على السلعة من 
الثمن كما يفعل الناس في الأدوية مثلاً؛ لأنه مجهول إما للبائع 
)1١(‏ سبق تخريجه ص(”57١).‏ (۲) سبق تخريجه ص(”67١).‏ 
FNS‏ 
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وإما للمشتري أو لهما جميعاً؛ فهل يمكن أن يككون مجهولا 

¢ 
6 يمك أن تكون هذه البضاعة واردة عكتوياً علبها 
قيمتها من قبل المسؤولين» والبائع والمشتري كلاهما لا يدري. 

هل يمكن أن يكون معلوماً للبائع مجهولاً للمشتري؟ 

الحواب: يمكن. 

وهل يمكن أن يكون معلوماً للمشتري مجهولاً للبائع؟ 
يمكن» فإذاً لا بد أن يكون معلوماًء فإذا باع بالرقم فإنه لا يصح 
البيع› وهذا هو المذهب. 

القول الثاني : أنه يصح البيع بالرقم إذا كان من قبل الدولةء 
بل هذا ربما يكون أشد اطمئناناً للبائع والمشتري» أما إذا كان 
البائع نفسه هو الذي يرقم ما شاء على سلعته» فهذا لا بد أن 
يكرت میلو 

مثالة: إنسان مسعر للساعات: كتب ورقة صغيرة على 
الساعة سعرها خمسمائة ريال» قال المشتري: كم تبيعها؟ قال له: 
برقمها فلا يصح؛ لأن هذا البائع ربما يرقم عليها أضعاف 
أضعاف القيمة» لكن إذا علمنا أن هذا مقدر ومرقوم من جهة 
مسؤولة» فإنه لا شك في جواز البيع بالرقم. 

لو قال البائع عندما سأله المشتري: كم القيمة؟ قال: 
برقمها فنظر المشتري» وإذا الرقم كثير فأبى أن يشتريها بذلك 
جازء وإن نظر إلى رقمها وإذا هو مناسب فقال: قبلت صح؛ لأنه 
الآن عَلمَ الرقم. 





وقوله : (باعه برقمه) أى : برقم ا يعرف حين العقد. 

قوله: «أو بالف درهم ذزهباً وفضة» هذه المسألة لها 
صورتان : 

الأولى: أن يقول: بعتك. يألف ذهباً وفضة. 

الثانية: أن يقول: بعتك بألف درهم ذهباً وفضة. 

والمذهب لا يصح في الصورتين» وقيل : يصح في الصورتين 
ديتارة لکن لو قال: بألف درهم ذهبا وفضة لا ندري كم سيعطي 
ربما يعطي أكثرها ذهباً والباقي فضة أو بالعكس فلا ندري . 

لكن لو قال قائل: إذا كانت الدراهم والدنانير مقررة» كل 
اثني عشر ذرهما يعاذل ذيثاراء كاذا قال: يعخك بالف درهم ذهياً 
وفضة صار معلوماء سواء من الدنانير أو الدراهم صح . 

لکن قد يكون له غرض في أن يكون أكثر الثمن دنانير أو 
أكثر الثمن دراهم» فيكون له غرض صحيح» وعلى هذا فقول 
الدراهم من قيمة الدنانير لا تتغير» فإنه قد يكون له غرض في 

والخلاصة: أنه لو قال: بعتك بألف ذهباً وفضة» فالبيع 
صحيح ويحمل على المناصفة» وإذا قال بألف درهم ذهباً وفضة 
3 يصح ؟ لأنه ريما يجعل الأكثر ذهيا والأقل فضة أو بالعكس »2 
وكذلك لو قال: بمائة دينار ذهباً وفضة لا يصح للجهالة. 





قوله: «أو بما ينقطع به السعر» قال: أبيعك إياه بما يقف 
عليه في المساومة فإنه لا يصح ؛ لأننا لا ندري هل يقف على 
ثمن كثير أو على ثمن قليل» وربما يأتي شخص يناجش فيرتفع 
الثمن» وربما يكون الحضور قليلين فينقص الثمن؛ ولهذا لا يصح 

وفيل : إنه يصح 2 وأن بيعه بمأ ينقطع به السعر أشد ظمانة 
من بيعه بالمساومة؛ لأن الإنسان يطمئن فيقول: ما دام الناس 
وقفوا على هذا السعر فذلك يدل على أن القيمة مطابقة» ولكن 
في النفس من هذا شيء . 

والأقرب: أنه لا يصح بما ينقطع به السعر؛ وذلك لأن ما 
ينقطع به السعر مجهول. فلو حصل مناجشة زاد» ولو قل 
الحاضرون نفص › فالجهالة إذا موجوده» ولهذا ينبعي أ يباع بمأ 
ينقطع به السعر. 

قوله: «أو بما باع به زَيد وجهلاه أو أحدهما لم يصح» لذن 
معرفته بالرجوع إلى زيد» وقيل: إن كان زيد ممن يعتبر بتقديره 
الثمن» فإن البيع بما يبيع به صحيح» فمثلاً: زيد مشهور بالبلد 
معروف أنه هو الذي يعرف الأسعار: فقال البائع : أببيعتك كما يبيع 
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)١(‏ هذا هو المذهب. 


فالقول الثالث: أن ذلك صحيح؛ لأن هذا أوثق ما يكون. 
أي: اعتبار الناس بالرجل المشهور الذي قد نصب نفسه لبيع 
البضائع» أكثر من اعتبارهم ببيع المساومة. 

فالصحيح في هذه المسألة أنه يصح» أما إذا كان زيد من 
عامة الناس الذين لا يعرفون التجارة فلا يصح أن يقول: بعتك 
بما باع به زيد؛ لأن زيداً قد يُغبن فيشتري بأقل أو بالعكس . 

قوله: «وإن باع ثوبا» الثوب يراد به المخيط وغير المخيط› 
والغالب أنه في غير المخيط . ظ 

قوله: «أو صُبرة» الصبرة هي الكومة من الطعام . 

قوله: «أو قطيعا» وهو الطائفة من الغنم. 

قو له: «كل ذراع» يعود على الثوب . 

قوله: «أو قفيز» يعود على الصبرة» والقفيز نوع من 
العكايا .. 

وقوله: «أو شاة» يعود على القطيع» ففي الكلام إذاً لف 
ونشر مرتب؛ لأنه أجمل في الأول» ثم فصل على الترتيب. 

قوله: «بدرهم صح» وإن لم يعلما القدر؛ لأنه باع الجملة. 
وجعل هذا التحديد تقديراً للثمن» أما المبيع فمعلوم. 

مثاله : إنسان عنده قطيع من الغنمء فقال: بعتك هذا القطيع 
كله» كل شاة بدرهم» صح؛ لأن المبيع معلوم» وتقديره بالشاة 
أي بالواحدة من أجل معرفة قدر الثمن فيصح» وهذا القطيع ربما 





کا ]ةا لد 
ون بَاعَ مِنْ الصّبْرَة كل ففِيز بِدِرْهَمء ر وار کے ت د 


يكون فيه مائة رأس» أو مائتان» فلا يضر هذا؛ لأنه معلوم 
بالمشاهدة» وكوني أحدد الثمن على كل رأس إنما هو لتقدير 
الثمن فقط . 

ومثل ذلك أيضاً - إذا باع عليه الصبرة كلها كل قفيز» وإن 
شئت فقل كل صاع بدرهم فلا بأس 

وكذلك لو باعه الثوب المتر بكذا وكذاء فهذا جائز. 

قوله: «وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم» أي: إن باع من 
الصبرة كل قفيز بدرهمء أو من الثوب كل ذراع بدرهم» أو من 
القطيج كل آنا بدرهي ینا 3 بسح البيع؛ لأن «مِنْ» للتبعيض فلا 
ندري هل يأخذ من هذا القطيع شيئاً كثيراً أو شيئاً قليلاًء فعاد 
الأمر إلى جهالة المبيع؛ لأنه قد يأخذ من القطيع مثلاً خمسين 
رأسأ أو عشرين رأساً أو كل القطيع» فهو مجهول فلهذا لا يصح. 

والفرق بين المسالتين: آنه في الأولى وقم البيع على 
الجميع› وكون كل واحد بكذا إنما هو لمعرفة قدر الثمن» فالمبيع 
الآن معلوم. 

وفي المسألة الثانية يقول: من القطيع كل شاة بدرهم» «من» 
للتبعيض» فلو أخذ من القطيع ‏ الذي عدده ألفٌ ‏ ثلاثا لم نلزمه 
بأكثر من ثلاث؛ لأنه قال: «من»» ومن تأتي للتبعيض» والحكم 
كذلك فيما لو أخذ أكثرء فلا أدري ماذا يأخذ من القطيع فهو 
مجهول لي» هذا هو الفرق. 

والقول الثاني في المسألة الثانية: أن هذا صحيح؛ وذلك 
لأن البائع قد اطمأن على أنه ربما يأخذ المشتري جميع القطيع› 


وأنة أت ب«من» للتبعيض لأجل أن يكون المشتري بالخيار» إن 
شاء أخذ كثيراًء وإن شاء أخذ قليلاآً» ثم إن المسألة ستعلمء فإذا 
قال : أنا اویل عسرة من القطيع عَلمء فيصح › وهذا مثلها أنه مثل 
الإجارة. لو قال : اسٹا جرت منك هذا البیتهہ كل سنه بمائة درهم 
فإنه يجوز › وقد روي عن علي - رضي الله عنه - آنه استؤجر على 
أن يسقي بستاناً كل دلو بتمرة'' » فإذا صح هذا في الإجارة صح 
في البيع ؛ لأن كد منهما د يشترط فيه العلم . 

وهذا القول هو القول الراجح فى هذه المسألة» أنه إذا باعه 
من القطيع كل شاة بدرهم» أو من الثوب كل ذراع بدرهم»ء أو من 
الصبرة كل فيز بدرهم» فإن البيع صحيح كما لو باعه الكل» وقد 
ذكرنا سابقاً أن الناس جرت عادتهم أن المشتري إذا جاء إلى 
القطبع؛ وقاك له ساج القطيع! حل ما شنت - مغل - شاتين أو 
لاا ۳ اونا تحير › فيأخد واحدة الى اثنتين أو ثلذقاً أو اونا 
ويمشى » والناس يتبايعون بهذاء وعليه العمل › فالصواب اذا صحة 
ذلك فى هذا وفى هذا. 

قوله: «أو بمائة درهم إلا دينارأ» لم يصح. 

قوله: «و عكسه» بأن باعه بدينار إلا در کیا لم صح هاتان 
اتان 

المسالة الآأولى: إذا باعه بمائة درهم إلا ديتارا فإنه لا 
)١(‏ أخرجه الترمذي في صفة القيامة/ بابٌ )۲٤۷۳(‏ وقال: «حسن غريب»؛ وابن 


ماجه في الرهون/ باب الرجل يستقي كل دلو بتمرة (۷٤٤۲)؛‏ وصححه 
البوصيري في «(مصباح الزجاجة». 
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يصح؛ لأن المستثنى من غير جنس المستثنى منهء فإذا باعه بمائة 


وبمائة درهم إلا ديناراً لا يصحء ولو قال: نقدر قيمة 
الدينار ونسقطه من الدراهم»ء فمثلاً بعدما يتم البيع نقول: كم 
يساوي الدينار؟ قال: يساوي عشرة دراهم فيكون البيع بتسعية 
فلماذا لم يصح؟ 

قالوا: لأتدا قك تقدر قیمته فريما یکوت أكثر أو أقل + وتا 
على هذا نقول: إذا كانت الدراهم والدنانير معلومة القيمة» بمعنى 
أنها مقررة من قبل الدولة بأل عشرة الدراهم دینار» فقلت: بعت 
بمائة درهم إلا ديناراً» فإن البيع يكون صحيحاً لزوال الجهالةء 
وربما يكون هذا مراد الأصحاب ‏ رحمهم الله أنه إذا كانت قيمة 
الدينار غير معلومةء أما إذا كانت معلومة فإن الثمن سيكون 
معلوما . 

الثانية: بعتك هذا الشيء بدينار إلا درهماً لا يصح البيع 
على كلام المؤلف؛ لأن قيمة الدرهم المستثنى غير معلومة بالنسبة 
للديئارء. والمستقنى من غير جسن المسکتنی منه فلا يصح. وبناء 
على ما قررنا نقول: إذا كانتت نسبة الدراهم إلى الدنائير لا 
تختلف فالبيع صحيح . 

وكيف نأخذ الثمن من المشتري؟ 

تقول إذا گان الديتار يساوي عشرة دراهم يكون البيع 
بتسعة» والأمر واضح. 





و عع اع “د f‏ عق وى كاه E‏ کے رل FF‏ الس 
أو بَا مَعلوما وَمجهولا يَتَعَذْر علمه ولم يقل كل منهما 
بكُذَا لَمْ يَصِعّ a.‏ 


والحاصل: أنه إذا استثنى أحد النقدين من الآخر فالبيع 
على المذهب غير صحيح › ونقيد ذلك بما إذا كانت القيمة قابلة 
للزيادة والنقص» أما إذا كانت القيمة مقررة بحيث يكون كل عشرة 
دراهم ديناراً فا لاستثناء صحيح . 

قوله: «أو باع معلوماً ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل: كل 
منهما بكذاء لم يصح» فإن قال: كل منهما بكذا صح. 

مثاله: قال: بعتك هذه الناقة وما في بطن ناقة أخرى بألف 
درهم» فالثمن الآن معلوم» والمبيع بعضه معلوم وبعضه غير 
معلوم› يتعذر علمه الآن؛ لآنه حمل . 

إذاً نقول: إن قال: كل منهما بكذا صح» بأن قال: بعتك 
هذه الناقة وما في بطن ناقة أخرى بألف درهمء فهذه الناقة 
بثمانمائة والحمل بمائتين يصح؛ لأن هذا ليس فيه جهالة» لكن 
بيع الناقة وما في بطن الأخرى بألف لا يمكن أن نقسم الثمن 
عليهما؛ لأن قيمة الحمل الذي في بطن الناقة الأخرى مجهول› 
ولا يمكن أن نصل إلى قيمتها فيبقى الثمن الآن مجهولاً» وهذا 
واضح . 

فإن قال: بعتك هذه الناقة وحملها بمائة» هي بثمانين 
والحمل بعشرين يقولون: إنه لا يصح؛ لأن الحمل لا يصح بيعه 
إلا جعاء فإذا قلت هده الناقة بثماتين والحمل بعشرية ضار الآن 
مستقلاً فلا يصح بيعه» كما لا يصح بيع حمل الناقة الأخرى في 
المثال الأول وتبقى الأم بثمانين . 


قالوا: إذا صححنا البيع في الأم دون الحمل» صار كبيع 
الحامل مع استثناء حملهاء وقد سبق أن بيع الحامل مع استثناء 
حملها على المذهب لا يصح.ء وبناءً على ما رجحناه من أن 
الإنسان إذا باع حاملاً واستثنى الحمل» فالبيع صحيح فإنه 
يصح هنا. 

قوله: «فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه» أي: إن لم 
يتعذر علم المجهول صح في المعلوم بقسطه؛ لأنه يمكن أن 
يقسط الثمن على المعلوم وعلى المجهول» ويعرف ثمن المعلوم . 

مثال ذلك: باع عليه السيارة الموجودة الآن هناء وسيارة 
أخرى غائبة» فالسيارتان بعشرة آلافء فالسيارة الأخرى الغائبة 
مجهولة» فيصح في الحاضرة» والغائبة لا يصح فيها البيع؛ لأنها 
مجو اة 

وكيف نقسط الثمن؟ . 

نقدر كم قيمة الموجودة بين أيديناء فإذا كانت: قيمتها 
عشرة» وقيمة الأخرى خمسة» نوزع الثمن أثلاثاء ثلثاه للحاضرة» 
وثلثه للغائبة» فصار يقسط الثمن على المعلوم الحاضر وعلى 
المجهول الغائب» ويؤخذ ثمن المعلوم الحاضر وذاك يسقط؛ لأنه 
لم يصح فيه البيع , 

فصار بيع المعلوم مع المجهول ينقسم إلى قسمين : 

الأول: أن يتعذر علم المجهول. 

الثاني : ألا يتعذر. 

إن تعذر علمه فالبيع لا يصح ما لم يقدر لكل منهما ثمناً. 


وملا 
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َو باغ شقاعا يك تن خثره تقار ء ع ها مهاه هاوه 8م TT‏ وهاه قاد 


وأما إا لم يتعمس علب وهو ا الثاني فإنه يصح في المعلوم 

وهذه تسمى تمريق الصفقة. وهذه إحدى الصفقات الثللاث. 
لان عندهم ثلاث صفقات يصح البيع فيها بما يصح عقد البيغ 
غلية6 ولا يصح في الماكئى: فهذه المسالة إدا تعذر صح في 
المعلوم بقسطه هي إحدى مسائل تفريق الصفقة. 

ومعنى الصفقة العقد؛ لأن المتعاقدين ولا سيما فى الزمن 
الأول إذا باع قال له: بكم بعت علي؟ قال: بعت عليك بكذا 
ويصفق على بذبه» فالصفقة هي العقد» وتفريقهاء أي n‏ 
بعضها وإبطال ۽ البعفن. لصي التي مه معنا الآن إذا ب معلوها 
وأبطلناها فيما يبطل. 

قوله: «ولو باع مشاعاً بينه وبين غدرده» هله الما الثانية 
«(مشاعاً) أي مشر کا بيثه وی عیره . 

قوله: بركقند” وكسيارة» أو أرض» أى أي شيء يكون 
مشتركاً مشاعاً باعه فعا , 

فمثلاً هذه السيارة بینی وبين أخي فبعتها على إنسان كلهاء 
فالآن بعت مشاعاً بيني وبين غيري» قيعي لملكي صحيح؛ لأنه 
من مالك». وبيعى لملك أخى ا يصح : الآنى لست ف كعد إذا 
فرقتا الضفقةء فتقول للمشترى: لك الآن تضصف السيارة؛ لاه 
صح فيها البيع» أما بيع نصيب أخي فلا يصح. 


كتاب البيع || 


اؤ مَا يقي علَيِْ الم بالأجرّاءِ صح في نَصِيْيهِ قشو 


وان باع عبذهة وقبد یره بغیر دنه AS 23*58 ê eî‏ 


لو قال المقعري: أنا ساذهب بالسيارة إلى .مكة الم 
وقال الشريك الثائى: إذا سافرت عليها فيكون ذلك يتصف 
الأجرة» فهل يكون للمشتري الخيار فى هذه الحال لتفريق الصفقة 
عليه؟ . 

نقول: نعم له الخيار؛ لأن تفريق الصفقة يضره. 


قوله: «أو ما بنقسم عليه الثمن بالأجزاء» أي: ليس مشاعاً. 
لکن ينقسم عليه الثمن بالأجزاء كضاعين فخ برء أخشلهسا لى. 
والثاني للآخرء خلطتهما ثم بعتهماء فهل يصح البيع في 
الصاعين › أو في الصاع الذي لي فقط؟ قال : 

«صح في نصبيه بقسطه» ای في الصاع الذي لي فقط. 
ولا يصح في الصاع الآخرء والفرق بين هذه المسألة والأولى. 
أن الآولى الشركة فيها مشاعة» والثاتية الشركة فيها بالا جزاء+ لآن 
الحب الآن» حبة لي وحبة للآخرء ولكن المشاع أي ذرة في 
المملوك فهي مشتركة . 

فإذا باع ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء بعضه له» وبعضه 
للآخر. صح البيع فيما هو له. ولم يصح البيع للآخر؛ لأن 
الاخ لا يملكه ولم يوكل فيه» وهذه المسألة الثانية من مسائل 
تفريق الصفقة . 


قوله: «وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه» أي: باع عينين 
قائمتين كل واحدة قائمة بنفسهأ عيدلة وعد عيره ؛ آل عبل غيره 





HAT 
أو يدا تخراء أر که وَخمراً صَمْقَةَ وَاحِدَةَ صح في‎ 
E TEC TET عبده» وَفى الخل بقسطه.‎ 


من بيته وذهب به معه إلى السوق ومعه عبده فنادى عليهما جميعا 
وباعهماء فالآن وقع العقد على ما يملك بيعه وما لا يملك. 
فنقول: يصح في عبده» ولا يصح في عبد غيره» والفرق بين هذه 
وبين التي قبلها واضحء فهذه ليس فيها اختلاط» فكل عين 
متميزة» وكذلك باع سيارته وسيارة غيره يصح في سيارته» ولا 
يصح في سيارة غيره . 

قوله: «أو عبداً وحراً» الحر غير مملوك»› ب عبده وخر 
بثمن واحد صفقة واحدة» يصح في عبده ولا يصح ذف في الحر؛ لأن 
الحر لا يصح عقد البيع عليه . 


قوله: «أو خلا وخمراً صفقة واحدة صح في عدبدد» وفي الخل 
بقسطه, عنذدذه الآن جَرَتان» إحداهما: حمر› والثانية: خلء 


فباعهما جميعاً. فيصح في الخل ولا يصح فر فى الخمر. 


وقوله: «صح في عبده» فلو نودي على هذين العبدين كم يساوي 
كل واحد؟ قالوا: أحدهما يساوي ألفاًء والثاني يساوي ألفين» فإذا 
كان عبده يساوي ألفين أسقطنا الثلثين من الثمن» وعبد غيره يساوي 
ألفاً أسقطنا الثلث. 

وإذا باع عبده وحراً كيف نقوّم الحر؟ قلنا: يقدر أنه عبد 
فيقال: يقدر أن هذا الحر عبد مع عبدك الذي بعته» قال: لو كان 
الحر عبداً لكان يساوي ألفين. وعبدي يساوي ألفا فنسقط من 
الثمن الثلثين. 


كتاب البيع IWF‏ 


وَلِمُشْثّر الخيّارٌ إن جَهِلَ الخال . 


أما مسألة الخل والخمن ؛ فمسلوم أذ اشر ليس اله قيمة 
شرعاً» فماذا نصنع 5 قالواة يقدر الشمر خلاء أي قدر شرابا لم 
يتخمر» فلو كان خلا يساوي عشرة» والخل الذي معه يساوي 
خمسة» فنسقط من الثمن الثلثين فقط . 

قوله: «ولمشتر الخيار إن جهل الحال» أي: في مسائل تفريق 
الصفقة له الخيار إن جهل» فإن علم فلا خيار له. 

مثاله: باع الرجل عبده وعبد غيره على رجل» والرجل يعلم 
أن هذا العبد ليس لهء فالعبد الذي ليس له لا يصح بيعه» فهل 
للمشتري الخيار؟ . 

الجواب: لا؛ لأنه دخل على بصيرة» فلا خيار لهء إذآ 
للمشتري الخيار إن جهل الحال»ء وإلا فلا خيار له؛ لأنه دخل 
على بصيرة . 

والخلاصة: أن مسائل تفريق الصفقة ثلاث 

الأولى: إذا باع معلوماً ومجهولاً لا يتعذر علمه. 

الثانية: إذا باع مشاعاً بينه وبين غيره. 

الثالثة: إذا باع شيئين» أحدهما يصح البيع فيه» والآخر لا 

والمذهب فيها كلها أن البيع يصح فيما يصح ويبطل فيما 
يبطل » وللمشتري الخيار. 

والقول الثاني في المسألة: أن البيع لا يصح في الجميع؛ 
لأن الصفقة واحدة ولا يمكن أن تتفرق ولكن الصحيح المذهب. 
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وبهذا انتهت شروط البيع» وتبين أن الشروط تدور على 
ثلاثة أشياء: الظلمء والرباء والغررء فمن باع ما لا يملك فهذا 
من باب الظلم» ومن تعامل بالربا فهذا من باب الرباء ومن باع 
بالمجهول فهذا من باب الغرر. 


كنات البيع 





د 


صح الي ي رمه الجمعة O‏ 


قوله: «فصل» المؤلف ‏ رحمه الله - لما ذكر شروط صحة 
البيع ذكر بعد ذلك موانع البيع» وإنما صنع ذلك؛ لأن الأشياء لا 
تتم إلا باجتماع الشروط وانتفاء الموانع؛ لأنه إذا تمت الشروط 
ولم تنتف الموانع لم تصح العبادة 3 المعاملة.» وكذلك 7 
عغدفت ارام ولم تتم الشروط لا تصح . أرأيتك الرجل يكون أبا 
للإنسان أو ابنأ له فإنه يرث؛ ولكن إذا وجد فيه مانع من 2 
الإرث لم يرث؛ لأنه لا يتم الشيء إلا بوجود شروطه» وانتفاء 
موانعه» وهذه القاعدة نافعة في باب الأحكام وفي بات الأخبار. 

قوله: «ولا يصح البيع» يعني ولا الشراء. 

قوله: «ممن تلزمه الحمعة» ا رازا ممن لا تلزمه» فيجوز له 
البيع والشراء كالنساء والأولاد الصغار فيما يتبايعونه بينهم؛ لأن من 
لا تلزمه الجمعة لا يلزمه السعي إليهاء وإذا لم يلزمه السعي إليها 
صار البيع والشراء في حقه حلالا . إذ إن الذي لا يصح ابيع مت 
هر الذي يوجه إليه الخطاب في قوله تعالى: #ايكاما لذن ءارا إذا 
ووت لصاوو ين وم الْجْمْمَةَ نَأسْمَوأ إل ذد أله [الجمعة: 4]» فأمر 
بالسعي إلى ذكر الله» وهي الخطبة والصلاة» والمراد بالسعي هنا 
مجرد الاتطلاق: ليحن المراد به السعي الذي هو آلر کش ؟ لآن 
النبي كك نهى عن الإسراع فيمن أتى إلى الصلاة”'*. 
)١(‏ أخرجه اليخاري في الأذان/ باب لا يسعى إلى الصلاة (١1۳)؛‏ ومسلم في 

الصلاة/ باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة (507) عن أبي هريرة 

- رضي الله عنه -. 





تت .جنوه 


بَعْلَ نِدَائِهًا الثانى 010111111 


ونحن قلنا: لا يصح البيع ولا الشراءء أفلا يقول قائل: إن 
البيع والشراء متلازمان؟ . 

قلنا: مراده بالشراء هنا القبول؛ لأنه قد يوجب البائع البيع› 
فيقول: بعت عليك هذا بعشرة» وبعد ذلك يقول المؤذن: الله 
أكبرء فيقول الثاني: قبلت» فالذي وقع بعد النداء هو الشراءء 
وإلا فمن المعلوم أنه لا بيع إلا بشراء ولا شراء إلا ببيع» لكن قد 
يقع القبول بعد النداء» والإيجاب قبل النداءء فنقول: إن البيع لا 
بصع 

وقوله: «ممن تلزمه الجمعة» يشمل من تلزمه بنفسه ومن 
تلزمه بغيره» فالذي تلزمه بنفسه من اجتمعت فيه شروط الوجوب» 
وأما من تلزمه بغيره فهو من لم تجتمع فيه الشروط» ولكن إذا 
أقيمت الجمعة وجبت عليه» من ذلك المسافر الذي يلزمه الإتمام 
وهو على المذهب - من نوى إقامة أكثر من أربعة أيام» وتفصيل 
ذلك يوجب علينا أن نرجع إلى شروط من تجب عليه الجمعة. 
وهي مذكورة في باب صلاة الجمعة. 

قوله: «بعد ندائها الثاني» أفادنا المؤلف ‏ رحمه الله أن 
للجمعة نداثين» أولا وثاتباء قأما الغانى قهو الموجود على عهد 
النبي يل حين يجيء الإمام فيؤذن المؤذن فحملت الآية عليه؛ 
لأنها نزلت في وقت لا يوجد فيه إلا أذان واحد وهو الثاني» 
فلذلك نقول: إن الحكم معلق به. أما الأذان الأول فإنما حدث 
في زمن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ حين 
اتسعت المدينة وبَعْدَ الناس. جعل للجمعة نداءين من أجل أن 


3 8 
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يتهيأ الناس إلى الحضور فيمكنهم الحضور حين حضور الإمام”'" . 

فإن قال قائل: إحداث ذلك بدعة؛ لأن النبي ية لم يشرع 
إلا آذانا واحذاء والآذان عباة لا يمك شرعها إلا بإذن هد 
الشارع؟ . 

فالجواب على ذلك من وجهين: 

الأول: أن عذا من سبعة الخلقاء الراشدينة؟ لأن عخمان 
- رضي الله عنه ‏ منهم» وللخلفاء الراشدين سنة متبعة بسنة 
الرسول ية فقد قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي). 

الثاني: أن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ لم يسنه إلا لسبب لم 
يكن موجوداً في عهد الرسول بي وهو سعة المدينة وتباعد 
الناس» فلا يقال: إن الرسول ل لم يشرعه؛ لأنه في عهد 
الرسول يي لم يكن هناك سعة يحتاج الناس معها إلى أن ينادوا 
للصلاة» وقد علم أن الرسول يلخ شرع أذاناً في آخر الليل ليس 

لصلاة الفجرء بل من أجل إيقاظ النائم» وإرجاع القائم» فقد 
قال كِِ: «إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. 
6 ا البخاري في الجمعة/ باب الأذان يوم الجمعة (؟417) عن السائب بن 

يزيد - رقى الله عته -. 
(؟) أخرجه الإمام أ أحمد (17/5١)؛‏ وأبو داود في السنة/ باب لزوم السنة (5505)؛ 


والترمذي في العلم بات ها جاه فى الا بالسنة (4)171/5؛ وابن ماجه في 
المقدمة/ باب اتباع سنة ا الراشدين (0) عن العرباض بن سارية 


- رضي الله عنه ‏ وقال الترمذي: «حسن صحيح»» وصححه ابن حبان (0)؛ 
والحاكم .)95/١(‏ 
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فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن آم مکتوم»'. 

إذاً فقد شرع النبي ي أذاناً في آخر الليل لا من أجل وقت 
صلاة» ولكن من أجل أن يستعد الناس للسحورء قد يكون 
الداعى إلى مشروعية الأذان الأول يوم الجمعة أقوى من ذلك. 
فعلى هذا تكون هذه السنة التي ستها أمير المؤمتين عثمان ين 
عفان رضي الله عنه - سنة شرعية نحن مأمورون باتباعها . 

وبهذا يعرف غرور بعض الأغرار الصغار من طلاب العلم 
الذين يتتسبون إلى علم الحديث» فيضللون أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان رضي الله عنه ‏ ويقولون: إنه مبتدع ‏ نسأل الله العافية - 
وهم إذا قالوا: إن عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ مبتدع» لزم 
من ذلك أن يكون جميع الصحابة الذين أدركوا عهده مبتدعة؛ 
لأنهم أقروا البدعة» وهذا مبدأ خطير ينبئ عن غرور وإعجاب 
بالنفس - والعياذ بالله ‏ وعدم اكتراث بما كان عليه السلف 
الصالح» ووالله إن علم السلف الصالح أقرب إلى الصواب من 
علم المتأخرين» وأهدى سبيلاً» وهذا شيء معلوم» حتى إن ابن 
مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ كان يأمر باتباع هدي الصحابة 
- رضي الله عنهم ‏ ويقول: «إنهم أعمق علوماًء وأبر قلوباً»» فإذا 
اجتمع بر القلب وعمق العلمء > تبين أن من بعدهم حَلْفٌ وليسوا 
أماماء وإني أحذر إخواني ي طلبة العلم من ركوب مثل هذا 
الصعب» وأقول: لا ترتقوا مرتقی حا عليكم بسنة الخلفاء 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان/ باب الأذان قبل الفجر (571)؛ ومسلم في الصيام/ 

باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر )۱٠۹۳(‏ عن غبد الله بن 


مسعود ‏ رضى الله عنه -. 
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الراشدين كما أمركم نبيكم يَلِ'''. وإياكم أن تطلقوا ألسنتكم عليهم 
بمثل هذا الكلام السخيف» أيقال لأمير المؤمنين عثمان بن عفان 
ثالث الخلفاء الراشدين: إنه مبتدع؟!! أو يقال لمن أدرك زمنه من 
الصحابة: إنهم مقرُون للبدعة؟!! من أنت أيها الصبى؟ من أنت أيها 
الغر؟ اعرف قدر نفسك حتى تعرف قدر الناس» نسأل الله السلامة . 

اذا النداء الأول للجمعة إذا وقع البيع والشراء بعده فلا 
بأس؛ لأنه لا نهي فيه . 

وشمل قوله: «بعد ندائها الثاني» بيع رجلين أقبلا إلى 
المسجد بعد الأذان فتبايعا وهما يمشيان إلى المسجد» فلا يصح 
بيعهما ما دام وقع بعد الأذان ولو قبل الخطبة لقوله تعالى : يابا 
لي منوا إا ووت لصو من بوم الْجْمْعَةَ اشوا إل ور لَه 
وذ ا ابم [الجمعة: 4]. 


وقوله: «لا يصح البيع» إذا قال قائل: ما الدليل على 


الفساد؟ 
3 0 ب 3 ت © . ه 4 
قلنا الدليل : نهي الله لل و ؛ لأن قوله ودروا السيم» 
[الجمعة: 4] يعني لا تبيعوا. والنهي يقتضي الفسادء هله القاعلة 


ا دات يسوي تود بود «من عمل عملاً ليس 
عليه أمرنا فهو رد" وقال: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو 
باطل وإن كان مائة شرط»”"'. ولأننا لو صححنا ما نهى عنه الله 
(1) سبق تخريجه ص(۱۸۷). (۲) سبق تخريجه ص(/9). 


(۳) أخرجه البخاري في المكاتب/ باب استعانة المكاتب (1077)؛ ومسلم في 
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ورسوله َل لكان فى ذلك مضادة لله ورسوله» إذ إن النهى يقتضى 
البعد عنه وعدم ممارستة: والتصحيح يستلزم ممارسة ا الشيء 
ونفاذه» وهذا مضادة لله ورسوله مي . 

فإن قال قائل: لم 3 قولوت عر برام ولكنه میج ر 
قلتم في تلقي الجَلب؟ 

فالحواب: الفرق بينهما ظاهرء أولاً: لأن حديث التلقي 
قال فيه النبي : «فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار)” 5 فثبوت 
الخيار فرع عن صحة العقد» فيكون في الحديث دليل على أن 
العقد صحيح . 

ثانياً : أن النهى عن التلقى ليس نهياً عن العقد لذاته» ولكن 
نهي عن العقد لحق الغير» حيث إنه ربما يكون فيه خديعة للقادم 
فيشتريه المتلقي بأقل» ولهذا جعل الحق له في إمضاء البيع أو 
فسخهء وأما مسألتنا فإن النهي . عن البيع بعينه› وما نهي عنه بعينه 
لا يمكن أن نقول: إنه صحيحء > سواء في العبادات أو في 
المعاملات؛ لأن تصحيحنا لما جاء فيه النهى بعينه إمضاء لهذا 
الشيء الذي نهى الشارع عنه؛ لأن الذي نهى الشارع عنه يريد منا 
أن نتركه ونتجنبه» فإذا حكمنا بصحته فهذا من باب المضادة 
لأمر الله - سبحانه وتعالى -. 


وعلى هذا نقول: إن البيع بعد نداء الجمعة الثاني حرام 


)21 أخرجه مسل خي الما بأب تحريم تلقي الجلب )٠١۱۹(‏ (19) عن أبي هريرة 


- رضى الله عنه . 


ها ها 4# 4# # © © # © # © © © © © #© "هن © © شت #ُ # نه فضأ © فض ©" © © © © © © إن © © ف © © ف © © © في © © © ف © © ها © فإ © يي 8ه سه ها س 


وباطل أيضاًء وعليه فلا يترتب عليه آثار البيع» فلا يجوز 
للمشتري التصرف في المبيع؛ لأنه لم يملكه ولا للبائع أن يتصرف 
في الثمن المعين؛ لأنه لم يملكه» وهذه مسألة خطيرة؛ لأن بعض 
الناس ربما يتبايعون بعد نداء الجمعة الثاني ثم يأخذونه على أنه 

وظاهر كلام المؤلف أن هذا الحكم شامل حتى فيما يتعلق 
بنفس صلاة الجمعةء مثل: لو أن إتساناً اشترى ماء للوضوء بعد 
نداء الجمعة الثاني» فهل يصح أو لا؟ ظاهر كلام المؤلف أنه لا 
يصح؛ لأنه لم يستثئن» والعلماء لا بد أن نأخذ بظاهر كلامهم ثم 
نبين الصحيح› فهل هذا الظاهر مراد للمؤلف ومقصود لهء أو أنه 
حذف الاستثناء اختصاراً؟ مثل هذه ينظر فيها إذا كانت مسألة 
إجماعية من أهل العلم فإن المؤلف حذفه اختصاراً لا شك؛ لأنه 
لا يخرج عن الإجماع» وإذا كانت المسألة خلافية فمعنى ذلك أن 
المؤلف يختار القول الثاني الذي ليس فيه استثناء» لكن الواقع أنه 
يستثنى من ذلك ما يتعلق بالصلاة» فإذا لم يكن على وضوء ووجد 
مع إنسان غير مكلف أو لا تجب عليه الجمعة فإنه يجوز لهذا أن 
يشتري الماء ليتوضأ به؛ لأن ذلك مما يتعلق بهذه الصلاة. 

فإن قيل: إن الآية عامة #ودّروأ أ[ 


آبيم)؟ فالجواب: نعم 
الآية عامة» ولكننا نقول: ما الحكمة من النهي عن البيع؟ من 
أجل المحافظة على الصلاةء ولهذا قال: لسعو إل ذد أله 
ودروا لبي ومن المحافظة عليها أن نأتي بواجباتهاء وهذا قادر 
على أن يأخذ ماء ويتوضاً. 


0 توه 


ريصح التكاح وَسَائِر العقُودٍ الت و المح ورك 


قوله: «ويصح النكاح» أي : يصح عقد النكاح بعد أذان 
الجمعة الثاني؛ لأن الله إنما نهى عن البيع» وأما النكاح فلم ينه 
عنه؛ ولأن البيع عقد معاوضة يكثر تناوله بين الناس بخلاف 
النكاح . 

قوله: «وسائر عقوف ظاهر كلافة :آنه صح الرهن: 
والضمان» والقرضء والإجارة» وإمضاء بيع الخيار» والإقالة 
وغير ذلك» وكل العقود تصح . 

ولكن الصحيح خلاف كلام المولقف ب وحمة آللة ب وان ساثر 
العقود منهي عنها كالبيع» وإنما ذكر الله البيع بحسب الواقع؛ لأن 
هذا هو الذي حصل» فالصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ لما وردت 
العير من الشام خرجوا وبدؤوا يتبايعون فيها"» فتقييد الحكم 
بالبيع إنما هو باعتبار الواقع فقطء وإلا فكل ما ألهى عن حضور 
الجمعة فهو كالبيع ولا فرق. 

والمؤلف في هذه المسألة أخذ بمذهب أهل الظاهرء وهو 
الاقتصار على لفظ النص فقطء وهو قوله: ودروا ايم . 

فالصواب أن جميع العقود لا تصح.ء وأنها حرام» لا 
يستثنى من ذلك النكاح» ولا القرض» ولا الرهن» ولا غيرهاء 
نعم ربما يقول قائل : إن عقود التبرعات كالهبة لا تضر؛ لأنها لا 
53 وهلا عو المي 
(۲) أخرجه البخاري في البيوع/ باب قول الله عز وجل: 9وَإِدًا روأ تحكرة أو 


َو ...» »)۲٠١۸(‏ ومسلم في الصلاة/ باب في قوله تعالى: 9وَإدَا راو 


رة . . . € (۸1۳) عن جابر - رضي الله عنه -. 





كتاث البيع ۴ے 





و سق 


رلا صح بَيْعُ عصِيرٍ ممن يَنّحذهُ حرا ولا يلاح في زگ 


تلهي ولا تشغل» فمثلاً لو أن رجلين أقبلا على المسجدء وفي 
حال إقبالهما أذن لصلاة الجمعةء قرعب أحدهما الآخر شنا 
فهنا قد يقال : إنه يصح ؛ ۽ لانه لم يحصل بذلك إشغال ولا إلهاء. 
لكن شيئاً يحتاج إلى معالجة» ونقول: إنه يصح مع أن الله نهى 

قوله: «ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمراً» أي: لا يصح 
بيع عصير على من يتخذه خمراء والدليل قول الله تعالى: #ولا 
َو عل الْانْوِ وَالْمدون» [المائدة: ۲]. 

فإن قال قائل: ما الذي يدرينى أن هذا الرجل اشترى 
العصير ليتخذه خمراً أو ليشربه في الوقت الحاضر؟ . 

نقول: إذا غلب على الظن أن هذا من القوم الذين يشترون 
العصير ليتخذوه خمراً كفى ذلك وصار هذا حراماً؛ لأنه من باب 
التعاون على الثم والعدوان» والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ قد نهى عن 
ذلك» وإلا فالأصل الصحة» وعدم المنع. 

قوله: «ولا سلاح في فتنة» كذلك لا يصح بيع سلاح في 
فتنة بين المسلمين» فلو حصل فتنة وقتال بين المسلمين» وجاء 
رجل يشتري سلاحاء وغلب على الظن أنه اشترى السلاح ليقاتل 
المسلمين› فإنه يحرم بيعه. 

فإن قال صاحب السلاح : لعله اشتراه لأجل أن يصطاد به 
صيدا مياحا فما الجواب؟. 

نقول: لا نمنع إلا إذا غلب على الظن أنه اشتراه من أجل 
أن يقاتل المسلمين. 





وكذلك لو اشترى رجل سلاحاً ليصطاد به صيداً في الحرم» 
بأن تعرف أن هذا الرجل من أهل الصيدء وهو الآن في الحرم 
واشترى السلاح لأجل أن يصطاد به صيداً في الحرمء فهذا حرام 
ولا يصح البيع ؛ لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان» وتأمل 
القرآن الكريم في قوله: ولا تَمَاوُوا عل التو عدون [المائدة: ؟] 
يدخل فيه آلاف المسائل؛ لأنها كلمة عامة تشمل التعاون على 
الإثم والعدوان» في العقود والتبرعات والمعاوضات والأنكحة 
وغير ذلك» فكل ما فيه التعاون على الإثم والعدوان فإنه حرام . 

وكذلك لا يصح بيع أوانٍ لمن يسقي بها الخمرء بأن أعرف 
أن صاحب هذا المطعم يأتيه الناس يشربون الخمر عنده» وأتى 
ليشتري أواني يسقي بها الخمرء فلا يجوز بيعه؛ لأن هذا من باب 
التعاون على الإثم والعدوان. 

وكذا إذا اشترئ رجل أمواسا لحلق اللحى» وأعرف أنه اشتراها 
لذلك فلا يجوز؛ لأن هذا تعاون على الإثم والعدوان» وكثير من 
العامة يظنون أن حلق اللحية لا بأس به» حتى إن بعض الناس يسألنا 
في الحج يقول: إنني لبست ثيابي قبل أن أحلق يشير إلى لحيته» 
نقول: لا تحلق لا بعد الحل» ولا قبل الحل» فهذا حرام عليك . 

وكذا إذا اشترى رجل مني بيضاً من أجل أن يقامر فلا 
تجو لاله من ماب الارن على الإثم والعدوان» ولكن كيف 
القمار على الیقر؟: 

يقولون: إذا ضغطت على البيضة طولاً لا تكسرها أبدأء 
وعرئيا تكسرهاء الئاس يقامرون عليه بهذه. الضفةء فإن علمنا أن 


IR جب‎ pT 
Sea EAS KR رلا عبد مُسْلِمٍ لِكَاورِ إذا لم يش عَايه‎ 


هذا الرجل اشترى البيضة من أجل القمار عليها.قلنا: هذا لا 
يجوز؛ لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان. 

قوله: «ولا عبد مسلم لكافر» العبد المسلم لا يجوز أن تبيعه 
على كافر؛ لأنه من المعلوم أن السيد له سلطة وإمرة على عبده. 
فإذا بعت العبد المسلم على الكافر سلطت الكافر عليه» وأذللت 
المسلم أمام الكافر. وإذلال المسلم حرام» فلا يحل للإنسان 
المسلم أن يبيع عبده المسلم على كافر. 

وبيع العبد الكافر على الكافر صحيح › بان كان عبد اسان 
عبد كافر وباعه على كافر. 

قوله: «إذا لم يعتق عليه» أى: على الكافرء اناه شق ملي 
ا م ومن الذي يعتق على مشتريه؟ هو 
ذو الرحم المحرم أى : ابنه» وابن بنته» اك د وعمه» 
وخاله» وابن أخيه وما أشبه ذلك» فكل من بينهما رحم محرم إذا 
ملك أحدهما الآخر عتق عليه» فإذا كان هذا العبد ابن أخ للكافر 





)١(‏ لحديث سمرة مرفوعاً: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر»ء أخرجه الإمام أحمد 
»٠١/٥(‏ 18ء ١3)؛‏ وأبو داود في العتق/ باب فيمن ملك ذا رحم محرم 
(954)؛ والترمذي في الأحكام/ باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم 
(1716)؛ وابن ماجه في العتق/ باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر (075١)؛‏ 
والحاكم 717/0 والبيهقي )۲۸۹/٠١(‏ عن سمرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال 
الحافظ في «البلوغ»: رجح جمع من الحفاظ أنه موقوف )١575(‏ وانظر: 
(التلخيص» (59١5١)؛‏ و«الدراية» (۲/ ١٠۸)؛‏ و«نصب الراية» (۲۷۸/۳) وروي عن 
ابن عمر ‏ رضى الله عنهما أخرجه عنه النسائي ف في #الكبرى؟ كما في اتحفة 
الأشراف» (71617)؛ وابن ماجه (١٠٠٠)؛‏ والترمذي تعليقاً في الموضع السابق. 
قال النسائيى: منكرء وقال الترمذي: هو حديث خطأ عند أهل الحديث . 
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وَإِنْ أُسْلَمَ في يَدِهِ اجر عَلَى إِزَالَةِ مُلكه ال 


وبعته على الكافر يصح؛ لأنه بمجرد ما يقول: قبلت يكون العبد 
حرأً» وهذا في الحقيقة فيه مصلحة للعبدء إذ إن فيه تعجيلا 
لحريده: ولا يقن أن قى ملك الكاقر عليه ولا لحظةة لأ 
بمجرد ما يقول: قبلت يعتق» فإذا كان يعتق عليه فإنه يصح بيعه. 

كذلك ‏ أيضاً ‏ لو كان يعتق عليه بالتعليق» بأن يقول: هذا الكافر 
إذا ملكت هذا العبد فهو حر» فإنه بمجرد ما يملكه يكون حراء والمؤلف 
عمم قال: (إذا لم يعتق عليه). فإذا عتق عليه إما لرحم محرم» وإما 
بتعليق فإنه يصح بيعه عليه؛ لأن في ذلك استعجالاً لحريته . 

وهل يصح بيع العبد الكافر لمسلم؟ . 

الجواب: يصح بيع العبد المسلم لمسلم»ء والكافر للكافرء 
والكافر للمسلم» أما المسلم فلا يصح بيعه للكافر. 

قوله: «وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه» إن أسلم في 
يد الكافر أجبر الكافر على إزالة ملكه؛ لأنه لا يمكن أن يكون 
للكافر ولاية وسلطة على مسلم . 

مثال ذلك: رجل كافر عنده عبد كافرء ثم إن العبد الكافر 
منّ الله عليه بالإسلام فأسلم» فنقول للكافر لا يمكن أن يبقى على 
ملكك فلا بد أن تخرجه من ملكك بالعتق» أو بالبيع أو الهبة 
لکن بشرط ألا يبيعه ولا يهبه لکافر» فإن باعه على كافر فالبيع 
حرام ولا يصح. 

فقول المؤلف: «أجبر على إزالة ملكه» عام أي: إزالة ملكه 
ببيع أو هبة أو عتق أو غير ذلك» لكنه إذا كان ببيع أو هبة فإنه لا 


يبيعه ولا يهبه على إنسان كافر. 


كنات اليد ظ 
| ب ابيع 59 سمه 





رلا تفي مكاتبتة إن جَمَعَ بين بيع وَكِتَابَِ أو بيع وَصَرفٍ 


قوله: «ولا تكفي مكاتبته» أ : لو أن الكافر الذي أسلم 
عبده قال: أنا أكاتبه» والمكاتبة أن يبيع السيد عبده على نفسه. 
كما في قوله تعالى: وين بسو الب يما ملكت يسنك 
فکاتبوهم إن علمتم فم (i‏ [النور: ۳۳]» فهذا الرجل الكافرء 
قال : اليس دي را أن أزيل ملك عبدي لكني أريد أن أزيله 
بالمكاتبة» أبيع نفسه عليه» فنقول: هذا لا يكفي؛ لآن المكاتبة لا 
تخرج ملك اليد عن العبد حى يوقي ثماماه وقبل الوفاء هر في 
رق السيدء فلهذا لا تكفي المكاتبة. 

ولو قال: آنا أبيعه لکن أريد أن أشترط الخبار لى لمدة 
شهر فلا يكفي؛ لأنها لم تنقطع عِلَقُهُ عنه» فربما يقول: أنا 
فسخت البيع» إذاً لو كاتبه أو باعه بالخيار لم يكفِ. 

قوله: «وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير 
الكتابة» هذا الجمع بين العقدين» فإذا جمع بين عقدين فإن كان 
بشرط فالعقد غير صحيح» وإن كان بغير شرط فالعقد صحيح. 

مئال ذلك: قال: بعت عليك نيتى هذا بمائة آلف» بشرط 
أن تؤجرني بيتك بعشرة آلاف» قال: قبلت لا مانع عندي» فالعقد 
غير صحيح لا البيع ولا الإجارة؛ لأنه شَرْط عقد في عقد فلا 
يصح. وقد قال النبي عد : «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في 


010) 


بيع ¢ هذا هو المذهسة. 


)٠(‏ أخرجه الإمام أحمد (74/7١)؛‏ وأبو داود في البيوع/ باب في الرجل يبيع ما 
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والصحيح أثة جائز إدا لم يتضمن لوروا شر عيبا والحاجة 
r‏ اد لا ا له ابيع ا 
آلف 9و أن تۇجرني بيتك بعسّرة : آلاف أو بألف» فليس هناك 
مانع . 

وأما قول الرسول كل : «ولا شرطان في بيع» فالعبارة مطلقة 
فتحمل على المقيد» وهما الشرطان اللذان يلزم منهما الوقوع في 
محذور شرعي . 

لكن إذا كان بغير شرط فجمع بين بيع وكتابة» او بيع 
وصرف» أو بيع وإجارة. أو بيع ومهرء فإن العمّد يصح . 

وقوله : «بين بيع وكتابة») أي : قال لعبذه : بعتك هذه السيارة 
وكاتبتك بعشرة آلاف» فالثمن واحد والصفقة واحدة» فيقول ‏ 
المؤلف: لا يصح البيع في هذه الحال؛ لأنه باع ملكه على 
ملكه. فهذا العبد الذي كاتبه لم يخرج عن ملكه فلا يخرج حتى 
يؤديء فإذا باع ملكه على ملكه لم يصح» والمسألة فيها خلاف 
لكن هذا المذهب» والتعليل أن من شرط البيع أن يبيع على من 
يملك ملكا تاما» وهذا لا يملك ملكا تامأ [ذ إنه ما وال على 
= ليس عنده (٤٠٠)؛‏ والترمذي في البيوع/ باب في كراهية بيع ما ليس عنده 

(IT £)‏ والنسائي في البيوع / باب بيع ما ليبس عند البائع (8/0» (4o‏ 

وابن حبان )٤۳۲١(‏ إحسان؛ والحاكم (۱۷/۲) عن عبد الله بن عمرو 

- رضي الله عنهما . 

وقال الترمذي : (-حسن صحيح؟ » و صحححة ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي . 


ملك سيده؛ ولأن العبد إلى الآن لم يملك كسبّه فقد اجتمع 
المشروط وشرطه» ويشترط في الشرط أن يتقدم على المشروط› 
وقال بعض الفقهاء: إنه يصح الجمع بين البيع والكتابة ولا مانع 
من أن يجتمع الشرط مع المشروط؛ لأن المحذور أن يتأخر 
الشرط عن المشروطء أما إذا اقترن به فلا حرج» وهذا القول 
أقرب للصحة عندي ولا مانع . 

واعلم أن قول المؤلف: «صح في غير الكتابة» فيه إيهام 
عظيم؛ لأن معنى قوله هنا أن الكتابة لا تصح والبيع يصحء هذا 
هو المتبادر من العبارة» ولكن المعنى صح البيع في غير ما إذا 
جمع مع الكتابة» فإذا جمع مع الكتابة لم يصح. 

فإذا جمع بين بيع وإجارة قال: بعتك بيتي هذا بمائة ألف». 
وآجرتك البيت الثاني بعشرة آلاف» قال: قبلت فهذا صحيح» أو 
قال: بعتك بيتى هذا وآجرتك بيتى هذا بمائة ألف هذا أيضا 
صحيح › وقبط الو قى علبيها عد الحاة. 

وقوله: «بيع وصرف» الواقع أن الصرف بيع» لكن يختص 
أنه مبادلة نقد بنقد» وله أحكام معروفة» لكن الكلام على أنه 
مبادلة» فدنانير بدراهم صرف» ودنانير بثياب غير صرف» 
والصرف بيع لا شك» لكن لما كان الصرف له أحكام خاصة 
صاروا يفردونه بالقول» فيقولون: بيع وصرف. 

مثاله: قال بعتك هذه الدنانير وهذه السيارة بعشرة آلاف 
درهم» الصفقة واحدة والثمن واحد» فيصح البيع» فإذا قبض 
الثمن فلا إشكال» وإن لم يقبض صح في السيارة دون الصرف› 


مین ا 


و ين ع اق 2 e‏ مدو وة وو ةه يو نة 
ويقسط العوض عليهما ويحرم بيعه على بيع أخيه . دوه 


لأنك إذا بعت دراهم بدنانير لا بد من التقابض قبل التفرق . 

قوله: «ويقسط العوض عليهما» أي: يوزع العوض عليهما 
بالقسطء وذلك عند الحاجة. 

قال ذلك: بعك هذه السيارة واجرتك هذا البيت بماثة 
ألف. الثمن واحدء والعقد واحد» فلو قدر أن البيت انهدم» بأن 
جاءته أمطار فهدمته» فالإجارة تنفسخ؛ لأن العين المعقود عليها 
تلفت» وهذا العوض فيه أجرة وفيه ثمن» فكيف نوزع هذا 
العرض؟ الجواب: يوزع بالقيمة» فيقال: بكم يؤجر البيت؟ 
ققالوا: يوجر بعشرين ألناء فتكون قبعة السيارة ثماتين ألقأء. إذأ 
ينزل من العوض عشرون» فإن قدر أنه عند التقويم صار يساوي 
مائتى آلفء وقالوا: إنَ الإجارة قيمتها عشرون ألفا والعقد نماتة 
الف» نقول: عشرون ألف من مائتين تقابل »/7٠١‏ فنرجع إلى 
الثمن الذي هو مائة فنخصم منه »/١٠١‏ هذا معنى فول المؤلف: 
ايقسط العوض عليهما» أي: لو احتجنا إلى توزيع العوض» فإنه 
يقسط على قيمة المبيع وعلى الأجرة. 

قوله: «ويحرم بيعه على بيع أخيه» أي: يحرم بيع المسلم 
على بيع أخيه؛ لأن النبي يي قال: «لا يبع بعضكم على بيع 
يحض ١‏ ولآن ذلك عدواة على أيه ولاته وجب العداوة 
والبغضاء والتقاطع» وكل ما أوجب العداوة والبغضاء بين 
المسلمين فإنه محرم» وهذه قاعدة عامة لقوله تعالى في تعليل 
تحريم الخمر والميسر: 9إِنَّمَا بريد الشَّيِطان أن يوع بيتكم العداوة 


(۱) سبق تخريجه ص(97). 


.| 6 8586866 658 686 6 58 © © 69 © 6 © © 0606699986 906 © 6 66686686866669686 65666966 6ه سث سه 65666998689 5ه 


ر © برج بسر صم 


والبغضاءَ ف في الجمر الما لسر 4# (الباقتة: ١٩1۹ء‏ ولان هذا التسد دين 
التالف» ودين الأخوة والمحبة حتى قال الرسول عليه : ¥ يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخبه ما نجس Te.‏ 


وكذلك - أيضاً - يحرم الشراء على شرائه؛ لقول النبي ي : 
١لا‏ يبع بعضكم على بيع بعض» '» والشراء نوع من البيع› ولما 
فيه من العدوان على أخيه. وإحداث للعداوة والبغضاء . 

وقوله: «على بيع أخيه» هل المراد أخوة النسب» أو أخوة 
الرضاع؟ أو أخوة الدين؟ 

الحواب: أخوة الدين؛ لقول النبي علد : 'المسلم أخو 
المسلم» ". 
له عهد وذمة؛ لأنه ليس أخاً له» والنبي عليه الصلاة والسلام 
قال : «على بيع أخيه) ‏ والكافر ليس بأخ» ولأن الكافر لا حرمة 
له» وإلى هذا ذهب أهل الظاهرء وقالوا: لنا ظاهر اللفظ. ولا 
المعصوم. سواء كان 0 أو كافرا أو ذا لأن العدوان على 
)١(‏ أخرجه البخاري في الإيمان/ باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه 

(1۳(؛ ومسلم في الإيمان/ باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب 
لأخيه المسلم ما يحب لنفسه (46) عن أنس - رضي الله عنه -. 
)١(‏ سبق تخريجه ص(۹۳). 


(؟) أخرجه البخاري في المظالم/ باب لا يظلم المسلم المسلم (441؟) ومسلم في 


الأدب/ باب تحريم الظلم (19580) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 


کے ٠١"‏ كدات ابيع 
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گان يفول لمن اشْتَرَى سِلعَةٌ بعصّرةٍ آنا أغطيك مها بتسعة: 
وَشِرَاؤٌه عَلَى شرائه کان قول ل باع 20# بتسعة : عنڍي 
فيهًَا عَشْرَة يسح 0 ز[ز[ز|ز[|ز|ز 1 01 35737113100101 


الكافر الذمي حرام لا يحل؛ إذ إنه معصوم الدم والعرض والمالء 
وتقييد النبي ييه ذلك بالأخ بناءًَ على الأغلب» أو من أجل 
العطف على أخيك» وعدم التعرض له»ء وهذا القول أقرب للعدل. 

قوله: «كأن بقول لمن اشترى سلعة يعشرة: أنا أعطبك مثلها 
بتسعة» هذا بيع على بيع . 

مثاله: اشترى زيد من عمرو سيارة بعشرة آلاف فذهب رجل 
إلى زيدء وقال له: آنا أعطيك مثلها بتسعة» أو أعطيك أحسن 
منها بعشرة» فهذا بيع على بيع المسلم لا يحل . 

فإن قال: آنا أعطيك مثلها بعشرة» فهل هذا بيع على بيع 
المسلم؟ 

ظاهر كلام المؤلف لا؛ لأنه لم يزده كمية ولا كيفية» لكن 
قد يقال: إنه بيع على بيع مسلم؛ لعموم الحديث. ولأن هذا 
المشتري قد يترك البيع الآأولب لن الآغر قد يكوتن قيا له أو 
ضاحياً له أو محابيا له أو ها أشييه دلك. 

والصحيح العموم» يعني سواء زاده كمية أو كيفية» أو لم 
يزده» حتى بالئمن المساوي . 

قوله: «وشراؤه على شرائه» كان يقول لمن باع سلعة بتسعة: 
عندي فيها عشرة ليفسخ» هذا شراء على الشراء. 

مثاله: باع زيد على عمرو سلعة بتسعة فجاء آخرء وقال 
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للبائع: بعتها على فلان بتسعة؟ قال: نعمء قال: أنا أعطيك فيها 
عشرة» فهذا يسمى شراء على شرائه» فلا يحل لما سبق من 
الدليل الأثرى والظرق: 

وظاهر كلام المؤلف أن البيع على بيع أخيه جائز بعد زمن 
الخيار بدليل أنه قال: «ليفسخ»» وهو لا يملك الفسخ إلا زمن 
الخيارء فأما بعد زمن الخيار فلا يملك الفسخ»› وعليه فيجوز أن 
يبيع على بيع أخيه حينئذٍ وهو المذهب. 

مثاله في زمن خيار المجلس: لو أننا كنا في مجلس فباع 
زيد على عمرو سلعة بتسعةء فقال أحد الحاضرين: أنا أعطيك 
عشرة بعد أن أوجب البيع عليه» فهذا شراء على شرائه في زمن 
الخيار فيحرم» وهنا يتمكن البائع من الفسخ . 

وكذلك لو كان فى زمن خيار الشرط» بأن باعه سلعة بعشرة 
وجعل لنفسه الخيار يومين» فجاء إنسان في اليوم الثاني» وقال: 
أنا أعطيك فيها أحد عشر فلا يحل؛ لأنه فى هذه الحال يتمكن 
من فسخ البيعء والعقد مع الثاني» أما إذا لم يكن هناك خيار فقد 
اختلف العلماء في هذه المسألة» هل يجوز البيع والشراء أو لا 
يجوز؟ 

وأضرب مثلاً لهذا يتبين به الحكمء باع زيد على عمرو 
سلعة بعشرة واستلم الثمن وذاك استلم السلعة وتفرّقاء وانتهى كل 
شيء» فجاء إنسان إلى المشتري» وقال: أنا أعطيك مثلها بتسعة» 
أو خيراً منها بعشرة» فهذا يسمى بيعاً على بيع» فهل يجوز أو لا 


يجوز؟ 
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الحواب: فين هذا خلااف بين العلماء» ملم من قال: إنه 
لا يجوز» ومنهم من قال: إنه يجوز. 

أما من قال: إنه يجوز فقال: إن الخيار قد انتهى. ولا 
يمكن لأي واحد منهما أن يفسخ العقد. فوجود البيع على بيعه أو 
الشراء على شرائه كعدمه؛ لأنه لو أراد أن يفسخ لم يتمكن» وهذا 
هو المذهب. 

القول الثانى فى المسألة: أن ما بعد زمن الخيار كالذي فى 
زمن الخيارء يعني أنه يحرم ولو بعد زمن الخيار. 

وعللوا ذلك بما يلى : 

أولاً : عموم الحديث : ١لا‏ يبع أحدكم على بيع اج" 
فهذا عام ليس فيه تقييد. 

ثانياً: أنه ربما تحيل على الفسخ بي سبب من الأسباف» 
كأن يدعي عيبا أو ما أشبه ذلك مما يمكنه من الفسخ . 

ثالثاً: أنه يؤدي إلى العداوة بين البائع الأول والمشتري؛ 
لأنه سيقول: غبنني» ويكون في قلبه شيء عليه . 

وهذا القول هو الراجح. أي: أن البيع على بيع أخيه 
حرام » سواء كان ولك کی افوخ الخيارين أو بعد ذلك». ولكن إدا 
كان بعد مدة طويلة فإن ذلك لا بأس به» يعنى لو حصل هذا قبل 
أسبوع أو شهر أو ما أشية ذلك». وجاء وقال: آنا أعطيك مثل 


)١(‏ سبق تخريجه ص(97). 


لِيَمْسَمَ وَيَعْقِدَ مَعَهُ وَيبْظل العَمَدُ فِيهِمَاء e‏ 





هله السلعة بنسعة وهواقذ اشثراها بعشرة فهنا لا بأس به؛ لآن 
محاولة الرد في مثل هذه الصورة بعيد. 

قوله: «ليفسخ ويعقد معه» كلمة (ليفسخ) تعليل للتحريم 
وعلم منه: أنه لو كان على غير هذا الوجهء بأن كان المشتري 
يريد سلعاً كثيرة واشترى من فلان عشر سلع على عشرة» ولكنه ما 
زال يطلبها من الناس» فقال له إنسان: أنا أعطيك بتسعة وهو 
يعلم أنه لن يفسخ العقد الأول؛ لآأثه يريد سلحا كثيرة فهنذا لا 
بأس به؛ لأنه في هذه الحال ليس فيه إغرار» على ما مشى عليه 
المؤلف» لكن هنا قد نقول: إنه لن يفسخ العقدء لكن ربما يجد 
في نفسه شيئاً على البائع الأول؛ لكونه غبنه» فالتحرز عن هذا 
مطلقاً أولى: وهو الموافق لظاهر الحديث» وهو الأبعد عن حلول 
العداؤة والبعضا» بين العسلعين. 

مثال آخر : اشترى رجل من زيد عشر قطع بعشرة ريالاات 
ثم جاء ليلتمس في السوق من هذه القطع فجاءه رجلء فقال: أنا 
أبيع عليك بتسعة» فهذا بيع على بيعه» ونعلم أن المشتري لن 
يفسخ العقد؛ لأنه يحتاج سلعا كثيرة سواء راه القن آم تقض 
فنقول: هذا لا يحرم على ظاهر كلام المؤلف» ولكنا ذكرنا أنه 
يمكن أن يقال بالتحريم؛ لأنه يحدث العداوة والبغضاء بين 
المشتري والبائع . 

قوله: .ويبطل العقد فيهما» يعني في البيع على بيعه» 
والشراء على هرات والدليا التيى عه ذلك واه عر الشيء 
بعينه يقتضي الفساد؛ لأننا لو صححناه لكان في ذلك مضادة 


سرعم 


وَمَنْ باح ربوا بِنَسِيئَةِ وَاعْتَاضَ عن نميه ما لا باع 0 
لحكم الله ورسوله کی فالنهي عن الشيء بعينه يقتضي فساده» 
ولهذا لو صام الإنسان يوم العيد فصومه حرام باطل؛ لأنه منهي 
عنه» وكذلك إذا باع على بيع أخيه فالبيع حرام وباطل . 

وقوله: «ويبطل العقد» نص على بطلان العقد؛ لأن بعض 
أهل العلم يقول: إن العقد صحيح. لأن النهي هنا لا يعود إلى 
ذات المعقود عليه» وإنما يعود إلى أمر خارج وهو العدوان على 
المسلم. فيكون العقد حراما ولكنه صحيح . 

ويدل على ذلك أن هذا الذي باع على بيع أخيه لو أذن له 
الذي بيع على بيعه لكان العقد صحيحاً ولا شيء فيه» فإذاً يكون 
التحريم غير عائد إلى ذات المنهي عنه ويكون العقد صحيحا مع 
الإثم» ولكن القول بالمذهب من باب السياسة ويمنع العدوان 
على الناس» فيكون قو لا متا 

مسألة: لو استأجر على استئجار أخيه فما الحكم؟ 

الجواب: الحكم واحد؛ لأن الإجارة بيع منافع . 

ولو خطب على خطبة أخيه لا يجوز أيضاً؛ لأن النبي كلا 
نهى د لاك ٤‏ ولان العلة وانحدة: 1 

قوله: «ومن باع ربويا بنسيئة» أي: بثمن مؤجل. 

قوله: «واعتاض عن تمنه» د اع ثمن ذلك الربوي . 

قوله: «ما لا يباع» ‏ نائب الفاعل يعود على الربوي . 
)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع/ باب لا يبع على بيع أخيه (0٠5١١)؛‏ ومسلم في 

النكاح/ باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك؛ )١517(‏ عن 

أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 


قوله: «به نسيئة»» أي: شيئاً لا يباع بالذي باعه نسيئة فإنه 
لا يصح. والربويات ستة: (الذهب» والفضة» والبرء والشعير»ء 
والتمرء والملح)» فالبر ربوي: باع مائة صاع بر بمائتي ريال 
مؤجلة إلى سنة» فحين حل الأجل جاء البائع إلى المشتري» وقال 
له: أعطنى الدراهم» قال: ليس عندي إلا تمرء وهل يباع التمر 
بالبر نسيئة أي بدون تقابض؟ 


الجواب: لاء لقول النبى تكلِ: «الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح 
مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد» فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا 
كيف شئتم إذا كان يدأ بيد" إذاً لا يجوز أن يأخذ بدل 
الدراهم تمراً؛ لأن التمر لا يباع بالبر نسيئة» فإن فعل فقد اعتاض 
عن ثمنه بما لا يباع به نسيئة فيكون حراما؛ لاله فد تقل خبلة 
بمائتي ريال إلى أجل ثم يقضيه تمرأء فيتحيل على بيع البر بالتمر 
اعتدوا فى السبت وتحيلوا عليه: متها مكلا لما بین يدا وما 
حلفي وة لِلْممَقِينَ 4 [البقرة]» وقال النبي يِه : «إنما 
الأعمال بالنيات»"'. 





)١(‏ أخرجه مسلم في المساقاة/ باب الصرف وبيع اللي بالورق نقندا (۸۷ة) 
)۸١(‏ عن عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه . 
(۲) سيق تخريجه ص(۷۷). 


كنات البيع 
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مثال آخر : باع را بدراهمء واعتاض عن الدراهم دثائير 
فهذا يجوز؛ لأن بيع البر بالدنانير يجوز نسيئة» فهذا الرجل مثلا : 
باع مائة صاع بر بمائتي درهم» وعند حلول الأجل قال المشتري: 
لیس عندي شيء من الدراهم» لکن عندي دنائيرء فهذا يجوز؛ 
لأن بيع البر بالدراهم أو الدنانير يجوز نسيئة فليس فيه محظور. 
ولكن اشترط النبي بل شرطين : 

الأول : أن يكون بسعر يومها. 

الثاننى: أن يتقابضا قبل التفرق . 

لأن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ استفتاه قال: «يا رسول الله 
كنت أبيع الإبل بالدراهم» وآخذ الدنانير» وأبيع بالدنانير وآخذ 

عي لله 3 1 # )1( 
ما لم تتفرقا وبينكما سي ع) , 


تعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة ؛ لأن الحيلة هنا بعيدة» كيف 
بيع برا ينمر بعد سنة؟ فهذا يعيد وما كان يميدا فلا برة بد. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (4/5. 74١)؛‏ وأبو داود في البيوع/ باب اقتضاء الذهب 

من الورق (١٠۳)؛‏ والترمذي في البيوع/ باب ما جاء في الصرف (1557١)؛‏ 

والنسائي في البيوع/ باب بيع الفضة والذهب (۲۸1/۷)ء وابن ماجه في 

التجارات/ باب اقتضاء الذهب من الورق (۲٠۲۲)؛‏ وصححه ابن حبان 

)٠١(‏ إحسان؛ والحاكم 7 وصححه على شرط مسلم» ووافقه 

الذهبي» وصوّب شعبة والترمذي والبيهقي أنه موقوف »)۲۸٤/۲(‏ ورجحه 
الحافظ في الدراية (۲/ .)١66‏ 
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وقال شيخ الإسلام اون تيمية : يجوز للحاجة. فتوسط بين 

مثاله: باع عليه برأ بدراهم إلى سنة ولما حل الأجل» وجاء 
البائع للمشتري لأ خحذ الدراهم فقال المشتريى : أنا رجل فلاح 
رلكن عندى تمر . قهذه حاجة ‏ ققال؟ آنا أعدذ العمر بدل 
الدراهم. فعلى رأي شيخ الإسلام يجور. 

فالمسألة فيها إذاً ثلاثة أقوال: 

5 الأول : المنع ا 

- الثاني : الجواز مطلقا. 

وهذا عندي أنه أحسن الأقوال» دفعاً للشبهة» ولئلا ينفتح 
الباب لغيرناء فنحن قد لا نفعل هذا حيلة» لكن غيرنا قد يتحيل . 

بق علينا شوط لا بذ مته على القول بالجواز» وهيو ألا 
يربح المستوفي» ونأخذ هذا الشرط من قول الرسول بي في 
حديث ابن عمر ‏ رضى الله عنهما -: لا بأس أن تأخذها بسعر 
يومها»"'"'. ونأخذ هذا أيضاً ‏ من نهى الرسول يي «عن ربح ما 
لم يضمن" أي: نهى أن تربح في شيء لم يدخل في 
(۱) سبق تخريجه ص(8١5١).‏ 
(۲) أخرجه الإمام أحمد )١74/75(‏ وأبو داود في البيوع/ باب في الرجل يبيع ما- 





ال سوسم 
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فمثلاً: باع عليه برَاً بمائتي درهم إلى سنة» ولما حلت السنة 
قال: ليس عندي إلا تمرء فقال: أنا آخذ التمرء فأخذ منه 
أربعمائة كيلو تمر تساوي مائتين وخمسين درهمأء فهذا لا يجوز؛ 
لأنه الآن ربح في شيء لم يدخل في ضمانه» فهذا التمر يساوي 
مائتين وخمسين» والذي في ذمة الرجل مائتان فكسب بدل ماثتين» 
مائتين وخمسين في شيء لم يدخل في ضمانه» وقد نهى النبي 55 
احن ربج ما لم بقسمن»؛ لأنه لو جاز ذلك لأمكن لكل إنسان 
يطلب شخصاً دراهم مثلاًء ثم تحل فيقول : أعطني بدلها عام : 
فالدراهم مائتان ويقول أعطني طعاما يساوي مائتين وخمسين» 
فيربح › ثم ربما كلما حل الديْن أخذ عوضا أكقر سن الدين: 
فتتكرر مضاعفة الربح على هذا الفقير» فيحصل بذلك ضرر. 


قوله: «أق اشترى شيئاً نقداً ينون به باع به كسيد مثاله : 
آنا بعت على زيد سيارة بعشرين م ألفاً | إلى ست فهذا بيع مت ثم 
إني اشتریتها من هذا الرجل بثمانية عشر ألما فهذا حرام لا 
يجوز؛ لأنه يتخذ حيلة إلى أن أبيع السيارة بيعا صوريا بعشرين 
ألفأء ثم أعود فأشتريها بثمانية عشر ألفاً نقدء فيكون قد أخذ مني 
ثمالية عشر ألقا وسيوفيى عشرين آلقأ وعدا ربا فهذا ل يجوذ؛ 
لأنه حيلة واضحة» ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما - 
= ليس عنده ٠ ٤(‏ والترمذي في البيوع/ وپ ا ا اا با 

عندك )١7*5(‏ والنسائي ف في البيوع/ باب سلف وبيع (۷/ ۲۹۵) وابن 


3 والحاكم ۱۷/۲ عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما‎ (TTI) 
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«در اهم بدراهم وبينهما حريرة)17) وهذه تسمی «مسألة العينة»؛ لأن 
الرجل أعطى عيئا وأخذ عينئاً» والعين النقد الذهب والفضة» وهي 
محرمة؛ لقول النبي كَكِةِ: «إذا تبايعتم بالعينةء وأخذتم أذناب البقرء 
ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد» سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه من 
قلوبكم حتى ترجعوا إلى دينكم)”". إذاً هو محرم» بل من كبائر 
الذنوب» أو قد نقول: ليس من الكبائر؛ لأن الرسول يلو جعله 
كبيرة إذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة» وهذا واحد من أربعة» فعلى 
كل حال هذا الحديث يدل على التحذير من التبايع بالعينة . 


ومن مسائل العينة أو من التحيل على الربا ما يفعله بعض 
الناس اليوم» يحتاج إلى سيارة» فيذهب إلى تاجرء ويقول: أنا 
أحتاج السيارة الملانية كو المعرض الفلانى. فيذهب التاجر 
ويشتريها من المعرض بثمن» ثم يبيعها بأكثر من الثمن على هذا 
الذي احتاج السيارة إلى أجل» فهذا حيلة ظاهرة على الربا؛ لأن 
حقيقة الأمر أنه أقرضه ثمن السيارة الحاضرة بزيادة؛ لأنه لولا ‏ 
طلب هذا الرجل ما اشتراها وهله حيلة واضحة.». وإن كان مع 
الأسف أن كثيراً من الناس انغمس فيهاء ولكن لا عبرة بعمل 
الناس» العبرة بتطبيق الأحكام على النصوص الشرعية . 

وكذلك ‏ أيضا - انتشرت حيلة سابقة» يأتى الفقير إلى 


(١‏ أخرجه ابن حزم معلقاً »)٤۸/۹(‏ وعزاه ابن القيم في تهذيب السنن للحافظ مطئّ 
وصححه ابن القيم . 

(۲) آخرجه الإمام أحمد (۲۸/۲ء ١٤ء‏ 85)؛ وأبو داود في البيوع/ باب في النهي 
عن العينة (475”) عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ وصححه ابن القطان في 
«بيان الوهم والإيهام» (٤۸٤۲)؛‏ وابن القيم في «تهذيب السنن» (0/ 5 .21١‏ 





شخص فيقول: أنا أحتاج ألف ريال» فيذهب التاجر إلى صاحب 
دکان» عنده اگاس أو أو أي شىء» فيشترى التاجر الأكياس من 
صاحب الدكان مثلاً بألف ريال» ثم يبيعها على المحتاج بألف 
ومائۃ ثتين» ونحن نعلم أنه لا يجوز أن يباع قبل قبضهء فكيفية 
القبض عندهم أن يمسح على الأكياس بیده» مع أن النبي عه : 
«نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى 
رحالهم»"''. فهل هذا قبض؟! هذا يسمى عداً لا يسمى قبضاًء 
لكن كانوا يفعلون هذاء بعد ذلك يأتى الفقير إلى صاحب الدكان 
اللي سند هل الأقياس: ويبيعها غلية بأقل مما اشقراهة مته 
التاجر؛ لأن الفقير يريد دراهم ولا يريد أكياس طعام» فمثلا 
يبيعها على صاحب الدكان بألف إلا مائة ريال» فيؤكل المسكين 
الفقير من الجانبين» من جانب التاجر الأول ومن صاحب 
الدكان» فصاحب الدكان أخذ منه مائة ريال» والتاجر أخذ مائتين 
زائداً على الألف» وهذه سماها شيخ الإسلام ‏ رحمة الله 
المسألة الثلاثية» لأنها مكوّنة من ثلاثة أشخاصء» ومسائل الربا لا 
تحل بالحيل . 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/١91١)؛‏ وأبو داود في البيوع/ باب في بيع الطعام قبل 


أن يستوفى (۹۹٤۳)؛‏ وصححه ابن حبان (٤۹۸٤)؛‏ والحاكم (7/ )4٠‏ عن زيد بن 
ثابت - رضي الله عنه ‏ 

وقال صاحب التنقيح : اسنده جيده كما في «التعليق المغني على سنن الدارقطني» 
(/7١7)؛‏ وأخرجه البخاري في البيوع/ باب من رأى إذا اشترى طعاماً جزافاً . . 
(۲۳۷)؛ ومسلم واللفظ له في البيوع/ باب بطلان بيع المبيع قبل القبض (ory)‏ 
(۳۸)» عن ابن عمر قال: «قد رأيت الناس في عهد رسول الله تك إذا ابتاعوا طعاماً 
جزافاً يُضرّبون في أن يبيعوه في مكانهم ذلك حتى يؤوه إلى رحالهم» . 


واعلم أنه كلما احتال الإنسان على محرم لم يزدد إلا خبثاًء 
فالمحرم خبيث» فإذا احتلت عليه صار أخبث؛ لأنك جمعت بين 
حقيقة المحرم وبين خداع الرب عر وجل - والله - سبحانه وتعالى - 
لا تخفى عليه خافية» «وإنما الأعمال بالنيات» ٠‏ ولولا الزيادة 
الربوية ما عرفت هذا الرجل» والعجيب أن الشيطان يغر ابن آدم 
فيقول : نحن نفعل هذا رحمة بالفقير من أجل أن تتيسر أحواله» ولولا 
هذا ما تيسرت» لكن أقول كلما كان أفقر صارت الزيادة عليه أكثر؛ 
فهذه نقمة وليست رحمة» فمثلا : يأتى إلسان متوسط الحال يستدية 
من هذا الرجل» فيبيع عليه ما يساوي ألا بألف ومائتين» ويأتي إنسان 
آخر يستدين من أجل أن يأكل هو وأهله» فيبيع عليه ما يساوي ألفا 
بألف وخمسائة» فيقول: لأن هذا لا يفي» ومتى يفي؟ فأين الرحمة؟ 
ولو كان غرضه الرحمة بالفقير لكان هذا الثانى» أولى بالرحمة من 
الأول المتوسط الحالء لكن الشيطان يلعب على ابن آدم . 

وقوله: «أو اشترى شیا نقداً» علم مه أن الشراء هو 
المحرم» وأما البيع الأول فكلام المؤلف يدل على أنه حلال» 
لكن إذا علمنا أنهم اتخذوا ذلك حيلة فإن البيع الأول يكون باطلا 
أيضاً. لأنه ضار بوسيلة إلى مجرم» بروسائل السام سجرام» وانطر 
كيف أن الشريعة الإسلامية تسد الباب سداً منيعاً بالنسبة للربا؛ 
لأن النفوس مجبولة على حب المال فهي تتحيل عليه بكل وسيلة 
وحماية الشرع لجناب الربا وإبعاد الناس عنه أمر ظاهر في 
الشريعة» مثل ما حمت الشريعة جانب التوحيد وأبطلت كل ما 


)1١(‏ سبق تخريجه ص(۷۷). 


لا بالككس لم يَْجَرْ 00000000 10 


يمكن أن يكون وسيلة للشرك» كذلك الربا حيث أن النفوس تطلبه 
وتحبه سدت الشريعة كل باب يمكن أن يوصل إلى الرباء والربا 
ليس بالأمر الهين ‏ كما سيأتي إن شاء الله تعالى في باب الربا - 
وهو من أعظم الذنوب» فلا يوجد معصية علقت عليها عقوبة» 
وهي دون الكفر مثل الربا. 

قوله: «لا بالعكس لم يجز» كلام الماتن يحتمل المعنى أنها 
عكس مسألة العينة» بأن يبيع شيئاً نقداً بثمن» ثم يشتريه مؤجلا 
بقار : ويحتمل أن المعنى: «لا بالعكس»»› اس همقل عا باع به 
نسيئة؛ لأن المؤلف صور المسألة بقوله: «بدون ما باع به نسيئة». 
فعلى المعنى الثاني في قوله: «لا بالعكس» يعني لا مثل الثمن ولا 
أكثر من الثمن. 
وذلك أنه إما أن يشتريها بأقل وهي مسألة المؤلف. أو 
بمثل» أو بأكثر. 

۰ مثال ذلك: بعت على هذا الرجل سيارة بعشرين ألفا وه 
سنة» ثم عدت واشتريتها منه بعشرين ألفاً نقدأًء فهذا يجوز؛ لأنه 
لا يوجد فيه ربا. 

وكذلك لو بعتها بعشرين واشتريتها بخمسة وعشرين» فهذا 
جائز؛ لأنه ليس في هذا رباء لأني إذا أعطيته أكثر مما بعت به 
فهذا من مصلحته» والربا الأصل فيه الظلم» وهذا ليس فيه ظلمء 
بل فيه فضل . 

مسألة: عكس مسألة العينة أن أبيع عليه شيئاً نقداً بثمن ثم 
اشتريه منه مؤجلا باكثر . 


ل 


إن اشْتَرَاه کر جنيو 21210 e‏ 


مثاله: أن أبيع عليه السيارة يعشرين ألنا نقدا» ثم أشتريها 
منه بخمسة وعشرين إلى سنة» فهل هذا جائز؟ 

ظاهر كلام المؤلف: «لا بالعكس» أنه يجوزء لأن محذور 
الربا فيها بعيد» لكن فيها عن أحمد روايتان: 

- رواية أنها كمسالة العينة فلا تجوز. 

- ورواية أنه جائز بلا حيلة. 

والصحيح الجواز إلا إذا علمنا أنها حيلة. 

قوله: «وإن اشتراه يغير جنسه» أي اشتری الذي باعه 
مؤجلاً بنقد غير جنس النقد الذي باعه به مثل أن يكون باعه 
بذهب فيشتريه بفضة» يقول المؤلف: إن ذلك جائز؛ لأن التفاضل 
بين الذهب والفضة جائزء وإذا كان جائزاً فلا حرج؛ لأننا منعنا 
فيما إذا اشتراه بأقل مما باعه نسيئة واشتراه نقداء عللنا ذلك بأنه 
باع دراهم بدراهم مع التفاضل وجعل هذه السلعة واسطة. 

وظاهر كلام المؤلف ولو كان جنسه مما يجري ربا النسيئة 
فيه بينه وبين الثمن» فإنه يجوزء مثاله: بعت هذا البيت بمائة دينار 
- تساوي ألف درهم ‏ مؤجلاً ثم رجعت إليه واشتريته بثمانمائة 
درهم نقدأء فعلى كلام المؤلف يجوز؛ لأننى اشتريته بغير ما بعته 
به ؛ لأن التفاضل ب بين الذهب والفضة جائز ولا يجري بينهما ربا 
الفضل» ولكن اسي أنه لا يجوز إذا اشتراه بثمن يجري ربا 
النسيئة بينه وبين الثمن الذي باعه به؛ لأننا نقول: وإن انتفى ربا 
الفضل فعندنا ربا النسيئة» وهو ممنوع شرعاً وقد يتحيل الإنسان | 
عليه بمثل هذه الصورة. 
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نعم لو أنني بعت البيت بمائة درهم إلى سنة ثم اشتريته 
بمائتي كيلو تمر نقدأء فهذا جائز ولا إشكال؛ لأن التفاضل 
والنسيئة بين الدراهم والتمر جائزان» وإذا جاز التفاضل والنسيئة 
بينهما على وجه صريح» فهذه المسألة تجوز من باب أولى . 

والخلاصة أن هذه المسألة لها ثلاث صور: 

الأولى: بعت عليك هذا البيت بألف درهم لمدة سنةء 
واشتريته بثمانمائة درهم نقداًء فهذه الصورة لا تجوز» وهذه هي 
مسألة العنة. 

الثانية: بعت عليك هذا البيت بعشرة دنانير إلى سنة ‏ تساوي 
مائة درهم ‏ ثم اشتريته نقداً بثمانين درهماًء فعلى كلام المؤلف 
تجوز» لأن الثمن الذى اشتريته به ليس من جنس الثمن الذى بعت به. 

الثالثة: بعته عليك بمائة درهم إلى سنة» ثم اشتريته بمائة 
كيلو تمر نقداً» فهنا تجوز حتى على كلام المؤلف لأنه قال: 
(بغير جنسه). 

فعندنا الآن: إذا اشتراه بجنس الثمن فهو حرام قولاً 
واحدا. 

إذا اشتراه بغير جنسه مما لا نسيئة بينه وبين الثمن» فهو 
جائز قولاً واحداً. 

إذا اشتراه بغير جنسه ولكن يجري ربا النسيئة بينه وبين 
الثمن» فعلى كلام المؤلف يجوز» وعلى القول الراجح لا يجوز؛ 
لأننا نقول: وإن كان ربا الفضل بين الثمن الأول والثاني جائزاً 
لكن ربا النسيئة ممنوع . 


© مق سنت 


أو بعد بض تمنو أو بَعْدَ عير صفته فععهقةوةوةةثةةةءوةثةءمءةة 





وهذا قد يتخذ حيلة على بيع الذهب بالفضة مع التأجيل 
وهو غير جائز. 

قوله: «أو بعد قبض ثمنه» أي: لو اشتراه بعد قبض ثمنه 
بأقل» فلا بأس» وكذلك لو اشتراه بأكثر أو بمساو. 

مثاله: باع السيارة بعشرين ألفاً إلى سنة» ولما تمت السنة 
قيض عشرين آلقاء قى اشتراعا من المشعري بخمسة عشر ألناء 
فهذا جائز؛ لأن الحيلة منتفية هناء فإذا اشتراها بأقل مما باعها به 
بعد قبض الثمن فلا بأس. 

قوله: «ثو بعد تغير صفته» مثاله: أن أبيع عليه بقرة سمينة 
بمائة درهم إلى ستة أشهر. وبعد مضي ثلاثة أشهر هزلت البقرة› 
فا صخت لا تساوي إلا نصف القيمة» فاشتراها البائع بنصف 
قيمتهاء أي: بأقل مما باع نقدأً» يقول المؤلف: لا بأس بذلك؛ 
لأن النقص هنا ليس في مقابل الأجل» ولكن في مقابل تغير 

لكن ينبغي أن يقيد هذا بما كان الفرق بين الثمتين» هو ها 
نقصت به العين سبب التغير: ل من أجل التأجيل والنقد: فلا بد 
أن يكون نقص الثمن بمقدار نقص الصفة. 

فمثلاً إذا قدرنا هذه البقرة هؤلت وصارت بعد أن كانت 
تساوي مائعين إلى أجل: لو بعناها الآن لكانت تساوى ماثة 
وثمانين: فاشتراها بهذا السعرء فهذا جائز؛ لأن النقص مقابل 
نقص الصفة» لكن لو كانت لم تنقص إلا عشرين باعتبار الصفة» 
وهو اشتراها بمائة وستين» وفرق العشرين هذه من أجل الفرق بين 
التأجيل وبين النقد فهذا حرام؛ لأن الفرق الذي حصل الآن بين 
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الثمنين» من أجل تغير الصفة ومن أجل التأجيل» فلذلك كان 
حراماً؛ لأن هذه هي مسألة العينة فصار لا بد من هذا القيد. 

مثال آخر: باع السيارة بعشرين ألفاً إلى سنة» وبعد مضي 
نلاثة أشهر اشتراها بثمائية عشم ألفاء والسيارة الآن تغيرت قضار 
فيها صدمات. ومشت مسافة أكثر» فتقول: إذا كان تقض الالقين 
بمقدار نقص الصفة» فهذا جائزء ولكن إن كان أقل ونقص من 
أجل النقد» فهذا لا يجوز. 

قوله: «أو من غير مشتريه» أي: إذا اشتراها بأقل من غير 
مشتريهاء مثاله: إذا باع السلعة بثمن مؤجل» ثم إن الذي اشتراها 
باعها على آخرء ثم اشتراها البائع الأول من الآخر بثمن منقود 
أقل» فهذا جائز؛ لأن محذور الربا هنا بعيد» إذ إن التعامل صار 
مع طرف ثالث 

مثال آخر: بعت هذه السيارة بمائة ألف إلى سنةء ثم إن 
صاحبها باعها إلى شخص آخر بما شاء من قليل أو كثيرء أو 
وهبها لهء ثم اشتريتها أنا من الثاني بثمانين ألفاً نقدأًء فهذا 
جائز؛ لأن المعاملة هذه مع طرف ثالث» ليست مع الطرف الذي 
بعت السيارة عليه» فإذاً يكون محذور الربا بعيداً فيصح . 

مثال ثالث: بعت هذه السيارة بمائة ألف إلى سنة» ثم مات 
المشتري وانتقلت السيارة إلى وارثه» فاشتريتها من وارثه بثمانين 
ألفاً نقداء فهذا جائز؛ لأني اشتريتها من غير مشتريهاء فمحذور 
الربا بعيد. 

قوله: «أو اشتراه أبوه» أي أبو البائع. مثاله: باع زيد 
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هله نه السارة ممن اشتراها من E‏ كمانيه ألفا ا فهذا لا باس 
به؛ لأن المعاملة الآن مع طرف ثالث» إلا إذا كان للأب شركة 
في هذه السيارة فإنه لا يجوز؛ لأنها ستعود إلى الطرف البائع 
أولا . 

قوله: «أو اننه جاز» : إدا اشتراها أبنه» بأن باع زيدكل هذه 
السيارة على شخص بمائة آلف إلى سنة» ثم إن ابنه اشتراها من 
الذي باع عليه أبوه بثمانين نقداًء فإن هذا لا بأس به؛ لأن 
المعاملة صارت مع طرف ثالث» ولهذا قال: «جاز»» ولكن بشرط 
أن لا يكون شريكا فيها. 

قوله في الروض”: «ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما 
يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس وتسمى مسألة التورق». 

يقول: «ومن احتاج إلى نقد» مثاله: إنسان يريد أن يتزوج 
وليس عنده أموال فاشترى ما يساوي مائة باکر آي : اشٹرئ 
سيارة تساوي مائة بأكثر مؤجلة ليتوسع بثمنهء بأن يبيعها نقداً لغير 
من باعها غليه باقل مما اشتراها به مؤجلا قلا باس وتسمى مسال 
التورق» وهذه المسألة فيها قولان للعلماء» هما روايتان عن 
الإمام أحمد. 

فمن العلماء من قال: هي جائزة؛ لأن هذه السلعة قد 

يشثريها الانسان لغرض مقصود بعين السلعة» كرجل اشترى سيارة 
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من أجل أن يستعملهاء أو يكون الغرض قيمة السيارة» فاشتراها 
لأجل أن يبيعها ويتوسع بالثمن» فهذا الغرض كالغرض الأول» 
لكن الغرض الأول أراد الانتفاع بعينهاء وهذا أراد الانتفاع 
بقيمتها فلا فرق . 

القول الثاني: إنها حرام» وهو رواية عن الإمام أحمد» 
واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو المروي عن عمر بن 
عبد العؤيز ‏ رحمه الله . 

ووجه ذلك: أن مقصود الذي اشترى السيارة هو الدراهمء. 
فكأنه أخذ دراهم قدرها ثمانون بدراهم قدرها مائة إلى أجل › 
فيكون حيلة» وقد نص الإمام أحمد أن مسألة التورق من مسائل 
العينة . 

ولكن على القول بأنها حلال لا بد أن يكون الباعث لها 
الحاجة لقوله: «ومن احتاج»» فلو كان الباعث لها الزيادة والتكاثر 
فإن ذلك حرام لا يجوز؛ لأن قولهم: «ومن احتاج»» ليست لبيان 
الواقع ولكنها شرط؛ لأنه إذا لم يكن حاجة فلا وجه لجوازهاء 
إذ إنها حيلة قريبة على الربا. 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله في كتابه (إعلام الموقعين): إن 
شيخنا ‏ رحمة الله كان يُراجع فيها كثيراً لعله يحللهاء ولكنه 
ب وتيا الله - يأبى ويقول: هي حرامء والحيل لا تزد المحرمات 
إلا خبثاً . 

لكن أنا أرى أنها حلال بشروط هي : 

الشرط الأول: أن يتعذر القرض أو السلمء أي: أن يتعذر 
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الحصول على المال بطريق مباح» والقرض في وقتنا الحاضرء 
الغالب أنه متعذر» ولا سيما عند التجار إلا من شاء الله» والسلم 
- أيضاً - قليل» ولا يعرفه الناس كثيراً» والسلم هو تعجيل الثمن 
وتأخير المبيع» أي: آتي للشخص وأقول: أنا محتاح عشرين ألف 
ريال» اعطنى عشرين ألف ريال أعطيك بدلها بعد سنة سيارة 
صفتها كذا وكذاء أو أغطيك يدلها برأ أو أرزاء ويصفه فهذا 
يسمى السلم» ويسمى السلف» وهو جائز فقد كان الصحابة 
- رضي الله عنهم ‏ يفعلون ذلك السنة والسنتين في الثمارء فقال 
النبي يَلِ: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن 
معلوم إلى أجل معلوم»''. 

الشرط الثاني: أن يكون محتاجاً لذلك حاجة بينة. 

الشرط الثالث: أن تكون السلعة عند البائع» فإن لم تكن 
عند البائع فقد باع ما لم يدخل في ضمانه» وإذا كان النبي كله 
نهى عن بيع السلع في مكان شرائها حتى ينقلها التاجر إلى 
رحلة””' + قهذا من باب آولی؛ لأنها ليست عند فإذا اجتبعت 
هذه الشروط الثلاثة» فأرجو ألا يكون بها بأس. لأن الإنسان قد 
يضطر أحياناً إلى هذه المعاملات. 


1 





.)١55(ص .سبق تخريجه‎ )١( 
سبق تخريجه ص(۲۱۲).‎ )۲( 


| باب الشروط في البيع © 





الشروط: جمع شرط› وهو فى اللغة: العلامةء ومنه 
قول الله تعالى: تمل ينطو إلا اة أن كيم َه قد جا 
أشراطها که ایك %8 

أما في الاصطلاح: فهو بحسب ما يكون شرطاً فيه» فقد 
يراد به ما تتوقف عليه الصحة. أي : ما يلزم من عدمه العدم» 
ولا يلزم من وجوده الوجود» ويختلف عن السب بان السیتا 
يلزم من وجوده الوجود» ويشتركان في أنهما يلزم من عدمهما 
العدم . 

فالوضوء شرط لصحة الصلاة يلزم من عدمه عدم صحة 
الصلاة. وهل يلزم من وجوده الوجود؟ لاءِ لان الاتسان فل 
يتوضأ ولا يصلى . 

ومنه شروط البيع السابقة فإنه يلزم من عدمها العدم ولا يلزم 
من وجودها الوجود» لآنه قل نتم الشروط كلها ويوجل مانع كأن 
يفع البيع بعد نداء الجمعة الثانى ممن تلزمه الجمعة. 

الشروط في البيع غير شروط البيع : 

الشروط في البيع: هي إلزام أحد المتعاقدين الآخر ما لا 
يلزمه بمقتضى العقد» وكذلك فى غیرہ: 

وأما ما يلزمه بمقتضى العقدء فإنه إن شرط فهو من باب 
التوكيك: 
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والفرق بين الشروط في البيع وشروط البيع» من وجوه 
أزبعة: 

الأول: أن شروط البيع من وضع الشارع» والشروط في 
البيع من وضع المتعاقدين. 

الثاني : شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع» والشروط في 
البيع يتوقف عليها لزوم البيع» فهو صحيحء لكن ليس بلازم؛ لأن 
من له الشرط إذا لم يوف له به فله الخيار. 

الثالث: أن شروط البيع لا يمكن إسقاطهاء والشروط في 
البيع يمكن إسقاطها ممن له الشرط. 

الرابع: أن شروط البيع كلها صحيحة معتبرة؛ لأنها من 
وضع الشرع» والشروط في البيع منها ما هو صحيح معتبر» ومنها 
ما ليس بصحيح ولا معتبر؛ لأنه من وضع البشرء والبشر قد 
يخطئ وقد يصيب» فهذه أربعة فروق بين الشروط في البيع 
وشروط البيع . 

وهل تكون هذه الفروق بين شروط النكاح والشروط في 
النكاح؟ 

نعم تكون كذلك» فهذه الشروط تكون في البيع أو في غيره 
من العقود. 

مسألة: هل المعتبر من الشروط في البيع ما كان في صلب 
العقد. أو ما بعد العقدء أو ما قبل العقد؟ 

المذهب: أن المعتبر ما كان فى صلب العقدء أو في زمن 
الخيارين: خيار المجلس» وخيار الشرط . 
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مكال: بععك هذه السيارة واشترطت أن أسافر غليها إلى 
مكة» فهذا محله في نفس العقد وهو صحيح. 

ا بعتك هذه السيارة» وبعد أن تم العقد بالإيجاب 
والقبول» قلت: أنا اشترط غليك أن أسافر بها إلى مكة يصح؛ 
لأنه في زمن رل لأنك لو قلت: لاء قلث: فسخت الآن؛ 
لأن بيدي الخيار ما دمنا لم نتفرق فلنا أن نزيد الشرط . 

مثال آخر: بعتك هذه السيارة ولى الخيار ثلاثة أيام» وفي 
اليوم الثاني جئت إليك» وقلت: أشترط أن أسافر بها إلى مكة 
يصح؛ لأنه في زمن الخيارين . 

وأما ما كان قبل ذلك مما اتفق عليه قبل العقد» فالمذهب 
أله شير معي . 

مثاله: آأثفقت آنا وأنت على أن ١‏ بيع عليك السباوةة 
واشترط: أ3 أسافر عليها إلى مک وعند الد ل نذكر هذا 
الشرط إما نسياناً وإما اعتماداً على ما تقدم» فهل يعتبر هذا أو 
؟ الجواب: لا يعتبر على الملهب., 

والصحيح : آنه يعتبر لمأ يلي : - 

أولاً : لعموم الحديث: «المسلمون على شروطهم"''. وأنا 
)١(‏ علقه البخاري بصيغة الجزم في الإجارة/ باب أجر السّمسرة» وقد وصله أحمد 

وأبو داود في القضاء/ باب في الصلح (7”094)؛ والحاكم )٤۹/۲(‏ عن أبي 

هريرة - رضي الله عنه -. 


وقد أخرجه الترمذي في الأحكام/ باب ما ذكر عن رسول الله ية في الصلح 
بين الناس )١817(‏ عن كثير بن عبد الله المزنى عن أبيه عن جده أن رسول الله يل - 


باب الشبوط في البيع 00 





لم أدخل معك في العقد إلا على هذا الأساس . 

ثانيا: أنهم جوزوا في النكاح تقدم الشرط على العقدء 
فيقال: أي فرق بين هذا وهذا؟! وإذا كان النكاح يجوز فيه تقدم 
الشرط على العقد» فالبيع مثله» ولا فرق. 

إذاً الشروط في البيع معتبرة سواء قارنت العقدء أو كان 
بعده في زمن الخيارين › أو كانت متفقا عليها من قبل . 

قوله: «مفها صحبح» «من) هنا للتبعيض › وقد ذهب بعص 
التحريين إلى أ قن التبعيضية اسم لأنها يعضت بعضء+ وهلى 
هذا تقول: ١مِنْ)‏ مبتدأ وخبره صحيح» وعلى المشهور تقول: منها 
جار ومجرور› خبر مقدم وصحيح مبتدأ مؤخر» والصحيح ضد 
السقيم» وضابط الصحيح ما لا ينافى مقتضى العقد» فإن نافى 
مقتضى العقد فليس بصحيح› ولا نقول: ما لا ينافى مطلق 
العقد؛ لأن كل شرط في البيع ينافي مطلق العقد. 

فمثلاً: إذا بعت عليك شيئاً فمقتضى العقد أنني أتصرف فيه 
بالبيع والرهن والتاجير والتوقيف» وكل التصرفات التي أملكها 
= قال: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماًء 

والمسلمون على شروطهم إلا شرطأ حرم حلالاً أو أحل حراماً»» وقال: «حسن 

صحيح؟ . وفي إسناده كثير بن عبد الله ضعفه أحمد وابن معين (انظر: «تهذيب 

السنن» .))۲٠١/١(‏ وللحديث شاهد عن عائشة وأنس ‏ رضي الله عنهما ۔» 

أخرجه الدارقطني (۳/ ۲۷ء ۲۸)؛ والحاكم (4/۲٤ء »)02١6‏ بلفظ: «المسلمون 

عند شروطهم ما وافق الحق)». ولكن إسناده واه كما قاله الحافظ في «التلخيص» 

.)١١196(‏ ونقل تضعيف الحديث عن ابن حزم وعبد الحق وضعمه اقا ابن 

القطان في بيان الوهم والويهام» (469؟١)),‏ ومن صححه فنظر إلى تعدد طرقه› 

والله أعلم» انظر: «الإرواء» .)۱٤۲ /٥(‏ 





شرعاًء فإذا شرط علي البائع ألا أبيعه على أحدء فهذا نافي 
متشي الف فمقضى العقد آثثر أتصرف فيه» فكيف يحبسني؟ ! 

أما ما ينافي مطلق العقد: فمثلاً إذا بعتك هذا الشيء 
واشترطت علي أن يكون الثمن مؤجلاًء فهذا ينافي مطلق العقد. 
لكن لا ينافي مقغضى العقد؛ لأن العقد تم الآنء لكن يخالف 
مطلق العقد؛ لأن مطلق العقد أن تسلم الثمن نقداً» وأسلم المبيع 
كذلك حاضراء ففرق بين قولنا ما ينافي مقتضى العقد» وما ينافي 
مطلق العقد؛ لأننا نقول كل شروط في عقد فإنها تنافي مطلقه. 
لأن مطلقه ألا يكون هناك شروط. 

قوله: «كالرهن» الرهن من الشروط الصحيحة؛ والذي 
يشترطه غالبا البائع . 

فإذا اشترط البائع على المشترى رهنا بالثمن فالشرط 
صحيح › لأن فيه مصلحة للبائع وللمشتري أيضاً ؛ لآن البائع إدا 
لم يلتزم المشتري بهذا الشرط فإنه لا يبيع عليه وحينئدٍ يحرم مما 
يريد من هذه السلعة . 

مثاله: أن يقول لمشي اشتريت منك هذا الشيء بمائة؟ 
فيقول: بعت عليك» لكن أريد أن تعطيني رهناء فأعطاه رتا : 
فهذا الشرط صحيح؛ لأنه لا ينافي مقتضى العقدء بل يزيد العقد 
قوة وتوثقة؛ لأن البائع الآن يطمئن إذا علم أن الثمن الذي باعه 
به فيه رهنء إذ أن فائدة الرهن أنه إذا لم يوف فإنه يباع, 
ويستوفى الثمن منه. 

قولة: «وتاجمل التتمق» يشترطه المشترىئ: عكس الآول؛ 
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فالرهن يشترطه البائع» وتأجيل الثمن يشترطه المشتري . 

مفاله: باع عليه متاعاً بماثة» ققال: آنا ليس بيدي شيء 
الآنء ولكن أريد أن يكون الثمن مؤجلا إلى شهرء فتم البيع على 
ذلك» فهذا البيع صحيح» والشرط صحيح؛ لأن هذا لا ينافي 
مقتضى العقد؛ بل يزيده قوة با اه ولأنه لا يوجد ضرر لأنه 
من مصلحة المشتري لأجل أن يتوسع »› ومن مصلحة البائع كأن 
يخشى من أحد ينم عليه أن عنده أموالاً ثم تجعل عليه ضرائب 

من الحكومة أو يعقدق السراق عليه فضار من مصلحة البائع 

والمشتري وقد لا يكون من مصلحة المشتري› فالمشتری يوذ أن 
يسام الثمن. ويستريح: 

وقوله: «وتأجيل الثمن» لم يبين أنه يشترط في الأجل أن 
يكون معلوماء ولکنه شرط» فيشترط أن يكون الأجل معلوماء بأن 
يقول: إلى رمضان» أو إلى ذى الحجة وما أشبه ذلك. 

فإن قال: بثمن مؤجل إلى أن يقدم زيد؛ فهل يجوز؟ 

الجواب: لا؛ لأنه مجهول لا يدرى متى يقدم. ولا يقو 
ل أنشيا - هل يقدم أم لا؟ و فهو أجل مجهول فلا يصح هذا 
الشرط . 

وإذا اشترط المشترى. أن يكوت القبرد. مزجلا إلى آن يوسر الله 
عليه؟ 

فالمذهب: لا يجوز؛ لأن الأجل مجهول: إذ لا يدرئ متى 
بوسر الله عليه ققد يوسر الله عليه بعد سافةق» ظيموك قريب له 
غني ويرثه» وقد يبقى سنين في عسرة» فالمذهب أن هذا الشرط 
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لا يصح» ويكون الثمن حالاً غير مؤجل» والعلة في ذلك 
البعيالة. 

ولكن الصحيح أنه يصح لدليل أثري ونظري: - 

أولاً: حديث عائشة ‏ رضى الله عنها - أنها قالت للنبي كلا : 
«إن فلاناً قدم له بر من الشام» فلو بعثت إليه أن يبيعك ثوبين إلى 
ميسرة» فأرسل إليه فامتنع»'» ولعله امتنع؛ لأنه أراد أن يصفي 
البضاعة» ويأتي بأخرى» ولا بأس من امتناعه من البيع إذا كان لا 
يناسبه» كما امتنع جابر - رضي الله عنه ۳ 

أما النظر فما دام البائع يعلم أن المشتري معسر فإنه لا 
يحق له مطالبته شرعاً إلا بعد الإيسارء ولزم أن بنظره؛ سوا 
شرطه أو لم يشرط لقول الله تعالى: #وإن کات ذو عسرقر 
نولي ا مسر € [البقرة : د قما زاد هذا الشرط إلا 'تأكيد 
الإنظار فقط» والإنظار واجب؛ ولهذا كان القول الصحيح في هذه 


المسالة أنه جار . 
قوله: «وکون العيد كاتبأ» أي العبد الذي عرض للبيع؛ 
امم شترأه إنسان وقال: تشن ظط أن يكون كاكيا : فيصح فيصح الشرط؛ لأنها 


صفة ممصو دة في المبيع . 
ولكن كلمة ١كاتبأة‏ فيها شىء من الجهالة؛ لأن الكتابة 
)1١(‏ أخرجه الحاكم (۲۳/۲)؛ والبيهقي (75/7) وصححه الحاكم على شرط 


البخاري ووافقه الذهبي ؛ وقال الحافظ في البلوغ :(AoV)‏ (رجاله ثقات» . 


(۲) أخرجه البخاري في البيوع/ باب شراء الدواب والحمير (۹۷٠۲)؛‏ ومسلم في 
المساقاة/ باب بيع البعير واستثناء ركوبه ٠ .)١١١( )۷٠١(‏ 
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تختلف» فمن الناس من يكتب» لکن لا يقرأ كتابه إلا هو. 

فالحاصل أن كلمة «كاتباً» فيها شىء من الجهالة» فلا بد أن 
يقال: كاتب تكون كتابته متوسطة. أي : يقرؤها الإنسان بدون تهج 
وبدول ترنيب . 

قوله: «أو خصمًاء أي : اشترط المشتري أن کون اليد 
خصياء أي: قد قطعت خصيتاه» وهذا مقصود للمشتري؛ لأنه إذا 
قطعت خصيتاه فإنه يسلم الناس من شره» إذ إن شهوته تبطل أو 
تضعف جداء حتى لا يكون له نظر فى النساء» وهذا مقصود 
لمشتریه» ولكن يبقى النظر كيف يكون خصياً؟ لأنه إن قطع مالكه 
خصيتيه عتق عليه؛ لأنه إذا مثل بعبده» ولو بقطع أنملة من أصابعه 

فيقال: ربما يكون هذا خصيا قبل أن يُسترق» أو أنه خصاه 
غير مالكه فلا يعتق. 

المهم أن شرط الخصاء شرط صحيح إذا اشترطه المشتري . 

قوله: «أو مسلما»» إذا اشترط المشتري أن يكون العبد 
مسلماًء فهو شرط صحيح. أما إذا اشترط أن يكون كافراً فلا؛ 
لأن هتا شرط صفة مكروهة ۵ ۔ عر وجل حفى لو قال 
المشتري: آنا أريد أن يكون كافراً حتى لا يتعبنى» فإنه إذا أذن 
المؤذن قال: أريد أن أصليء وإذا جاه رمات قال أصومء وإذا 
جاءت العمرة قال: أعتمرء وإذا جاء الحج قال: أحج» وأنا أريد 
عبدا كافراء نقول: هذا مراد باطل فهو تشجيع للكافرين على 
البقاء على كفرهم ليكونوا عمالا آو عا عبد المسلعية . 





وظاهر كلام المؤلف أن الكفر ليس بعيب في الرقيق» وأن 
الإنسان لو اشترى عبد فتبين أنه كافر فإن ذلك ليس بعيبء» فلا 
يرده؛ وجه ذلك أنه ذكر أن الإسلام لا يثبت إلا إذا اشترط» فدل 
هذا على أن المشتري لو وجد العبد كافراً فلا خيار له» وعللوا 
ذلك بأن الأصل في الرقيق الكفر؛ لأن الأرقاء أصلهم مسبيون من 
الكفار» فالأصل فيهم الكفر حتى يتبين أ: نهم أسلموا . 

قوله: «والأمة بكرأ» إذا اشترظ فى الأمة أن تكون بكرأ فهو 
شرط صحيحة لأن البكارة صفة مقصودةء فيكون الشرط 
صحيحاًء فإن لم يشترط ووجدها ثيباً فلا خيار له؛ لأن المؤلف 
جعل كون الأمة بكراً من باب الشروطء ولو قال قائل: إن 
الأصل البكارةء قلنا: هذا الأصل معارض بظاهرء وهو أنها 
موطوءة؛ لأن الغالب أنها إذا كانت عند سيدها فالغالب أنه 
يطوّهاء وهذا مما تعارض فيه الأصل والظاهر وقدم فيه فيه الظاهر ؛ 
ا ليس دائما نقدم الأصل. فقد يكون الظاهر آقو ی مرن الأصل 

مسألة: ما حكم هذه الشروط إذا كانت صحيحة وفقدت؟ 


حكمها أن لصاحب الشرط أن يفسخ العقد إذا لم يتحقق 
شرطه؛ لأنه فاته شىء مقصودء. ولكن لو قال: أنا لا أريد 
الفسخ» ولكني أريد أرش فقد الصفةء أي: الفرق بين قيمته 
متصفا بهذه الصفة وخالياً منهاء ولا أريد أن أرد المبيع». فأنا 
راغب فيهء كأن يشترط فى العبد أن يكون كاتبأء فتبين أنه لا 
يكتب» ولكنه عبد جيد في العمل. وحسن الخلق. وقال: أنا لا 
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ونځو أن يشترط البَارَ ع سَكتّى الذَارٍ شَهْر S8‏ 1 211111101 
يهمتى أن يكتب أو لا يكتب» لكن أنا أريد أرش فقد الصفة» 
فهل له ذلك؟ 


الحواب: في هذا خلااف» فمنهم من قال: إن له أرش فقد 
الصفة؛ لأن البائع غرّهء فيقوّم هذا العبد كاتباًء ويقرَّم غير كاتب. 
ما بين القيمتين يخصم من الثمن ويدفع للمشتري . 

وقال آخرون: ليس له أرش فقد الصفةء فإما أن يقبله مفقود 
الصفة التى اشترطهاء وإما أن يرده. 

وال سح فى هذه المسألة أن يقال: إن تبين أن البائع 
مدلس» وأنه غر المشتري» فللمشتري أرش فقد الصفة» وإن لم 
يكن مدلسا فللمقترى الهار بين الإساك بلا أرش زالرد؛ لأن 
البائع - أيضاً - قد يكون مغترَاًء ويقول: لم أرض ببيعه إلا بهذا 
الثمن» ولا أرضى أن ينزل من الثمن شيء. 

قوله: «ونحو أن يشترط البائع سكنى الدار شهراً» أي: إذا 
اشترط البائع سكنى الدار شهراء فإن هذا شرط صحيح. 

وقوله: «الدار» أل فيها للعهد الذهنى»ء أي: الدار المبيعة 
e.‏ 1 

مثاله: أن يقول: بعتك داري هذه بمائة آلف درهم» على 
أن أسكتها لمدة شهرء فيصح البيع» ويصح الشرطء والدليل على 


ذلك عام وخاص . 
أما العام فقوله يك «كل شرط ليس في كتاب الله فهو 
باطل »77 . 


4٠١١‏ سبق تخريجه ص(۱۸۹). 


وقوله: : «المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو 
5 حلا 


أما الخاص: فدليله «أن النبي بيه اشترى من جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما ‏ جملاً اشترط جابر حملانه إلى 
المدينة فوافقه النبي ية على ذلك وهذا نفع معلوم في المبيع 
فهو کسی الذار شهرا, 

وقوله: «سكنى الدار شهراً» فهم منه» أنه لو اشترط سكنى 
دار غير المبيعة» فإنه لا يصح. فلو قال : بعتك هذا البيت بمائة 
آلف درهم على أن تسكتي دارك لمدة : شهر» كما قال المؤلف فلا 
يصح البيع» ولا الشرط بناءً على ما سيأتى من أن شرط عمَدٍ في 
عقد مبطل للعقدء إذاً لا بد أن يكون في نفس المبيع الذي تم 
عليه العقد» فإن كان في غيره فهو جمع بين بيع وإجارة» وهو لا 
حت | 

قوله: «وحملان البعير إلى موسج معين» هذا تعيين 
بالمکان» والأولى «سکنی الدار شهراًة؛ تعيين بالزمان. 

مثاله: بعتك هذا البعير على أن أسافر عليه إلى مكة 
ولدجع» اتبيع مسحيج: والشوط میس 

مثال آخر: بعتك هذه السيارة بخمسين ألفاًء بشرط أن أحج 
عليها وأرجع فهنا البيع صحيح» والشرط صحيح؛ لأنه نفع معلوم 
في العبيع. 


7 سق تقريجه صا © سبق ترجه ه4110 
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فان قال: بعك هله السيارة بكمسية ألا على أن أطلب 
عليها ضالتي» فلا يصح الشرط؛ لأنه مجهول وقد نهى النبي كا 
«عن بيع الغرر»”''. وإذا جُهل الشرط جهل الثمن؛ لأن مقابل 
الشرط المجهول من الثمن غير معلوم» وجهالة الثمن تؤدي إلى 
بطلان البيع؛ لأن من شروط البيع العلم بالثمن. 

مسألة: لو قال البائع: بعتك هذا البيت على أن أسكنه لمدة 
سنة ما لم أشتر بيتاء فالمدة هنا معلومة من طرف واحد فقطء 
وهذه المسألة قد اختلف فيها العلماء» قال بعضهم: إن ذلك لا 
يصح؛ لأنك لم تحدد في الحقيقة من أول السنة إلى طرفها فقد 
تجد بيت شلال شهر آر تلاا أخير أو أكثر فق المدة مجهولة 
ولكن الصحيح جواز هذه المسألة؛ لأن المشتري قد تواطأ على 
أن البائع يسكنه لمدة سنة» فإن نقص شيء عن السنة فهو لمصلحة 
المشتري لا ضرر عليه فى هذاء فإن قلت: ما الجواب عن حديث 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن فلاناً قدم له بَرٌّ من الشام» فقالت 
عائشة للنبي ة: لو بعثت إليه فاشتريت ثوبين نسيئة إلى ميسرة. 
فبعث إليه فامتنع ٠"‏ فقولها: إلى ميسرة مجهول»ء ومع ذلك أقر 
النبي ية فما الجواب؟ 

الجواب: أن هذا الشرط موافق لمقتضى العقد؛ لأن البائع 
إذا حم بإعسار المشتري فإنه لا يستحق مطالبته حتى يوسرء 
فسواء شرطت أو لم تشوط لا أوفيك إلا عند الميسرة فيكو مق 
باب التأكيد» والله أعلم. 


.)١18(ص سبق تخريجه ص(57١). (۲) سبق تخريجه‎ )١( 


عاص 
أو شَرَط المُشْئَرِي عَلى البَائِع حَمْلَ الحطبء أو تَكْسِيْرَه 
أو خِيَاطة القؤبء أؤ تَفْصِيْلَهُ وَإِنْ جَمَعَ بيْنَ شَرْطَيْنٍ بطل 


البيع ؛ O‏ 


قوله: «أو شرط المشتري على البائع حمل الحطب» أل في 
«الحطب» للعهد الذهني» أي : الحطب الذي تم عليه البيع. 

مثاله: اشترى منه حطباء وقال: بشرط أن تحمله إلى بيتي» 
وبيته معلوم في المكان الفلاني فيصح . 

فإن قال قائل: ما الدليل؟ 

قلنا: لدينا دليل عام وهو قوله يَلِةِ: «المسلمون على 
شروطهم"”' '» وقياساً: على ما إذا شرط البائع على المشتري نفعا 
معلوماً في المبيع» فإن اشترط عليه حمل حطب آخر غير المبيع 
فإنه لا يجوز . 

قوله: «أو تكسيره» اشترط عليه أن يكسره» والحمل على 
المشتري وهنا «يكسرا فقط . 

قوله: «أو خياطة الثوب» اشترط على الذي اشترى منه 
القماش أن يخيط الثوب» فالشرط هنا صحيح؛ لأنه نفع معلوم 
في المبيع . 

قوله: «أو تفصيله» أي: تفصيل الثوب» والتفصيل غير 
الخياطة» فلو شرط الخياطة والتفصيل فسيأتي في كلام المؤلف. 

قوله: «وإن جمع بين شرطين بطل البيع» أي: إن جمع بين 
الشرطين من قوله: «إذا اشترط البائع سكنى الدار» فإنه يفسد 


(۱) سبق تخريجه ص(5١١).‏ 


ا ا ال سے 
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العقد. فلو شرط البائع سكنى الدار شهراًء وشرط شرطا آخر 
كسكنى الدكان ‏ أيضا - سنة» فالشرط غير صحيح ويبطل البيع› 
وكذللك لو بط المشتري على البائع حمل الحطب ویره 
جميعاء فإنه لا يصح ويبطل البيع؛ لأن الشرط باطل» فإذا بطل 
الشر عل فإن ما يقابله من الثمن مجهول. فيؤدي ذلك إلى جهالة 
الثمن . والعلم بالثمد شرط لصحة البيع فلا يصح . 

ودليل ذللك: قول التي د : الا يحل سلف وبيع. ولا 
د مزأالء 1 00 ى i, RA‏ 4 
شرطان في بيع» ولا بيع ما ليس عندك»' ه الشاهد قوله: «ولا 
شرطان في بيع»» وإذا شرط المشتري حمل الحطب وتكسيره فهما 
شرطان في بيع» أو شرط البائع سكنى الدار والدكان لمدة شهر 
فإنه لا يصح › ولكن هذا الاستدلال بهذا الدليل عير صححيح . 

والصحيح جواز الجمع بين شرطين» بل بين ثلاثة شروط 
بوجه من الوجوه» وإنما المراد بقول النبي بي : «ولا شرطان في 
بين شرطين فيما ذكرء لا يلزم منه محذور شرعي» كالجهل» 
والظلم» والرباء وما أشبه ذلك . 

ويقال: ألستم تجيزون أن يشترط المشتري على البائع كون 
العيد سلما وكانا؟ فسقولوة: پل 

فنقول: هذان شرطان في البيع» وأنتم تقولون: إن هذا 


۳٦ 
EO TTT ع2 هه ققاه‎ 8 EET ومنها كال بطل العمل‎ 


جائزء فأي فرق؟! وعلى هذا فلو شرط حمل الحطب» وتكسيره. 
وإدخاله في المكان المعد له في البيت لكان هذا الشرط صحيحاًء 
ولو كانت ثلاثة شروط؛ لأنها شروط معلومة» ولا تستلزم محذورا 
شرعيّاًء والأصل في المعاملات الحل والإباحة» فتبين لنا الآن أن 
الشروط الصحيحة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: قسم ثابت» سواء شرط أم لم يشترط؛ لأنه من 
مقتضى العقدء مثل تسليم البائع المبيع والمشتري الثمنء 
وكون الثمن سالا وها أشيةه ذثلق هما لا يحتاج إلى شرط: 
فهذا إذا شرط فهو توكيدء ولو جمع ألف شرط من هذا النوع 
فإنه يصح . 

الثاني : ما يتعلق بمصلحة العقد ولیس عا سقلا أ : 
ليس نفعاً ينتفع به البائع أو المشتري» ولكنه من مصلحة العقدء 
مقل : الرهن» وكوت العبد كاتثباء والأمة مكراء والذابة عملاجة 
وها أشيه ذلك 

الثالث: شرط نفع إما للبائع وإما للمشتري» والذي للبائع» 
مكل أن. يشقرط إذا باع داره سكتاها شهراء والذي للمشتري» 
مثل أن يشترط على البائع أن يحمل الحطب وما أشبه ذلك» 
فهذان النوعان إذا جمع فيهما بين شرطين» كان البيع على ما 
ذهب إليه المؤلف ‏ وهو المذهب - فاسداًء والصواب أنه صحيح 
ولا بأس ب 

قوله: «ومنها فاسد يبطل العقد» هذا هو القسم الثاني من 
أقسام الشروطء وهي الشروط الفاسدة. 


باب الشروط في البيع 02 
كَاشْيِرَاطٍ أَحَدِهِمًَا عَلَى الآخَر عَمْداً آخَرَ كَسَلْفِء وَفَرْضٍ ) 


ربيع ٠‏ ا ا ا ا ا ا ا 0 عو م ممم عع معد وو ووو ووم يدوه 


وقوله: «ومنها فاسد يبطل العقد» أي: وفاسد لا يبطل 
العقد» وسيأتي - إن شاء الله تعالى ‏ في كلام المؤلف . 

قوله: «كاشتراط أحدهما على الآخر عقداً آخر كسلف» هذا 
فاسد يفسد العقد» قإذا شرط أحدهما على الآخر عقداً آخر بطل 
العقد «كسلف» أي: السلمء والسلم تقديم الثمن وتأخير المثمن» 
فيقول المشتري للبائع : هذه مائة درهم بمائة صاع من البر تعطيني 
إياها بعد سنةء فإذا باع أحدهما على الآخر شيئاً كدار مثلاً» 
وقال: بشرط أن تسلمني مائة درهم بمائة صاع من البرء فالشرط 
هنا فاسد مفسد للعقد. 

فإن قال قائل: لماذا فصل هذا عما سبق؟ 

فلا لأن ما سبق يكوث محا ويكون فاسداء اذا رظ 
شرعلا واخداً کان الشرط صخي حا وإن جمع بين شرطين صار 
فاسداء أما هنا فهو فاسد من أصله فليس فيه تقسيمء ولذلك 

قوله: «وقرض» كذلك لو اشترط قرضأًء مثاله: قال له: بع 
على بيتك هذاء فقال: أبيعه عليك بشرط أن تقرضني مائة ألف. فهذا 
الشرط فاسد ومفسد للعقدء فلا يصح القرض» ولا يصح البيع . 

قوله: «وبيع» أي: لو اشترط عليه بيعاً فطلب منه أن يبيعه 
سيارته: قال: أبيعك إياها بخمسين ألقاً بشرط أن تبيع علي 
سيارتك بخمسين ألفاً أو بأقل أو بأكثرء فهنا لا يصح البيع لا 
الأضل ولا المشروط. 





لصتف 


وإجارة 4 وَصَرفِ DOS CEES OOH eee o‏ تمع رعاو بع يميه نه » 





قوله: «وإحارهة» مكالةئع بعتك هلا البيتك بمائة اء يشرط 
أن تؤجرني بيتك لمدة سنة فالعقد لا يصح؛ لأنه جمع بين عقدين. 


قوله: «وصرف» مثل أن يقول: بعني بيتك بمائة ألف 
فيقول: نعم بشرط أن تصرف لي هذه الدنانير بدراهم» فهنا يبطل 
البيع والصرف. والدليل أن النبي كَلِيهِ: «نهى عن بيعتين في 
بيعة"''. وقال: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو 
الربا”''» وهذا الاستدلال بهذا الدليل غير صحيح؛ لأن النبي عله 
إنما نهى عن بيعتين في بيعة» وقال: «له أوكسهما أو الربا»» وهذا 
لا ينطبق على ما ذكرء إنما ينطبق على مسألة العينة التي سبقت 
وهي أن يبيع شيئاً بثمن مؤجل» ثم يشتريه نقداً بأقل» فهنا نقول : 
هذه بيعتان في بيعة؛ لأن المبيع واحد والعقد اثنان» ولهذا قال: 
«له أوكسهما أو الربا»ء فهنا إذا باعه بمائة مؤجلاً» واشتراه 
بثمانين نقداًء فنقول: إما آلا تأخذ من المشترى شيا وهو الزائد. 
وخذ بالأقلء وهو الثمانون» فإن أخذت الزائد فقد وقعت فى 
الربا؛ لأن النبي ية قال: «له أوكسهما أو الربا». ۰ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (577/7. ١١٤)؛‏ والترمذي في البيوع/ باب النهي عن 
بيعتين في بيعة (771١)؛‏ والنسائي في البيوع/ باب بيعتين في بيعة (۷/٦۲۹)؛‏ 
وابن حبان )٤۹۷۳(‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 
وقال الترمذي: «حسن صحيح» وصححه ابن حبان» وقال في «الإرواء» (0/ 
۹): (حسن) . 

(۲) أنخخرجه أبو داود في البيوع/ باب فيمن باع بيعتين في بيعة (١7571)؛‏ وصححه 
ابن حبان (٤۹۷٤)؛‏ والحاكم (۲/ 45) عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 
وقال الحاكم : ااصحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي› وصححه ابن حزم في 
«المحلى» (7/9١)؛‏ وقال في «الإرواء» :)١6٠ /١(‏ «حسن». 
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مثالءة بعت عله السيازة اة آلف إلى سدةء فيه ببعة: 
اشتريتها من المشتري بثمانين نقدأًء فهذه بيعة أخرىء أيهما 
اوکس؟ الثمانون». البائع إما أن يقتصر على الثمانين» ولا يطالبه 
بالزائد وهو عشرونء فإن طالبه بالزائد فهذا هو الرباء ولهذا قال: 
«له أوكسهما أو الربا»» بمعنى أن نقول للبائع: ليس لك إلا 
الثمانون ولا تطالب المشتري بشىءء أو له «الربا» لأن هذا لا 
شك حيلة على الربا. ۰ 


وأما من قال : بان معت الحديف: «انهى عن بيعتين في 
معا هو أن يقول الاتسان: بخاك هذا يعشرة تقذا أو بعشرين 
نسيئة فغير صحيحء بل هذا لا بأس بهء لأنه لا يخلو إما أن 
نتفرق بدون قطع ثمن» وإما أن نقطع الثمن من قبل التفرق» إن 
قطعنا الثمن قبل التفرق وقلت: أخذته بعشرة نقدا فالبيعة واحدة» 
وإن تفرقنا فإنه يبقى الثمن مجايد لاع ومعلوم أن من شروط البيع 
أن يكون الثمن معلوماء فهنا ينهى عنه لا لأنه بيعتان فى بيعة؛ 
ول لآق اللمن سجهرله وليذا لى عند بآن قال: مك عا 
تحشرة هذا أو عشرية فة ولك الكيار لمذة يوسن قهذا جاك ؛ 
لآنه ۷ محدور افبه. 

إذاً البيعتان فى بيعة لا تصدق إلا على مسألة العينةء لأن 
النبي ب قال: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الرباء 
وهذا الذي ذكر المؤلف لا يصدق عليه أوكسهما أو الرباء وعلى 
هذا فالقول الصحيح أنه إذا شرط عقداً في البيع فإن الشرط 
سء والبيع سح إلا في :سالتين "كما سياتي . 


ويدل لذلك أن الأصل في المعاملات الحل» وأنه لو جمع 
بين عقدين بلا شرط فهو جائز كما سبق» وسبق أنه إن جمع بين 
عقدين فلا بأس إذا لم يكن شرطاًء فنقول: إذا كان هذا يباح بلا 
شرط» فما الذي يجعله ممنوعاً مع الشرطء. وقد قال الرسول كلا : 
«الشرط جائز د ين السك ٠‏ إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم 
د هذا اله الشرط لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاًء وعلى 
هذا فالصواب جواز ذلك إلا فى :مسالتيين: 

الأولى: إذا شرط قرضاً ينتفع به» فهنا لا يحل لأنه قرض 
جر نفعا فيكون ربا. 

مثال القرض: إذا جاء الرجل ليستقرض من شخصء فقال: 
أنا أقرضك» لكن بشرط أن تبيع بيتك على بمائة ألف. وهو 
يساوي مائة وعشرين» فهنا شرط القرض مع البيع على وجه ينتفع 
به» فالبائع انتفع من قرضه حيث نزل له من قيمة البيت عشرون 
ألفاً» وهذا ربا فلا يصح. 

الثانية: أن يكون حيلة على الرباء بأن يشترط بيعاً آخر 
يكون حيلة على الرباء فإنه لا يصح. 

مثاله: أن يكون عند شخص مائة صاع بر جيد» وعند الثاني 
مائتا صاع بر رديء» فيأتي صاحب البر الرديء ويقول لصاحب 
البر الجيد: بعني المائة صاع البر الجيد بمائتي درهمء قال: لا 
بأس يشرط أن تبيع على مائتي الصاع الرديئة بمائتي درهمء فهذا 


(۱) سبق تخريجه ص(5١١),‏ 


باب الشبوط في البيع (re)‏ 


فَإنَ رظ أن لا کان عله 001101110111010 





لا يجوز لأنه حيلة على أن يبيع مائة صاع بر جيد بمائتي صاع 
وذيقة هد البر: وهذا حرام لاه ووا لان الي تالت ك بد أن 
يكون سواء. 

وما رجحناه هو الذي ينطبق على القواعد الشرعية» وهو 
مذهب الإمام مالك رحمةه الله -» ومذهب الإمام مالك في 
المعاملات هو أقرب المذاهب إلى الست ورلا كاد تجد افولا 
للإمام مالك في المعاملات إلا وعن الإمام أحمد نفسه رواية 
توافقق مذهب مالك» لكن من المعلوم أن أصحاب المذاهب كلما 
ازدادوا عدداً. جعل المذهب ما كان الأكثر عدداً. هذا الغالب» 
هذا البيع. وأنه عه روأية وأحدة» بل يا بل أن تكون له رواية 
توافق ما يدل عليه الدليل الصحيح› ومذهب الإمام مالك فی هذه 
ااا هو أحسن المذاهب وأقواهاء ولدينا قاعلة مطردة: 
«الأصل في المعاملات الحل حتى يقوم دليل على التحريم». 

قوله: «وإن شرط أن لا حسارة عليه» هذا هو القسم الثاني 
وهو الشرط الفاسد غير المفسد» فيفسدل الشرط› ويصح العقد. 

وضابطه: أن يكون الفساد مختصاً بالشرط لمنافاته مقتضى 
العقد. 

مثاله: شرط أن لا خسارة عليه؛ الشارط المشتري» قال 
المشتري: اشتريته منك بمائة ألف بشرط ألا يكون على خسارة. 
أى لو فولت السوق وبعيه بأقل فلا خسارة علي . الخسارة على 
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مقتضى العقد أن المشتري يملك المبيع فله غنمه وعليه غرمه» فهو 
مالك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «الخراج 
بالضمان»”''. أي من له ربح شيء فعليه خسارته» ومعلوم أنه لو 
ربح هذا المبيع فالربح للمشتري بلا شكء فإذا كان الربح 
للمشتري فلا يصح أن يشترط الخسارة على البائع . 


والدليل على أن الشرط إذا كان مخالفاً لمقتضى العقد يكون 
باطلاً أن النبي كَل أبطل شرط البائع لنفسه الولاء في قصة بريرة» 
حيث كاتبت أهلها على تسع أواقٍ من الورق وخاءت اتستاذن 
عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ فقالت عائشة: إذا أحب أهلك أن أعدها 
لهم ويكون ولاؤك لي» فذهبت لأهلها فأبوا إلا أن يكون لهم 
الولاء» فبلغ ذلك النبي كك فقال: خذيها واشترطي لهم الولاءء 
فأخذتها بهذا الشرط› ذ العا تى الماد لب الي 908 وين أن هذا 
شرط باطل» فقال: «ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في 


كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (49/5: .48٠‏ 5١١)؛‏ وأبو داود في البيوع/ بات فمن 
اشخرى عدا فاستعمله (76:8. 76:04, ١٠36)؛‏ والنسائي في البيوع/ باب 
الخراج بالضمان (/7/ 7615)؛ والترمذي في البيوع/ باب ما ا فيمن يشتري 
العبد (1786١)؛‏ وابن ماجه في التجارات/ باب الخراج بالضمان »۲۲٤١(‏ 
۳ 737)؛ وابن حبان )٤۹۲۸ »٤۹۲۷(‏ عن عائشة - رضي الله عنها . 
وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي وصححه أيضا 
المنذري في «مختصر أبي داود؛ )۳۳١۷(‏ وحسنه البغوي في «شرح السنة» 
(۲۱۱۹)؛ وصححه ابن القطان كما في «بيان الوهم والويهام» (۲۷۱۸) وانظر 
الكلام حول هذا الحديث في: امختصر اتی داود» للمنذري» و«التلخيص» 
(۸4)؛ و«الإرواء» .)١168/6(‏ 


باب الشوط فى البيع ظ 20 


: 0 فق المبيع إلا ردم أو لد تن CRITE SSS SA‏ اا 


ا قضاء الله أحق. وشرط الله أوثق. وإنما الولاء لمن 
أععق7. فأبطل الرسول 46 هذا الشرط» لأنه يخالف مقتضى 
العقذء إذ أن مقخضى العتق أن يكون الولاء للمعقق ل لغبره» 
ولهذا قال العلماء: كل شرط خالف مقتضى العقد فهو باطل . 

فإذا قال قائل: هل العقد صحيح؟ 

قلنا: نعم؛ لأن العقد قد تمت فيه الشروطء وانتفت 
الموانع› والخلل هنا إنما هو بالشرط . 

قوله: «أو متى نفق الميبع وإلا رده» نفق بمعنى زاد» وصار 
له سوق يشترى» وإلا رده على البائع» هذا أيضا - شرط فاسد؛ 
لأنه يخالف مقتضى العقد» إذ إن مقتضى العقد أن المبيع 
للمشتري سواء نفق أو لا. 

قوله: «أو لا يبيع» الشارط البائع» شرط البائع على 
المشتري ألا يبيعه» فيقول المؤلف: إن الشرط فاسد. 

وهذا تحته صورتان : 

الضورة الأولى: أن يشترط عليه أن لا يبيعه مطلقاً. 

الصورة الثانية: أن يشترط عليه أن لا يبيعه على فلان 
خاصة . 

وكلاهما على المذهب شرط فاسدء لأنهما يخالفان مقتضى 
العقد» إذ مقتضى العقد أن المالك يبيع ملكه على من شاء وإن 
شاء لم يبعه» فإذا قيد وقيل له: بشرط أن لا تبيعه. فإن هذا 
الشرط يرونه فاسداً لمخالفته مقتضى العقد. 


)1١(‏ سبق تخريجه ص(۱۸۹). 





ولكن الصحيح أن في ذلك تفصيلاء وهو إن كان شرط عدم 
البيع لمصلحة تتعلق بالعاقد أو بالمعقود عليه فإن الصحيح صحة 
ذلك» مثال التي تتعلق بالعاقد: أنا أعرف أن هذا الرجل محتاج 
إلى بيت وأريد أن أبيعه بيتي ) ولكن أعرف أن الرجل لا يحسن 
التصرف يمكن أبيعه عليه في الصباح ويبيعه هو في آخر النهار, 
وأنا إنما أزيد أن أبيعه عليه من أجل أن ينتفع به ويسكنه» فأقول 
له: لا أبيعك هذا البيت إلا بشرط أن لا تبيعه» فيلتزم بهذاء فهذا 
من مصلحة العاقد (المشتري) . 

مثال مصلحة المعقود عليه: عندي عبد له منزلة عالية 
فجاءنى شخص أثق به وآمنه على هذا العبد فقال: بعنى عبدك» 
فقلت: أبيعك بشرط أن لا تبيعه؛ لأنني أخشى إذا باع عبدي على 
إنسان غشيم يظلمه ويذله» فقلت: نعم أبيعك عبدي بشرط أن لا 
تبيعه» فالمصلحة هنا تعود على العبد المعقود عليه. 

والصحيح - أيضاً - في الصورة القاثية آنها جائدة؟ لأته قد 
يكون شخص معروفا بالشر والفساد وعندي عبد» فجاء شخص 
ثقة أمين» فقلت: لا بأس أبيع عليك العبد لكن بشرط أن لا تبيعه 
على فلان خاصة» فهذا من مصلحة المعقود عليه. 

كذلك عندي - مثلاً ‏ بعير» فأقول: أبيعك هذه البعير بشرط 
أن لا تبيعها لفلان؛ لأنه معروف أنه لا يرحم البهائم» يحملها ما 
لا تطيق ويضربها على غير خطأء ويجيعها ويجعلها في العراء في 
البردء فأقول: بشرط أن لا تبيعها على فلان» خوفاً من أن يسيء 
لهذه البهيمة» فالصحيح أنه يجوزء لأن فيه مصلحة المعقود عليه. 


به الشعط في شع ا( 


ر ےر ےا م 


ولا هبه ولا يعتقه ceeecueceeneseunannnnneccccececncanncnes‏ 


قوله: «ولا يهبه» والهبة هي التبرع بالمال بدون عوض في 
حال الحياة» فإنه لا يصح الشرط . 

مثاله: أن يقول: أبيعك هذا المتاع بشرط ألا تهبه لأحد. 
أو ألا تتصدق به على أحد» فلا يصح؛ لأن هذا ليس فيه مصلحة 
للبائع . وإنما هو مجرد تحجير على المشتري» فلا يصح؛ لآنه 
يخالف مقتضى العقد. 

فإن قيل: ما الفرق بين الهبة وبين البيع» إذا شرط ألا يبيع 
فهو صحيح» وإذا شرط ألا يهبه فهو غير صحيح؟ 

قلنا: لا فرق» ولهذا نقول: القول الصحيح أنه إذا شرط 
عليه ألا يهبه ففيه تفصيل : 

إذا كان له غرض مقصود فلا بأس» وإن لم يكن له غرض 
مقصود فإنه لا يصح هذا الشرط؛ لأنه تحجير على المشتري . 

فإذا قال قائل: هو تحجير على المشتري بكل حال؛ لأنه 
إذا لم يهبه والتزم بالشرط أمكنه أن يخرجه عن ملكه بالبيع مثلا . 

قلنا: وكذلك نقول في البيع» ما دمنا نعرف أن البائع قصد 
باشتراط ألا يهبه ألا يخرجه من ملكه. فسواء جاء بلفظ الهبة أو 
جاء بلفظ البيع أو بغير ذلك؛ لأن الأمور بمقاصدها. 

قوله: «ولا يعتقه» فالشرط فاسد والعقد صحيح؛ لأنه ينافي 
مقتضى العقد» إذ مقتضى العقد أن يتصرف المشتري تصرفاً تاماً . 

فإن قال قائل: هل يمكن أن يكون للبائع غرض في اشتراط 
عدم العتق؟ 

نقول: ربما يكون له غرض» مثل أن يكون هذا العبد لا 


E 





ع قن 


أو إن أَعْتَقّ قال و لاءٌ لَه لي ل لي ع جا 


بقمکن من الكسب»: فيشترط ألا يعتقه لئلا يهمله» وربما يشترط 
ألا يعتقه؛ لأنه لو ع علق عبار سا وتصرف كيف شاء» وريما بودي 
تيرق عا إلى القسوق والفجور: أو الذعاب إلى الكقار ۔ اشا ۔ 
إذا كان أسيراً من قبل وما أشبه ذلك . 

فالمهم أن الذي يترجح أنه إذا كان له غرض صحيح فإن 
الشرط صحيح» وغاية ما فيه أنه يمنع المشتري من بعض التصرف 
الذي جعله الشارع له» وهو 5 ای : المشترى - يسقطه باختياره: 
فكان الأمر إليه. 

قوله: «أو إن أعتق فالولاء له» أي للبائع» فإن الشرط لا يصح. 
أي : أن البائع باع العبد على إنسان» وشرط عليه إن أعتقه أن يكون 
الولاء له» أي: للبائع» فهنا العقد صحيح» والشرط غير صحيح . 

والدليل على ذلك: حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في 
قصة بريرة» أن بريرة كاتبها أهلها فجاءت تستعين عائشة» فقالت: 
إن أحبوا أن أنقدها لهم» ويكون ولاؤك لي فعلت» فذهبت بريرة 
إلى أهلهاء وقالوا: لاء الولاء لناء فقال النبي كلل : اا 
واد اراي لهم اردتا اغ ثم قام خطيباً في الناس فقال: « 
بال أقوام ب* بتر طون شروطا ليست في كتاب efor,‏ 
ليس في كتاب الله فهو باطل وإن شرط مائة مرة» قضاء الله أحق » 
وشرط الله أوثق» وإنما الولاء لمن أعتق""'2. فأجاز البيع» ولم 
يجز الشرط . 

فما هو الولاء؟. 


)١(‏ سبق تخريجه ص(۱۸۹). 


أو أن يَمعَلَ ذَلِكَ بطل الشَوْط و حده SES CERES E HEEE E‏ 


الولاء معناه أن الإنسان إذا أعتق عبداً صار كأنه من أقاربه. 
عا يروف غن التبى 86 آنه قال: «الولاء. لشقة مشت 
النسب6”©: أي: التحام بين السيد والعتيق كالتحام السب قبرثه 
المعتّق إذا لم يكن له وارث من النسب» حتى إنه إذا هلك هالك 
عن بنت أخ شقيق» وعن معيّق. فالمال للمعق مه أن الميث 
عمهاء لكنها هي ليست بذي فرض ولا عصبة. يرك السا 
للسيد المعتق. فالولاء و ارح سه اس سي وه يشت به سا 
اک ات عد ا ال ا والولايةء وما أشيه ذلك عند 
عدم عاصب النسب» > لكنه ليس كالنسب في ثبوت المحرمية› 
ولذلك أعتق النبي ية صفية وجعل عتقها صداقها وتزوجها . 





قوله: («أق أن بفعل ذلك يطل الشرط وحده» «ذلك» المشار 

إليه أن يبيع أو يهب أو يعتق. بأن يقول: بعتك هذا العبد بكذا 

مقتضى العقد أن المشتري حرء يتصرف إن شاء باع » وإن شاء لم 

يبع» فهل يمكن أن نقول كما قلنا فى الأول: إذا كان هناك غرض 
ثم ذ ١‏ 

)١(‏ أخرجه الاق أبن «المسند» (۲۳۷)؛ وابن ع حبان ٠(‏ اا وا 
تقويه) وقد صححه . التركماني ۴ ام 0 (۱۰/ ۲۹۲( والحافظ في 
«التلخيص» (١5١7)؛‏ والألباني في «الإرواء» .)٠١9/6(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صلاة الخوف/ باب التكبير والغلس بالصبح (۷٤4)؛‏ 


ومسلم في النكاح/ باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها )١1759(‏ (85) عن أنس 
- رضي الله عه >ه. 





الجواب: إذا أمكن أن يوجد غرض صحيح فلا بأس؛ لأن 
الحق فى التصرف للمشتري فإذا أسقطه فهو حقه» لكن يبقى النظر 
هل هناك غرض صحيح يقابل إسقاط المشتري للتصرف؟ 

ريما يكون ذلك». مثل أن يكون غتدى عبد وأعرف أن فلاناً 
لا يشتريه مني أبداًء إما رأفة بي أو لغير ذلك» فبعته على آخرء 
وقلت: بشرط أن تبيعه على فلان فهذا غرض صحيح؛ لأني أحب 
أن أبر فلاناً به» لكني أعلم أنه لو جاء من طريقي فإنه لا يقبل» 
فإذا جاء من طريق آخر فربما يقبل. 

فإذا كان هناك غرض صحيح. فالصواب أنه لا بأس أن 
يشترط البائع على المشتري أن يبيعه» لكن الغرض الصحيح هنا 
لا بد أن يكون لشخص معين لا في البيع مطلقأء وكذلك إذا 
شرط أن بهبه. تقول: هذا الشرط فاسد. 

لو قلت: بعتك هذا الشيء بشرط أن توقفه على الغزاة في 
سبيل الك قلا يصح على المذهعبء ولكن ذكروا أثرا عن 
عثمات - رضن الله عته - أنه اشترى من صهيب ‏ رضن الله عثة ‏ 
أيقياً واشغرط عليه صهيب رها : ومقتضى عا جراد شرط 
وقف المبيع؛ لأن في ذلك مصلحة» مصلحة لي أنا ومصلحة 
لك: أما لى فلآن ذلك مع التعاون على البر والتقوق» وأما لك 
فلآن الأجر سگرن لكء وهذا قد مكرة خا لك من الذنياء 
فالصحيح في هذه المسألة أنه إذا شرط أن يوجهه إلى شيء فيه 
خير فإنه لا بأس به ولا حرج. 


(۱) لم نقف عليه. 


اشوا ل 


إلا إا شَرَط الوق وَبِعْتَكَ عَلَى أن تَنْقَدٍَ بي التْمَنّ إلى ثلاث 
إلا فاد بیع به سا ين ا a‏ 2000 مهاعد 65:3 81212 و فاع فاج ادف عاد 


قوله: «إلا إذا شرط العتق» فيستثنى» فإذا باع العبد على 
شخص وقال: بشرط أن تعتقه فوافق» فإن البيع والشرط صحيح؛ 
لأن الشارع له تشوف إلى العتق» ورغب فيهء ولأن الشراء يراد 
للعتق» فمن عليه كفارة يشترى عبد ليعتقه» فلا يكون ذلك مخالفا 
لمقصود العقد. 

فإن قال قائل: لماذا يشترط على المشتري العتق ولم يعتقه 
هو بنفسه؟ 

قلنا: إن البائع محتاج للدراهم مثلاً» ومعلوم أنه إذا باعه 
بشرط العتق» فسوف ينقص الثمن إذا التزم بهذا الشرط» فيكون 
فى هذا مصلحة للبائع. وهو فضاء حاجته بالدراهم. ومصلحة 
للمشتري وهو نقص الثمن؛ لأنه سوف ينقص بلا شك» وفيه أيضا 
مضلحة وهو أن له الولاء؛ لآن المشترى هو الذي يباشر العتق 
فيكون الولأء له 

وقوله: إلا إذا شرط العتق» أي: إذا اشتراه المشترى وقد 
شرط عليه العتق» ولكنه صار يماطل وفى النهاية أبى» فيقول 
الشارح: إنه يجبر المشتري على أن س لأ عضر ول سل 
قوله: «وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع 
بيننا صح» أي: على أن تعطيني الثمن قبل ثلاثة أيام» وإلا فلا 
بيع بينناء فالشرط صحيح؛ لأن التعليق هنا تعليق للفسخ» ول 


.)٤١٤/٤( «الروض مع حاشية ابن قاسم»‎ )١( 





سر و ن سر 3 5 عه 
وَبِعْتُكَ إِنْ جتني بكذَاء أو رَضِي رَيْد e‏ 





تعليقا للعقد فجاز التعليق؛ لأن الفسخ أوسع من العقدء فلهذا 
جاز تعليقه بخلاف العقد» ولأن فيه مصلحة للبائع إذا خشي 
المماطلة: ولا يشالف شرعا. 

قوله: «وبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد» قال: بع علي 
هذا البيت» فقلت: يعتك إن أحضرت لى كذا وكذا غير الثمن» 
المعلق لا يصح »› وكذلك إذا قال: إن رضى زيد» فإنه لا يصح . 

مثاله: قال: بعتك هذه السيارة إن رضي أبي» فقال: 
شرطه أن يكون منجزاًء إذاً ماذا نصنع لو وقع العقد على هذه 
الصفة؟ 

نقول: لو وقع على هذه الصفة» فإنه يعاد بعد رضا زيد» 
فإذا وضى زيد قتقول: أعد العقدء لکن هل بيترتب على هذا 
شيء؟ 

الجواب: نعمء فلو قلنا: بصحة العقد الأول» لكان النماء 
عقد جديد فالنماء فيما بين العقد والرضا للبائع» إذأ فبينهما فرق. 
عشرة أيام؛ لثلا يبقى البيع معلقاً دائماء إذ قد لا ينيسن أن يات 





5 م ال a‏ كص 


بذلك في يوم أو يومين» مع أنه كان يظن أنه يتمكن من ذلك» 
ولكن قد لا يتمكن»: لأنه إذا بقى معلقاً هكذا إن جتتنى بكذاء 
ربما لا يأتيه إلا بعد مدة طويلة لا يتوقعانهاء فإذا خدد أجل 
فالصحيح أن البيع جائز؛ لأنه قد تمت فيه الشروط» وانتفت 
الموانع 1 

وقوله: «أو رضي زيد» الصحيح - أيضا ‏ أنه جائز» لكن 
ايسا د لأ بذ فن تحديد المدة؛ لئلا يماطل المشتري فى ذلك 
فيحصل الضرر على البائع . 

وعلى القول بالصحة متى ينتقل الملك هل هو بالعقد أو 
بوجود الشرط؟ يحتمل وجهين : 

الأول : أنه بالعقد» آنه يقول : إن رضى زید» أ فالعقد 

الثاني : يحتمل إن رضي زيد فقد تم العقد. 

والظاهر الأول: أن الملك يثبت بالعقد الأول؛ لأن هذا 
صحة العقد. 

قوله: «أو يقول للمرتهن: إن جئتك بحقك» أي في وقت 
الحلول. 

ا «والا فقرهين لك» بها دلا د يصع ا وهل عندنا یع 
معينة للايجاب: » بل ما دل على الإيجاب تم به اليم 





مثال ذلك: شخص اشترى من آخر مائة صاع بر» وأعطاه 
ساعة تساوي مائة ريالء فقال: إن جئتك بحقك في الوقت الذي 
حددناه» وإلا فالساعة لك. أو إن جئتك بحقك فى خلال يومين› 
وإلا فالساعة لك. ولم يأت بحقه في هذه المدة» فتكون الساعة 
للبائع» وهذا في الواقع بيع معلق فنقول: لا يصح؛ لأنه بيع 
معلق» والبيع المعلق لا يصح. 


لو قال قائل: أليس الأصل فى المعاملات الحل؟ قلنا: 
بلى» ولهذا كان القول الراجح أنه يصح أن يعطي البائع رهناًء 
ويقول: إن جئتك بحقك» أي: بالئمن في خلال ثلاثة أيام» وإلا 
فالرهن لك؛ لأن فيه مصلحة للطرفين» ولأنه شرط لا ينافي 
مقتضى العقد» وعلى المذهب إذا تمت المدة لم يملك البائع 
الرهن بل يبقى رهنا عنده» وعلى القول بصحة الشرط فإن البائع 
يملك الرهن» لكن إذا تأخر المشتري عن وقت الحلول بأمر 
قهري» وكان ثمن الرهن أضعاف أضعاف ما رهنه بهء فهنا نقول: 
بأنه لا يصح العقد. أو نقول: بالصحة؛ لكن نقول: للمشتري 
الخيار؛ لأنه مغبون. 


وهذا القول» أي: الراجح» رواية عن الإمام أحمد فإنه قد 
اشترى من بقّال حاجة ورهنه نعليه؛ وقال له: إن جئتك بحقك في 
وقت كذا وإلا فهما لك. فتكون رواية ثانية عن الإمام أحمد 


زمه الله - 81 غذة المسالة -جافدة. 


فإن قال قائل: ما هو الدليل على أن هذا لا يصح؟ 


باب الثروط في البيع 6 1 





قلنا: لأنه بيع معلق ؛ ولأن النبي كَل قال : «لا يعلى الرهن 
من صاحبه)''؟. أي: لا يؤخذ على سبيل الغلبة من صاحبه. 

فيقال: أما هذا الحديث فلا دليل فيه؛ لأن الرهن هنا لم 
الذي اختار هذاء وأما غلق الرهن من صاحبه» فمعناه أنه لا 
يحل للمرتهن إذا حل الأجل أن يأخذ الرهن قهراً على الراهن, 
أما إذا كان باختياره فلا إغلاق فيه» وأما التعليل بأنه بيع معلق 
فلا يصح فإنه غير مسلمء والقاعدة على المذهب أن كل بيع 
معلق على شرط فإنه لا يصح› ا أنهم استثنوا من ذلك عقود 
الولايات والوكالات فإنه جائز؛ لأن النبى بل قال لأصحاب 
ا «أميركم زيدء فإن قتل فجعفر» فإن قتل فعبد الله بن 

حة » فعلق الولاية بالشرط» فقالوا: كل الولايات التى 


)0 عزني الشافعي في «المسند» (54/1١)؛‏ وابن ماجه في الرهون/ باب لا يغلق 
الرهن (١٤٤۲)؛‏ وابن حبان (0975) إحسان؛ والدارقطني (7”/7)؛ والحاكم 
(01/۲)؛ والبيهقي 50 عن أن هريرة - رضي الله عنه -» وصححه ابن 
حبان والدارقطني والحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 
وأخرجه مالك في «الموطأً» (۷۲۸/۲)؛ والشافعي (۲/ )٠١۳‏ ومن طريقه البيهقي 
(74/5)؛ وعبد الرزاق (5*١6١)؛‏ وأبو داود فی المراسيل .١85(‏ ۱۸۷) عن 
الزهري عن سعيد رسلا قال البيهقي: «وهو المحقرظق ورجحه ابن عبد الهادي 

في المحرر (۸۹۲) وقال ابن عبد البر في التمهيد (5/ :)٤١١‏ «وهذا الحديث 
ب العلم بالنقل مرسل وإن كان قد وصل من جهات كثيرة فإنهم يعللونها», 
وانظر: «بيان الوهم والإيهام» لابن القطان (١۲۳۳)؛‏ و«نصب الراية» /٤(‏ 
۰؛)؛ و«التلخیص» (۱۲۳۲). 

(۲) أخرجه البخاري في المغازي/ باب غزوة مؤتة من أرض الشام )477١(‏ عن 
اين عمر - رضي الله عنه -. 


يكون الإنسان فيها نائباً عن غيره يجوز تعليقها مثل الوكالة» وأما 
بقية العقود المحضة» فالأصل فيها عدم جواز التعليق. 

والصحيح أنه يسم وهو اختيار شیح الإسلام این تيمية » 
إذا كات المحلق عليه أمرا ممكداً معلوماء وقولنا؟ #«ممكناة وع 
شرعاً وقدراً؛ لأن ذلك فيه مصلحة» وكوننا نفرق بين عقد وعقد 
فهذا تناقض» إلا بدليل واضح يقتضي التفريق» بل كوننا نفرق 
بين العقد والفسخ لا دليل عليه؛ لأن الأصل أنه إذا جاز تعليق 
الفسخ جاز تعليق العقدء. إلا أنهم استثنوا من هذه القاعدة 

الأولى: أن يعلقه بالمشيئةء فيقول: بعتك هذا بككذا ‏ إن 
شاء الله فالبيع صحيح ؟ وذلك لأن تعليقه بالمشيئة. ثم وفوعه 
يدل على أن الله شاءه؛ لأن الله لو لم يشأه لم يقع. 

الثانية : بيع العربون وهو معروف تتا ويسمى العربون» 
وهو أن يعطي المشتري البائع شيئا من الثمن» ويقول : إن تم البيع 
فهذا أول الثمن» وإن لم يتم فالعربون لك. 

فإن قيل: كيف تصححون هذاء والبائع أخذ شيئاً بغير 
مقابل؟ 

فالجو اب : أولاً : أن نقول : إنه أخذ هذا باختيار المشتري . 

تاتا : أن ف مقابفاً؟ لأن السلعة إذآ ردت فصت قبمتها فى 
أعين الناس» قمئلا إذا قبل : هذا الرجل اشغرئ هذه السيارة 
بخمسين ألفا وأعطاه خمسمائة ريال عربوناء ثم جاء للبائع وقال: 


باب الشوط في ابيع لم 


ون بَاعَهُ وَشَرَط البَرَاءَةَ مِنْ كل عَيْب مَجَهُولٍ لم يبرا 59 


ار 


آنا لا أريدعاء قان التاس شيقوثئوت: لرل أن فا غيب ها ردها 
)1( 
فتنقص القيمة. وفد روي عن عمر - رضي الله عنه '. 


قوله: «وإن باعه وشرط اليراءة من كل عيب مجهول لم يبرا 
أي باع عليه شيئاً لأن (باع) تتعدى بنفسها وتتعدى ب(على) تارة 
باينا ار ب 1 يو إن باعه شيا اس شوق 


أنت بريء» فإن 4 مه د شب فإذا وان ر 2 
فله الرد. 

فإن قال البائع: هذا شرط عليك أن تصبر على كل عيب 
فيها . 


فنقول: هذا شرط غير صحيح ؛ لأن الرد بالعيب لا يثبت 


مثاله : باع غلية السيارة يشرط أن يبرئه من كل عيب» قال 
المشتري: أبرأتك» فالشرط هنا غير صحيح» فإذا وجد المشتري 
بها عيباً ردّهاء فإن قيل: أليس قد 

تقول: أبرآه قبل أن يكبت له حق الرد؛ أن حق الرة إنما 
يثبت بعد العقد» فهي لم تدخل ملك المشتري . 

فإن كان بعد العقدء فالبراءة صحيحة. 

فتاله: اشجراغيا : ثم أبرأه ه المشتري من كل عيب فتصح 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقاً في الخصومات/ باب الربط والحبس في الحرم» ووصله 
عبد الرزاق (۹۲۱۳)؛ وابن 5 شيبة (/1/ 7"57)؛ والبيهقي (7517). 
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البراءة؛ لأنه الآن ملكها وملك ردهاء وعليه فإن باعها وبعد البيع 
قال البائع : أنا أخشى أن يكون قفيها عوتب قال المشتري: 
أبرأتك من كل عيب» فالوبراء صحيح ؛ لأنه الآن ملكهاء وملك 
الرد بالعيب» فإن كان فيها عيب فقد أسقطه. 

هذا هو التفصيل في هذه المسألة على المشهور من 
المذهب» وعلى هذا فالذين يبيعون في معارض السيارات»› 
ويصوت ويقول: لا أبيع عليك إلا الكبوت بعشرين ألفاً. وهو لا 
يساوي هذا الكمخ» لكن من أجل أن يبراء ويقول: ها تظالبتى 
بشي فاشترى على هذا الشرط؛ فالغرط ملغى غير صحيحء فإذا 
وجد فيها عيبا فليردها . 

أما لو كان الشرط بعد أن تمت البيغة» قال: آنا أخشى 
غداً أن تجد فيها عيباء ثم تأتينى تقول: إن السيارة معيبة؛ 
فقال: أبرأتك؛ لأن المشتري الآن مقبل لا يهمه» ثم ذهب 
بهاء وإذا فيها كل شيءء غير سليمء فلا يردها لأنه أبرأه بعد 
العقد. 

ولكن الصحيح في هذه المسألة ما اختاره شيخ الإسلام 
ابن تيمية : 

وهو: إن كان البائع عالماً بالعيب فللمشتري الرد بكل 
حال» سواء شرط مع العقدء أو قبل العقدء أو بعد العقد. 

وإن كان غير عالم فالشرط صحيح» سواء شرط قبل العقد. 
أو مع العقدء أو بعد العقد. 

وما ذهب إليه شيخ الإسلام هو الصحيح» وهو المروي عن 


باب الشوط في البيع 500 


و 
م 7 ع6 رم 
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وَإِنْ بَاعَهُ دَارَاً عَلَى اھا ٤‏ أذ فيالثت 
صَحَ٬‏ وَلَْمِنْ جَهله وَفَاتَ غَرَضْهُ 4 


الصحابة ‏ رضي الله عنهم -''. وهو الذي يمكن أن تمشي 
أحوال الناس عليه؛ لأنه إذا كان عالماً بالعيب» فهو غاش خادع. 
فيعامل بنقيض قصده» بخلاف ما إذا كان جاهلاًء كما لو ملك 
السيارة قريباء ولا يدري بالعيوب التي فيها وباعها واشترط 
البراءة» فالشرط صحيح 

قوله: «وإن باعه دارأ» أو نحوها مما يذرع كالأرض. 

قوله: «على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر» فالبيع صحيح . 

قوله: «أو قل صح» أي: وإن بانت أقل فالبيع ‏ أيضاً ‏ 
صحيح» لكن إذا بانت أكثرء فالزيادة تكون للبائع؛ لأنه باعها 
على صفة معينة» وهي أنها عشرة أذرع فبانت خمسة عشر ذراعاًء 
فنقول: الزيادة للبائع فخذ من الخمسة عشر ذراعاً عشرة» وأعط 
البائع خمسة . 

وكذلك إذا بانت أقل بأن باعها على أنها عشرون ذراعا 
فبانت خمسة عشر» فالبيع صحيح» والنقص على البائع» فيسقط 

من الثمن بمقدار ما نقص من الأخرع: والذي نقص إذا باعها على 

أنها عشرون فبانت خمسة عشر هو ربع الثمن» فالزيادة للبائع» 
والنقص على البائع . 

قوله: «ولمن جهله وفات غرضه الخيار» أي: جهل المقدارء 


(1) كعثمان وابن عمر ‏ رضي الله عنهم ». «الموطأ» (؟7/١7)؛‏ واسنن البيهقي» 
.(A /0)‏ 





وفات غرضه له الخيار» فاشترط المؤلف شرطين في ثبوت الخيار 
للمقية: 

مثال قلك: اشترى إتساث عل الآرفن على انها ماثة عثره 
فتبين أنها تسعون متراء فنقول: البيع صحيح ؟ لاه وقع على شيء 
معين معلوم بالمشاهدة. والتقدير اختلف» والتقدير يحاسب حو 
عليه النقص بقدره. فإذا كان باعها بمائة ألف فينقص من الثمن 
عشرة آلاف» لكن إذا قال المشتري: أنا كنت أظن أن هذا التقدير 
صحيح › وقد خططت بأن أعمرها عمارة على هذه المساحة» 
والآن لما نقصت لا أريدهاء فهل له الخيار؟ 

الجواب: نعم له الخيار؛ لأنه فات غرضه»ء فلما فات 
غرضه قلنا: لك الخيار. 

فإن كان المشتري يعلم أنها تسعون مترا فإنه لا خيار له؛ 
لأنه دخل على بصيرة» وكان عليه أن يقول للبائع - حين قال : 
إنها مائة متر -: إن هذا غلط بل هى تسعون مترا. 

إذا شَرْط ملك الفسخ اثنان : 

الأول : الجهل . 

الثاني : فوات الغرض . 

فإذا قال المشغرع الذى اشتراها خلى أنها عاكة معقرء فبائت 
تسعون متراً: أنا أسمح بالعشرة» وقال البائع: أنا أريد أن أفسخ ؛ 
لأنه تبين أن التقدير خطأء فلا يملك البائع الفسخ؛ لأنه ليس له 
غرض الآن؛ لأنه باعها على أنها مائة مترء وتبين أنها أقلء 
الأراضي قد زادت في هذه المدةء وأنها تساوي أكثر من مائة ألف. 
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وهي تسعون» فنقول: ليس لك أن تفسخ؛ لأنه لا ضرر عليك . 

مكال آخر: اشعراعا على أنها ماكة مجر فتبين أنها ماكة 
وعشرون» فقال المشتري: أنا أريد أن أفسخ؛ لأنها تغيرت عما 
درت به» فقال البائع: لك العشرون مجاناً لا تعطني إلا الثمن 
الذي اتفقنا عليهء فلا خيار للمشتري؛ لأنه لا ضرر عليهء فإذا 
قال المشتري: آنا قذ قدرت أن أبتى بيا قدره ماثة مسرء والآن 
صارت مائة وعشرين فتزيد علي الموادء وقيمة البناء؛ لأنه يلزه 
أن أوسع الحجر والغرف» فنقول له: اجعلها فسحة» فإذا قال: 
حتى لو جعلتها فسحة فيزيد عليّ الجدار (السور). نقول: اجعل 
الرائد مواقف أو شازعاء إذا ليس عليه قيرو. 

والمؤلف اشترط أن يفوت غرضهء وهنا لا يفوت الغرض . 

ولو تراضيا على التقص أو الزيادة جاز؛ لأن الحق لهماء 
فإذا تصالحا على إسقاطه. مثل: أن يقول: بعتها على أنها مائة 
متر فتبين أنها تسعون مترأ وتصالحا بحيث قالا: يسقط من الثمن 
كذا وكذاء واتفقا على ذلك فلا بأس . 

وفي (الروض»' صورة قد تكو مشابهة لياء ولكنتها 
مخالفة لها في الحكم» قال: «وإن كان المبيع نحو صبرة» أ : 
كومة طعام» على أنها عشرة أقفزة فبانت أقل أو أكثر صح البيع 
ولا خيارء والزيادة للبائع والنقص عليه . 

أي : عنده كومة طعام» فقال: بعتك هذه الصبرة على أنها مائة 
كيلو فتبينت أقل من مائة» وأنها تسعون كيلو فنقول: البيع صحيح. 


.)٤٠٤/٤( «الروض مع حاشية ابن قاسم؛‎ )١( 








وهذا كالأرض» لكن لا خيار للمشتري» ويجبر البائع على التكميل» 
وإن بانت أكثرء قال: بعتك هذه الكومة من الطعام على أنها مائة 
كيلو» فتبينت أنها مائة وعشرون كيلوء فالبيع صحيح والزيادة للبائع . 

فإذا قال المشتري: إذا أخذ الزيادة فأنا لى الخيارء يقول 
الشارح : (إنه لا خيار له» . ١‏ 

ولو قال البائع: أنا لي الخيار بين أخذ الزيادة وبين فسخ 
البيع» نقول: ليس لك الخيار أصلاًء الزيادة لك فخذها. 

لكن ما هوالفرق؟ نقول: الفرق أن الأرض لا يمكن 
الزيادة فيها ولا النقص» أي: لو باعها على أنها مائة متر فتبين 
أنها تسعون مترأء فلا يمكن أن يأتي بمتر يضيفه إلى هذه 
التسعين» لكن الصبرة من الطعام يمكن أن يأتي بطعام آخر من 
جنس هذا الطعام» ويكمل الناقص» وكذلك فيما إذا زاد. 

لكن ينبغي أن يقال: إذا تبين أنها زائدة عن المقدرء وكان 
للمشتري غرض في نفس الصبرة» أي: هو مقدر أن هذه الصبرة 
تكفي الضيوف الذين عنده» فإذا كان البائع يريد أن يأخذ الزيادة» 
فهي في نظره لا تكفي الضيوف . ض 

فنقول: إن هذا قد فات غرضه فله الخيار» ومقتضى القاعدة 
السابقة أن من فات غرضه له الخيار؛ لأنها نقصتء. إلا إذا قال 
البائع للمشتري: أنا أكمل لك مائة الكيلو من جنس هذا الطعام» 
فهنا لا خيار للمشتري؛ لأن غرضه لم يفت» لكن إن قدر أنه فات 
غرضه بأن تأخر البائع عن التكميل أو أتى بطعام دون الطعام 
الذي وقع عليه العقد فهنا يكون للمشتري الخيار. 


باب النيا 
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قوله: «باب الخيار» . 

الخيار اسم مصدرء وفعله اختارء ولا كول إنه مصدر ؛ 
لان عصدد اخختار اخيار: وكل كلمة تدل على معنى المصدر» 
ولكنها لا تتضمن حروف الفعل فإنها تسمى اسم مصدرء مثل 
كلام اسم مصدر لتكليم». وسلام اسم مصدر لتسليم» وسبحان 
اسم مصدر لتسبيح» وهلم جرّأ. 

والخيار هو الأخذ بخير الأمرين» يقال: اختارء أي: أخذ 
بخير الأمرين فيما يرى» وإن كان بعضهم يقول: طلب خير 
الأمرين» إلا أن قولنا: الأخذ بخير الأمرين» هو الأولى؛ لأنه قد 
لا يكون طالب ومطلوب . 

والخيار هنا الأخذ بخير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ. 
سواء كان للبائع أو للمشتري . 

قوله: «وهو أقسام» أي: أقسام سبعة» وحصرت الأقسام 
بسبعة بناءً على التتبع والاستقراء» أي: أن أهل العلم تتبعوا 
النصوص الواردة ذ فى الخیاں فوجدوا أنها لا تخرج عن سبعة أو 
أنهم رأوا أنهم جضن وها في هذا الباب بسبعة» وإن كانت هناك 
أشياء فيها الخيار لم تذكر في هذا الباب» ومنها آخر مسألة في 
الفصل الذي قبل هذاء فإنها لم تذكر في باب الخيار. 


“| كتاب البيع 


AE 


الأوّلُ خِيّارُ المَجْلِس. 


قوله: «الأول: خيار المجلس» الإضافة من باب إضافة الشيء 
إلى کات والمجلس نوم الجلوس؛ «المراة به هنا معان 
التبايع» حتى لو وقع العقد وهما قائمان» أو وقع العقد وهما 
مضطجعان» فإن الخيار يكون لهما وهو خيار مجلس؛ لأن المراد 
بالمجلس معان التبايع» لا خصوص الجلوس . 

قوله: «يثبت في البيع» أي: للبائع والمشتري 

ودليل ذلك قول النبي يَي: «البيعان بالخيار ما 8 
فق . وقوله: (إذا تبايع الرجلان فكل واحد منها بالخيار ما 
لم يتفرقا وكانا جميعاًء أو يخير أحدهما الآخرء فإن خير أحدهما 
الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع»” 0 «(ما» مصدرية ظرفية 
يعني مدة عدم راء وقوله: دوکاتا جميعاً» تأكيد لعدم التفرق» 
وفيها فائدة وهي ما إذا تبايع رجلان بالهاتف فإنه في هذه الحال 
لا خيار» بمجرهد ها يقول احد؛ بعت والغانى يقول: اشتريت 
بيه ان 1 

وقد أخل بالحديت الآئمة الخلاتة» وأنه يقبت خيار 
المجلس» وقال مالك: إن المراد به التفرق بالأقوال. وأنه إذا تم 
العقد فلا خيار فى المجلس؛ لأن التفرق بالأقوال يحصل بالقبول 
)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع/ باب إذا بين البيعان ولم يكتما (19١7)؛‏ ومسلم في 

البيوع/ باب الصدق في البيع )١577(‏ عن حكيم بن حزام ‏ رضي الله عنه . 


(؟) أخرجه البخاري في البيوع/ باب إذا خير أحدهما صاحبه »)۲١١١(‏ ومسلم في 
البيوع/ باب ثبوت خيار المجلس )٤٤( )١571(‏ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه -. 
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ounces والصلح بمعتاة: وإجارة.‎ 


بعد الإيجاب» والبيع من العقود اللازمة التي تلزم من حينها ولكن 
قوله - رحمه الله - ضعيف جداًء لأن حمله على التفرق بالأقوال 
يناقض الحديث؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «إذا 
تبايع الرجلان»» والتبايع يتم بالريجاب والقبول» ثم قوله: «ما لم 
يتفرقا وكانا جميعا». المراد فى المجلس . 

فالصواب ما عليه الجمهور أن خيار المجلس ثابت ما دام 
المتعاقدان في المجلس . 

والحكمة من خيار المجلس هي أن الإنسان قد يتعجل في 
بيع الشيء أو شرائه ويقع ذلك منه من غير تروء فيحتاج إلى أن 
يعطى هذه الفسحة» وإنما أعطي هذه الفسحة لأنه إذا وقع الشيء 
في ملك الإنسان فإن الرغبة التي كانت عنده قبل أن يتملكه تقل 
قسن الشارع له الخيار» وهذا من حكمة الشارع» ولم يكن 
طويلا لانتفاء الضرر. 

قوله: «والصلح بمعناه» أي: يثبت الخيار في الصلح الذي 
بمعنى البيع» فالضمير في قوله: «بمعناه» يعود على البيع» وذلك 
أن الصلح قسمان» كما سيأتي في بابه» أحد القسمين ما كان 
بمعنى البيع» مثل أن يقر الإنسان لشخص بمائة صاع من البر» ثم 
يصالحه المقر له على هذه الأصواع بمائة درهم» فهذه مصالحة 
بمعنى البيع؛ لأنها معاوضة واضحة فيثبت به الخيار قياسا على 
الببع . 

قوله: «وإجارة» أي: وكذلك يثبت في الإجارة؛ لأن 
الإجارة بيع منافع» فالرجل إذا أجر آخر بيتاً سنة بمائة» فقد باع 


س | ٠‏ كتاب البيع 
والصرٴف› والسلم» ف ورد 0 


عليه منافع هذا البيت» والدليل قوله ي «إذا تبايع الرجلان»“ 
ووجه دلالته على ذلك أن. تقول: إن الإجارة إما أن تدحل فى 
الحديث بالشمول اللقظيء أو تدعل في الحديث بالشسول 
المعنوي» فإن كانت الإجارة بيعاً فهي داخلة في الشمول اللفظي. 
وإ كانت بمعنى البيغ رليست بيعاً قهن داخلة في الصموء 
المعنوي» لأنه لا فرق بينها وبين البيع» كلاهما عقد معاوضة. 


قوله: «والصرف» أي: ويثبت - أيضاً ‏ فى الصرف؛ لأن 
الصرف بيع» لكنه بيع خاص بالنقود» فبيع ذهب بفضة صرف» 
وبيع ذهب بحديد ليس بصرف» والعلماء ‏ رحمهم الله - خصوا 
الصرف بباب وأحكام؛ لأنه يختلف عن غيره من أنواع المبيعات» 
ولذلك نصوا عليه بخصوصه. وإلا فهو من البيع» لقول النبي 395 : 
«الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء”''. 


قوله: «والسلم» السلم يثبت به خيار المجلس» والسلم أن 
يسلم الآثيبان إلى البائع دراهم مع تأجيل السلعة» مثل أن يقول: 
الرجل للفلاح أريد أن أشتري منك ثمراً بعد سنة أو سنتين بألف 
درهم» وهذه ألف الدرهم. هذا يسمى سلماء ويسمى سلما 
وكلاهما صحيح» أما تسميته سلما؛ فلأن المشتري أسلم الثمنء 
وأما تسميته سلفاً؛ فلأنه قدم» والسلف بمعنى المقدم» ومنه 
قولنا: السلف الصالح؛ لأنهم متقدمون» فالسلم يثبت فيه خيار 
(0) سبق تخريجه ص(15١).‏ 


(۲( أخر جه البخاري في البيوع/ باب ما يذكر في بعكم الطعام والحكرة 2 57 ومسدم 
في البيوع/ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً )١1685(‏ عن عمر - رضي الله عنه -. 


المجلس» لأنه بيع» وإن كان له أحكام خاصة فيدخل في 
قوله 5 : «إذا تبايع الرجلان»» فكل واحد منهما بالخيار. 

قوله: «دون سائر العقود» ؛ وذلك لأن الأصل أن العقد 
بمجرد انعقاده يترتب عليه مقتضاه» خولف في البيع لورود النص 
فيه فيبقى ما عداه على الأصلء مثل : الرهن» والوقف» والهبة» 
والمساقاة» والحوالةء والعتق» والنكاح» وما أشبه ذلك» فهذه 
ليس فيها خيار مجلس؛ وذلك لأن هذه العقود لا تخلو من حالين : 

الأولى: أن تكون من العقود الجائزة» فهذه جوازها يغني 
عن قولنا إن فيها الخيار؛ لأن العقد الجائز يجوز فسخه حتى بعد 
التفرق» سواء في مجلس العقد أو بعذة. 

الثانية: أن تكون من العقود النافذة» التي لقوة نفوذها لا 
يمكن أن يكون فيها خيار» مثل العتق والوقف. 

أما المساقاة: فقيل إنها عقد جائزء وعلى هذا فلا خيار 
فيها؛ لأن المتساقين كل منهما له أن يفسخ . 

والمساقاة أن يدفع الإنسان بستانه لشخص فلاح عامل› 
ويقول: خذ هذا اعمل فيه ولك نصف ثمره» فالمشهور من 
المذهب أنها عقد جائزء فللعامل أن يفسخ» ولصاحب البستان أن 
يفسخ» إذاً لا حاجة أن نقول: له خيار مجلس؛ لأن الخيار ثابت» 
سواء كانوا فى مجلس العقد أو بعده. وعلى هذا يمكن أن نأخذ 
من فلك قاعدة وهى أن كل .عقف جاةز قليس قيه غيان المجاس»: 
لأند يستغتى بجوازة عن الخيار: ما دام أن الإنسان يملك أن يفسخ 
هذا العقد ولو بعد التفرق فلا حاجة أن نقول: فيه خيار مجلس . 


سک | كنات ايع 
لكل مِنْ المُتبَايعين الخيَار مَا لَمْ يَتَمَرََا عُرْفاً بأبدَانِهمًا .... 

والرهن وهو عقد لازم من أحد الطرفين› وجائز من أحد 
الطرفين» فمن له الحق» فهو في حقه جائز» ومن عليه الحق فهو 
في حقه لازم. 

مثاله: استقرضت من شخص مالا فطلب متى رهناً فأعطيته 
كتاباً» فهذا الرهن من قبلي آنا لازم ومن قبل صاحب الحق 
جائز؛ لأن له أن يفسخ الرهن» ويقول: خذ كتابك» ويبقى الدين 
في ذمتي دینا مرسلا . 

العتق: لو أعتق الإنسان عبده ثم أراد فسخه فى نفس 
المجلس لم يصح؛ لقوة نفوذه» ومثله الوقف؛ لأن الوقف أخرجه 
الإنسان لله فلا خيار فيه» ومثله الهبة إذا قبضت لا خيار فيها؛ 
لآنها ليست عقد معاوضة. 

قوله: «ولكل من المتبايعين»» وهما البائع والمشتريء سما 
متبايعين؛ لأن كل واحد منهما يمد باعه إلى الآخر لتسليم ما 
انتقل عنه» فالبائع يمد يده لتسليم المثمن» والمشتري يمد يده 
لتسليم القمن واستلام ما آل إليه. 

قوله: «الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما» أي: لكل منهما 
الخيار ما لم يتفرقاء والدليل حديث ابن عمر ‏ رضي الله عتقمها : 
«إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا»”''. فإن 
تفرقا فلا خيار» ولكن بماذا يكون التفرق» هل هو محدود شرعا؟ 

الحواب: يقول العلماء: إنه محدود عرفا ؛ لأن الشرع لم 


(۱) سبق تخریجه ص(؟51). 


يحدده» وکل شيء يأتي به الشرع من غير تحديد» فإنه يرجع فيه 
إلى العرف» كما قال الناظم: 
وكل ماأتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدو' 

ولهذا قال المؤلف: «ما لم يتفرقا عرفاً بأبدانهما» . 

ولكن كيف التفرق عرفا؟ . 

الجواب: ننظرء فإذا كانا يمشيان من الجامع إلى المعهد 
العلمي فباعه عند الجامع. وجعلا يمشيان إلى المعهد العلمي. 
وهلا المشى سعطرق ثلث ساعة على الأقل» فيان الرجلان لهما 
الخيان حى وقرقا عد السهده» فیا داعا شان جا مطحي 
فلهما الخيار. 

وإذا كانا فى حجرة وتبايعاء ثم خرح أحدهما من 
الحجرة إلى الحمام لقضاء الحاجة فقد تفرقا؛ لأن المجلس 
الأول انتهى. 

وإذا كانا فى الطيارة متجهين إلى محل بعيد» مقداره ثلاث 
عشرة ساعة وتبايعا عند إقلاعهاء ولا تهبط إلا بعد ثلاث عشرة 
ساعة» فتكون مدة الخيار ثلاث عشرة ساعة ما داما لم يتفرقاء 
وجل هذه المشكلة أن يتبايعا على أن لا بارء ولهذا قال 
النبى ييه فى الحديث: «فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك 
فقد وجب البيع؟"» ومعنى ذلك أن يسقطا الخيارء فيتبايعا على 
أن لا خيار» وأنه بمجرد الإيجاب والقبول يلزم البيع ولا خيار. 


. «منظومة أصول الفقه وقواعده» لشيخنا  رحمة الله - ص(”)‎ )١( 
سبق تخريجه ض(1 ؟).‎ ))1١( 


ا فإن لم ينمياه في العقد» وبعد مضي عشر دقائق. 
قال: يا فلان فلنقطع الخيار؛ لأنه خاف أن يفسخ صاحبه البيع 
فقطعاه صح ؛؟ أن الحق لهما وقد اسقطاء: فإن أبى اھا لم 
يصح» لكن هل يسقط خيار الآخر الذي قال: سنسقط الخيار؟ 

العوابة فى الحديث ١آ‏ يشير العنعنا الآضر »> قان 
خير أحدهما الآخرء أي : جعل الخيار له وسحله» سقط خيار 
الذي أسقط خياره» والظاهر أن طلب إسقاط الخيار ليس إسقاطا 
لبقاو 

مسألة: لو أنه خاف أن يفسخ البيع» فهل يحل له أن يفارقه 
خشية أن يستقيله؟ 

الجواب: فى مفارقته المكان إسقاط لحق أخيه الذي جعله 
الشرع له» فيكون هذا كالتحيل على إسقاط الشفعة في الشقص 
المبيع . وما أشبه ذلك» وعلى كل حال هو تحيل على إسقاط حق 
اة 

فإن قال قائل: الحديث عام ما لم يتفرقا وليس فيه تفصيل . 

قلنا: المراد التفرق الذي لم يقصد به إسقاط حق الآخرء 
فإن قصد به إسقاط حق الآخر فالأعمال بالنيات» ولهذا جاء فى 
الحديث: «ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله»'. 

(۱) سبق تخريجه ص(57١5١).‏ 
(۲) أخرجه الإمام أحمد (87/17١)؛‏ وأبو داود في البيوع/ باب في خيار المتبايعين 

(555)؛ والترمذي في البيوع/ باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا (7141١)؛‏ 


والنسائي في البيوع/ باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدانهما (// 
7؟؛ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 





وَإِنْ ا أُسَقَطَاهِ سَقَط وَإِنْ أشقطه أخدهمًا بقي ا 


سے اع 


الآخر. TT TT‏ ل 


اکت 


قوله: «وإن نفياه» أي: نفيا الخيار قبل ثبوته» وكيفية النفي 
أن يتبايعا على أن لا خيار بينهماء فيقول: أنا سأبيع عليك» لكن 
لا خيار بينناء فقال: لا بأس» فيسقط الخيار» ويقع العقد لازما 
بمجرد الإيجاب والقبول. 

قوله: «أو أسقطاه سقط» بعد ثبوته» أي : بعد أن تم العقد 
ومضى دقيقة أو دقيقتان أو عشر دقائق» اتفقا على إسقاط 
الخيار فإنه يسقط» والتعليل أن الحق لهماء فإذا رضيا بإسقاطه 

فإن قال قائل: إن هذا الشرط يحرم ما أحل الله؛ لأن الله 
أحل لكل منهما الفسخ» فإذا شرطا أن لا خيار أو أسقطاه» فهذا 
تحريم ما أحل الله . 

قلنا: هذا التحريم ليس لحق الله» بل لحق الآدمي» وحق 
الآدمي الأمر فيه إليهء فإذا أسقطاه بعد العقد أو نفياه مع العقد 
فلا بأس 

قوله: «وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر» أي: إذا تم 
العقدء وقال: أحدهما أسقطت خياري» أو طلب منه الآخر أن 
سقط خماره فأسقطه» بقى خيار صاحبه» ويدل لذلك قوله کا 
فى حديث عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما : «فإن خير 
أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع»"''. فدل ذلك 


= وحسنه الترمذي» وفي | «الإرواء» :)١66/0(‏ (حسن). 
(0) سبق تخريجه ص(؟57١).‏ 





Ni —‏ 
ودا مَضْتْ مدته لزم البيع SO‏ 


على أنه يصح أن يسقط أحدهما الخيار عنه لصاحبه. 

قوله: «وإذا مضت مدته لزم البيع» عبارة المؤلف توهم أن 
خيار المجلس له مدة معينة إذا مضت بطل» ولكن هذا ليس مرادا 
للمؤلف» بل مراده إذا كان التفرق» ولو قال المؤلف ‏ رحمه الله -: 
وإذا تفرقا لزم البيع» لكان أولى لموافقة الحديث لقوله: «وإن 
تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع. فقد وجب 
ایا" . 

وقوله: «لزم البيع» أي: وقع لازمأء ليس لأحدهما فسخه 
إلا بسبب» وهذه المسألة مجمع عليهاء ومستند الإجماع» قول 
النبي كَلِْهِ: «فقد وجب البيع». واللزوم هنا من الطرفين» أي : 
يلزم من جهة المشتري» ومن جهة البائع» وبهذا عرفنا أن البيع 
من العقود اللازمة. 

والعقود ثلاثة أقسام : 

الأول: لازمة من الطرفين. 

الثاني : جائزة منهما. 

الثالث: لازمة من أخدهما دون الآخر. 

فاللازمة من الطرفين لا يمكن فسخها إلا برضاهماء أو 
بسبب شرعي اخر» مثل : البيع والإجارة. 

والجائزة من الطرفين يجوز فسخها برضاهما أو بغير 
رضاعما + كالوكالة. 


باب الذيا_ 





ا ا 


الثاني : أن يَسْتَرطَاه 

والجائزة من طرف واحد كالرهن» فهو جائز من قبل 
المرتهن. لازم من قبل الراهن؛ لأن الراهن لا يمكنه أن يفسخ 
الرهن» أما المرتهن فله أن يفسخه. 

مسألة ذكرها العلماء: قالوا: إذا تولى واحد طرفي العقد 
فمتى يكون الخيار؟ 

يقولون: ليس فيه خيار؛ لأننا لو قلنا له الخيار بقي البيع 
جائزاً؛ لأنه لا يمكن أن يفارق الشخص نفسه. 

مثاله: وكلتك أن تشتري لي كتاباً ووكلك آخر أن تبيعه له» 
فقلت: اشتريت الكتاب من فلان لفلان» فهنا تولى الوكيل طرفي 
العفدء والعسسيح أن تولى طرفي العقد فيه الخيار ويكوة المدار 
على مفارقة هذا الرجل للمكان الذي أمضى فيه البيع» فإذا قال 
الوكيل: اشتريت هذا الكتاب من فلان لفلان» ثم قام ومشى 
فالآن لزم البيع . 

قوله: «الثاني» أي من أقسام الخيار. 

قوله: «أن يشترطاه» «الثاني» : مبتدأ» وجملة «أن يشترطاه»› 
«أن» وما دخلت عليه في تأويل المصدر خبر المبتدأء فنفهم من 
قول المؤلف: «الثاني: أن يشترطاه» أن هذا القسم خيار شرط› 
أي: الأصل عدمه إلا إذا اشترط؛ لأن إضافته إلى الشرط من 
باب إضافة الشيء إلى سببهء فهذا خيار الشرط . 

وقوله: «أن يشترطاه» الفاعل المتبايعان فلا بد أن يكون 
الشرط من البائع والمشتري» والمفعول به الهاء تعود على الخيارء 
وهذا القسم دل عليه قول النبي يية: «كل شرط ليس في كتاب الله 





فهو باطل» ٠‏ فمفهوم هذا الحديث أن كل شرط في كتاب الله 
فهو صحيح» وقوله 5ةِ: «المسلمون على شروطهم)”” . ويمكن 
أن يستدل له من القرآن في قوله تعالى : 5 ها لذبب عامنوا أدهوا 
ألْمْفُودِ» [المائدة: »]١‏ والأمر بالوفاء بالعقد أمر بالوفاء بالعقد وما 
بشترط فيه؛ لأن الشروط التي في العقد أوصاف في العقد. 

قوله: «في العقد» في للظرفية» فيقتضي أن يكون هذا الشرط 
في نفس العقدء أي: في صلب العقد» وليس قبله وليس بعده. 
لكن تقبيد ذلك في صلب العقد فيه نظر. 

والقول الثاني : أنه يصح في صلب العقد» وفي زمن 
الخيارين؛ لأن حال الخيار كحال العقد. 

والقول الثالث: أنه يصح قبل العقد وفي صلب العقد وفي 
زمن الخيارين؛ لأن الحق لهماء فإذا اشترطاه» ورضي كل واحد 
متهما بذلك فلا بأسء فلو قال: أنا أذ اا 
اجعل لي الخيار لمدة شهرء فقال: لا بأس» ثم قال: بعتك 
البيت بمائة ألف» فقال: قبلت» فهنا يصح الشرط؛ ٠‏ يان ع لیا 
وقد اتفقا عليه» وهذا مثل ما سبق في الشروط في البيع. 

إذاً قول المؤلف : «في العقد». يقتضي أنه لا يصح شرطه قبل 
العقد ولا بعد العقد. وظاهره ولو في زمن خيار المجلس أو الشرط . 

فلو اتفقا على الشرط قبل العقد ما صح؛ لأنه إضافة شرط 
قبل وجود السبب» والسبب هو العقد» ولا خيار بدون عقد. 
والشيء قبل وجود سببه ملغى ولا عبرة به» ولو اتفقا عليه بعد 


0(0 سق فج 490 © ميق تو ص 





انتهاء زمن الخيار ‏ أيضاً ‏ لا يصح؛ لأنه إلحاق شرط بعد 
اللزوم» واللازم لا ينقلب جائزاًء وهذا الشرط مخرج للعقد عن 
مقتضأه الشرعي فلا يصح . 

والصحيح أنه يصح قبل العقد؛ لأننا نقول: العقد هنا مبني 
على اتفاق سابق» وأنتم تجوزون: في باب التخاج لو اشترط ازوج 
على الزوجة شرطأًء أو الزوجة على الزوج شرطاً قبل العقد فإنه 
يصح» وكذلك في شروط البيع السابقة إذا شرطت قبل العقدء فإن 
نيها وجهاً قرباً بالصحة: وعلى هذا نقول؛ الخيار ترع من 
الشروط» ولا فرق» ما دمنا نحن متفقين عند العقد أن لكل واحد 
منا الخيار شهراء ما الذي بطر هذا؟! وقد قال الله تعالى: 
یانما آل امنا وفوا بالعقود » [المائدة: .]١‏ 

كذلك - آیضا _ الخيار بعد بعد اللزوم» فاللزوم بالتفرق ‏ مثلاً _ 
من حق المتعاقدين» فإذا رضيا بعد التفرق أن يجعلا أجلاً معينا 
لكل منهما الخيار فهو من حقهماء مثل ما يجوز أن يجعلا هذا 
الخيار عند العقد. فما الذي يمنعه بعد لزومه وهو من حقهما؟! 
فالصواب في هذه المسألة أنهما إذا ألحقا شرط الخيار بعد اريم 
البيع فلكل منهما الخيارء فإن قال قائل: هذا يقتضي أن يكون 
العقد اللازم جائزاً: وهذا ينافي حكم الشرع . 

قلنا: المنافاة نوعان: منافاة مطلقة ومطلق منافاةء أما 
المنافاة المطلقة» فنعم لا تصحء وأما مطلق المنافاة فتصح» فهنا 
سيجعل عقد البيع جائزاً إلى مدة لا دائماًء أليس الرجل إذا 


اقخری شيفا ملكه ومتاقعه من ج الحقد: ومع ذلك لو شرط 


0 صوص 
وت e‏ و عع e‏ 
مده معلومة ولو طويلة UES ESE HE E‏ فهك 01688 اه Sa O‏ 


البائع منافع المبيع لمدة سنة فإنه يجوز» وهنا نافى مطلق العقد لا 
العقد المطلق. لأنه لو كان العقد على كماله وتمامه ما استحق 
البائع المنافع ولو يوماً واحداًء ثم هذا قد تدعو الحاجة إليه. 

وكذلك يصح شرط الخيار مع العقد» وبعد العقد» وزمن 
الخيارء إما خيار الشرط وإما خيار المجلس» لكن كيف في خيار 
الشرط؟ الجواس: أن يدل شرطا على آخبرء مقل: أن يقول: 
اشتريت منك هذا البيت ولي الخيار ثلاثة أيام» فلما صار اليوم 
الثالث» قال: أريد أن أمدد الخيار إلى ستة أيام فله ذلك؛ لأن 
العقد لم يلزم الآنء فلا يلزم إلا بعد انتهاء مدة الخيار. 

قوله: «مدة معلومة ولو طويلة» علم من هذا أنه لا بد أن 
تكون المدة معلومة» بأن يقول: إلى دخول شهر رجب أو يوم كذا 
أو سنة كذاء لو قال إلى وقت الحصاد والجذاذء فالمذهب أنه لا 
يصح ؛ لأن الحصاد يختلف» فمن الناس من يحضد ميكر ا : ومنهم 
من يحصد متأخراء وكذلك الجذاذ ‏ جذاذ النخيل - يختلف فلا 
يصح؛ لأنه غير معلوم» والقول الثاني يصح ويكون الحكم متعلقا 
بغالبه أو بأوله والمسألة متقاربة» وهذا هو الصحيح. 

وقوله: «مدة معلومة» يخرج المدة المجهولة» واختار ابن 
القيم أنه تجوز المدة المجهولة إذا كان لها غاية مثل أن يقول: 
أبيعك هذا البيت ولكن لي الخيار حتى أشتري بيتأء فهذا له 
شايقء ولكن وإ قلنا: إن هذا له وجه ينبفي أن يسدد أعلاه يان 
يقول: لي الخيار حتى أشتري بيتاً ما لم يتجاوز الشهر مثلاً؛ دفعا 
للمماطلة . 


باب الذي( 
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والمدة إدا كانت مجهولة دخل ذلك فى الغور: وقد صح 
عن النبي بي أنه نهى عن بيع الغرر"')؛ ولآن المدة المجهولة 
يحصل فيها نزاع وخصومة» وكل شروط أو عقود تستلزم ذلك 

فإن شرطاه إلى مدة مجهولة وتبايعا على ذلك» وقلتا: إن 
الخيار فأاسد» فهل لمن فات عرضه الخيار؟ 

نعم» سبق لنا في باب الشروط في البيع أن كل شرط فاسد 
لآ يفسد العقدء فإن هن اشترطه له الخار إذا قات عليه. 

وقوله: «مدة معلومة ولو طويلة» أي لو فرض أنه جعل خيار 
الشبرط لمدة شهر أو سنة أو ستيح فلا يأس. 

فإن قال قائل: إن هذا الشرط ليس فى كتاب اللهء لأنه 
يستلزم أن يكون العقد اللازم عقداً جائزاً؛ لأنه لو كان مدة الخيار 
شهراً ‏ مثلاً - فلكل منها أن يفسخ» فهذا يكون منافياً لمقتضى 
العقد فيكون باطلا . 

فالجواب: أن النبي يي أجاز للمتعاقدين إسقاط خيار 
المجلس» وفى إسقاط تيار المجلس تتقيض للمدة التي يكون 
العقد فيها جاتزاء وهذا فيه زيادة للمدة التي يكون العقد فيها 
جائزاً ولا فرق بين الزيادة والنقص» بل قد يقال: إن الزيادة أرفق 
بالمتعاقدين من قطع ما هو لهما. 

وظاهر كلام المؤلف: حتى فيما يفسد قبل تمام المدة» مثل 


.)١57(ص سبق تخريجه‎ )1١( 


كتات البيع 





سا 


وايتدَاوهًَا من العمد. 


أن به يشترى منه طيخا ولال لي الخيار لمدة أسبوع فيصح› » فإذا 
خيف فساده بیع › ثم إن أمضي البيع فالقيمة للمشتري› وإن فسخ 
البيع فالقيمة للبائع» ويرجع المشتري بثمنه» هكذا قالوا. 

ولكن لو قيل: إنه إذا شرط الخيار في شيء يفسد قبل تمام 
المدة لا يصح لكان له وجه؛ لأنه إذا بيع فإن كانت القيمة أكثرء 
فسوف يختار المشترى الإمضاءء وإن كانت أقل فسوف يختار 
الفسخ» وحيئئذٍ يكون ضرر على أحد الطرفين. 

قوله: «وابتداؤها من العقد» أي: ابتداء مدة الخيار من 
العقد؛ لأنها شرطت في العقد فيكون ابتداؤها من العقدء. فإذا 
عقد في تمام الساعة الثانية عشرة عند زوال الشمس» وجعل 
الخيار يوما فانتهاؤه عند الساعة الثانية عشرة من اليوم التالي . 

فإت قيل: آلا يقنال: ابعداؤها من العفرق» لان ما قبل 
التفرق ثابت بالشرع لا بالشرط؟ 

فيقال: بل من العقد؛ لأنه لا يمنع أن يقوارد. سبياث على 
شيء واحد فيكون ما بين العقد والتفرق ثابتاً بالشرع والشرط› 
ولا مانع. 

لكن إن قال: لى الخيار ثلاثة أيام بعد التفرق فحينئذٍ يكون 
ابتداؤه من التفرق» على أنه لو قال قائل: لى ثلاثة أيام من 
التفرق لا يصح؛ لأن التفرق أمده مجهول» فيكون الأمد الذي قيد 
ابتداؤه به مجهولاً» لكن مثل هذا يتسامح فيه» وغالباً أن التفرق 
يكون قريباً. 

وقوله: «ابتداؤها من العقد» لو شرط الخيار بعد العقد 


رو 2 ج 


كن تر وف وه و لدو ” 
وإذا مضت مدته أو ه بطل 1 1 1 221111111 


بساعة وهما في مكان البيع» فهل تبتدئ المدة من العقد أو من 
حين الشرط؟ نقول: من حين الشرطء لكن المؤلف قال: من 
العقد»؛ لأنه يرى أن خيار الشرط إنما يكون فى صلب العقد» 
ولهذا قال: «وابتداؤها من العقد». ١‏ 

قوله: «وإذا مضت مدته» أي : مدة خيار الشرط . 

قوله: «أو قطعاه بطل» «بطل» جواب الشرط للمسألتين 
كلتيهماء أي : المسألة الأولى «إذا مضت مدته»» والمسألة الثانية «إذا 
قطعاه»» ولا يصح أن نقول: إذا مضت مدته بطل؛ لأنه تمت المدة 
ومضت على أنها صحيحة» فلو قال: إذا مضت مدته لزم البيع» وإن 
قطعاه بطل لكان أحسن ؛ لأن بطلانه بعد تمامه لا وجه له» لکن قد 
يعتذر عن المؤلف ‏ رحمه الله بأنه أراد بذلك الاختصار. 

وكذلك - أيضاً ‏ لو قطعاهء أي: فى أثناء المدة اتفقا على إلغاء 
الخيار فإك ذلك صحيح؛ لأن الحق لهماء مفل: أن يقول: اشتريت 
منك هذا الشيء ولي الخيار لمدة شهرء وفى أثناء الشهر قالا: نريد 
إلغاء هذا الشرط» حتى يكون لنا التصرف الكامل فلا بأس. 

مثال آخر: بعت هذا البيت على رجل بمائة ألف والخيار 
لمدة شهرء وبعد مضي نصف الشهر جاء إلىَّ المشتري» وقال: 
نريد أن نقطع الشيار ج اتسرف بها كفك وآلت ب ایشا 
تتصرف في الثمن» فوافق البائع فإنه يكون ملغى ويبطل؛ ووجه 
ذلك أن الحق لهماء فإذا أسقطاه سقط ولا محذور فى إسقاطهء 
فإن مات أحدهما فإن الخيار يكون لورثته؛ لأن المبيع انتقل 
بحقوقه إلى ورثته» فيكون الخيار لهم . 


کل كنات البيع 


وَيَثَيَتٌ ي الميع رالشأج | بمعنَاة: وَالإجارة في انمق أو 
عَلَى مده د الى الْمَقدَ 1 1 0 ز[ EN ES NENA SALE‏ 


قوله: «ويثبت في البيع والصلح بمعناه» سبق أن خيار 
السجلس بيت في البيعة ويلبت ‏ أيضاً ‏ في الصاح يمنا واد 
سبق - أيضاً - معنى الصلح بمعناه» وهو الصلح على إقرار» مثل 
أن يقر له بعين أو بذين. ثم يصالحه على بعضه أو على عين 
أخرىء أو ما أشبه ذلك» فهذا صلح بمعنى البيع . 

قوله: «والإجارة في الذمة» الإجارة في الذمة» مثل أن يؤجره 
على خياطة ثوب فيل ل خط لى هذا اقوس نعنشرة ويالاات» 
فهله إجارة على عمل فى اللعة: قال لی الكيار لما جر 
فالشرط صحيمء لأنه لا محظور فيه؛ إذ إن هله إجارة على 
عمل» والعمل يثبت في الذمة. 

قوله: « أو على مدة لا تلي العقد» إذا كان على مدة بأن قال : 
أجرتك هذا البيت بمائة ريال سنة من الآن» فإن كانت تلى العقد 
فإن خيار الشرط فيها لا يصح» وإن كانت لا تلي العقد فإنه يصح› 
ولو قال المؤلف: ابتداؤها بعد انتهاء الخيار لكان أوضح» وهذا 
يخالف خيار المجلس؛ لأن خيار المجلس يثبت في الأجارة على 
المدة مطلعاً. آيا خيار الشرط فخت ف الاجارة على عنة يشرط أن 
تكرث ابداء المدة يعد اكهاء زم الشيارء على راع الولف 

مثال الإجارة على عمل: قال: آجرتك على أن تحمل لي 
الحطب إلى بيتي» قال: لا بأس» وتم العقد على أن له الخيار 
لمدة يوم أو يومين» فيصح الشرط؛ لأنه على عمل وليس فيه 
ضرر ولا تفوت منفعة وليس فيها محظور إطلاقا . 





مثال على المدة: قال: آجرتك هذا البيت لمدة سنة بمائة 
ريال» وابتداء المدة من العقدء قال: لا بأس لكن لي الخيار 
لمدة عشرة أيام» فهذا لا يصح الشرط . 

مثال آخر: قال: آجرتك بيتي هذا لمدة سنة بمائة ريال» 
على أن تبتدئ المدة في أول يوم من رجب» والخيار بيننا إلى 
خمس وعشرين من شهر جمادى الثانية» ونحن الآن في الليلة 
الناتية حشرت يجرز؛ لأ ابعداء عنة الابجار ست أتهاء مدة خصار 
الشرط وليس فيها ضرر. 

ولكن لماذا لا يصح خيار الشرط في إجارة تبتدئ من 
العقد؟ 

التعليل؛ لأن ذلك يؤدي إلى أحد أمرين: إما تعطيل 
المنافع» أو استيفاؤها في مدة الخيار» وكلاهما لا يجوز. 

الآن إذا قلت: أجرتك بيتى لمدة ستة بعشرة الف على أن 
لي الخيار شهراًء هذا الشهر الذي بمضي ما ندري هل يكوة 
لصاحب اليبت أو برق اللا کب ن نقيت الاجا ضار 
للمستأجرء وإن فسخت الإجارة صار لصاحب البيت» وحينئلٍ 
تكون هذه المدة التي فيها الخيار لا يعلم لمن هي» فكان الأمر 
مترددا بين أن تكون الإجارة في مل الشار المؤحر أو للستاجر 
وهذا يؤدي إلى الغرر وما أدى إلى الغرر فهو باطل . 

وهذا التعليل عليل» والصحيح أنه يجوز اشتراط الخيارء 
ولو على مدة تلى العقد» ولو فى خيار لا ينتهى إلا بعد بدء المدة 
التي لا تلي العقد. 1 ١‏ 
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مثال ذلك: قال: آجرتك بيتى مدة سنة بمائة ريال» ابتداء 
من اليوم» قال: نعم لكن لي الخيار لمدة شهرء فعلى كلام 
المؤلف وهو المذهب لا يصح؛ لأن المدة تلي العقد» وعلى 
القول الراجح يصح.ء فالعقد تم وسكن المستأجر» وبعد مضي 
عشرين يوم فسخ الإجارة» فنقول: لا بأس» وعليك أجرة المثل 
فى المدة التى سكنتهاء فالآن لم يفت شيء لا على المستأجر ولا 
- على المؤجرء وإنما قلنا: على المستأجر أجرة المثل وليس عليه 
القسط من الأجرة؛ لأن العقد بعد فسخه رفع من أصله وتبين أنه 
لا عقدء والإنسان إذا استوفى منافع من غيره فعليه أجرة مثله. 
وهذا القول اهو الح في هذه المسألة؛ لأن هذا في الحقيقة لا 
بحل سراما ولا يحرم حلا لأ ولا يضيع لأحدهما حقاً» وکل 
منهما رضي بهذا الشرط ؛ لأنه في الحقيقة سوف يعطي صاحب 
البيت حقه» وسوف يستوفي الاج حقه ايشا : فليس فيه غرر . 

وهذا قد تدعو الحاجة إليه» فقد تدعو الحاجة إلى أن 
يستأجر هذا البيت لمدة سنة بكذا وكذاء يقول: ولي الخيار لمدة 
شهر؛ لأن بيتي الآن يعمر وربما ينتهي قبل الشهرء فالصواب أنه 
يصح خيار الشرط» ولو على مدة تلي العقد» أو على مدة تبتدئ 
قبل انتهاء وقت خيار الشرط» وإذا فسخ من له الخيار» فإن المدة 
التي سكنها تقدر عليه بأجرة المثل . 

وسكت المؤلف عن أشياء مرت في خيار المجلس ولم 
يذكرهاء مثل الصرف» فذكر أن خيار الشرط يثبت في البيع ولم 
يذكر أن خيار الشرط يثبت في الصرف؛ لأنه يشترط في الصرف 


سس سس سس م يع E‏ 

وَإن شَرَطَاهُ لأحدِهمًا دون صَاجِبه صَمّء وَإلى العَّدٍ أو 
EY y1‏ ع 

الليل يَسقط بِأوَّلِه 04 1[ SR SESE‏ 


اير بر 


التقابض قبل التفرق؛ لأن الشارع إنما اشترط القبض قبل التفرق؛ 
لئلا يبقى لكل منهما علقة فيما تصرف فيه» فشرط الخيار ينافي 
ذلك» فلهذا لا يصح خيار الشرط فيما قَبْضه قبل التفرق شرط 
لصحته . 

ولكن الصحيح ثبوته في الصرف» ونقول: اقبضا قبل 
التفرق» ويبقى بأيديكما على حسب ما اشترطتماء فإما أن تمضيا 
البيع» وإما أن تفسخاه؛ لعموم قول النبي ككِ: «المسلمون على 
شروطهم»"''. وقوله: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن 
كان مائة شرط)7' . 

قوله: «وإن شرطاه لأحدهما دون صاحيه صح» الألف في 
قوله: «شرطاه» تعود على المتعاقدين» والضمير (الهاء» يعود على 
خيار الشرطء أى : شر ط المتبايعان الخيار «لأحدهما»› أي 
للبائع أو للمشتري» «دون صاحبه» صح وسقط خيار الآخر. 

ويدل لذلك ما سبق عن أؤلة جواز حيار الشرط عمقل 
قوله ب : «المسلمون على شروطهم»» ويدل عليه - أيضاً - حديث 
ابن عمر ‏ رضى الله عنهيا : الأو يقير أحدهما اجه )> قما 
دام الحق لهماء وشرطاه لأحدهما دون الآخر فهو صحيح»؛ وإن 
يشترطاه لأحدهماء ولا لهما نفذ البيع» فلا خيار. 

قوله: «وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله» أي إذا قال: لي 


(۱) سبق تخريجه ص(5١١).‏ (۲) سبق تخريجه ص(۱۸۹). 
(۳) سيق تخريجه ص(7؟157١).‏ 


| ۲۸۲ | كنات امع 


َلِمِنْ لَهُ الخِيّارُ المَسْخُ وَلَْ مَع غَيْبّة الآحَرٍ وَسَخَطِدٍ 
الخيار إلى الغدء أو لى الخيار إلى الليل فيسقط بأوله؛ لأن الغاية 
ابتداؤها داخل وانتهاؤها غير داخل» فإذا قال: «إلى الغده لم 
يدخل الغد» فينتهي الخيار بطلوع الفجر . 

و«إلى الليل» لا و00 الليل» فينتهي الخيار بغروب 
الشمس ؛ لقوله تعالى : ا يام إل ال4 [البقرة: ۱۸۷]. 

وقال بعض العلماء: يرجع في ذلك إلى العرف» فإذا قال : 
إلى الغدء فيمكن أن يحمل على ابتداء السوق» وابتداء الأسواق 
في الغالب لا يكون من أذان الفجر؛ بل من ارتفاع الشمسء 
وخروج الناس إلى الأسواق 

وهذا هو الصحيح» فإذا كان عرف التجار أنهم إذا قالوا: 
«إلى الغد». أي: إلى افتتاح السوق» فالأمد إلى افتتاح السوق. 
نعم إذا لم يكن هناك عرف أو كان العرف غير مطرد فنرجع إلى 
اللغة» واللغة أن الغد يبتدئ من طلوع الفجرء وإلى الليل إلى 
غروب الشمس» فإن قدر أن هناك عرفا يجتمع التجار فيه بعد 
العشاءء ويرون أن الأجال المؤجلة فى الليلء أي: جلسة ما بعد 
العشاء فإنه يتقيد به» وهذه قاعدة ينبغي أن نعرفها «أن المرجع 
فيه عت الناس من الكلام والأفعال إلى العرف»» فإن لم يكن 
عرف أو كان العرف مضطرباًء رجعنا إلى اللغة ما لم يكن للشيء 
حقيقة شرعيةء فإن كان للشىء حقيقة شرعية. فهي مقدمة على كل 
الحقائق . 1 

قوله: «ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر وسخطه» 
أ : الذي له الخيار سواء كان البائع أو المشتري أو كليهماء فله 


باب الخها! وات 


وَّالملك مده الجِيَارَين للمشتري ا ل ا 0 


الفسخ» سواء كان بحضور الآخر أو غيبته أو رضاه أو كراهته؛ 
لأن الحق لهء فإذا تبايعا هذه الدار وجعلا الخيار لهما لمدة عشرة 
أيام . ثم إن أحدهما فسخ» فقال الآخر: لا أرضى أنا لي الخيار 
أيضاء وأنا لم أفسخ فينفسخ ولو لم يرض» ولا يشترط أيضا علم 
الآخر بالفسخ ؛ لآن القاعدة الفقهية: «أن من لا يشترط رضاه لا 
يشترط علمه»» ولهذا يجوز للرجل أن يطلق زوجته وإن لم تعلم؛ 
لأنه لا يشترط رضاهاء وإذا لم يشترط رضاهاء فلا فائدة من 
اشتر اط العلم. 

ولكن كيف يفسخ في غير حضرته؟ 

الجواب: يشهد أو يكتب كتابة ويرسلها له بالبريد أو يودعها 
عند إنسان ثقة» على أنه في اليوم الفلاني قد فسخ عقد البيع الذي 
اتفق عليه مع فلان... إلخ. 

وقوله: «ولو مع غيبة الآخر وسخطه» والتعليل ما يلي : 

أولاً: لأن الحق له. 

ثانياً: أنه لا يشترط علم صاحبه» فلا يشترط رضاهء ولهذا 
يجوز أن يفسخ ولو مع غيبة صاحبه» لكن ينبغي أن يقال: يشهد 
على الفسخ؛ لثلا يقع النزاع بين البائع والمشتري» فيحصل في 
ذلك فتنة وعداوة وبغضاء . 

قوله: «والملك مدة الخيارين للمشتري» فالملك» أي: ملك 
المبيع و«مدة الخيارين». أي: خيار المجلس» وخيار الشرط 
«للمشتري»» وإن لم تتم مدة الخيار فله غنمه وعليه غرمه. 


)١(‏ وهذا هو المذهب. 
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ولهذا لو تلف ولو بدون تعد أو تفريط» فالضمان على المشتري؛ 
لأنه ملكه» والدليل على هذا أمران: الأثر والنظر. 

أما الدليل الأثري: فقول النبي يية: «من باع عبداً وله مال 
فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع»' فقوله: «ماله للذي 
باعه»» أي: من حين العقد؛ لأن البيع يتم بمجرد الإيجاب 
والقبول «إلا أن يشترطه المبتاع» فيكون للمبتاع الذي هو 
المشتري؛ لأن أصل هذا المال وهو العبد ملك للمشترى بمجرد 
العقد» هذا هو الدليل والدلالة فيه خفية جدأًء فكون المال لم 
يدخل للمشتري إلا بشرطه» يدل على أن العبد قد دخل ملكه 
بدون شرط بل بمجرد العقد. 

ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة» هل الملك مدة 
الخيارين للبائع أو للمشتري أو في ذلك تفصيل؟ 

فقيل: إنه للبائع؛ لأن البيع لم يلزم بعد؛ إذ أنه لا يلزم 
حتى تتم المدة قبل الفسخ» وعلى هذا فيكون الملك للبائع . 

وقيل : إنه منتظر»ء فإن تبين الإمضاء فهو للمشتري» وإن فسخ 
فهو للبائع» وهذا القول من حيث النظر قوي» لكن قد يقال: إن 
الحديث مقدم على النظرء وهو أن الملك يثبت بمجرد البيع 
والشراء» يعني بمجرد الإيجاب والقبول» فهذا هو الدليل الأثري . 

أما الدليل النظري: فلأن هذا المبيع لو تلف لكان من 
ضمان المشتري» وإذا كان من ضمانه فكيف نجعل عليه الغرم» 


ت 3 : 9 و عر 0 
وله ماه المنفصل وكسيةع 1111[ 1 222011101111111 


ولا نجعل له الغنم؟! فالصحيح ما ذهب إليه المؤلف ‏ رحمه الله - 
أن الملك من حين تمام القبول بعد الإيجاب يكون للمشتري . 

قوله: «وله نماؤه المنفصل» «له» أى: للمشتري «نماؤه) 
أي: نماء المبيع» «المنفصل» الذي ينفصل عن المبيع» احترازا 
من المتصل» فالمنفصل على اسمه» ما ليس متصلا بالمبيع» مثل : 
اللبن» والولدء والثمرة» والنماء المتصل ما لا يمكن انفكاكه عن 
الأصل» مثل: السمن» وتعلم الصنعة» والصحة بعد المرض» 
وزوال العيب بعد وجودةء هذا نسميه نماء متصلاً؟ لأنه لا يمكن 
انفكاكه عن العين» فالنماء المنفصل للمشتري» والنماء المتصل 
للبائع . 

مثال ذلك: اشترى شاة بمائة درهم» واشترط الخيار لمدة 
شهرء وهذه الشاة فيها لبن» ويأخذ منها كل ليلة ما شاء الله من 
اللبن» فاللبن للمشتري؛ لأنه نماء منفصل . 

وهذه الشاة سمنت وصارت ذات لحم وشحمء فهذا الشحم 
واللحم للبائع ؛ لأنه نماء متصل لا يمكن تخليصه من الأصل› 
فيكون تبعا له ويثبت في التابع ما لا يثبت في المستقل . 

ولو اشترى شاة حاملاً وفي أثناء الخيار وضعت؟ 

نقول: إن نشأ الحمل في زمن الخيار فهو نماء منفصل 
للمشتري» وأما إذا كان قد وقع عليه العقد فهو أحد المبيعين, 
فيكون للبائع؛ ولهذا لو ردها لرد الولد معها لأن الولد قد وقع 
عليه العقد. ٠‏ 

قوله: «وكسبه» أي: الذي يحصله المبيع» إذا قدر أن 


ا لصوم 


عر سر ات لوال اسم 


كأ ت عه راو ن ت 
ويحرم ولا يصح تصرف أحَدهما EERE A AS‏ 


الأسبوع كسب العبد بأن باع واشترى» فكسب في مدة الأسبوع 
مغلا آلف درهمء فا للف للمشتري ؛ لان السب نماء منفصل . 


وهذا العبد اشتراه وهو هزيل؛ لأنه يأكل وجبة ويحرم من 
وجبة عند بائعه» فلم يكن عليه لحم» فجاء عند المشتري ووجد 
ما شاء الله من الأكل» وراحة البال» فسمن فى خلال أسبوع فهذا 
النماء للبائع؛ لأنه تابع ولا يمكن فصله عن الأصلء» هذا ما 
ذهب إليه المؤلف . 


وعن الإمام خا رواية» 9 التماء المتصل لمن حصل فى 
ملكه» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله وقال: هذا 
حصل من عمل المشترىي الذي هو في ملكه «والخراج 
بالضعاة :2 أى : من عليه ضمات شىء فله خراجه. والنماء 
المتصل قد يكون أهم من المنفصل فيكون للمشتري» وإذا كان 
للمشتري فإذا فسخ البيع يموم حين العقد» وهو هزيل وحين فسخ 
البيع وهو نشيط أحمر أزهر سمين» فالفرق نصف القيمة» فتكون 
نصف القيمة للمشتري› لكن إذا قال البائع : أنا له أقيل: ل 
نماءك المتصل» فماذا نفعل؟ هل نفعل كما فعل سليمان فنقول: 
ائت بالسكين أم ماذا نعمل؟ نقول: يلزمك ولا بد. 
حكمين: التحريم» والفساد» كلمة تحرم غير كلمة لا يصح؛ لأنه 


9 سق فغ ع (919), 


للا يلزم من التحريم عدم الصحة» ويلزم من عدم الصحة التحريم» 
والدليل قوله يَكلِ: «لا تلقوا الجَلب فمن تلقى فاشترى منهء فإذا 
أتى سيده السوق فهو بالخيار»"''. فهذا تحريم والعقد 
الصحيح» لأن قوله: «فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار؛» يدل 
على صحة العقد؛ إذ لا خيار إلا بعد صحة العقد؛ لأن الخيار 
فرع عن الصحة. والدليل على أن كل شيء لا يصح فهو 
حرام» قول النبي كَهِ: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل 
وإن كان مائة شرطا » قال ذلك محذراً من الشروط التى 
ليست في كتاب الله . 1 

الأول: يسمى عند الأصوليين حكماً تكليفيّاء والثاني: 
يسمى حكماأ وضعيًاً ؛ لأن عندهم ما ترتب عليه الثواب والعقاب» 
أو انتفى عنه الثواب والعقاب فهو تكليفي» وما كان صحة أو 
فساداً أو شرطاً أو مانعاً فهو وضعي . 

وقوله: «(ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما» فيه تنازع بين 
يحرم ويصح نأيهما يعمل؟ 

الحواب: يجوز هنا هذا وغذاء لأن الضمير ليس شهيرا 

وقوله: «تصرف أحدهما» يعني البائع والمشتري؛ لأن البائع 
لو تصرف وأنفذنا تصرفه جَنَينا على المشتري» والمشتري لو 
)١(‏ أخرجه مسلم في البيوع/ باب تحريم تلقي الجلب )١519(‏ (۱۷) عن أبي هريرة 


- رضي الله تة ے. 
(۲) سبق تخريجه ص (۱۸۹). 


في المبيع وَعِوَضِه المَعَيّن فِيْهَا 1 2201011 


تصرف وأنفذنا تصرفه جنينا على البائع» وعلى هذا فنقول: لا 
يجوز أن يتصرف لا البائع ولا المشتري في المبيع في مدة 
الخبار. 

قو له: «في المبيع» أى : المنتقل من البائع للمشتري . 

وظاهر كلام المؤلف أنه لا يصح مطلقاً حتى في التأجيرء 
وأن ما يمكن تأجيره يبقى معطلاً. فالبيت مثلاً يبقى لا يؤجر؛ 
لآن التأجير نوع من التصرف» ولأنه إذا أجره ثم اختار البائع 
الفسخ تعلق به حق المستأجر فيمنعه بعض الحق» ولكن الصحيح 
أنه يصح تأجيره؛ لأن تأجيره خير من بقائه هدرأًء ثم إن أمضي 
البيع فالأجرة للمشتري وإن فسخ فالآجرة للبائع . 

قوله: «وعوضه المعين فيها» أي: المنتقل من المشتري إلى 
البائع. فالمؤلف قيد العوض الذي هو الثم بكونة معيتا ؛ لان 
الثمن الذي فى الذمة يتصرف فيه المشترى كما يشاءء. فلو قال 
مدلا : اتشريت منك هذه الساعة بعشرة ريالات» قالميع هنا معي 
والثمن مقدر ولكنه غير معين» فلم يقل له: بهذه العشرة» وتثبت 
العشرة فى ذمة المشترئ؟ لأنه: غير محين؛ فلو كان المشتري فى 
جيبه عشرة ريالات ركان في ينه أن يدفع هله العشرة قيمة 
للساعة» ثم إن العشرة سرقت فلا ينفسخ البيع؛ لأن الثمن ليس 
العشرة التي في الجيب» بل هي في الذمة. 

مال المعين: أن يقول: اشكريت متك هذه الساعة بهذه 
العشرة» فوقع العقد الآن على عين العشرة» كما وقع على عين 
الساعة» وعلى هذا فيكون الثمن إما فى الذمة» وإما معينا. 
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والذي يحرم هو التصرف في الثمن المعين» أما الذي في 
الذمة فإن المشتري حر حتى يسلمه للبائع . 

وفى المثال الذي ذكرت: اشتريت منك هذه الساعة بعشرة 
ريالاات وهو ينوي أن ينقد العشرة التي في جيبه ثمناً للساعة» هل 
يمكن أن يتصرف في هذه العشرة؟ 00 

الجواب: نعم» لكن لو قال: بهذه العشرة ثم وضعها في 
جيبه» فإنه لا يمكن أن يتصرف فيها؛ لأنه لما وقع العقد على 
عين الثمن صار ملكا للبائع بمجرد العقد» كما يكون المبيع الذي 
وقع العقد على عينه ملكا للمشتري بمجرد العقد. 

وهل يمكن أن يكون المبيع في الذمة؟ 

الجواب: نعم يمكن» فالسلم كان الصحابة ‏ رضي الله عنهم - 
يسلفون في الثمار السنة والسنتين”''» والثمار معلوم أنها في 
الذمة» إذاً كل من الثمن والمثمن يمكن أن يكون فى الذمة» فما 
كان فى الذمة قإن صاحبه يتصرف فيه كما يشاءء وما كات معيتاً 
فإنه لا يتصرف فيه من انتقل ملكه عنهء فالمشتري لا يتصرف في 
الثمن والبائع لا يتصرف في المبيع . 

وقوله: «وعوضه» يشمل ما إذا كان العوض نقداً كما لو 
قال: اشتريت هذا البيت بهذه الدراهم» أو غير نقد كما لو قال: 
اشتريت هذا البيت بهذه السيارة» ولهذا قال المؤلف: «بعوضه). 
ولم يقل: والدراهم المعينة» حتى يشمل ما إذا كان العوض 
دراهم أو أعياناً أخر . 


.)١5١(ص سبق تخريجه‎ )١( 


0 صد 


بعَيْرِ إِذْنِ الآخَر بِعَيْر تَجْرِبَةٍ المَيْع إلا عِنْقَّ المُشْتَري س 


قوله: «بغير إذن الآخر» فإن أذن أحدهما أن يتصرف الآخر 
في هذا بإجارة أو بإعارة أو بمنفعة فلا حرج» أما بغير إذن فلا . 

قوله: «بغير تجربة المبيع» إذا كان تصرف المشتري بتجربة 
المبيع بأن كان فرساً فيُجرَّبٍ عَدُوُهُ وامتثاله للأمرء وإذا كانت 
سيارة يجربها إذا كانت تمشي أو لا جاز؛ فتصرف المشتري في 
المبيع من أجل التجربة جائز. | 

وهل من التجربة أن يحلب الشاة أو البقرة؟ 

الجواب: نعم؛ لأن بعض البقر إذا أردت أن تحلبها فإنها 
تضربك برجلهاء فلا تتمكن من الحلب وكذلك بعض الغنم» 
وكذلك بعض الإبل» فإذا حلبها للتجربة فلا بأس» وهل يبطل 
خياره إذا كانت للتجربة؟ 

الجواب: لا لآنه قد يكون من أسباب اشتراط الخيار 
تجربة المبيع . 

وهل يصح التصرف مع البائع بتأجير أو بيع؟ 

نعم يجوز؛ لأن قبوله لهذا التصرف إذن لا شك فيه؛ فصار 
التصرف الجائز فى ثلاثة أمور: إذا أذن من له الحقء وإذا كان 
التصرف مع من له الحقء وإذا كان التصرف لتجربة المبيع. 

قوله: «إلا عتق المشتري» «عتق» مصدر مضاف إلى الفاعل. 
أي: إذا اشترى عبداً واشترط البائع الخيار أو المشتري» فإنه 
يجوز للمشتري أن يعتق العبد. 

هل يحرم أو لا؟ 

ظاهر كلام المؤلف أنه لا يحرم ويصح. 


وقيل : إنه يحرم وبصح وهذا المذهب . 

وقيل: يحرم ولا يصح . 

وتعليل المذهب أن للعتق نفوذا قويا فينفذ.ء ولذلك لو أن 
الرجل أعتق نصيبه من عبدء بأن يكون عبد بين اثنين فأعتق 
أحدهما نصيبه من العبد» فإن العبد يعتق كله» ويلزم هذا المعية 
بدفع قيمة نصيب صاحبه إليه» لقوة نفوذ العتق؛ ولأن الشارع 
صاحبه فهو إسقاط لحقه؛ لأنه إذا أعتقه لا يمكنه أن يفسخ البيع . 

ولكن الصحيح أنه يحرم ولا يصح ولا يستثنى العتق› 
فالعتق كغيره من التصرفات» أما كونه يحرم؛ فلأنه اعتداء على 
حى صاحبهء وقد قال النبي علد : (إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام وهذا من الاعتداء على الأموال» 
وأما كونه لا يصح فلقول النبي كله : «من عمل عملا ليس عليه 
ارتا اهو وت" : ولیس افر الله ورسوله مو على العدوان على 

وهناك ‏ أيضاً - تعليل فيقال: إن العتق يقع قربة لله 
فهذا تضاد ونوع من الاستهزاء بشريعة الله . 

وقوله: «إلا عتق المشتري» لو أن البائع أعتق العبد فلا 
)١(‏ أخرجه البخاري في العلم/ باب قول النبي ككل : «رب مبلغ أوعى من سامع» 

(۷)؛ ومسلم في القسامة/ باب تغليظ تحريم الدماء )١51/4(‏ عن أبي بكرة 

- رضي الله عنه -. 
(۲) سبق تخريجه ص(/9). 


س ۹۲ ! 


وَتَضَرفٌ المشتري فسخ لِخْيَارِهِ 0ظ21 2 


يصح» والفرق بين البائع والمشترىي: أن المشترى قد انعقل إليه 
الملك» وأما البائع فليس له ملك في هذا المبيع» فلهذا صح عتق 
المشتري دون عتق البائع . 

قوله: «وتصرف المشتري فسخ لخياره» أي: إذا تصرف 
المشتري في المبيع الذي اشترط فيه الخيار له وحده» فإن تصرفه 
فسخ لخياره» ويؤخذ من كلام أهل العلم هنا أن الفسخ يثبت بما 
دل عليه من قول أو فعل. 

مثال ذلك: اشترى الرجل بيتاً من شخص واشترط الخيار 
لمدة شهرء وفي أثناء الشهر آجَره من يسكنه فيبطل خياره» فإن 
قال : أنا ما أبنطلت الخيار؟ نقول: تصرفك دليل على على رضاك به 
وأنك أسقطت الخار» وكذلك البيع مع اشتراط الخيار لنفسه في 
هذا البيت لمدة شهرء وقد اشتراه بمائة ألف» ثم جاءه إنسان 
وقال: بعنى إياه بمائة وعشرة» فباعه بمائة وعشرة فيبطل خياره؛ 
ل لبيك وتصرفه فيه دليل على رضاه به وأثه لا 
يريد رده. ۰ 

ويستثنى من هذا ما سبق من تجربة المبيع» فإن تصرف 
المشتري بتجربة المبيع لا يفسخ خياره» ولو كان الخيار له 
وحده؛ لأن هذا هو المقصود من الشرط أن ينظر هل يصلح له 
أو لا؟ 

وقوله: «وتصرف المشتري فسخ لخياره» ظاهر كلامه أن 
تصرف البائع ليس فسخاً لخيار المشتري؛ لأن المشتري حقه 
باق . 


دک“ 


باب الخيا 02 


قات ينمتا ات ا 210010101010108 


أما لو كان الخيار للبائع وحده فلا يجوز أن يتصرف» وإذا 
تصرف فلا يصح تصرفه؛ لأن ملك المبيع للمشتري» ولكن 
يستطيع أن يقول: فسخت البيع ثم يتصرف› والصحيح أنه فسخ 
لخياره . 

مثال ذلك: باع زيد على عمرو هذا البيت بمائة ألف». وقال 
البائع وهو زيد: لي الخيار لمدة شهرء ثم إن زيداً باعه على رجل 
آخر فهذا فسخ لخياره؛ لأن بيعه إياه يدل على أنه ألغى البيع 
الأول» وهذا الفسخ دلالته فعلية لا قولية» أما لو قال البائع: 
ادوا أني فسخت» فهذا دلالته قولية» ولا إشكال فيهاء ولكن 
إذا كان فسخ خياره من أجل تصرفه» فهو فسخ فعلي . 

قوله: «ومن مات منهما بطل خياره» أي : من البائع أو 
المشتري بطل خياره» سواء شرط الخيار له وحده» أو له 
ولصاحبه فإنه يبطل الخيار . 

مثاله: اشترى رجل من آخر بيتاً بمائة ألف» وجعل الخيار 
له لمدة شهرء ثم مات فإن الخيار يبطل» وعلى هذا فلا خيار 
للورثة في هذا المبيع» وهذه المسألة ظاهر كلام الماتن فيها غير 
المذهب . 

فإذا قال الورثة: لماذا لم يكن لنا خيارء اليس قد اتتقل 
إلينا من مورثنا بحقوقه ومنها الخيار؟ . 

نقول: على كلام المؤلف» لا خيار؛ لأن اختيار الإمضاء 
أو الفسخ لا يكون إلا من قبل المشتري الذي مات» فلا ندري 
الآنء هل يريد الإمضاء أو يريد الفسخ فيبطل» فإن علمنا أنه يريد 
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الفسخ بحيث يكون قد طالب به» بأن قال: إني أريد الفسخ فإنه 
يورث من بعده؛ لأن مطالبته به دليل على أنه اختار الفسخء أما 
إذا لم يطالب فإننا لا ندري» والأصل بقاء العقد» وهذا هو 
التعليل عند الأصحاب ‏ رحمهم الله . 

ولكنم تفسير المطالبة بهذا فيه نظر؛ لآنه إذا قال: فخت 
انفسخ البيع» ولم يبق خيارء وأما إذا فسرت المطالبة بأنه قد 
قال: آنا على خياري» فهذه ثابتة وإن لم يقلها؛ لأنه ما دام 
اشترى بشرط الخيار ولم يسقط الخيار فالأصل بقاؤه. 

القول الثاني: أنه يورث سواء طالب به أم لم يطالب؛ 
وعللوا ذلك بأن الملك انتقل إلى الورثة بحقوقه» وهذا الذي 
اشتريَ بشرط الخيار انتقل إلى الورثة بحقوقه» فيثبت لهم ذلك› 
وإذا كان الخيار للبائع فقد دل منه إلى الورثة.» فيورث عنه؛ 
لقوله تعالى فى المواريث: #وَلَكم نيصف ما ترك أزوجك:4. 
وله أل كا رَكْشْرْ4 [النساء: »]1١‏ وكلمة #ررّد» تشمل 
كل متروكاته من سام أو منافع أو حقوق» وهذا هو القول 
الصحيح أنه ينتقل الحق إلى الورثة» ولهم الخيار بين الإمضاء أو 
الفسخ؛ لأنهم ورثوه من مورثهم على هذا الوجه. 

وأما قولهم: لا بد أن يطالب» فيقال: إذا طالب لا حاجة 
أن نقول: إن خيار الشرط باتي؛ لأنه إذا طالب به فقد انتهى 
الخيار؛ لأنه اختار الفسخ . 

مسألة: إذا اختلف الورثة فبعضهم قال: أريد الإمضاءء. 
وبعضهم قال: أريد الفسخ . 





فيقال: إن كان الوارث واحداً لم يتصور الخلاف إما أن 
يفسخ أو يُمْضيء وإن كان أكثر من واحد» واختار بعض الورثة 
الفسخ» واختار آخرون الإمضاء؛ فإن كان لا ضرر على البائع في 
تفريق الصفقةء فلكل حكمه» مثل ما لو كانت الصفقة عشر 
سيارات» كلها متساوية القيم ومن نوع واحد فمات الرجل وخلف 
أربعة أبناء وبنتين» فيكون لكل بنت سيارة واحدة ولكل 3 
سيارتان» إذا قال أحد الأبناء: أنا أختار فسخ البيع» يرد على 
البائع سيارتين» ويعطيه ثمنهما ولا نقص على البائع» وإذا قالت 
إحدى البئات: آنا أختار فسخ البيع» يعطى البائع سيارة» ويعطيها 
ثمنهاء وهذا لا إشكال فيه. ولكن إن كان باع عليه حذاء بمائة 
ريال» وقال: لي الخيار لمدة أسبوع» ومات خلال الأسبوع. 
وخلف ابنين أحدهما اختار الفسخ والثاني اختار الإمضاءء فهنا 
لا يمكن تفريق الصفقة؛ لأن البائع يتضررء قيقال: ما أن تقبسيخا 
ا وإما أن تمضياأ مها 

وقوله: «ومن مات منهما بطل خياره» لو مات أحدهما في 
خيار المجلس يبطل خياره» وهذا لا إشكال فيه؛ لأن من أعظم 
التفرق التفرق بالموت» وقد قال النبي كة: «فكل واحد منهما 
بالخيار ما لم يتفرقا»”'' . 

مسألة : ! الى نام اعاعا فى یار المبدلس بات كان معدا 
جدا وفيه نوم» فقال البائع: بعتك هذا الشيء» فقال: قبلت» وإذا 
رأسه على صدره ينعس فنام» فهذا لا يبطل خياره ما داما في 


.)١117؟7(ص سبق تخريجه‎ )١( 





الثالك: إذا عبن في المييع غَبْناً يحرج عن الاد ......... 
المجلس» ولو طال نومه؛ لأنه لم يفارق الحياة بخلاف من مات. 

قوله: «الثالث: إذا غبن في المبيع غبناً يخرج عن العادة» 
«الثالث» أي: من أقسام الخيارء خيار الغبن» وأشار إليه بقوله : 
(إذا غبن في المبيع»» وكذلك إذا غبن في الثمنء فإذا كان الثمن 
غير نقود أو كان نقوداً مغشوشة أو ما أشبه ذلك» فالمهم أنه غبن 
في المبيع غبناً يخرج عن العادة» والغبن معناه الغلبة» أي: إذا 
غلب غلبة تخرج عن العادة فله الخيارء فالمؤلف قيد الغبن بأن 
يخرج عن العادة» فمثلاً إذا غبن بريال واحد من مليون بأن 
اشتری أرضا بمليون وهی تساوی مليوئا إلا زيالاء فهدا مها 
يتغابنه الناس» وواحد بن تق كذلك» وواحد من مائة كذلك لا 
يخرج عن العادة» وهل واحد من غشرة يعتير غبنا؟. 

الظاهر لي يعتبر غبناًء ولا سيما إذا كانت السيولة بأيدي 
العام فريزة لآن واحداً من عشرة ريما يكون ضعيباً على كثير 
من الناس إذا كانت السيولة قليلة» أما مع وفرة المال» فقد يقال: 
واحد من عشرة ليس بشيء . 

وقال بعض العلماء: إن الغبن الذي يخرج عن العادة هو 
واحق فخ تة ونم واحد عرد خسية إلى الماقة عشرونة فين 
المائة» ولكن فى القلب من هذا شىء»ء بل يقال 131 جعلنا الآهر 
مرتبطاً بالعادة فهو أحسن» فإن اختلفنا نرجع إلى أهل الخبرة 
إلى الدلالين المعتبرين في البلدء فيقال: ما تقولون إذا غبن في 
واحل هرد عفر وقد قال أيضاً إنه يخيلف باخعلاف. الأمرال: 
بعضها الواحد من عشرة غبن» وبعضها غير غبن . 


فإذا غبن الإنسان غبناً يخرج عن العادة» فهل له الخيار به 
أو لا خيار له؟ 

يرى بعض العلماء أنه لا خيار له إلا إذا اشترط لنفسه 
وتحفظ. ويستدلون بحديث الرجل الذي شكى لرسول الله كَل أنه 
يغبن في البيوع» فقال النبي كَللة: «إذا بايعت فقل: لا خلابة), 
فكان يبايع ويقول: لا خلابة'''»: فقالوا: إن الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ جعله يشترط لنفسه أن لا خلابة» أي أن لا 
غلبة» فلو كان هذا الغبن موجبا للخيار بدون شرط» لقال له 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام -: إذا غبنت فرد ما غبنت به» ولم 
يقل له: إذا بايعت فقل : لا خلابة . 


هذا وأى. لبعشى العلماء وهو قوی جذاء ویر ألخروت آنه 
يثبت به الخيار وإن لم يشترطء قالوا: إن هذا من الغش 
والخيانة» ولو لم نثبت الفسخ لكان في ذلك فتح لباب الغش 
والخيانة» والشارع يأتي بدرء المفاسد وجلب المصالح» فما دمنا 
نعرف أن فى هذا درءاً للمفسدة وقطعاً على أهل الخيانة والغش 
طريقهم» فإن الواجب سلوك هذا الطريق» وهذا تعليل قوي. 
ولكنه يحتاج إلى الإجابة عن الحديث؛ لأن صاحب القول إذا 
رجح قوله لا بد أن يأتي بالمرجحاتء وبالدافعات التي تدفع قول 
خصمه» فيقولون: إنما أمره الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أن 
يقشرط وإن كان ابا له ندوة. اشع اط الأمري: : 
)1١(‏ أخرجه البخاري في البيوع/ باب ما يكره من الخداع في البيع (1١١7)؛‏ ومسلم 

في البيوع/ باب ما يخدع في البيع )١677(‏ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 
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الأول: أنه إذا قال: ١لا‏ خلابة»» صار له الخيار فيما غلب 
فيه سواء كان يخرج عن العادة أم لا يخرج؛ لأن «لا» نافية 
للجنس» و«خلابة» نكرة في سياق «29 النافية للجنس فتفيد 
العموم» أي : لا اة قليلة أو كثيرة. 

الثاني: قطع التزاع ب بين الطرفين لأنه إذا لم يشترط أنه لا 
خلا بة, > يمكن للبائع أن بقول: آنا ها غليتك» فيمجرة ما يقول: 
لا خلابة» فإن البائع يمتنع من الخلابة من أول الأمر؛ لأنه إذا 
شرط عليه سيعرف أنه إذا غبن سوف يرد عليهء فهذا فائدة إرشاد 
النبي وك هذا الرجل لاشتراط أن لا غبن» وعلى هذا يتوجه أن 
القول الراجح إثبات خيار الغبن» سواء شرط أو لم يشترط . 

وقوله: «يخرج عن العادة» أحالنا المؤلف إلى العرف» فما 
عدّه الئاس غبنا قو قبن وما لم يعدّوه غبناً فليس بغبن» وقدره 
بعض العلماء بالثلث» وبعضهم بالربع» وبعضهم بالخمس . 

ولكن ما ذهب إليه المؤلف أولى أن يرجع في ذلك إلى 
العادة. والمحكم في العادة هم أصحاب الخبرة» فإذا قالوا: هذا 
غبن؛ لأنه يخرج عن العادة» قلنا: يثبت الخيار له. 

مسألة: هل خيار الغبن مقيد بشيء معين» أو متى حصل 
الغبن حصل له الخيار؟ . 

الحواب: هذه المسألة فيها خحلاف» أما المذهب فإن خيار 
الغبن مخصص بثلاث صور: 

الصورة الأولى : تلقي الركياف: أى: أن يخرج عن البلد 
ليتلقى الجالبين إليه فيشتري منهم» ومن المعلوم أن هذا المتلقي 





سوف يشتري بأقل من الثمن» وقد قال النبي ذَللِةِ: «لا تلقوا 
الجلب. فمن تلقاه فاشترى منه ‏ أي : من الجلب - فإذا أتى سيده 
السوق ‏ وهو البائع ‏ فهو بالخيار»"''. هذا خيار غبن. 

وقوله: «فهو بالخيار» إذا قال قائل: الحديث مطلق «فهو 
بالخيار»» ولم يقل: إذا غبن؟ . 

فالجواب: أنه يحمل على الغالب المعتاد؛ لأن الجالب إذا 
قدم للسوق»ء ولم يجد أنه غبن فإنه لن يفسخ» إذ لا فائدة من 
الفسخ ثم البيع مرة أخرىء فيحمل الحديث على أنه إذا غبن. 
وإث كان ظاهر الحديك الشار مطلقا. 

الصورة الثانية: قوله: «وبزيادة الناجش» «الباء» في قوله : 
«بزيادة» للسببية» أي: بسبب زيادة الناجش» والناجش اسم فاعل 
من نجش يَنْجْشء وأصل النجش الإثارة» فإثارة الشيء نجشه . 

والناجش هو من يزيد في السلعة» وهو لا يريد شراءها. 
وإنما يريد الإضرار بالمشتري» أو نفع البائع» أو الأمرين جميعا. 

مثال ذلك: عرضت سلعة للسوم فصار الناس يتزايدون 
قبقاء وكاثن أحد هؤلاء يزيد في الثمن» وهو لا يريد الشراء. 
ولكن من أجل منفعة البائع؛ لأنه صاحبه»ء أما هو فلا يريد 
السلعة. أو يريد إضرار المشتري؛ لأنه عدوه» أو يريد نفع نفسه 
كأن يكون عنده سلعة مثلها فزاد فى ثمنها لأجل أن يزيد ثمن 
سلعنه» أو يريد أن يقول الئاس : لان ما شاء الله يريك قى 
السلعة» وعدا معناة أله غضطةه أعوال وتاج . 1 


)1١(‏ سبق تخريجه ص‌(۲۸۷). 








فالضابط هو. أن يريد وهو لا يريد الشراء» وإئما يريد 
غرضاً آخرء فإذا غبن المشتري بسبب هذه الزيادة غبناً يخرج عن 
العادة فإن له الخيار. 

دجي محرم؟ لأن النبي ميو نهى عنه فقال: ا 
تاجشوا " ولاه يورت العداوة والخضاء بين السلمين؟ لآته إذا 
عام اھ م هذا ينجش من أجل الإضرار بالمشترين را ایاضر 
بيئه وبين المشتري سان اا 

الصورة الكالتة: قوله: «والمسترسل» وهو المنقاد مع غيره 
المطمئن لق قوله, هذا فى اللغة. 
بالمكاسرة» فإدا أتى إلى ا وبا وقال: وا هذه 
الحاحة؟ قال : بعسرة ریا لے وهو رجل يجهل القيمة ول يحسنْ 
أن يماكس فأخذها بعشرة» فلما عرضها على الناس» قالوا: هذه 
نخمسة رالات قال: ما علمت؛» فنسمى هذا مسترسلة له 
الخيار؛ لأنه إذا كانت قيمة الشىء بخمسة› واشتراها بعشرة فهذا 
غبن يخرج عن كدت الخيار» والدليل أن النبي ية قال: «من 
و2 © ۲ 58 1 
غش فليس منا» > وهو من الخيانة للمسلمين» وكل من غش 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب/ باب يتا اليب اموا اجنوا كيا ين أشن ...€ (7077)؛ 


ومسلم في البر والصلة/ باب تحريم الظن (15717) )7١(‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 
(؟) أخرجه مسلم في الإيمان/ باب قول النبي كلِِ: «من غشنا فليس منا» »)٠١١( )١54(‏ = 
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فيجب أن يحال بينه وبين مأربه» فإن كان يعلم القيمة ويدري أن 
قيمتها خمسة. ولكنه أخذها بعشرة تطييباً لقلب البائع» كما يعمله 
بعض الناس مثلاً إذا وججد وجلا ققيراً عده بسطة ضغيرة: قال: بكم 
هذه يا فلان؟ قال: بعشرة وهو يعرف أنها بخمسة فأخذها بعشرة فلا 
يكون مسترسلاً؛ لأنه يعلم القيمة» وكذلك لو رأى مع صبي دجاجة 
تساوي عشرة» قال : کم پا بتي مده قان هده يا عم بعشرين وغو 
يذرئى آنھا تساوى مشر الكو جيرا لقلب عا الصبي وإدخالا 
للسرور عليهء قال: خذ هذه العشرين» ثم بعدئكٍ ندم قال: كيف 
أبذل عشرين بما يساوي عشرة؟ فرجع إلى الصبي وقال: يا بني 
غبنتني فلا خيار له؛ لأنه يعلم القيمة ودخل على بصيرة . 

وقوله في الى وش" «(ولم يحسن المماكسة» ظاهره أنه إذا 
كان يحسن المماكسة فإنه لا خيار له ولو غبن» مثاله: رجل يجهل 
قيمة الأشياء لكنه جيد فى المماكسة» فأتى إلى صاحب الدكان» 
وقال له: كم قيمة هذا المسجل؟ قال: قيمته ماثتا ريال وصاحب 
الدكان وضع ورقة عليه صغيرة وكتب عليها مائتي ريال» وهو جيد 
فى المماكسة» لكن ظن أن هذه قيمته فى الأسواق» فأخذ المسجل 
ثم لما عرضه على إخوانه؛ قالوا: هذا يباع في السوق بثمانين 
ريالاًء فغبن بمائة وعشرين» فرجع إلى الرجزب وقال له: عيذا 
بثمانين ريالآًء فعلى كلام المؤلف لا خيار له؛ لأنه يحسن 
المماكسة ويقدر أن يحاطه في الثمن حتى يصل إلى الثمانين. 
= وأبو داود في البيوع/ باب في النهي عن الغش (1607") والترمذي في البيوع/ 


باب ما جاء في كراهية الغش. .. )7١5(‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 
)١(‏ حاشية ابن قاسم على الروض المربع (575/5). 
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ولكن الصحيح أن له الخيار لجهله بالقيمة ولتغرير البائع به» 
فلا ينبغي إلا أن نعامل البائع بنقيض قصده لما غره» ونقول: له 
ار 

فإذا قال: هذا الرجل يعرف البيع والشراء لماذا لم 
يماكسني؟ . 
تقول: جواة الله خخيرا وثق. باك ولست أهلا للفقة+ والآن. له 
الكبار : 

ومن المناجشة وهي نوع من الاسترسال أن يقول البائع 
للمشتري: أعطيت فى السلعة كذا وهو يكذب» والمشتري سوف 
يقول: إذا كانت سيمت بمائتين فسأشتريها بمائتين وعشرة» وفعلا 
اشتراها بمائتين وعشرة» وتبين أن قيمتها مائة وخمسون فإن له 
الخيار؛ لأنه غين على وجه يشب النحكن . 

ومن ذلك أيضاً ‏ إذا قال اشفريعها يماثة وهو كاذف 
اشتراها بخمسين فأخذها المشتري بمائة وخمسة؛ ليربح ذاك خمسة 
ريالانته» وثبين أنه اشتراها بكمسين فإنه له الخيار؟ لان هذا عن 
النجش؛ لأنه استثار المشتري حتى اشتراها بأكثر م المتها: 

فإن قيل: ما حكم النجش» وما حكم أن يفعل ما يسترسل 
معه المشتري؟ . 

فالجواب: كله حرام؛ لأنه خلاف ما يجب أن يكون عليه 
المؤمن لأخيهء فقد قال النبي مَلِةِ: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب 
لأخيه ما بحب لف" . 


.)5١١(ص سبق تخريجه‎ )1١( 


فإن قيل: بعض الباعة إذا سئل عن قيمة السلعةء قال: 
قيمتها مائة وهو يبيعها بثمانين» لكنه يخشى أن يكون المشتري 
ممن يماكسون.ء فقال: بمائة على تقدير أنه سيماكس حتى تنزل 
إلى ثمانين» فهل يجوز له ذلك؟ . 

الجواب: فيه تفصيلء إذا كان المشتري سيطمئن ويأخذها 
بما قدره فهذا حرام؛ لأنه من الغش» وإن كان البائع إذا رأى 
المشتري عازماً على الأخذ. قال له: اصبر يا أخي أنا قلت لك: 
بمائة؛ لأن بعض الناس يماكسني ويضطرني إلى أن أنزل» ولكن 
فيمنها الحقيقية مائون قهذا جاترء وإن كات فيه شيء بالتسبة 
للبائم» لكن هو الذي جتى على نفسه؛ لأنه إذا قال: يا أخي 
القيمة ثمانون» لكني قلت لك بمائة خوفاً من المماكسة فإن 
المشترى سرف لا يطقن ۔ أيضاً ‏ إلى أن القيمة ثمائون+ ولهذا 
نجد بعض المشترين إذا قال له البائع هذا الكلام يأنف ويستنكف 
ويذهب إلى غيره» فيقال للبائع: قل الثمن ثمانون ولا مماكسة» 
إن أخذ فهذا المطلوب وإن لم يأخذ فالسلعة باقية. 

ويوجد ‏ أيضا - يعض التاس إذا جاءه الرجل المسحتك الجيد 
في المماكسة أعلمه بالثمن قَوراء وإذا جاءه الرجل الذي يكون 
سليم الصدرء ولا يعرف أو امرأة أو فتى شاب لا يعرف الأمور 
زاد عليهم في الثمن» فهذا لا يجوز؛ لأنه أخذ للناس بالغرات» 
فالإنسان الغرير له عنده ثمن» والذكي الجيد له ثمن فهذا حرام. 
قالواجب أن يكوة مخلصا تاصصا للعباد4؛ لأت هذا من الدين . 


فإن قال قائل: هل الغبن يكون للبائع أيضاً؟ 


بس سس تومه 


الرَّابِعٌ : خِيّارٌ التَدْلِيسء 220101111111111 


الجواب: نعم وهذه تقع كثيراً لا سيما فيما سبق من 
الزمان» ‏ فمثلاً ‏ يعلم التاجر بأن السكر ارتفعت قيمته» فيذهب 
إلى من عندهم السكرء ويشتري كل ما عندهم بالقيمة الحاضرة. 
وهم لا يعلمون أن قيمته ارتفعت فيكون غبناً ولا شك» وهم لم 
يفرطوا في الواقع في مثل الصورة التي ذكرتها الآن؛ لأنه باع 
على أن هذه القيمة» وأن الأسعار مستقرة. 

والحاصل أنه كما أن للمشتري الحق إذا غبن في فسخ 
البيع» فللبائع الحق إذا غبن في فسخ البيع ولا فرق. 

قوله: «الرابع: كفان القليسس» التدليس مآخوة من الذلسة 
وهى الظلمة» ومعناه خيار الإخفاء؛ لأن الذي يخفى الشىء 
لس 0 

ولو صورتان : 

الأولى: أن يظهر الشيء على وجه أكمل مما كان عليه. 

الثانية: أن يظهر الشىء على وجه كامل وفيه عيب. 

والفرق بينهما ظاهرء فالأولى ليس في المبيع عيب ولكنه 
يظهره على وجه أجود وأكمل» وفي الثانية فيه شىء ولكنه أخفاه 
وأظهره على وجه سليم . 

أمثلة التدليس فعل الصحابي ‏ عفا الله عنه ‏ حين وضع 
الطعام السليم فوق الطعام الذي أصابته''' السماءء فإن هذا 
لين . 


.)7١١(ص سبق تخريجه‎ )۱١( 


باب الخيا! 
تسويدٍ شعر الجارية» وتجعيده» وجمع مَاءِ الرحى. 
وَإِرَسَالِهِ عند عَرْضِهًا ................... TT‏ 


ومنه أن يكون عند الإنسان بيت قديم فيليسه حتى يظهره. 
وكأنه جديد. 

ومنه أن يكون عنده سيارة مخدشة فيضربها صبغاً حتى يظن 
الظان أنه ليس فيها شىء . 

قوله: «كتسويد شعر الجارية» أي: عند بيعهاء بأن يكون 
عنده جارية يريد أن يبيعهاء وشعرها أبيض إما لآفة أو كبر 
فيسؤّده؛ ليظن الظان أنها شابة صغيرة» فهذا حرامء وفيه الخيار 

قوله: «وتجعيده» بمعنى أن يدهنه بدهن يجعله مموجاًء لأنه 
إذا ظهر مجعداً دل ذلك على أنه قوى» وضده السّبط اللين الذى 
لا يكون له تجعيد» والأول أرغب عند الناس. اذا كان الشعر 
قوياً متجعداً فهو أرغب من أن يكون ليناً سهلاً مسترسلاًء فهذا 
الرجل لما أراد أن يبيع الجارية جعد رأسها من أجل أن يزيد 
الثمن» فنقول: هذا حرام لا يجوز لأنه غش . 

قوله: «وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها» هذان شيئان» 
لكنهما شيء واحد في الواقع» وذلك بأن يجمع ماء الرحى ثم 
يرسله عند عرضها للبيع» والرحى كيف يكون لها ماء؟ . 

هناك أرحية تدور على حسب جريان الماء» فيجعل صاحب 
الرحى سداً ينحبس به الماءء فإذا أراد بيعها فتح هذا السد ثم 
اندفع الماء بشدة وسرعة فتدور الرحى دوراناً سريعاًء فيظن 
المشتري أن هذا هو وصفها وأنها جيدة» وأن الماء يندفع بسرعة 





فيزيد الثمن» فهذا من التدليس؛ لأنه أظهر المبيع بمظهر مرغوب 
فيه» وهو خالٍ منه. 

فإذا قال قائل: كيف يكون للرحى ماء وهي ستطحن 
الدقيق؟ وهذا يقتضي أن يكون الدقيق عجينا؟ . 

نقول: تجعل عجلة أي بكرة لها رِيّشَ يضرب فيها الماء 
فتدور. ثم فى هذه البكرة سير متصل بالرحى البعيدة عن الماءء 
وهذا السير هو الذي يدير هذه الرحى البعيدة» ويشبهه من بعض 
الوجوه جنزير العجلة (الدراجة)» فيظن الظان أن هذا هو ماؤهاء 
وأن هذه قوتها فيزيد في ثمنها . 

واقتصار المؤلف ‏ رحمه الله على هذه الأمثلة الثلاثةء 
تسويد شعر الجارية» وتجعيده» وجمع ماء الرحى وإرساله عند 
عرضهاء لا يعنى أنه لا يثبت إلا فى هذه فقطء بل هذه 
أمثلة . | 1 

والضابط ما ذكرناه» وهو إظهار المبيع بصفة مرغوب فيها 
وهو خال منهاء ومن ذلك : 

تصرية اللبن فى ضرع بهيمة الأنعام» أي: جمع اللبن في 
ضرع البهيمة» وهو محرمء قال النبي ي «لا تصروا الآبل 
والغنم»» فيربط ضرع البهيمة ويجتمع اللبن في الضرع» فإذا جلبها 
في السوق ورآها المشتري ظن أن هذه عادتهاء وأن لبنها كثير 
فيزيد في ثمنهاء فإذا وقع هذا من البائع أعني هذا التدليس» 
نقول: أما التصرية فإن رسول الله ية حكم فيها بحكم الله 
عر وجل - قال: «ومن ابتاعها يَعْدٌ ‏ أي بعد التصرية ‏ فهو 
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بالخيار إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعاً من تمر وفي 
رواية: «هو بالخيار ثلاثة أيام»”2: أي: أن النبي ية جعل له 
الخبيار ثلث أيام إن شاء أمسك» وإن شاء رد» وجعل الثلاثة 
لأجل أن يستقر اللبن؛ لأنه ربما يستقر على هذه الكثرة» فإن شاء 
أمسكها بلا أرش؛ لأن الحديث ظاهر فى ذلك» وإن شاء ردهاء 
ورد معها صاعاً من تمرء وربما يمسكها ولو كان لبنها قليلاً؛ لأنه 
يريد عين هذه البهيمة. أو يرتفع السعر في أثناء هذه المدة 
فيختارها ولو كان لبتها قليلاء لکن إذا قال: أنا آريد أن أردغاء 
فنقول: لا بأس ردها ورد معها صاعا من تمر» وحينئلٍ يرد علينا 
مسائل : 

الأولى: هذا الصاع من التمر هل هو عوض عن اللبن 
الحادث بعد العقد» أو هو عوض عن اللبن الموجود حين العقد؟ 

الحواب: هذا الصاع عوض عن اللبن الموجود حين العقد؛ 
لأن اللبن الموجود حين العقد ملك للبائع» أما ما حدث بعد 
العقد فهو ملك للمشتري» وقد سبق أن نماء المبيع المنفصل 
للمشتري . 

الثانية: لماذا قدره بصاع. وقد يساوي أكثر من صاع» وقد 
يساوي أقل؟ . 
(1) أخرجه البخاري في البيوع/ باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل. . . (٠6١5)؛‏ 

ومسلم في البيوع/ باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه )١١( )١1516(‏ عن أبي 

هريرة - رضي الله عنه -. 


(؟) أخرجها مسلم في البيوع/ باب حكم بيع المصراة )٠١( )۲٤( )١16154(‏ عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه -. 
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الجواب: قدره النبي ية بصاع قطعاً للنزاع؛ لأنه ربما 
يتنازع المشتري والبائع» فيقول البائع: اللبن فيها كثير» والمشتري 
يقول: اللبن فيها قليل» فقطعاً للنزاع قدره النبي بي وقرّمه للأمة 
إلى يوم القيامة . 

الثالثة: لماذا لم يقل: صاعاً من طعام» وجعله كالفطرة من 
الب أو الشعير» أو الزبيب» بل قال: صاعا من تمر؟. 

الجواب: لأن التمر أقرب ما يكون شبهاً إلى اللبن» ففي 
اللبن حلاوة» وغذاءء والتمر كذلك» فلو أنك أردت أن تشبه 8 
اللبن والخبز لوجدت الفرق أكثرء لكن اللبن والتمر متقارب› 
وكله يؤكل ويشرب طرياً بدون كلفة وبدون طبخ . 

مسألة: إذا فقد التمر فما يقوم مقامه يجزئ عنه. 

الرابعة: لو أراد المشتري أن يرد اللبن الذي حلبه» وقال 
للبائع: أنا حلبت صاعاً من اللبن أو نصف صاع من اللبن» وهو 
موجود الآن أرده عليك بعينه» فهل نقول: إنه يجب على البائع أن 
يقبله؛ لأنه رد عليه عين ملكه» أو نقول: إن الشرع ورد بتقديره 
من التمر» فلا نعدل عما جاء به الشرع؟ . 

الجواب: بعض العلماء قال: إذا رده بحاله لزم البائع أن 
يقبل؛ لأن النبي ية جعل هذا عوضاً عنه؛ لأنه في الغالب أن 
المشتري إذا حلبه استهلكه . 

وقال بعض العلماء: إنه لا يجبر على قبول اللبن؛ لأنه باع 
اللبن متصلاً بالبهيمة» وفصله المشتري» فكان عرضة للحموضة 
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والفسادء والتمر جنس عيّنه الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فلا 
نتعدأه . 


وعندي أن هذا أقرب إلى الصواب لو لم يكن فيه إلا اتباع 
السنة لكان كاقيا». فيقال: للمشعرى إذ آراد أن يرد اللبن: يجب 
أن ترد صاعاً من تمرء كما أن البائع لو أراد الحليب» قال: 
أعطني الحليب الذي حلبته» وهو عندك الآن لم تشربه ولم 
تتصرف فيهء وقال المشتري: أبداً أعطيك صاعاً من التمرء أيهما 
قيال 

الجواب: يقبل قول المشتري أن يرد الصاع من التمرء إذا 
يقبل قول من قال: أرد الصاع؛ لأن البائع ربما يقول للمشتري : 
اصع من التمرء والمشتري يقول: لا أعطيك إلا ما قدره 
النبي يكل . 

والخللاصة : أن كل من طلب ما قذره الرسول لله وعينه فهو 
المقيول:. 

الخامسة: إذا كان اللبن لا قيمة له شرغاء كما لو اشترئ 
حمارة مصراة» فهل يرد صاعاً من تمر؟ وذلك إذا قال المشترى : 
آنا عتدى. أتان صغيرء واللبن هذا وإن كان ليس له قيمة بالسبة 
للآدمي؛ لأنه حرام. لكن بالنسبة للأتان الصغير له قيمة. 

فيقال: إن عبذا ليس له قيمة شرعاً فليس له عوض» لکن 
ما دام قد دلس عليك واشتريت حمارة مصراة» فلك الرد. 


TT 


1 








ا صد 


نے 


و 5 و سے ج ت ر اش سے 55 ت ت 
الخامس: خيَار العَيْب» وهر ما ينقص قِيمَة المبيع 


ف بنا 


كُمَرَضِهِ ‏ ااا 121 1 1[ ةذ 1 1 1[ 1[ 51 22111 watê û‏ ململ ”2 
قوله: «الخامس» آي : من أقسام الخيار . 


قوله: «خيار العيب» خيار مضاف والعيب مضاف إليه وهو 
من باب إضافة الشيء إلى سببه» أي: الخيار الذي سببه العيب» 
والعيب ضد السلامة: فيقال: هذا معيب» وعذا سليم+ ويقال في 
البهيمة التى لا تجزئ في الأضحية: هذه معيبة» والسالمة يقال 
لها: سليمة» فالعيب ضد السلامة» والمعيب ضد السليم والفرق 
نين خيار العيبه وخبار العدئيسء» أن العيب فرآت كمالء اما 
التدليس فهو إظهار محاسن والمبيع خالٍ منها . 

قوله: «وهو ما يُتَقُصُ قيمة المبيع» فإذا كان هذا المبيع لولا 
هذا العيب لكان يساوي ألفاء وبالعيب يساوي ثمانمائة» فهنا 
نقص قيمة المبيع . 

وظاهر كلام المؤلف أنه ولو كان النقص مما يتغابن به 
عادة» أى: ولو كان النقص يسيراً كاثنين فى المائة فظاهر كلامه 
أن هذا عيب؛ لأنه أطلق فقال: «ما بنقص» وكلمة «ما» اسم 
موصول تفيد العموم. 

وقوله: «ما ينقص قيمة المبيع) هذا هو الضابط» وما بعده 
فأمثلة . 


يتطور هذا المرض حتى يتدهور» فإذا وجد في المبيع مرض ولو 
يسيراً» حتى وإن كان لآ ينقص القيمة إلا شيئاً يسيراء قله الخيار. 
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قوله: «وفقد عضو» أي: وكفقد عضوء مثل إن وجد أحد 
أصابعه مقطوعاً فهذا فقد عضوء وظاهر كلامه ‏ رحمة الله ولو 
كان خصاءً. فإذا اشتراه على أنه فحل فتبين أنه خصى» فظاهر 
كلام المولف أله عيب؟ لأن هذا ققد عضو حش وان زادت الثيية 
لأنه ربما تزيد القيمة. 


أما فى الرقيق فظاهر أن الخصى أرغب عند الناس من 
الفحل ؛ لأنه أقل فتنة وشراًء وأما فى البهائه فقد يكون الخصي 
ارت قيحة من الل وقد يكون الفحل ا من للضي 
يشتري هذا الذكر من الضأن على أنه فحل من أجل أن ينزيه 
ديجي إا فان عسيا لم يتفم فاس قيش وقد يشريه 
للأكل على أنه فحل فيتبين أنه خصي والخصى في الأكل أرغب 
عند الناس من الفحل؛ اند ليب انحا رار وا وعلى كل 
حال» الخصاء. الصحيح أ ثه ليس بحيب مطلقا ولیس سلامة 
مطلقاء بل غلى حسب مقاصد المشترين» إذا قضدوا فحلا فتبين 
خصيّاً فهو عيب» وإن كان الأمر بالعكس فليس بعيب. 
فإذا قال مشتري الرقيق: أنا أريد أن يكون فحلاً لعله في 
يوم من الأيام يتزوج ويأتيه أولاد» نقول: وإذا تزوج وأتاه أولاد 
ما فائدتك منه؟! لأنه إن تزوج بحرة فأولادها أحرارء وإن تزوج 
بمملوكة فأولادها لسيدها ولن تستفيد من ذلك شيئاء فإن قال: 
لعلي إذا أعتقته تزوج وأنجب» فيقال: إذا تزوج وأنجب بعد 
إعتاقه فلا فائدة منه» والخصاء في الرقيق لا شك أنه رفعة لقيمته 
وهذا أمر معروف. 





والخلاصة: أن فقد عضو عيب» إلا فى الخصاء فميه 
القصيل الذى سق. ۰ 

قوله: «أو سن» السن ليس عضواً؛ لأنه في جک المنفصل› 
ولهذا لو مس إلسان سن افرآته. يشهوة: وقلناة إثه إذا جس امراته 
بشهوة انتقض وضوؤه» فمس سنهاء وحدث منه أعلى شهوة إلا 
أنه لم يخرج منه شيء فإن وضوءه لا ينتقض؛ لأنه ليس عضوا 
وفى حكم المنفصل ؛ فلهذا قال: «وفقد عوض أو سن» ولا يقال: 
هذا من باب عطف الخاص على العام؛ لأن السن ليس من جنس 
الأعضاء» بل هو من عطف المغاير على مغايره. 

وقوله: «سن» سواء كان من الأسنان أو من الأضراس» فإذا 
وجد في المبيع أنه فقد سنأ واحدا أو أككر فاته عيبة» ولو أنه 
جعل بدل السن تركيبة فإنه عيب؛ لأن المركب ليس كالأصلي. 

قوله: «أو زبادتهما» فقد العضو أو السن إذا كانا زائدين 
فليس عيباً؛ لأن هذا زيادة خير والأصبع الزائد الناس يقطعونه» 
وكذلك الس الزائد: فيعض الخاس ا عنده أسئان مترادفة 
زائدة» فإذا فقد الزائد فليس بعيب» ولهذا قال : 

أو زيادتهما» فزيادة العضو عيب» وزيادة السن عيب | يشا ؛ 
لأن ذلك ينقص القيمة» فإذا كان له يدان من المرفق متساويتان» 
وقال المشتري: هذا عيب» وقال البائع : بل هذا زتادة خير بدلا 
من أن يكون له يد واحدة تعمل صار له الآن اثنتان» يقال: يرجع 
إلى عرف الناس» قإذا قالوا: إن قيمته تزيد بزيادة هذا العضو 
فليس بعيب» لکن الغالب أنها عيب تنقص قيمته حتى وإن كان 





مسألة: هل يجوز قطع الإصبع الزائدة أو لا؟ 


الفقهاء يقولون: لا يجوزء ويعللون ذلك بالخطرء ولكن 

بناء على تقدم الطب الأن فإن الصحيح جواز ذلك؛ لأن هذا إزالة 
عيب» وليس من باب التجميل» ولو كان من باب التجميل لكان 
حراماً. ولهذا لعن النبى يَكِهِ: «النامصة والمتنمصة('"2. لأنها 
تزيل شيئاً خلقه الله للتجميل» وأما هذا فيقطع أصبعاً زائدة من 
باب إزالة العيب» وأتنت لآل قدر تفسك قد أصبت بهذا الأمر 
ألست تحب أن لا يراك الناس؟ بلى ما فى ذلك شك» فالصواب 
أن إزالة الأصبع الزائدة في وقتنا الحافير جائزة ولا شيء فيها. 
ب نظير ما قال العلماء في البواسيرء قالوا: إن قطع البواسير 
م؛ لأنه يمكن أن ينزف الدم حتى يموت»› فيكولة متسبيا فى 
مره ولكنه في الوقت الحاضر أصبحت هذه العملية عملية 
بسيطة وليس فيها أي نوع من الخطرء فلكل مقام مقال» والحكم 


يدور مع علته ودا وعدماً , 


قوله: «وزنا الرقيق» إذا زنا الرقيق فزناه عيب معنوي. 
وظاهر كلامه ولو مرة واحدة؛ لأن ذلك ينقص قيمتهء إذا تبين أن 
هذا الرقيق الذي اشتراه قد زناء إن كان ذكراً فالأمر واضحء. وإن 
كان أنثى فكذلك. ولم يفصح المؤلف عن سن الرقيق إذا زنا؛ 
ولهذا اختلف الفقهاء ‏ رحمهم الله فقال بعضهم: يشترط أن 
(1) أخرجه البخاري في اللباس/ باب المتنمصات )٥۹۳۹(‏ ومسلم في اللباس/ باب 

تحريم فعل الواصلة والمستوصلة. . . )۲٠۲١۵(‏ عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - 


واللفظ لمسلم . 


بيس يفي 
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يكون الرقيق قد بلغ عشرا وأطلقوا"''. 
الإناث؛ لأن بنت التسع قد تحمل» وابن العشر قد يحمل له» وما 
دول ذلك لا حمل . 

وقال بعض الفقهاء: العبرة بالبلوغ ؛ لاه قبل لاف ليس 





ولكن الأقرب أن يحدد بعشر سنين في الذكور وبتسع 
سنوات فى النساءء أما ما دون ذلك فينظر إن اسثمر به هذا الأهر 
نهو عيب وإ كان وقع هنه مرة واحدة فليس بعيب؛ لآن هذا 
يكثر فيما بين الصبيان الصغار. 

قوله: «وسرقته» أي: أن يكون سارقاًء إذاً فهو من باب 
إضافة المصدر إلى فاعلهء فإذا تبين أنه يسرق فإنه يعتبر عيبا : 

وظاهر كلا مهم ولو مرة واحدة؛ لأنه لا بد أن يخدشه حتى 
لو تاب من السرقة ومن الزنى» فإن الناس لا يزال في نفوسهم 
شيء من ذللك» وليست المسألة مبنية على عدالته في فته حتى 
يقال؛ ته إذ1 قاب خقف زال قسقدء بل المسألة زاجعة إلى عرف 
الناس» فإذا قالوا: إن زناه أو سرقته يوجبان أن تنقص قيمته فهذا 

قوله: «وإباقه» أي: هربهء وسواء كان الإباق مطلقاً 
بمعنى أن يهرب أياماًء أو كان إباقه مؤقتاً مثل أن يخرج 


0110( وهر المذهب. 
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الصبح فلا يرجع إلا في الليل» فإذا كان هذا الرقيق قد عرف 
بالإباق فهو عيب؛ لأنه يهرب فيفوت على سيده» والإباق لا شك 
أنه ينقص قيمة المبيع . 

قوله: «وبوله فى الفراش» فإذا كان يبول فى الفراش فهو 
ب وعدله الققياء شر سكوانتك: ولكن جب أن بش بكونه في 
سن لا يبول فيها مثله في فراشه» فلو اشترى رقيقاً طفلاًء فالطفل 
لا بد أن يبول في الفراش» فيكون المراد بقوله: «وبوله في 
الفراش» أي: إذا بلغ سنا لا يبول فيها مثله في الفراش» وقيده في 
«الروض» بأن يكون قد بلغ عشر سنين"'» ولكننا إذا كنا نقول: إن 
العيب ما ينقص قيمة المبيع عرفاء فإننا نرجع في ذلك إلى العرف. 
والظاهر أن الناس إذا كان الطفل يبول وعمره ثمان سنوات يعتقدون 
أن هلا عن الب وا کان 4ه سلس فيلا عيب ومركن أيضا: 

وكونه أعسر لا يعمل بيمينه عملها المعتاد» ويعمل باليسار 
أكثر مما يعمل بيمينه» فيكتب بيساره» ويرمي بیساره» ويضرب 
بيساره» ويساره هي التي فيها القوة» واليمين لا يعرف أن يعمل بها 
شيعا إلا الأكل» ولولة آنه نهى عن الأكل بالشمال لأكل بشماله: 
رهذا سی أعسر» 68 اتنترى عدا وین أله اسب فهر عيب 

وقال بعض العلماء: إنه ليس بعيب إذا كان يعمل بيساره 
عمل يمينه لو كان غير أعسرء فإن ذلك لا ينقص قيمته» بل ربما 
يكون عمله:باليسار أقوى» ولهذا يقول بعض الناس : هذه ضربة 
أشدف» والأشدف هو الأعسر الذي لا يضرب إلا باليسارء 





)٤٤١ /٤( الروض مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 
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اذا عَلِمَ المَشْئَرِي العَيبَ بَعْد ت وت و و 


ويقال: إن ضرت الأغسر أشدء فإذا كان عمله بيساره أشد من 
عمله بيمينه فكيف يكون عيباً؟! ولدينا قاعدة نبني عليها: هل 
تنقص قيمته إذا كان أعسر؟ إذا قال أهل البيع في الرقيق: إنها لا 
تنقص فليس بعيب» وإن قالوا: تنقص فهو عيب» فإذا كان أعسر 
يسر لم يكن عيباً؛ لأن هذا زيادة خيرء والأعسر اليسر الذي 
يعمل بيديه جميعا على حد سواء» فيوجد بعض الناس يعمل باليد 
اليمنى واليسرى سواءًء يكتب باليمنى ويكتب باليسرى» فنقول: 
إذا وجد أعسر يسر فهو زيادة خير. 

اقتصر الماتن على أمثلة» وزاد فى «الروض"''' أمثلة كثيرة 
ل حاجة لقراءتياة لآن لديا غمابطاء وهو آن الي كل ما ينقص 
قيمة المبيع . 

قوله: «فإذا علم المشتري العيب بعذ» الفاعل المشتري» هذا 
إذا كان العيب في المبيع» أو البائع إذا كان العيب في الثمن وهذا 
يمكن . 

مثاله: بعتك شاة بماعز» الشاة مبيع والماعز ثمن» فإذا علم 
سواء المشتري» أو البائع في ثمن معين. 

وقوله: «بعد» فيه إشكال بكون الكلمة مرفوعة مع أنها ظرف 





زمان. 
والجواب على الإشكال أنه ذف المضاف إليه ونوي 
حركة إعراب . 


.)447/4( «الروض مع حاشية ابن القاسم»‎ )١( 
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وذكروا أن (قبل وبعد) لهما أربع حالات: 

إما أن يذكر المضاف إليه» أو يحذف وينوى لفظه. أو 
يحذف وينوى معناه» أو يحذف ولا ینوی لفظه ولا معناه» فهو 
في الحالة الأخيرة معرب منون» ومنه قول الشاعر: 
فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفرات 

والشاهد قوله: «وكنت قبلاً». 

فإذا حذف المضاف ونوى لفظه» فهو معرب غير منون» 
فتقول: أتيت من قبل فوجدت صاحبي» فهنا معرب غير منون؛ 
لأنه نوي لفظ المضاف إليه. 

وإذا حذف المضاف ونوي معناه» فحينئلٍ يبنى على الضمء 
فتقول: أتيت من قبل» أي: من قبل هذا الزمن فوجدت صاحبي . 

وإذا ذكر المضاف إليه فحينئذٍ يعرب» وبالطبع لا ينون؛ لأن 
الشاعر يقول لمخاطبه: 
كأني تنوين وأنت إضافة فأين تراني لا تحل مكاني 

فهنا نقول: حذف المضاف إليه ونوي معناه» ويمكن أن 
تنصب «بعد) وتنوي اللفظ؛ لأن هذا على نية المتكلم» فإذا قال 
مثلا: «فإذا علم المشتري العيب بعد» عرفنا أنه حذف المضاف 
إليه ونوى لفظه . 

وقوله: «بعد» أي علم المشتري العيب بعد العقد» فإذا علم 
به عند العقد فلا خيار له؛ لأنه عقده عليه مع علمه بعيبه يدل على 
رضاه به» وإذا رضي بالعيب فقد لزم البيع» وكذا لو شرط عليه 
ولكن إذا لم يعلم ثم علم به يقول المؤلف: 


۳۱۸ كتبٌ ابيع 


أمْسَكه بَأْرْشِهِء وَهوّ سط مَا بَيْنَ قِيِمَةِ الصَّحَةٍ والعَيْب» 


«أمسكه» أ : اساك المبيع المعيب . 

قوله: «بأرشهء وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب» 
والأرش فسّره المؤلف: بقوله: «قسط)ء أي: قسط ما بين قيمة 
الصحة والعيب» وقال : ااقيمة) ولم يمل : تمن ۰ والفرق بين القيمة 
والثمن. أن القيمة هى ثمنه عند عامة الناس» والثمن هو الذي 
وقع عليه العقد. فإذا اشتريت ما يساوي ثمانية بستة» فالقيمة 
ثمانية والثمن الستةء ولهذا انتبه عند كتابة العقود لا تقل: باعه 
عليه بقيمة قدرها كذا وكذاء قل: بثمن قدره كذا وكذاء وما أكثر 
الكَنَّاب الذين يخطئون في هذاء أو يقول: باعه بثمن قدره كذا 
وكذاء والقيمة واصلة» بدلا من أن 7 تقول : القيمة» 8 ا اللخن 
واصل . 

ولهذا و «قسط ما ا ا ة والعيب' فيقوم ها هذا 
سسا زف ا ) وتكون هي الأرش» فيسقط نظيرها من 
الثمن» ويكون التقريم وفت العقد» ولا وفت العلم بالعيب» 4 

مثال ذلك:. باع سيارة قيمتها مائة ألف بخمسين ألفاء ثم 
تبين بها عيب » وقلنا : لأهل الخبرة: قدروا العيب» قالوا: ھی 
معيبة تساوي ثمانين وسليمة تساوي مائة» فالأرش الآن الخمس» 
والفين كان خمسين آلا يق عشرة الاق ولو قلا يض م 
بين القيمتين كان النقص عشرين وتبقى بثلاثين ألفا وهذا غلط» 
ولو باعها بمائتي ألف وتبين بها عيب فقوّمت السيارة» وقيل إن 


نف ال 





۹ ڪڪ 
۳ رده و اتید الثْمَنَّ وَإِنْ تلف 5 أو عبَقّ ی الل ت ت 


Cl O 
السيارة سليمة بمائة ومعيبة بثمانين» فالقسط الخمس وينقص من‎ 
الثمن أربعون ألفا‎ 

قوله: «أو رده وأخذ الثمن» آي : لك أن ترد المبيع وتمسخ 
البيع وتأخذ الثمن» فالمشتري بالخيارء هذا ما ذهب إليه الفقهاء 
رحمهم الله » لكن شيخ الإسلام يقول: إما أن يأخذه مجانا 
وإما أن يرده» أما الأ فلا بد من رضا البائع لأنه معاوضة. 
فالبائع يقول: أنا بعت عليك هذا الشيء إما أن تأخذه وأما أن 
ترده» أما الأرش فهذا يعتبر عقداً جديداء وما ذهب إليه الشيخ 
وجيه إلا إذا علمنا أن البائع مدلس - أي عالم بالعيب لكنه 
دلس - فهنا يكون الخيار بين الإمساك مع الأرش وبين الرد. 
معاملة له بأضيق الأمرين» وكذلك يقال في خيار التدليس وخيار 
الشين... | 

فإن باعه بشرط البراءة من العيب» فقد سبق أنه إن أبرأه بعد 
العقد فالإبراء صحيح» وقيل: العقد لا يصح على المذهب. 

وتقدم أن القول الصحيح أنه إن أبرأه» وهو مدلس» أي 
البائع» فإنه لا يبرأء سواء كان قبل العقد أو بعده» وإن كان غير 
مدلس صح» سواء كان قبل العقد أو بعد العقد. 

قوله: «وإن تلف المبيع أو عتق العبد تعين الأرش» المشتري 
بين خيارين» وإما أن يرد وإما أن يأخذ الأرش» لكن يتعين الأرش 
إذا تعذر الردء فهذه القاعدة: إذا تعذر الرد : تعين الأرش» ويتعذر 
الرد إذا تلف المبيع. المعيب» وکل سي الأرى .. 


كتاث البيع 








َإِنَ اشترى ما لم يَعْلم یه بدو گرو كجوز جنر ربیض 
نعَام فَكَسَرَه فَوَجَدَهُ فَاسِداً فَأْمسَكه فَلَهُ أَرْشه وإن رده رَدَ 
ارش گسره. 


مثاله: رجل اشترى ناقة فوجد فيا غيياء ولكن الناقة ماتت 
قبل أن يردها ىہ عر الارشي 

مال آخر: اشترق عبداً فأعقهء ثم وعد قيه عيبا » قتع 

ر + استر ج نم فى به عيباء فسعين 

الأرش ؛ لأنه تعذر الرد. 

فإذا قال قائل: العبد موجود فكيف يتعذر الرد؟ . 

قا لان عبوديته الآن زالتء فمالته تلفت في الواقع 

ويتعين الرد إذا لزم من الارش الرباء مثل أن يبيع حليا من 
الذهب بوزنه دنانير ثم يجد في الحلي عيباء فهنا لا يمكن أن 
يأخذ الأرش؛ لأنه يلزم منه الوقوع في الرباء إذ سيكون للمشتري 
ذهب بوزن الذهب الذي دفع» ثم يزاد على ذلك الأرش . 

فالضابط : إدا تعذر الرة. تعيرة + الأرش.: وإدا لزم مه الوقوع 

في الربا ت تغيرخ الرد. 

فيقال فين الذى بعد في الحلي عا آما أن رده وإها 
أن تمسكه بدون أرش؛ لأنك لو أخذت الأرش لزم من هذا الربا 
فلا يجوز. 

قوله: «وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند 
وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشهء وان رده رد 
أرش كسره» إذا اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز الهند. 
وجور الهند كبير وكبيضن النعام أو نحوه» والمقصود منه ما کان 








الهف" 
وَإِنْ گان گبیض دجا رجع بل ان ا ت 


ال اقفر فقا كسره فوجد ما کان ماعل القشر فاسداًء وهذا 
عيبء فنقول: أنت الآن بالخيار إن شعت رذدته واخذت الثم 
وان شتت أمسكته وآاغذزت الارکىء لکن إن رددته وأخذت الثمن 
لوفك برد ارش الگ ٤‏ لأن قشر بيض النعام ينتفع به كأوانٍ. 

وظاهر كلام المؤلف أنه إذا لم يكن هناك ساد في الكسر 
فإلة ل ورف ارش الكسرء كما لو قلبه شنيا عكماوياً فار 
قطعتين › ؛ يمكان ]3 ينم ہیا على أنهها | إناءان فحينئذ نقول: لا 
أرقن لهذا الكسر؛ لان لم يعاثر: ثم نقول: إذا كسره كسرا لا 
يبقى له قيمة بعده» مثل أن يكسره» فيرضه وضًا فإنه سحيخل يتعية 
الأرش؛ لأنه تعذر الردء فصارت هذه المسألة لها ثلاث حالات: 

الأولى: أن يكسره متوازياً بحيث يصلح أن يكون إناء ولا 
تنقص به القيمة» فهذا لا أرش له؛ لأنه لم ينقص. 

الثائية: أن يكسره كسرا لا تبقى معة أقيمةء فيتعين الأرش: 
لأنه تعذر الرد. 

الغالثة: أن يكسره كسرا تبقى معه القيمة لكنها تنقص» فهذا 
يأخذ أرش الكسرء وإن أبقاه وأخذ الأرش فهو بالخيارء يعني أن 
على الخيار الأول. 1 

قوله: «وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن» لأن بيض 
الدجاج لا لا ينتفع الناس بقشرهء بل يرمى في الزبالة» فإذا كسر 
بيض الدجاج فوجذه قاسدا لا يصلح للأكل» فإن المشتري يرجع 
بكل الثمن؛ لأنه تبين أن العقد عليه فاسد. إذ من شرط العقد أن 
يكون على عين ينتفع بها. وهذا لا نفع فيه. 


كتاب البيع 








زيار کټ متراخ ما ل يُوْجَدْ دَلِيل الرّضًا . 


ولو قال البائع: أعطني القشور إذا كنت تقول: إن العقد 
فاسد» فإنه لا يلزمه؛ لأنه لا قيمة لها عادة» وترمى في الزبالة. 

وإذا كان بطيخة «حبحبة» فلما شقها وجدها فاسدة» فهل 
يرجع بكل الثمن؟ . 

الجواب: لا يرجع بكل الثمن؛ لأن هذه البطيخة يمكن أن 
تون غلفاً للدراب» قيقال له: لك أن تردهاء ولكن ترد ارش 
الشق الذي حصل منك» والفرق بينها وبين البيض» أن البيض لا 

قوله: «وخيار عيب راي أ : أنه لا يلزم المشتري أن 
طالب بالرذ بالعيب هن حعين أن يعلم به؛ بل له أن يؤخر الطلب» 
فإذا علم بالعيب في 3 النهار» ولم يطالب بالرد إلا في آخر 
النهار فله ذلك» ولو قلنا: إنه على الفور لكان إذا علم في أول 
النهار ولم يطالب بالرد إلا فى آخره فليس له الخيار» ولكن 
الصحيح أنه على التراء خى؛ لأنه حق للمشتري لا يلزمه أن يطالب 
به فوراً» ولا يسقط إلا بما يدل على إسقاطه» ولكن بعض أهل 
العلم يقول: إنه على التراخي ما لم يؤخر تأخيراً يضر البائع» 
وهذا أرجح . 

قوله: «ما لم يوجد دليل الرضا» ودليل الرضا له صور: 

الصورة الأولى: أن يصرح بذلك بأن يقول لصاحبه: باع 
فلان عليَ حاجة فوجدتها معيبة» ولكن نظراً لحقه علي فأنا راض 


000 وهذا هو المذهب. 


ولا يَمْتَقِرٌ إلى کم وَلَا رضا رلا خحضور صَاحِبهِ 


بذلك ولن أطالبه بالرد» وهذا صريح فلا يمكن أن يرد بعد هذا 
القول. 

الصورة الثانية: أن يتصرف فيه بعد أن علم بالعيب بأن 
باعه» أو وققه أو رغته أو ما أشي ذلك» فغلى المذهب سقط 
تاره لان تصرفه فيه دليل على رضاه به. 

والصحيح أن في ذلك تفصيلاء فإن قال: إني تصرفت فيه 
راضيا بالأرش وعدم الرد قله الأرش: وإن قال: تصرقث فيه 
مقطا للخيار سقط غياره؛ لآ هذا الأآمر يغود إلى ثينه. 

فإن قال البائع: أنا أريد اخ اخ آله كما تصرف فة راشا 
بالأرش لا بالعيب فإنة يكلف ويقال: احلف أتلك إنما تصرقت 
فيه إمضاءً للعقد ورضا بالأرش» فإذا حَلَفَ فالأمر موكول إلى 


د ميك . 





قوله: «ولا يفتقر إلى حكم» أي: لا يفتقر الفسخ بالعيب إلى 
حكم حاكم» فلا يلزم المشتري إذا أراد أن يفسخ أن يذهب إلى 
القاضي» ويقول: إنني أريد أن أفسخ البيع الذي حدث مع فلان؛ 
لأن هذا حق من الحقوق ثابت لصاحبه فلا يحتاج إلى محاكمة» 
وليس شيئأ مختلفاً فيه حتى نقول: إن الحاكم يرفع حكمه الخلاف 
بل هو أمر متفق عليه . 

قوله: «ولا رضا ولا حضور صاحبه» كذلك لا يفتقر إلى 
رضا وحضور صاحبه. و«رضا» هنا غير منونة؛ لأنها بنية المضاف 
إليه» فلا يفتقر إلى رضا صاحبه» ولا حضور صاحبه»ء أي: فلا 
يفتقر إلى رضا صاحب المشتري» وهو البائع» ولا إلى حضوره. 


TYE ss 


ون اختَلَمًا عِنْدَ مَنْ حَدَتٌ العَيْبُء فَقَوْلُ مُشْتر مَحَ يمينهء 
ون لم يَحْتَمِلَ إلا قَوْلَ أَحَدِهِمًا قبل بلا يمين eee‏ 

ووجه ذلك أن الحق للمشتري. فهو الذي له حق الفسخ› 
أن ترضى الزوجة ولا أن تحصر › ولهذا لو طلق زوجته» وهي 
غير حاضرة طلقت وإن لم تعلم إلا بعد يومين أو ثلاثة؛ لأنه لا 
يشترط رضاهاء كذلك أيضاً لا يشترط رضا البائع ولا حضوره. 

فإ ادعى المشتري أنه قف فسخ »› وأنكر البائع . فالقول قول 
المشتري ؛ لأن هذا لا يعلم إلا من جهته. 

قد يقول قائل: إن الأصل عدم الفسخ» فعليه يكون القول 
قول البائع؟ ظ 

فيقال: هذا الأصل معارض بأصل آخرء وهو أنه لا يعلم 
إلا من جهته. فإذا قال: إني فسخت» أخذنا بقوله. 





قوله: «وإن اختلفا عند من حدث العيب» الفاعل البائع 
والمشتري› والامن» استمهامية» اختلفا فقال البائع : حلث العيب 
عندك فلا خيار لك» وقال المشتري: بل هو سابق للعقد فلي 
الخبار. 

قوله: «فقول مشتر مع يمینه» وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما 
قبل بلا دمين» فهذه المسألة»؛ أفادنا المؤلف ‏ رحمه الله أنها لا 

الحال الأولى: أن يمتنع صدق أحدهماء فهنا القول قول 
من لا يحتمل قوله الكذب. 


الحال الثانية: أن يكون هناك احتمالء» فهنا يكون القول 
قول المشتري . 

مثال ما لا يحتمل قول البائع: الإصبع الزائدة» فإذا اشترى 
عبداً فوجد فيه إصبعاً زائدة» فأراد رده» فقال البائع: حدث هذا 
العيب عندك» وقال المشتري: أبداء فالقول قول المشتري؛ إذ لا 
يمكن أن يحدث له إصبع زائدة» ولو أمكن أن يحدث لكان كل 
إنسان يتوقع أن يحدث له ذلك» وإذا قبلنا قول المشتري فلا 
يشترط أن يحلف؛ لأنه لا حاجة للحلف. 

مثال ما لا يحتمل قول المشتري: اشترى بهيمة ثم ردهاء 
والعيبُ الذي فيها جُرْحٌ» ادعاه المشتري فنظرنا إلى الجرح وإذا 
هو يثعب دماء جرح طري والبيع له مدة أسبوع»ء فالقول قول 
البائع بلا يمين؛ لأنه لا يحتمل أن يكون هذا الجرح قبل العقد. 

أما إذا كان يحتمل هذا وهذاء كعرج وفساد في طعام» وما 
أشبه ذلك فالمؤلف يقول: إن القول قول المشتري. 

وعلة ذلك أن العيب فوات جزء في البيع وهو الكمال» 
فالمعيب قد فاته الكمال» والأصل عدم قبض هذا الجزء الفائت» 
والذي يدعي عدم قبضه المشتري» فيكون القول قول المشتري 
وهذا وجهه؛ لقول النبي كله : «البينة على المدعي واليمين على 
من أنكر»"''. فالبائع الآن يقول: إني بعت عليك هذا الشيء 
)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير/ باب ل أَلَدِنَ يرد بِمَهْدِ أ . . # (1557)؛ ومسلم 


في الأقضية/ باب اليمين على المدعى عليه )۱۷١١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما - 
ولفظه: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم» ولكن - 
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سايماء وهو يقول بعته على عا والمسألة سكلة فالقول* قول 
المشترع؛ لان الأصل عدم قبض هذا الجزء الفائت بالعيب» 
فيكون المشتري مدعى عليه والبائع مدعياء وهذه الرواية من 
مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله. 


والقول الثاني: أن القول قول البائع» وهو مذهب الأئمة 
الثلاثة ‏ رحمهم الله وهو القول الراجح؛ للأثر والنظرء أما 
الأثر فقول النببي ية : «إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع 
أو رادان وهذا نص صريح؛ ولأن المشتري مدع أن العيب 
سابق» حتى على قاعدة الفقهاء. المدعي: من إذا سکت ترك 
والمشتري هنا لو سكت لم يطالب» والرسول ية يقول: «البينة 
على المدفى؛: والمدغى هتا يلا شك هو المشتري» فتقول له: 
ليك سے أن ال حدث عند البائع . 


وأما الط فلآن الأصل عدم وجود العيب والسلامة: 
ودعو أن العيب سابق على العقد لاف الأصلء وإذا كان لا 


= اليمين على المدعى عليه» واللفظ الذي أشار إليه الشيخ ‏ رحمه الله عند 
البيهقي )١07/١١(‏ هكذا: «ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛. 
قال الحافظ في «البلوع» :)۱٤١۸(‏ بإسناد صحيح . 

)1١(‏ أخرجه الإمام أحمد (١/577)؛‏ وأبو داود في البيوع/ باب إذا اختلف المتبايعان 
والمبيع قائم )١١١(‏ والنسائي في البيوع/ باب اختلاف المتبايعين في الثمن (۷/ 
5 والترمذي في البيوع/ باب ما جاء إذا اختلف البيعان (۱۲۷۰)؛ وان 
ماجه في التجارات/ باب البيعان يختلفان »)5١857(‏ واللفظ لأحمد وابن ماجه 
عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنهما . والحديث صححه الحاكم (۲/ ه:) ووافقه 
الذهبي» وحسنه البيهقي (5/ ۳۲) وقال: «قد روي بأسانيد مراسيل إذا جمع بينها 
صار الحديث بذلك قوياً» . وانظر: «التلخيض)» )١17737(‏ و«الإرواء» .)۱١١/١(‏ 


يقبل قول المشتري في أصل العيب» فكذلك لا يقبل قوله في زمن 
العبب). 

ولكن يجب أن نعلم أن كل من قلنا القول قولهء فإنه لا بد 
من اليمين» وهذه قاعدة عامة؛ لقول النبي ككلِ: «اليمين على 
المدعى عليه وفي لفظ ‏ على من أنكرء لو يُعطى الناس 
بدعو اهم لادعی رجال دماء قوم وأموالهي»'. 

فإن قال قائل: المدعى يسهل عليه أن يحلف» أولاً: لأجل 
أن يصر على قوله. وثانا : اما 

ولكن نقول: إذا حلف على يمين هو فيها كاذب يقتطع بها 
مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان» ولا يمكن لمؤمن أن 
يقدم على هذا العملء» وقال الإمام أحمد ‏ رحمه الله : اليمين 
الفاجرة تدع البلاد بلاقع» أي: أنها متلفة» وهذا هو الواقع 

ولقد حدثني أحد الأشخاص الموثوقين أنه صار له دعوى 
على شخص بدراهم» وليس له بها بينة وهي ثابتة» فتحاكموا إلى 
القاضي وحكم ببراءة المدعى عليه باليمين» وحلف أنه بريء 
منهاء فدعا عليه المحكوم عليه» فخرج هو وعائلته من البلد التي 
جرى فيها التحاكم إلى بلك قريبة متها» قآضيب: بحادك وماك هو 
وعائلته» وهذا شاهد 3 الإمام الود : إنها تدع الديار بلاقم 
أ خالية ليس فيها حك ففائدة اليمين أن فيها خطراً عظيما 
دنيوياً وأخروياًء ولا يقدم عليها إنسان إلا رأى النتيجة سيئة قريبا 
أو بعيدا . 


(۱) سبق تخریجه ضس .)۳۲٣(‏ 





الساوس : خیار ئی البيع بتَخبير الثْمَن» KR‏ ا لذ SO Û E‏ حلا :ا j î Û‏ 
قوله: «السادس» أي من أقسام الخيار. 


قوله: «خيار في البيع بتخبير الثمن» «بتخبير الثمن» متعلق 
بالبيع» وليس متعلقاً بخيارء أي: فيما إذا باعه بتخبيره بالثمن» 
وتخبير بمعنى إخبار؛ لأنه مصدر خبر يخبر تخبيرأً» ويماثله أخبر 
يخبر إخباراً . ظ 

والظاهر ‏ والله أعلم أن الفقهاء ‏ رحمهم الله تناقلوهاء 
عبّر بها الأول ثم تبعه الآخرء وإلا لو قيل: خيار يثبت فيما إذا 
أخبره بالثمن لكان أوضحء أي: إذا باع الشيء» وقال المشتري: 
كم الثمن؟ قال: الثمن مائة ريال وهو باعه برأس ماله» الآن 
أخبره بالثمن» بان رأس المال مائة ريال» فإذا تبين أن رأس 
المال تسعون ريالاء فحينئظٍ يثبت له الخيار بسبب إخبار البائع إياه 
بالثمن؛ فتبين أن إخباره بالثمن غير صحيح؛ لأنه قال: بمائة» ثم 
ثبت أنه اشتراه بثمانين . 

مثال آخر: جاءنى رجل فقال: أنا اشتريت سيارة بثمانين 
ألفأء فجاءنى رجل وقال: بعنيها برأس مالهاء قلت: بعتها عليك 
برأس المال» فكم رأس المال؟ قلت: مائة ألف» فقال: قبلت» 
ثم تبين بعد ذلك أن الثمن ثمانون ألفاء فالبائع حينئذٍ كذب على 
المشتري حيث أخبره بما لا صحة له. 

فسبب ثبوت الخيار للمشتري التخبير الكاذب بالثمن؛ لأن 
البائع أخبره خبراً كاذباً بثمن هذه السلعة» وهو نوع من الغش 
والتدليس» فإنه أظهر السلعة بثمن كثير وهي في الواقع بثمن 
قليل» وهذا حرام. ولهذا جعل للمشتري الخيار. 


كى بَانَ اقل أو أك وَيَفْبْتُ فِي التَولِيَة وَالشَرِكةٍ. 
والمرَابَحَةَ وَالْمُواضعَةَ ss‏ وا بوم ومو رعاو إل ووو هع قال > مهغدمة SS SERE‏ 


والبيع بالتخبير يقابله البيع بالمساومة. فالبيع بالتخبير فيه 
نوع من التقييد والبيع بالمساومة فيه نوع من التحررء فالبائع 
ولكنه أخطر من جهة أن البائع ربما ديف فى من السلعة کدرا 
ففي كل منهما سهولة من وجه وخطورة من وجه آخرء والغالب 
أن التكبير أشن طمائينة للمشتري . 

قو له: «منى بان أقل أو أكثر» (متی بان أقل» واضح؛ لأن 
المشتري مغبون. أى : کی بان الم أقل مما اتر په لحن 
قوله: « أو أكثر» تصويرها صعب » ولهذا لا توجد هذه العبارة 
«أكشر» لا في «الإقناع»» ولا في «المنتهى»» ولا في «المقنع) 
الذي هو أصل هذا الكتاب» ولا غيره» وهي عند التأمل لا وجه 
لهاء فلعلها سبق قلم من المؤلف. 

فإذا بان أكثر فليس بمغبونء اللهم إلا إذا قال المشتري: 
آنا لا أريدذ أن يمن علىء أنا أريد القمن الحقيقى بلا زيادة؛ 
فهذه ريما تكون صورة الما وأما من الناحية المالية فمتى 
بان أكثرء فالواقع أن الحظ في جانب المشتري» فكيف يثبت له 
الخيار؟! 

قوله: «ويثبت في التولية»ء والشركة» والمرابحة, والمواضعة» 
و حه حصره في هذه الأربع أن هذه هي الصور الممكنة عقلاًء 
فالبيع بالتخبير يمكن في صور أربع فقط . 
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كأنه يقول له: وليتك ما توليت» فيشتريه بمائة» ويأتيه آخر ليشتريه 
ا قرول م عك راس المال قهن رة 

والشركة أن يبيع عليه بعضه بقسطه من الثمن» مثل أن يبيع 
عليه النصف فيكون على المشتري الثاني نصف الثمن» أو الثلث» 
أو الربع. أو آکقوء أو أقل. والبيع بالشركة قد يكون تولية وقد 
يكون مرابحة وفل يكون مواضعة. 
بوأعو ماله وربح عشرة زیا لات آي بعك پراس ماله مع ربح 
العشرء أي: سواء عين الربح أو نسبته . 

المواضعة أن يضع من الثمن› فيقول: بعتك إياه بخسارة 
عشرة ريالاات». أو العشر. أو الخمس› أو ما اة ذلك . 

أمثلة أخرى على هذه الصور الأربع : 

مثال التولية: أن يقول: اشتريت سيارة بمائة ألف» فجاءني 
رجل فقال: بعنيها برأس مالهاء فقلت: بعتكها برأس مالها . 

مثال الشركة: اشتريت أرضاً بمائة ألف. فجاءنى رجل فقال 
لى» اجتعل لى تسف الأرفي» آنا آرية أن اص ساسا لى 
فقلت: أشركتك: بتضف الأرض على حسب رأس المال» قهله 
من التمْخ. 


باب الخيا "CD‏ 


2 وت 5 انسر بير وات 2 تر ص ا 
ول رل في جميعها من ا ر المشتري راس المال ا ا 


فال المرانحة: اشترئ سيارة يماثة الف فجاءه إنسان» 
وقال: أنا أريد أن أربحك فبعنيها بربح عشرة آلاف» فيقول: 
بعتك» هذه مرابحة» أو يقول: بعنيها بربح العشرء فتكون مائة 
وعشرة الاف. فالمرابحة تكون بالنسبة» وتكون بالتعيين. 

مثال المواضعة: عكس المرابحة» فيقول: اشتريتها بمائة 
وأضع لك عشرة في المائة» أو يقول: العشرء فتكون بتسعين. 

قوله: «ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال» 
أي: إن بعتها تولية لا بد أن يعرف المشتري رأس المال؛ لأنه إذا 
لم يعرفه صار مجهولاً» ومن شرط صحة البيع العلم بالثمن. 

وظاهر كلام المؤلف حتى ولو كان البائع ممن عرف 
بالمتاجرة» ووثق من شرائه» فإنه لا بد أن يعرف المشتري رأس 
المال: فلو جاو وقال: اشتريت متف هله الأرض عراس قفالا 
فقال: بعتك إياهاء والمشتري لا يعلم كم رأس المال» فإن البيع 
لا يصح؛ لأن الثمن مجهول» ومن شروط البيع أن يكون الثمن 
معلوما 

ويتخرج القول بالجواز على جواز البيع بمثل ما باع به فلان 
إذا كان المشتري معروفاً بالحذق في البيع والشراء» والمشتري 
الذي هو البائع في الميالة الان 





مغاله: اشحريث أوضا اة آلف ويال: وآنا ممة ن يتجر في 
الأراضى ولا يغبن فيهاء فجاءني رجل وقال : بعنى الأرض 
التي اشتريتها برأس مالهاء فقلت: بعتها 0 وهو لا يدري 


بكم اشتريتهاء لكنه يعرف أنني رجل متاجر حاذق لا أغبن في 
الشزاء. 

فعلى المذهب لا يجوزء لكن كما سبق يتخرج على القول 
بجواز البيع كما يبيع الناس أو كما يببع فلان أنه يجوز» وهو 
الصحيح؛ لأن كثيراً من الناس إذا عرف أن هذا الرجل ممن 
يتاجرون بهذه السلعة. وأنه حاذق فيها يثق به» بل ربما لو أراد 
أن يشتريها لجاء إليه يستشيرهء ولكن لا شك أن الأولى والأحسن 
أن يعلم بالثمن؛ لأن الإنسان قد يقدر ثمن هذه السلعة قليلا 
ويكون كثيراًء وهذا يقع بكثرة» فإذا عقد البيع ولزم البيع» فإنه 
ربما يستحي أن يقول: رجعت» فمن ثم نقول: لا شك أن 
الأول بيان الثمن للمشتري ؛ لما يلى : 

أولاً : للخروج من الخلاف . 

ثانياً: لأنه أطيب للقلب» لكن كون هذا شرطاً فيه نظرء بل 
نقول: إذا كان البائع الذي باع برأس المال ممن عرف بالحذق 
بالتجارة فإنه يكفي الاعتماد على حذقه واتجاره. 

قال في «الروضص6'': «لا بد من معرفة المشتري والبائع 
رأس المال» الماتن حذف كلمة «البائع» والشارح قال: 
«والبائع» وإنما حذفها الماتن؛ لأن الغالب أن البائع يعلم رأس 
لمانو لعن قد # بعلم يل كيرا مآ : بقع ومو 7 يلما مل 
أن يكون البائع اجر أ له وکا فاقكرى وكيله له أزضا ثم 


.)409/54( «الروض مع حاشية ابن القاسم»‎ )١( 
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جاء رجل» وقال للتاجر: بعنى الأرض المذكورة برأس المال» 
قال: أبيعها عليك» فالبائع حينئظٍ لا يعلم. > والوكيل هو الذي 
يعلم» واشتراط علم البائع برأس المال أوكد من اشتراط علم 
المشترى برأس المال؟ لأن البائع ربما يغبن غبناً كثيراً» فربما 
يكون وكيله قد اشتراها في زمن الرخص مثلا بمائة ألف» وهي 
تساوي مائتين» أو ارتفع السعر وبلغت ضعف قيمتهاء وهذا 
التاجر لا عل > فإذا باعها عليه برأس المال» وقال الوكيل: 
رأس مالها مائة ألف» وهي تساوي مائتي ألف أو أكثرء 
فسيقول البائع: إن هذا المشتري غبنني وخدعني ويكون في قلبه 
حسرة» لا سيما إن كان من الحريصين على الدنياء ويمثلون 
قول المتنبي : 
بليت بلى الأطلال إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه 

تشبيه عجيب! ! الأطلال هي بقايا الديار» فهذا رجل شحيح 
ضاع خاتمه في التراب» فسيبقى في التراب يبحث حتى يجد 
الخاتم . 

فالحاصل أنه لا بد في الخيار بتخبير الثمن من علم البائع 
والمشتري برأس المال؛ لأن عدم معرفتهما بذلك جهل» والجهل 
غرر» وقد نهى الرسول ية عن بيع الغرر”''. 

فإذا باع علىَ رجل سلعة م مالهاء فقلت له: كم رأ 
المال؟ فقال لي: مائة» ثم تبين أن رأس المال ثمانون» فإن لي 
الخيارء إن شعت امسككها وإن شتت رددتهاء وهذا الذى مشى 


.)١57(رص سبق تخريجه‎ )١( 


عليه المؤلف رواية عن الإمام أحمدء والمذهب أنه لا خيار. 
فيقال له: نضع عنك الزائد وتلزمك؛ لأن هذا من مصلحته. 
فكيف نثبت له الخيار بشىء اشتراه برأس المال» وقيل له: إن 
راس الماك ما ورضى يماق الى تين أن راس المال الماتوث: 
فالخيار لدفع الضررء وهذا الذي النترى براض المال على أنها 
بمائة» ثم تبين أنها بثمانين وسيأخذها بالثمن الحقيقي ليس عليه 
ضرر فلا خيار له. 

لكن لو رأى القاضى إذا ترافعوا إليه أن من المصلحة إثبات 
الخيار له؛ لكونه يعلم أن البائع مدلس» فحينئذٍ يتوجه القول 
بإثبات الخيار تأديبا للبائع على التدليس والكذب» وأما إذا لم 
يكن هناك شيء فلا يمكن؛ لأن المشتري قد يجعل كون الخيار له 
وسيلة لترك المبيع؛ لأن قيمته في السوق نقصت فنفتح باب الحيل 
على الاس 

لكن لو قال البائع: غلطت» قلت: إن الثمن مائة وظننت 
أنها السلعة الفلانيةء أو أن قيمة هذه السلعة ماثة غلطاء فإنه لا 
يقبل قوله إلا ببينة؛ لأنه مدع. وإذا لم يكن عنده بينة فالقول قول 
المشتري» فيحلف أنه لا يعلم أن البائع غلط» ويثبت له الخيار 
على القول بالخيار. 

وسبق أنه لو قيل بقول وسط فى هذه المسألة» وهو أنه إذا 
ثبت أن البائع كاذب متعمد: فإنه ينبغي أن يمكن المشتري من 
الخيار» تأديبا للبائع وعقوبة له. 


قوله: «وإن اشتری يثمن مؤجّل» ١اشترى»‏ الفاعل يعود على 
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البائع تولية ولم يبين» مثل أن يقول: بعتك هذا الكتاب برأس 
ماله» وهذا بيع تولية» فقال: كم رأس ماله؟ قال: رأس ماله 
عنشروق درهماًء قال: اشتريته» وكان هذا الذي باعه قد اشتراه 
يعشرين درهماً مؤجلاً ولم يخبر المشتري ‏ ومعلوم أن الشمن 
المؤجل يكون أكثر ‏ فاشتراه المشتري وصدقه وأخذه بعشرين» ثم 
تبين أن هذا الثمن كان ثمناً مؤجلاًء فهو صادق في أنه اشتراه 
بعشرين» لكنه ثمن مؤجل» فنقول: للمشتري الخيار إن شاء 
أفسكه وإن شاء رده؛ وتعليل ذلك أن البائع غرّه وخدعه» وقد 
قال َة : «ليس لعرق ظالم E‏ فجزاؤه أن يفسك غلية أمرهء 
وأن قال للمكترى: انف پالخار. 


الصواب إذا كان البائع الذي باع برأس ماله قد خدعه فنعامله 


بنقيض فصله . 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقاً في الحرث والمزارعة باب/ من أحيا أرضاً مواتاً؛ وأبو 
داود و في الخراج/ باب في إحياء الموات (۷۳٠)؛‏ والترمذي في الأحكام/ 
باب ما ذكر في إحياء أرض الموات (۱۳۷۸)؛ عن سعيد بن زيد - رضي الله عنه - 
وقال الترمذي: (حسن غريب» وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
النبى ية مرسلا)؛ وأخرجه أبو داود (1/5؟) عن عروة بن الزبير قال: قال 
رجل من الصحابة عن رسول الله كله وحسنه الحافظ في «البلوغ» (۸۹۷). 
وقد روي أيضاً عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ مرفوعاً عند الطيالسي (١٤٤٠)؛‏ 
والدارقطني /٤(‏ ۲۱۷)؛ والبيهقي (454575: وقح عبادة بين الضاضت 
- رضي الله عنه ‏ في زيادات عبد الله على «المسند» (١/٠۳۲)؛‏ والطبراني في 
الكبير كما في المجمع (5/ .)١0/5‏ 
قال الحافظ في الفتح :)١9/5(‏ وقي أسانيدها مقال» ولكن يتقوى بعضها 
ببعض»» ومثله في «الإرواء» (677/65؟). 
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والمذهب أنه ليس له حق الفسخ» ولكنه يأخذه بأجله؛ 
وتعليل ذلك أنه في هذه الحال لا ضرر علية؛ إذ إثّه زاده خيراًء 
فهو في الأول قد رضي أن ب يشتريه نقدا بعشرين › والآن ضار عليه 
مؤجلاً بعشرين» والتأجيل أرفق به فيكون قد زاده خيراً؛ لأنه 
سينتفع بالثمن فيبيع به ويشتري» وإذا حل الأجل سلمه للبائع 
وليس له الخيار؛ لأن الخيار إنما هو لدفع الضررء وهنا لا 
ضرر . 

ولكن مع ذلك يقال: قد يكون زاده خيراًء وقد يكون زاده 
شرا وريما يقول المشعري: آنا أحبٌ إلي. أن أشعري بتقد؛ لأن 
الدراهم الآن معي فإن بقيت معي إلى الأجل فربما أصرفها في 
أشياء غير مفيدة لي» وقد لا يرضى بالتأجيل» فلا يريد أن يبقى 
الشيء ديئاً في ذمته» وربما يكون ‏ أيضاً ‏ في بلد ظالم واليهاء 
فيخشى إن بقى عنده شيء من المال أن يؤخذ منه مصادرة» 
ويقول: التعجيل أحب إلى من التأجيل . 

ولكن الجواب على هذا أن يقال: إن هذه حال نادرة» 
والأصل عند جميع الناس من حيث العموم أن المؤجل أيسر على 
باذله من الحال. 

ولكن كما سبق إذا علمنا أن البائع قد خدعه يقيناً فإنه في 
هذه الحال نقطع عليه الطريق» ونقول للمشتري: أنت بالخيار إن 
شئت افسخ› وان شخت خيله باحله. 

فإذا قلنا: يأخذه بأجله» فهل يكمل الأجل» أو يبتدئ 


الأجل من جديد؟ 


باب الخيا (rv‏ 


مھ س وش 2 کے تق ق 
او ممن 5 تقبل شهادته O‏ ع 0 11111 


الحواب : بأخذه من جديد؛ لان الثمن من أوصافه أن يكون 
مؤجلاًء فيأخذه بأجله ابتداءً» فإذا قدر أنه باعه بعد أن اشتراه 
بثلاثة أشهر والأجل ستة أشهر يستأنف ستة؛ لآن هذا هو الثمن. 

قوله: «أو ممن لا تقيل شهادته له» أي : أو اشترق البائع 
بتخبير الثمن ممن لا تقبل شهادته له» ثم باعه على آخر ولم يخبره 
فللثاني الخيار؛ لأن الغالب أن الإنسان مع من لا تقبل شهادته 
لە لا يستقصى فى الثمن» فالغالب أنه لا يمنا كس . 

والذي ا تقبل شهادته له أصوله وفروعه» الآباء والأمهات 
والأجذاد والجدات» والأبتاء والبتات وأنئاء الأبثاء وأبناء البثات» 
وكذلك الزوجان لا تقبل شهادة أحدهما للآخر. 

مثاله: رجل اشترى من أبيه سلعة بمائة» ثم باعها على آخر 
براس مالهاء. ثم تبين للمشتري أن الذي باع عليه قد اشترى من 
والده. فيقول المؤلف : له الخيار . 
أن العادة أن الإنسان لا يستقصى فيما إذا اشترى ممن لا تقبل 
شهادته له . 

ووجه الخيار للمشتري أن البائع لو اشترى من أجنبي 
لماكسه وكاسره. أما أبوه فيستحى منه » وكذلك يقال ۳ فرت. 

والصحيح في هذه المسألة أنه لا يثبت له الخيار إلا إذا 
ظهر في ذلك غبن» فله الخيار ويكون من باب خيار الغبن» أما 
إذا لم يكن هناك غبن فإنه كثيرا ما يشتري الإنسان من أصوله أو 
فروعه» ويستقصي في الثمن . 





ا ا 


۶ه سس ۴ و 2 
أو بأكثْرَ مِنْ ثُمَنْهِ حيلة. [ 1 1[ 1 1 11001111111 


قوله: «أو بأكثر من ثمنه حيلة» أي: إذا اشترى البائع الذي 
باعه بتخبير الثمن بأكثر من الثمن حيلة . 

مثاله: رجل يطلب من آخر مائة ريال» والمطلوب يماطل» 
كلما جاءه قال: انتظرء وفي يوم من الأيام اشترى منه سلعة 
تساوي ثمانين بمائة» فلما اشتراهاء قال المشتري ‏ الذي هو 
الطالب ‏ للبائع - المطلوب الذي يماطل -: إذأ مقاصة» فهذا 
الشراء ليس لرغبة فى السلعة؛ بل حيلة على استخلاص حقه؛ فإذا 
جاء وجل آنغر» وقال له بى غلم السلحة: ققال: أبيعها عليك 
براس المال ماقة؛ ثم تبين يعد ذلك أنه اشعراها بماقة حيلة: 
ليخلص دينه من هذا المماطل وهي تساوي ثمانين فللمشتري 
الخار. 

وكذلك إذا كان بأكثر من ثمنه محاباة» أي أن الذي باع 
بالتخبير اشترى هذه السلعة من شخص صديق له» وهی لا تساوي 
ماقةقء لکن اشتراها بساقة؛ لأنه صتيقد» أو اشعراها بسائة؛ لأنه 
رأى أن هذا الرجل فقيرء فقال: أزيد الثمن محاباة له وجبرا 
لخاطره» ثم إن هذا المشتري باعها بالتخبير بالثمن» وقال: إن 
ثمنها مائة» فنقول للمشتري الذي اشترى بالتخبير بالثمن: لك 
الخيار إذا تبين أنها أكثر من ثمنها من أجل المحاباة؛ لأن الإنسان 
دآ حابي أحداً لا يهمة آن يزيد عليه ريالين أو ثلاثة أو عشرة وآثة 
إذا باع عليه أيضاً - لا يهمه أن ينقص ريالين أو ثلاثة أو عشرة. 

قال في «الروض»: «(أو لرغبة 0000085 أي الذي باع 


0010( الروض مع حاشية ابن قاسم ). 
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بتخبير الثمن» اشترى هذه السلعة لرغبة تخضه ليس لآنها ؤآدت 
في السوق» بل لرغبة تخصه. 

مثاله: رجل اشترى بيتاً إلى جنب بيته» فالبيت يساوي مائة 
القه واشتراه مماقة وصشرين؟ لأنه إلى جاتب بيثه ويذاخل 
البيت» فهذه رغبة تخص المشتري» فلو لم يكن جاراً له لم يشتره 
بمائة وعشرين» ثم إنه طابت نفسه من البيت وباعه على إنسان 
بالتخبير بالثمن» فقال المشتري الآخر: بكم اشتريته؟ قال: بمائة 
وعشرين» قال: أخخلته پراس ماله» وثبين. أن الماثة والعشرين أكثر 
من التمع+ أف ثمته ماقت وزاك العشرين لرغبة تخ المتترى: 
وهو كونه إلى ضيه ودای َة . 

مال آخر: اكحرى شا حلوبا بياقة وعشرينة لأن عفد 
خروفاً من الغنم يحتاج إلى لبن» فاشتراها بمائة وعشرين؛ من 
أجل أن ترضع هذا الخروف» ثم انتهى رضاعه» وجاء إنسان 
وقال: اشتريها منك برأس المال مائة وعشرين» ثم تبين أنه 
اشتراها بمائة وعشرين من أجل إرضاع الخروف. 

قال في «الروض»: «أو موسم ENT‏ أي : اشقرأه في 
أيام الموسم. 

مثاله: اشترى شاة في عيد الأضحى» وعادة أن الغنم في عيد 
الأضحى ترتفع قيمتهاء فاشترى هذه الشاة بمائة وفي غير الموسم 
تساوي ثمانين» ثم إنه بعد أن فات الموسم باعها برأس مالها مائة» 
وهو أكثر من الثمن؛ لأنه اشتراها فى موسم» والموسم قد فات. 


.)55١/5( الروض مع حاشية ابن قاسم‎ )1١( 


0 مدص 
أو باح بض الصمقة قِسْلهَا , مِنّ الثْمَنء ولم يبن ذْلِكَ في 
تخبيره و بَالتْمَنِ لِمْشْتَر الخِيًا لحار عد ِينَ الإمسَاكُ والردء oon‏ 


ري 2 
فات» فنقول: للمشتري الخيار. 

ذا متى بان الثمن أكثر لسبب من الأسباب يتعلق بالمشتري 
أو يتعلق بالمبيع» فإن للمشتري الآخر الخيار. 

قوله: «أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين 
ذلك في تخبيره بالثمن» فلمشتر الخيار بين الإمساك والرد» مثال 
ذلك: اشترى ثلاث سيارات بستين ألفاً: ثمن كل واحدة عشرون 
ألفاً. باع واحدة منها بقسطها من الثمن عشرين ألفاء ثم باع 
الثنتين تولية بأربعين ألفاء ثم تبين أنه اشترى ثلاث سيارات وياع 
واحدة» فللمشتري الخيار» وهذا معنى قوله: أو باع بعض 
الصفقة بقسطها من الثمن فللمشتري الخيار» لماذا لم تقل له: 
إني بعتك سيارتين من ثلاث تولية من راس المال؟ لا بد أن 

والمذهب أنه إذا كان الثمن ينقسم على المبيع بالأجزاء فلا 
خيار؛ لأنه ليس فيه ضرر» وإن كان ينقسم عليه بالقيمة ففيه 
الخيار؛ لأنه إذا كان ينقسم عليه بالقيمة» فالقيمة قد تزداد إذا زاد 
المبيع وقد تنقص» كما هو معروف في بيع الجملة والتفريد. 

أما إذا كان الثمن ينقسم عليه بالأجزاء بحيث إن كان جزء 
له قسطه من الثمن»› کو مو ا 
وباع الباقي تولية ولم يذكر أنه باع منها شيكاء قلا شيار لهء لأئه 
لا ضرر عليه» فلو باع ثلاث سيارات بستين ألفاًء ؛ قيمتها مجموعة 


ومفردة واحدة» فإذا باع واحدة بعشرين ألفاًء فإنه بالضرورة يكون 
الباقي بأربعين ولا ضرر على المشتري» بخلاف ما إذا اشترى 
كيساً من القمح بتسعين درهماً ثم باع ثلثه بثلاثين درهماًء فإنه في 
هذه الحال ربما يكون الباقي يساوي ستين وقد يساوي أكثرء فإذا 
كان الثمن ينقسم بالقيمة على المبيع» فإنه إذا باع بعضه ولم يخبر 
به فللمشتري الخيار» وإن كان ينقسم بالأجزاء فإنه لا حرج أن 
يبيع الباقى بقسطه من الثمن وإن لم يخبر المشتري» وهذا التفصيل 
أقرب إلى الصواب؛ لأن المشتري لا ضرر عليه إطلاقاًء أما 
ظاهر كلام المؤلف فإن فيه الخيار مطلقاء سواء كان الثمن ينقسم 
على المبيع بالأجزاء أو ينقسم عليه بالقيمة . 

فإذا قال قائل: كيف يكون له الخيار؟ . 

نقول: لأن الناس يفرقون بين بيع التجزئة وبيع الجملة» وقد 
يزيد الإنسان الثمن في الجملة أو في التجزئة حسب الرغبات» 
وبهذا نعرف حرص العلماء ‏ رحمة الله عليهم ‏ على الصدق في 
البيع والشراءء وإلا لقال بعض الناس: ما دام أنه باع النصف 
بنصف الثمنء فلماذا لا يكون ملك هذا بخمسين» فيجب أن 
يصدق» فيقال: هو لم يحصله بخمسين» وإنما حصل عليه مع 
البقية بمائة» وهذا يساوي خمسين» فالواجب أن يبين. 

قوله: «وما يزاد في ثمن» أي: فى مدة الخيار فإن يجب أن 
يخبر به. ۰ 

مثاله: اشترى شيئاً بمائة وفي أثناء المجلس» قال البائع : 
أنا مغبون لا أبيغه إلا بمائة وعشرين» وإلا لي الخيار فنحن الآن 


في المجلسء. قال المشتري: قبلت بمائة وعشرين» فجاء رجل 
آخر يريد أن يشتري من المشتري برأس المال» هل يقول: رأس 
مالى مائة وعشرون؟ 

الجواب: لاء لا بد أن يخبر به فيقول: اشتريته بمائة» ثم 
في زمن الخيار زاد علىً؛ لأن العقد الأول كان على مائة فيجب 
أن يصدق› حتى في هذه الصورة يجب أن يا يلحق الزيادة راس 
المال ويخبر به. 

قوله: «أو يحط منه في مدة خيار» أي: في مدة الخيار 
نالك قبعب ان وخر يد ` ش | 

مثاله: لما تم البيع بين البائع والمشتري وهما في المجلس. 
قال المشتري : ا مغبون» اشتريته منك بمائة وهو لا يساوي إلا 
ثمانين» واتفقا على ثمانين فباعه بثمانين» فإذا اشتراه أحد منه 
برأس ماله فلا بد أن يقول: اشتريته بمائة» ثم حاططته إلى ثمانين 
مراعاة للعقد الأول؛ لبلا يلغى العقد الأول أما إذا كان الإسقاط 
بعد التفرق» مثل: أله اشتريت هذا البيت يعشرة الآف ريال 
وتفرقنا وأتيت بالدراهم إلى البائع» فقال: إني الآن أسقط عنك 
ألف ريال» فإنه هنا لا يجب الإخبار؛ لأنه قال: فى مدة خيار 
وهنا الإسقاط وقع بعد لزوم البيع. ش 

قوله: «أو يؤخذ أرشا لعبب» مثاله: اشترى رجل شاة بمائة 
ريال» ثم وجد بها عيبا قوم بعشرين» فدفعها البائع للمشتري» 
والذي اشترى الشاة باعها برأس مالها فهل ا إني اشتريتها 
بثمانين أو يقول بمائة ثم نزلت للعيب عشرين؟ 


باب الجيا! 
أو جتَابةٍ عَلَيهِ يُلْحَنْ راس مَالِهِ وَيُحُرٌ بوه وَإِنْ گان َلك 
بعد روم ا ل ۴ اد ۴ | ل 0 


الجواب: الثاني» فلا بد أن يقول هذاء حتى يكون صادقا 
في أنه اشتراها بمائة» ثم رد عليه عشرون من أجل العيب. 

قوله: «أو جناية عليه يلحق برأس ماله ويخبر به». 

مثاله: اشترى عبداً بمائة» ثم إن العبد جُنِيَ عليه» بقطع 
بعض أطرافه أو ما أشبه ذلك» وكان أرش الجناية التي جنِيَ بها 
على العبد خمسين فباعه برأس مالهاء فإذا باعه برأس ماله وهو 
معيب يجب أن يقول: إني اشتريته بمائة فجني عليه بخمسين. 
فيبين الواقع 

قوله: «وإن كان ذلك» المشار إليه الزيادة والنقص» وليس 
الجتاية. 

قوله: «بعد لزوم البيع لم يُلحق به» لأن الع استقر على 
الغمج الآول: وآما ما خد أرشا لعيب أو أخة أرشاً لجتابة 
فيخبر به» وإن كان بعد لزوم البيع» لكن الزيادة والنقص في 
الثمن يشترط لأن يخبر به أن يكون ذلك قبل لزوم البيع» أما بعد 
لزوم البيع فإنه لا يجب» ولذلك لو أن البائع الأول الذي باعه 
بماثة وتم البيع وتفرقا أ برأ المشتري من الثمنء ثم إن المشتري 
باعه برأس ماله» هل پلا أن يقول: إني .اشتريته بمائة وأبرأني 
منها؟ 


الحواب: لا يلزمه؛ لن هذا بعد لزوم البيع ؛ ولهذا قال: 
«وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به». 


يسيس ل حضني 


وَإِنْ احبر بالحَالٍ فَحَسَنْ . 


مسالة: إنسان اشترى ويا وکسا بعشرة دراهم ثم أعطاه 
القضّار «الغسّال» فغسله بدرهمين» فيكون قد تحصل عليه باثني 
عشير درعماء فجاءه إنسان وقال: أريد أن تبيعني إياه برأس 
المال» قال: راس المال انتا عشر درهماء فلا يجوز» مع أنه لم 
يتحصل عليه إلا باثنى عشر درهماء فلا بد أن يقول: اشتريته 
بعشرة دراهم» وغسلته بدرهمين» كل هذا تحريا للصدى في 
المعاملات؛ لأن النبى كَل قال فى المتبايعين: «إن صدقا وبيّنا 
بورك لهما في بيعهماء وإن كذبا وكتما مُحقت بركة بيعهما»'. 


وعلى هذا فكل شيء يتغير به الحال في باب التولية فلا بد 
من بيأنه . 


قوله: «وإن أخبر بالحال» يعني حتى ولو بعد لزوم العقد. 

قوله: «فحسن» وعلل ذلك في «الروض» بقوله: لأنه أبلغ 
فى الصدق”''. 

مسألة: هل يلزمه أن يخبر بكسب العبد» ونماء البهيمة 
المنفصل فيسقطه من الثمن أو لا يلزم؟ . 

الجواب: لا يلزم» فلو اشترى عبدأً بعشرة آلاف» وبقي 
عنده شهراً أو شهرين وكسب في هذه المدة ألفين» ثم باعه برأس 
ماله» وقال: رأس ماله عشرة آلاف» ولا يلحق بها الألفين؛ لأن 
هذا نماء منفصل وهو للمشتري؛ لأنه في ملكه . 
(۱) سبق تخريجه ص(؟157١5).‏ 
(؟) «الروض مع حاشية ابن القاسم» (454/5). 


باب الخبا زه؛* ات 


السَابِعٌ: جيار لإختَلافٍ المُتبَايعَيْنِء فَإِذَا احتَلْمَا في 
قذر الثمن 22131111110 


قوله: «السايع: خيار لاختلاف المتبايعين» والخلاف بين 
المتبايعين من قديم الزمان» فيختلفان في الجنس أو في القدر أو 
في الصفة أو في العين» أو في أجل أو شرطء والاختلافات لا 
حصر لها. 

والعلماء ‏ رحمهم الله ذكروا ما يشبه القواعد في هذا 
الباب» إذ إن جزئيات المسائل لا يمكن الإحاطة بها» وليس كل 
اختلاف يوجب الخيارء بل الاختلاف الذي دلت السئة على ثبوت 
الخيار فى مثله» ولهذا يقول فى «الروضص»: «فى الحيلية: 
والفقهاء.إذا قالوا: «فى الجملة»» فالمعنى أكثر الصورء وإذا 
قالوا: «بالجملة»» الست جميع الصورء هذا مصطلح عندهم. 
والفرق أن «في» للظرفية و«الباء» للاستيعاب. 

قوله: «فإذا اختلفا في قدر الثمن» بأن قال البائع: بعته 
بعشرة» وقال المشتري: اشتريته بثمانية» ولم توجد بينة» فإن وجد 
بينة تشهد بقول أحدهما فالأمر ظاهرء يحكم بما قالت البينة. 

وهل القرينة هنا تنفع؟ أي: لو قيل: إن ما ادعاه المشتري 
أقرب إلى الثمن في السوق مما ادعاه البائع؟ 

الجواب: فى هذا تفصيلء» فإذا كان ما ادعاه أحدهما بعيداً 
لا يمكن. فهذا لا يقبل: ولا يلعفت لهة. ولا تسمع دعواه» وإن 
كان محتملاً فعلى ما قال المؤلف وسيذكر إن شاء الله. 


)۱( «الروض مع حاشية أبن القاسم) (Eto)‏ 





تخالا تلت با و ا ركذا انما که اء .. 


مثال هذا: باع شخص سيارة على آخر تساوي في السوق 
ستين ألفاء ثم اختلفا في الثمن» فقال البائع: بعتها بستين ألفاء 
وقال المشتري: اشتريتها بعشرة آلاف». فهذا لا يمكن إلا لسبب 
من الأسباب» والأصل عدم السبب» ولذلك لو أن أحداً عرض 
هذه السيارة التى تساوي ستين ألفأ بعشرة آلاف» لقيل: إن هذا 
سارقهاء أو فيها بلاء» كما قلنا في العيب فيما سبق إذا لم يحتمل 
إلا قول أحدهما قبل بلا يمين. 

قوله: «تحالفا» أي: كل واحد يحلف""''» وهذا مشروط بما 
إذا لم يكن بينة أو قرينة تكذب قول أحدهما. 

فإذ قال قائل: كيف نلزمهما بالحلف» والنبى َي قال : 
«البينة على المدعي واليمين على من أنكر؟ 0 

قلنا: حقيقة الأمر أن كل واحد منهما مدع ومنكرء فتلزم 
اليمين كل واحد منهماء فالبائع مدع أن الثمن مائة ومنكر أنه 
ثمانون» والمشتري مدع أنه ثمانون ومنكر أنه مائة» ولهذا ألزمنا 
كل واحد منهما بالحلف» فيتحالفان. 

قوله: «فيحلف بائع أولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا» لأنه 
هو الذي انتقل الملك عنه» فكان جانبه أقوى؛ لأن الأصل عدم 
جروج الملك من يد صاحبه» ولأن البائع يريد أن يثبت والمشتري 
يريد أن ينفي» والنفي لا يكون إلا بعد الإثبات» فيحلف البائع 
أولآء يول وآلك ما بت اء انما بعت بكذا» وعلى المقال 


)١(‏ وهذا هو المذهب. 
(59 س تعبت ص( 


باب اليا ۷ ايه 


م يَحْلِكُْ فٌ المشتري مَا اشْتَريته بكذاء وَإِنْمَا اشْتَرِيْئُهُ بکذا» 


2 


الذي معنا: والله ما بعته بثمانين وإنما بعته بمائة» فيبدأ بالنفي أو لا 
كما هي العادة أن التخلية قبل التحلية» ولدفع دعوى المشتري . 

قوله: «ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذاء وإنما اشتريته 
بكذا»» فيحلف المشتري: والله ما اشتريته بمائة وإنما اشتريته 
بثمانين» فإذ تمت المحالفة ولم يرض أحدهما بقول الآخر فلكل 
واحد منهما الفسخ . 

وظاهر كلام المؤلف أنه لا بد من تقدم حلف البائع» فلو 
بدأ المشتري أولاً لم يصح > فإذا قلنا للبائم لعلف كي سلف 
المشتري» فيلزم المشتري في هف الحال أن يحلف ثانية؛ لأن 
المؤلف يقول: «فيحلف بائع أولآ» . 

وظاهر كلام المؤلف ‏ أيضاً ‏ أنه لا بد من الجمع بين 
النفى والإثبات» نفى ما ادعاه خصمه وإثبات ما ادعاه هو» وإنما 
قرط ذلك ايكرح افیا لما ادعاء سید بال ا لما اداد عر 
الات قل ئى ما اعام حص فقظ: وقال: ولك ما بعت 
بثمانين» فلا يكفي حتى يحلف على ما ادعاه» ولو اقتصر على 
الإثبات فقط وققال: والله لقد بعته بمائة» وإن هذا المشتري 
کاب قهذ! ل يكقى أبقبا» قلا مد أ قول بالعى : ا ست 
بثمانين وإنما بعته بماثة» ولو قدم الإثبات على النفي فقال: وال 
لقد بعته بمائة. وما بعته بثمانين» فعلى كلام المؤلف لا يصح. 
فلا بد من أمور ثلاثة : 

الأول: أن يحلف البائع أولاً . 

الثاني : : أن يجمع ب بين النفي واا 


الثالكث: أن يقدم النفي . 

وكذلك يقال بالنسبة لحلف المشتري لا بد من أمور ثلاثة : 

الأول: أن يكون هو الثاني في اليمين. 

الثاني : أن يبدأ بالنفي قبل الإثبات . 

الثالث: أن يجمع بين النفي والإثبات . 

وقال بعض أهل العلم: إن القول قول البائع» والدليل على 
ذللكق ما هلى: 

١‏ قوله ية «إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو 
يترادان»'. 

۲ - أن الملك خرج من يده» ولا يمكن أن يخرج إلا بما 
يرضى به هو ما لم توجد بينة . 

وهذا القول أقوى؛ لأنه يؤيده ظاهر الحديث» ويؤيده 
المعنى أيضأء ويقال للمشتري: إن رضيت بما قال البائع وإلا 
فملكه باقي» إلا إذا ادعى البائع ثمناً خارجاً عن العادة فحينئلٍ لا 
يقبل» بأن قال: بعتها بمائة وهي لا تساوي خمسين في السوق. 

فإذا قال قائل: لماذا لا يقبل ادعاء البائعم؛ لأنه ليس على 
المشتري ضرر إذ إنه سيفسخ إذا لم يرض بما ادعاه البائع؟ 

فالحواب: أن قى ذلك ضررا على المقعرى؛ لأن المشترى 
قد ترق اجه عة يده السات وقد اطدراعاء أو بكرن السوق 
ارتقعت أسعاره أو عا أقببه ذلك تحيصل تقول: إذا ادعى ثمتا 
أكثر مما جرت به العادة فإننا لا نقبل قوله لبعده. 


(۱) سبق تخريجه ص(1١١).‏ 
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وأما على القول بأنهما يتحالفان» فالصحيح أنه لا يحتاج 
إلى الجمع بين النفي والإثبات» والمقصود هو نفي ما ادعاه 
صاحبه فقط » أو إثبات ما ادعاه هو ع وهذا يحصل بإفراد النفي أو 
إفراد الإثبات» والجمع بينهما ليس بلازم» وهذا ‏ أيضاً ‏ أقوى 
من وجوب الجمع بينهما؟ وذلك لأن المقصود من الألفاظ هو 
المعاني» فإذا ظهر المعنى اكتفينا به بأي صيغة كانت» فلا يشترط 
على القول الراجح الجمع بينهما بل نقول: إذا أثبت كفى سواء 
جاء بطريق الحصر: «والله ما بعته إلا بكذا»» أو قال: «والله لقد 
بعته بمائة) . 

وإذا قلنا بالجمع ‏ أيضاً ‏ فالقول الراجح أيضاًء أنه لا 

ا بی ا لقف ی سا را ری 

فإن عكسا فى الترتيب فبدا المشترى أولا : ثم البائع فنقول : 
a‏ يعيد المشتري ؛ لاله لا بذ عن العرتبي. كما قال: افيحلف بائع 
ولا . 

وقيل: إنه لا يشترط الثرثييه» وان المشترى لو بذا أولا 

وقيل: يبدأ المدعي» فمثلاً إذا كان المشتري هو الذي قال: 
اشتريته بكذا قبل أن يدعي عليه البائع أنه باعه بكذا قدم 
المشتري . 

والظاهر بناء على القاعدة العامة: «أن العبرة في الألفاظ 





١‏ لل صوص 
ولل القَسْحُ إِذَا لم يَرْضَ أَحَدَُهُما بِقَوْلٍ الآخَرء فَإِنْ كَانَتْ 
السَلَعَهُ تَالِمَةَ رَجَعَا إلى قَيْمَةٍ مِثْلَِا e‏ 


بمعانيها). فإذا حصل المقصود فإنه يصح ويحكم به» سواء 
بالتقديم أو التأخير وبتقديم النفي على الإثبات» أو بالاقتصار على 
الأثيانتة.. 

وقوله: «فيحلف بائع أولاً ما بعته بكذاء وإنما بعته بكذا) 
المراد هذا اللفظ أو معناه. فلو قال: والله لست بائعا له بثمانين 
بل أنا بائع إياه بمائة» فإن ذلك كافيء فالعبارة التي ذكرها 
الولف ل يشترط لفظها إنما المقصود المعتى» لكن يبدا أولا 
بالنفي» ثم بالوثبات . 

قوله: «ولكل الفسخ إذا لم يرض أحدهما بقول الآخر» أي : 
بعد التحالف نقول: الآن كل واحد منكما بالخيارء فإن رضى 
أحدهما بقول الآخر فلا فسخ. ۰ 

فمثلاً المشتري لما رأى أن البائ حلف اتهم نفسه» وقال: إن 
هذا الرجل لن يحلف هذا الحلف البات إلا عن يقين» ثم رضي» 
فالقول ما قال البائع» وكذلك لو أن البائع لما رأى المشتري قد 
حلف وأكدء فقال: أثا أصدقة وأوهم نفسي فإنه يبقى المبيع على ما 
هو عليه» ولهذا قال: «إذا لم يرض أحدهما بقول الآخر». 

قوله: «فإن كانت السلعة تالفة رجعا إلى قيمة مثلها» . 

مثاله: اشترى شاة ثم ذبحها وأكلهاء ولما أراد أن يسلم 
القن للبائع قال البائع : الثمن مائة» وقال الذي اشترى الشاة 
وذبحها: بل الثمن ثمانون» فلو فسخنا العقد فالمبيع تالف. 
فنرجع إلى قيمة المثل . 


باب الذي( 
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وصريح كلام المؤلف أننا لا نرجع إلى المثل بل إلى 
القيمة؛ وذلك لأن البائع أقر بأنها خرجت من ملكه بالقيمة» فهي 
مضمونة بالقيمة» وليست كضمان المتلف يرجع فيه إلى المثل ثم 
إلى القيمة . 

وقوله: «قيمة مثلها» هل ذلك وقت العقد أو وقت التلف أو 
وقت التحالف؟ هذا ينبني على أن الفسخ هل هو رفع للعقد من 
أصله أو من حينه؟ إن قلنا: إنه رفع للعقد من أصله فهو وقت 
العقد. وإن قلنا: إنه رفع للعقد من حين الفسخ فالتقويم حين 
الفسخ» ولكن هنا قد يعارضه أمر آخر وهو التلف» إذ هي حين 
الفسخ تالفة» فكيف تقرَّم وهي تالفة؟! وعلى هذا يتحول إلى 
قيمتها وقت التلف؛ لأنه ربما يشتريها ولا يفسخ إلا بعد أسبوع 
ويتغير السعرء والظاهر أننا نرجع إلى قيمتها وقت العقد؛ لأنه من 
المعلوم أن المبيع وقت الخيار ملك للمشتري» وزيادة القيمة له. 
والبائع قد أخرجه من ملكه وقت العقد» فليس له إلا قيمتها وقت 
العقد. 

بقي النظر الآن في اختلافها في القيمة» فظاهر كلام 
المؤلف أنه يرجع إلى قيمة المثل» ولو كانت أقل مما قال 
المشتري أو أكثر مما قال البائع . 

مثأله: قال البائع: إنها بمائةء والمشتري قال: بثمانين: 
والسلعة تالفة» وقلنا: نرجع إلى قيمة المثلء فقالوا: إن قيمة 
المثل لهذه الشاة مائة وخمسونء فصارت القيمة أكثر مما قال 
البائع» أو قالوا: إن القيمة بستين فهي أنقص مما قال المشتري› 


وو ي 
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فالآن المشتري مقر بأن في ذمته لهذا الرجل ثمانين» والبائع قد 
أقر أنه لا يطالب المشتري بأكثر من مائة» والآن البائع سيأخذ 
مائة وخمسينء» أو سيدفع المشتري ستين أقل مما ادعىء هذا 
ظاهر كلام المؤلف؛ وعللوا ذلك بأنه لما انفسخ العقد وصار لا 
عبرة به» رجعنا إلى الأصل» وهو قيمة المثل» فألغي قول البائع 
والمشتري . 

وقال بعض أهل العلم: إذا صارت القيمة أكثر مما قال 
البائع فإنه لا يستحق أكثر مما ادعى» وإن كانت القيمة أقل مما 
قال المشتري ألزم بما أقر به» ولا شك أن هذا هو الورع ألا 
پاش البائع أكثر مما ادعى أنه باع به» والمشتري يدفع ما أقر أنه 
اشکری به» ولا شك أن هذا هو طريق الورع» لكن هل يلزم 
حكما؟ 

هذا محل خلاف» المذهب أنه يلزم بالقيمة سواء كانت أكثر 
مما ادعى البائع أو أقل مما ادعى المشتري» ولهذا قال: رجعا 
إلى قيمة مثلها دون المثل؛ لأن البائع أقر بالخروج من ملكه 
بالقيمة فهو لا يستحق المثل . 

قوله: «فإن اختلفا في صفتها فقول مشتر» أي: صفة السلعة 
التالفة فالقول قول المشتري. 

مثاله: أن يقول البائع: إن العبد الذي هلك كان كاتباًء 
وقال المشتري: بل كان غير كاتب» فهنا إذا رجعنا إلى القيمة 
فبينهما فرق عظيم فالكاتب أغلى» فالقول قول المشتري» وذلك 
بناءً على القاعدة: (أن كل غارم فالقول قوله)؛ لأن ما زاد على 





غرمه دعوى فيحتاج إلى بينة» فتقدر قيمته غير كاتب. 

والعلة أنه غارم» والغارم لا يلزم بأكثر مما أقر به؛ لأن 
الأكثر مما أقر به دعوى تحتاج إلى بينة. 

وقوله : «فإن اختلفا في صفتها فقول مشتر» هل مثل ذلك إذا 
اختلفا في قدرها؟ بأن قال البائع: إني قد بعت عليك شاتين. 
وقال المشتري: بل واحدة» وقد تلفت الشاتان» فالقول قول مشتر 
بناءً على القاعدة؛ لأن البائع يدعي الآن أن المبيع اثنتان 
والمشتري لم يقر باثنتين» بل أقر بواحدة وأنكر الثانية» والبينة 
على المدعي واليمين على من أنكرء إذاً إذا اختلفا في قدر المبيع 
أو في صفته فالقول قول المشتري . 

قوله: «وإذا فسخ العقد انفسخ ظاهراً وياطناً» أى: ردت 
السلعة إلى البائع يتصرف فيها تصرف الملاك في أملاكهم» ورجع 
الثمن إلى المشتري يتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكهم. سواء 
كان أحدهما صادقاً أم كاذباً. حتى الكاذب ينفسخ العقد فى حقه. 
وقوله: «ظاهراً وباطناً» ظاهراً في الدنيا والحكم» وباطناً عند الله 
وفي الآخرة» فلا حق لأحدهما على الآخر ولو كان كاذب . 

مثاله: اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن» فقال البائع : 
بعت عليك هذه الشاة بمائة» وقال: المشتري: بل بثمانين» ولا 
بينة فتحالفا وتفاسخاء فترجع الشاة إلى البائع» والقيمة المدفوعة 
للمشتري إذاً انفسخ العقد الآن ظاهراً وباطناًء أما ظاهراً فواضح. 


)غ0( وهذا هو المذهب. 
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فلو ترافعا إلى الحاكم. لحكم برد السلعة إلى البائع . ورد الثمن 
إلى المشتري . 

وأما باطنا فلو فرضنا أن البائع كاذب» وأن البيع بثمانين» 
والسلعة ردت إليه» الآن نقول له: تصرف فيها تصرف الملاك في 
أملاكهم» فإذا بعتها أو أجرتها أو وهبتهاء فكل العقود التي تكون 
بعد فسخ العقد الأول تكون نافذة وصحيحة» حتى وإن كنت 
كاذباً.» هذا ما مشى عليه المؤلف ‏ رحمة الله - ولكن هذا قول 
ضعيف جداً. 

والصواب أن الكاذب منهما لا ينفسخ العقد في حقه باطناًء 
وأنه لا يحل له أن يتصرف فيه» أي: فيما رجع إليه من ثمن إن 
كان مشترياًء أو من سلعة إن كان بائعأًء كما قالوا ذلك فى 
الصلح فيمن ادعي عليه بدين وأنكرء وهو كاذب» وجرى الصلح 
بينه وبين المدعي». فإنهم قالوا هناك: من كذب لم يصح الصلح 
فى حقه باطناًء فيقال: أي فرق بين هذا وهذا؟! فالصواب أن 
الكاذب منهما ينفسخ العقد في حقه ظاهراً فقطء أما باطناً فلا . 

مثال: حلف أنه لم يبع بما قال المشتري» وإنما باع بما 
ادعاه» وفسخنا العقد فرجعت السلعة إلى البائع» ثم باعها 
لشخص آخرء فالبيع هذا صحيح ظاهراً وباطنا» حتى لو ترافعا 
إلى القاضي فيما بعد» فيما لو حصل خلاف بين المشتري الثاني 
وبين البائع› فإن الحاكم يحكم بأنها ملكهء أما إذا كان كاذبا فهنا 
محل الخلاف» فالمذهب أن البيع الثاني صحيح حتى عند 
الحاكم . 


باب الخيا 
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والقول الثانى أنه ليس بصحيح› وأ هدا البائع يعتبر 
كالغاصب الذي تصرف في ملك غيره؛ لأن أصل انفساخ العقد 
ظلم» إذ إن القول هنا ما قاله المشتري» لكن البائع ظلمه» فادعى 
أكثر من الثمن من أجل أن يسترد المبيع . 

قوله: «وإن اختلفا في أجل أو شرط فقول من ينفيه» مثال ما 
إذا اختلفا في أجل»ء أن يقول البائع: بعتك هذا الشيء نقداً غير 
مؤجل» فقال المشتري: بل بعتنيه مؤجلاً» فالقول قول البائع» 
أي: قول من ينفيه» فيلزم المشتري بدفعه نقداً؛ لأن الأصل عدم 
التأجيل » فلهذا 1 القول قول من ينفيه. 

وكذلك لو اختلفا فى مقدار الأجل» فالقول قول من ينفي 
الزيادة» يعني اتفقا على أن الثمن مؤجل» لكن قال البائع : مؤجل 
إلى ستة أشهرء وقال المشتري: مؤجل إلى سنة» فالقول قول 
البائع؛ لأن الأصل عدم الزيادة» فهما قد اتفقا على ستة أشهر 
واختلفا فيما زاد» والأصل عدم الزيادة. 

فإن قال قائل: هل يمكن أن نرجع إلى القرائن في هذه 
الحال؟ بمعنى أن هذه السلعة لو كانت نقدا لكانت بمائة» ولو 
كانت موجلة إلى ستتين أو أكثر لكاتت بماتتين» والقسن الآن 
مائتان » والمشتري يقول : إنه مؤجل › والبائع يقول : غير مؤجل » 
فهنا الأصل مع البائع؛ لأن القول قول من ينفيه . 

ولكن إذا كانت القرينة تؤيد قول أحدهماء فالقول قوله. 

مثاله: هذه السلعة قيمتها فى السوق ماثئةء وإذا كان الثمن 
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مۇجلا فسوف تكون بماقيه 0 والثمن مائتان» فالبائع يقول: إنه 
نقد» والمشتري يقول: إنه مويق فالقرينة مع المشتري» ولو سألنا 
أهل السوق فقلنا: كم تساوي هذه a‏ لقالوا: لا تساوي إلا 
مائة » وكم تساوي مؤجلة إلى سنتين؟ قالوا: تساوي مائتين فهنا 
أن الثمن مؤجل إلى سنتين ويحكم بذلك. 

وعلى هذا فيكون إطلاق المؤلف إن كان مراداً ففيه نظرء 
وإن كان غير مراد وأن هذه الصورة تحرج ميد » فالأمر ظاهر . 

إذاً إذا اختلفا في الأجل فالقول قول من ينفيه» ما لم تقم 
قرينة على أن القول قول من يثبته فيحكم بهذه القرينة. 

فإذا قال قائل: القرينة أمر ظاهر» فكيف تغلبونه على 
الأصل. والأصل عدم الأجل؟ 

قلنا: هذه قاعدة فى كل الدعاوى» وإلا فما الذي جعل 
القول قول المدعي إذا كان عنده بينة» لولا القرينة بالشهادة؟! ثم 
ما الذي جعل سليمان ‏ عليه الصلاة والسلام - يحكم بأن الولد 
للصغرى حين تنازعت مع الكبرى"'' إلا القرينة؟ ! 

وما الذي جعل حاكم يوسف يقول: #إن کات فيصم قد 


من فيل صَصَدَقَتٌ وهو م الْكَذِبنَ © وَإن كن فيصم قد من در 





00 اخرجه البخاري فى احاديت الانبياة/. باب فرك عمالى: و تود عو 
(470”)؛ ومسلم في الأقضية/ باب بيان اختلاف المجتهدين )١7٠١(‏ عن 
ام هريرة - رضي الله عنه . 





فَكَدَّمَْتَ وهو من ألصَّددِقِينَ# [يوسف: 2375 ۲۷] إلا القرينة؟! 

وما الذي جعل الأصحاب يقولون: إذا ادعت المرأة 
المطلقة بأن لال المجلس ومبخرة المجلس لهاء وقال الزوج: 
بل هي لي» فالقول قول الزوج إلا القرينة؟! 

فالمهم أن القرائن دلائل» فإذا ادعى الإنسان ما يخالف 
الظاهر فإن القول مع خصمه؛ لأن مخالفة الظاهر قرينة على 
كذيه . 

وقوله: «أو شرط» أي: إذا اختلفا ‏ أيضاً ‏ في شرط 
فالأصل عدمه. 

مثال ذلك : باع رجل بيته على اخر بثمن» ثم ادعى البائع 
أنه قد اشترط سكناه لمدة سنةء فالقول قول المشتري؟ لأنه ينفى 
الشرط» والأصل عدم وجوده. ۰ 

وأيضاً باع عليه عبداً فقال المشتري: إني اشترطت عليك أن 
يكون كاتباًء وقال البائع: لم تشترط أنه كاتب» فالقول قول البائع 
ما لم توجد قرينة» وهنا نضرب مثلاء فإذا قدر أن هذا العبد بيع 
بعشرة آلاف ريال» وهو غير كاتب يساوي ألفي ريال» فالقول 
قول المشتري لوجود القرينة؛ لأنه إذا كان غير كاتب لا يباع 
بعشرة آلاف» وإنما بألفين» فالقول هنا قول المشتري. 

لكن إذا اشتراه صاحب تجارة» ويغلب على ظننا أنه إنما 
اشتراه ليكون كاتبا عئده فى المحل» فقال المشتري: إنى قد 
اشترطت عليك أن يكون كاتباًء وقال البائع: لاء فهذه قرينة 
خاصة بالطالب الذي هو المشتري» وليست قرينة ظاهرة في 
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العموم» ومن المعلوم أن المشتري ولو كان تاجراً يمكن أن 
يشتريه للخدمةء لا للكتابة فهذه لست فرينه» وبهذا نعرف أن 
القرائن قد تقوى وقد تضعف. لكن إذا كانت القرينة قوية فحينئل 

وقوله: «فقول من ينفيه؛ ظاهره بلا يمين» ولكن ليس 
مراداًء بل قول من ينفيه بیمینه» فيقول ‏ مثلاً -: والله ما بعته 
وائما القشرينة. مزجلا . 

قوله: «وإن اختلفا في عين المبيع تحالفا» أي: البائع 
والمشتري› بأن قال البائع : بعتك هذه السيارة» وقال المشتري 
بل هذه السيارة لسيارة أخرى» فهنا اختلفا في عين المبيع . 

أو قال : بعتك هذا الجمل» فقال : ا بعتني هذه الناقةء 
فيقول المؤلف: إنهما يتحالفان ويُفسَخ س والعمالف هنا 
هذه» راتما سنك سل لول ايا وا ا دشت مل 
وإنما اشتريت هذه» فإذا تحالفا ولم يرض أحرهها بقول الآخر 
فسخ البيع. ورجع للمشتري التمخ إن كان قد سلمهء وإلا فالئمن 
عنده» هذا هو الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله . 

والقول الثاني في المسألة : أن القول قول البائع» وهذا هو 
الراجح وهو المذهب أنقيا ع وهذه السيالة مما خالف فيها «الزاد) 
المشهور من المذهب.. 

فالصحيح أن القول قول البائع؛ وذلك لأن النبي كك قال : 
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«إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يترادان»”''2 وعلى 
هذا فنقول للمشتري: إما أن تأخذ السلعة التي عيّنها البائع» وإما 
أن تترك البيع؛ ولأن البائع غارم» فهو الذي ستؤخذ منه السلعة. 
فلا يغرم غير ما أقر به» فيكون في هذه المسألة دليل وتعليل . 

ومثل ذلك الاختلاف فى قدر الثمن على ما سبقء فالقول 
قول البائع للحديث» ولأنه غارم» فلا يمكن أن تخرج السلعة من 
ملكه إلا بكعن يركضيهء غفإما أن يقبل المقعرى بذلكه وإما أن 
يفسخ البيع» ولا حاجة للتحالف. وهذا الذي اختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية في قدر الثمن» وكذلك في عين المبيع من باب 
أولى. 

قوله: «وبطل البيع» في هذا التعبير نظر عند أهل العلم 

عسي المسظلم رة لات اليع لم يطل ولکن شسخ؛ »رارق بن 
البطلان وبين الفسخ. فصواب العبارة أن يقال: وانفسخ البيع. 

قوله: «وإن ابی كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض 
العوض» هذه أيضا ‏ من مسائل الخلاف بين المتبايعين» فإذا 
اختلفا أيهما يسلم أولاًء فقال البائع: لا أسلمك حتى تسلمني 
الثمن» وقال المشتري: لا أسلمك حتى تسلمني المبيع» وهذه 
المسألة لها ون 

قوله: «والثمن عين» أي: معين» هذه الصورة الأولى. 


)١(‏ سبق تخريجه ص(775). 


۳۰ كتاب البيع 
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گان دتا ال اجبر بَائِع ثم مشتّر إن گان الك فى 


قوله: «نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن» 
«نصب» مبني لما لم يسم فاعله» والناصب هو الحاكم الشرعي» 
يعني أن هذين المتبايعين يختصمان إلى الحاكم» ثم ينصّبٍ 
الحاكم رجلاً يستلم منهماء ثم يسلم المبيع أولاً ثم الثمن ثانياً. 

مثاله: اشترى رجل من آخر ساعة» فقال المشتري: أعطنى 
الساعة وأعطيك الثمنء فقال البائع: أعطني الثمن وأعطيك 
الساعة» تنازعاء فنقول: اذهبا إلى الحاكم في المحكمة الشرعيةء 
ثم الحاكم يجب عليه أن ينصب رجلاً عدلاً موثوقاًء فيأخذ 
الساعة من البائع» ويأخذ الثمن من المشتري» ثم يسلم الساعة 
للمشتريء ويسلم الثمن للبائعء» هذا هو الذي مشى عليه المؤلف. 


قوله: «وإن كان دَيْناً حالاً أجبر بائع» ثم مشتر إن كان الثمن 
في المجلس». الضمير في قوله : «إن كان» يعود على الثمن؛ لآنه 
قال في الأول: «والثمن عين» فإذا كان ديناً حالاً أجبر بائع» ثم 
مشر إن كان الثمن فى المجلس. هذه الصورة الثانية. 

وقوله: «وإن كان دينأ» أي: لم يقع العقد على عينه؛ لأن 
الثمن المعين هو الذي وفع العقد على عينه ) والثمن الذي لم يقع 
العقد على عيته يسمى ديناء فإذًا قلت: بعنى هذه الساغة بهذه 
الدراهم فالثئمن معين» وإذا قلت: بعنيها بعشرة» فقال: بعتكها 
بعسرة». فالثمن هنا دين ؟ لأنه غير معين› والدين عند الفقهاء ليس 
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هو الدّين الذي يعرفه العامة» فكل ما لم يعين من ثمن» فهو دين. 

وقوله: «أجبر» مبني لما لم يسم فاعله» والمجبر القاضي 
(الحاكم)» وعلى هذا نقول: إذا أبى كل واحد منهما أن يسلم ما 
بيده» والثمن غير معين يذهبان إلى الحاكم» فيقول للبائع: سلم 
المبيع» ويقال للمشتري: سلم الثمن» ولا حاجة إلى نصب عدل 
يقبض منهماء وهذا هو الفرق بين هذه المسألة والمسألة الأولى. 

ووجه الفرق بينهماء أن الثمن في الثانية تعلق بذمة 
المشتري» وأما في الأولى فحق البائع تعلق بعين الثمن؛ لأنه قد 
عين له» ولهذا قلنا في الأولى: يُنْصَبٌ عدل يقبض منهماء ثم 
يسلم المبيع ثم الثمن» أما هنا فقلنا: يجبر البائع . 

فإذا قال: كيف تجبرونني؟ انصبوا عدلاً أنا الآن إذا سلمت 
المبيع أخشى أن يهرب المشتري» فلماذا تجبرونني ولا تنصبوا 
عدلاً يقبض مني ومنه. ثم يسلم المشتري ويسلمني؟ 

الجواب: عندنا حقان» الحق في المسألة الأولى تعلق بعين 
العوض» أما الآن فحقك في المسألة الثانية تعلق بذمته فلا حاجة أن 
ننصب عدلاًء ؛ فسَلّمْه المبيع الآن وهو يسلمك الثمنء > فإذا قال : 
أخشى إذا سلمته المبيع أن يهرب» قلنا : إذا هرب» فهو مدرك إن 
شاء الله . 

قوله: «وإن كان غائباً في البلد حجر عليه في المبيع وبقية 
ماله حتى يحضره» (إن كان» الضمير يعود على الثمن . 

وقوله: «غائباً في البلد» أي: ليس معه في المجلسء لكنه 
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في البلد في الدكان» فإنه يحجر على المشتري في المبيع وبقية 
ماله حتى يحضره» هذه الصورة الغالثة. 

مثال ذلك: قال: اشتريت منك هذه الساعة بعشرة ريالااث» 
وجي لي بيتييه الإننا تعطيه الي لكن لحر عليه في المبيج؛ لذ 
يتصرف فيه» وفى بقية ماله» فلو كان عنده من الأموال عقارات 
وسيارات وأدوات حراثة وقي ذلك سجرنا عليه قلق الدكان 
فلا تتصرف فى أى شىء من مالك حتى تحضر ثمن الساعة «عشرة 
رالاعا والدكاكين والعقارات سملابية» التفول: الآن يرقف 
التصرف حتى تحضر عشرة ريالات؛ لأنه يخشى أن يتصرف فى 
ماله تضرقاً يقر البائعء وهذا التعليل يقتضي أنة لا يحجر عليه 
إلا إذا كان الكمن كثيراء أما إذا كان عتده من الملايين ما عتدة: 
والثمن قليل كعشرة ريالات فنقول: نحجر عليك في هذه الساعة. 
فما تتصرف فيها ولا في أي شيء من مالك حتى تحضر الثمن!! 
هذا ظاهر كلام المؤلف . 

والتعليل ظاهره: أنه يفرق بين الثمن الكثير والثمن القليل . 

قوله: «وإن كان غاتباً بعيداً عنها» هذه الصورة الرابعة» فإن 
للبائع الفسخ . 

مثال ذلك: قال: اشتريت ميك هذه الساغة بعشرة ريالاات)» 
قلدا: سليء قال: عشرة الريالات في متزلى في الرياض» وحن 
الآن في عنيزة والرياض بعيدة» فنقول للبائع : لك الفسخ» فتفسخ 
البيع وترجع السلعة لك» وهذا ثمنه عنده» فصارت صور المسألة 
كالتالي : 





الأولى: إذا كان الثمن معيناً فالحكم أن ننصب عدلاً يقبض 
من البائع والمشتري ثم يسلم المبيع ثم الثمن. 

الثانية: إذا كان الشسن دینا حال 3 غير معين» وهو في 
المجلس » > يجبر البائع أولا ثم المشتري ٿا 

الثالئة: إذا كان الثمن غائياً وهو في الد فإنه يحجر عليه 
في المبيع وبقية ماله حتى يحضره. 

الرابعة: إذا كان بعيداً عن البلد فإن للبائع الفسخ . 

وهناك صورة خامسة وهي أن يكون الثمن مؤجلاً فيجبر 
البائع على التسليم» وعلى الانتظار حتى يحل الأجل؛ لأنه دخل 
على بصيرة . 

هذا هو التفصيل فيما إذا أبى كل واحد منهما أن يسلم ما 
بيده . 

والقول الراجح في هذه المسألة أن للبائع حبس المبيع على 
ثمنه» يي نعم أنا بعت غليك» > لكني لا آمن أن تهرب ولا 
توفيني أو تماطل أو ما أشبه ذلك» فأبقيه عندي يوسا حتى 
تسلمني» > وهذا القول هو الذي لا يتأتى العمل إلا به» ولا تستقيم 
أحوال الناس إلا به؛ لأن هذه الصور التى ذكرها المؤلف» فيها 
مشقة على الناس» فإذا افترضنا أن المحكمة عنذها مائة معاملة 
تنجز منها كل يوم معاملتين» فعليه أن ينتظر خمسين يومأء حتى 
يقال للحاكم: انصب عدلا يقبض منهماء وهذا لا تستقيم به 
أحوال الناس» فالصواب أن يقال: إذا أبى كل واحد منهما أن 
يسلم ما بيده فللبائع أن يحبس المبيع . 


سا م كتاب البيع 


وإذا كلذ كل سخا ل يلق الاسر نيما أشي ينصبان 
عدلاً فيقول: أنت لا تق بىء وآنا لا آتق. بك نذهب إلى فلان 
ونعطيه الثمن والسلعة ويسلمناء هذا هو القول الراجح 

قوله: «والمشتري معسر فللبائع الفسخ» هذه العبارة فيها 
قلق؛ لأن ظاهر قوله: «والمشتري معسر» أنها قيد فيما إذا كان 
غائباً بعيداً عنهاء وأن الواو للحال» ولكن الواقع خلاف ذلك» 
فالواو هنا بمعنى «أو» يعنى وكذلك إذا ظهر أن المشتري معسر 
فللبائع الفسخ . ۰ 

وقوله: «والمشتري معسر» أي: أو ظهر أن المشتري معسرء 
یدل على له لر كان البائع يعانم بمسرة العشتريي فإنه لا خيار له 
وهو كذلك» فالرجل مثلاً إذا باع على إنسان سلعة يظن أنه غني» 
ثم تبين أنه معسر فله الفسخ؛ لأن في إنظاره ضرراً عليه» أما إذا باع 
هذه السلعة على شخص» وهو يعلم أنه معسر فإنه لا خيار له؛ لأنه 
دخل على بصيرة» فإن ظهر أنه مماطل ليس معسراً» فهل له الفسخ؟ 

الجواب: نعمء والمذهب لاء فإذا ظهر أنه مماطل يحاكم 
عند القاضي حتى تجري عليه أحكام المماطلين. 

لكن الصحيح أنه إذا ظهر أنه مماطل فللبائع الفسخ؛ لأن 
بعض المماطلين أسوا الا من الققراء. قات الفقير ريما يرزقه الله 
المال فيوفى› اا إذا كان هذا من عادته فإنه يصعب جداً أن 
بوق فالصواب أن ئع الفسخ حفاظاً على ماله» وفيه - أيضاً - 
ع کرت ناقا على مال ابا ر للمساطل لأن المماطل إذا 
علم أنه إذا ماطل ذو فسخ البيع فسوف يتأدب ولا يماطل في المستقبل . 


باب الخيا واب E‏ 
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فثبت الآن عندنا خيار ثامن» وهو إذا ظهر أن المشتري 
معسر أو مماطل على القول الراجح. 

قوله: «ويثبت الخيار للخلف في الصفة» وهذا هو الخيار 
التاسع» والخلف في الصفة غير الخلف في الشرط السابق» الذي 
قلنا: إنه يشترط أن يكون كاتبا أو غير كاتب» الخلف في الصفة 
أي: أنه باعه شيئاً موصوفاًء مثل أن يقول: بعتك سيارة صفتها 
كذا وكذاء ثم اختلفا في الصفةء فقال المشتري: وصفتها لي 
بكذاء وقال البائع: بل وصفتها بكذا وبكذاء فهنا لا مرجح 
لأحدهما فت اهيا الشار. 

والقول الراجح ما سبق من أن القول قول البائع» أو 
يتراذان» فيقال: إما أن تقتنع بقول البائع» وإلا فالملك ملكه. 

قوله: «ولتغير ما تقدمت رؤيته» أي: لو باعه شيئاً معيناً. ثم 
تغير بعد ذلك قبل العقدء فإنه يثبت الخيار للمشتري» وهذا فيما إذا 
كان المبيع مما يمكن تغيره في مدة وجيزة» مثل بعض الألبان التي 
يكون لها وقت معين» أو غير ذلك من الأشياء التي تتغير قبل العقد. 

مثاله : باع عليه لبن وقد شاهده المشتري بالأمس»› ثم في اليوم 
الذي عقد عليه البيع تغيرت صفتهء فتنازعا في ذلك» فإذا تنازعا في 
ذلك فللمشتري الفسخ ؛ لان المبيع تير عن ريه السارقة. 

وبذلك تمت أقسام الخيار» وعلى هذا فحصر الخيار في 
خمسة أو عشرة أو سبعة لا يستقيم؛ لأن الخيار يثبت فيما يفوت 
به مقصود أحد المتعاقدين» وإن لم يكن من هذه الأقسام التي 
عدها المؤلف رحمه الله. 
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EKE SERS N FE REET RAKE SEWE SE يصح تصرفه فيه حَتى يقبضه‎ 

قوله: «فصل» هذا الفصل عقده المؤلف لمسألتين : 

المسألة الأولى: التصرف في المبيع . 

المسألة الثانية: في ضمان المبيع» هل هو من ضمان المشتري 
من حين العقد أو هو مضمون على البائع؟ وهل للمشتري أن يتصرف 
في المبيع بمجرد العقد» أو يحتاج إلى تقدم شىء على هذا التصرف؟ 

قوله: «من اشترى مكيلا ونحوه» «من» اسم شرط جازم» 
وجواب الشرط قوله: «صح ولزم بالعقد» . 

رتب المؤلف على شراء المكيل ونحوه أحكاماً ابتذأها بقوله: 

«صح ولزم بالعقد» هذا هو الحكم الأول والثاني. 

وقوله: «مكيلاً ونحوه» كالموزون» والمعدود» والمذروع. 
فهذه ثلاثة أشياء بالإضافة إلى المكيل تكون أربعة» فإذا اشترى 
شيئاً من ذلك «صح»» والفاعل يعود على الشراء؛ لأنه قال: من 
اشترى شيئاً» ومعلوم أنه إذا صح الاشتراء صح الشراء. فيصح 
الشراء وإن لم يوكل وإن لم يوزن وإن لم يعد وإن لم يذرع. 

وقوله: «ولزم بالعقد» أي: لزم الاشتراء بالعقد. أي : 
بمجرده» ولكن حيث لا خيارء أما إذا كان هناك خيار مجلس فلا 
يلزم العقد إلا بالتفرق بعده» فيلزم بالعقد إلا أن يكون فيه خيار. 

قوله: «ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه» فرتب المؤلف 
على هذا الاشتراء ثلاثة أشياء : 
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أولاً: الصحة» أي يصح العقد على المكيل قبل أن يكال 
وعلى الموزون قبل أن يوزن» وعلى المعدود قبل أن يعد» وعلى 
المذروع قبل أن يذرع» وهذه تقيد بما إذا تمت شروط الصحة 
وانتفت الموانع» وهذا أمر قد يقال: إنه معلوم من قوله: «ومن 
اششرئ»؟ لأن الاشعراء الشرعى لا يكوث إلا إذا تمت الشروط 
وانتفت الموانع . | 

ثانياً: لزم بالعقدء ويقيد هذا حيث لا خيار. 


ثالثاً: لم يصح تصرفه فيه حتى يقبضهء بكيل إن اشتراه 
بكيل» وبوزن إن اشتراه بوزن» وبذرع إن اشتراه بذرع. وبِعَدَ إن 
اشتراه بِعَدٌ. 

وهل يقيد أو لا؟ 

ظاهر كلام المؤلف أن أي تصرف فيه فإنه لا يصح حتى 
يقبضهء سواء تصرف فيه ببيع» أو هبة» أو جعله صداقاء أو 
عوض خلع» أو أجرة إجارة أو غير ذلك؛ لعموم قوله: «تصرفه»؛ 
لأن «تصرف» مفرد مضاف فيكون عاماً حتى يقبضه» ولكن هذا 
العموم المستفاد من قوله: «تصرفه» عموم أريد به الخصوص› 
فالمراد التصرف العوضي» أي: أن يكون تصرفه بعوض» مثل 
البيع» والهبة بعوض» وجعله أجرة. 

وأما تصرفه فيه بهبة أو صدقة أو هدية أو ما أشبه ذلك فلا 
بأس» هذا هو المراد وهو المذهب أيضاً؛ لأن عمر ‏ رضي الله عنه - 
باع على النبي ية بعيراًء فوهبه النبي َي لابن عمر ‏ رضي الله عنه - 


وكان راكبها قبل أن يقبضها من عمر'' ‏ رضي الله عنه » فهذا 
تصرف بهبة بغير معاوضة» ولهذا جاء فى الحديث: «فلا يبعه حتى 
يقبضه)» ومعلوم أن البيع معاوضة. وإذا كان النبي ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ ذكر البيع وحده» فهو دليل على أن ما شابهه كالأجرة. 
وهبة الثواب ‏ يعني الهبة على عوض - فهي مثلهء أما ما لم يوافقه 
في العلة ولم يقصد به المعاوضة» وإنما قصد به وجه الله إن كان 
صدقة» أو التودد والتحبب إن كان هدية وهبة» فإنه لا يساويه فى 
وقوله: «ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه) هذا هو الحكم 
مثاله : اشتريت مائة صاع من هذا الرجل» وهي عندي الآن 
بيدي» ثم بعتها عليه بثمنها أو أكثر فهل يصح؟ 
ظاهر كلام المؤلف أنه لا يصح. فلا يصح التصرف حتى 
بع الا 
تصرفه مع البائع» وأن قول الرسول كَككِةِ: «فلا يبعه حتى يقبضه». 
)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع/ باب إذا اشترى شيئاً فوهب من ساعته (۲۱۱۵) عن 
ابن عمر ‏ رضي الله عنهما . 
(۲) أخرجه البخاري في البيوع/ باب بيع الطعام قبل أن يقبض (75١7)؛‏ ومسلم في 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ ولفظه أن النبي ية قال: «من ابتاع طعاماً فلا 
يبعه حتى يقبضه؛ ؛ قال ابن عباس : «وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام». 
(۳) وهذا هو المذهب. 


يعني لا يبيعه على غير بائعه؛ لحديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
كنا نبيع الإبل بالدراهم فتأخذ عنها الدنانير ونبيعها بالدثائير: 
فنأخذ عنها الدراهم. فسألت رسول الله ييه فقال: «لا بأس أن 
تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء»'» وهذا هو 
الصحيح . 

واأخمار ‏ أيضا ‏ أثه إذا باعه تولية فلا بأسءع ومعنى 'قولية 
أي: برأس المالء وقال: إن العلة في النهي أنه إذا باعه بربح. 
فقد ربح فيما لم يضمن» أي: فيما لم يدخل في ضمانهء وأيضا 
فإن العلة من النهي خوف العداوة والبغضاءء أو محاولة البائع 
فسخ العقد؛ لأن البائع إذا رأى أن المشتري قد ربح فيه قبل أن 
ينقله إلى بيته فربما يحاول فسخ العقد بأي طريق» فيحصل بذلك 
نزاع وخلاف» ولكن الأولى أن يقال: إن النهي في الحديث على 
ظاهره» وأنه يشمل حتى ما إذا باعه على بائعه» أو باعه تولية أو 
مشاركة أو مواضعة أو أي شىء» فهذا هو ظاهر النص» والذي 
ينبي لنا أن نأخدذ يعموم الحديث: وقد سبق لنا أن العلة 
المستنبطة لا تقوى على تخصيص العموم؛ لأنه من الجائز أن 
تكون هذه العلة خطأ وأن استنباطنا لها ليس بصوابء فلا 
نخصص بها عموم الكتاب والسنة بمجرد أن نقول: إن الحكم 
مبني على هذه العلة» وعلى هذا فيكون هذا من المواضع التي 
يخالف فيها شيخ الإسلام ‏ رحمه الله مع أن غالب اختياراته 
أقرب إلى الصواب من غيره» كل ما اختاره إذا تأملته وتدبرته 


.)١5١8(ص سبق تخريجه‎ )1١( 
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وجدته أقرب إلى الصواب من غيره» لكنه ليس بمعصوم, لدينا 
نحو عشر مسائل أو أكثر نرى أن الصواب خلاف كلامه 
ب وحية آل ب لأنه كغيره يخطىع ويصيب» ثم هو ظاهر تعليل ابن 
عباس - رضئ الله عنهما - لما سأله طاووس بن كيسات قال له: 
لم النهي؟ قال: لأنة هراهم يدراغمء والقبقي مريا؟: آي: 
مؤخرء وجه ذلك أنني إذا اشتريت من هذا الرجل سلعة بمائة 
دينار وأبقيتها عندهء ثم بعتها بمائة دينار وعشرة دنانير» صار 
كأنني بعت مائة دينار بمائة وعشرة فقط؛ وهذه السلعة ممرء وهذا 
الاستتباط من ابن عياص - رضي الله عنهها ‏ قريب جدا؛ لآنها 
فى عله الحال نشبه الغينة من يعض الوجوه. 

وإذا كان ابن عباس رحمه الله ورضي عنه ‏ يرى هذا 
التعليل» وهو صحابي جليل فقيه» فإنه يدلك على قبح المعاملات 
المشهورة الآن» والتى يسمونها التقسيط» بأن يختار المشتري سلعة 
معينة» ثم يذهب إلى تاجر من التجار ويقول: اشترها لي ثم بعها 
عَلّىّ بربح» فهذا واضح أنه ربا ولا يخفى إلا على إنسان لم 
يتأمل؛ لأن حقيقته أنه أقرضه الثمن بزائد» فبدلاً من أن يقول: 
اعطّن - ملا قيمة هذه الساعة وآعظيك كيهَا ريسا » قال اشكرها 
لى ثم بعها عَلَىَه والتاجر لم يرد الشراء إطلاقاً» ولولا هذا ما 
اشتراها بفلس واحد» وواضح أن المقصود هو الرباء ولا يشكل 
هذا على إنسان إذا تأمله» وإذا كان ابن عباس رضي الله عنهما - 
يرى أن العلة في النهي عن بيع الشيء قبل قبضه» هو أنه يشبه بيع 


() سبق تخریجه ص(١١١).‏ 
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الدراهم بالدراهم مع تأخير القبض» فهذه من باب أولى وأعظم› 
وهي واضحة جداًء لكن مع الأسف أن الناس الآن انكبوا عليها 
انكباباً عظيماً» ثم إن هؤلاء ينكرون إنكاراً عظيماً على الذين 
يتبايعون بالربا الصريح مثل البنوك» فالبنك يقول: خذ هذه الألف 
بألف ومائة صراحة» وهذا يقول: خذ هذه الألف بألف ومائة مع 
يأتيه مخادعة؛ لأن المخادعة يكون الإنسان قد وقع في مفسدة الربا 
مع مفسدة الخداع. ثم إن الذي يأتى الشيء بالخداع اة وكأتة 
أمر حلال» يعني لا يكون عنده خشية لله - عر وجل -»: أو يرف أله 
يرى أن هذا مباح › وألّه سيسشم غطيةء لکن عن اڏت نيأ ص یسا 
فسيكون في قلبه شيء من خشية الله عر وجل -» وخوف العقوبة 
والإنابة إلى الله عر وجل -. 

وقوله: «من اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد ولم 
يصح تصرفه فيه حتى يقبضه» . 

ظاهر كلام المؤلف 9 المكيل ونحوه لا يجوز التصرف فيه 
ولو بيع جزافاً. وهر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله ت 
وهو الذي دل عليه حديث عبد الله بن عمر ‏ رضى الله عنهما -: 
(أنهم كانوا يتبايعون الطعام جزافاً فنهاهم النبي ية أن يبيعوه حتى 
i OE‏ ولان حكيم بن حزام - رضي ا تة قال: 


)١(‏ سبق تخريجه ص(۲۱۲). 
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ا وسول ال إت لي بيرضاً قما يحل لي عثهآ وبا يحرم؟ فقال: «إذا 
ابتعت شيئاً فلا تبعه حتى تقبضه:(2. واشيئاً) نكرة في سياق 
الشرط فتكون للعموم» ويؤيد ذلك تفقه ابن عباس - رضي الله عنهما - 
لما قال حينما ذكر أن النبي به نهى عن بيع الطعام حتى 
يقبضن -: ولا أحسيه كل شي إلا مغلهة**"*. بوهذا القاس من 
ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قد دل عليه النص صريحاًء ولعل 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ لم يسمع هذا الحديث من 
النبي بء وكذلك حديث زيد بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
النبي ييه «نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى 
رحالهم؛”'. فالصحيح أن كل شيء لا يباع حتى يقبض. 

' وقيل: إذا بيع جزافاً فلا بأس من التصرف فيه قبل القبض 
وهو المذهب. 

م انتقل المؤلف إلى الكلام عن ضمان المبيع قبل قبضه» 
هل يكون على البائع أو يكون على المشتري؟ 

قوله: «وإن تلف قبل قبضه فمن ضمان البائع» الضمير يعود 
على المكيل ونحوه مما بيع جزافاً أو بتقدير فقط. وهذا هو 
الحكم الرابع 

فالمذهب أنه إذا كان بتقدير يعني بيع المكيل كيل 
والموزون ونا والمعدوة عدا والمذروع فرعا فهذا إذا تلف 


يستوفى (5/0©؟ وصححه ابن حبان (5987). 


(۲) سبق تخريجه ص(58١).‏ (۳) سبق تخريجه ص(7١7).‏ 


وَإِن تَلِف بافةٍ سَمَاوِيَةِ بطل ابيع O‏ 


قبل القبض فمن ضمان البائع» وبعد القبض يكون من ضمان 
المشتري . 

مثال ذلك: بعت عليك هذا الكيس من الحنطة» كل صاع 
بعشرة دراهم» وقبل أن نكيله تلف إما بسرقة أو بأمطار حملته» 
أو ما أشبه ذلك» فالضمان على البائع؛ لأنه لم يستوف حتى 
الآن» وقد قال النبي يَكلِِ: «الخراج بالشمان : فكما أن 
الشارع منعني من بيعه والكسب فيه» فإن ضمانه على من هو في 
ملكه أولاًء وهذا قد يشكل عليك من جهة أن الملك انتقل بالعقد 
إلى المشتري. لكن هذا لما كان يحتاج إلى حق توفية منع الشارع 
من التصرف فيه» وجعل ضمانه على البائع . 

قوله: «وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع» «بطل» بمعنى 
انفسخ؛ وذلك لأن هذا التلف حصل به الانفساخ دون البطلان» 
فالبطلان يكون لفوات شرط أو لوجود مانع» وهنا لم يفت شرط› 
ولم يوجد مانعء فيجب أن يفسر البطلان بأنه الانفساخ». وهذا 
كقوله فيما سبق: «تحالفا وبطل البيع». وقلنا: إن الضواب 
انفساخ البيع. 

وقوله: «وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع» الآفة السماوية 
كل ما لا صنع للآدمي فيه» مثل أمطار أتلفته» أو صاعقة أحرقته. 
أو رياح حملته» إلى غير ذلك» فالآفة السماوية هي التي ليس 
للآدمي فيها صنع . 


.)١157(ص سبق تخريجه‎ )١( 


كتنان البيع 
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دل 


فثال ذليكه: رجل باع على شخص كيس حنطة» كل صاع 
بكذاء ثم أتى السيل فحمله وأفسده وذهب به» فالتلف هنا بافة 
سماوية» أو نزلت صاعقة فأحرقته» أو هبت رياح فحملته. 
فالضمان على البائع» فإن كان قد استلم الثمن رده على 
المشتري» وإن كان لم يستلمه فهو عند المشتري . 

ويشبه الآفة السماوية من لا يمكن تضمينه» كما لو تلف 
بأكل حيوان له أو تلف بأكل الجند له» يعنى مرت جنود السلطان 
فأخذته» فهذا يلحق بالآفة السماوية؛ لأنه لا يمكن تضمينه. 
فالحيوان الذي أكله لا يمكن أن يضمن.ء» والجيش الذي مر به 
فأخذه لا يمكن أن يضمن» وحينئذ نقول: إذا أتلفه ما لا يمكن 
تمت الحق. بالآفة السماوية. 

قوله: «وإن أتلفه آدمي» معين يمكن تضمينه . 

قوله: «خُيّر مشتر بين فسخ» > وإمضاءء ومطالية متلفه بيدله» 
فهذه ثلاثة أشياء» وإذا أمضى طالب مُبْلِمَهَء وعلى هذا فقوله: 
«مطالبة متلفه» ليست داخلة فى التخيير» لكنها مفرعة على 
الإمضاءء يعني فإذا أمضى طالب متلفه ببدله» إذاً: إذا تلف 
المكيل ونحوه فعلى أربعة أقسام : 

أولاً : أن يتلفه البائع . 

نانيا: أن يلف بافة سعاوية. 

ثالغاً : أن يتلفه ما لا يمكن تضمينه. 

رابع : أن يتلفه أدمي يمكن تضمينه . 


وكل قسم من هذه الأقسام له حكم. 

القسم الأول: إذا أتلفه البائع انفسخ .البيع» وقيل: إن أتلفه 
البائع ضمنه» وهذا هو الراجح. 

والفرق بين القولين أننا إذا قلنا: انفسخ البيع لم يرجع عليه 
المشتري بشيء» إن كان المشتري قد سلم الثمن فيأخذه» وإن 
كان لم يسلمه فهو عنده» وإذا قلنا: إنه يضمنه» فإنه ربما تكون 
القيمة قد زادت بين الشراء والإتلاف» فالمشتري يرجع على البائع 
بما زاد على الثمن إن زادت القيمة» وهذا القول هو الراجح؛ 
وذلك لأن البائع الآن أصبح ظالماً غاصباً. 

القسم الثاني : أن يتلف بافة سماوية فينفسخ البيع». ويرجع 
المشتري بالثمن إن كان قد سلمه» وإن لم يسلمه فالثمن عنده. 
ويستدل لذلك بقول النبي با «إذا بعت من أخيك ثمراً فأصابته 
جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاًء بم تأخذ مال أخيك بغير 
حق2"0. فجعل ضمانه على البائع ولا يرجع بشيء. 

القسم الثالث : أن يتلفه ما لا يمكن تضمينه من آدمي أو 
غيره» فحكمه حكم ما تلف بآفة سماوية» أي: أنه ينفسخ البيع . 

القسم الرابع: أن يتلفه آدمي يمكن تضمينه» فهنا يخير 
المشتري بين أمرين» بين أن يفسخ البيع» ويرجع على البائع 
بالثمن» أو يمضي البيع ويرجع على المتلف بالبدل» والفرق بين 


)١(‏ أخرجه مسلم في المساقاة/ باب وضع الجوائح )۱١١٤(‏ عن جابر 
- رضي الله عه . 


| ۳۷۹ كتب ابيع 


وما عَذَاهُ بجوز تصرف | لمشتري فيه قبل قَبْضه 


قولنا بالبدل وقولن بالثمن» أنه إذا فسخ البيع فليس له إلا الثمنء 
وإذا لم يفسخه رجع بالبدل. 

شكال ولك اشرى شخص كيسا س ¿ الحنطة» كل صاع 
بكذاء فجاء آدمی فأتلفه بإحراق أو أكل لم قير فلاف فنقول 
للمشتري : الآن أنت بالخيار إن شئت فسخت البيع ورجعت على 
البائع بالثمن» فإن فسخ البيع يعطيه البائع مائة ريال» أو نقول: 
أبق البيع على ما هو عليه وارجع على المتلف بالبدل» فإذا كان 
الآن عند إتلافه يساوي مائة وعشرين فالمشتري فى هذه الحال 
سوف يختار الإمضاء ويرجع على المتلف بالبدل» أي يمكله إن 
كان مثليّاء وقيمته إن كان متقوّماً. فالحنطة من المثليات فيرجع 
عليه بمثل الحنطة التي أتلفها . 

وعلى هذا فلا يمكن أن يكون المكيل إلا مثلياً ما لم ينتقل 
هذا الطعام إلى صنعة» فيصنع خبزاً أو طبيخاء > فحينئذ يكون غير 
قلي . 


يكو 





قو له: «وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه» ا 
ما عدا ما اشتري بكيلء أو وزن» أو عد أو ذرعء أو رؤية 
سابقة أو صفة» فيجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه. 

فكاله: باع عيدا :. أو تعيراً: أو كاراة أو سيارة معينة ولم 
يقبضهاء فيجوز أن يتصرف فيها قبل القبض؛ لأنه لا يحتاج إلى 
توفية» أي ليس مبيعاً بكيل حتى يحتاج إلى كيل؛ وریما يزيد أو 
ينقص» أو وزن وربما يزيد أو ينقص» فهذا شىء معين يجوز أن 
تبيعه قبل قبضه ولو في مكان بيعه. 





والقول الثاني: أنه لا يجوز أن يتصرف في المبيع قبل قبضه 
مطلقاً في كل شيء» وهذا ما ذهب إليه عبد الله بن عباس 
- رضي الله عنهما ‏ حيث قال: «ولا أحسب كل شيء إلا 
مثله»'. وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمة الله .لب 
وقال: إن المبيع لا يباع قبل القبض سواء بيع بكيل أو وزن أو 
عد أو ذرع أو رؤية سابقة أو صفة» وهذا الذي يؤيده حديث ابن 
عمر ‏ رضي الله عنهما -: «أنهم كانوا يبيعون الطعام جزافا على 
عهد النبي ية في السوق فنهاهم أن يبيعوه حتى ينقلوه»"» أي : 
إلى مكان آخر. 

واستدل الشارح لهذه المسألة: بحديث ابن عمر 
هوقب الله عنهما ‏ قال: «(كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم ‏ وفي 
لفظ بالنقيع بالدراهم ‏ فنأخذ عنها الدنانير وبالعكس»» أي: 
بالدنانير فنأخذ الدراهم فسألنا رسول الله ية فقال: «لا بأس أن 
تؤخذ بسعر يومها ما لم يفترقا وبينهما شيء»”". 

والحديث دليل لا يطابق المدلول؛ وجه ذلك أن الحديث 
إنما هو بيع ما في الذمة» وليس بيع شيء معين» فقد كانوا يبيعون 
الإبل بالدراهم» والدراهم ثابتة في ذمة المشتري» ويبيعونها 
بالدنانير وهي ثابتة في ذمة المشتري» فيأخذون عن الدراهم 
دنانير» وعن الدنانير دراهم» وكلامنا نحن في الشيء المعين» هل 
يجوز أن يبا قبل أن يقبض أو لا؟ وعليه فلا دلالة في الحديث 
(۱) سبق تخريجه ص(518). (۲) سبق تخريجه ص(5١5).‏ 
(۳) سبق تخريجه ص(۲۰۸). 


لما استدل به الشارح عليه" وأنا سقت هذا الحديث لفائدة. 
وهي أنه يجوز بيع الدين على من هو عليه بشرطين: 

الشرط الأول : أن يكون سغر يومه. 

والشرط الثاني : أن يتقابضا قبل التفرق» لكن هذا فيما 
يشترط فيه التقابض كالدراهم بالدنانير» والدنانير بالدراهم» والبر 
بالشعير» والشعير بالبرء وما أشبهها. 

أما شرط التقابض بين الدراهم والدنانير ونحوها فظاهر. 
ووجه ظهوره أنه لا يباع الشيء بالشيء في مثل هذه الصورة إلا 
بالتقابض؛ لقول النبى له فى الذهب والفضة والبر والثتمر والشعير 
والملح: «إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا 
بيد)”''. وأما كونها بسعر يومها فلئلا يربح فيما لا يدخل في 
ضمانه؛ لأن النبي يي «نهى عن ربح ما لم بق 

مثاله: أن يكون لي في ذمة رجل دنانير فبعتها عليه بدراهم. 
وبيع الدنانير بالدراهم يشترط فيه القبض ولا يشترط التساوي 
للحديث: «إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان 
يدأ بيد» فيعطيني الدراهم فقط» وليس بلازم أن يحضر الدنانير» 
فالدنانير عنده في ذمته قد قبضها . 

مثال كونها بسعر يومها: إذا قدرنا أن عشرة دنانير قيمتها في 
السوق مائة درهم فأبيعها عليه بمائة درهم لا أزيد ولا أنقص؛ 
(1) «الروض مع حاشية ابن قاسم» .)٤۸١(‏ 
(۲) سبق تخريجه ص(!١5).‏ 
(۳) سبق تخريجه ص(9١١).‏ 


لأن النبي بي قال: «بسعر يومها""''. فلو بعت الدنانير بمائة 
وعشرة فهذا لا يجوز؛ لأني ربحت عشرة في شيء في ذمة البائع 
لم يدخل في ضماني إلى الآن» ولو بعت الدنانير العشرة ‏ التي 
تساوى مائة ‏ بتسعين» فإذا نظرنا إلى ظاهر الحديث قلنا: إنه لا 
يجوزء ولو نظرنا إلى العلة والحكمة فإن هذا الرجل الذي باع 
العشرة التي تساوي مائة بتسعين لم يربح» بل إنه أبرأ البائع من 
عشرة» لكن لم يُذْكر هذا في الحديث؛ لأنه أمر نادر» والذي 
يكون غالباً هو الربح» ولهذا قال الرسول بية: «بسعر يومهاا. 
وتحرير المسألة أن نقول: إذا باعها بأقل فقد زاد المدين خيراء 
وإن باعها بأكثر فقد ربح فيما لم يدخل في ضمانه» وهذا حرام 
ولا يجوز. 


وقوله: «وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه) 
ظاهر كلام المؤلف أنه يشمل حتى المبيع برؤية سابقة أو بصفة» 
ولم يتكلم على المبيع برؤية أو صفة» إنما تكلم على المكيل. 
والموزون» والمعدود» والمذروع» فظاهر كلامه أن ما عدا ذلك 
يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه» ولكن المذهب يلحقون ما 
بيع بصفة أو رؤية سابقة بالمكيل ونحوه؛ لأنه يحتاج إلى حق 
توفية» ولهذا إذا تغير المبيع عن الرؤية السابقة أو الصفة فله 
الخيار كما سبق» ونحن رجحنا أن كل مبيع لا يجوز بيعه إلا بعد 


القيقى . 


)1١(‏ سبق تخريجه ص‌(۲۰۸). 


A‏ كناب البيع 


إن تلف عا هذا ال يكبل ردخ فن تاي 


مسألة : : هل يجوز بيع ثمر النخل على رؤوس النخل؟ أي : 
إذ1 اشغريت ثهراء ثم بعتها جاز» وهي من ضمان البائع» فلو 
تلفت بافة سماوية بعد أن بعتها رجع المشتري علىّ» وأنا أرجع 
على البائع الأول. 

إذاً ليس كل شيء يكون من ضمان البائع لا يصح التصرف 
فيه» بل قد يكون من ضمان البائع. ويصح التصرف فيه كالثمر 

على رؤوس النخل . 

فصارت الأشياء التي يصح التصرف فيها قبل القبض ستة 
أشياء: ما بيع بكيلء أو رن أو عاك أو ذرع» أو صفة. أو 
رؤية متقدمة» فهذه لا يصح التصرف فيها حتى تستوفى» وكلها 
مضمونة على البائع قبل أن تستوفى» ويزاد شيء سابع وهو الثمر 
على الشجرء فإنه من ضمان البائع ومع ذلك يصح تصرف 
المشتري فيه . 

هذا القبض الذي عرف ينفع في مواضع كثيرة» ينفع في كل 
ما يعتبر فيه القبض شرطا لصحته أو شرطا للزومه» كل ما يعتبر 
القبض فيه شرطا لصحته كمسافل الرباء أو شرطا للزومة كمسالة 
الرهن والهبة» فإنه على المذهب لا تلزم إلا بالقبض» فمعرفة ما 
يحصل به القبض أمر لا بد منه وليس مسألة هينة؛ لأنه سيمر فى 
مواضع كثيرة من أبواب الفقه . 1 

قوله: «وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه» 
أي: ضمان المشترفق»٠‏ و«ما» هنا أسم موصول بمعنى «الذي» 
و«عدا» بمعنى «جاوز» أو بمعنى «سوى»» أي: إن تلف ما سوى 








المبيع بكيل ونحوه وهو: الوزنء. والعدء والذرع «فمن ضمانه» 
أي من ضمان المشتري . 

ودليل ذلك قول النبي ككلِ: «من باع عبداً وله مال فماله 
للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع”''. فجعل الملك ينتقل بمجرد 
العقد. والأصل أن الضمان على من انتقل الملك إليه لحديث 
«الخراج بالضمان”'' . ا من له غنم شيء فعليه غرمه» فكما 
أن الملك للمشتري وله غنم المملوك فعليه - أيضا ‏ غرمهء فإذا 
تلف ما عدا المبيع السابق وقد عددناه سبعة أصناف فهو من 
ضمان المشتري؛ ولأن ذلك لا يحتاج إلى حق توفية وقال ابن 
عمر ‏ رضى الله عنهما -: «مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حياً 
رفا فمو ابعال المشغري” يعتى نيا أدركنه الصفقة غير 
محتاج إلى أن يستوفى» فهو من ضمان المشتري. 


وهل كلام المؤلف هنا على ظاهره؛ لأنه لم يستشن إلا ما 
بيع بكيل ونحوه؟ 


الجواب: ليس على ظاهره؛ لأننا نقول: وإن تلف ما 
عدا المبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو صفةء أو رؤية 


سابقة أو الثمر على الشجرء فالمؤلف أسقط ثلاث مسائل› 


() سبق تخریجه صض(51). (525 سبق تچ( 

() أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم في البيوع/ باب إذا اشترى متاعاً أو دابة 
فوضعه عند البائع» دون قوله: «مضت السنة»؛ ووصله الدارقطني (7/ 05)؛ 
والحافظ في «تغليق التعليق» (۳/ )۲٤۲‏ موقوفا على ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
وصحح إسناده إليه» وصحح وقفه أبو حاتم كما في «العلل» .)١187(‏ 


ملب يي غود 


2 
كن 


لم يَمْتَعْه بائع مِن قَبْضِهِ . 


وعليه فيكون قوله: «ما عدا المبيع بكيل ونحوه» فيه قصورء 
والصواب أن يزاد ثلاثة أشياء المبيع برؤية سابقة» أو بصفة. 
والغمر غلى الشجر. 

قوله: «ما لم يمنعه بائع من قبضه» «یمنعه» الهاء تعود على 
المشتري» أي: إلا إذا منع البائع المشتري من قبضهء فإنه يكون 
من ضمان البائع . 

مثال ذلك: باع عليه سيارة» والسيارة ليست بكيلء» ولا 
وزن» ولا عدء ولا ذرع. ولا برؤية سابقة ولا صفة. فأراد 
المشتري أن يأخذها فقال البائع: لاء فمنعهء فهنا الضمان على 
البائع» لكنه يضمنها ضمان غصب» ومعنى ضمان الغصب أن عليه 
أجرتها مدة منعه إياهاء وأنها لو تلفت ضمنها بقيمتها وقت التلف. 
لا بما وقع عليه العقّد. وإذا ضمنها ضمان غصب بما تساوي وقت 
التلف فإنه يضمنها بقيمتهاء سواء زادت على ثمنها أم نقصت» فإن 
زادت فالأمر ظاهر؛ لأن الغنم للمشتري فزيادة سعرها من 
مصلحته» فإذا قدرنا أنه اشتراها بخمسين ألفا ومنعه البائع من 
فبضها واحترقت وكانت تساوي حين الاحتراق ستين ألفاًء فإن 
البائع يضمن ستين ألفاً وهذا واضح؛ وذلك لأن المشتري له غنمها 
وعليه غرمهاء وهذا الرجل يضمنها ضمان غصب . 

فإن كانت حين احتراقها لا تساوي إلا أربعين» فهل يضمنها 
بأربعين أو بخمسين؟ 

الحواب: إذا قلنا: ضمان غصبء فإنه قد اختلف العلماء 
هل نقص السعر مضمون على الغاصب أو لا؟ فإن قلنا: إنه 


5١ 


مضمون على الغاصب فإنه يضمنها بخمسين» وإن قلنا: ليس 
بمضمون فإنه لا يضمنها إلا بأربعين» لكن ينبغي أن يقال: إنه 
يضمنها بخمسين على كل حال؛ لأنه معتد بمنعها . 

وقوله: «ما لم بمنعه بائع من قبضه» سواء تمكن من قبضه 
آم لم يتمكن. واختار شيخ الإسلام - رحمه الله - أن المدار على 
التمكن من القبض» فما تمكن المشتري من قبضه فعليه» وما لم 
يتمكن من قبضه فعلى البائع. وقال: إن هذا هو منصوص الإمام 
أحمد» وكلامه أقيس؛ لأن الثمرة على الشجرة إنما كانت من 
ضمان البائعم؛ لأن المشتري لا يتمكن من قبضهاء لأن المشتري 
لن يأخذها جملة بل سيتفكه ويأخذها شيئاً فشيئاء والمبيع بكيل أو 
نحوه ما دام لم يكل ولم يعرف مقداره فضمانه على البائع؛ لأن 
المشتري لا يتمكن من قبضه» وعلى هذا فإن بيع الشيء جزافا 
فإنه لا يصح بيعه. ولكن إن تلف فمن ضمان المشتري؛ لتمكنه 
من فبضه . 

وقوله: «ما لم يمنعه بائع من قبضه» يفهم منه أن ما كان 
ضمانه على شخص فمنع منه عاد الضمان على المانع؛ لأن 
الضمان فيما عدا ما بيع بكيل ونحوه من ضمان المشتري إلا إذا 
منعه البائع؛ والعكس كذلك» أي: فيما سبق أنه من ضمان البائع 
إذا سلمه البائع المشتري» ولكن المشتري أبى قال: لا أستلم 
حتى تلف» فإن الضمان حينئذٍ يكون على المشتري؛ لأن البائع قد 
بذله ولكنه امتنع» والبائع يقول: أنت الآن وضعته عندي على 
سبيل الوديعة» فضمانه عليك وأنا قد بذلته» وهذه تجري كثيراً. 


ربما يكون المشتري لم يهيئ مكاناً للسلع» أو أراد أن يضار البائع 
بشغل مكانه بسلعه التي باعها» فحيتغكل نقول: إته من همان 
المشتري؛ لأنه هو الذي امتنع من قبضه الواجب عليه . 

فصار البائع إذا منع المشتري من قبض ما يجب عليه إقباضه 
فالضمان عليه» وكذلك إذا امتنع المشتري من قبض ما يجب عليه 
قبضهء فإن الضمان ينتفي عن البائع حتى في الأمور التي ضمانها 
على البائع . 

مثال ذلك: باع عليه برأ مكايلةء ثم قال له البائع: خذه» 
ولكن المشغري قال: اننظرء ثم تلفل». فالضمان على المشتري 
وليس على البائع؛ لأن البائع بذل ما يجب عليه والمشتري هو 
الذي تأخر وفرط» ولأنه ربما يؤدي ذلك إلى المضارة بالبائع 
بحيث يحبس المبيع عنده حتى يتضرر بشغل مكانه. 

لنعود الآن ونقرر هذه المسائل» وهى مسائل عظيمة وليست 
هيئة» أولاً لنحرر المذهب فيها : 

أولاً: التصرف» فيجوز للمشتري أن يتصرف فيما اشتراه إلا 
في ست مسائل وهي: ما بيع بكيلء» أو وزن» أو عدء أو ذرع» 
أو ووبة سابقةء أو صفة. 

ثانياً: من جهة الضمان» الضمان على المشتري إلا في سبع 
مسائل وهي : ما بيع بكيل» أو وزن» أو عدء أو ذرعء أو رؤية 
سابقة» أو صفة» أو الثمر على الشجرء أما الثامنة وهى ما منعه 
البائع من قبضه فهذه على المذهب وغيره واضحة» والضمان فيها 
مالف للضصمان فما سبق؟ لآن الضمان فيها ضمان غصب تمعتى 





أنها لو تلفت بآفة سماوية فإنه يرجع المشتري على البائع بالبدل 
بمثلها إن كانت مثلية وبقيمتها إن كانت متقومة. 

أما عند شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - فكل مبيع لا يجوز 
التصرف فيه قبل قبضه إلا إذا باعه تولية أو باعه على البائع» كما 
أنه يخص التصرف بالبيع» ونحن نقول: نلحق بالبيع ما كان 
بمعناه» وأما بالنسبة للضمان فيقول: إن المدار في الضمان على 
التمكن من القبض» فإن تمكن المشتري من القبض فالضمان 
عليه» وإن لم يتمكن فالضمان على البائع» ويوافق المذهب فيما 
إذا منعه البائع فإن الضمان على البائع» ويوافق المذهب أيضا 
فيما إذا بذل البائع التسليم فأبى المشتري ‏ فيما يضمنه البائع - 
فالضمان على المشتري . 

قوله: «ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع 
بذلك» المشار إليه ما سبق» فما بيع بكيل يحصل قبضه بكيله. 
ووزن بوزنه» وعد بعده» وذرع بذرعه» ولا يكفي أن تستولي يد 
المشتري عليه» فلو فرض أن المشتري قبضه وهو مبيع مكايلةء 
ولكنه لم يكله. فإنه لم يقبضه حقيقة؛ لأنه لا يقبض إلا بالاستيفاء 
بكيل ما يكال» ووزن ما يوزن» وعد ما يعد» وذرع ما يذرع. 

وظاهر كلام المؤلف أنه إذا حصل الكيل والوزن والعد 
والذرع جاز التصرف فيه وإن لم ينقله عن مكانه؛ لأنه حصل 
القبض» ولكن سبق لنا أن القول الراجح أن السلع لا تباع حيث 
تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم» وعلى هذا فلا يكفي 


۳۸٦ |‏ كتابٌ البيع 


وفي صبرة» وما بقل بتَقَلِهِ» وما اول بتناولِه» وغيره 


حا م 
فنا 
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الكيل حتى يقبضه» فيكون ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع 
بذلك لا يتم قبضه إلا بأمرين : 

الأول: حيازته. 

الثاني : استيفاؤه بالكيل أو الوزن أو العد أو الذرع» هذا 
هو القول الراجح في هذه المسألة. 

أما على كلام المؤلف ‏ وهو المذهب - فإنه متى حصل 
الكيل» أو الوزن» أو العدء أو الذرع» ولو في مكانه فهذا قبض. 

قوله: «وفي صبرة» «الصبرة» هي الكومة من الطعام. 

قوله: «وما بنقل بنقله» مثل : الفا والحيوان والسيارات 
وما أشبه ذلك» يحصل قبضها بنقلها؛ لأن هذا هو العرف. 

قوله: «وما يتناول بتناوله» أي: ما يتناول بالأيدي فإنه 
يحصل القبض بتناوله» مشل: الدراهم والجواهر والساعات 
والأقلام» فهذه نقلها باليد يناولها صاحبها . 

قوله: «وغيره بتخليته» أي: ويحصل قبض غير هذه الأشياء 
بالتخلية» ومعنى التخلية أن يخلى , بين المبيع والمشتري فيسلمه 
المفتاح - مثلاً - في البيت» وينتقل عن الأرض في الأرض»› وما 
أكبيه. ذلك. 

وإذا قال قائل: إنه يرجع في ذلك إلى العرف لكان صحيحا 
ما دام لا يحتاج إلى حق استيفاءء أي : لا يحتاج إلى كيل أو 
وڑن أو عد أو ذرع› فترجع إلى العرف» فما عده الناس قبضأ فهو 
قبض وما لم يعدوه قبضاً فليس بقبض» لكن المؤلف - رحمة الله - 





عين ما ذكره بناءًٌ على أن هذا هو العرف فى هذه الأشياء. 
بعسخ العقد إذا طالبه صاحبه بدون سبب» أى: لا يلزمه بالعقد 


ويفسخه . 


وحكمها التكليفي أنها سنة» وحكمها الوضعي أنها فسخ. 
ا في أصول الفقه أن الأحكام نوعان: تكليفية ووضعية. 
فحكمها التكليفي أنها سنة» ولكن هي سنة في حق المقيل› 

ومباحة فى حق المستقيل» أي: لا بأس أن تطلب من صاحبك ' 
أن يقيلك» سواء كنت البائع أو المشتري» أما في حق المقيل 
ی سمه لما قبها من السات إلى یں وقد قال الله تعالى: 
# ولسو وأ إن آله يِب الْمُحِِينَ4 [البقرة: 145]» وقد قال النبي كلل : 
لمن قال فسالا سبعته أقال الله ره يوم القيامة» E‏ وان ها 
إدخال سرور على المُقال وتفريجاً لكربته» لا سيما إذا كان الشيء 
كثيراً وكبيراًء فتكون داخلة في قول الرسول ككلِ: «من فرج عن 
مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم 
القامة : وقال النبي ا : : ارحم الله امرءا سخا إدا باع. 


)١(‏ آخرجه أبو داود في البيوع/ باب في فضل الإقالة (470”)؛ وابن ماجه واللفظ 
له.ء في التجارات/ باب الإقالة (۲۱۹۹)؛ وابن حبان (50794) «موارد»؛ 
والحاكم »)٤٥/۲(‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ وصححه ابن حبان والحاكم 
على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وصححه ابن دقيق العيد وابن حزم؛ انظر: 
«التلخيص» .)١١91(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء/ باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن )۲٠۹۹(‏ 
عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 
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سمحاً إذا اشترىء سمحاً إذا قضىء سمحاً إذا اقتضی»» فتكون 
سبباً للدخول فى دعاء النبى يلل بالرحمة» فعليه إذا جاءك أخوك 
ناعماً وقال: آنا أشدريت متك هذا الشىء ولس ينا خياي» والعقد. ‏ 
لازم» لكني نلعت فار چو متك أن تسخ العقد. فإننا نقول: يسن 
لك أن تفسخ رجاء هذا الثواب أن الله تعالى ‏ يقيل عثرتك يوم 
القيامة» ثم إن من المشاهد المحسوس أن الغالب أن الإنسان إذا 
أقال أخاه فإن الله تعالى ‏ يبارك له في المبيع وتزداد قيمته. 
وكم من أناس أقالوا. بيعاتهم» ثم ارتفعت الأسعار فباعوها بأكثر 
من ثمنها الأول وهذا جزاء دنيوي مقدم» أما بالنسبة للمستقيل 
فهي مباحة لا حرج فيهاء وليست من السؤال المذموم» ونظيرها 
العاريّة مباحة للمستعير سنة للمعير» والعلة في هذا أنها إحسان. 


وقوله: «فسخ» هذا حكمها الوضعيء أي: أنها فسخ لا 
بيع» وعندنا ثلاثة أمور: إبطال وفسخ وعقدء والفرق أنه إذا قلنا: 
إنها إبطال صار معناه أن العقد الأول بطل» وإذا قلنا: إنها فسخ 
صار العقد الأول ثابتأ ويكون الفسخ من حين الإقالة» وعلى هذا 
فما حصل من نماء بين الإقالة والعقد يكون للمشتري» وما حصل 
من عيب يكون على المشتري» وإذا قلنا: إنها عقد» ترتب عليها 
شروط البيع. ه فكأنها تكوة يبعا حتيداً» واک کات يبعا جديا 
فلا بد أن تراعى شروط البيع» ولكن الصواب أن الإقالة فسخ؛ 
لآنها قبل الإقالة على ملك المشترى: وعد الأقالة ليست إنطالا 


)5١157( أخرجه البخاري في البيوع/ باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع‎ )١( 
. عن جابر - رضى الله نه‎ 
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للعقد الأول ولا عقا ا فلو جاء رجل واشترى منى سیارة» 
لم جاء يطلب الإقالة والفسخ. فإن فسخت البيع فهو إقالة» وإن 
قلت: آنا لن أفسخ البيع ولكن أشتريها منك شراءً جديداًء أنت 
اشتريتها هتى بعشرة آلآف ونقدت الثمن» وأنا اشتريها منك يثمائية 
آلاف ريال» فهذا بيع. 

ذوله: «تجوز قبل قبض المبيع» ولو كان المبيع مكيلا أو 
موزوناً» فلو باع شخص على آخر كيساً من البر» كل صاع 
بدرهم»› فإنه لا يجوز أن يبيعه على أحد ولا على بائعه نفسه حتى 
يقبضه بالکیل؛ لكن لو استقال من البيعة وأقاله البائ صح؛ لأنها 
اسك بعا؛ بل هي فسخ› أي إلغاء للعقد الأول فيرد ما كان على 
ما كان علیه» ولو قلنا: هي بيع ما جاز أن يقيله حتى يقبضه 
ويستوفيه . 

قوله: «يمثل الثمن» أى : أنها لا تجوز إلا بمثل الثمن» فلا 
تجوز بزيادة ولا نقص ولا اختلاف نوع أو اختلاف جنس . 

شكال دنك اشترى هذه السيارة بمائة دينار ثم ندم 
المشتري» وقال للبائع: أقلني» فقال: أقيلك بشرط أن تعطيني 
بدل الدنانير دراهم» فالإقالة هنا لا تصح؛ لأنه أقاله بغير مثل 
الثمن» أي بنوع آخر؛ إذ إنها انتقلت من الفسخ إلى المعاوضة 
والمضارقة. 

مقال ار : اأشقرى هذه السيارة بقمسين ألغا ثم عاد 
إلى البائع وقال: أقلني» فقال: أقيلك بشرط أن تعطيني خمسة 


em 


آلاف ريال فهذا لا يجوز؛ لأنها زادت على الثمن الآن» فسوف 





el 
ooo و عار قرياء‎ 


تصير القيمة خمسة وخمسين ألفاً فلا تصح» قال الإمام أحمد 
- رحمة الله -: لأنها تشبه العينة» حيث ربح البائع على المشتري . 

وكذلك - أيضا ‏ لو أن البائع طلب من المشتري الإقالة 
فقال: أقيلك على أن تعطينى كذا وكذا زيادة على الثمن قإثه لا 
يجوز؛ لأنها تشبه العينة حيث زيد على الثمن. 

ولكن القول الراجح أنها تجوز بأقل وأكثر إذا كان من 
جنس الثمن؛ لأن محذور الربا فى هذا بعيد فليست كمسألة 
العينة؛ لأن مسألة العينة محذور الربا فيها قريب أما هذه فبعيد: 
وقد قال ابن رجب - رحمه الله فى «القواعد»: إن للإمام أحمد 
رواية تدل على جواز ذلك. حيث استدل ببيع العربون الوارد عن 
عمر ‏ رضي الله عنه '". وقال: الإقالة بعوض مثله» وعليه 
فيكون هناك رواية أومأ إليها الإمام أحمد بجواز الزيادة على الثمن 
والنقص منه» وهذا هو القول الراجح. وهو الذي عليه عمل 
الناس» وهو من مصلحة الجميع؛ وذلك لأن البائع إذا أقال 
المشترئ» فإن الناس سوف يتكلمون ويقولون: لولا أن السلعة 
فيها عيب ما ردها المشتري» فيأخذ البائع عوضاً زائداً على الثمن 
من أجل جبر هذا النقص . 


قوله: «و لا حبار فبها» أي : ليبس في الإقالة خيارء و(خيار» 
نكرة في سياف النفي فتشمل خيار العيب» وخيار الشرط وغير 
ذلك؛ لأنها ليست بيعاًء وإنما هي رجوع في العقدء فلو أقاله 


.)١560(ص سبق تخريجه‎ )١( 


ر ك9 


وبعد أن أقاله في مجلس الإقالة رجع» فهل له ذلك؟ لاء لما 
سبق أنها ليست بيعا . 

قوله: «ولا شفعة» أي: ليس فيها شفعة» والشفعة معناها 
انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت إليه بعوض مالي . 

مثال ذلك: رجلان بينهما أرض» فباع أحدهما نصيبه منهاء 
فلشريكه أن يُسَفُمَه أي: أن يضم هذا السهم إلى نصيبه فيأخذه 
من المشتري قهرأء فمثلاء زيد وعمرو شريكان في أرض » قبا 
عمرو نصيبه على بكرء فزيد هو الذي له حق الشفعة» لكن زيدا 
قال: إن بكرأ حبيب إلى ولا أريد أن آخذها بالشفعة»› فأسقط حقه 
من الشفعة» ثم إن كر جاء إلى عمرو وقال له: إني نادم وأحب 
أن تقيلنى» فأقاله» أي: أقال عمرو بكرأء فهل لزيد أن يأخذها 
من عمرو بالشفعة؟ 

الجواب: لا؛ لأن الإقالة فسخ»ء ولو أن بكرأ باعها على 
عمروء يعني أن زيداً لم يأخذها بالشفعة من بكرء ثم إن بكرا 
باعها على عمرو بيعاً جديداً» فهل لزيد أن يأخذ بالشفعة؟ 

الحواب : نعم . 

إذاً قول المؤلف: «لا شفعة» يعنى أنه لو أقيل المشتري 
الذي أسقط الشريك شفعته عنه فإنه لا يرجع بالشفعةء لأنها 


4 2# HF 





الربا في اللغة: الزيادة» ومنه قوله تعالى: لإا أل 
ها الما اهت وت [نصلت: 4*] أي: اهتزت بأشجارها 
قعشبهاء زربت أ : زادت» ولیس المراد الأرض نفسهاء بل 
المواة سا يبت قيها. 

وأما شرعاً فهو زيادة في أشياء ونسأ في أشياء» ولو قيل : 
إن ربا الفضل هو التفاضل في بيع كل جنس بجنسه مما يجري فيه 
الربا» وربا النسيئة تأخير القبض فيما يجري فيه الربا. 

فليس كل زيادة ربا في الشرع» وليس كل زيادة في بيع رباء 
إذا كان المبيعان مما تجوز فيهما الزيادة» فلو بعت سيارة بسيارتين 
فلا بأس» وكتاباً بكتابين فلا بأس؛ لأنه ليس كل زيادة تكون 
رباء بل الزيادة الني تكون ربا هي ما إذا وقع العقد بين شيئين 
يحرم بينهما التفاضل» وسيأتى ‏ إن شاء الله بيان ذلك» وأما 
الصرف فسيأتي تعريفه . 

والربا محرم بالقرآن» والسنة» وإجماع المسلمين» ومرتبته 
أنه من كبائر الذنوب؛ لأن الله تعالى قال: #ومرت عاد وليك 
وم ان أَلثَار هم فا خَادُوت# [البقرة: »]۲۷١‏ وقال تعالى: 
«يَأَيهًا ليت اموا أتَهُوأ آله ودروا ما ہق من ابأ إن کشر ومين 
9 فان 3 تعلو موأ بِحَرّبٍ من الله وَرَسُولهء» [البقرة: ۰۲۷۸ ۲۷۹]ء 
ولأن الرسول كك «لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال: 
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هم سواء''. فهو من أعظم الكبائر. وقد ذكر شيخ الإسلام 
- رحمهة الله - في كتابه «إبطال التحليل»» أنه جاء من الوعيد في 
الربا ما لم يأت في أي ذنب آخر سوى الشرك والكفر. 

وهو مُجمَعٌ على تحريمه» ولهذا من أنكر تحريمه ممن عاش 
في بيئة مسلمة فإنه مرتد؛ لأن هذا من المحرمات الظاهرة المجمع 
عليها . 

ولكن إذا قلنا هذاء هل معناه أن العلماء أجمعوا على كل 
صورة؟ 

الجواب: لاء فقد وقع خلاف في بعض الصورء وهذا مثل 
ما قلنا في أن الزكاة واجبة بالإجماع» ومع ذلك ليس الإجماع 
على كل صورة» فاختلفوا في الإبل والبقر العوامل» واختلفوا في 
الحلي وما أشبه ذلك» لكن فى الجملة العلماء مجمعون على أن 
الربا حرام» بل من كبائر الذنوب. 

والربا ينقسم إلى قسمين» ربا الفضل» ربا النسيئة» ربا 
الفضل هو الزيادة» يعنى أن يكون الربا بالزيادة كما لو بعت 
عليك صاعين من البر بثلاثة أصواع من البر. 

وربا النسيئة هو أن أبيع عليك شيئاً ربويا بسيء ربوي مع 
تأخير القبض فيهماء مثل أن أبيع عليك صاعا من البر بصاع من 
الشعير مع تأخير القبض» واعلم أن هذين القسمين قد ينفردان 
وقد يجتمعان وقد يرتفعان» فإذا بعت عليك عشرة دراهم بدينار 
مع تأخير القبض فهذا ربا نسيئة» وإذا بعت عليك صاعاً من البر 


(۱) أخرجه مسلم في البيوع/ باب لعن آكل الربا ومؤكله )١694/(‏ عن جابر-رضي الله عنه -. 


بعت عليك صاعاً من البر بصاعين منه مع تأخير القبض» اجتمع 
فيه ربا النسيئة وربا الفضل» وإذا بعت عليك صاعا من البر بصاع 
2 البر مع التسليم انتفی ريا الفضل وربا اة : 

مسألة: ما هي الأشياء الربوية؟ . 

الحواب: حددها النبى يهل بالعد. فقال يَكْمِ: «الذهب 
بالذهب. والفضة بالفضة ؛ والبر بالبر» والتمر بالتسرء والشعور 
بالشعير › > والملح بالملح ٠‏ مثلاً بمثل› سواء بسواءء يدا بيدء فإذا 
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيد" . 

وهل الأشاء الستة مجمع عليها على حسب ما جاء في 
الحديث» أى اوت يب أنها هي الأموال الربوية . وأن الربا 

فأما آهل الظاهر فقالوا: لا يلحق بها شيء» والربا خاص 
بهذه الأشياء الستة؛ لأن أهل الظاهر يمنعون القياس . 

وقال أهل المعاني : بل يقاس عليها ما يماثلهاء ووافق 
بعض أهل المعاتى ‏ أعتى القاسيين - اهل الظاهر. وأنه للا 
يجري الربا إلا في هذه الستة فقط لأن الرسول ييه حصرهء وقد 
أعطي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ جوامع الكلم''' واختصر له الكلام 
)۱( سبق تخريجه ص(/7١5).‏ 
(۲) أخرجه البخاري في الجهاد/ باب قول النبي يَِ: «نصرت بالرعب مسيرة شهر 

(۲۹۷۷)؛ ومسلم في الصلاة/ باب المساجد ومواضع الصلاة )٥۲۳(‏ عن أبي 

هريرة - رضي الله عنه -. 


قاط ا 





الحا ولو كان الربا يجري في كل مكيل أو موزول لقال : 
المكيل بالمكيل» والموزون بالموزون؛ لأن هذا أعم وأخصر 
وأوضحء فلما عيّن لا نتعدى ما قال ولا نتجاوز ما جاءت به 
السنة» وهذا استدلال قوي في الواقع. 


وقال ابن عقيل وهو من أصحاب الإمام أحمد وهو ليس من 
أهل الظاهر بل من أهل المعاني والقياس» قال: إنه لا يجري 
الربا إلا في الأصناف الستة؛ لأن العلماء اختلفوا في العلة» فلما 
اختلفوا تساقطت آقوالهم» فنرجع إلى القول الفصل وهو تخصيص 
الربا بهذه الأصناف الستةء وعلى هذا فهو يرى أن الربا لا يجري 
إلا في الأصناف الستة» لكن مأخذه غير مأخذ الظاهرية. 


ولكن الراجح أن الشريعة عموماً لا يمكن أن تفرق بين 
متماثلين؛ لأن الشريعة محكمة من لدن حكيم خبيرء والقياس فيها 
ثابت» فأي فرق بين بر ببر وأرز بأرز؟ فقد يكون الأرز في عهد 
الرسول بي لم يكن موجوداً فالشارع لا يمكن أن يفرق بين 
متمائلين» لكننا نحصر العلة على أضيق نطاق لأن الأصل الحل› 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى في «مسنده الكبير» كما في «المطالب العالية» )۳۸١١(‏ من 
حديث عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -. 
قال الهيثمي في المجمع :)۱۷۳/١(‏ فيه عبد الرحمن بن إسحق ضعفه أحمد 
وجماعة»» وأخرجه الدارقطني )١54/5(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال 
في التعليق المغني: «في إسناده زكريا بن عطية قال أبو حاتم: منكر الحديث»» 
قال الألباني: «لكن في معناه قوله يَكلِِ: «أعطيت فواتح الكلم وجوامعه 
وخواتمه. وهو حديث صحيح). انظر التعليق على بداية السول في تفضيل 
الرسول يل )۷١(‏ والصحيحة .)١٤۸۳(‏ 


وكون الرسول ية ذكر هذه الأشياء فعلى سبيل التمثيل ؛ لأنه هو 
الذى كان موجوداًء مثل صدقة الفطر قال: «صاعاً من بر وصاعاً من 
ا مع أنه يوجد أشباء أخرى »ء ولكن ما هو مناط الحكم. 
أي : ما هى العلة الدقيقة التى يمكن أن نلحق بها ما سوى هذه 
الأصناف الستة؟ هذا أيضاً ‏ محل نزاع . 

فقال بعض العلماء: العلة الكيل والوزن؛ لأن هذه الأشياء 
إما مكيلة أو موزونة» فالكيل في الأصناف الأربعة» والوزن في 
الذهب ا وه هو السشهور ر من مذهب يمار أحمد. 
الأصناف الأربعة» وفي كل وارد : اسا على المت الأخرين 
الذهب والفضة. ولا يجري الربا فى + غير المكيل والموزون» ولا 
فشك عل أن يكون مطعوماً حتى ولو كان لا يؤكل» وعلى هذا 
فالإشنان يكال ولا يؤكل فيجري فيه الربا لأنه يكال. 

ولو أبدل برتقالة ببرتقالتين فهذا يجوزء إذ ليس مكيلا ولا 
چووتا ويعتبر من المعدود» والدليل حديث الذهب بالذهب 
والفضة بالفضة والبر بالبر» ولننظر هل الدليل يطابق المدلول أم 
المدلول اعم؟ ومعلوم أنه إدا كان المدلول اعم فإنه ا يصح 
الاستدلال؛ لأنه الدليل الأخص يخرج ما عدا المخصوصء وإذا 
كان الدليل أعم واستدللنا به على أخص يجوز؛ لأن الأخص فرد 
من أفراد العموم» فهذه قاعدة في الاستدلال أنه متى كان الدليل 
أخص فإنه لا يصح الاستدلال به على الأعم والعكس بالعكس. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة/ باب نص صدقة الفطر )٠٠١٠۳(‏ ومسلم في الزكاة/ 

باب زكاة الفطر على المسلمينء . . (482) .)١16(‏ 
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فالرسول بيه عين أشياء ولم يذكر أشياءء فإذا استدللنا بالحديث 
على كل مكيل أو موزون فقد استدللنا بالأخص على الأعم. 

وقال بعض العلماء: العلة الطعم في الأصناف الأربعة› 
والشثمنية في الذهب والفضة»ء وهذا هو المشهور من مذهب 
الشافعى» وبناءً على هذا إذا أبدل برتقالة ببرتقالتين فإنه لا يجوز؛ 
لأنها مطعورية: وأيضا إذا أبدل طنا هن الحديد يبطين من المديد 
فهذا يجوز» وعلى القول الأول لا يجوز. 

وأقرب شىء أن يقال: إن العلة فى الذهب والفضة كونهما 
فسا وقضة» سواء كانا تقذين أو غير تقدين: والدليل على أن اثربا 
يجري فى الذهب والفضة»ء وإن كانا غير نقدين» حديث القلادة 
الذي رواه فضالة بن عبيد ‏ رضي الله عنه -: «أنه اشترى قلادة فيها 
ذهب وخرز باثني عشر ديناراً ففصلها فوجد فيها أكثرء فنهى النبي كله 
أن تباع حتى تفصل»"''. ومعلوم أن القلادة خرجت عن كونها نقداً: 
وعلى هذا فيجري الربا في الذهب والفضة مطلقاً سواء كانا نقداً أم 
تبرأ أم حلا على أي حال كاناء ولا يجري الربا في الحديد 
والرصاص والصفر والماس وغيرها من أنواع المعادن. 

أما العلة فى الأربعة فكونها مكيلة مطعومة» يعنى أن العلة 
مركبة من شيئين الكيل والطعم» إذ هذا هو الواقع» فهي مكيلة 
مطعومة. ويظهر أثر الخلاف في الأمثلة: 

فإذا باع صاعاً من الإشنان بصاعين» منهء فإذا قلنا: إن 
)١(‏ أخرجه مسلم في المساقاة/ باب بيع القلادة فيها خرز وذهب )40()١0941(‏ عن 

فضالة بن عبيد ‏ رضي الله عنه -. 


r)‏ كتك فب 

يحرم ربا المَضْلٍ في كل مَكِيْلٍ وَمَوْزُونٍ بِيْعَ بجليهِء 
العلة الكيل فلا يجوزء. وإن قلنا: إن العلة الطعم جازء وإن قلنا: 
العلة الكيل مع الطعم جاز أيضا. 

وإذا باع فاكهة بجنسها متفاضلة» فإن قلنا: العلة الطعم فلا 
يجوزء وإن قلنا: العلة الكيل جازء وإن قلنا: العلة الكيل مع 
الطعم جازء فالأمثلة تبنى على الخلاف في تحديد العلة. 

فإن قال قائل: سلمنا أنها مطعومة فى البر والشعير والتمرء 
لكن ها القول في الملم؟ أجاب غنه شيخ الإسلام يأك الملح 
يصلح به الطعام فهو تابع له» ولهذا يقال : «النحو في الكلام 
كالملح في الطعام»ء فالملح من توابع الطعام» وبناءً على هذا 
التعليل يجري الربا في التوابل التي يصلح بها الطعام؛ لأنها 
تابعة له 

فإذا تأملنا هذه الأقوال الثلاثة وجدنا : 

أولاً* أقريها إلى الصواب هذا القول؟ ووجه ذلك أننا إذا 
تأملنا الأصناف الستة التي بينها الرسول يليه وجدنا أنها مطعومة 
مكيلة 


ثانياً: أن الأصل في البيع والشراء الحل فلا يمكن أن نحرم 
على الناس ما الأصل فيه الحل» حتى يتبين لنا ذلك على وجه 
بيّنْء فما دام لم يتبين إلا ما اجتمع فيه العلتان الكيل والطعم. 
فإننا نقول: ما عدا ذلك باق على الأصلء وهذا القول هو اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 

قوله: «يحرم ربا الفضل في كل مكيل وموزون بيع بجنسه» 
بناءً على أن العلة الكيل والوزنء الكيل في الأربعة» والوزن في 


0 
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وقوله: «ربا الفضل» أي: ربا الزيادة فى كل مكيل بيع 
بجنسه بر ببر يحرم فيهما ربا الفضل» شعير بشعير يحرم» تمر بتمر 
يحرم» ملح بملح يحرم» ذهب بذهب يحرم» فضة بفضة يحرم. 
حديد بحدید يحرم على كلام المؤلف؛ لأنه موزول. 

وقوله: «في كل مكيل وموزون بيع بجنسه» فبر بشعير لا يحرم ؛ 
لأن المؤلف قيده فقال: «بجنسه»» والشعير ليس جنسا للبر. 

وكل شيء حرم فيه ربا الفضل فإنه يحرم فيه ربا النسيئة» لا 
العكس» ولهذا لم يقل المؤلف في «ربا الفضل والنسيئة»؛ لأن 
هذا معلوم أنه متى حرم ربا الفضل حرم ربا النسيئة. 

قوله: وجي كي لعي أ : في مكيل أو موزوك بيع 
متسه 7 المعلول والقبض» د بعنی يعنى أن يكون البيع سال وأن يقبض » 
فلو باع ذهباً بذهب مؤجلاً فهذا يحرم؛ لأنه يجب فيه الحلول» 
وإنما وجب فيه الحلول؛ عله اه را التسيئة . 
الحلول؟ يعني لو قال ترط فيه البق ٠‏ كما جاء فى الححديث 
لقوله: يدا بیدا ")۰ في الواقع أنه يغني» لكن قد تأتي صورة 
يكون فيها القبس» ولا يعون غيها اللو مثل: : أن يبيع عليه 


جاء الشهر قاقضة فهذا بسكن فيه بض ولبس فيه الحلول:؛ 


10 سبق تخريجه ص(/7١١).‏ 


صن ا 
ib‏ ت ا ص م ك 37 بها ب تي 8 00 4 7 س 
ولا باع ميل بجنْسِه إلا كَيْلاء وَلَا مَوْزُونَ بجنْسِه إلا 
وزنا O ooo‏ 


ولهذا بين المؤلف ‏ رحمه الله - أنه يشترط الحلول والقبض. 

فإذا قال قائل: الحديث ليس فيه إلا القبض» وكلام الرسول 
- عليه الصلاة والسلام ‏ لا شك أنه أبلغ من كلام المؤلف . 

قلنا: ليس في كلام المؤلف إلا زيادة الإيضاح فقطء فهو 
للحديث بمنزلة الشرح» وكلام النبي مه إنما يحمل على 
المعهودء والمعهود أنه إذا تقابض الرجلان في البيع فالبيع حال؛ 
لآنه عا مس آن يقول: اشعريت مك كيلو عن الذهب يكلو من 
الذهب» وخذ هذا الكيلو عندك وديعة لمدة شهرء ثم بعد ذلك 
اقيضة لنفسك» فهى صورة نادرة أو لا توجد أيضاء والتبى 446 
إنما يتكلم في الأمور الدائمة المعروفة والغالبة. 1 

فالقاعدة: «أنه إذا بيع مكيل بجنسه وجب شيئان التساوي 
والقبض قبل التفرق». 

لما بِيّن المؤلف ‏ رحمه الله الضابط فيما يحرم فيه الرباء بين 

الطريق الذي نصل به إلى المساواة؛ لأن بيع الشيء بجنسه من 
الأموال الربوية يشترط فيه الحلول والقبض» فبأي شيء يكون 
القبض؟ وأي شيء نعرف به المساواة؟ 

بيّنه بقوله: «ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلاً ولا موزون 
بجنسه إلا وزنا» وعلى هذا فالتساوي في المكيل عن طريق 
الكيل» وفي الموزون عن طريق الوزن» فيضاف للتساوي قيد 
بناء على ما ذكره المؤلف وهو التساوي بالمعيار الشرعي» وهو 
كيلاً فيما يكال ووزناً فيما يوزن» والفرق بينهما أن المكيل تقدير 


باب الإبا والصرف أ 
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الشيء بالحجمء والوزن تقديره بالثقل والخفةء فالبر مكيل» فإذا 
بع بسن غا ابد من أن يكون طريق التساوي هو الخيل+ فلو بيع 
بجنسه وزنا فإنه لا يصح ولا يعتبر ذلك تساوياء حتى فيما لا 
يختلف بالوزن والكيل كالأدهان والألبان» فإنهما من قسم 
المكيل؛ لأن كل مائع يجري فيه الربا فهو مكيلء. فعلى هذا 
تكون الألبان من المكيلات» ولا يختلف فيها الوزن والكيل» 
ومع ذلك لو بيعت وزناً فإنها على كلام المؤلف لا يصح» فلو 
بعت لبناً بلبن من جنسه وزناً فإنه لا يصح مع أنه لو كيل لكان 
متنسا ونا 

واختار شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أنه إذا كان الكيل 
والوزن يتساويان فلا بس أن يباع المكيل بجنسه كيلا أو وزناً؛ 
لأن النبي بي قال: «مثلاً بمثل»ء والمثلية هنا متحققة» أما ما 
يختلف بالكيل والوزن فلا بد أن يباع المكيل كيلاء والموزون 
يباع وزنا . 

وقوله: «ولا موزون بجنسه إلا وزناً؛ مثل اللحمء فلو باع 
الإنسان لحماً من خروف بلحم من خروف آخر فهذا موزون» فلو 
أراد أن يقطع اللحم قطعأ صغيرة ويضعه في إناء ويبيعه بجنسه 
كيلا فإنه لا يصح؛ لأن معيار اللحم هو الوزن. 

وقال بعض العلماء: يجوز أن يباع المكيل وزناً فيعتبر 
بالوزن» ولا العكس» يعني فلا يباع الموزون كيلاء لكن 
الاحتياط آلا يباع المكيل إلا كيلاًء ولا يباع الموزون بمثله إلا 


(۱) سبق تخريجه ص(۲۰۷). 
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وزناء إلا ما يتساوى فيه الكيل والوزن فلا شك في أن بيعه كيلا 
أو وزنا جائز. 

وقول المؤلف: «ولا يباع مكيل» كلمة «مكيل» نكرة في 
سياق النفي تشمل القليل والكثير والمساوي في الجودة 
والمخالف». فلو باع الإنسان تمرة بتمرة فالتساوي بالكيل» فلا بد 
من أن د يتساويا كيلآ» لکن كيف تكال التمرة؟ . 

الجواب: يؤتى بإناء صغير كملعقة مثلا» توضع التمرة في 
هذه الملعقة اراح التمرة الأخرى فيهاء 

وقال بعض أهل العلم: ما لا يكال لقلته وحقارته فإنه لا 
يعتبر فيه التمائل» كتمرة بتمرتين ‏ مثلاً ‏ فلا بأس» فمن أخذ 
بعموم الحديث: التمر بالتمرء مثلاً بمثل» قال: هذا يشمل 
التمر القليل والكثير» ومن أخذ بما تعارف عليه الناس» وقال: لا 
يمكن أن تكال التمرة» قال: هذا محمول على ما يعرفه الناس 
مما يمكن فيه الكيل» لكن ظاهر كلام المؤلف: «ولا يباع مكيل» 
آثة يشمل القليل والكثير . 

قوله: ,ولا بعضه ببعض جزافاً» يقال: ججزافاً. جزافا 
وجَزافأء فهي مثلثة» أحياناً يقولون: مثلث اللام أو مثلث العين 
وأحياناً يقولون: بالمثلثة» والفرق بينهما أنهم إذا قالوا بالمثلثة 
أي : بالثاء» وإذا قالوا: مثلث الفاء يعنون الحركات. 

ومعنى الجزاف: أي الذي يكون بدون تقديرء أي: ولا 


)١(‏ سبق تخريجه ص(۲۰۷). 


باب الإبا والصرف (e‏ 
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يباع بعض المكيل بالمكيل جزافاًء ولا بعض الموزون بالموزون 
جزافاً؛ لأنه لا بد فيه من العلم بالتساوي» والجهل بالتساوي 
كالعلم بالتفاضل» يعني حتى لو فرض أننا أتينا بخارص حاذق» 
وقال: هذه الكومة من البر تساوي هذه الكومة من البرء فإنه لا 
يجوز تبايعهما؛ لأنه لا بد من العلم بالتساوي عن طريق الكيل» 
إلا أنه يستثنى مسألة واحدة تأتينا ‏ إن شاء الله -» وهي العراياء 
فإن العرايا يجوز أن تباع خرصاً. 

وقوله: «ولا بعضه ببعض جزافاً» فلو باع بعضه ببعض 
جزافاًء وقبل التقابض كال كل منهما ما آل إليه فوجده مساوياً 
للآخر فيضح العقد؛ لأن المحظور قد زال وليس هناك جهل» 
فالمبيع معلوم من الطرفين» وإنما العلة هي معياره» وقد علمنا 
الآن أنهما سواء في المعيار الشرعي . 

قوله: «فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة» إن اختلف الجنس 
أي : بين المبيعين بان يباع بر بشعيرء فإنها تجوز الثلاثة وهي : أن 
يباع كيلا أو يباع وزناًء أو يباع جزافا . 

ووجه الجواز أنه إذا بيع الربوي بغير جنسه جاز فيه 
التفاضل . 

مثال ذلك: اشترى شعيراً ببر» أي: كيلو بر بكيلو شعير 
فهذا جائز؛ لأنه من غير جنسه وإذا اختلف الجنس» فقد قال 
النبي كله : «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان 
یداً بیدا وإذا باع شعيراً بتمر وزناً» كيلو من هذا بكيلو من 


(0) سيق تخريجه ص(۲۰۷). 
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هذاء فهذا جائز؛ لاختلاف الجنس» وإذا اختلف الجنس لم 
يشترط التساوي . 

وإذا باع تمراً ببر من غير تقدير لا بالوزن ولا بالكيل» فهذا 
جائز أيضاً؛ وذلك أنه لا يشترط فيه التساوى . 

وخلاصة الكلام أنه إذا بيع الربوي بجنسه يشترط فيه 
شرطان: 

الأول: التقابض من الطرفين. 

الثاني: التساوي بالمعيار الشرعي» المكيل بالمكيل» 
والموزون بالوزن. 

وإذا بيع الربوي بربوي من غير جنسه اشترط شرط واحد» 
وهو التقابض قبل التفرق› أما التساوي فليس بشرطء ولهذا يجوز 
بيعهما مكايلة وموازنة وجزافا. 

فإن اختلفا في المعيار الشرعي بأن كان أحدهما مكيلا 
والآخر موزوناء يقول الفقهاء: إنه يجوز كل شيء» يعني يجوز 
الكيل والوزن والجزاف والحلول والتأجيل» مثل أن أبيع عليك 
رطلاً من الحديد بصاعين من البر مؤجلين إلى شهرء فهذا جائز؛ 
لأن معيار الحديد الوزن ومعيار البر الكيل . 

وإذا بيع ربوي بغير ربوي فيجوز التفرق قبل القبض» ويجوز 
التفاضل» مثل أن يبيع شعيراً بشاة» أو يبيع شعيراً بثياب» أو ما 
أشبه ذلك» فهذا يجوز فيه التفرق قبل القبض والتفاضلء» هذا هو 
خلاصة ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. 

مسألة: يجوز أن يبيع ورقاً نقدياً مئة ريال مثلاً بخمسة 





0-2 0ك 


وتسعين ريالاً من المعدن» والفرق بين هذه المسألة والمسألة 
السابقة أن هذا مقابل الجنس؛ لأن حقيقة الأمر أن هذا جنس 
مقصود بنفسه» وذلك جنس مقصود شد اا وكوننا نقول: إن 
هذا الريال الورقي يقابل هذا الريال المعدني في قيمته النظامية› 
لا يلزم أن يكون مساوياً له في قيمته الحقيقية» وهذا هو 
المذهب» واختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي ‏ رحمه الله - 
أيضاً آنه يجوز بيع الفلوس بعضها ببعض ولو متفاضلاً ولو تأخر 
القبض» لكن ب ألا يكون مؤجلاً بأن أقول: بعت عليك مائة 
دولار بأربعة آلاف ريال إلى سنة» فهذا لا يجوز عنده لكن إذا 
قال: بعت عليك مائة دولار بأربعة آلاف ريال ولم نتقابض فهذا 
صحيح عنده» لكن فيه نظر؛ لأنه مبني على أن هذا كالفلوس 
والفلوس على المذهب ليس فيها ربا نسيئة ولا ربا فضل» وفي 
المسألة قول آخر في الفلوس أنه يجري فيها ربا النسيئة دون 
الفضل» وهذا هو الأقرب؛ لأن الفلوس في الحقيقة قيمتها قيمة 
وسمية فقطاء فالأوراق التقانية عقل القلوس». وهلا قول رسظ: 
وهناك قول آخر يحرم ربا النسيئة وربا الفضل» وهناك قول آخر 
أنه لا يجوز التعامل بها مطلقاً وأن التعامل بها حرام؛ لأنها دين 
على الحكومة فأنتث إذا اشتريث بها أو بعت فقد اشتريت دينا 
بدين» ولكن تتعامل بها للضرورة فتتقدر بقدرها . 


فأرجح ما يكون عندي أنه يجري فيها ربا النسيئة دون ربا 
الفضل» فلا يجوز أن نتفرق إلا بالقبض» وهم الآن يجوزون أن 
يبيع الإنسان ثمانى ورقات وثمانية قروش بريال واحد من الفضة 


دكب م 
وَالجِنْسٌ: ما له اسم حاص يَشْمَل أنْوَاعاً؛ كبر وَنَحُوهٍ 


مع أن هذه الورقة معتبرة ريالاً» فهذه مثل تلك المسألة. 

قوله: «والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعاً كير ونحوه» 
الجنس ضابطه» هو الشيء الذي يشمل أشياء مختلفة بأنواعها . 

والنوع ما يشمل أشياءً مختلفة بأشخاصهاء هذا هو الفرق» 
قمثلاً البر جنس؛ لأنه يشمل أشياء مختلفة بأتواغهاء والبر فيه ها 
يسمى بالحنطة» وما يسمى بالمعية» وما يسمى بالجريباء» وما 
يسمى باللقيمي هذه أربعة أنواع» إذاً فالبر جنس شمل أنواعاً. 

والنوع شىء يشمل أشياء مختلفة بأشخاصهاء كالحنطة مثلاً 
تشمل أشياء مختلفة بأشخاصهاء تشمل الحنطة التى عندى والتى 
عندك» وما أشيه ذلك ١‏ 1 

الإتسانَ چس او نوع؟ 

الجواب: جنس يشمل أشياء مختلفة بأنواعهاء وهو ذكر 
وأنتى. ظ 
والحيوان جنس» لكنه أعم من الإنسان؛ لأنه يشمل الإنسان 
وغير الإنسان. فيشمل الإنسان والإبل والبقر والغنم» وغير ذلك 

والجسم جنس أعم مما سبق» فيشمل الجماد والحيوان 
والإنسان» وكما سبق الحيوان يشمل أنواعا . 

فين بهذا أن الشىة قد بكرن جييياً باعثار ها تحت وتوعا 
اعبار عا فرق يرق برق الس درفل باعفاو سا فوكه وسا 
باعتبار ما تحته» والمراد هنا الجنس الأخص لا الأعم» ولهذا لو 
بعنا بقرة ببعير فقد اتفقا في الجنس الأعم وهو الحيوانية» لكن 


يق ابا وال (ev‏ 
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يجوز التفاضل ويجوز التفرق قبل القبض» لكن المراد هنا الجنس 
الأخحص» أي: أخص الأجناس» وإذا أردنا أن نبتعد عن أهل 
الكلام واصطلاحاتهم» نقول: «البر» والتمرء والشعير» والملح. 
والذهب» والفضة»» ما نحتاج أن نقول: الجنس الأعم والجنس 
الأخص؛ لأنه قد يشكل على الإنسان هذا الشيء» وعلى هذا فإذا 
قلنا: لا يباع الربوي بجنسه» فمعناه لا يباع البر بالبر» أما الشعير 
فإنه جنس مستقل» فإذا أردت أن تبيع برأ ببر» فالواجب شيئان : 

الأول: التقابض قبل التفرق . 

الثاني : التساوي بالمعيار الشرعي . 

وإذا أردت أن تبيع برا بشعير» فالواجب شيء واحد» وهو 
التقابض قبل التفرق . 

قوله: «وفروع الأجناس كالأدقة والأخباز والأدهان واللحم 
أجناس باختلاف أصوله» فروع الأجناس أجناس» لكن هل هي 
أجناس مستقلة أو هي أجناس تابعة لأصولها؟ 

أفادنا المؤلف ‏ رحمه الله في كلامه هذا أنها أجناس تابعة 
لأصولهاء وعلى هذا فإذا بيع بر حباً ببرٌ دقيقاً فإنه لا يجوز لتعذر 
التساوى؛ لأن الحب إذا طحن انتشر ولا يمكن تقديره بالكيل ولا 
يمكن ‏ أيضاً ‏ تقديره بالوزن؛ لأن البر لا يباع بالبر إلا كيلا . 

وإذا بيع بر حباً بشعير دقیقاً يجوز بدون كيل ولا وزن؛ لأن 
بيع البر بالشعير لا بأس فيه بالتفاضل» والدقيق جنس باعتبار 
الأصل. 





وكذلف . أيضا - الأخبازء فإذا أردت أن تبيع خبزاً من البر 
بجريش» والجريش عبارة عن حب لكنه مطحون» ليس طحناً دقيقا 
يطبخ فهذا لا يجوز لتعذر التساوي؛ لأن الجريش قد ترطب بالماء 
ولا يمكن كيله؛ وحتى إذا أمكن كيله فالخبز لا يمكن كيله. 

فإذا قال قائل: يمكن أن نملا إناءًٌ من الجريش» ونفتت 
الخبز ونضع عليه ماء ونبدل هذا بهذا . 

قلنا: لا يمكن التساوي والجنس واحد. 

وخبز شعير بجريش من البر فهذا يجوزء لعدم اشتراط 
التساوي» هذا ما ذكره المؤلف ‏ رحمه الله أن فروع الأجناس 
تعتبر أجناساً بحسب أصولها . 

وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: ما صنع من هذه 
الأجناس فإن خرج عن القوت بسبب هذا الصنع» خرج عن كونه 
ربوياً. بناءً على أن العلة في الربا هي كونه قوتاء وإن لم يخرج 
فهو جنس مستقل ليس تابعاً لأصله» وعلى هذا فيجوز أن أبيع 
خبزاً من البر بجريش من البر؛ لأن كل واحد منهما اختلف 
اختلافاً بيناء لا بالنسبة لأكله ولا بالنسبة للقصد مته فيكون جنسا 
مستقلاً» ولكن الاحتياط ما ذهب إليه المؤلف ‏ رحمة الله - لعموم 
قوله ة: «البر بالبر مثلاً بمثل»» وهذا يعم البر على أي حال 
كان» «والشعير بالشعير»"''. كذلك يعم الشعير على أي حال. 


فإذا قال: آنا ما عندى إلا خبزء وأنا أريد جريشاً. 
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ظ نقول له: بع الخبز واشتر جريشأء كما قال النبي به في 
التمر الجيد والتمر الردىء'؟. 

وقوله : «الأدقة والأخباز) الأدقة جمع دفيق › والاخياز چم 
جز 

وقوله: «والأدهان» هذا بناءً على أن الربا يجري فى الدهن 
لأنه يباع بالكيل في عهد الرسول ييه فهو مكيل» وكل مائع فهو 
مكيل كالدهن والزيت وغيره» أما إذا قلنا: إنه لا يجرى فى 


وقوله: «واللحم) اللحم ‏ أيضاً ‏ أجناسء: فلحم الإيل . 
جنس »© ولحم الضأن جنس آخرء ولحم البقر جنس آخرء ولحم 
المعز چشس ار ولحم الأرانب جنس »> ولحم الظباء جس »© 
لحم الغنم - أيضاً -؛ ولان ادير واحد قلا يجوذ 1 فيه التفاضل . 

وکيلو عن لسم البقر بكيارين من لصم الشروقف» يجوز 
لاختلااف الجنس› وهلا أيقا ع اء خلى إن اللحم يجري فيه 
الرباء وهو وجيه إذا كنا في بلاد قوتهم اللحمء أما إذا كنا في 
بلاد لا يعتبر اللحم فيها قوتاً فإنه لا يجري فيه الربا؛ لآئة ليس 
بقوت » والمذهب: آه يجري فيه الريا؛ ۽ لأنه مما يوزل»ء والعلة 
على المذحب الكل والوزةق» فا6 بعت عليك خروقا بخروقين 
)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع/ باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه )١5١١١(‏ 

(TTY)‏ ومسلم في المساقاة/ باب بيع الطعام مغل بمثل )104۳( (۹۵) عن 
أبي سعيد الخدري وأبي هريرة - رضي الله عنهما -. 


وَكُنَا الل وَاللمُ وَالشّسمٌ والكبدٌ آچتاس× ....... 


فهذا جائز؛ لأنه ليس بمكيل ولا موزون» ولهذا كان النبي كَل : 
«يستقرض على إبل الصدقة» فيأخذ البعير بالبعيرين» والبعيرين 
بالثلاثة»”''. وعلى هذا فلا ربا في الحيوان ما دام حياء أما إذا 
ذبح فإنه يكون لحمأ فيجري فيه الرباء فإذا بيع بجنسه فإنه لا بد 


قوله: «وكذا اللسن» اللبن أجناس باختلاف أصوله» فلبن 
الإبل جنس» ولبن البقر جنس اخرء فلو بعت صاعا من لبن الوبل 
بصاعين هن لبن البقر فهذا جائز؛ لأن الجن مختلف» ولو بعت 
صاعا من لبن بقرة بكر وصاعين من لبن بقرة عجوز فهذا لا 


قوله: «واللحم والشحم والكبد أجناس» انتقل المؤلف من 
الجنس باعتبار استقلال البهيمة إلى الجنس باعتبار وحدة البهيمة› 
فالبهيمة فيها لحم منوع» ففيها لحم وشحم وكبد وقلب وألية 
وطحال ورئة وكراع وعين ورأس» فهذه كل واحد منها جنس› 
وعلى هذا فيجوز أن يبيع عليك رطلا من الكبد برطلين من 
الرئة» ولو من الضأن؛ لاختلاف الجنس» ويجوز أن أبيع رطلا 
من الرئة برطلين هن اللحم من الشاة نفسها؛ لاختلاف الجنس› 
4١(‏ الفرجة الإمام أحمد(5/١7١).‏ وأبو داود في البيوع/ باب في الحيوان 

بالحيوان والرخصة في ذلك (77817)؛ والحاكم (؟05/5)؛ والبيهقي /٥(‏ ۲۸۷) 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عتهما ب. 

وقال الحاكم : (صحيح غا شرط مسلم) ووافقه الذهبي ؛ وصححهة البيهقي › قال 

الحافظ في «الدراية» :)٠١۹/۲(‏ «في إسناده اختلاف لكن أخرجه البيهقي من 

و حه آخر قوي › و سحسنه الألباني في «الإرواءة (4/ ۰۵ ). 


باب الإبا والحصرف 454ل 


7 ا 


إذا نفس البهيمة بأجزائه أجناس» وکل جزء يعتبر جنساً مستقلاً 
وعلى هذا فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلاً» ولكن هل يجب 
التقابض؟ 

الجواب: نعم؛ لاتفاقهما في المعيار الشرعي» فاللحم كله 
موزون» فلما اتفقا فى المعيار الشرعى كان لا بد من أن يتقابضا 
قبل التفرق» أما التساوى فليس بشرط. 

قوله: «ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه ويصح يغير 

مثال ذلك: عندي كومة من لحم الضأن فأردت أن أبيعها 
بشاة فلا يجوز ؛ لآنه من جنسه . 

فإذا قال قائل: الذي عندي لحم والشاة أو الخروف فيها 

كبد وقلب ورئة» وأنة نتم ذكرتم أن هذه الأشياء كل واحد منها 
جنس مستقل؟ 

قلنا: إذا كان الذي عندك لحمء وفي الشاة لحم فقد بعت 
لحما بلحم ومعه من غير الجنس» فيكون هذا من باب ما يسمى 
عند الفقهاء: بمد عجوة ودرهم فلا يجوز. 

وإذا بعت عليك عشزة أصواع من التمرء بصاعين من التمر 
ومعهما ثمانية أصواع من الشعير فهذا لا يجوز لأنك: بعت جا 

بجنسه ومع الثاني من غير جنسه» فهذه مسألة مد عجوة ودرهم 
دمد عجوة» أو بمدى عجوة ودرهم› كما سيأ تي إن شاء الله . 

إذاً بيع اللحم يرات من عسدة يقوك المۋلق: لا يجون. 

واستدل بما يلي : 
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أولاً: بعموم نهي الرسول ية عن بيع اللحم بالحيوان", 
وهذا الحديث لو أخذنا بظاهره» لقلنا: إنه عام يشمل ما إذا كان 
الحيوان من جنس اللحم أو من غير جنسه» وهذا لا ينطبق على 
كلام المؤلف: فالمؤلف ‏ رحمه الله يقول: |[ إنه لا يباع اللحم 
بحيوان من جنسه . 

مثاله: خمسون كيلو من لحم الخروف بخروف من جنسه 
فلا يجوز للنهي عن بيع اللحم بالحيوان» وهذا الحديث في 
تصحيحه مقال بين أهل العلم وفيه اختلاف . 

اتا أنه إذا باع هذا اللحم بهذا الحيوان» فكأنه باع طعاماً 

بجنسه ومع الآخر من غير الجنس؛ لأننا إذا قدرنا أن هذه الكومة 
ا أي : هبر» فالحيوان الذي بيع › فيه لحم وشحم وکہد وره 
وقلب وطحال وكرش وأمعاء... إلخ» فيكون كالذي باع ربويا 
بمثله ومع الآخر من غير جنسه» وهذا ما يعبر عنه الفقهاء بمد 
عجوة ودرهم» هذا هو حكم المسألة على كلام المؤلف. 

وقال بعض أهل العلم: إنه لا بأس ببيع اللحم بالحيوان 
بطلقاء سواء من جدسة أو هن غير حنتسهة؟ وذلك» لاخعلاقف 
المقاصد بيد الحيراث و ¿ اللحم» فالحيوان يراد للأكل وللتنمية 
)1١(‏ أخرجه مالك في «الموطأً؛ (۲/ 566)؛ وأبو داود في المراسيل ص(78١)؛‏ 


وعبد الرزاق (5177١)؛‏ والدارقطني (۳/ ١۷)؛‏ والبيهقي (7845/6) عن سعيد بن 
وقال ابن عبد البر في «التمهيد» :)۳۲۲/٤(‏ لا أعلم هذا الحديث يتصل من 


وجه ثابت من الوجوه عن النبي ا وأحسن أساثيده مرسل سعيد بن المسيب 
هذا.اه. 


اولعف(" 





وللتجارة ولغير ذلك واللحم يراد قاليا للا کل: فلما اختلمت 
المنافع والمقاصد ضار كل واحد منهما لا صلة له بالآخر 
ولضعف الحديث الوارد في ذلك . 


ويرى بعض أهل العلم أنه لا يجوز بيع اللحم بالحيوان 
طلقا سواء هن جننسه أو من غير جاه لته يبع جي بعيت» 
ويروون عن الرسول يكلِْةِ أنه «نهى عن بيع الحي بالميت» . 
ولكن هذا القول ضعيف؛ لأن الحديث الوارد فيه ضعيف» 


والأصل في البيع الحل لقوله تعالى: لوأل أله اليم . 


وفصل بعض أهل العلم فقال: إن أراد بالحيوان اللحم فإنه 
لا يصح بيعه بجنسه» وإن أراد بذلك الانتفاع بالحيوان بركوب أو 
ٹا جير أو خرث أو غير ذلك فلا باس ؛ لأنه إذا آراد به اللحم 
اتفقت المقاصد فصار المراد بهذا الحيوان هو اللحم والأعمال 
بالنيات» وإذا أراد انتفاعات أخرى فإنه يختلف المقصود. 
وهذا القول أصح الأقوال الأربعة: أنه إن أراذ بالحيوان 
اللحم فإنه لا يجوز؛ لأنه صار كأنه باع لحما بلحم من غير 
تساوء أي: مع التفاضل» وإن أراد بالحيوان الانتفاع بغير الأكل 
فهذا لا بأس به» وهذا القول لا يعارض حديث النهي عن بيع 
اللحم بالحيوان؛ لأنه يمكن أن يحمل الحديث على ما إذا أراد 
الإنسان بالحيوان اللحم . 
)١(‏ أخرجه أبو داود في المراسيل )١77(‏ عن سعيد بن المسيب مرسلاًء وأخرجه 


الإمام مالك (۲/ ه8ه0) عن سعيد بلفظ : تھی عن بيع اللحم بالحيوان»» انظر : 
نصب الراية (88/4), 


كب هتوضي 
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وهل يمكن أن يريد باللحم الحيوان؟ 

الجواب: لا يمكن؛ لأن هذا اللحم لا يمكن أن يعود 
حيواناً» لكن أن يريد بالحيوان اللحم فيمكن بأن يذبحه ويأكل 
اللحمء فهذا الحديث إن صح يحمل على ما إذا أراد الإنسان 
بالحيوان اللحم . 

وقوله: «ويصح بغير جنسه» مثل أن يبيع لحم ضأن ببقرة؛ 
لأن اختلاف الجنس يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا 
اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد" فإذا 
باع لحما مأكولاً بحمار جاز لاختلاف الجنس» واختلاف 
المقاضد ايشا . 

قوله: «ولا يجوز بيع حب بدقيقه» ولو تساويا وزناً. 

مثاله: إنسان عنده صاع من البر باعه بصاع من دقيق البر 
فإنه لا يجوز لعدم التساوي؛ لأن الحب بالطحن تنتشر أجزاؤه. 

فإذا قال: أنا أزيد على الدقيق بمقدار ما يساوي وزن 
السب 

قلنا: لا يجوز أيضاً؛ لأن المعتبر في الحب والدقيق هو 
الكيل» فلا يصح. 

وقال بعض العلماء: إنه إذا تساويا في الوزن فلا حرج؛ 
لأن تساويهما في الوزن يدل على تساويهما في الكيل حباًء 
واستدلوا لذلك ا ۰ 


)010( سبق تخريجه ض(/!* .)١‏ 


9289ل للد اال 
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أحدهما: قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «البر بالبر 
مثلاً بمثل»”''. والمثلية هنا محققة. 

الثاني: أن الرسول عليه الصلاة والسلام أجاز بيع العرايا 
بخرصها تمراً”''» والعرايا بيع رطب بتمر» والرطب أثقل من التمر 
وينتفخ أيضاًء والتمر يضمر ويخف لكن يحول الرطب إلى تمر 
ويباع بخرصهء وهذا إذا وزن فإنه قد حول إلى حب» وهذا القول 
هو الصحيح؛ لأن التماثل حاصل» والحاجة داعية إلى إبدال هذا 
بهذا أو يحول الدقيق إلى حب وذلك بالميزان. 

وعذا كما قالوا فيما ذا جين التمر ‏ أى* ضار اتمراً مرضوصاً 
يتعذر كيله - فإنه يعتبر بالوزن» وإن كان لا ينتقل عن كونه مكيلا . 

ولو باع شعيراً حباً ببر دقيقاً جاز لاختلاف الجنس» ولهذا 
يجوز أن يبيع صاعاً من البر بصاعين من الشعير. 

فإذا قال: أنا أبيع عليك صاعاً من الحب بصاع من الدقيق 
واعتبر الزيادة قى عقابلة الطحنء فهذا لأ يجوز لآن الزيادة 
بالصبعة كالديادة بالصقة وقد منع النبي إلا التفاضل مع اختلاف 
الصفة والدليل أنه جىء إليه بتمر جنيب جيد فقال: «أكل تمر 
خيبر هكذا؟ فقال: لا يا رسول الله ولكن نأخذ الصاع بالصاعين 
والصاعين بللعلاقة, فقال: لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع 
بالدراهم جنيبا» . 
)١(‏ سبق تخريجه ص(!١5).‏ 
(؟) أخرجه البخاري في البيوع/ باب تفسير العرايا (۲۱۹۲) ومسلم في البيوع/ باب 


(۳) سبق تخريجه (5:9). 





صد 


ولا سويقه ولا نيه بمطبو خه» «و هوه ووةوووووووهةووووةوةوةووةوووووه 


هنا زاد القدر لنقص الصفة وقل القدر باعتبار الطيب لجودة 
الصفة» فجودة الصفة زيادة فى وصف خلقه الله» والزيادة من أجل 
البفعة زيادة فى رف من .قعل الآدمىء إا کان لا يجوز :فيه 
فعله الله فلا يجوز فيما فعله الآدمى» وهذا القول هو الراجح وإن 
كان بعض العلماء يقول: إذا زاد بقدر الصنعة فإنه لا بأس به. 

قوله: «ولا سويقه» الفرق بين الدقيق والسويق» أن الدقيق 
يطحن الحب بدون أن يحمص على النار» والسويق يحمص. 
أي: يشوى على النار ثم يطحن ثم يثرّى بماء أو عسل أو نحوه 
فيختلف» فإذا امتنع أن يباع الحب بالدقيق غير المحمص فمنع 
بيعه بالدقيق المحمص من باب أولى؟ لان فيه شيئين : 

الأول: تفرق الأجزاء بالطحن . 

الثاني : اختلافها بالتحميص» فهو أشد من بيع الحب 
بالدقيق . 

قوله: «ولا نيئه بمطبوخه» مثل حنطة بهريسة» والهريسة 
معروفة» فلا يجوز أن يباع الحب بالهريسة . 

والجريش هو عبارة عن الحب يطحن طحناً ليس دقيقا 
بحيث يتكسر» ويكون أجزاء» ثم بعد ذلك يطبخ على مرق من 
لحم أو غيره فيسمى جريشاًء ويسمى هريسة» وأحياناً يجعل معه 
شيء من الحلوى فيوضع عليه سكر أو نحوه حتى يكون له 
حلاوة» المهم أن النيء بالمطبوخ لا يجوز؛ لتعذر التساوي» فلو 
بعنا حب شعير بهريسة الحنطة» فهذا يجوز لاختلاف الجنس . 

مثال آخر: مبادلة كيلو من اللحم الثيء بكيلو من اللحم 
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المطبوخ فلا يجوز؛ لأن الطبخ يؤثر في الوزن» إذ يدخل فيه 
أشياء كالماء» وإذا كان من غير الجنس جاز. 

قوله: «وأصله بعصيره» الأصل ل يباع بالعصيرء كما لو 
كان إنسان عنده زیتون وزيت» - والزيت من الزيتون - فباع زيتونا 
رطلاً منه أو أكثر أو أقل برطل من زيت فإنه لا يصحء ومثله أن 
يبيع تمرا بدبس» - والدبس هو الماء الذي يخرج من التمر - فإنه 
لا يجوز» وذلك لتعذر التساوي. 

قوله: «وخالصه بمشوبه» الخالص هو الذي لم يخالطه 
غيره» والمشوب هو الذي خلط معه غيره» فهذا لا يجوز؛ لتعذر 
التساوي . 

مثاله: رجل عنده صاع من البر الخالص» وآخر عنده صاع 
من البر المخلوط بشعيرهء فلا يجوز أن يباع هذا بهذا لتعذر 
التساوئن: إلا أنه ستقنى عن ذلك الخلظ اليسير أو مها كان 
لإصلاح المخلوط كالملح في الطعام» فالخلط اليسير لا يضرء 
فإنك لا تكاد تجد برأ خالصا ليس فيه حبة شعيرء وكذلك ما 
يكون لإصلاحه كما لو بعنا خبزاً من البر بخبز من البر أحدهما 
قد جعل فيه حلوىء. ولكن بعناهما متساويين فلا بأس» أو 
أحدهما فيه ملح فلا بأس» فصار يستثنى الشيء اليسيرء والشيء 
الذي خلط للإصلاح من قوله: «خالصه بمشوبه»). 

قوله: «ورطبه بيابسه» رطبه» الضمير يعود على الربوي». 
أي: ولا يباع رطب الربوي بيابسه؛ مثل أن يبيع رطبأ بتمر» 
فالتمر يابس والرطبٌ رطب فلا يجوز حتى وإن تساويا وزنا؛ 





لأن الرطب أثقل من التمر» والذي أثقله من غير جنسه» فيكون 
محرماًء ولهذا لما سئل النبي بُ عن بيع التمر بالرطب فقال: 
«أينقص إذا جف؟». قالوا: نعمء فنهى عن ذلك لكنه يستثنى 
من ذلك العرايا. 

والعرايا هي أن يكون عند إنسان تمر من العام الماضي 
وجاء الرطب هذا العام» وأراد أن يتفكه بالرطب» لكنه ليس عنده 
دراهم» وليس عنده إلا تمر يابس من العام الماضي» فهنا رخص 
الشرع بجواز شراء الرطب بالتمر» وسميت عرايا لعروها عن 
الثمن» فيأتي هذا الرجل الفقير الذي عنده تمر من العام الماضي 
إلى صاحب البستان» ويقول: بعنى تمر هذه النخلة الذي هو الان 
رطب بالتمر فهذا جائز؛ لدعاء الحاجة إليه» فإن هذا الفقير يريد 
أن يتفكه كما يتفكه الناس» وليس عنده دراهم فيشتري الرطب 
على رؤوس النخل بالتمر» لكن بشروط هي : 


الشرط الأول : ألا يجد ما يشتري به سوى هذا التمرء فإن 
وجد ما يشتري به سوى هذا التمرء كالدراهم والثيابس والحيوان 
وما أشبه ذلك» فإنه لا يجوز أن يشتري رطباً بتمر. 


)١(‏ أخرجه مالك (5154/5)؛ وأحمد (١/١۷٠)؛‏ وأبو داود في البيوع/ باب في 
التمر بالتمر (5594). والترمذي في البيوع/ باب ما جاء في النهي عن المحاقلة 
والمزابنة (؛ والنسائي في البيوع/ باب اشتراء التمر بالرطب (۲۹۸/۷)؛ 
وقاص - رضي الله عه . 
قال الترمذي: لجسن صحيم؟ ؛ وصححه ابن حبان (64609150غ5)؛ والدارقطني كما 
في «سننه» (۳/ .)٤۹‏ وانظر: «التلخيص» .)١١57(‏ 
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الشرط الثاني: أن تكون من خمسة أوسق فأقل» والوسق 
ستون صاعاًء فتكون خمسة الأوسق ثلاثمائة صاع . 

الشرط الثالث: أن يكون مال هذا الرطب بقدر الثمر» أى: 
أن يأتى الخراص الماهر العارف» ويقول: هذا الرطب إذا جف 
يكون مساويا للتمر الذى اشتري به . 

فإن قال: إن الرطب إذا جف سيكون أكثر من هذا الثمر أو 
أقل» فإنه لا يجوزء فلا بد أن يكون مساوياً. وهنا اكتفي 
بالمساواة خرصاً؛ من أجل دفع حاجة الفقير. 

الشرط الرابع: أن يكون محتاجاً للرطب» بسي أ يريد 
للأكل والتفكه لا يريد أن يبقيه إلى أن يتمر؛ لأنه قد يقول: أنا 
أريف. أن اتر ي الرطب وأبقيه حتى يكون تمراً؛ ليكون زا الم 
تمر هذا العامة وهو أَجَدٌ من تمر العام الماضي. فتقول: لا" بد 
أن تكون محتاسا إلى الرطب لتأكلفء ولهذا قال العلماء: لو أنه 
اشتورئى عرية رطباً ثم أتمرت بطل البيع ؛ لان الشرط. الذئ عن 
أجله جاز هذا فُقِدَ. 

الشرط الخامس: أن يكون الرطب على رؤوس النخل»› فإن 
كان في أوانٍ بمعنى أن صاحب البستان خرف النخل» وجعله في 
أوانٍ وعرضه للبيع» فجاء إنسان فقيرء فقال: ليس معي دراهم. 
لكن عندي تمر فاخرص هذا الإناء من الرطب وأعطيك بمثل 
خرصه اثمراء هذا لا يجوز؟ لآله يفوت التقكه؟ لأن كوت على 
رؤوس النخل يتفكه به الإنسان شيئا فشيئا . 

فإن قال قائل: كيف جازت العرايا وهي حرام من أجل 





الحاجة دون الضرورة» والقاعدة أن السرم * يجور ا 
للضرورة ؛ لقول الله تارك وتعالى: is‏ فصل َصَّلَ کم م ڪرم اا 
إلا ما أَصْطَرِرْثُمٌ لد [الأنعام: 9]114؟ 9 اا جد 6 فيه 
فالحواب: أن رده بالقاعدة المعروفة عتتك. العلماء: وهى . 
نوعان: 
وربا الفضل هل تحريمه تحريم غاية أو وسيلة؟ 
ويستدلون على ذلك بقول النبي يي فى حديث أسامة بن زيد 
- رضي الله عنه -: «إنما الربا في الس ء وعذه العسيلة اة 
حصرء كأنه قال: لا ربا إلا في النسيئةء فيقال: المراد بهذا الربا 
الربا الذي هو الغاية» أما ربا الوسيلة فموجود في التفاضل إذا بيع 
الأنسان إذا كان فيه حكة من التهاب في حسذله ؟ ليخفف هذه 
الحكة» ومع أن هذا ليس ضرورة» لكن جاز؛ لأن أصل تحريم 
الحرير على الذكور أنه غير لائق بهم» وأنه وسيلة إلى أن يكون 
الإنسان الذكر الذي فضله الله بالرجولة بمنزلة الأنثى التى تنشأ فى 
الحلية» ولهذا جرم الذهب والحرير على الذكور. 
)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع/ باب بيع الدينار بالدينار نساء (۲۱۷۸)؛ ومسلم في 
البيوع/ باب بيع الطعام مثلاً بمثل(1597١) )٠١4(‏ . 


باب الإبا والصرف [ ات 





مثال ثالث: آنية الفضة حرام» فإذا كان عند إنسان إناء من 
غير الفضة وانكسرء وأراد أن يلم بعضه إلى بعض بسلسلة من 
فضة جاز» مع أنه سوف يستعمل هذا الإناء» وفيه شيء من 
الفضةء لكن يقال: يجوز للحاجة مع أنه في الأصل محرم؛ لأنه 
حرم تحريم الوسائل» إذ إن الذهب والفضة استعمالهما في 
الأواني يؤدي إلى الفخر والخيلاء والاستكبار والتعاظم» ولهذا 
قال النبي ب : «إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة». 

والخلاصة أن قول المؤلف: «ورطبه بيابسه» يستثنى منه 
العراياء وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمرء بالشروط 
الساظة. 

فإن قال قائل: حاجة المشتري واضحة»› أي: أن المشتري 
محتاج إلى رطب» لكن لو كان البائع محتاجاً لتمرء وليس عنده 
مال إلا ما في رؤوس النخل من الرطب فهل يجوز أو لا؟ والفرق 
بين الصورتين واضح. ففي العرايا التي ورد فيها الحديث يكون 
المشتري هو المحتاج للرطب» فإذا كان صاحب الرطب هو 
المحتاج للتمرء فهل يجوز أن ندفع حاجته إذا لم يكن عنده دراهم. 
ونقول: لا بأس أن تشتري تمراً بالرطب بالشروط التي ذكرناها؟ 

قال بعض العلماء: لا يجوز؛ لأن هذه الصورة مستثناة» 
والمستثنى لا يقاس عليه غيره. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأطعمة/ باب الأكل في إناء مفضض (0475) ومسلم في 

اللباس/ باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة )۲٠٦۷(‏ عن حذيفة 


- رضى الله عنه -. 
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وقال بعض أهل العلم: إنه يصح القياس؛ لأن المقصود 
دفع الحاحة. 

والآقرب عتدى: صح للق أنه لو كاثت العامة لاحب 
الرطب فلا بس ؛ 5 إن المقصود دفع حاجة الإنسان» فلا فرق 
بين كونه هو البائع أو المشتري . 

فإن قال قائل: وهل تجوز العرايا في غير النخل؟ كإنسان 
عنده زبيب وأراد أن يشتري به عنبا يتفكه به» فهل يجوز أو لا؟ 

فالجواب: في هذا خلاف بين العلماء» منهم من قال: إنه 
يجوز قياساً على التمر» والزبيب طعام كما في حديث أبي سعيد 
الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ في زكاة الفطر قال: «وكان طعامنا 
يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط»"''» فهو طعامء فإذا احتاج 
الإنسان إلى عنب» وليس عنده إلا زبيب فلا بأس بالشروط التي 
ذكرنا في العرية» وهذا ‏ أيضاً ‏ أقرب إلى الصواب من المنع 
واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -؛ لأن العلة التي من 
أجلها رخص في عرايا النخل موجودة في عرايا العنب» وهكذا ما 
كان مثله مما يحتاج الناس للتفكه به وليس عندهم مال. 

والدليل على منع بيع الرطب بالتمر أن النبي ية سئل «عن 
بيع الرطب بالتمرء فقال: أينقص إذا جف؟ قالوا: نعم» فنهى عن 
ذلك فأراد ية أن يكون السائل مقتنعاً تمامأء فقال: «أينقص 
)1١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة/ باب الصدقة قبل العيد .)١5٠١١(‏ 


00 سيق تخريجه (49): 


جات زد 
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ويجوز بيع دقِيقِهِ بدقِيقِهِ إذا استويا في النعومة» ومطبوخه 
a‏ م #2 م ر ےس . Erle‏ 

2 حه وحبزه رو إدا استويا فى النشاف © EES}‏ © © #© © © © كس .هس 


إذا جف؟» قالوا: «نعم» فنهى عن ذلك) أي عن بيع الرطب 
بالتمر. 

أما التعليل؛ فلأن بيع الرطب بالتمر يفقد شرطأ من الشروط 
وهو التساوي . 

قوله: «ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة» مثل 
أن يكون الطاحون الذي طحن الحب طاحوناً واحداًء ووزنه وزن 
واحدء فأبيع عليك دقيقاً من الحنطة بدقيق من اللقيمي» - وهو 
نوع من حب البر ليس بجنس -» فيجوز بشرط أن يستويا في 
النعومة» وإن اختلفا في النعومة بأن كان أحذهما تاعماً جذا 
والثاني دون ذلك فهذا لا يجوز؛ اتف كلما کان أنعم كان انار 
الحب أكثرء فلا يمكن التساوي لكن كما قلنا أولا لو وزناهما 
فكانا سواءً فلا بأس . 

قوله: «ومطبوخه بمطبوخه» كسمن بقر بسمن بقر طبخاء 
فيجوز بيع هذا بهذا؛ لأنه لا اختلاف بينهما . 

قوله: «وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف» أي: وكذلك 
يجوز بيع خبزه بخبزه إذا استويا في النشاف» لكن الخبز بالخبز 
كف تکل 

الحواب: يقولون: إن اعتبار المساواة فى الخيز بالوزن 
لتعذر الكيل» ولكن هل إذا قلنا: إنه يعتبر بالوزث يخرج عن كونه 
مکیلا؟ 

الجواب: لا يخرج؛ لأننا إنما عدلنا عن المعيار الأصلي. 
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وهو الكيل إلى الوزن للضرورة» لكن ليس معنى ذلك أن هذا 
الخبز ينتقل إلى كونه موزوناً» ولو قلنا: ينتقل إلى كونه من 
الموزونات لجاز أن يباع الخبز بحبه مع التفاضل» ولجاز بيعه 
- أيضاً - بحبه مع التفرق ؛ لأن بيع المكيل بالموزون لا يشترط فيه 
التساوي ولا يشترط فيه التقابض» ولهذا يغلط بعض الناس إذا 
وا الفقهاء ‏ رحمهم الله قالوا: إنه يعتبر بالوزن في هذاء أو 
التمر إذا جبن يظنون أنه ينتقل من كونه مكيلا إلى كونه موزوناء 
ولكن هذا غلط؛ بل هو باق على كونه مكيلاء لکن يعتبر بالوزن 
للضرورة لعدم إمكان كيله. 

وإذا قلنا: إن الخبز يعتبر فيه التساوي بالوزنء. وقلنا: إنه 
انتقل من كونه مكيلا إلى كونه موزوناً» أي: جنساً موزوناء لزم من 
ذلك أنه يجوز أن نبيع مائة خبزة بعشرة أصواع من البر ولو لم نعلم 
التساوي؛ لأن بيع المكيل بالموزون يشترط فيه التماثل» وكذلك 
يجوز أن أبيع هذا الخبز بالبر وإن لم يحصل القبض» وهذا غلط› 
بل نقول: لا بد من التقابض في مجلس العقد» ولا يجوز بيع 
الخبز بالحب لعدم إمكان التساوي. والتمر المعجون بخلاف التمر 
المفرد كل تمرة وحدهاء فهذا الأخير يمكن كيله؛ لأنه حب 
تناثر» أما المعجون فلا يمكن كيله» فهل نقول: في هذه الحال 
نما كان لا یکن کیل انتقل من کوت مكيلا إلى. كوئة موؤوثا + وہنا 
على ذلك يجوز أن أبيع تمراً مكنوزاً بتمر غير مكنوز وإن اختلفاء 
ويجوز - أيضاً - أن أبيعه به وإن حصل التفرق قبل القبض؟ 

الجواب: لا نقول بهذا؛ لأن معنى قولهم: «إنه ينتقل 


باب الوبا والصف 





سے صر ب سر سراق اه روي اراس ا 7 7 9 
ور اور وَرَطْبهِ برطبهِ» ولا يباع ربوى چپ 
وَمَعَهُ أو مَعَهُمَا من غير جِنْسِهِمًا. 


للوزن)» إنما يقصدون به تقديره بالوزن فقطء لا أنه ينتقل إلى 
كوته. هوؤوناء فهده مسالة يجب اله لها للا يحصل الخطأ. 

قوله: «وعصيره بعصيره» أي: عصير الربوي بعصيره. 
كعصير عنب بعصير عنب؛ لأنهما متساويان» ولكن بأي معيار 
يكون هذا التساوي؟ 

الجواب: يكون بالكيل؛ لأن العصير مائع وكل مائع فهو 
مكيل . 

قوله: «ورطبه برطبه» کرب برطب بشرط أن يتساويا في 
الرطوبة» فإن اختلفا في الرطوبة فإنه لا يجوز؛ لأن الجاف ناقص 
عن الرطب. 

قوله: «ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير 
جنسهما» هذه المسألة يعبر عنها الفقهاء «بمد عجوة ودرهم). 

مثال ذلك: باع تھا بتمرء ومع كل واحد منهما دراهم» 

يعني باع صاعا في تمر وفرهما بصاع من تمر ودرهمء فلا يجوز 
هذا معنى قوله: «أو معهما من غير جنسهما». فهنا مع المبيعين 
من غير جنسهما . 

وقال بعض أهل هل العلم: إذا كان معهما من غير الجنس جاز 
ولا حرح؛ لأننا نجعل الجنس مقابلاً لغير جنسه ونسلم من الرباء 
مثل ما لو بعت عليك مداً ودرهماً بمد ودرهم. هذا ليس فيه 
محظور؛ لأنك إن جعلت المد مقابل المد فقد تساوياء وإن 
جعلت المد مقابل الدرهم فليس بينهما ربا. 





وقوله : ومسا مثل أل میج سا من التمر ودرهماً بصاع 

من التمر فلا يجوز أيضاً؛ لأن مع أحدهما من غير الجنس» وهذا 
مبني على أن الصفقة إذا جمعت بين شيئين وزع الثمن على 
الشيئين على وجه الشيوع» وحينئظٍ نجهل التساوي بين الربويين 


مثال :باع مان عن الم بصاع ودرهم من التمرء 


كال الت باع درهمين بدرهم وتمر فلا يجور؟ لأن مع 

والدليل هو: حديث فضالة بن عبيد ‏ رضى الله عنه ‏ أنه 
اشترى قلادة فيها خرز وذهب باثنى عشر ديناراً» ثم فصل الذهب 
من الخرز فوجد فيها أكثر من اثني عشر ديناراء فنهى النبي ئلا 
و‌ 8 ¢ + . : : 
أن تباع حتى تفصل"» أي: حتى يفصل بعضها من بعض» 
ويعرف قدر الذهب من الخرزء ووجه التهى أنه تبين الآن ته 
اشتری ذهياً بذهب أقل منه؛ لأنه لما فصل هذه القلادة وجد فيها 
أكثر من اثني عشر ديناراً فلما كان پا جوا شل هذا 
سا جه ويضيف إلى لا مسا لاد 
(الذى نقص) أجمل معه منديلة" 4 ا ا 11 
ألباات, 


(0) سبق تخريجه (ص‌۳۹۷). 
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وهذه هي قاعدة المذهب «أنه لا يباع ربوي بجنسه ومعهما 
لو قال قائل: إذا باع صاعاً من تمر ودرهماً بدرهمين» والصاع 
يساوي درهماً أفلا نجعل الصاع في مقابلة درهم» والدرهم في 
مقابلة الدرهم» وليس فيه ربا؟ ولهذا إذا قال: بعتك هذا الصاع 
بدرهم» وصارفتك هذا الدرهم بدرهم. لو قال هكذا جازء فأي 
فرق بين أن أقول: بعتك صاعاً ودرهماً بدرهمين ما دام أن الصاع 
لا يساوي أكثر من درهم. ولا أقل؟ 

قال العلماء رحمهم الله: هذا سداً للذريعة؛ لأن باب الربا 
أمره عظيم فيجب أن يسد كل طريق يمكن أن يوصل إليه» ولهذا 
حرم النبي يي بيع العينة مع أنه قد يكون الربا فيها بعيدا"''. 


وبيع العينة هو أن يبيع شيئاً بثمن مؤجل» ثم يشتريه نقدا 
بأقل مما باعه به» فصورة المسألة ليس فيها شيء» لكن لئلا يكون 
وسيلة إلى التحيل على الربا بأن يعطيه ثمانين درهماء وتكون مائة 
درهم في ذمته» فمن أجل هذا نسد كل باب يوصل إلى الربا. 


ولكن شيخ الإسلام ‏ رحمه الله نازع في هذاء وقال: إذا 
كان المفرد أكثر من الذي معه غيره» وكانت هذه الزيادة تقابل 
إليه . 


بع 


.)١5١١(ص سبق تخريجه‎ )١( 


مثاله : باع صاعين من التمر بصاع ودرهم» والصاع الزائد 
فى الطرف الذي ليس فيه إلا التمر يساوي درهماء قال: هذا لا 
ا به؛ لأننا نجعل الصاع الزائد في مقابل الدرهم» والصاع 
الثاني الذي مع الدرهم» في مقابلة الصاع الآخرء وليس في هذا 
حيلة إطلاقاًء والحاجة قد تدعو إلى ذلك» فقد يكون هذا الإنسان 
عنده تمر من السكري صاعان» وهذا عنده تمر من نوع آخرء لکن 
ليس عنده صاعان» عنده صاع واحد وعنده دراهم» فقال: أنا 
أعطيك هذا الصاع ودرهماء والصاع يساوي الصاع الاخر لا يزيد 
ولا ينض . 

وما ذهب إليه شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أصحء فإذا تيقنا 
أنه لا رباء وأن القيمة واحدة فإنه لا بأس به ولا حرج» والشارع 
الحكيم لا يحرم شيئأً يتبين أنه لا ربا فيه إطلاقاًء مع أن الحاجة 
قد تدعو إليه . 

مال آخحرة إفا اشعرى كيساً من البر يتصفه كيس عن البر 
ومع الثاني سيارة مثلاء فلا يجوز؛ لأن البر لا يقابل السيارة» فلا 
يصح حتى على رأي شيخ الإسلام لا يصح.ء بل لا بد أن يكون 
المفرد يساوي أكثر من الصاع الذي معه غيره بحيث يقابل الزائد 
ما مع الآخر ولا يزيد عليه. 

فإن قال أنا: أريد أن أبيع صاعاً ودزهها بصاع ودرهم› 


فهذا لا يجوز على المذهب» وعلى رأي الشيخ يجوز إذا كانت 
القيمة واحدة» أو قال: صاع ودرهم لكن هذا الدرهم مقابل 


دو 7ن تن - 5 عه وه ت 
ولا لمر يلا وی بما شه نوی » Sas‏ عه 6 6 EO eê‏ 


الصاع وهذا الدرهم الثاني مقابل الصاع فهذا واضح؛ لأن هذه 
الصفقة وإن كانت واحدة» لكن كأنها صفقتان. 

مسألة: إذا كان الذهب مصوغا اراد أن سه فا يو 
مصوغ» فهل يشترط التساوي؟ 

الجواب: جمهور العلماء على أنه يشترط التساوي وأن 
الصنعة لا تؤثر شيئاًء وقال بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن 
تيمية وتلميذه ابن القيم: يجوز أن يعطيه بمقدار الصنعة» مثلا إذا 
كان هذا الذهب وزنه وأخداء ولكن أعطاه زيادة لأنه مصنوع. 
فعند شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - جائز وتجعل هذه الزيادة في 
مقابل الصنعة. لكن الجمهور على المنع واستدلوا بحديث التمر 
- بيع الطيب بالرديء ‏ لكن يجاب عن هذا الاستدلال بأن التمر 
الطيب والرديء ليس من صنعة الإنسان» وهذا من صنعة الإنسان. 
والأنسات يريك أن ياعد تشه أجراء. إلا أن سد الباب آول٤‏ لان 
تقدير قيمة الصنعة قد يحصل فيه اختلاف› وقد يطمع صاحب 
الذهب المصوغ ويحمل الثاني أكثر من قيمة الصنعة. 

مثال ذلك: لو كان ذهب مكسر فجاء صاحبه إلى الصائغ 
وقال: أبدل هذا الذهب بحلى آخر وأعطيك مقابل الصنعة» ربما 
كوت صاحب الدكان يريد أكثر من قبمة الما نظا ارغية عذا: 
فسد الباب أولى وأصح. 

قوله: «ولا تمر بلا نوی بما فيه نوى» هناك تمر يعجنء 
وينزع نواه ويسمى عندنا (العبيط)ء فإذا جاء إنسان وقال: أريد أن 
أبيع عليك تمرأ فيه نوی بتمر لا نوى فيه» أي: بعبيط» فلا يجوز 


و 


رو ۶ ت > ه , ت 
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حتى لو تساويا كيلا أو وزنأً فإنه لا يصح؛ وذلك لأن النوى زائد 
على التمرء فإذا وزناهما جميعا فإن النوى سوف يكون لا مقابل 
له فلا يصح . 

فإن قال قائل: إذا كان هذا الذي اشترى التمر لا يهمه 
النوى ولا يخطر على باله» لكنه رجل نزل به ضيف» وقال: إن 
قدمت: له الط کت لا یلین ول بعد هذا إكراما ‏ سسب العافة ب 
وأا أومدك أن اشقرق تھا فذهب إلى صاحب التمر واشترى منه 
ترا بالعييط: فقول علا ب أيضا لا يجوؤة لآق التوى حجبب 
كبير يسع مساحة بالنسبة للكيل وبالنسبة للوزن أيضأء فلا يمكن 
التساوي» ولو اشترى تمراً بلا نوی بتمر بلا نوی مع التساوي فهو 
جائز. وأيضاً تمر بنوى بتمر بنوى مع التساوي جائز كما جاء في 
الحديث . 

وإذا قدر أن بعض النوى أكبر من بعض» فهذا شيء مختفر» 
وإلا فمن المعلوم أنه أحياناً يكون نوى بعض التمر كبيراًء لكن 
الشرع لم يلتفت لهذا؛ لأنه أمر يشق اعتباره» وليس مقصوداً في 
الغالب. 

قوله: «ويباع النوى بتمر فيه نوى» هذا غریب» النوى يباع 
بتمر فيه نوى» والتمر لا يباع بتمر ليس فيه نوى. 

ووجه ذلك أن هذا غير مقصود؛ لأن الذي باع النوى بتمر 
فيه نوى يقصد التمر لا يقصد النوى؛ لأنه لو كان قصده النوى. 
لعرف أن النوى سوف ينقص عما اشتراه بهء فتبين بهذا أن القصد 
له أثر في الحل والتحريم . 
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قوله: «ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف» اللبن والصوف 
على المشهور من المذهب يجري فيهما ربا؛ لأن اللبن مكيل» 
والصوف موزونء وكان اللبن مكيلاً؛ لأنه مائع» والصوف كان 
موزوناً ؛ لأنه لا يمكن كيلهء فإذا باع لبناً وصوفاً بشاة ذات لبن 
وصوف فإن ذلك جائزء ولا يقال: إن هذا من مسألة «مد عجوة 
ودرهم»؛ لأنه باع ربويا بربويق» ومع أحدهما من غير الجنس» 
فلا يقول أحد هذا القول» فلبن وصوف بشاة فيها لبن وصوف 
أيهما الزائد على الآخر؟ 

الجواب: الشاة» أي: زاد اللحم والشحم والعظم وغير 
ذلك» فلا يقول قائل: إن هذا من باب مسألة مد عجوة ودرهم 
فلا يصح؛ لأن اللبن والصوف غير مقصود فيما إذا اشترى إنسان 
شاة ذات لبن وصوف بلبن وصوف» والدليل أنه غير مقصود أنه 
سوف يقَوّم الشاة نفسها باللبن والصوف الذي معهء ولا يعير 
اهتماما لصوفها الذي على ظهرهاء ولا للبنها الذي في ضرعهاء 
فلما لم يكن مقصوداً لم يكن من باب مسألة «مد عجوة ودرهم» 
وبهذا نعرف أنه إذا كان مع الربوي شيء من الجنس لكن غير 
مقصود» فإنه لا يؤثر مثل الأبازير وما أشبه ذلك مما يصلح به 
الطعام فإنه لا يضرء والمسألة السابقة بناء على أن اللبن ربوي» 
والصوف ربوي. 

والصحيح أن الصوف ليس ربويآء وأما اللبن فإن كان أهل 
هذا البلد قد اعتادوا أن يكون قوتهم اللبن فإننا نلحقه بالبر والتمر 
والشعيرء وأما الذين لا يرونه قوتا كما عندنا في نجد فليس 


e 


ل 


وَمَردُ الكَيْلٍ لعُرفٍ المَدِيئَةِ والوَرْنِ لعُزْفي مَكَةَ زَمَنَ 
الى يليد HETER CEES EAS‏ قاو اتا ا جا و O SEAR ES EEE‏ 


ربوياً؛ لأنه لم يُنص عليه ولا هو في معنى المنصوص» بل هو 
من جنس الشراب الذي يشرب من غير اللبن. 

قوله: «ومرد الكيل لعرف المدينةء والوزن لعرف مكة زمن 
الثبى کل أى: مرد کون الشىء مكيلا أو کون الشىء: موزوتا إلى 
عرف مكة والمدينة» فالكيل نرجع فيه إلى عرف المدينة» فلو كان 
هذا الشيء مكيلا في المدينة» وموزوناً في مكة فإننا نعتبر المكيل 
بالمدينة» ولو كان هذا الشيء موزوناً في مكة مكيلاً في المدينة 
رجعنا إلى مكة» فعليه يختلف الحكم فيما إذا كان الإنسان في 
مكة. أو إذا كان فى المدينةء فإذا كان فى المدينة فالمكيال مكيال 
المتدينةء وإذا كان في مكة فالميزان سيان مكة. غا اطق البتدان 
على کون الشيء مكيلاً أو موزوئاً صار هذا الشيء مكيلا أو 
موزوناً. سواء كان في مكة أو في المدينة والمعتبر عرف مكة على 
عهد الرسول بي وهذا قد يجهله كثير من الناس فلا يعلمه. 

وقد ذكر أهل العلم ‏ رحمهم الله ضوابط للمكيل 
والموزون فيها ما سبق من أن كل مائع مكيل . 

ومنها أن ما تعذر كيله يعتبر بالوزن كالخبز والتمر المكنوز 
المجبن وما أشبه ذلك» فإنه يعتبر بالوزن لكن لا يخرج عن كونه 
مكيلا . 


وهناك أشياء لا يعرف لها كيل ولا وزن في مكة والمدينة 


باب الإبا والحصصرف IT‏ 





رما لا عُرْفَ لَهُ هَُاك اعَيرٌ عرف في مَوْضِعِهِ. 


«وما لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضعه» نرجع إلى 
العرف في موضعه.ء فإن كان الناس يتبايعونه بالوزن فهو موزون. 
أو بالكل قهو عكيلء أو بالعدد قهر مدرد لاك ليس عا 
ضابط نرجع إليه بالنسبة لمكة والمدينة. 
وقال بعض العلماء: نرده إلى أقرب الأشياء شبهاً به في 
مكة والمدينة» فإذا كان أقرب الأشياء إليه الكيل في المدينة فهو 
مكيل» أو الوزن في مكة فهو موزونء وهذا القول أقرب إلى 
النظر؛ لأن ما لا يمكن ذ فيه اليقين يرجع فيه إلى غلبة الظن» وقد 
يقال: بل إنه إذا لم يكن له عرف في مكة والمدينة فإننا نطرح 
الشَّبَهَ ونقول: يرجع إلى ما تعارفه الناس» وهذا القول الثاني من 
جهة السهولة علئ المسلمين والتيسير آقرت إلى الضواب؟ لغلا 
يحصل النواع فيقرل: قا وة يشبه المكيل في المدينة. ودا ية 
الموزون في مكة. فبقال : ما دام ليس له عرف في مكة والمدينة» 
وإنما طرأ حديثا فإننا نعتبر عرفه في موضعه» هذا هو الذي مشى 
عليه المؤلف - رحمة الله - وذلك لقول النبى ل :«المکیال مكيال 
المدينة› والميزان ميزان مكة»'. 1 


وقال بعض العلماء: ما نص الشرع على آنه مكيل فهو 


)١(‏ أخرجه أبو داود في البيوع/ باب قول النبي كلِِ: «المكيال مكيال آهل 
المدينة» (١٠۳)؛‏ والنسائي في البيوع/ باب الرجحان في الوزن (۷/ )۲۸٤‏ 
عن ابن عمر - رضي الله عنهما - وصححه ابن حبان (۳۲۸۳) «إحسان»» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما - وصححه الدارقطني والنووي وابن دقيق العيد 
والعلائي» قاله المناوي في افيض القدير» (5/ ١۳۷)؛‏ وصححه الألباني في 
«الإرواء» .)١191١7/6(‏ 


مكيل» وما لم ينص عليه الشرع فالمرجع فيه إلى العرف؛ لأنه 
يضعف هذا الحديث: «المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان 
مكة» ويقول: ما نص الشرع عليه» مثل التمر مكيل» والبر مكيل 
والشعير مكيل» والزبيب مكيل» والملح مكيلء والدليل أن 
النبي ييه قدر زكاة الفطر بالكيل» فقال: «صاع من تمر وصاع من 
فنعو : وكذلك قال أبو سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه _: «( کنا 
نخرجها صاعاً من طعام وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب 
والأقط»"» فما نص الشرع على أنه مكيل فهو مكيل» وليس لنا 
أن نتعدى. أما ما لم ينص عليه فإنه يعتبر عرفه فى موضعه إن 
كانوا يبيعونه بالوزن فهو موزون» وان كانوا يبيعونه بالكيل» فهو 
مكيل وإن كانوا يبيعونه بالعد فهو معدود. 

ولنطبق هذا القول على حالنا اليوم» فالآن الناس يتبايعون 
الرز والبر بالوزن» هل نعتبر الوزن فيه؟ أو نقول: هذا منصوص 
على أنه مكيل؟ 

الجواب: الثاني» فإذا أردنا أن نبيع برأ ببر لا نعتبر الوزن. 
بل نعتبر الكيل؛ لأن هذا مكيل بالنص فلا نتعدى النص . 

ولو فرضنا أن هناك ذرة يتبايعها الناس بالوزن فهل نقول: 
هي موزونة بناء على العرف؟ أو هي مكيلة لأنها كالبر؟ 

الجواب: نرجع إلى العرف؛ لأنه ليس هناك نص على أن 
الذرة من المكيل» وهذا القول يريح الإنسان أكثر؛ لأننا إذا قلنا : 


(۱) سبق تخريجه ص(795). (۲) سبق تخريجه ص(۲۲٤).‏ 
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إن المرد هرد المايثة أو مكة قل يجضصل اشحياه عك كير عن 
الاس 

وقال بعض أهل العلم: المرجع إلى العرف مطلقاًء فما كان 
مكيلاً عند الناس فهو مكيل» وما كان موزوناً فهو موزون. 
فصارت الأقوال ثلاثة : 

القول الأول: أن المرجع إلى ما كان في عهد النبي كَل 
لکن الوزة لسك والكيل لالمدينة. 

القول الثاني : الأصناف الستة تبقى على ما كانت عليه البر 
والتمر والشعير والملح مكيلة» والذهب والفضة موزونان» وما 
عدا ذلك فيرجع فيه إلى العرف» إن كانوا يتبايعون بالكيل فهو 
مكيل وإن كانوا يتبايعون بالوزن فهو موزون. 

القول الثالث: أن المرجع في ذلك إلى العرف مطلقاً؛ لأنه 
هو الذي يكون به التساوي أو النقص أو الزيادة. 
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قوله: «فصل» أي: فى ربا النسيئة» فالذي سبق البحث فيه 
ربا الفضل . | 

وربا النسيئة وهو تأخير التقابض في بيع الربويين وهو 
الأصل» ومن أجله حَرَمَ ربا الفضل» كما جاء في حديث أسامة بن 
زيد: إن نما الربا في النسيئة 0 وقد اختار ابن عباس 
- رضي الله عنهما ‏ هذا في أول الأمرء وقال: إن ربا الفضل 
جايو وادك إذا بعت صاعين من البر بصاع يدا بيذ انهو جاتو 
لكن لما ناظره أبو سعيد الخترئ"'' وغيره من الضصحابة 
- رضي الله عنهم ‏ رجع عن قوله. 

ويشكل على طالب الدليل قول النبي كَلِةِ: «إنما الربا في 
اسيا لأن (إنما) من أدرات السصرء ورن العجة لا ربا إلا 
قى الفسكة. 

وأجاب العلماء عن ذلك أن هذا الحصر منقوض بالأحاديث 
الصحيحة الدالة على ثبوت ربا الفضلء» والذي قال: «إنما الربا 
في النسيئة». هو الذي قال: «مثلاً بمثل سواءً بسواء» فمن زاد أو 
استزاد فقد أربا»" . 

فإذا قال قائل: إذا كان كذلك» فلماذا قال النبى كَكلِ: «إنما 
الربا في النسيئة»؟ ٠‏ 


.)575١(ص سيق تخريجه‎ )۱١( 
)۲۱۷۹( »)۲۱۷۸( (؟) أخرجه البخاري في البيوع/ باب بيع الدينار بالدینار نساء‎ 


(۳) أخرجه مسلم في البيوع/ باب الصرف وبيع الورق نقداً )٠١۸١(‏ (۸۲) عن أبي 
سعد الخدري ‏ رضي الله عك .. 


ااا 


سس ن ور 


ويحوم ربا اة 8 عسوم وففةوةووووووووووةووووووووووووةوة 


قلنا: لينبه على أن ربا النسيئة أعظم من ربا الفضل؛ لأن 
هذا هو المعروف في الجاهلية» حيث إن الإنسان إذا استدان من 
شخص آخر ثم حل الأجل ولم يوف قال: نؤخر ونزيد» فكأنه 
قال: إنما الربا الأعظم والأكثر إثماً هو ربا النسيئة» ومن هنا 
نعلم أنه لا يمكن أن يكون هناك تناقض بين كلام النبي به الأول 
والآخر إذا صح عنهء بل لا بد أن يكون العمل بكل منهما ما لم 
e‏ ظ 

فإذا قال قائل: إذاً ما الفائدة من حصره في هذا؟ 

قلنا: لأنه أعظم نوعي الرباء فلهذا قال: «إنما الربا في 
الفسيقة4ة. 

فما الأشياء التى يحرم فيها ربا النسيئة؟ 

قوله: «ويحرم ريا النسيئة» النسيئة معناها المؤخرء كما قال 
تعالى: ##إِنّمَا ألسية زبحادة في الک مدل ,د الور كوأ »# 
[التوبة: ۳۷]» يعني التأخيرء ولكن ليسي الماد بالآية رپا الضيفةء بل 
الخاڈ ها بينه الله في آخر الآية: لوم اما ومحرمونم عامًا © 
وذلك أن الأشهر الحرم وهي : رجب وذو القعدة وذو الحجة 
ومحرم» لا يجوز فيها القتال» فكان العرب يتلاعبون فيهاء أحيانا 
يؤجلون المحرم إلى صفرء فيحلون شهر محرم ويحرمون صفراًء 
قال تعالى : « راطا وة ها كه حرم أله لا'عين ما حرم الله ؛ لأن 
العدة أربعةء فيوافقون العدة كك يخالفون التعيين» ولهذا قال : 
یلوا ا کک حرم ا C3‏ فالنسيء المذكور في الآية غير النسيء 
اللي اكلم غنه خداء الت“ ء الذي نتكلم عليه هنا هو تأخير 


إل عضي 


٠.‏ سے © 2-7 © سراق 1 7 3 5 عير ا 
في بيع كل جنسين اتفقا في عِلة ربا الفضل SUR‏ 
تھے کے 


القبض في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل عن مجلس 
العقد؛ وذلك أن البيع إما أن يقع فى جنس واحد ربوي أو في 
جنسين ربويين اتفقا في علة ربا الفضل» أو فى جنسين ربويين لم 
يتفقا في العلة أو فى شيئين ليسا ربويين» فالأقسام أربعة : 

الأول: إذا كان البيع في جنس واحد ربوي» حرم فيه 
التفاضل والنساء . 

الثاني: إذا كان في جنسين ربويين اتفقا في علة ربا الفضل» 
حرم بينهما النساء فقط دون الفضل . 

الثالث: إذا كان بين جنسين ربويين لم يتفقا في العلة» جاز 
الفضل والنساء. 

الرايع: إذا كان بين شيكين ليسا ويويين» چاز كل شيء: 
الفضل والنسيئة . 

قوله: «في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل» "كل 
جنسين» احترازا من الجنس الواحد» فالجنس الواحد فيه ربا نسيئة 
وربا فضل» وكلام المؤلف الآن يبين ربا النسيئة» ولهذا نقول 
قاعدة: «أن كل شيئين يجري بينهما ربا الفضل فبينهما ربا نسيئة 
ولا عكس)» ولهذا قال: «في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا 
الفضل» . فما هي علة ربا الفضل؟ 

الحواب: سبق لنا فى أول باب الربا أن العلماء اختلفوا 
فيهاء والمذغب عندئاء وهو المشهور الذي مشى عليه المتأخرون 
من أصحاب الإمام أحمد أن العلة هي الكيل والوزن» سواء كان 
هذا المكيل مما يؤكل أو لاء أو ممايقتات أو لاء وكذلك 


بك يا وليف ےا 


ليم أَحَدَهمًا هذا . 


الموزون» فكل شيئين بينهما اتفاق في الكيل فإنه يجري بينهما ربا 
السسكةء وهما فظعاً ربويان؛ لأن العلة هي الكيل . 

فقوله : «اتفقا في علة ربا الفضل» إذا بعنا مكيلا بمكيل من 
غير جنسه وجب التقابض قبل التفرق» سواء كان مطعوما أو غير 
مطعوم. ولو بعنا صاعا شرع البو بصاع من الإشنان - والإشنان 
عبارة عن دقيق يشبه الصابون الذي في العلب تغسل به الثياب› 
وهو من شجر ييبس ويدقء والإشنان مكيل - فإذا باع صاعاً من 
الشعير بصاع من الإشنان وجب التقابض قبل التفرق» ولا يجب 
التساوي؛ لاختلاف الجنس؛ لقول النبي 195 : «فإذا اختلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان ندا بيدا . قوله: كيف 
شئتم أي: بزيادة أو نقص ولكن «يداً بيد». وإذا باع صاعا من 
O‏ ايو ود لأن الجص يباع كيلا 
فقد كانوا بالآأول يبيعونه بالكيلء فتاتى إلبهه وتقول له: أعطنى 
صاعاً من الجص فيعطيك . ۰ 

قوله: «ليس أحدهما نقداً» فإن كان أحدهما نقداً فإنه لا 
يحرم النساءء كما لا يحرم التفاضل . 

مثال ذلك: باع حديداً بدنانير» فعلة ربا الفضل موجودة 
فيهماء فكلاهما موزون» فمقتضى القاعدة أنه يحرم النساء» ولكن 
المؤلف ‏ رحمة الله استثنى فقال: «ليسن أحدهما نقدا»» ودليل 
هذا الاستثناء حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ‏ أ 


النبي كك قدم المديئة وهم يسلفون في الثمار السنة والسئتين 
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فقال: «من أسلف في شيء تساف قن کیل سای ررد معلوم› 
إلى أجل معلوم»"''. وجه الدلالة من الحديث أن السلم لا بد فيه 
مرخ تقديم الثمن وتأخير المثمن وهذا نسيئة وقد أقره النبي علد 
ومعلوم أن الإسلاف يكون في الدراهم وهي موزونة» أو في 
الدنانير وهي موزونة» ولهذا قال: «أو وزن معلوم» فدل هذا على 
أنه إذا كان أحدهما نقداً فإنه يصح النساء؛ لئلا ينسد باب السلم 
فى الموزونات؛ لأننا لو لم نقل بهذا الاستثناء لم يصح السلم في 
الموزونات إذا كان الثمن دراهم أو دنانير. 

ومعلوم أنه إذا كان أحدهما قدا واشتري به مكيل أله پور 
فيه النساء؛ لأنهما اختلفا فى علة ربا الفضل» لكن المشكل الذي 
برد فل هذا الاس عر إذا اسلف ے شىء مرزوة» قل هذا 
الاستثناء لقلنا: لا يجوز الإسلاف في الموزون إلا إذا أسلف غير 
الذهب والفضة. 

والتعليل : لأن النبي بي لو لم يجوّز النساء في بيع النقد في 
الموزون لانسد باب السلم في الموزونات غالبا» ومعنى قولنا : 
غالباً أنه ربما نقول: إن السلم في الموزونات لا ينسد ونجعل 
النمن مكيلا فيقول مثلاً: أسلمت إلبك مائة صاع من البر بطن 
من الحديد» فهنا يجوز النساء؛ لأن العلة مختلفة» فهما لم يتفقا 
فى علة ربا الفضلء ولهذا نقول: لانسد باب السلم في 
الموزونات غالباء ولا تقول: ذائماء لأنه يمكن السلم في غير 
الموزوة» كالمكيل» والحيوات. 


.)١59(ص سبق تخريجه‎ )١( 
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وقوله: «ليس أحدهما نقداً». لم يقل: ليس أحدهما ذهبا 
ولا فضة؛ لأنه لو كان أحدهما ذهباً أو فضة فلا بد من التقابض 
فى مجلس العقدء فلو بعتك درهماً بدیتار فلا بد من التقابض فى 
مجلس العقد كما جاءت بذلك الأحاديث الكثيرة عن النبى كلا 
فلو بعت عليك حلياً من الذهب بشيء من النحاس فلا بد فيه من 
التقابض؛ لأن المؤلف يقول: ليس أحدهما نقداً ولم يقل : ذهباً 
أو فضة . 

قوله: «كالمكىلىن» أى: إذا بيع بعضهما ببعض . 

قوله: «والموزونىن» ا إدا بيع بعضهما ببعض »2 فإنه يحرم 
فيهما الساء . 

ودليل هذا: قول النبى كَكةِ: «فإذا اختلفت هذه الأصناف 
فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدأ بيده فأوجب القبض» وإيجاب 

الأمثلة : 

باع شعيراً ببر لا يجوز النساء؛ لأنهما اتفقا في علة ربا 

باع بو بحديد يجوز النساء؛ لأنهما اختلفا في علة ربا 
الفضل . 

باع طنا من الرصاص بطن من النحاس لا يجوز؛ لأنهما 


(0) سبق تخريجه ص(/!١5١).‏ 


اا س ل ل كم 
َإِنْ رقا قَبْلَ القَبِْض بَطل . 


اتفقا فى علة ربا الفضل وهى الكيل . 

اشترى صاعاً من البر بدرهم» يجوز النساء؛ لأنهما لم يتفقا 
فى علة ربا الفضل . 

اشترى طنا من الرصاص بمائة درهم» يجوز النساء؛ لأنهما 
اتفقا في علة ربا الفضل وهي الوزن» لكن استثني ١‏ ي إذا كان 
أحدهما نقداً. 

واستكباء النقد يدل على أن الموزوتات ليس فيها ربا كما 
رجحناه من قبل وقلتا ؛ إن الصحيح في الذهب والمفضة العين 
حديث اللاو وأيقنا هما نقد للناسن وأكمات وشيم لا اء 
ليس لأنهما موزونان» والسلم يدل على هذا القول؛ لأن 
الرسول كَْةِ يقول: «أو وزن معلوم». ومعلوم أن الموزون سيشرى 
بدراهم» فدل هذا على أن الموزونات ليس فيها ربا وهو القول 
الصحيح › إلا ما كان قوتا فهو يرجع للعلة الأخرى. 

قوله: «وإن تفرقا قبل القبض بطل» إذاً القبض شرط 
لاستمرار صحته القبض» ولهذا قال: «وإن تفرقا قبل القبض بطل» 
والدليل الحديث الذي ذكرنا . 


(۱) سبق تخريجه ص(۳۹۷). 


باب الإبا والصف "GD‏ 

وَإِنْ بَاعَ مَكيلاً بِمَوْرُونٍ جَاز التَّمَرّقَ قَبْلَ المّبض 
والنَّسَاءٌء وَمَا لا كَيْلَ فِيْهِ وَلَا وَرْنَ؛ِ گالثيّاب والحَيوان 
المخزن وقال: ائتنى بعد ساعة فى المخزن لأعطيك الشعيرء فهذا 
لا يجوز؛ لأنهما تفرقا قبل القبشر.: فإن قال: أعطنى يدك ومشيا 
إلى المستودع وسلمه فهذا جائز؛ لأنهما لم يتفرقا. ٠‏ 

٠‏ قوله: «وإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض 
والنساء» مثاله: باع مائة صاع من البر بمائة كيلو من النحاس فهذا 
يجوز؛ لأنهما لم يتفقا في علة ربا الفضل وفي الجنس أيضاء 
فيجوز التفرق ويجوز النساء . 

قوله: «وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه 
النساء» لأنه ليس بربوي» إذ إن الربوي إما مكيل وإما موزون. 
فما لا كيل فيه ولا وزن فإنه يجوز فيه النساء» ولم يقل: ربا 
الفضل؛ لأنه إذا جاز النساء جاز الفضل ولا عكس» فقد يجوز 
الفضل ولا يجوز النساء كالبر بالشعير ‏ مثلاً ‏ يجوز فيه الفضل. 
ولا يجوز فيه النساء . 

مثال ما سبق: لو بعت عليك ثوباً بثوبين» الثوب حاضر 
الثوبان بعد ستة أشهر جاز؛ لأن الثياب لا يقع فيها الربا؛ لأنها 
ليست مكيلا ولا موزوناً. 

مثال آخر: إنسان احتاج إلى بعير وليس عنده دراهم» فجاء 
إلى شخص وقال: أعطنى بعيراً الآن وأعطيك بعيرين بعد سنة 
جاز؛ لآنه ليس بربوي ؛ لأنه ليس فيه كيل ولا ودن؟؛ وبدل له أن 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أمره النبي ييه أن 





مد 


ينقك حيشا كات باذ على قلاق الصداقة البغير بالبعيرين: 
والبعيرين بالثلاثة ٠"‏ وهو منطبق على القواعد حيث إنه جار على 
التعليل الذي ذكرنا . | 

قوله: «ولا يجوز بيع الدّين بالدّين» هذا ليس على إطلاقه 
ولكن له صور: 

الأولى : بيع الدين على الغير» فلا يجوز أن يباع بالدين» 
بل ولا بالعين على المذهب مطلقا . 

مثال ذلك: إنسان في ذمته لشخص مائة صاع بر» فجعل 
هذا الرجل يطلبه يقول: أعطني يا فلان» وهو يماطل به» فقيل 
للرجل الذي له الحق: طك ھا مان درهم» ونحن نأخذها من 
المطلوب فلا يجوز» حتى وإن كان بعين فإنه لا يجوز» فلو قيل 
لهذا الرجل الذي له مائة الصاع في ذمة فلان: سوف نعطيك عنها 
مائة ريال تأخذها نقدآء فإنه لا يجوز؛ لأنه:يشبه أن يكون غير 
مقدور على تسليمه» وإذا كان كذلك فإنه يكون فيه غررء إذ إن 
المطلوب قد يوفي كاملاً وقد لا يوفي» وقد يوفي ناقصاًء فلا 
١ت‏ 2 ٤ء‏ 
لکن لو كان الذي اشترى دين فلان قادرا على أخذه منه. 
كرجل له سلطة يستطيع أن يأخذ هذا المال الذي في ذمة الرجل» 
فالصحيح أنه يجوز وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
- رحمه الله -؛ لأن العلة في النهي عن بيع ما في الذمم إنما هي 
)١(‏ القلائص: جمع قلوص وهي الناقة المسنة. 


(۲) سبق تخريجه ص(١١5).‏ 





ےساد 


الخوف من الغرر» وعدم الاستلام فإذا زالت العلة زال المعلول 
وزال الحكمء ثم إن عجز عن أخذه فله الفسخ» وبشرط ألا يربح 
فيه البائع بمعنى ألا يبيعه بأكثر من ثمنه؛ لأن النبي كك نهى عن 
ربح ما لم يضمن ولحديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -''. 
وبشرط ألا يكون بينهما ربا نسيئة مثل أن أبيع عليه مائة صاع من 
التمر في ذمة فلان بمائة صاع من الشعير فهذا لا يجوزء لأنه 
يجري فيه ربا النسيئة وأنا لم أقبض العوض . 

الثانية : بيع الدين على من هو في ذمته. 

مثاله: أنا أطلب شخصاً مائة صاع برء فجاء إلي وقال: أنا 
ليس عندي برء ولكن آنا أعطيك عن مائة الصاع مائتي ريال؛ 
فهنا بيع دين بدين ففيه تفصيل : 

إن كان باعه بسعر وقته فلا بأس» وإن باعه بأكثر فإنه لا 
يجوزء والدليل: حديث عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ 
قال: «كنا نبيع الإبل بالدراهم فتأخذ عنها الدنانير ونبيع بالدنانير 
فنأخذ عنها الدراهم». فسألنا رسول الله ية عن ذلك فقال: «لا 
بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء»» فاشترط 
النبي ل شرطين : 

الشرط الأول: أن تأخذها بسعر يومها. 

الشرط الثاني: ألا يتفرقا وبينهما شيء. 

ووجه ذلك أنه إذا أخذها بأكثر فقد ربح فيما لم يدخل في 
)1١(‏ سبق تخريجه ص‌(۲۰۹). 
(۲) وهو قوله: «كنا نبيع الإبل. »٠١.‏ وقد سبق ص(۰۸٠۲).‏ 
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ضمانهء مَثَلاً الدينار يساوي عشرة دراهم فقال: أنا آخذ منك بأحد 
عشرء فهذا لا يجوز؛ لأن الذي أخذ أحد عشر بدل الدينار ربح 
درهماً فربح في شيء لم يدخل في ضمانه؛ لأن الدنانير في ضمان 
من هي في ذمته» ولم تدخل عليه إلى الآن» وقد نهى النبي ئة عن 
ربح ما لم يضمن» وقلنا فيما سبق: المفهوم لا عموم له. إذ يصدق 
المفهوم بالمخالفة ولو في صورة واحدة» فإذا أخذها بأقل من سعر 
يومهاء أي: الدينار يساوي عشرة فأخذه الطالب بتسعة فمفهوم 
الحديث: ١لا‏ بأس أن تأخذها بسعر يومها» أن هذه الصورة لا 
تجوزء لكنها في الواقع تجوز؛ لأنه لم يربح فيما لم يدخل في 
ضمانه» بل نزل بعض حقه» فأبرأه من بعض حقه» وإبراؤه من 
بعض حقه لا بس به» فصار المفهوم الآن ليس له عموم» وهذه 
مسألة ينبغي لطالب العلم أن يفهمهاء أن المفهوم لا عموم له» بل 
يصدق بصورة واحدة مخالفة». والصورة الواحدة المخالفة فى 
المثال إذا أخذها بأكثرء أي: الدينار يساوي عشرة وأخذها باز 
عشرء فهذا لا يجوز؛ لأنه يدخل في ربح ما لم يضمن . 

فهمنا العلة في قول الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام E8‏ 
بأس أن تأخذها بسعر يومها)» فما هي العلة في قوله: «ما لم 
تتفرقا وبينكما شيء؟) . 

الجواب: العلة ظاهرة أيضاء لأثه سياعة عن الدتائير 
دراهم» وبيع الدنانير بالدراهم لا بد فيها من القبض في مجلس 
العقد» وحينئذ لو لم يقبض لبطل العقد. كما لو باع دنانير بدراهم 
ولم يقبض فإنه يبطل العقد. فتبين أن حديث عبد الله بن عمر 


باب الإبا والصرف 50 


8 © © © © © © # # لل # لل # تن #« © #8 © فه © 8# © ©ه تس ه © © 8 هاه ته #ه 5 © هت 58 © "ته هداق هه ه ه 5 © 5ه سهسسه هه هه وهاهو 


- رضى الله عتهوما د معمش على القواعد العامة فى الشريعة: 
والمعزوفة فی أيراب الريا. ١‏ 

ويشترط - أيضاً - ألا يتخذ حيلة على الرباء فإن اتخذ حيلة 
على الربا فهو حرام» مثل أن يبيع الدين الذي حل بدين أكثر 
مؤجلاًء فيقول: عندك الآن مائة صاع من البر وقد حل» ولكن 
ليس عندك» أبيعه عليك بمائة صاع من التمر مؤجلاًء ومائة 
الصاع من التمر أكثر قيمة من مائة الصاع من البر» فهذا لا يجوز 
لئلا يتخذ حيلة إلى قلب الدين . 

إذاً بيع الدين بالدين: إذا باع ما في ذمة الغير لنفسه وهو 
مما يشترط فيه التقابض وجب القبض» وإذا كان لا يجب فيه 
القابض قلا باس أن يعاغر الشف لكن بشرط أله تريد القيمة 
لتأخر القبض . 

مثاله: هذا الرجل في ذمته لفلان مائة ريال فجاء المطلوب 
وقال: ليس عندي هاثة ويال بل عتدى عشرة وتائيرة والديثار 
يساوي عشرة ريالات» قال: أعطنى عشرة دنانير عن المائة» فهذا 
يجوز بشرط التقابض؛ لأنه بيع دراهم بانائيرء. آنا لو قال: آنا 
ليبس عندي مائة ريال» وليس عندي دنانير لكن عندي برء والصاع 
منه يساوي درهماء فيكون عوض مائة الدرهم مائة صاع» قال: 
أنا أعطيك مائة صاع عن مائة درهم فوافق فلا يشترط التقابض؛ 
لأن بيع البر بالدراهم لا يشترط فيه التقابض؛ لعدم اتفاقهما في 
علة ربا الفضل . 

أما لو قال: أنا أقبل البر؛ لكن أعطني عن مائة الدرهم مائة 
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صاع وعشرة أ صواع فهذا لا يجوز؛ لأنه ربح في شيء لم يدخل 
في ضمانه . 

أما لو قال: أنت فقير أعطني بدل مائة الدرهم ثمانين صاعا 
فهذآ مسوزء لأنه يُعتبر إحساناً منه حيث اقتصر على بعض حقه» 
إذ إن حقه أن يكون مائة صاعء لكنه اختار ثمانين اعا تار 
كلام المؤلف ليس على إطلاقه: «لا يصح بيع الدين بالدين»» بل 
لا بد فيه من التفصيل» وصار حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما 7" 
ميزاناً في هذا الأمرء أي : في بيع الدين على من غو عليه. 

أما بيع الدين على غير من هو عليه فلا يجوز إلا على قادر 
على أعذةء ولك إذا قذنا: يجررز إذا كان قادرا على أخذه لا بد 
أن يكوق العحدينخ قد أقر بالدين: أما إذا كان منكراء وحاء إنسان 
وقال: أثا أومد أن أشترى دين فلان الذي هو لك وهو منكر ولم 
يقر» ولكن قال : أخاطر فا شتريه وأطالبه عند القاضي» فلا يجوز؛ 
لآنه مخاطرة» لكن كلامنا فيما إذا باع ديئاً في ذمة مقر على 
شخص قادر على استخراجه» فالصواب أنه جائزء لأنه لا ذليل 
على منعه» والأصل حل البيع لقول الله تعالى: #وأحلّ اله لبي 
حرم ارا [البقرة: .]۲۷١‏ 


HF‏ م نت 
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بطل المد فِيْمَا لم يفيض . 


قوله: «فصل» هذا الفصل ذكر فيه المؤلف حكم الصرف 
وهو بيع النقد بالنقدء وهذا لا يخرج عن ما سبق من القواعد في 
الرباء لكن خصّوه بفصل لطول فروعه والكلام عليه 

قوله: «ومتى افترق المتصارفان» المتصارفان هما المتبايعان 
بالصرف» والصرف في اللغة الصوت» ومنه ما جاء في حديث 
المعراج : (احتى بلغ اا سمع فيه صريف الأقلام» اك يعني 
صوتهاء والصرف يبع نقد بتقد: تبيع مثلاً ذهباً بفضة أو فضة 
بفضة يعني دراهم بدراهم أو دراهم بدنانير» وسمي صرفا لأنهم 
كانوا يزنون الدراهم والدنانير» يتبايعون بالوزن» حينما نضعها في 
الميزان يكون لها صريف» أي: صوت ولهذا سمى صرفا. 

قوله: «قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض» 

مثال ذلك: اشترى مائة درهم بعشرة دنانير فهذا صرف› 
فإذا استلم كل واحد منهما ما آل إليه صح العقد» أي: تبين أن 
العقد صحيح» وإذا سلمه خمسين درهماً فقط وتفرقاء صح العقد 
في خمسين الدرهم ويقابلها خمسة دنانير والباقي لا يصح.ء وهذا 
بناء على تفريق الصفقة وأنه يمكن أن يصح بعضها دون بعض؛ 
)1( اچ البخاري في الصلاة/ باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء (759)؛ 


ومسلم في الإيمان/ باب الإسراء بالرسول ية )١77(‏ عن ابن عباس وأبي حبة 
الأتصارى - رضي ألله عنهم ت 
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لأن الحكم يدور مع علته» فما وجد فيه شرط الصحة فهو 
صحيح › وما لم يوجد فيه شرط الصحة فليس بصحيح . 

مثال آخخر : أعطاه ديناراً يصرفه بعشرة دراهم فلم يجد إلا 
خمسه دراهم» فهل يصح؟ 

تقول : يصح العقد فيما ة قبض» ولا يصح فيما لم يقبض» 
قيضم العقد في تضق الديتار: ويبقى نصفه أمانة عند البائع» 
فيكون هذا الدينار مشتركا بين البائع والمشتري. 

وفائدة ذلك أنه لو زاد سعر الذهب فيما بين هذه الصفقة. 
وبين استلام حقه إذا وجد الآخر بقية الدراهم. فإذا تغير السعر 
فهو على حساب صاحبه» فمثلاً لو كان حين صرف الدينار 
بالدراهم يساوي الدينار عشرة دراهم» ثم صار يساوي عشرين 
دوهماً فإنه يبقى نصف الدينار بعشرة دراهم؛ لآن ما بقي من 
الدينار بقي عند الاخر وديعة» ولا يصح العقد فيه . 


فإك الم يسلم شيا إطلاقاً بطل العقد في الجميع وهذه 
المسالة نظيرها إذا اشعرى الإنسآن یلا مو شخص بعشرة آلاف 
ريال وسلمه خمسة آلاف ريال فقط» والباقى قال: أحضره لك 
غداً فإنه يصح في النصف. والباقي لم يدخل في ملكه ولا يصح 
فيه العقدء فإن لم يعطه شيئاً بأن قال: سآتيك بالدراهم بعد 
العصر وأعطني الحلي الآن» بطل العقد في الجميع› فإن قال 
المشتري : آنا ليس عندي دراهم فأرمدة. أن أشعرق مك ايا 
فقال البائع: آنا أسلفك» فسلفه عشرة آلاف ريال ثم ردها على 
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بَدَلَ. 
البائع فهذا حيلة بلا شك» فلا يجوز؛ لأن مفاسد المحرمات لا 
تؤول بالحيل علبهاء بل إن الحيل لا تريد المغاسد إلا مفاسد: 
أما لو سلفه آخر فلا بأس . 

وقوله: «بطل العقد فيما لم يقبض» وجه ذلك أن القبض 
شرط لصحة العقد؛ لقول النبي كَلِةِ: «بيعوا كيف شئتم إذا كان 
دا س 

قوله: «والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل» 
هذه مسألة خلافية» ويترتب على الخلاف فيها عدة مسائل ذكرها 
ابن رجب - رحمه الله في آخر كتاب «القواعد»» هل الدراهم 
والدنانير تتعين بالعقد أو لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء» منهم 
من قال: إنها لا تتعين؛ لأن المقصود واحد» فالمقصود بالدينار 
هذا والدينار هذا واحدء. إنما اختلفا فى عينهما فقطء وهذا لا 
يدل على أن الدراهم تسن باع بالعقد. 

ومنهم من قال: بل تتعين . 

مثال ذلك: اشتريت منك هذا الثوب بهذا الدرهم» فالثوب 
الآن معين ولا إشكال فيه» ولهذا لو أراد البائع أن يبدل الثوب 
لم سطع ذلك إلا بموافقة المشعري» لكن المشتري عين هذا 
الدرهم» فهل يتعين هذا الدرهيه؟ 
فإذا قلنا بالتعيين فإن المشترى لا يمكنه أن يبدلها؛ لآنه لما 


)1( سبق تخریجه صر(۲۰۷). 


© 8 868 8 98968 ه68 © 6 8689896868989968988898989898 896 هه ذ جع +ع 8ه جه *ه. ه 6 8ه 696 8989686 6589998686689 5 658689698666969 656 6ه 


عيّها ووقع العقد على عينهاء وتم العقد صارت ملكأ للبائع» فلا 
يمكن أن يبدلها المشتري» كما أن البائع لا يمكن أن يبدل 
الثوب. أما إذا قلنا: إنها لا تتعين فله أن يبدلهاء ويأخذ من جيبه 
درهماً غير الذي عينه ويسلمه للبائع» هذا مما يترتب على 
الخلاف» فإذا قلنا: إنها تتعين بالتعيين بالعقد فإنها لا تبدل» وإن 
قلنا: إنها لا تتعين فإنها تبدل؛ لأنه لا فرق بين هذا الدرهم وهذا 
الدرهم . 

وفي الأوراق النقدية كذلك» لو قال: اشتريت منك هذا 
الثوت. بهذه العشرة» ثم أراد أن يعطيه بدلاً عنها عشرة أخرى. 
فهل له أن يبدلها؟ على الخلاف» إن قلنا: إنها تتعين بالتعيين لم 
يملك أن يبدلهاء وإن قلنا: لا تتعين ملك» والأقرب إلى مقصود 
الناس عدم التعيين» إذ إن البائع لا يهمه أن تكون هذه العشرة أو 
العشرة الأخر ف 

ثم إنه - أيضاً - يمكن أن يختلف» فلو أنه اختلف بأن 
أخرج العشرة فإذا هي ورقة جديدة فأراد أن يغيرها إلى ورقة 
أخرى قديمة قد تكون آيلة إلى التلف عن قربء فهل له أن يغير؟ 
على الخلاف» لكن حتى إذا قلنا: إنها لا تتعين فإنه في هذه 
الحال للبائع أن يقول: لا أريد هذاء ففرق بين ورقة آيلة للتلف 
عن قرب» وورقة جديدة» فالغرض هنا يختلف فالظاهر أنه حتى 
لو قلنا: إنها لا تتعين» فإنها فى هذه الصورة تتعين؛ لأن الرغبة 
عفد الناس تلف بين هذا وهذاء خإن ينات شيو عقد جديد على 
هذه الدراهم الجديدة . 


وان وَجَدَهَا و به بيطا . 


قوله: «وإن وجدها مغصوبة بطل» الضمير يعود على 
الدراهم أو الدنانير التى عينها في العقد» أي: تبين أنها مغصوبة 
فإن العقد يبطل؛ لأنه وقع على عين مغصوبة لا يملك الغاصب 
أن يتصرف فيهاء وتصرفه فيها باطل فيبطل العقد. 

مثال ذلك: إنسان غصب درهماً من شخص» ثم جاء إلى 
صاحب الدكان» وقال: اشتريت منك هذا الثوب بهذا الدرهم. 
فتبين أن الدرهم مغصوب » قَمّالك هذا الدرهم ليس المشتري› 
فهذا المشتري أجرى العقد على ما لا يملكه» والعقد على ما لا 
يملكه باطل» فيكون العقد باطلاء كما لو كان الأمر بالعكس» 
بان اشخرى كوبا بدرهم» فتبين أن الثوب مغصوب فلا يصح 
العقد؛ لأن المبيع يتعين بالتعيين» لا إشكال فيه» وعلى القول بأن 
الدراهم لا تتعين بالتعيين» إذا تبين أن الدراهم التي عيّنها مغصوبة 
أو عسروقة أو ها أشيهة ذلك فهنا لا يبطل العقدء ويرد المغخصوب 
إلى مالكه ويلزم المشتري ببدله . 

فإذا قال البائع: أنا بعت عليك بثمن معين وقبضته» والآن 
لما تبين أنه ملك للغير فإني أريد أن أفسخ العقد؛ لأني أخشى أن 
تماطل بي فما الجواب؟ . 

الجواب: على الخلاف هل يفسخ لإعسار المشتري أو لا؟ 
لكن في هذه الصورة ينبغي أن يقال: بأن له الفسخ قولاً واحداً؛ 
وذلك لأن هذا الرجل خدعه وغره وخانهء ولا ينبغى أن يعامل 
الكائن ]لا يما بردعه عن خببائته. | 


إذاً إذا وجدها مغصوبة أو مسروقة أو منهوبة» المهم تبين 


ڪتاب الببع 


ص مص 0 © 8ق عم نھ عراس 


TT NET‏ فإن العقد يبطل على القول بأنها 

قوله: «ومعيبة من جنسها أمسك أو رد» أمسك يعني بلا 
اوش أو وك 

مثال ذلك: اشترى ديناراً بدينار ثم وجد أن الدينار معيب 
من جنسه» أ : مخلوط معه ذهب رديء» فالبيع واقع على دينار 
بدينار» ويشترط في بيع الدينار بالدينار التساوي» فهذا الرجل 
وعد أن الديتان الذى عينه معيباً من جنسه» قماذا فقرل؟ تقول 
له: آنث الآن بالخيار إن شعت فامسك بلا أرشىء وإڻ شخت 
فردء أما كونه يرد فواضح؛ لأنه معيب» وهو لم يشتر إلا شيا 
سالماء وأما كونه بلا أرشء قلآن الأرش تی يسطز] زيادة في بيع 
الجنس بجنسه» ومعلوم حسب هما مر علينا بن رات أ فين 
الجنس بجنسه يشترط فيه التمائل› ونين قال: «أمسك» أى. بلا 
أرش «أو رد». 

وعلم من قول المؤلف ‏ رحمه الله «من جنسه)» أنه إذا 
كان من غير الجنس فإنه لا يصح العقد إذا وجدها معيبة من غير 
الجنس» فنقول: ليس فيه خيار بل هو باطل . 

فثال ذلثف: باع رها بدرهم. وجك أن أحد الدرهمين 
معيب بنحاس فهنا يبطل العقد؛ لأن العيب من غير الجنس› 
فيكون من باب امد عجوة ودرهم) لأنه باع جنسا بجنسه» ومع 
أحدهما من ء غير الجنس فلا يصح. 

وهذا كله بناءًَ على أن الدنانير والدراهم تتعين بالتعين 


ويرم الربا بين e‏ اله سل م والحربِي . e.‏ وفععممةةمعممثنثق.قية 


بالعقد» أما إذا قلنا: إنها ل تتعين» فإنه إذا وجدها معيبة يبقى 
العقد على ما هو عليه والب بدلها سليما . 
قوله: «ويحرم الربا بين المسلم والحربي» تحريم الربا ثابت 
بالكتاب الست وإجماع الاس وهذا من يت الجملة إد إن 
العلماء يختلفون في بعص المسائل اختلافاً كثيرا : أما الكتات 
فنص صريح في قول الله تعالى: #وأحل أله اليم وَحَرّم 91 
[البقرة: »]۲۷١‏ وأما السنة فقد يت عن النبي ية أنه : «لعن آكل 
الربا وموكله وشاهديه وکاته) > وهذا رة يقتضى أن يكون الريا من 
كبائر الذنوب» وأما الإجماع فلم يختلف المسلمون فى أن الربا 
محرم وإن اختلفوا في بعض المسائل» مثل اختلافهم في علة الربا 
نحريم الرباء كما نقول مثالا : إن العلماء مجمعول على وجوب 
الزكاة وإن كانوا مختلفين فى بعض الأشياء هل فيها زكاة أو ليس 
باو «يحرم الربا ب بين المسام والحربي؟ كما يحرم بين 
انا فيخي ا لى عند المعامةة جر المسامثة على ما تاف 
الشريعة» ا E o yerel‏ وقد 
قال الله : #يكأيهَا الذرب َامَنُوَا أَوَهُوأ بالْعفُود» [المائدة: »]١‏ وقال: 
ووأ | بالعهد 1 لْعَهُدَ کات مشولا [الإسراء: 5"]» والربا في 


(۱) سبق تخريجه ه5152 : 
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وعدم | ين المسْلِِينَ طلقا بدَارٍ إشلام وحَرب . 


الشريعة محرمء والنصوص عامة» فيحرم الربا بين المسلم 
والحربي» فلو أن إنساناً وجد حربياًء ومعه مال الس بقادر 
على أله منه قهراًء فقال: أنا أريد أن أشتري منك مائة دينار 
بخمسين دیتارا فإن ذلك لا يجوز» أو مائة صاع بر جيد 
بخمسين صاعاً وذيعا وجل أو بالعكس فإنه حرام؛ لأنه متى 
جرى الأمر بصورة العقد وجب أن يطبق على ما تقتضيه 
الشريعة, 

وقال بعض العلماء: إنه لا يحرم الربا بين المسلم والحربي 
وأنه يجوز لك أن تتعامل مع الحربي بالربا؛ لأن ماله مباح كما 
أن دمه مباح» ولكن هذا قياس في مقابلة النص فيكون فاسد 
الاعتبار. 

وبين المسلم والذمي من باب أولى أن يكون الربا جارياً؛ 
لأن مال الذمي محترم . 

قوله: «وبين المسلمين مطلقأ» أي: يحرم أيضاً - الربا نين 
المسلمين مطلقاء وهذا الإطلاق فسره: 

بقوله: «بدار إسلام وحرب» بدار إسلام كالبلاد الإسلامية. 
ودار حرب كالبلاد الحربية إذا دخلها المسلم بأمان وتبايع مع 
حربي» أو مع مسلم فإنه يحرم الربا؛ وذلك لعموم الأدلة. 

ومن العلماء من اعتبر الدار» وقال: إن الدار إذا كانت دار 
حرب فلا ربا فيها بين المسلمين وأهل الحرب» وهذا أبعد من 
القول الأول؛ لأن دار الحرب لا کے اھا والنصوص عامة» 
والعقود يجب أن تجرى على ما ت تقتضيه الشريعة . 





ا سا ع )ا 
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مسائل في الروت +20 : 

يقول: «لا ربا بين السيد ورقيقه» فيجوز للإنسان أن يشتري 
ثلاثة دراهم بدرهمين من رقيقه؛ لآن المال ماله لقول النبي : 
«من باع عبداً له مال فماله للذي باعه)”" . 

وهل يجري بين الأب وابنه؟ 

الجواب: نعم يجري بين الأب وابنه؛ لأن مال الابن 
مستقل › ومال الأب مستقل › وکون الأب يملك آن يقتملك س 
مال ولده ما شاء لا يعنى أن مال ولده ملك لهء وأما قوله کل : 
ذأنت ومالك لأبيك»! + قمراده آن لأبيلك أذ يسلك من مالاك 
وليس معناه أنك ملك لأبيك» أو أن مالك ملك لهء فإن هذا 
بملحه الإجساع» فالآين ليس ملكا لأبيهء وإذا كان الابخ ليس 
ملكا لأبيه فماله ليس ملكا لهء ولهذا قال الله تعالى: وصیک أنه 
ن آزکرڪُ للد ِكل حط الْأَنسَمَينِ4 [النساء: »]١١‏ فجعل الميراث 
جارياً بين الآباء والأبناء» ولو كان ملك الأبناء للآباء لم يكن 
هناك جريان للإرث . 

وهل يجري الربا بين الزوج وزوجته؟ 

الحواب: نعم يجري . 

مسالة: تشتري الأخحان أخياناً خلياء ثم إذا وضلتا إلى 
البيت قالت إحداهما: هذا الحلى لا أريده» فقالت الأخرى: أنا 
أريدهء فقالت: نتباذل» وبينهما فاضل» يعني هذه أسورتها واسعة 


)٥۲۹/٤( الروض مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 
.)١17١(ص سبق تخريجه ص(١1). (۳) سبق تخريجه‎ )۲( 





وثقيلة وهذه بالعكس» فقالت: ليس بيننا حساب خذي الأسورة 
التي لي» وآخذ التي لك وأتنازل» فهذه أسورتها مثلاً عشر أواق 
وهذه خمس عشرة أوقية» والفقهاء يقولون: البيع مبادلة مال 
بمال» فهذا الذي فى هذه المسألة تبادل» فإن قالوا: تنازل» قلنا 
التنازل لا يجوز إذا أدى إلى فعل محرم» وهذا يؤدي إلى فعل 
محرم» وإذا كانت تريد أن تتنازل عن الحلي لأختها مجانا لا 
مانع» لكن بعوض والتفاضل بينهما ممنوع ولا ينفع كلمة «تنازل»؛ 
فالحقائق إذا سميت بغير اسمها لا تتغيرء وإلا فالكفار يسمون 
الخمر الشراب الروحي» وقد أشار النبي هة إلى قوم يشربون 
الخمر يسمونها بغير اسمها"''. فالأسماء لا تغير حقائق 
اسان 


3 


برباء ولیس پايا 7 إلا السيد مع رقيقه» وحقيقة ة الأمر أن 
تعامل السيد والرقيق ليس معاملة حقيقية؛ وإنما هي صورة 
محاملة؟ إذ إن مال الرقيق للسيد. 


قوله: «وإذا كان له على آخر دنانير فقضاها دراهم شیئا 
كه 


(۱) ا الإمام أحمد (47/5") وأبو داود في الأشربة/ باب في الداذي (۳۹۸۸) 


بن ماجه في الفتن/ باب او Yê‏ :) عن أبي مالك الأشعري 
ن جل من اماب اني ا و الألباني في اة( 0 


باب الإبا والصرف سے 
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مثاله : إنسان في ذمته عشرة دنانير لشخص فقضاها دراهم 
شيئًا فشيئاء فإن كان يعطيه كل درهم بحسابه من الدنانير صح ؛ 
فالدنانير عشرة تساوي مائة» فصار هذا المطلوب كلما جاء بعشرة 
دراهم قال: هذه مقابل دينار فهذا يصح؛ لأن صاحب الدنانير قد 
قبضها في الواقع إذ هي عنده» وإن كان لا يقول هكذا لكنه يأتي 
كل يوم بعشرة دراهم حتى انتهى وسلمه مائة فإنه لا يصح . 

قال: «وإن لم يفعل ذلك ثم تحاسبا بعده فصارفه بها وقت 
المحاسبة لم يجز؛ لأنه بيع دين بدين» وأن قبض أحدهما من 
الآخر ما له عليه» ثم صارفه بعين وذمة صح)"''. 


«إن لم يفعل» أي: إن لم يعطه كل درهم بحسابه يقول: 
هذا في مقابل كذا «ثم تحاسبا بعد» يعنى بعد أن تمت الدراهم 
تحاسباء وصارفه بها وقت المحاسبة لم يجز؛ لأنه بيع دين 
بدين › صار يأتى کل يوم بعشرة دراهم فانتفيت المائة. وقال : 
الآن نتصارف فما عندك من المائة مقابل ما على من الدنانير؛ 
ولم يحضر لا دنانير ولا دراهم» اذا هو بيع دين بدين» بيع مأ 
فى فة المظلواب = دثاثير - يما امغلمة الطالب من الدراهم فلا 
في : حير = : ب من هم 
عد ل 

والطريق أن يحضر إحداهما ولهذا قال: «وإن قبض أحدهما 
من الآخر ما له عليه ثم صارفه بعين وذمة صح" فيقال : أحضر 
عشرة دنانير ثم بعد ذلك قل : هذه الدنانير هي مقابل ما عندك من 
الدراهم» وهي مائة فيكون الصرف الآن عينا بذمة» وإن أحضر 


.)٥۲۹/٤( الروض مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 
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كل واحد ما عنده فيصح من باب أولى؛ لأنه الآن صرف عين 

والصحيح أنه يصح في هذه المسألة وفيما إذا تصارفا فى 
الذمة؛ لأن ظاهر حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «كنا نبيع 
الإبل بالدراهم ونأخذ الدنانيرء ونبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم»'' 
أنه لا تحضر الدراهم ويقع العقد على عينه فهذا ظاهر الحديث. 
ولان التقابض قبل التفرق قد حصل» فالدراهم الآن فى ذمتك 
والدنانير الآن في ذمتي» وتفرقنا وليس بيننا شيء» فالصحيح أنه 
يصح» وأنه ليس من باب بيع الدين بالدين» وإنما المنهي عنه من 
بيع الدين بالدين ما سبق تصويره ومر علينا . 

مسألة: إذآ اشترى إتسان أثنياء من بقالة وكات بحاسيه كل 
شهره فإذا انتهى الشهر قال: كم على؟ قال البقال: كذا وكذاء 
فسلمه دون أن يعين الدراهم حين تسليمها فهذا يجوز» وهذا مما 
يؤيد القول بأنهما إذا تصارفا فى الذمة» وكان كل واحد منهما قد 
قبض ما يؤول إليه فإنه صحيح.. 


)١(‏ سيق تخريجه ص(۲۰۸). 


قوله: «باب: بيع الأصول والثمار». 

أفرة المؤلف: . رحمة الله - بيع الأصول والثمار بباب مستقل 
لكثرة فروعه» وإلا فهو داخل ضمن باب البيوع . 

فالأصول جمع أصل . وهو في اللغة ما يتفرع منه الشيء أو 
سے عليه الشيء› فا لأت أصل للابن؛ لأن الابن متفرع منه. 
وأساسُ الجدار أصل للجدار؛ لأن الجدارَ مبنئٌّ عليه. 

أما الأصل في الاصطلاح فإنه يختلف بحسب المواضع. 
فإذا تكلمنا عن الأدلة فإنما نعنى بالأصل الدليل» ولهذا تجد فى 
الكتب التي تعتني بالأدلة» إذا ذكر حكم المسألة قال: والأصل 
في ذلك قوله تعالى أو قوله بء وتارة يطلق على كل ما تفرع 
عنه غيره كالقواعد والضوابط وما أشبه ذلك» وفى هذا الباب 
الأصول هى الأشياء القايتة من العقارء أي : الأراضى: والدور؛ 
والأشجار. ۰ 





والثمار جمع ثمرء وهو ما ينتج من الأشجارء فالنخلة تعتبر 
أصلاء وتمرها ثمر؛ لأنه نام منها . 

وسكت المؤلف عن الزروع مع أنه قد تكلّم عليهاء إما 
اقتصاراء وإما اختصاراً. 

وليس المقصود بهذا الباب الكلام على شروط البيع؛ لأن 
شروط البيع قد سبق ذكرهاء ولا على موانع البيع؛ لأن موانع 





ولت سس يوت 
إا بَاعَ دَاراً شَمِلَ أَرْضَهَاء وَبِنَاءَمَاء وَسَقْمَهَاء 
وَالبَات المنصوت» فووفوووقموه وأإقواةاة هه ق6ه اه اها ماه هاةههوا6هة Sion‏ 


البيع - أيضاً - سبق ذكرهاء ولكن المقصود بيان ما يدخل في 

قوله: «إذا باع دارا» فقال : تنعت عليك هده الدار بکڏا» فاد 
بد أن یکوت الث معلوماً كما عو ظاهرة ولا بذ أن تخوت الدار 
ملكا للبائع أو له ولاية عليها أو وكالة» والمهم هنا إذا باع دارا 
فما الذي يدخل فى الدار؟ يقول: 

«شمل أرضها» الي الأرض السابعة» ويشمل ایسا 5-5 
هواءها إلى السماء الدنياء أما ما وراء السماء الدنيا فلا يملك؛ 
لآق اسما الدثا مكف قلس عله . 

قو له: «ونناءها» كذلك - اشا - يشمل بٽاء ها » أ ما بي 
فيها من الحجر والسور وما أشبه ذلك . 

قوله: «وسقفهاء ؛ لأنه تابع لما بني فيها . 

قو له: «والياب المنصوب» يشمل 5 أيضاً = الباب المنصوب» 


يعني المركب» فإذا باع أحد داراً ثم أراد أن يأخذ أبوابهاء قلنا: 
لاء لأن الباب داخل فى الدارء هذا إذا كان منصوياًء بالتسمير أو 
هيبا عليه» المهم إذا كان منصوباًء فإن لم يكن منصوباًء بأن كان 
هذا الباب على فوهة الحجرة ينقل» يأخذه بيديه إذا أراد أن 
يدخل» وإذا دخل الحجرة وأراد أن يغلقه رده إلى مكانه» فالباب 
هنا غير منصوب» فعلى قول المؤلف لا يدخلء فللبائع أن 
يأخذه؛ لأنه ليس منصوباً إذ لو أراد البائع أن يكون هذا تابعا 


تاب بنع الأضَوْل والثهم )۷( 


ا ورت اشر ناو التتفرية د 


للذار لنصبهء فهو كالشرقة - مقلاً ‏ فإذا كانت الخرقة _ أيضا - 
غير مسمرة يأخذها البائع . 

قوله: «والسلم والرف المسمُورّين» السّلَّم الذي يصعد به إلى 
السقف: إذا كان ا يدخل. فإن لم يكن مسرا فإنه لا يدخل » 
وكذلك الرف إن كان مسمرا دخل وإلا قلاء فإذا كانت أيدى 
الرف مسمرة والخشبة التي هي الرف موضوعة على هذه العضائد 
فهل يدخل في البيع؟ نقول: أما العضائد فتدخل؛ لأنها مسمرة. 
وأما الخشب الموضوع فإنه لا يدخل؛ لأنه غير مسمّر. 

ومثل ذلك الرّححَى» أسفلها يدخل في البيع؛ لأنه مبني 
ٿا یک والفوقاني لا يدخل في البيع ؛ لآنه ينزع . 

قوله: «والخابية المدفونة» الخابية إناء من فخار كانوا 
يجعلون فيه التمر وشبهه» إذا كانت مدفونة دخلت» وإن كانت 
موضوعة على سطح الأرض فإنها لا تدخل كسائر الأواني. 

وما ذكره المؤلف ‏ رحمه الله - ليس له دلالة شرعية» وإنما 
له دلالة عرفية» فهذه الأمور في أعرافهم لا تدخل فلا يكون البيع 
شاملاً لهاء لكن لو اختلف العرف» وصار الباب داخلاً في المبيع 
سواء كان منصوباً أو غير منصوب فهل يدخل؟ 

الجواب: نعمء وكذلك - أيضاً ‏ مسألة الرف الذي مثلنا 
به» فعضائد الرف مسمرة ثابتة» ولكن الخشب الذي يوضع على 
هذه العضائد غير مسمّرء جرت العادة والعرف أنه تبع فيدخل . 

وأيضاً الرّحى» الطبقة السفلى منها مسمرة بالأرض أو مبنية 
عليهاء والعليا غير مسمرة. 








ج ت اي اي دا ي م ةت كد چ د CT‏ اس 
دون ما هو مودع فيهًا مِنْ كنز وَحَجّر ومنفصل ينها eeu‏ 


فعلى كلام المؤلف العليا لا تدخل» ولكن لا شك أن 
الطبقة العليا تدخل؛ لأنه لا يمكن أن تكون رحى بدون طبق 
أعلى» ثم إذا أخذ البائع هذه العليا لن ينتفع بها إلا بالسفلى. 

فالصواب - أيضاً ‏ فى مسألة الرّحى أنها داخلة إذا كانت 
منصوبة في الأرض يعني مثبتة» فإنه يدخل الأعلى كما يدخل 
الأسفل. ` ۰ 

قوله: «دون ما هو مودع فيها من كنز» الكنز مودع في 
الأرض فلا يدخل في البيع؛ لأنه منفصل» فإذا وجد المشتري 
فى هذه الأرض كنزاً فإنه لا يدخل في البيع» بل يكون لصاحبه. 
إذا كان مكتوباً عليه» أو ما أشبه ذلك» وإن لم يكن مکتوباً عليه 
فإنه لمن وجده؛ لأنه ليس داخلاً في البيع» فلو استأجرت عمالا 
يحفرون لى بيارة فى البيت» وأثناء الحفر وجدوا هذا الكنز 
يكون للعمال» إلا إذا استأجرهم لحفر الكنز فيكون له» وعلى 
هذا فلو وجد المشتري كنزاً مدفوناً» فليس للبائع أن يطالبه 
ويقول: إن الكنز لى» حتى يثبت ببينة أنه له؛ لأن الكنز لا يتبع 
الأرض. 

قوله: «وحجر» بعض الأحجار يكون لها قيمة فتدفن في 
الأرض فيجدها هذا الرجل» فنقول: إن هذا الحجر لا يدخل في 
الدار؛ لأنه مودع فيهاء فإذا كان مودعاً فيها فإنه لا يدخلء أما 
الحجر الذي من طبيعة الأرض فيدخل ؛ لأنه من طبيعة الأرض . 

قوله: «ومنفصل منها» كذلك لا يدخل فيها ما هو منفصل» 
ومثاله قوله: 
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ماه 6 سے ی E.‏ 2 
كحبل ودلو وَبَكْرَة رقمل وفرش وممتاح . فعثمة ةم ممه لمث مم ممه 


«كحيل ونلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاج» هذا لا يدخل في 
البيع؛ لأنه منفصل» فإذا باع دارأ فيها بئر وهذا البئر فيه بكرة» 
وفيه حبل الرّشاء وفيه دلو فإن البكرة لا تدخل» والبكرة هي 
المحالة التى يدور عليها الرّشاء والرشا ‏ أيضا ‏ لا يدخل: 
والدلو لا يدخل . 

وظاهر كلام المؤلف أن البكرة لا تدخل ولو كانت مسمرة» 
وفي هذا نظر؛ لأنها إذا كانت مسمرة فقد أعدت للبقاء فهى 
كآلوقه السسر ولا فرق 

أما الرشا والدّلو فمنفصلان فلا يدخلان في البيع» وكذلك 
القفل ليس داخلاً في بيع الدار؛ لأنه منفصل» وأما القفل الذي 
في الأيوآمبه لقسها فهو تبع للأبواب» إن دخلت دخل وإن لم 
تدخل لم يدخل . 

والفرش - أيضاً ‏ لا تدخل؛ لأنها منفصلة» وظاهر كلام 
المؤلف حتى وإن كانت ملصقة كما يوجد في الفرش الآن» 
فيوجد فرش ملصقات بالأرض» وفرش منفصلة تحمل» لكن قد 
يقال: إن الفرش الملصقة كالرف المسمر تدخل في البيع ولا 
رع 

فالفرش فيها تفصيل» فما كان ملصقاً ثابتاً فهو ذاخل» وما 
كان منفصلاً ينقل فهو غير داخل . 

وكذا المفتاح لا يدخل في البيع» وعلى هذا فإذا بعت 
عليك داراً أخذت المفتاح؛ لأنه منفصلء ولكن هذا خلاف العادة 
والعرف» ولا شك أن المفاتيح داخلة» كذلك لا يوجد مفتاح 


صوص 
جو2 e‏ کے 5 عع اھ عت وچ وص 5 ب که کے 
وإن باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءَها. 


بدون قفل والأقفال مثبتة» إذاً فهي فرع عن الأقفال فتكون تابعة 
للأقفال بلا شك» وعليه فإن المفاتيح إذا كانت لأقفال مثبتة فهي 
داخلة فى البيع وإلا فلا . 

قوله: «وإن باع أرضاً ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها 
وبناءها» أي : إذا باع الأرض وفيها غرس فإن الغرس يتبع 
وكذلك البناءء فإذا باع أرضأ وفيها بئاء فإنه يدخل في بيع 

مسألة: إذا كانت الأرض بيضاء ليس فيها بناء ولا غرس 
ولا زرع» فإذا باع هذه الأرض دخل كل ما فيهاء ولكن هل 
يدخل فيها ما ينبته الله تعالى من الكلة؟ 

الجواب: لا يدخل؛ لأنه لا يملك بملك الأرض لقول 
التب ليد : «الناس شر کاء فى ثلاث الماءء والكلاً. والنار»» فلا 
يدخل في البيع» أما ما غرسه الآدمي فيدخل . 

٠ 5 a 35 5 (۲) عه ت‎ ٠. - 

وقوله : «ولو لم يقل بحقوقها' إشارة إلى خلاف في هذه 
المسألة» وأنه إذا لم يقل بحقوقها فإن البناء والغراس لا يدخلان 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد /٥(‏ 7515). وأبو داود في البيوع/ باب في منع الماء )۳٤۷۷(‏ 

عن رجل من أصحاب النبي كله وأخرجه ابن ماجه في الرهون/ باب المسلمون 

شركاء في ثلاث )۲٤۷۲(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما -: وضعقه البوصيري . 

وأخرجه ابن ماجه في الموضع السابق )۲٤۷۳(‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه › 

مرفوعاً بلفظ : «ثلاث لا يمنعن . . ٠.‏ الحديث» وصححه البوصيري في زوائده» 


والحافظ 82 التلخيص )£ ١*٠‏ وانظر : الإرواء .(\o0۲(‏ 
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في الأرض» وعلى هذا فيقدر لهما قيمة من جديدء وإلا فللبائع 
أخذهماء والصواب: أنهما داخلان في الأرض تبعاً لها. 

وإن باع غرساًء نخلاً ‏ مثلاً ‏ فهل تدخل الأرض؟ 

الجواب: لا؛ لأن النخل فرع فلا يتبعه الأصل» فالأرض 
أصل والنخل فرع» ولا يمكن أن يتبع الأصل الفرعَ» ولكن في 
عرفنا نحن وإلى عهد قريب» إذا باع عليه نخله» أو باع عليه أثله. 
أو ما أشبه ذلك» فإنه يشمل الأرض ولا يعرف الناس إلا هذاء 
وعليه فيجب أن تنزل الألفاظ على الحقائق العرفية» ما لم ينص 
على أن المراد بها الحقائق اللغوية» فيتبع ما نص عليه» وأما عند 
الإطلاق فالواجب حمل الألفاظ على لسان أهل العرف. 

وهذه قاعدة مطردة: (أن الواجب حمل الألفاظ على لسان 
أهل العرف)» فما اقتضاه لسان أهل العرف وجب حمل اللفظ 
عليه وما لا فلا. 

قوله: «وإن كان فيها زرع كَبّر وشعير فلبائع مبقى» أي: إذا 
كان في الأرض زرع فهو على نوعين : 

الأول: أن يكون مما يؤخذ مرة واحدة كالبرٌ والشعير فهذا 
يبقى للبائع» أي: لا يشمله البيع» فيكون للبائع ما لم يشترطه 
المشتري» ويبقى - أيضاً - للبائع إلى الحصاد» فلو طلب المشتري 
أن يُحَْلِيَ الأرض منه فليس له الحق في هذاء بل يقال: أنت 
اشتريتها وفيها الزرع» ومعلوم أن الزرع يبقى إلى الحصاد 
والجذاذ» ومؤنة سقيه على الباتع؛ لأن البائع لم يملكه من قِبَلٍ 
المشتري» بل إن ملكه استمر عليه . 


7 تون 
ون گان يَجَرْ و مرا فَأَصُولَهُ لِلْمُشْتَري وَالجَدة 
0 الظاهرتَانِ عِنْدَ البيع للبائم ؛ #6 ل 2116 ا i‏ 9 شظظ5' 


فإذا بلغ الحصاد وبيع بعد بلوغ الحصاد فهو للبائع» قال 
العلماء: وعليه أن يجزه في الحال» فإن تركه حتى نما بطل البيع ؛ 
لأن نموه يكون شيئا فشيئاء ولا ندري ما مقدار الزائد بعد نموه 
فيعود ذلك إلى جهالة الأصل» وإذا كان مجهولاً فإن البيع يبطل 

فإذا قال المشتري للبائع : احصده علفاً؛ لأن الزرع يصلح أن 
يكون علفاً للبهائم وقال البائع: لاء أنا أريد أن أبقيه حتى يكون 
سكا وحاء فهتا نتبع قول البائع ؛ لن لجسيل" هذا الزرع 
إلى الحصاد» فإذا جاء زمن حصاده فللمشتري أن يطالبه بحصاده» 
فإن لم يفعل كان عليه أجرة بقائه في الأرض؛ لأنه معتد. 

النوع الثاني من الزرع ذكره بقوله : 

«وإن كان يُجَن أو يُلقط مراراً فأصوله للمشتريء والجزة واللقطة 
الظاهرتان عند البيع للبائع» إذا كان هذا الزرع الذي في الأرض يجز 
مراراًء مثل البرسيم (القت)» فهذا يجز مراراًء يحصد اليوم ثم ينمو 
ليما بعده وينحصط مرا ثاتية راء وبيقى سا أو سین على عل 
الحال» وربما يبقى أكثر من ذلك حسب طيب الأرض ورداءتها: 
فهذا يقال فيه : الأصول للمشتري يعني العروق والجذوع للمشتري» 
والجزة الظاهرة تكون للبائع مبقاة إلى أوان جزها عادة. 

واللقطة كذلك» فإذا كان هذا الزرع هما ملقطظ هرانا 
كالباذنجان» واللوبياء والطماطم» وما أشبههاء فالأصول 
للمشتري تبعاً للأرض» واللقطة الموجودة تكون للبائع مبقاة إلى 


أوان أخذها. 


َإِنِ اشْتَرَط المُشْئَرِي دَلِكَ صَمَّ. 





فتبين بهذا أن الأرض إذا بيعت وفيها غراس شجر فهو تابع 
للأصل» وإذا بيعت وفيها زرع لا يحصد إلا مرة فإنه لا يتبع 
الأرض بل يكون للبائع» وإذا كان فيها زرع أو شجر صغير يلقط 
مراراً أو يجز مراراًء فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة واللقطة 
الظاهرة تكون للبائع» هذا هو التفصيل . 

وكل هذا ما لم يشترط أحدهما على الآخر شرطاً يخالف 
ذلك» فعلى ما شرط ولهذا قال المؤلف: 

«وإن اشترط المشتري ذلك صح» المشار إليه اللقطة الظاهرة 
والجزة الحاضرة» فإذا قال المشتري: أنا لا أريد أن تدخل على 
كل يوم تلقط الثمرة الظاهرة أو تجز الحصدة الظاهرة» أنا أشترط 
عطلبك: أن يكون لي» فقبل البائع فلا بأس» ودليل هذا قول 
النبي كَكِِ: «من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن 
يشترط المبتاع"'' أي المشتري» وقوله: «من باع عبداً له مال 
فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع»”"'. وكذلك نقول: من باع 
أرضا وفيها زرغ يجز مراراء واشترط المشدري أن تكون الجرة 
الظاهرة له فله ذلك؛ لأن المسألة حق لادمئ» وحق الادمئ له 
إسقاطه إذا لم يتضمن شيئاً محرماًء فلو قال قائل: كيف تجيزون 
أن يشترطه المشتري وهو للبائع» والمشتري إذا اشترطه فلا بد أن 
)01 أخرجه البخاري في البيوع/ باب من باع نخلاً قد أبرت »)77١5(‏ ومسلم في 

البيوع/ باب من باع نخلا عليها تمر )٠١٤١۳(‏ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 
(؟) أخرجه البخاري في المساقاة/ باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط 


(۲۳۷۵)» ومسلم في البيوع/ باب من باع نخلاً عليها ثمر )١551(‏ عن ابن عمر 
- رضي الله عنهما ص 





يزيد الثمن؟ فلو بعت الأرض وفيها عشرة آلاف كيلو من البرء 
واشترطه المشتري لنفسه فإنه يلزم زيادة الثمن» فكيف يصح ذلك 
وقد نهى النبي ية عن بيع الحب حتى يشتد"'؟ 

الجواب: لأن هذا وقع تبعاً للأرض وفرعاً لهاء كما لو 
بعت الشاة وفيها لبن فإنه يصح مع أن بيع اللبن وحده لا يصح. 
وكما لو بعت الشاة وهي حامل فإنه يصح مع أنه لو بيع الحمل لم 
يصحء فهذا مثله. 

فصارت الأشجار والزروع التي على الأرض المبيعة تنقسم 
إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: الأشجارء فإذا بيعت الأرض وفيها أشجارء تكون 
تبعاً للأرض وتكون للمشتري . ٍ 

الثاني : إذا كان فيها زرع يجز مراراء فالجزة الموجودة 
تكون للبائع والأصول للمشتري» ولو اشترط المشتري أن تكون 
الجزة الظاهرة له صحّ. 

الثالث: إذا كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة» كالبرٌ والشعير 
فهو للبائع إلى حين حصاده . 

وهل يلزم البائع في هذه الحال أجرة للمشتري؟ 

الجواب: لا يلزم؛ لأن له حقا ثابتا . 
)١(‏ أخرجهالإمام أحمد (۳/١۲۲)ء‏ وأبو داود في البيوع/ باب في بيع الثمار قبل أن 

يبدو صلاحها (771)» والترمذي في البيوع/ باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى 

يبدو صلاحها (۱۲۲۸)» وابن ماجه في التجارات/ باب النهي عن بيع الثمار قبل أن 


يبدو صلاحها (۲۲۱۷) عن أنس ‏ رضي الله عنه -» وصححه ابن حبان »)٤۹۹٩۳(‏ 
والحاكم (۱۹/۲) على شرط مسلم ووافقه الذهبي» وصححه فئ الإرواء (4/ .)5١١‏ 
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قوله: «ومن باع نخلاً تشقق طلعه فلبائع مبقى إلى الجذاذ إلا 
أن يشترطه مشتر» هذا بيع النخل وليس بيع الأرض : فإذا باع 
نخلاً ‏ أي: النخلة نفسها ‏ تشقق طلعها يعني انفرج؛ وذلك لأن 
النخلة أول ما تظهر ثمرتها تكون مغطاة بالكُفرَّئء وعندنا نسميه 
في اللغة العامية الكافورء ثم إذا نمى هذا العذق» داخله انشق 
وانفرج» فإذا باع نخلاً تشقق طلعهء فالطلع هنا يكون للبائع إلا 
إذا اشترطه المبتاع» وإن لم يتشقق فهو للمشتري؛ لأنه . 
للنخلة» والدليل قول النبي ڳل: «من با تلا يعد أن تو 
فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع»”' > ولننظر هل الدليل 
مطابق للمدلول أو لا؟ 


الجواب: لا؛ لأن المؤلف ‏ رحمة الله علق الحكم 
بالتشقق سواء أيّره البائع أم لا . 


والكأبير التلقيح» .وهو أن يؤخذ من طلع الفحل شيء يوضع 
في طلع النخلة» فإذا وضع صلحت الثمرة وإن لم يوضع فسدت› 
ولهذا لما قدم النبي 5ي المدينة وجدهم يؤبرون» فيرقى الفلاح 
إلى الفحل ويأخل العذقٌ ويجعل هته على ثمرة النشلة فيصعدك مرة 
وينزل ويصعد مرة یتر مخ التعب» فقال عليه الصلاة والسلام : 
«لا أرى ذلك يغني شيئاً»» فلما قال الرسول بيه هذا الكلاء 


(15 سق ريه س0 
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تركوه» فلم يؤبروا النخل فصارت النتيجة أن النخل فسدء ثم 
قال ية بعد ذلك: «أنتم أعلم بأمور دنياكم»”''» وتركهم يؤبرونء 
ومراده أنتم أعلم بأمور دنياكم ليس بالأحكام الشرعية فيهاء ولكن 
بتصريفها والتصرف فيهاء فنحن أعلم بالدنيا من حيث الصناعة› 
أما من جهة الأحكام فهي إلى الله ورسوله كله ولهذا أخطأ من 
قال: إن الدين الإسلامي لا ينظم المعاملات» واستدل بهذا 
الحديث» فنقول: هذا خطأ عظيم» فالدين الإسلامي ينظم كل 
شيء؛ أليس الرسول بي نهى أن تباع الثمار قبل بدو 
صلاحها”"'؟! أليس هو الذي قال: «من باع نخلاً بعد أن تؤبر 
فثمرتها للذي باعها»” '؟! فهذه أحكام شرعية» لكن مسألة التأبير 
وعدم التأبير هذا داخل في الصناعة. وهذا يرجع إلى التجارب» 
والناس يعرفون إذا كانوا مجربين أكثر ممن لم يكن مجرباًء 
فالمؤلف علق الحكم بالتشقق» فمتى باع البائع نخلا متشققا 
طلعه» فالطلع لهء سواء أبّره أم لم يؤبّره. 

لكن الحديث قال فيه الرسول وة: «من باع نخلاً بعد أن 
تؤبراء فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث على ما حكم به 
المؤلف ‏ رحمة الله - والصواب أن الحكم معلق بالتأبير لما يلي : 


. . أخرجه مسلم في الفضائل/ باب وجوب امتثال ما قاله الرسول يلل شرعا.‎ )١( 
.- عن عائشة وثابت وأنس - رضي الله عنهم‎ )۲۳۹۳ 

(؟) أخرجه البخاري في الزكاة/ باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه. . . ,)١585(‏ 
ومسلم في البيوع/ باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. .. )١575(‏ 
عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 

(۳) سبق تخريجه ص(١١).‏ 
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أولاً: لأن النبي كلك علقه به» وليس لنا أن نتجاوز ما حده 
الرسول كلل . 

ثانياً: أن البائع إذا أبّره فقد عمل فيه عملاً يصلحه وتعلقت 
نفسه به» بخلاف ما إذا لم يؤبره فإنه لم يصنع شيئا فيه . 

وعلى هذا فالصواب: أنه إذا باع نخلاً تشقق طلعه قبل أن 
يؤبره فالثمر لري وإن أبره فهو للبائع . 

فإذا أبر : نخلة ولم يؤبر الأخرى فلكل حكمه. »> فتكون ثمرة 
النخلة المؤبرة للبائع› وثمرة النخلة غير المؤبرة للمشتري . 

وإن أبر بعض النخلة ‏ لأن الطلع قد لا يكون متساوياً كما 
هو الواقع ‏ فللبائع تغليباً للتأبير؛ ولأنه من المعلوم أنه لا يمكن 
أن يؤبر النخل جميعا إلا فى هذه السكوات الأخيرة بالكسبة 
لبلادناء فإنهم كانوا يؤيروتها محا تطروت فللا بعد أن تشع 
الأولىة نود يشقون الصغا ر قبل أن تھ نتشقق ليوفر عليهم الطلوع 
والنزول و وفى الزن السابق لما كان الناس تشطاء 
متفرغين» كان الشخص يمكن أن يصعد المنخلة عدة مرات يلقح 
أول الثمر ووسطه وآخره. 

إذا قال قائل: لماذا عدل بعض الفقهاء ‏ رحمهم الله عن 
الاير إلى التشقة؟ 

قالوا: لأن التشقق هو سبب التأبير» فعلق النبي كله الحكم 
يالتا تر والمراث سببيه. 


فيقال: من أين الدليل على أن هذا هو مراد الرسول يِل 
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وكلامه صريح واضح؟ فكيف يجوز لنا أن نحرفه إلى معنى آخر 
خلاف ظاهر اللفظ؟ ثم إن العلا نبي كو الثمر للبائع بعد التأبير 
واضحة» ولا تنظيق على ما إذا تشقق بدون تأبير»ء وحيئكل لا 
يصح القياس ولا تحريف الحديث إلى مش آآثر, 

وقوله: «إلا أن يشترطه مشتر» فإن اشترطه المشتري يكون 
لهء والدليل على ذلك : 

أولاً: عموم قول الله تعالى: لياَيهًا ال اموا هوا 
ياعود [المائدة: »]١‏ والأمر بالوفاء بالعقد أمر به وبأوصافه 
وشروطه التي تشترط فيه . 

ثانياً: قول الله تبارك وتعالى: وأو لعٍ لن الْمَهَدَ کات 
مسولا [الإسراء: 5”]» والشرط الذي التزمه الإنسان هو عهد على 

ثالثاً : : ما جاء د عن النبي 995 "المسلمون على شروطهم إلا 
شرطاً أحل عحراهاً أو حرم حلال) ۱ ۽ وهلا لا يحرم حلالا ولا 
يحلل حراماً . 
)١(‏ علقه البخاري بصيغة الجزم في الإجارة/ باب أجر السمسرة» ووصله أبو داود 

في القضاء/ باب المسلمون على شروطهم (٤۹٠)ء‏ والحاكم (۲/ 97) عن أبي 

ر انیا 


الناس ( 15۲( ا بن عبد الله المزني م عن أبيه عن حدهة» ب ۽ حسن 


الا ا 

وأخرجه الدارقطني (۲۷/۳ - ۲۸)» والحاكم )6١ - ٤۹/۲(‏ عن عائشة وأنس 
- رضي الله عنهما _ بلفظ : «المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق» وصحححهة 
النووي في المجموع (555/9) والألباني في الإرواء )۱١١۳(‏ . 


تاك تزع الأول والثمم ا 


ا ا سر سام اسر د َه 93 َه 
وَكذلك شجَر العنب والتوت والرمانٍ و عير ». TEL TTT‏ 


فإذا قال قائل: أيهما أولى للمشتري أن يشترط أن تكون 
الثمرة المؤبرة أو لني تشقق طلعها له؟ أو أن يبقيها للبائع؟ 

الجواب: أن يشترط أنها له؛ لأنه يسلم من تردد هذا البائع 
على الثمرة» ومن المعلوء أن البائع إذا باع النخلة صارت ملكا 
للمشتري ليس له عليها سبيل إطلاقاً: فإذا كان فيها ثمرة مؤبرة» 
ولم يشترطها المشتري صار البائع يتردد على هذه الثمرة» فهذا 
الذي اشترط أن تكون الثمرة له بعد التأبير أعنى المشتري ربما 
يتضرر إذا لم يشترطء أو على الأقل يتأذى بتردد البائع عليه 
فنرى أن الأولى فى هذه الحال أن يشترط أن تكون الثمرة له؛ 
إبعاداً عن النزاع والعتاوات والمتكلضت. 

وهنا مسألة ينبغي لطالب العلم ‏ أيضاً ‏ أن يفهمها وهي أن 
الحقوق التي يذكرها الفقهاء ‏ رحمهم الله أنها حق للإنسان أو 
ليست حمًا هم يذكرونها على سبيل البيان» لكن ينبغي لطالب 
العلم تربية للعالم أن يقول: الأفضل كذا إذا رأى أن هذا الشرط 
يبعد عن الخصومة والنزاع» فلا تكن فقيهاً كالقاضي بل كن فقيها 
مربيّاًء فإذا جاء إنسان يستشيرك ويقول: هل ترى أن الأفضل أن 
أشترط أن تكون الثمرة لي وقد أبرها البائع أو أن أدعها له؟ 

نقول: الأفضل أن تشترط» فتسلم من التردد والتأذي. 
وربما تكون هذه النخلة في بيت وسوف يتردد على البيت فهذه 

قوله: «وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره» يعني 
وشجر غيره. 





ا س سي ا كه 
وَمَا ظهّرَ مِنْ نَوْرِهِ گاليشيش والتفاح» وَمَا حَرَجّ مِنْ 
أكْمّامه كَالْوَرْد وَالقْظن وما فل ذلك والورق لمش 5-6 


قوله: «وما ظهر من وره كالمشمش والتفاح» وما خرج من 
أكمامه كالورد والقطن» 1 هذا يكون للبائع . إدا کان قد ظهر ؛ 
لأنه يشبه النخل المؤبر على القول الراجح» أو النخل الذي تشقق 
طلعه . 


قوله: «وما قيل ذلك» ما : اسم موصول معدا : 
قوله: «والورق» معطوف على (ما). 


قو له: «فلمشتر» حبر الستداء يعني والذي قبل ذلك والورق 
للمشتري» ولكن حَسَنَ أن يقرن الخبر بالفاء لفائدتين : 

الأولى: أن (ما) الموصولة تفيد العموم فهي كالشرط› ومن 
المعلوم أن الشرط إذا كان جوابه جملة اسمية فإنها تقرن بالفاءء 
فلذلك تقترل الفاء بحبره دائماً . 


الثانية: أنه أوضح في المعنى؛ لأنه لو قال: وما قبل ذلك» 
والورق لمشترء ربما يظن الإنسان أن قوله: «لمشتر» متعلق 
بمحذوف حالاً من الورق» يعني والورق حال كونه لمشتر فيتطلع 
إلى الخبرء فإذا جاءت الفاء قطعت هذا الاحتمال. 

وعلى كل ال ما كنات قبل اللشقق ‏ على ما مى عليه 
المؤلفه- أو قل التابير - على القول الراجح ولو تشقق ‏ وكذلك 
ما ظهر من العنب وما ظهر من نوره ‏ أي: الزهر ‏ وما أشبه 
ذلك» فإنه للمشتري . 


ولا باع اجر تمر قبل بدو صلا حه SSS‏ معنو بع ERAS RAR sia‏ 


قوله: «ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه» أي ثمر لا يباع 
حتى يصلح» فلنمثل بالنخل: فلا يجوز أن تبيع ثمرة النخلة 
حتى يبدو صلاحهاء ويجوز أن تبيع النخلة قبل بدو صلاح 
فرشا . 

إذن كلامه الأخير في الثمر أنه لا يجوز أن يباع قبل بدو 
صلاحه» فما صلاحه؟ 

صلاحه أن يحمرٌ أو يصفرٌء والدليل على ذلك أن النبي كل 
«نهى أن تباع الثمار حتى يبدو صلاحهاء نهى البائع والمشتري”"', 
وسئل أنس ‏ رضي الله عنه : ما بدو الصلاح؟ قال: أن تحمارً 
أو تصفارٌه”''. وهذا دليل أثري» وهناك دليل نظري» وهو أنها إذا 
بيعت قبل بدو صلاحها فإنها لا تصلح للأكل وتكون عرضة 
للآفات والفساد» وإذا حصل هذا صار نزاع بين البائع 
والمشتري» والشريعة تقطع كل شيء يكون سبباً للنزاع والبغضاء 
والفرقة . 

فلو آنا إنساناً ياج مرا تشلة خضراء ئيس فيها لوين قالبيع 
فاسد؛ لأن النهي وقع على عقد البيع» وكل نهي وقع على عمل 
سواء كان عبادة أو معاملة فإنه يقتضي الفسادء إذن نقول في هذه 
الحال: البيع فاسد» والثمر للبائع» والثمن للمشتري. 

مسألة: إن بدا في النخلة صلاح حبة واحدة فهل يجوز 
بيعها؟ 


.)١5(ص سبق تخريجه‎ )1١( 
.)۲۱۹۷( أخرجه البخاري في البيوع/ باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها‎ )۲( 





الجواب: نعم يجوز؛ لأنه بدا الصلاح» فإن أخذ الحبة 
التي بدا صلاحها فهل يجوز البيع بعد أخذها؟ 

الجواب: يجوز» وكذلك لو أخذ الملونة بعد البيع فهذا 
يجوز» يعني لو أنه كان فيها حبة واحدة بدا صلاحهاء ثم إنها 
أخذت وبيعت بعد ذلك فالظاهر الجواز؛ لأنه بدا صلاحهاء 
فتدخل في الحديث . 

مسألة: إذا بدا صلاح النخلة فبيعت. فهل تباع جارتها التي 
لم يبد صلاحها من نوعها؟ 

الجواب: إن باع هذه النخلة التي بدا صلاحها على فلان» 
ثم باع جارتها عليه أو على غيره بعقد آخر جديد فهذا لا يجوز؛ 
لأن العقد عقدان في هذه الصورة» أما لو باعهما جميعا وهما من 
نوع واحد فالبيع صحيح . 

وإذا كانت من نوع آخر فالبيع غير صحيح» فمثلا عندنا 
نخل سكري وإلى جانبه برحي» فباع سكرية بدا صلاحها وبرحية 
لم يبد صلاحها فهذا لا يجوز؛ لأنهما نوعان مختلفان» فإذا باع 
سكرية بدا صلاحها وسكرية أخرى لم يبد صلاحها صفقة واحدة 
فهذا يجوز؛ لأنهما من نوع واحد فكأنهما نخلة واحدة. 

وقال بعض أهل العلم: إذا بدا الصلاح في البستان في 
نخلة واحدة منه جاز بيع جميعه» سواء كان جملة أم تفريداً؛ لأن 
هذا النخل الان بدا صلاحه. 

وتوسّع آخرون فقالوا: إذا بدا صلاح ثمرة القرية جاز بيع 


وَلا زَرْعَ قبل اشْتدَادٍ حَبّه 252700 


لكن القول الأول أصح أننا نعتبر كل واحدة بنفسهاء فإن 
بيع جميعا فإننا نرجع إلى النوع» فما كان من نوع واحد فصلاح 
لواحدة منه صلاح للجميعء وإذا اختلفت الأنواع فلكل نوع 
حكمه . 

وقوله: «ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه» لا نافية» والنفي هنا 
للتحريم وإن كان يحتمل الكراهة» لكن الاستدلال بالحديث يدل 
على أن الفقهاء ‏ رحمهم الله أرادوا التحريم؛ لأن النبي يلا 
نهى عن بيع النخل حتى يزهوء وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن 
العاهة نهى البائع والمشتري”"'' . 

قوله: «ولا زرع قبل اشتداد حبه» الزرع يشترى لأجل 
الحب الذي في السنبل» والحب الذي في السنبل يكون ليناء 
حتى يتم نموه وحينئذ يشتد ويقوى» ويكون جوف الحبة من 
السنبلة أبيض» فلا يباع الزرع قبل أن يشتد حبه؛ لما ذكرنا 
سابقاً من أنه ريما يحصل فيه الفسادء لأن المشترى سوف يبقبه 
حتى ينضج ويصلح للأكل» فربما يعتريه الفساد في أوان نموه 
وحينئذ يقع النزاع والخصومة» وربما ‏ أيضاً - يقصر البائع في 
سقيه فيحصل نزاع بينه وبين المشتري» فقطعاً لهذا النزاع نهى 
النبي ية عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه''» وعن بيع الحب 


ی يشت )0 


)١(‏ أخرجه مسلم في البيوع/ باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط 
القطع )١515(‏ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 
(۲) سبق تخريجه ص(5١).‏ (۳) سبق تخريجه ص(7١).‏ 


كه 


002 وا تق تداق 00 قد إن e,‏ اير 7 ع س 
وَلا رطبة وَبَقل» ولا قِثاءٌ وَنْحَوٌه كَبَاذِنِجَانٍ دون الأضل إلا 
برط القطع ی الحال» 21232351505 SSS E HEVSID SESS EES‏ 


وقوله: «ولا يباع زرع قبل اشتداد حبه» هذا ما لم يبع 
للعلف» فإن بيع للعلف فإنه لا يشترط أن يشتد حبه» بل مجرد ما 
يبلغ الحصاد يباع ولا حرج في ذلك . 

قوله: «ولا رطبة وبقل ولا قثاء ونحؤه كباذنجان دون 
الأصل إلا بشرط القطع في الحال» كذلك ‏ أيضاً ‏ لا تباع 
الرطبة - وهي المعروفة عندنا بالبرسيم أو القت - دون أصله 
إلا بشرط القطع في الحال؛ لأنه لو بيع دون أصله بدون شرط 
القطع في الحال» فإنه إذا تأخر ولو يوماً واحداً سوف ينمو 
وهذا النماء الذي حصل بعد بيعه يكون للبائع وهو مجهول. 
فيؤدي إلى أن تكون الصفقة مجهولة؛ لأننا لا ندري مقدار 
نموه فيما بين البيع وجذه؛ ولهذا نقول: لا تبع هذا القت إلا 
أن تشترط على المشتري أن يقطعه فى الحال» هذا ما ذهب 
إليه المؤلف - وحمة الله . 

ولكن الصحيح أنه لا يشترط ذلك» إذا كان قطعه في وقت 
يقطع مثله؛ لان تأشير الحصاد لمدة يوم أو يوميع أو أسبوع غند 
الناس لا يعتبر جهالة ولا يوجب نزاعاء والأصل في البيع الحل 
والصحة حتى يقوم دليل على المنع» وهذا هو الذي عليه العمل. 
وكان الناس فيما سبق ولعلهم إلى الآن ‏ إذا تم تنامي الرطبة 
- يعني القت - باعوهاء مع أنه ربما يتأخر الحصاد إلى عشرة 
أيام» إذ إن هذه الأرض الواسعة التي كلها مملوءة قتا لا يمكن 


اب بنع الأخؤلٍ والثما 0 
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فالصواب: أنه إذا كان ذلك بعد تمام نمائهاء فإنها إذا 
بيعت لا يشترط القطع في الحال. بل يجزها المشتري حسب ما 
جرت به العادة. 

وقوله: «ونحوه كباذنجان» والباذنجان عندنا باللغة العامية 
يسمونه (بَيُدَجان) وهذا تحريف لا بأس به؛ لأنه عرفي» ويذكر أن 
بائع باذنجان عرضه للبيع في السوق» ولكن الناس لم يشتروا منه 
فقال: حدثنا فلان عن فلان إلى أن بلغ النبي ييه أنه قال: 
(الباذتجان لما أكل ك ؟! وقصده بذلك ترغيب الناس فيه فتساقط 
الناس يشترون منه» وهذا مما مثل به العلماء في المصطلح 
للموضوع لغرض الدنيا؛ لأن أغراض الوضاعين كثيرة» منها إفساد 
الديخ؛: والذثياة وغير ذلك: 

وهذا لا شك آنه لا يجورٌ للإتسان أن يرويه للعاس إلا 
مقروناً ببيان وضعه. 

وقوله: «دون الأصل» خرج به ما لو باعه مع أصله فإن البيع 
صحيح» ولهذا لو باع ثمرة النخلة قبل بدو الصلاح لم يجزء ولو 
باع النخلة وعليها ثمرة جاز» فإذا باع هذه الأشياء البقول والقثاء 
وما أشبه ذلك مع الأصل فهو جائزء فلو أن إنساناً عنده أرض كلها 
بطيخ » فجاء إنسان يريد أن يشتري هذا البطيخ» واشتراه بأصله كان 
ذلك جائزاً وما حدث بعد البيع فهو للمشتري» وما نما بعد البيع 
فهو أيضاً - للمشتري؛ لأن الفرع يتبع الأصل ولا عكس . 

وقوله: «إلا بشرط القطع فى الحال» فإذا باع الثمرة قبل بدو 


.)١57(ص انظر: «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة)» للشوكاني‎ )١( 
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صلاحها واشترط المشتري أن يجزها في الحال» كان ذلك 
جاتر ا؟ لان المشترى لا يريد أن ببقيها حش يبدو صلاحهاء ولكن 
يشترط في هذه الحال أن تكون الثمرة مما ينتفع به إذا قطعت في 
الحال» فإن لم تكن مما ينتفع به فإن البيع باطل؛ لأنه سبق لنا أن 
من شروط البيع أن يقع على عين فيها نفع مباح. 

فإذا قال: أنا أريد أن أشترى هذا الثمر الأخضر من النخلة 
وأقطعه الآن. 

قلنا: البيع صحيح لكن بشرط أن ينتفع بهذا البلح» وكيف 
ينتفع به؟ 

الجواب: للبهائم مثلاء أو للطيور»ء أو ربما يجرى عليه 
التجارب» أو ما أشبه ذلك المهم أنه إذا باع الثمرة قبل بدو 
صلاحها بشرط القطع» فالبيع جائز بشرط أن تكون الثمرة مما 
ينتفع به إذا قطعت في الحال» وإلا فلا يجوز. 

مثاله: باع زرعاً فيه سنبل ولكنه لم يشتد» واشترط البائع 
على المشتري حصاده في الحال» فالبيع جائز بشرط أن يكون 
منتفعاً به» والزرع إذا جز قبل أن يشتد يكون علفاً» وهذا أمر قد 
يكون فيه مصلحة للبائع ومصلحة للمشتري› أما مصلحة المشتري 
فإنه يحتاجه لعلف الدواس» وأما ابال فإنه ريما يكون محتاجا 
إلى الا رض ليبتى عبليها أو يزرعها زرعاً آخر. 

استثنى الفقهاء ‏ رحمهم الله ما إذا باع الثمرة أو الزرع 
لمالك الأصل فلا بأس» وكيف يبيع على مالك الأصل؟ 

مثاله: الفلاح زرع هذه الأرض لمالكهاء ثم أراد أن يبيع 
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الزرع على صاحب الأرض قبل اشتداد حبه» فهذا يجوز على كلام 
الفقهاء؛ لأنه باع الفرع لمالك الأصل» وكذلك في الثمرة» الثمرة 
للبائع ؟ لأنه باع النخلة بعد أن أبرها فالثمرة له» لكن بعد أن تمت 
الصفقة طلب المشتري من الباتع الذي كانت الثمرة له أن يبيع عليه 
الثمرة» فرغب أن يبيعها عليه» فعلى كلام الفقهاء يصح؛ لأنه باع 
الفرع على مالك الأصل فجازء ولهم استدلال في الحديث». 
قالوا: إذا كان النبي بيه أجاز أن يشترط المشتري الثمرة التي 
يستحقها البائع؛ لأنه ملك الأصل» فكذلك - أيضاً - إذا باعها 
البائع عليه بعد تمام الصفقة فقد باعها على مالك الأصل . 


ولو أن البائع باع النخلة وفيها ثمر مؤبر» واشترط المشتري 
أن یکوت الكمر له الس هذا هاءد!؟ 

الجواب: بلى بتص الحديث لقول النبى 6: «إلا أن 
١ 01) 5‏ 
يشترطه المبتاع» . 

هم يقولون: إذا كان يجوز اشتراط الثمرة التي للبائع لتكون 
للمشتري» فكذلك إذا باع البائع الثمرة على مشتري الشجرة لتكون 
الثمرة له. 

فنقول: هذا ليس بصحيح ولا يصح القياس؛ لأن اشتراط 
الثمرة التي للبائع إنما كان في صفقة واحدة فكانت الثمرة تبعا 
للأصل» وأما إذا انتهت الصفقة الأولى ثم أراد المتبايعان أن 
يعقدا صفقة جديدة على الثمرة وهي لم يبد صلاحهاء فإن ذلك لا 
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أو جََرَّةَ جَرَةَ أو لقطة لفطّة وَالحَصَادُ وَاللقَاط عل 


يجوز؛ لأن النبي ية نهى أن تباع الثمار حتى يبدو صلاحها"''. 

إذن القول الراجح في هذه المسألة: أن الثمرة لا تباع قبل 
بدو صلاحها ولو على مالك الأصلء وأن الزرع لا يباع قبل 
اشتداد حبه ولو على مالك الأصل . 

قوله: «أو جزة جزة» الرطبة ذكرنا أنها البرسيم أو القت 
لغتان معروفتان. 

مثاله: قال: أبيع عليك هذا البرسيم جزة جزة يعني تجزه 
الآن فقال: نعم» فيجوز؛ لأنه هنا سوف يجز قبل أن ينمو ولا 
جهالة فيه؛ لأنه مشاهد ومعلوم» ولكن الجزة لا بد أن تكون في 
الحال كما سبق . 

والصحيح أنه يتبع في ذلك العرف» قد يجزها في الحال» وقد 
يتأخر عشرة أيام؛ لأن المساحة واسعة وهو يجزها يومأ بعد يوم. 

قوله: «أو لقطة لقطة» اللقطة غير الجزة» والذي يلقط مثل 
الباذنجان والقثاء والكوسة والباميا واللوبيا وهكذاء هذا يباع لقطة 
لقطة» أي: اللقطة الحاصلة الآن الموجودة يبيعهاء أما ما لم 
يوجد فإنه مجهول وينطبق عليه نهي النبي ية عن بيع الغرر. 

قوله: «والحصاد واللقاط على المشتري» الحصاد في الزرع. 
واللقاط للقثاء ونحوهء والجذاذ للنخل ونحوه» هذا على 
(۱) سبق تخريجه ص(5١).‏ 
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باب بنع الأخؤل والثمل 


وَإِنْ باعه مطلقاء أو بشَرْط البقًَاءِء 0 O‏ 


المشتري؛ لأنه تفريغ ملكه من ملك غيره» فهو المسؤول عنه. 
لكن لو اشترط المشتري على البائع أن يكون ذلك عليه فصحيح› 
فلو قال المشتري : أنا اشتريت منك ثمر النخل»ء لكن ليس عندي 
من يجذه فأنت أيها الفلاح جذه لي وأت به» فقال البائع: لا 
بأس» فالجذاذ عليه بالشرط» وهذا شرط لا يستلزم جهالة ولا 
غررا ولا ظلما ولا رياء والأصل فى الشروط الخل والضصحة إلا 
ما قام الدليل على منعهء ولأن غاية ما فيه أنه أضاف إلى البيع ما 
يصح عقد الأجرة عليه» وهذا جائز ولا حرج فيه. 

قوله: «وإن باعه مطلقأ» الضمير يعود على ما سبق تحريم 
بيعه» أي: إن باعه مطلقاء والإطلاق يقول العلماء: يفهم معناه 
من شرط سابق أو لاحق» أي: باعه من غير شرط القطع» يعني 
باع الثمرة قبل بدو صلاحها ولم يشترط القطع ولا التبقية . 

قوله: «أو بشرط البقاء» فإنه لا يصح البيع؛ وذلك لأن 
الأمر لا يخلو من أحوال ثلاثة : 

إما أن يبيعه بشرط القطع في الحال» أو بشرط التبقة أو 
يسكت ولا يشترط لا بقاء ولا قطعا. 
ففي الحال الأولى: يصح البيع بشرط أن ينتفع بهء وإلا 
صار البيع حراماً من جهة أنه إضاعة للمال. 

وفي الحال الثانية والثالثة: لا يصح. 

مثال ذلك: إنسان أتى إلى فلاح وعنده نخلة فيها ثمر لم يبد 
صلاحهء فقال: بعنى هذا الثمرء فباعه إياه» واشترط المشتري 
على البائع أن يبقى إلى الصلاح فهذا لا يصح؛ لأن النبي يله 
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نهى عن ذلك» وإن سكت كذلك لا يصح؛ لأن هذه الصورة 
الثالثة تدخل في عموم نهي النبي ييه عن بيع الثمرة قبل بدو 
صنلا سي ولأن البيع مطلقاً معناه تمكين المشتري من إبقائه؛ 
وإذا أبقاه عاد إلى الجهالة كما سبق» ولهذا قال: «وإن باعه مطلقا 
د أي : يدون قرط - أو بشرط البقاء» لم يصح» وكذلك يقال في 
الزرع قبل اشتداد حه . 

قوله: «أو اشترى ثمراً لم يبد صلاحه بشرط القطع وتركه 
حتى بدا» فإنه يبطل البيع» أي: اشترى ثمراً قبل أن يبدو صلاحه 
دشر القطع› لكنه تهاون وتركه حتى بدا صلاحه فإن البيع يبطل . 

والبطلان هل هو لأجل ما حصل من النماء الزائد؟ أو لأنه 
يتخذه ذريعة إلى بيع الثمر قبل بدو صلاحه؟ 

الجواب: الثاني؛ لأننا لو قلنا بصحة البيع في هذه الصورة 
لزم من هذا أن يتحيل» فيبيع الثمر بشرط القطع ثم يتركه حتى 
يبدو صلاحه» وحينئذ يقع فيما نهى عنه النبي وَكة. 

وإذا بطل البيع فأين يكون الثمن؟ 

الجواب: الثمن يرجع به المشتري على البائع إن كان قد 
أقبضه إياه» ويسقط عنه إن كان لم يقبضه إياه. 

قوله: «أو جزة أو لقطة فنمتا» يعني فإنه يبطل البيع» والجزة 
فيما يحصد ويجزء واللقطة فيما يلقط . 
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فالأول: كالرطبة يعني (القت)» أو ما يسمى بالبرسيم. 

والثاني : مثل الباذنجان والقثاء وما أشبه ذلك . 

مثاله: رجل اشترى جزة أو لقطة بشرط القطع» ولكنه تركها 
حتى نمت» يقول المؤلف: إن البيع يبطل؛ لأن النماء الحاصل 
بعد العقد مجهول فيؤدي إلى اختلاط المعلوم بالمجهول. 
واختلاط المجهول بالمعلوم يصيره مجيو ل لأنه مَنْ الذي يحصي 
نمو هذه الباذنجانة؟ أو نمو هذه الجزة؟ فيبقى حينئذ مجهولا . 

ولكن المسألة فيها خلافء والصواب: أنه إذا نمت الجزة 
أو اللقطة برضا الباشع فإن البيع لا يبطل». فإذا استأذن المشتري 
البالع. وقال: آنا أريد أن تمهلني عشرة أيام. أو فشرين يوما 
حتى أصرّف ما عندي مثلاً» أو حتى يرتفع السعر 4 ققال: 9 
بأس» فنمت في هذه المدة فالأصل أن النماء للبائع› لكن البائع 
سمح وقال : لا بأس. فالبيع حينئذ صحيح . 

مثاله: إنسان اشترى لقطة حبحب (البطيخ الأحمر) ثم قال 
للبائع : أريد أن تمهلني عشرة أيام حتى يرتفع السغر 4 لان السعر 
ناقص قال: لا بأس» وهذه الحبحبة الصغيرة نمت بأسيحت 
كبيرة فيما بين العقد عليها ولقطهاء فالزيادة في الأصل للبائع 
لآن المشتري اشتراها على قدر معلوم» لكن البائع قد سمح 
وقال: لا بأس» فما دام البائع سمح وأسقط حقه فإننا نقول له: 
أنت مشكور على ذلك» ولا خيار للبائع . 

وأما إذا كان بغير رضاه بأن تهاون المشتري حتى كبرت 
ونمت فله الخيار إن شاء أمضى البيع؛ لأن الزيادة له» فإذا رضي 
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أو اشترَى ما بَدَا صَلاحه وَحَصَل آخَر وَاشْتَبَهَا اتاو اا 


أن تكون للمشتري فلا حرج عليه» وإن شاء فسخ؛ لأن ملكه الآن 
اختلط بملك غيره على وجه يصعب التمييز بينهما والمفرط في 
ذلك المشتري فيقال: الخيار للبائع» وهذا القول هو الراجح؛ 
لأن هذا ليس كبيع الثمرة قبل بدو صلاحها وتترك حتى يبدو 
الصلاح» إذ إن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها وتترك حتى يبدو 
الصلاح مخالف للنص» أما هذا فليس فيه مخالفة للنص. 

قوله: «أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبها» أي : 
فإن البيع يبطل» فالزرع يمكن أن يتلاحق» فيكون أول الزرع قد 
اشتد» وفي النخل أيضاء في بعض النخيل تخرج في السنة 
مرتين» فبيّع الطلع الأول؛ لأنه بدا صلاحه» ثم نما الثاني واشتبه 
الأول بالثاني» يقول المؤلف: إن البيع يبطل؛ لأنه اختلط المباح 
بالحرام على وجه لا يمكن التمييز بينهماء واجتناب الحرام واجب 
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» ولا يتم اجتناب الحرام 
إلا باجتناب الجميع» وعلى هذا فيبطل البيع. 

ولكنك إذا تأملت هذه العلة وجدت أنها لا تقتضي 
البطلان؛ وذلك لأن الحق بينهما الآن» فإذا اصطلحا على شىء» 
أو قال من كانت له الثمرة الثانية: هي لك. لا أريدها فما المائع 
من الصحة؟! 

ربما يقول قائل: المانع من الصحة أن هذه الثمرة الأخيرة 
وقع عليها العقد قبل أن توجد. أو وقع العقد عليها إن كانت قد 
وجدت قبل بدو صلاحهاء قد يقول قائل هكذاء أي: ليست العلة 
الاععلاط والأقفاف فالعلة أن هذه الكمرة الجديدةء إماً أن تكون 
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مخلوقة عند بيع الأولى فيكون بيعها قبل بدو الصلاح» وإما أن 
تكون معدومة فيكون ذلك بيع معدوم. 

لكن يمكن أن يجاب عن ذلك فيقال: إن تَنازّلَ من له الثمرة 
الثانية ليس بيعاً ولكنه هبة وتبرع» ومعلوم أنه يجوز أن يتبرع 
الإنسان بثمر النخل قبل بدو صلاحه؛ لأن المنهى عنه إنما هو 
البيع» وأما الهبة والتبرع فإن الموهوب له والمتبرع له إما غانم 
وإما سالم» إما غانم إن بقي الثمر وصلحء وإلا سالم» فليس فيه 
غرر ولا جهالة ولا ميسرء وهذا القول الثاني أصح.ء أنه إذا 
حصلت الثمرة واشتبهت بالأولى فنقول: اصطلحاء فإن تنازل من 
له الثمرة الثانية فقال: الكل عندي سواءء والثمرة التى حصلت بعد 
ابيع هي لهء فحيتئذ نقول: البيع يبقى ولا نزاع ولا خصومة. 

لكن يبقى إذا أبيا أن يصطلحا وأبى من له الثمرة الثانية أن 
يهبها للآول فماذا نصنع؟ 

يقول الفقهاء الذين قالوا بعدم بطلان البيع: يجبرون على 
الصلح» فيجبر المشتري ومن له الثمرة الجديدة على الصلح؛ لأنه 
لا يمكن الانفكاك إلا بهذاء وكوننا نبطل البيع قد يكون فيه ضرر 
على البائع أو المشتري» إن كانت الثمرة قد رخصت فالضرر على 
البائع› وإن كانت الثمرة قد زادت قيمتها فالضرر على المشتري› 
فإن أبيا إلا بثالث يصلح بينهما قلنا: لا بأس» فنقيم ثالثا يصلح 
بينهما وتنتهي المشكلة . 

قوله: «أو عرية فاتمرت» العريّة مأخوذة من العرو بمعنى 
الخلوء واختلف العلماء فى تفسيرهاء فقال بعض آهل العلم: إن 
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العرية هي هبة الثمرة وسميت عارية؛ لأنها خالية من العوض. 
ولكن الصحيح أن العرية هي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر 
لمن احتاج إلى الرطب وليس عنده ثمن يشتري به؛ وسميت بذلك 
لأنها عارية عن النقدين فإنه يخرص الرطب حتى يكون مساويا 
للتمر القديم في الكيل» ثم يشتريها صاحب التمر القديم» وبشرط 
أن تكون خمسة أوسق أو أقل» فهذا الفقير الذي ليس عنده مال 
وعنده تمر قديم جاء للفلاح فقال له: أنا محتاج للرطب» بعني 
ثمرة هذه النخلة التي تصبح بعد يبسها خمسين صاعا بخمسين 
صاعاً من التمر الذي عندي» فهذا جائز؛ لأن خمسين الصاع أقل 
من خمسة أوسق وهذا محتاج وليس عنده مال. 

فهذا أعطاه التمر وذاك تخلى عن النخلةء فَمَبْض التمر 
بالكيل وقبض النخلة بالتخلية» فصاحب النخلة خلاها لهء وذاك 
أعطاه التمر بالكيل ثم إن المشتري تركها حتى أتمرت. 

قوله: «بطل» أي: إن البيع يبطل؛ لأن الشرع إنما أجاز بيع 
الرطب بالتمر ‏ مع أن الأصل أنه محرم ‏ من أجل دفع حاجة هذا 
الفقير الذي هو محتاج للرطب» والآن لما أهمل وتركها حتى 
أتمرت» زالت العلة التي من أجلها أجاز الشرع بيع الرطب بالتمر. 

ولا يمكن أن نفتح للناس باب الخداع» نقول: لو أننا 
صححنا البيع وألزمنا بائع النخلة ببقاء العقد تحيل الناس على 
هذاء فلذلك يقول المؤلف: إذا اشترى عرية فأتمرت بطل البيع . 

قوله: «والكل للبائع» أي: الكل في هذه المسائل كلها إذا 
بطل البيع رجع للبائع ؛ لأنه ملكه» ويأخذ المشتري الثمن من البائع 
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إن كان قد أقبضه إياه» وإن كان لم يقبضه إياه سقط عن ذمته. 

قوله: «وإذا بدا ماله صلاح في الثمرة» يعني بالثمرة ثمرة 
النخل» وثمرة العنب» وكل ما يسمى ثمرأء وهو ما تخرجه 
الأشجار؛ لأن ما يخرج من الشجر ثمر» وما يخرج من الأرض زرع . 

قوله: «واشتد الحب» ات حب الزرع 

قوله: «جاز بيعه مطلقاً» يعني بدون شرط» ودليل الجواز أن 
النبي كل نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه“» وعن بيع الحب 
حتى بعد ؛ وجه الذلالة أن (حتى) للغاية» وما بعد الغاية 
مخالف لما قبلهاء فإذا كان ما قبل بدو الصلاح واشتداد الحب 
محرما كان ما بعده جائزا. 

وقوله: «جاز بيعه مطلقاً» يبين إطلاق قوله: 

«وبشرط التبقية» وبشرط القطع من باب أولى» وعلى هذا 
فنقول في بيع الثمار بعد بدو صلاحها والحب بعد اشتداد حبه: له 
ثلاث حالاات: 

الحال الأولى: أن يبيعه بشرط القطع» فإنه يصح البيع ويقطعه . 

الحال الثانية: أن يبيعه بشرط التبقية» فهذا جائز. 

الحال الثالثة: أن يبيعه ويسكت» فهذا جائزء والدليل نهى 
النبي َيه عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وعن بيع الحب حتى 


(9) مق ت ف0 © سيق تک ع 


تق ال 


ولل 5 دته إلى الحصاد والجُذاذ ويَلرَم البائ سيه إن 
اختاحَ ؟ ذلك وإن تضرر الأضل REDE SES a‏ ان e‏ 


قوله: «وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ» للمشتري أن 
يبقيه إلى «الحصاد» وهذا في الزرع» «والجذاذ» وهذا في الثمرء 
وله أن يجذه قبل ذلك؛ لأنه ملكهء المشتري الآن ملك الثمرة فله 
أن يجذها قبل أن يأتى أوان جذهاء وله أن يبقيها حتى يأتى أوان 
جذهاء وكذلك في الزرع له أن يحصده قبل وقت الحصادء وله 
أن يبقيه إلى وقت الحصاد؛ لأنه ملكه . 

لكن هذا ليس على إطلاقه بل يقال بشرط ألا يتضرر الأصل 
بعد تأخيره عن وقت الحصاد والجذاذ» فإن تضرر فليس له ذلك» 
ويقال: إن ثمرة النخل إذا لم تجذ فى أوان جذها ضر النخلة. 
فإذا ثبت قلنا للمشتري: إذا جاء وقت الجذاذ لا بد أن تجذ ولا 
يمكن أن تؤخر؛ لما فى ذلك من الضررء كذلك وفى الحصاد إذا 
جاء وقت الحصاد وال ليس عدلض ال تحصد» تقول لأ بك أن 
تحصد؛ لأن الحق للبائع . 

إذاً قول المؤلف: «تبقيته إلى الحصاد والجذاذ» يفهم منه أنه 
ليس له أن يبقيه إلى ما بعد ذلك إلا برضا البائع» وهو كذلك. 

قوله: «ويلزم البائع سقيه» أي سقي الزرع» وسقي الثمرء 
والمراد سقي الشجر لكنه قيد ذلك بقوله : 

«إن احتاج إلى ذلك وإن تضرر الأصل» بأن يكون الوقت 
حارًا وتيبس أصوله فيضمر الثمر ويتغيرء فنقول: يلزم البائع أن 
يسقيه حتى وإن تضرر الأصل . 

فإن قال قائل: كيف نقول إنه يلزمه سقيه وإن تضرر 





تاب جنع الأخؤل والثهم 0 


IES 6‏ 8 چ 7 
وإن تلفت بافةٍ سماوية 88283 أ 81 اواج رق جاه عا ع لوقه معاد 


الأصل+ وقد قال الب 4 .ذلا ضرر ولا شرارة*؟ قلا ٤‏ لیس 
هنا مضارة». البائع اس والعادة جرت أنه يلزمه حفظه والقيام عليه 
إلى الجذاذ. فهو الذي ألزم نفسه بذلك» وهو الذي رضي لنفسه 
بالضرر فيلزمه . 

وقوله: «إن احتاج إلى ذلك» مفهومه إن بم بحسي يله * 
يلزمه» وهذا هو الصحيح› ۽ جلاقا للمذهب في فيد السا 
حيث قالوا : يلزمه سقيه سواء احتاج أم لم يحتج. والصواب أنه 
لا يلزمه إلا إذا احتاج . 

قول مواق تلقت ماقة سماوية» الضمير يعود على الثمرة: 
أ ة إذا تلفت الثمرة بعد أن بيعت بعد بدو الصلاح بافة سماوية 


م 


مكل حر شديد أفسد الثمرء أو بَرَدِ أسقط الكمرء أو جراد أكلهاء 
فالآفة السماوية أعم مما يظهر من لفظهاء إذ إن المراد بها ما لا 
يمكن المشتري تضمينة» سواء. كان بآفة سماوية لا صنع للآدمي 
فيه» أو بصنع آدمي لا يمكن أن يضمن» إما لسلطته أو لجهالته 
كما لو زل الجدد _ الأعداء.- فيما حول اليلد وآتلقوا البسائين 
فهؤلاء لا يمكن تضمينهم» فيكون إتلافهم كالتلف بالافة 
السماوية» وهذا قول وجيه. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (777/0): وابن ماجه في الأحكام/ باب من بنى في حقه 
ما يضر بجاره (7750) عن عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه » وأخرجه الإمام 
أحمد (۳۱۳/۱)ء وابن ماجه (751) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
وأخرجه مالك (۲/ 56/) مرسلاً» وللحديث طرق كثيرة يتقوئ بهاء ولذلك حسنه 
النووي في الأربعين (۳۲)» وابن رجب في جامع العلوم والحكم )۲٠١/۲(‏ 
والألباني في الإرواء (895). 


سس س 


رجع على البايم SEE e‏ ع ا الع دده 


قوله: «رحجع على الباتع» أي برجم المشتري» على البائع 
بكل الثمن الذي دفعه لهء والدليل قول النبى يَِةّ: «إذا بعت من 
بجا موس ياوس ود ساس بحري 
الجوائح” 3 واللفظ الأول مفصل: «إذا بعت من اخيك لسر 
0 

فإن قال البائع: كيف أضمن وهو في ملك المشتري الآن؟ 

قلنا: لأن بيعك إياه التزام منك بحفظه والقيام عليه حتى 
يأتى وقت الجذاذء فهى الآن فى حفظك وإن كان المشتري قد 
ملكها وله أن يجذهاء. وله أن يبيعها. لكنها مضمونة عليك؛؟ 
لكونك أنت المطالب بحفظها إلى وقت الجذاذ. 

يستشنى من ذلك ما إذا أخر المشترى جذها عن العادة فإن 
الضمان عليه لا على البائع» فإذا قدر أن المشتري تهاون في 
جذها في وقت الجذاذ حتى جاء المطر فأفسدها فهل يرجع على 
البائع؟ لا يرجع؛ لأنه هو الذي فرط فإذا قال المشتري: أنا لي 
سيارات أجذ النخل وأحمله ولم تأت السيارات بعد» وتركها حتى 
فات وقت الجذاذ وتلفت بآفة سماوية» فهنا لا يرجع؛ لأن هذا 
التفريط من نه نفس المشتري فلا يرجع على البائع بشيء . 
)1١(‏ أخرجه مسلم في البيوع/ باب وضع الجوائح )١1004(‏ عن جابر ‏ رضي الله عنه -. 


(۲) أنخرجه مسلم لي البيوع/ باب وضع الحوائج )١7()١665(‏ عن جابر 
رصي الله ا س 


اب تع الأخؤل والثها (r‏ 
ت 02 ا سے و 


وإن أتلفه أدمِي ي مشر س ن الفشخ والإِمْضَاءٍ ومُطَالبَةٍ 


سسا إذا كان الذي حصل على الثمر ليس تلفا ولكنة 
نقص » بمعنى نى أن بعض القنوان تغير» صار حشفاً فهل يضمن البائع 
النقص؟ نعم يضمن النقص ؛ لأنه إذا ضمن الكل ضمن البعض . 
فهذا التمر الذي حشف وصار لا يأكله إلا البهائم هو كالتالف في 
الواقع» فضمان النقص على البائع» فإن كان النقص بسبب 
المشترى+ کان يكون المشترى لا يعرقه الجتى والشراق. قفد 
الثمرء فهل يضمنه البائع؟ الجواب: لا؛ لأنه من فعل المشتري . 

قوله: «وإن أتلفه آدمي خيِّرَ مشتر بين الفسخ والإمضاء 
ومطالبة المتلف» إذا أتلف الثمر آدمي معين يمكن تضمينه»› 
فللمشتري الخيار إن شاء فسخ البيع وحينئذ يكون الضمان على 
البائع» وإن شاء أمضى البيع وطالب المتلف؛ ولهذا قال: 
«والامضاء ومطالبة المتلف» . 

ومن المعلوم أنه إذا كان الخيار له فسوف يختار ما هو أنفع 
له» فإذا قدر أن ثمن الثمرة زاد والمتلف تسهل مطالبته فما الذي 
بخعاره؟ يككار الآمضاء ومطالية المتلف. فيعلا إذا قدر أنه اشترى 
الثمرة بمائة. م جاء إنسان وأتلفها وصارت تساوي مائتين» أيهما 
أحسن أن يفسخ البيع ويأخذ مائة من البائع. والبائع يرجع على 
المتلف بماف I‏ تتيين؟ الثاني لا شك 
والعكس بالعكس› إذا كانت الثمرة قد نقصت فسيختار الفسخ 
ويرجع على البائع» وكذلك لو كان المتلف مماطلاً أو فقيرا 
والبائع غنيا فسيختار الفسخ» والعكس بالعكس» يختار الإمضاء . 


نمس سس ي 
وصلاح ببعض الج ة صَلَاح لها ولِسَايئْر النؤع الذي في 
الستان ل 


فإذا قال قائل : كيف تخيرونه بين الفسخ والإمضاءء والثمرة 
ملكه» وقد تلفت على ملكه فإذا تلفت فليطالب من أتلفها؟ 

قلنا: هذا سؤال وجيه ووارد» لكن لما كانت الثمرة فى 
ضمان البائع فعليه حفظها وحراستهاء فكأنه هو المفرط في ذلك 
حتى أتلفه من أتلفه من الآدميين› فصح أن نقول لور 
شئت فافسخ البيع؛ لأنها وإن كانت في ملكك أيها HTN‏ 
لكنها في ضمان البائع» فهذا. وجهه. 

لكن لر ثيل بأنه لا يستحق الفسخ لكان له وجه؛ لأن 
حقيقة الأمر أن الثمرة تلفت في ملكه» ومطالبة المتلف ممكنة فلا 
يرجع على البائع» نعم لو تبين أن البائع مفرط كما سبق ورأى 
الرجل قد صعد الشجرة ليجذ الثمرة» فحينئذ نقول: القول بأنه 
يخير بين الفسخ وبين الإمضاء ومطالبة المتلف قول وجيه. 

قوله: «وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي 
في البستان» مثال ذلك : البستان فيه آنواع من التمر كالسكرىي 
والبرحي وأم حمام» بدا الصلاح في واحدة من البرحي يقول 
المؤلف: إن بدو الصلاح في هذه الشجرة صلاح لها ولسائر 
النوع» الذي هو البرحي» أما السكري وأم الحمام فلا يكون 
صلاح البرحية صلاحاً لهما؛ لأن النوع مختلف . 

وظاهر كلام المؤلف أنه سواء بيع النوع جميعاً أو بيع 
تفريداً» بأن بعنا التي بدا صلاحها وانتقل ملكها إلى المشتري» ثم 
بعنا البقية من نوعها على آخرين» فالكل صحيح حيث ذكر 


اب بنع الأخؤل والثمم ا 
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المؤلف أن صلاح بعض الثمرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في 
البستان» وهذا أحد القولين فى مذهب الإمام أحمد: أنه إذا بدا 
صلاح في شجرة فهو صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان. 

أما المذهب فإنه إذا بيع النوع جميعا فصلاح بعض الشجرة 
صلاح للنوع؛ لأنه لما بيع جميعاً صار كأنه نخلة واحدة» وصلاح 
بعض النخلة صلاح لجميعهاء فالعقد يقع عليها جميعاًء أما إذا 
أفرد فإنك إذا بعت ما بدا صلاحه ثم جددت عقدا لِمَّا لم يبد 
صلاحه» صدق عليك أنك بعت ثمرة قبل بدو صلاحهاء وقد نهى 
النبي بي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها"''»: والمذهب أصح 
مما هو ظاهر كلام المؤلف . 

وقال بعض العلماء: إن صلاح بعض الشجرة صلاح لها 
ولتوغهآ ولجسهاء قمثلاً إذا كان عند إنسان يستان فيه عشرة انوا 

من النخل» وبدا الصلاح في نوع منها جاز بيع الجميع صفقة 
واحدة» الذي من نوعه والذي ليس من نوعه» لكن المذهب لا 
يعتبرون ذلك» يعتبرون النوع» والمذهب أحوط وإن كان هذا 
القول قوياً جداً؛ لأن الصفقة واحدة واختلاف الأنواع لا يخرجها 

عن الجنس» وانجھے جنس واحل كها فى حديث عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه «التمر بالتمر مثلا بمثل»”"2. فلما اعتبره 
النبي كله شيئا والحدا قلنا ؟ انه إذا بيع جميعاً وقد لون منه واحدة 
(۱) سبق تخريجه ص(5١).‏ 


(۲) أخرجه مسلم في المساقاة/ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً )٠١۸۷(‏ 
(1) عن عبادة بن" الصامت ‏ رضى الله عنه -. 


وبلبو الصشلاح في تمر اللحْلِ o‏ : 
التب اد a LS‏ 


كفى» لكن هل يجوز بيع العنب لأنه بدا صلاح ثمر النخل؟ 
الحواب: لا؛ لأنه ليس من جنسه فلكل واحدة حكم نفسها . 

قوله: «وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر» 
وذلك للحديث المتقدم'''. ولأن ذلك علامة على نضجهاء يعني 
أن تلون» ولون النخل إما أحمر وإما أصفرء ولا نعلم لوناً غير 
الأحمر والأصفر» ولو فرض أنه وجد بعض النخل أخضرهء ثم إذا 
قارب النضوج صار أسوذ مغلا فالحكم يدور مع العلة» وتقييد 
ذلك بالاحمرار والاصفرار بناء على الغالب» وما جرى بناءً على 
الغالب فليس له مفهوم. 

قوله: «وفي العنب أن يتموّه حلوأ» شرط شرطين: أن يتموّه 
وأن ار فيه ار ومعنى يتموّه يعني يلين» يصير ماءً؛ لأن 
العنب ما 9 حصرما فهو قاس» فإذا لان فهذا هو التموه» لكن لا 
بد مع ذلك أن يكون حلواء ااا عما لو تر بآفة كقلة الماء 
- مغلا - فإنة لا يكون ذلك صلاحاً بل لا بد أن يتموه حلواً. 


وعبر بعض العلماء بقولهم : الالعتب أن يسوة) قياسأ على 
تلوين النخل. وهذا صحيح فال لما صلاحه باسوداده» لحن 
وربما وجا مضا ۔ عب ا يتموه» عب فاس ولو كان 
قد بدا صلاحه» ولهذا عبر بعض أهل العلم بعبارة جامعة قال: 


 41(‏ صق رچ ا 


ا ہے اص بير 7 برق داس ي په س ص دو سج عا بي 
في بَقِيَةِ الثمر أن يبدو فيه النضح ويَطِيبَ آكلهء ومن باع 
00 0 نه 9 

E IE E موه‎ eeu; oad عدا له مال هَمّاله‎ 


«أن يطيب أكله» كما دکره المؤ”لف في بقية التمازء ولذلك يو جد 
الان عب مورحود فى الأسواق ليس مرها ولا مسوذاء بل 

قوله: «وفي بقية الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله» هذا 
في بقية الكهر مثل البرتقال والخوخ والتفاح وغير ذلك وكلها 
تدور ‏ حتى ثمار النخيل وثمار العنب وغيرهما ‏ على إمكان اكله 
واستساغته؛ لأنه إذا وصل إلى هذا الحد أمكن الانتفاع به» وقبل 
ذلك لا يمكن الانتفاع به إلا أحياناًء وهو أيضاً ‏ إذا وصل لهذه 
الحال من النضج فلت فيه الآفات والعاهات. 

ظ ويستفاد من هذا النهى"' أن الشارع ينهى عن كل ما يوجب 
الخصومة والبغضاء والعداوة؛ لأنه إذا حصل اختلاف ومنازعات 
صار هناك عداوة وبغضاء وخصومة» فلهذا بهى عنه النبي مد . 

قوله: «ومن باع عبداً له مال فماله لبائعه» مناسبة دكر هذه 
الحسالة في باب بيع الأصول والثمار؛ لأن العبد أصل والمال 
فرع» فماله كالثمرة وهو نفسه كالأصلء فلهذا ذكروها في هذا 
اليافبه: 

وقوله: «عبداً) هنأ تشمل العبيد والاماءء يعنى من باع 
مملوكا له هال كماله تباتعف قد يبدو للأاتسياث أن هناك تناقصا فى 


E 


العبارة» «له مال» ثم قال: «فماله لبائعه»» فعلى هذا يرد على 


.)١1(ص ما سبق من نهي النبي ييو عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها‎ )١( 
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المال الواحد مالكان وهذا غير ممكن» أن يرد على مال واحد 
مالكان من جهة واحدة» لكن قوله: «ومن باع عبداً له مال» اللام 
هنا ليست للملك ولكنها لاللاختصاص» كما تقول: للفرس لجا 
وللدابة مقود» وما أشبه ذلك» فاللام هنا للاختصاص . 

إذاً ما هو المال الذي يكون للعبد؟ هو المال الذي اختصه 
سيدة يد وقاك لو حبذ آيها آلید هذا المال اتج پةء سكا لو 
أوؤا أو سيارات: أو غير ذلك أعطاه إيباءء قال له هذا بيدك أت 
بعه واتجر بد تقول عا اليال لسك ملكا وللعين اتخصاضا, 

إذاً قوله: ان إضافة الخال للعبد .هنا إضافة 
الختضاضص. 

وقوله: «فماله لبائعه) هذه اللام فى بائعه لاع الملك يعني 
للتملك» فالمال للبائع» والدليل قول النبي وَكة: «من باع عبداً له 
مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع»”'' . وهنا نسأل هل العبد 
يملك بالتمليك أو لا؟ يعني لو أن إنساناً رأى عبداً عليه ثياب رثة 
ويحتاج إلى ثياب تقيه البرد» فملكه ترب فقال : خذ هذا ساو لك 
هل يملك هذا الثوب؟ الجواب: عموم قول الرسول 5ة: « 
سوا ابيب بام بد وساي 

وقال بعض أهل العلم: إنه يملك بالتمليك» وفصّل آخرون 

فقالوا : يملك بتمليك سيده دون غيره؛ لأن تمليك سيده إياه يعني 

رفع ملكه عن هذا الذي مله إياه» والحق للسيد» وعلى هذا 
يكون ما ملكه سيده ملكا له» ليس لسيده» فيما بعد أن يرجع فيه 


)1١(‏ سبق تخريجه ص‌(۱۳). 


تاك بنع الاخؤل والثمل ( 


على سبيل الرجوع في الهبة» وللعبد أن يتصرف فيه كما شاء بدون 
إذن السدة لأنه ملكه. 

وظاهر الحديث العموم «فماله للذي باعه» حتى لو قلنا 
يملك بالتملك» صار الذي ملكه السيد له. وإذا كان له دخل فى 
عموم قول النبى كَلكة: «فماله للذي باعه) . 

مسألة: إذا مات العبد وبيده عال أغطاه له السيد ليتجر به 
وللعبد ابن حرء فمن الذى يرث هذا المال؟ إن قلنا: بأئة يملك 
بالتمليك فماله لابنه» وإن قلنا: لاء قمالة للسيف» وقد ذكر ابن 
رجب في القواعد هذه المسألة وفرع عليها مسائل كثيرة» وهو 
اختلاف العلماء هل العبد يملك بالتمليك أو لا يملك؟ 

قوله: «إلا أن يشترطه المشتري» «الهاء» فى «يشترطه» تعود 
على المالء فإذا اشترط المشتري المال فهو له للحديث: «إلا أن 

يشترطه المبتاع» فهو نص في ذلك. وعنتى لو لم يرد الئعي. غي 

هذا فإن عموم قول الله تبارك وتعالى: طياي الاس اما اوا 
بالْعقود 4 [المائدة: ]١‏ يشمطله؛؟ لان الوفاء بالعقوة يشمل الوفاء 
بأصل العقد ووصف العقد» والشروط المشروطة في العقد 
أوصاف له» ولحديث: «المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل 
حر اما أو حرم حلالةً) 2300 , 

لكن هنا يشكل عليتا إذا قدرنا أن هذا العيد عثدذه عشرة 
آلاف ريال نقدا» واشتراه المشترى بماثة ألف» واشترط أن. المال 
الذي معه يتبعه فتكون هذه المسألة من اة (مد عجوة ودرهم)؛ ظ 


(۱) سبق تخريجه ص(۱۸). 


فن كان قَضْدَهُ المال اشتُرط علمُهُ وسائِرٌ شرُوطٍ البيّع وإلا 


لأنه فيه دراهم ومع أحد العوضين من غير الجنس»› فهل يصح 
هذا أو لا؟ الجواب: فيه تفصيل يقول المؤلف : 

«فإن كان قصده المال اشتّرط علمه وسائر شروط البيع وإلا 
فلا» يعني إذا كان قصده المال فلا بد من علمه بالمال وسائر 
شروط البيع» أي: كل شروط البيع الثمانية» ولا بد أن يكون 
خالياً من الربا وإلا فلا . 

إذاً كيف نعلم أن قصده المال أو أن قصده العبد؟ نعلم 
ذلك بالقرائن» إذا كان هذا الرجل محتاجاً إلى خادم ‏ أعني 
أن يکوت مالة تبعا لف لته لآ بحب أن يصرف هذا الك عن 
تصرفه الذي كان عليه من قبل؛ لآن المال لو أخذه البائع الأول 
ریسا يعاثر العيذ» فاشترط أن کر ماله قبعا له عن أجل راح 
العبد قهعا: لا يقترط علمه بالمال» ولا يشرط آلا یون سنه 
وبين عوضه رباء ولا يشترط أي شيء من الشروط› فلو قيل 
للمشتري: أنت اشترطت أن يكون ماله تبعا له» فهل تعلم ماله؟ 
قال لآء ما أعلمهء. لكت لا يهمتى المالء همت العيدة قلنا: 
لآ يضر أن تجهل المالة لان قضدك العبدء لكن لو قال 
المشترى : فصدى المال» حيث إنى رأيت هذا العبد يتجر في 
محل تجارة وهو تاجح › والمحل فيه أنواع من التجارة. فنقول: 
إنما الأعمال نالتا ت فما دام قصداك المال لا بد أن نجرد المال 
كله حتى غلبة -الكبريت: ولا بد أن يكون هذا المال لا يجري 


باب بنع الأول والثمل ظ 1 0 


وثيابٌ الجَمَالٍ للبائم» والعَادَة للمَشْتَري . عه کو فة من 





فيه الربا بينه وبين الثمن» فليفرد المال بعقد والعبد بعقد آخرء 
حتى لآ كرد فلا مسال امد غجوةةء ولا بك أن يكون المبيع 
مشاهداً معلوماًء المهم أنه يشترط جميع شروط البيع . 

فإذا قال قائل: ما الدليل؟ قلنا: عندنا حديث غمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ هذا الحديث العظيم الذي تنبني عليه 
كل مسائل الدين وهو: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما 
نوى»”''» فإن كان يريدهما جميعاً فلا بد من علمه وسائر شروط 
البيع . 

قوله: «وثياب الجمال للبائع» والعادة للمشتري» أي: ثياب 
الجمال للبائع؛ لأنها خارجة عن حاجة العبد» وأما ثياب العادة 
فهي للمشتري. 

وهل تختلف الأعراف فى هذا بمعنى أن ثیاب جمال فى 
عرف ثياب عادة في عرف قمر بالگ ؟ الجواب: نعم لا شك 
أن هذا يتبع العادة في ذلك» فيقال: إن عد هذا من ثياب الجمال 
فهو للبائع» وإن عد من ثياب العادة فهو للمشتري . 

فإن كان معه ساعة وقلم فهي للبائع؛ لأنها ليست من الثياب 
لكن على الأقل من المال. 


FF 4‏ # 
(۱) آوچ البخاري في بدء الوحي/ بات كيقة کان بدءع الوحي ای 


رسول الله ييل »)١(‏ ومسلم في الإمارة/ باب قوله: «إنما الأعمال بالنيات» 
(۷) عن عمر رضي الله عنه. 
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قوله: «ياب الستلة. السلم معو ذ من التسليم والإسلام». 
ويقال: السلف» فزعم بعض العلماء أن السلف لغة الحجازء وأن 
السلم لغة العراق. 
وهناكء وهذا هو الصحيح. والدليل على هذا أن الرسول ا من 
الحجاز» ومع ذلك يقول: امن أسلم في شيء فلیسلم»'› 
فالصواب الذي عليه المحققون من أهل اللغة أنه لا فرق بينهماء 
وأنْ أسلف وأسلم بمعنى واحد في لغة الحجاز والعراق» فهو إذن 
مأخوذ من التسليم؛ وذلك لأن المسلم يقدم الثمن إلى المسلم 

وصورة ذلك: أن تأتي لرجل فلاح وتقول: يا فلان خذ هذه 
عشرة آلاف ريال بمائة كيلو من التمر تحل بعد سنة» فهذا هو 
السلم؛ لأن المشتري قدم الثمن» والمثمن مؤخر. 
الصحيح : 

أما الكتاب فقوله ‏ تعالى -: ايها اديت عَمَنوَأ إذا تدايع 
)١(‏ أخرجه البخاري في السلم/ باب السلم في وزن معلوم (0٠4؟١7)»‏ ومسلم في 
البيوع/ باب السلم )١7١4(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ واللفظ للبخاري. 
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دين ل أجل مس اكير [البقرة: .]۲۸١‏ وقد استدل 
ابن عباس رضي الله عثهها ‏ بهذه الآية على جرا لآن 
قوله: إا تَدَِيَدمَ يدبِنِ# يعم ما إذا كان الدين هو الثمن أو 
المثمن» فإن كان الدين هو المثمن فهذا هو السلم. 

وأما السئّة» ففي الصحيحين عن عبد الله بن عباس 
- رضي الله عنهما ‏ أن النبي ييه قال: «من أسلم في شيء فليسلم 
في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم». أو «من أسلف في 
شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم"'. 

واس الإجماع فقد فقد انعقد الإجماع على ذلك:. 


وجواز السلم هو القياس الصحيح الموافق للأصول خلافا 
لمن قال: إن السلم على خلاف الأصول؛ لأنه بيع معدوم والواقع 
أنه ليس بيع معدوم في الحقيقة؛ لأنه بيع موصوف في الذمة» أنا 
لج | بع عليك شيئاً معدوماً ليس في ملكي حتى يدخل في الجهالة 
ا هذا موصوف فى الذمة. وأيقيا القاعدة أن كل ما ثبت 
بالشرع ليس مخالفاً للقياس» بل كل قياس يخالف ما جاء به 
الشرع فهو قياس باطلء لكنه قد يخفى دخول ذلك في القياس على 
بعض الناس فيظنه مخالفاً للقياس» فالصواب أن السلم على وفق 
القياس ؛ لآن فيه مصلحة للبائع وللمشتري» أما المشتري فمصلحته 
أنه يحصل على أكثرء وأما البائع فمصلحته أنه يتعجل له الثمن . 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (41054١)؛‏ والطبري في تفسيره (47/5)؛ والحاكم (۲/ 


95 والبيهقى »)١8/5(‏ وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبى. 
(۲) سبق تخريجه ص(58). 





ESEREN SEEN BERNEDE HEGRE © © هه‎ © © © EGS © #9 


ونقول فيما ادعى أنه على خلاف القياس: إنه على وفق 
القبامى+ ورتين كلك: أو تقول: عالفب القياس مصلحة راجسة: 
والمحظور الشرعي إذا قابلته مصلحة راجحة أرجح منه أصبح 
جائزا بمقتضى ترجح المصلحة» وإذا كان الشرع يحرم الشيء؛ 
لأن إثمه أكبرء فإنه يبيح الشيء إذا كانت مصلحته أكبر» ولهذا 
العبارة المشهورة (درء المفاسد أولى من جلب المصالح) هذه 
يجب أن تكون مقيدة بما إذا تساوت المفاسد والمصالح. أو 
غلب جانب المفاسدء وإلا فإنه قد يكون فى بعض الأشياء 
مصلحة ومضرة فترجح المصلحة» فيحلل من ۹ هذا الرجحان. 

كذلك فإن السلم ينضبط بالصفات» ولهذا لا يصح فيما لا 
بنضبط بالصفات» فكيف يصح أن يكون مخالفاً للأصول وعلى 
خلاف القياس؟! بل هو القياس والأصول؛ وذلك لأن الشريعة 
الإسلامية واسعة سهلة ميسرة» والعقود فيها من هذه الجهة أربعة 
أنواع : 

حال بحال» ومؤجل بمؤجل» ومؤجل ثمنه معجل مثمنه» 
ومعجل ثيه مؤجل مثمنه. ۰ 

الأول: الحال بالحال كأن تقول: اشتريت منك هذا الكتاب 
بعشرة ريالاات». هذا حال بحال ولا إشكال فيه. 

الثاني: المؤجل بمؤجل أن تقول اشتريت منك كتابأ صفته 
كذا وكذا تسلمنيه بعد سنة بعشرة ريالات مؤجلة إلى ستة أشهرء 
وهذا لا يصح؛ لأنه بيع كالئ بكالئ أي مؤخر بمؤخر. 

الثالث: أن يعجل الثمن ويؤخر المثمن وهذا هو السلم. 


الرابع: أن يعجل المثمن ويؤخر الثمن وهذا كثير في 
المعاملات . 

ذكرنا الضورة الثانية: أن يكوك كل هن الثمن والمثمن 
مؤجلا : وقلنا : هذا لا يصحء وهذا يقع كثيراً بين الناس اليوم» 
لكنهم لا يعلمون عن حكمه. فيشتري منه الشيء مؤجلا ‏ مثلا - 
إلى سنة ثم يعطيه شيكأ مؤجلاً لمدة ستة أشهرء يعني لا يقبضه 
إلا بعد ستة أشهر . 

فالكمن مؤجل والمثمن مؤجل › فهذا لاا يصح؛ لأن كلد 
منهما مؤجل ولا بد أن يكون أحدهما أو كلاهما مقبوضاًء أما مع 
تأجيلهما فلا يصح. 

فإن تأخر القبض بدون تأجيل» مثل أن يقول: اشتريت منك 
الغد أو بعد غد لكن الثمن غير مؤجل هل يصح أم لا؟ 

المذهب: لا يصح» قالوا: لأن هذا بيع دين بدين» إذ أنه 
ليس واحد منهما معيناء لا عين الثمن»: ولا عين المثمن. 
منهما مؤجلاء أما إن لم يكن فيه تأجيل فإنه لا يشترط 


| 
رعحخيسيك . 
ي هة 


فما السلم؟ هل هو بيع مستقل» أو نوع من البيع؟ الصحيح 
انه نوع من البيع» لا يخرج عن كونه بيعا . 


اق ر ةة رة 6 د لم اي قت م 
مَقبوض بمَجلس الْعَقَلٍ 1 12112113131 


قوله: «وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن 
مقنوكن بیس القن امیت لا بل آن يكرن جامعا مائعا وهو 
الحدّء يعني يقال: تعريف» ويقال: حذّء فهنا يصلح أد نقول : 
عرف ف السَّلَمء ويصلح أن نقول: حَدٌ السلم» ويصلح أن نقول: 
تعريف السّلم كذاء وحدّ السلم كذاء والتعريف لا بد أن يكون 
افا انا جانا لجميع أفراد المحدود» مانعا لدخول غيره. 
فإن لم يكن مانعاً أو لم يكن جامعاً فإنه لا يصح. 

فلننظر الآن إلى حد السلم: 

قوله: «عقد على موصوف» احترازاً من المعين» فلا يصح 
السام في الجعين؛ ؛ لآنه لا حاجة إلى الإسلام فيه» ما دام اش 
يباع بيعاً بدون أن وكيا سلعا : 

مثال ذلك: رجل عنده مائة صاع بر في أكياسء. فقال له 
آخر: أسلمت إليك مائة ريال بهذا البرء فهذا لا يصح؛ لأنه ليس 
على موصوف» فهذا على معين» إذا لا يصح»› حتى وإن كانا قد 
اتفقا على أن البائع لا يسلم هذا البر إلا بعد سنة فإنه لا يصح 
ولا كيت سلما 

وقوله: «فى الذمة» احترازاً من الموصوف المعين؛ لأن 
هناك شيئاً موصوفاً معيناً ليس في الذمة» مثل أن يقول: السك 
إليك أربعين ألفاً بسيارتك التي في الكراج» صفتها كذا وكذاء 
ها موصوق معين فلا يضم السام قيا لأن هذا كالمعين 
الحاضرء فالمؤلف اشترط أن يكون موصوفا في الذمة. 
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أمآ إن قال: أسلمت إليك هذه الأربعين ألفا سيازة يعد سنة 
فهذا يصح؛ لأنه موصوف في الذمة» ولم يعينه وليست موصوفة 

وقوله: «مؤجل» أيضاً لا بد فيه من التأجيل» فإن لم يكن 

مثال ذلك: أن يقول: أسلمت إليك مائة الريال التي بيدي 
الآن بمائة صاع برء فحكم هذا العقد لا يصح سلماً؛ لأن السلم 
لا بد أن يكون مؤجلا: والدليل قول الرسول 555 : «فليسلف في 
شيء معلوم إلى أجل معلوم"'' . فهل قوله: «إلى أجل س 
الشرط في الأمرين جميعا أن يكون أجلا وأن يكون معلوماء أ 
الشرط عائد إلى المعلوم فقط؟ 

إن قلنا بالأول فلا بد أن يكون مؤجلاًء وإن قلنا بالثانى فلا 
يشترط التأجيل» ولكن إن أجلت فليكن الأجل معلوما. 
أن يكون له أجل» ومنهم من قال: لا باس أن يكون بدون أجل . 

والذي يظهر لي أنه يصح بدون أجل » ونقول: سمه ما 
E EY‏ 5 سلما أو سسا لاه هذا ليس فيه غرر ولا ربا ولا ظلمء 
ومدار المعاملات المحرمة ‏ أى: معاملات المعاوضة ‏ على هذه 
الثلاثة» الربا والظلم والغرر» وهذا ليس فيه غرر» وليس فيه 
ظلم› وليس فيه ربا. 


.)٤۸(ص سيق تخریجه‎ )١( 


وقول الرسول يي «إلى أجل معلوم» يعود إلى علم الأجل. 
يعني لا إلى أجل مجهول» وهو الراجح. 

وقوله: «بثمن مقبوض» يعني لا يد أن يكون الثمن مقيوضا: 
فإن لم يقبض بطل ولم يصح»› وإن أجل فمن باب أولى أنه يبطل . 

وقوله: ١بمجلس‏ العقد» يعني لا بد أن يقبض المسلم إليه 
الثمن بمجلس العقد» فإن قبضه بعد التفرق فلا يصحء. وهل 
يشترط أن يكون في المجلس الذي وقع فيه العقدء أو المراد ألا 
يتفرقا قبل القبض؟ 

الجواب: الثاني» فالمراد ألا يتفرقا قبل القبض» فلو اتفقا 
على السلم في السوق» ثم اصطحبا إلى بيت المُسّلِم وأعطاه 
الثمن من بيته وهما لم يتفرقا فالسلم صحيح؛ لأنه حصل القبض 
قبل التفرق» فمراد المؤلف بقوله: «في مجلس العقد» أي: ما لم 
يتفرقاء كما قلنا في خيار المجلس يمتد إلى أن يتفرقا ولو فارقا 
مجلس العقد» فال ألا يتفرقا . 

وجواز السلم من محاسن الإسلام» ويدل على هذا أن 
الفلاحين فيما سبق يحتاجون إلى دراهمء فيأتى الفلاح إلى التاجر 
فيقول: أعطني - مثلاً ‏ مائة ريال» فيقول: لا أعطيك» فيقول: 
أعطيك بعد تمام ستة أشهر أو سنة بالمائة ريال مائة صاع بر 
فينتفع هذا وهذاء المسلم لبه ى أف : البائع - منتفع بالثمن الذي 
قدم لهء والمَسَلِم انتفع بأنه سوف يكون الثمن أقل من بيع 
الحاضرء يعني إذا كانت مائة الصاع بر تساوي خمسين سيسلم إليه 
أربعين ؛ لأنه لا بد أن ينتفع . ولو أراذ أن يسلم إليه بالثمن العادي 


وَيَصِح بألمَاظ البَيْع والسَلَّم والسّلفٍ e‏ 


ما قبل؛ لأنه لو أسلم إليه بالثمن الحاضر صار كأنه قرض› 
فيقول: بدلا من أن أعقد السلم وأتعب معك خذ قرضاً. 

قضار كل عن المسلم والمسلم إلبه فسغيدا متتقعا آما 
المسلم إليه فينتفع بالدراهم التي حصل عليهاء وأما المسلم فينتفع 
بنقص الثمن؛ لأنه سيأخذها بثمن أقل» فهو من محاسن الشريعة 
فى الحقيقة . 

قوله: «ويصح بالفاظ البيع» يصح السلم بألفاظ البيع بأن 
يقول: اشتريت منك مائة صاع بر بعد سنة بهذه الدراهم» وإذا 
أراد المسلم إليه أن يعقده فقال: بعتك مائة صاع بر تحل بعد سنة 
بمائة ريال» فيصح بألفاظ البيع . 

إذا قال قائل: كيف يصح بألفاظ البيع؟ 

نقول: نعم؛ لأنه نوع من البيع» فالبيع أعم منه. 

قوله: «وَالسَّلّم والسَّلّفءه أي: يصح بألفاظ السلم والسلف 
مع أن السلف يطلق أحيانا على القرض» لكن لما كان العقد على 
هذا الوجه تعين أن يكون سلمأ لا قرضا. 

والصواب أن جميع العقود تنعقد بما دل عليه اللفظ عرفا 
وآنها لا تتقيد بشيء؛ لآن هذه الأمور لم يرد الشرع بتعيينها 
وتقييدها» وليست من أمور العبادة التي يتقيد الإنسان فيها باللفظ. 
ويستثنى من ذلك على المذهب عقد النكاح. فإنه لا يصح إلا 
بلفظ إنكاح وتزويج» أو قول السيد لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك 
صداقك» ولكن الصواب ما ذكرناه» وأن جميع العقود تنعقد بكل 
ما دل عليها من قول أو فعل. 
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قوله: «بشروط سبعة» هذه الشروط قال بعض آهل العلم: 
إنها زائدة على الشروط التي للبيع؛ لأن هذه الشروط السبعة 
تشترط مع شروط البيع السابقة» فتكون زائدة على ذلك» ولكن 
الصحيح أن هذه الشروط بعضها داخل في شروط البيع السابقة 
وبعضها زائد عليهاء وهي شروط للصحة ليست للزوم؛ لأن 
شروط اللزوم إنما هي الشروط في العقد» وأما شروط العقد فهي 
شر وط لضحته. 

قوله: «أحدها انضباط صفاته» أي : أن يكون انضباط صفاته 
ممكناًء وأما ما لا يمكن انضباطه فلا يصح السلم فيه لوجود الغرر 
والجهالة» ويحصل الانضباط بما ذكره المؤلف في قوله: 

«بمكيل وموزون ومذروع» فقوله: «بمكيل» إما أن نجعل 
الباء بمعنى الكاف يعنى كمكيل وموزون ومذروع › وإما أن نجعل 
بمكيل» أي : بكيل مكيل؛ لان انضباط صفاته بكيل ليس بمکیل› 
والمكيل هو الذي وقع عليه العقدء وانضباط الصفات يكون 
بالكيل والوزن والذرع» والظاهر أن المعنى الأول أحسن» وهو 
أن الباء بمعنى الكاف؛ لأنه سپاتی أن الصفات يمكن أن تنضبط 
بغير ذلك . 

وقوله: «بمكيل» مثل البر. 

وقوله : «(وموزون) كاللحم. والسكرء وما أشبه ذلك. 

وقوله : «ومذروع» كالأقمشة والفرش والحبال وما أشبهها . 

وقد تقدم أنه يمكن الانضباط بالكيل وبالوزن وبالذرع؛ لأن 


و نم )(- 
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المكيال معروف» والصنجة التي يوزن بها معروفة» والذراع الذي 
يذرع به معروف. 

لكن المعدود هل يصح فيه السلم؟ 

نقول فيه تفصيل: إذا أمكن انضباطه صح وإن لم يمكن 
فلاء فالبرتقال لا يمكن انضباطه؛ لأن بعضه صغير وبعضه كبيرء 
والبطيخ لا ينضبط» وهلم جرًا. 

قوله: «وأما المعدود المختلف كالفواكه» فلا يصح السلم فيه؛ 
لأنه مختلف اختلافاً عظيماًء فبعض البرتقال مثل الأترج وبعضه 
مثل اليوسقى فتتبلف اختلافاً عظيماء فإذا قلت: أسلمت إليك 
مائة ريال بألف برتقالة فهذا لا يصحء إذ كيف نضبطها؟ لذلك لا 
سح 

قوله: «والبقول» جمع بقل وهو الذي ليس له ساق من 
الزورع» مثل: البصل والكراث وما أشبه ذلك» فهذه ‏ أيضا ‏ لا 
تصح؛ لأنها لا يمكن انضباطهاء فأسلمت إليك مائة ريال بمائة 

مة من البصل» فهذا لا يصح؛ لأنه لا يمكن انضباطه» لكن لو 

جلا ونا صح؛ لأنها لا تختلف . 

قوله: «والحلود› ایشیا للا يمكح اتقسشاطهاء إذا قلت 
أسلمت إليك ألف ريال بمائة جلد شاة فهذا لا يصح؛ لأنها 
تختلف اختلافاً عظيماً بالكبر والصغر والقوة وحسن السلخ؛ لأن 
بعض الذين يسلخون يأتى الجلد وكأنه منخل؛ لأنه لا يعرف أن 
يسلخ؛ وبعضهم يكون سلخه جيداًء وبعضه يُلحِقّ اللحم بالجلدء 
فالمهم أنه لا يصح في الجلودء وقال بعض الفقهاء: إنه يصح في 


والرؤُوس والأوَانِي المَختَلِفَةٍ الرؤُوس والْأوْسَاطِء كالقماقم 


الجلودء إذا قال مثلاً: جلد رباعية أو ثنية وعين السن» فإن هذا 
لا بأس به؛ لأن الاختلاف فيه يسير. 

قوله: «والرؤوس» أي: إذا أسلمت إليك ألف ريال بمائة 
راس شاة بعد سنة» فهذا لا يصح؛ لأن الرؤوس تختلف لا 
شك» حتى لو قلت: مائة رأس شاة رباعية ‏ مثلاً ‏ فهنا لا 
يصح؛ لأنه يختلف» فبعض الضأن إذا رأيت رأسه تقول: هذا 
رأس بقرة تقريبا» وبعضه يكون صغيرا جداء فالمذهب لا يصح› 
لكن لو بعتها وزناً يجوز؛ لأن الوزن يضبطها . 

قوله: «والأواني المختلفة الرؤوس والأوساط كالقماقم» 
القماقم نوع من الأواني يكون أسفلها واسعاً وأعلاها ضيقاً 
فالأواني قسمان: قسم مختلف الرؤوس والأوساط وهي التي 
تكون منتفخة في الوسط ورأسها مضموم» فهذه لا يصح السلم 
فيها؛ لآن الصناعة فيما سبق صناعة باليد وقل أن تنضبط الصفة› 
أما الآن فالصناعة بالآلات» فإذا قلت: أسلمت إليك بأوانٍ من 
طراز كذا وكذا فيمكن ضبطهء بل وأشد ضبطأ من المكيل 
والموزون» أما فيما سبق فلما كانت الأواني تصنع باليد كان 

وفهم من وله ب بو سترسة الله -: «المختلفة الرؤوس والأوساط) 
أنه لو كانت رؤوسها وأوساطها سواءٌ لجاز عقد السلم عليها؛ 
لأنه يمكن ضبطهاء فمثلاً إذا كانت مثل العمود يمكن ضبطها 
بالمتر» فإذا ضبطنا أعلاها انضبط أسفلها؛ لأنها لا تختلف. أما 
التي تختلف فلا يجوز السلم فيها لما سبق. 


والأشطال الْشَيقَة اترلوس: والجؤاهر وَالكامل م 
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هذا فيما كان في زمانهم. وأما فى زماننا فإنه يمكن 
ضبطهاء لکن يحدد من أي شىء هي . 

وقوله: «والأسطال الضيقة الرؤوس» الأسطال جمع سطل› 
وهو معروف» والأسطال بعضها ضيق الرأس بمعنى أن أسفلها 
أوسع» وبعضها بالعكس أعلاها أوسع» وبعضها متساو أعلاها 
وأسفلهاء أما التي تساوى أعلاها وأسفلها فالسلم فيها جائز 
وصحيح ؟ لأنها تنضبط بالصفة وليس فيها غررء وأما ضيقة 
الرؤوس فلا يصح السلم فيها لعدم انضباطها؛ لأنه قد يكون 
رأسها فقا والنسبة ببنه وبين أسفلها العشر _ مثلاً ‏ وقد يون 
الخمس» وقد يكون أكثر فهى مختلفةء فإذا كانت الأسطال 
متساويةً أعلاها وأسفلها فالسلم فيها جائزء وكل هذا كما قلت 
فيما كانت الصناعة فيه باليدء أما إذا كانت الصناعة بالآلات كما 
هو الموجود الآن» فإنه يمكن انضباطها ولو كانت ضيقة 
الرؤوس» ولهذا فالأباريق المعروفة الآن يمكن أن تحكم عليها 
بالدقة إذا قلت: من نوع كذا حجم كذا فإنها سوف تنضبط تماما . 

قوله: «والجواهر» وهي ما يلقط من البحر» وهي لا يمكن 
أن يسلم فيها؛ لأنها لا يمكن انضباطها؛ لأن من الجواهر ما 
يصل إلى الالاف» ومنها ما لا يساوي العشرات؛ ولذلك لا تباع 
بالصفة» فلا يمكن أن تباع الجواهر إلا بالمعاينة؛ لأن انضباطها 
بالصفة غير ممكن. 

قوله: «والحامل من الحيوان» فلا يمكن السلم فيه؛ لأنه يندر 


جداً أن تجد حاملاً يمكن ضبط صفاتها مع حملهاء وإن أطلقت 

فقلت: حامل فقط فلا صفة؛ لأن الحامل إن أردت أن تصفها 

رماب يليا ap‏ مسار وإن أطلقت فهذا فيه غرر؛ لآن هناك 
فا بين الحامل الكبير حملها والحامل الضغير حملهاء 


وعُْلمّ من قوله: «والحامل من الحيوان» أنه يصح السلم في 
الحيوان؛ لأنه يمكن انضباط صفاته» ولهذا أمر النبى إلا 
عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما -: «أن يأخذ على 
إبل الصيفقة البعير بالبعيرين والبعيريق بالقوكق”» وملا عكس 
السلم» لكن يدل على جواز البيع بالصفة بالنسبة للحيوان. 


وهل يشمل الحامل من الحيوان الأنثى من بني آدم إذا كانت 
حاملا ب نهم وسیل لآن الأنساة يس واا لكنه حيوان 
ناطق» إذ أن الحيوان ما فيه الروح» لكن لا بد أن تقيّده بالنسبة 
للآدمي بقولك ناطق» ولهذا يعتبر قول القائل: يا حيوان» لواحد 
من اشر عا يغزر عله لأن الأتسات ليس ران طلقا . 


قوله: «وكل مغشوش» لا يصح السلم فيه» وهذا ‏ آيضا - 
يقال فيما سبق » فإنه كان تو جل فضه مغشوشة وذهبف معشوس › 
ولا يعلم قدر الخش› أا الان فإن قدر الخش معلوم يحكم عليه 
)1١(‏ أخرجه الإمام أحمد .١9١/”‏ وأبو داود في البيوع/ باب في الرخصة في ذلك 
(۷). والحاكم 7 والبیهقی )7١80//0(‏ عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص ‏ رضي الله عنهما -» وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم» ووأفقه 
الذهبي› وصححه البيهقي › قال الحافظ في الدراية (۲/ ۱0۹( فى إسناده اختللاف » 
لکن أخرجه البيهقي من وجه آخر قوي» وحسنه الألباني في الإرواء (/ ۵ ). 
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بأدق ما يكونء فيقال: هذا الذهب من عيار كذاء وهذا من عيار 
كذا» وهذه الفضة فيها غش ونسبته كذا. 

لكن إذا وجد مغشوشات أخرى لا يمكن انضباطها فلا 
يصح السلم فيها. 

قوله: «وما يجمع أخلاطاً غير متميزة كالغالية» الغالية أنواع 
من الطيب تخلط وتجمع» وكذلك ما يجمع من الأدوية أخلاطا 
غير متميزة» قالوا: لا يصح السلم فيه؛ لأن الخلط غير المتميز 
مجهول. فإذا كان مجهولا فإنه لا يصح . 

وعلم من كلامه أنه إذا كانت متميزة فلا بأس. مثل أن 
يقال: هذه الأخلاط عشرة فى الماثة من كذاء وعشرة فى المائة 
من گلا وع فى الماك هد کا فيما تكون مسميزة. وكذتك. لو 
تميزت بالرؤية لا بالسبةء بحيث تكون أخلاطاً لکن مروف آنها 
متميزة فتظهر حبات وما أشبه ذلك» وكل هذا يعود إلى ما سبق 
من إمكان انضباط الصفة» فالبيع بالصفة أضيق من البيع بالرؤية. 

قوله: «والمعاجين فلا يصح السلم فيه» وهذه المعاجين 
يستعملها الناس للمرضئء» فلا يصح السلم فيها والعلة الجهل؛ 
لأننا لا ندري ما قدر المخلوط في هذه المعاجين من هذا النوع 
ومن هذا النوع» فلا يصح السلم فيه؛ لأنه لا يمكن انضباط 
صفاته» والصحيح أنه يصح السلم فيها؛ لأنه وإن كانت النسبة 
مجهولة لكنها قليلة والغرض من ذلك منفعتها . 

قوله: «ويصح في الحيوان» هذا مطلق» فيشمل أي حيوان 
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من إبل أو بقر أو غنم أو حمر أو ظباء أو أرانب» والدليل أن 
النبى ل استسلف من رجل بک وكان عبد الله بن عمرو بن 
العاص ‏ رضي الله عنهما - قد أمره النبي بيا أن يجهز جيشا 
فنفدت الإبل» فأمره أن يأخذ على إبل الصدقة البعير بالبعيرين 
والبعيرين بالثلاثة”''» فهذا دليل على جواز السلم في الحيوان. 
لكن لا بد من ضبطه. فيقال: ثني أو رباع أو جذع» سمين› 
ضعيف» متوسطهء فلا بد أن يضيطء. بكل وصف يختلف به 
الثمن. 

وهل يستثنى من الحيوان شيء؟ نعم“ الحامل كما سبق» 
فعليه يصح في الحيوان بشرط ألا يكون حاملا . 

قوله: «والثياب المنسوجة من نوعين» يصح السلم فيها مثل 
الخز منسوج من الحرير ومن القطن أو من الصوف» فيصح؛ لأن 
هذا معلوم وينضبط بالصفة فيصح السلم فيها . 

قوله: «وما خلطه غير مقصود كالجبن» الجبن فيه خلط وهو 
الإنْفِحَة. وهذه الإنفحة توضع في اللبن فيكون جبنا . 

والإنفحة هي التي تكون في معدة الرضيع» الذي رضع أول 
مرة ثم ذبح» فهذا الذي في معدته بجبّن يجبّن الأشياء» فلو 
وضعيت مته شیا فلبلا فى مام وجدته يجمد: فهذا الجبن نقول: 
لا باس به؛ لأت ما خلط شه عن الألقسة غير مقتصرة. 

قوله: «وخل التمر» يعني الماء الذي يوضع فيه التمر ليكون 
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خلاً فيصح السلم فيه» مع أن التمر غير معلوم لكنه غير مقصود. 
فالذي اشترى خل التمر إنما أراد الشراب (الخل) ولم يرد التمرء 
لكن قد يكون هناك فرق بين ما إذا كان التمر كثيراً فيزداد حلاوة» 
أو قليلاً فتنقص حلا وته . 

قوله: «والسكنجبين» الظاهر أنه لغة غير عربية""» وهو نوع 
من الشراب» وعلى كل حال الضابط : (ما خلطه غير مقصود). 

وكذلك ۔ مكلا - اللبؤ فيه الملح غير مقصودء فعا خل 
بالضابط» وأما الأمثلة فلا عبرة بها . 

قوله: «ونحوها» يعني فهذه السلم فيها صحيح؛ لأن خلطها 
عير مقصود. 

قوله: «الثاني» آي : من شروط السلم. 

قوله: «ذكر الجنس والنوع» لا بد من معرفة الفرق بين هذه 
الأمور الثلاثة: الجنس والنوع والواحد بالعين. 

الجنس: ما له اسم خاص يشمل أنواعا . 

والنوع: واحد الجنس . 

والواحد بالعين : واحد النوع . 

فالحب: جنس» والبر: نوع» وزنبيل من البر: واحد بالعين . 

ففي السلم لا بد من أن نذكر الجنس والنوع» فإذا أسلمت 


مركب من السكر والخل ونحوه». 


إليك في بر وقلت: هذه مائة ريال بمائة صاع بر توفيني إياه بعد 
سنة» فإن ذلك لا يكفي؛ لأنك لم تذكر الجنس» بل لا بد أن 
تقول: أسلمت إليك مائة ريال بمائة صاع حب برء حَبٌّ: هذا 
جنس» وبر: هذا نوع» فلا بد أن تقول هكذاء فإن قلت: بمائة 
صاع بر لا يصح» هذا ما ذهب إليه المؤلف وهو قول ضعيف. 


والصواب: أنه لا يشترط ذكر الجنس؛ لأن ذكر النوع 
كاف» إذ أن مَنْ ذكر النوع فقد ذكر الجنس؛ لأن النوع أخص» 
والأخص يدخل في الأعمء فلا حاجة من ذكر الأعم» وهذا 
القول هو الراجح» بل هو ظاهر المذهب؛ لأن صاحب المنتهى 
- وهو العمدة في مذهب الإمام أحمد عند المتأخرين ‏ لم يذكر 
ذكر الجنسء وعلى هذا فإذا قلت: أسلمت إليك مائة ريال بمائة 
صاع بر فلا بأس» لكن هذا البر يحتاج إلى ذكر نوع أخص؛ لأن 
البر في الواقع أنواع كما أن التمر أنواع» فنذكر النوع فنقول: بر 
حنطة» أو بر معية» أو بر لقيمي» كما هو معروف من هذه 
الأنواع في القصيم» وبناء على ذلك نقول: هل لا بد من 
ذكر الجنس الأعلى ثم الأوسط ثم النوع؟ أو نكتفي بالجنس 
الأوسط؟ 

الجواب: الثاني» وعلى هذا فلا يحتاج أن نقول: حب؛ 
لأن هذا هو الجنس الأعلى» فإذا قال: أسلمت إليك مائة ريال 
بمائة صاع حنطة» فإنه يكفي على القول الذي رجحناه. 

بهذا نعرف أن الجنس قد يكون نوعاً باعتبار ما فوقه» ففي 


وو 


المثغال الذي تاهرياة ا جنس أعلى. جنس أدنى. حنطة بوعء 


فى ل 
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فالمقصود ذكر الجنس الأدنى» يعني أقرب جنس للنوع هو 
الواجب ذكره» وأما الأعلى فلا حاجة لذكره. 

فمثلاً: أسلمت إليك في بهيمة الأنعام» وأنواعها ثلاثة: 
إبل» وبقر» وغنم. 

بهيمة الأنعام جٹسء ثم الآيل جشس آدئی» ثم كوتها 
بخاتي - ذات سنامين ‏ أو ذات سنام» أو ما أشبه ذلك» هذا 
دوع . 





والغنم جنس» وكونها ضأناً أو ماعزاً نوع» قد يقال: إنه 
ربما ينشأ من هذه الأنواع أنواع أخرى» فقد يكون الماعز ‏ أيضاً - 
أنواعاًء والمهم أنه لا بد أن تذكر الجنس الأدنىء والنوع الذي 
يليه وهو أخص شيء . 

والصواب الذي لا شك فيه أنه يكتفى بذكر أخص شىء. 
فمثلاً عندما نريد أن نسلم في تمرء فعلى كلام المؤلف لا بد أن 
نقول: تمر سكري» أي: أسلمت إليك مائة ريال بمائة صاع تمر 
سكري . 

والصحيح أنه يكفي أن نقول: أسلمت إليك مائة ريال بمائة 
صاع سكري؛ لأنك إذا ذكرت النوع لزم منه ذكر الجنس. 

قوله: «وكل وصف دختلف به الثمن ظاهراً» فمثلاً إذا كان ذا 
الواق ققرل: أبيفى» أو اأعمرء أو آسیدء وکتلك ۔ أيقيا ب ا 
كان النسج في الثياب مختلفاء يذكر الوصف i e‏ 
الثمن اختلافاً ظاهراً. أما الااختلاف اليسير فإنه يعفى عنه؛ لأنه 
قل أن ينضبط الموصوف على وجه لا اختلاف فيه إطلاقاء ولهذا 


سے 


CULE CCC CSL EIS ... و حدا ننه وفدمه‎ 


قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله : كل سلم يختلف لا بد؛ لأنه 
مهما كان الإنسان فى دقة الورصف ل يمكن أن يدرك كل 
الأوصاف» فمثلاً نسلم في سيارة فنحتاج إلى ذكر اللون؛ لأن 
الثمن يختلف به» ونذكر الموديل (الطراز)؛ لأن الثمن يختلف به 
وهل هي غمارة أو غمارتان؟ 

ومما لا يختلف فيه الثمن ‏ مثلاً ‏ المسجل» فالسيارات 
تختلف فيه كأن يكون فى بعض السيارات بالوسط»› وفى 
لبعض الآخر إلى جاتب المائق» وكذلك يكرد الال 5 
الساعة» بعضها يكون ‏ مثلاً ‏ فوق» وبعضها يكون أسفل» 
وبعضها يكون مائلاً للجانب الأيمن» وبعضها مائلاً إلى الجانب 
الأيسرء فهذه الأوصاف لا نذكرها؛ لآنها ليست ذات أعمية: 
ولا يرفع الإنسان بها رأساًء وكذلك بقية الأوصاف التي لا 
شلف بها الثمن اخجلاقاً ظاهرا ف ۷ يجب 5كرهاء لأن 
الإحاطة بها متعسرة. 

قوله: «وحداثته وقدمه» يعنى لا بد أن يذكر أنه جديد أو أنه 
قديم وهذا حق لا بد منه؛ لأن الثمن يختلف اختلافاً ظاهراً بين 
الجديد والقديم» فلا بد أن نقول في التمر؛ من تمر هذا العام. 
أو من تمر العام الماضي؛ لأنه يختلف اختلافاً ظاهراً» لكن كيف 
يكون من تمر العام الماضي؟! 

الجواب: بأن يكون عنده مجبناً - يعني مكنوزاً في التنك - 
ويكون عنده قديم من العام الماضي» إذاً لا بد أن يذكر أنه جديد 


أو قديم . 


لدت 


و صح شراط الاردا 
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ولا بد أن تذكر جودتة ورداءته؛ لأن الجودة والرداءة 

قوله: «ولا يصح شرط الأرداً والأحود» أن : لو قال : من 
اجو ها يكون أو آردا ها يكوة» يقولون: إنه لا يصح . 

عكالة: اسلمت إليك مائة ريال بمائة صاع حنطة أجود ما 
يكون» يقول المؤلف: لا يصح؛ لأنه ما من جيد إلا ويوجد 
أجودة منفء وأجوة ما يكون فى هذا البلد قد يكون آردا ما يكون 
في اليلد الأخخر» كماذا ا وهو يقول: اجرد ما يكون؟! ثم 
حتى أجود ما يكون في البلد» قد يكون ما عرض في السوق 
أحود ها يكرة فى السوق: لضن فى الت نا حر أجرد بت 
فاشتراط الأجوة لا يصع. ۰ 

والأرداً كذلك؛ لأنه ما من رديء إلا ويوجد أرذا مةن 
وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال : 

القول الأول: ما قاله المؤلف أنه لا يصح شرط الأردأ ولا 
الأجود"'4 والعلة ھی آله فا هن ححيد إلا ويرجد أجود فكهه 
والأردا نشی القيء قا من یکی آلا ويوجد آردا متدة إا كيت 
العيفة لا يمكح تسقيقهاء قلما لى ين تحقيقيا بار التي لا 
يمكن انضباط صفاته كالجواهر وغيرها. 

القول الثاني: يصح شرط الأردأ دون الأجود بأن يشترطه 
المسلم إليهء فإذا اشترط البائع الذي هو المسلم إليه أنه أرداً ما 


)١(‏ وهو المذهب. 


لت سي 


18 ا وج 
ل ل وردىغ» لق قله 0283 EVI ESS BETES SS SESS 2 SEEN EEE‏ 


يكون ورضي المسلم. وقال: نجري العقد على أردأ ما یکوت 
صمّء وهذا هو القول الصحيح؛ لأنه إذا قال: أردأء وقال: هذا 
أردأ ما يكون» وقبل المسلم فالحق لهء إذ أن المسلم لا يمكن 
أن يقول للمسلم إليه: اذهب فابحث عن أردأ من هذاء وإلا لا 
أقبل» وحتى لو أمكن أن يقول هكذا فقد قال الفقهاء 
- رحمهم الله -: لو جاء إليه بأجود من حقه لزمه القبول» وإذا 
كان كذلك فأي مانع يمنع من صحة هذا الشرط؟ مع أن هذا 
الشرط في نظري حسب الواقع لا يقع؛ لأن المسلم إليه لا يقول : 
أرداً ما يكون. بل سيقول : ايساق اطاط لس بأجوة شيء . 

القول الثالث: أنه يصح شرط الأردأ أو الأجود ويحمل 
على ما يكون فى سوق البلد» أي أجود ما يكون فى السوق وأرداً 
ما يكو فى السوق: وهنا معروف خد آهل المرف: والا تلاقف 
الذي يمكن أن يقع فيه اختلاف لا يضر؛ لأنه ما من سلم إلا 
ويختلف كما قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله . 

فالمسألة فيها ثلاثة أقوال أقطعها للنزاع وأقربها للصواب 
هو الثانى. الذي هو شرط الأرداً دون شرط الأجود؛ لأن 
شرط الأردأ لو أراد المسلم أن يلزم المسلم إليه بطلب ما هو 
أرداً فإنه لا يلزمه حتى على المذهب» وإذا كان لا يلزمه فما 
المانع؟ ! 

قوله: «بل جيد ورديء» أى : يصح أن يقلواقة سيد أو 
يقول: رديء. 

ولو قال قائل: إن كلمة «جيد ورديء» قد تكون أشد جهالة 





اب الشآم 1ك 


قان جَاءَ ما شَرَط أو أَجْوَّدَ منه مِنْ نَوْعِهِ a O E E E Û‏ وم ا مع فاك 


من الأجود والارداً ب لآن المسلم إذا جاءه المسلم إليه بما عقدا 
عليه البيع؛ ة قال * هذا ليس بجيد هذا رديء » وذاك يقول: حل 
فيحصل النزاع لكن مع ذلك قالوا : إن هذا يي أن هذه 
الأوصاف يمكن الإحاطة بها » وإذا اختلفا في كونه مدأ أو رديعاً 
يرجع إلى أهل الخبرة في ذلك . 
قو له: «فإن جاء يما شرط» يعنى من جيد أو ردذيء. 
«إن جاء» الفاعل يعود على المسلم إليه» وقوله: «بما شرّط» 
ا المسلم» لزمه 526 
قوله: «أق أجود مئه من نوعه» يعنى كان المشروط عليه مرا 
بيني وبينك تمر وسط والآن جئتنى بجيد فأنا لا أقبل» فهنا يقول 
المؤلف : يلزمه القبول. 
قلنا: إن هذا المسلم إليه لم يأت إليك بعين زائدة» يعني 
ليس الذي عليه مائة صاع جاء بمائتين : إنما حاء بزيادة وصب » 
فالمشروط عليه وسط فجاء بجيد» ؛ فلم يات بأكثر مما وجب 
عليه» وهذا عبارة عن هبة وصف فيلزمك قبوله» كما قلنا بأن 
الميراً ا يشت عل رضأه» اذا يلزمه . 
وقوله: «من نوعه) أق: بأ جود منه من نوعهء فلو كان 
السكري فهل يلزمه قبوله؟ 
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الجواب: لا يلزمه؛ لأنه ليس من نوعهء فهنا ليس 
الاختلاف اختلاف صفة بل اختلاف ذات؛ لأنه أتى بنوع آخر 
فهنا لا يلزمه» وإذا أتى بغير حجنسه ‏ مغلا ۔ كان الإسلام فى برء 
ثم أتى إليه بتمر فهذا لا يجوز. 

إذن الأقسام ثلاثة : 

الأول: إذا أتى بأجود منه من توعه. لزهه القبول. 

الثاني : إذا أتى بأجود منه من جنسه لم بلزهه القبول» لكن 
يجوز له القبول . 

الثالث: إذا أتى بغير جنسه حرم القبول. 


ع 


الامثلة: 

الأول: أسلم إليه في سكري فجاء بسكري أجود» يلزمه 
ول 

الثاني : أسلم إليه في سكري فجاء إليه ببرحي لا يلزمه 
القبول» ولكن يجوز له القبول. 

الثالث: أسلم إليه في تمر سكري وجاء إليه ببر» فلا يجوز 
القبول» حتى لو رضي؛ والسبب قالوا: إنه إذا أخذ عنه بدلا من 
غير الجنس صار ذلك بيعاء وبيع المسلم فيه لا يصح قبل قبضه 
وهذا غلى قاغدة المذهبه وسياتى. 

أما الغسى الأول فنا ترى أنه للا يزب فبوكه إا سا 
بأجود من توعه؛ لأن ذلك قد يفضى إلى منة عليه فى المستقبل» 
فيقول: أنا لا أريد أن أتحمل 5 الطيب عن ارد اف 
أعرف هذا الرجل» غداً يقطع رقبتي في المجالس» فيقول: أنا 
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أوفيته بأحسن من حقه وهذا جزائي» فأنا أحسن إليه وأعطيه 
أحسن من حقه ثم هو يسيء إلي! وهذا واقع؛ لآ ترا ميخ 
الناض الآن يبطلوتن صنقاتهم بالمن والأذى» ولذلك يقول 
المسلم: آنا أريد أن يعطيني حقي ولا أريد غيره. 


فنرى أنه لا يلزمه إلا إذا علم أن هذا الرجل لا يمكن أن 
يمن عليه في المستقبل بذلك» فربما نقول: يلزمه؛ لأن هذا من 
باب التيسير على أخيك؛ لأنه إذا قال: آنا لا أقبل هذاء فسيذهب 
يبيعه في السوق» ثم يشتري له حسب شرطه» وقد يحصل بهذا 
تعب» وقد تحصل فيه أيضاً ‏ أجور تربو على الفرق بين الجيد 
والوسطء فإذا لم يكن عليه ضرر بالمنة لزمه الأخذ وإلا لم 
يلزمه . 

وأما القسم الثالث: فنرئ ب أيضا ‏ أنه إذا جاءه بشيء من 
غير جنسه ورضى الآخر فإنه لا بأس به» مثل أن يقول: هذه مائة 
صاع من البر بمائة صاع تمر سكري ورضي المسلم إليه» فنرى أنه 
لا بأس بهذا؛ لأن البر والتمر ليس بينهما ربا فضلء» وهنا إذا 
أحضره هو وسلمه إياه انتفى ربا النسيئة» فأي محظور في هذا؟ 
فليس فيه ربا ولا ظلم ولا غرر. 


فنحن نخالف الآن المؤلف فى مسألتين : 
الأولى: وجوب قبول الجيد عن الوسط من النوع. 


الثانية: جواز أخذ غير الجنس إذا أحضره وصار القبض 
قبل التفرق ؛ أنه لا ته ويا ولا ظلما ولا قورا: 


| حون 


بن 6 6 ۶ 


ولو قبل م مَحِلَّهِ ولا ضرّرٌ فِي قَبْضِهِ لَرِمَهُ أخذة. 


قوله: «ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه» مجله 
بكسر الحاء بمعنى حلول» ومحّل بفتح الحاء بمعنى موضع أي : 
مکان» يعنى: ولو قبل حلولهء فإذا قدرنا أنه يحل فى رمضان 
وجاء إليه في رجب» لزمه قبوله» لكن اشترط المؤلف شرطاً وهو 
ألا يكون عليه ضرر في قبضه»ء والذي عليه الضرر هو المسلم. 
فإن كان عليه ضرر مثل أن يسلم إليه بتمرء أي: أعطاه دراهم 
على أن يأتيه بتمر في رمضان وجاءه بالتمر فى رجب» فهنا جاء 
به قبل محله» فقال المسلم! لا أقبله» وقال السك إليه : تقبله ؛ 
لأن هذا ثبت في ذمتي والتأجيل إرفاق بي» وأنا مسقط لهذا 
الإرفاق فلا بد أن تأخذه. 

فقال المسلم: التمر الآن يملا السوق» والتمر يكون رائجا 
في رمضان» حيث يحتاج الناس إلى التمر في الإفطارء فالآن 
السعر نازل فعلى ضررء ففي هذه الحال للمسلم أن يمتنع من 
قبضه؛ لأن عليه ضررا. 

وكذلك لو حدث خوف في البلد قبل حلول أجلهء - مثلاً - 
حلول الأجل في رمضان» وحدث خوف في البلد في رجب. 
جا المسلم إليه يما أسلم فيه #قال المسلم: آنا لا أله اليلد 
الآن مخوف وأخشى أن يَسطى عليه ويؤخذء فلا أقبله إلا في 
رمضان» فهل يلزم بقبضه؟ 

الجواب: لا؛ لأن عليه ضرراًء إذاً إذا جاء المسلم إليه بما 
وقع عليه العقد قبل حلوله لزم السا قيرف إلا أن يكون عليه 





لكك رن 


الثَالِتْ : دك قذره بكيّل 


ضرر في قبضه» فلا يلزمه؛ لأن النبي كيه قال: «لا ضرر ولا 
(۱) 
ضرار) 5 


وما هي العلة فى وجوب القبول؟ 

الجواب: العلة: أن التأجيل إرفاق بالمسلم إليهء فإذا أسقط 
حقه من الإرفاق وقال: أنت جعلت الأجل إلى رمضان رفقا بي» 
والآن آنا حصلت ما أسلمت إلي فيه فخذه» فهنا يلزم ذاك قبوله 
إذا لم يكن هناك ضرر؛ لأن في ذلك مصلحتين» مصلحة للمسلم 
ومصلحة للمسلم إليهء أما المسلم إليه فمصلحته تخلصه من هذا 
الدين وإبراء ذمته منه» وأما المسلم فلأنه عَجِل له حقه» وما من 
أحد يعجل له حقه إلا كانت المصلحة له. 

قوله: «الثالث: ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع يُعْلّم» يعني لا 
بد أن يذكر قدره بكيل في المكيل» ووزن في الموزون» وذرع في 
المذروع ولم يقل: أو عدّ؛ لأن العد فيه تفصيلء» إن كان المعدود 
يختلف فإنه لا يصح الإسلام فيه» وإن كان لا يختلف صح 
الإسلام فيه. 


قوله: «يعلم» يعني يعلم بين الناس ويكون معهودا بينهمء لا 
أن يعلم بين الطرفين مثل الصاع والمد والرطل والوزنة والكيلو 
وما أشبه ذلك» فقوله: «يعلم» احترازاً مما لو قيد بشيء لا يعلم» 
مغل أن يقول: ملء هذا الإناء عشر مرات: ‏ مقلاً ‏ لا يجوز؛ لأن 
هذا غير معلوم بين الناس؛ لأن هذا الإناء ربما يضيع» وحينئذ لا 


(۱) سبق تخريجه ص(۳۷). 


صوص 
ِن أَسْلَّمَ في المَكِيْل وَرْنَاًء أو فِي المَورُونٍ كَيْلا لَمْ 


يبقى لنا شيء نرجع إليه» فلو قال - مثلاً - المسلم للمسلم إليه: 
أسلمت إليك بمائة ملء هذا الإناءء فإنه لا يصح؛ لأنه ليس 
مجهوداً وقد يضيع › وحينئذ يحصل النزاع. والشرع جاء بسد كل 
ما يوجب النزاع . 

مسألة: لو عينه بصاع فلان؟ يقول الفقهاء: يجوز لكن يبطل 
التعيين» فما دام أن صاع فلان هو صاع الناس فلا فرق» إلا أن 
بعضهم قال: إذا كان صاع فلان معروفاً فإنه يلزم الأخذ بالتعيين» 
ولكن الصواب أنه لا يلزم التعيين؛ لأن صاع فلان هذا ربما 

قوله: «وإن أسلم في المكيل وزناًء أو في الموزون كيلاً لم 
بصح» لاله يجب أن يقدو بالمغيار الشرعي» فالبر ونحوه يقدر 
بالكيل؛ والسكر الم وما أشبه ذلك يقدر بالوزث؛ قلو أسلم 
في فى المكيل 3 أو في الموزون كيلا لم يصح › > وهذا ما ذهب 
إليه المؤلف ‏ رحمه الله - وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد. 

والضواسة: أنه يصح أن يسلم في المكيل وتاه وفي 
الموزون كيلاً؛ لأنه معلوم» والتساوي هنا ليس بشرط» وإنما 
وجب في بيع الربوي بجنسه أن يقدر بالمعيار الشرعي؛ لاأنه 
يشغرط فيه المساواة» قلهذا لا يصح أن أبيع عليك وزن عشرة 
گیلوآت من البر بعشرة كيلوات من الير؛ وذلك لأته لا بد س 
التساوي في المعيار الشرعي» والمعيار الشرعي للحبوب ونحوها 
هو الكيل» وأما السلم فالمقصود انضباط الصفات والقدر» وهذا 


222ل 
الرَّابِعْ : كر أجل مَعْلوم ا له وَفَعْ في الثمّن فلا يَصِح 
ا و إلى الحصّاد َالجَدَاذِ eseren‏ 


يحصل فيما إذا أسلم في المكيل وزناً أو في الموزون كيلا 
فالصواب أنه يجوز» وهو أحد القولين في المذهب . 

أما المعدود فإن كان لا يختلف يسلم فيه عدأًء وإن كان 
بيختلف يسلم فيه وزنا. 

قوله: «الرابع: ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن» هذه ثلاثة 
فیوک: ذكر أجل › معلوم. له وفع في الثمن» ومعنى: «له وفع في 
الثمن». أي: له تأثير فى الثمن بالزيادة أو النقص» وعلى هذا 
فإذا أسلم في شيء جال قإنه لا يصح السلم؛ لأثه لا يد من ذكر 
أجلء ولا بد أيضا ‏ أن يكون الأجل معلوماء بان يقال: 
أسلمت إليك مائة ريال بمائة صاع بر تحل في أول يوم من 
ومقبنات. 

وقوله: «له وقع في الثمن» يعني له تأثير» فإن لم يكن له 
تأثير فإنه لا يصح الأجل؛ لأنه لا فائدة منه» وقد صرح المؤلف 
و خا الله - بمفهوم ذلك فقال: 

«فلا يصح حالا» هذا مفهوم قوله: «إلى أجل». 

قوله: «ولا إلى الحصاد والجذاذ» هذا مفهوم من قوله: 
(معلوم) . 

أى : لا يصح ؛ لآن الحصاد والجذاذ غير معلومين» والناس 
منهم من يحصد مبكراً ومنهم من يتأخر» ومنهم من يجذ النخلة 
مبكراً ومنهم من يتأخر» وحينئذ يبقى الأجل مجهولاً. 

ولكن الصحيح أنه يصح إلى الحصاد والجذاذ» وهو اختيار 


شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -» والمراد إلى زمن الحصاد 
والجذاذ وليس إلى الجذاذ نفسه أو الحصاد بل إلى زمنه» فإذا قال 
المسلم إليه: الآن بدأ الناس يحصدون أو يجذون فحينئذ يكون قد 
حل الأجل» وكأنك ترى أصحاب النبي بيه وهم يسلفون في 
الخماو السنة والستعين إنما يوقوت من اليخل فى الهذاذ؛ أو البر 
في الحصاد. ٠‏ 

ولكن يمكن أن نتخلص من ذلك على المذهب بشيء 
بسيط» فننظر متى يكون وقت الجذاذ؟ فإذا قالوا: وقت الجذاذ 
في ربيع الأول» فنقول إلى ربيع الآول» وينتهي الإشكال» فنكون 
بذلك قد أتينا بالشرط الذى اشترطه هؤلاء بدون إخلال 
بالمقصود» وما دام الآمر يمكن أن يؤتى به على سبيل الاحتياط 
فهو أولى» إنما التحديد بالحصاد والجذاذ من حيث هو فالصحيح 
چ م 


قوله: «و لا إلى نسق م ) انه لور لَه وفع في الكمة:ة ولماذا 
اشترطنا أن يكون له وقع في الثمن؟ قالوا: لأن هذا هو الفائدة 
من السلمء أن المسلّم إليه ينتفع بالثمن المقدم» والمسلم ينتفع 
بزيادة المبيع» فإذا لم يكن للأجل وقع في الثمن فاتت فائدة 
«إلى أجل»» فقيد السلف بالأجل» «ومعلوم» قيد الأجل بكونه 
معلوماًء وهذا الذي ذكره المؤلف هو ظاهر الحديث» وقد سبق 
أ الصحيح ًن الحديث نص في اشتراط الأجل المعلوم. بمعنى 
أنه إذا كان مؤجلاً فلا بد أن يكون الأجل معلوماء ويؤيد ذلك أن 
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الحديث: فيه أن النبي ية قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة 
والسنتين فقال: اص أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن 
معلوم إلى أجل معلوم"''. فكأنه أراد أن يقول هذا الأجل الذي 
تجعلونه لا بد أن يكون معلوماً» فليس نضا فى اشتراظ الأجل: 
وبناء على هذا القول قالوا يجوز السلم حالاً» وهذا قول لبعض 
أهل العلم . 

وأما اشتراط أن يكون له وقع في الثمن» فليس في الحديث 
ما يدل عليه» ففي الحديث: «إلى أجل معلوم»» وليس فيه قيد أن 
يكون له وقع في الثمن؛ ولذلك لم يشترطه كثير من الفقهاء» وقد 
تبين أن اشتراط أن يكون له وقع في الثمن مبني على تعليل› 
والتعليل ينظر فيه هل يكون صحيحاً فيقبل أو غير صحيح فلا 
يقبل؟ فمن نظر إلى ظاهر الحديث قال: هذا لا دليل عليه» ومن 
نظر إلى العلة التي من أجلها شرع السلمء قال: هذا الاشتراط لا 
بد منه؛ لأنه إذا كان من الصباح إلى المساء والأسعار لا تختلف 
في هذه المدة القصيرة فلا فائدة من السلم» فهو في الحقيقة 
كالذي ليس له أجل» وعلى كل حال فمثل هذه المسائل إذا لم 
يتبين فيها الدليل من الجاتبين» فهل نراغى الأحوط أو تأخذ 
بالرخصة؟ قد يقال إن مراعاة الأسوط اجس لا سيما |13 كان خذا 
الأحوط هو الذي يكون فيه الحكم إذا رفعت القضية إلى 
المحكمة؛ لأنك إذا صححت هذا الشيء. والحكم المشهور بين 
الناس خلاف ما صححت يؤدي إلى مفاسد في المستقبل» هذه 


)١(‏ سبق تخريجه ص(58). 


ل تويب 
کک لك 527 عي قرف 2 ننس a‏ ر ه 7 
إلا شي سي ياخذه مِنه كل یوم كخبز ولحم ونحوهما . 


الاس : آن يجن غالا فى تجله ومان الوقاء , 





المفاسد قل تعود خليك أنت وقد اعود على غيرك»ء فإذا كنت لست 
ذا ثقة بين الناس فإنه يعود عليك آنت» يقال: هذا رجل لا يعرف 
وليثة أبطات المد عا آقی يد وخا كدت ا ية سارت 
المضرة على المحكمةء واتهم القاضي بالقصور في العلم» أو 
بالميل إلى أحد المتخاصمين . 

فلا بد من أن يكون أجلء والثاني: معلوم» والثالث: له 
وقع في الثمن. 

مثال ذلك: أسلم إليه مائة ريال بمائة صاع بر تحل في أول 
يوم من رمضان» فهذا أجل معلوم له وقع في الثمن» فيصح. فإذا 
كان حالا فإنه لا يصح السلم في الحالٌ؛ وذلك لأننا نستغني ببيعه 
عن السلم فيه ولكن شيخ الإسلام ‏ رحمه الله ب اتان جیار 
السلم الحال وهو مذهب الشافعي ‏ رحمه الله -؛ لأنه إذا لم يصح 
أن يكون سلماً صار بيعاً» ومتى أمكن تصحيح العقود فإنه يجب. 

قوله: «إلا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما» 
أي: إلا ما يؤخذ شيئاً فشيئاًء كما لو أسلم إليه في خبز» أو لحم 
يعطيه إياه تبداً من الغد. فهذا لا بأس به؛ لأن غايته ستكون 
متأخرة إلى وقت يكون له وقع في الثمن. 

قوله: «الخامس: أن نوجد غالبا» لأنه لا يمكن أن نقول 
بقيدا؟ لآن هذا الآمر مسقل والمسطيل لا يمك لأعد أن 

قوله: «في محله ومكان الوفاء» ‏ أيضاً ‏ لا بد أن يكون 





تاب الشلم ۷ 


لا وَفتَ العقد» 


المسلم فيه مما يوجد غالبا في محله. أي: في وقت حلوله. 
وقوله: «ومكان الوفاء» هذا مكان الحلول» فاشترط المؤلف أن 
يوجد المسلم فيه في الزمن والمكان عند الحلول؛ فإن جعله إلى 
وقت لا يوجد فيه المسلم فيه فإنه لا يصح مثل أن يسلم إليه في 
عنب يحل في الشتاء فهذا لا يصح؛ لأن العنب في الشتاء لا 
يوجد» لكن في وقتنا الحاضر يمكن أن يوجد بواسطة الثلاجات»› 
فيكون كلام الفقهاء ‏ رحمهم الله مقيداً بهذاء فمتى وجد في 
محله ومكان الوفاء فإنه يصح. 

وقوله: «ومكان الوفاء» ليس مكان العقد؛ لأنه ريما نتعاقد 
في عنيزة والوفاء يكون في الرياض» فلا بد أن يكون في 
الرياضي» فالعيرة بمكان الوقاء لا مكان المهد. والدليل على هذا 
الشرط ما يفيده حديث ابن عباس - رضى الله عنهما -: «كانوا 
يسلفون في الثمار السنة والسنتين»: ومعلوم أن الإسلاف في 
الثمار إنما يكون في مكان وجودهاء إذ كيف يسلف الإنسان في 
الثمار فى مكان هى غير موجودة فيه؟! هذا من جهة» ومن جهة 
أخرى التعليل؛ لأنه إذا لم يوجد في مكان الوفاء» وزمن الوفاء: 
أدى ذلك إلى التنازع والخصومة بين المسلم والمسلم إليه. 

قوله: «لا وقت العقد» يعني لا يشترط أن يكون المسلم فيه 
موجوداً وقت العقد؛ وذلك لأن المسلم فيه متعلق بالذمة لا بشيء 
معين» فإذا حدده بأجل يوجد فيهء فإنه لا يشترط أن يكون 
موجوداً وقت العقد وإنما نص على ذلك «لا وقت العقد»؛ لنفى 
الخلاف في هذه المسألة» فإن من آهل العلم من قال يشترط أن 


سا« 
إن علد أ بَضّة قله الصَبرٌ أو قشغ الكل أو التغفي؛ 
اا القن المَؤجوة أو عوضة. 


يكون المسلم فيه موجوداً في وقت العقد وفي وقت الوفاء» وهذا 
مذهب أبي حنيفة - رحمه الله ولكن لا دليل عليه . 
فإن كان لا يوجد في وقت الوفاء لكن يوجد في مكان 
آخرء فظاهر كلام المؤلف أنه لا يصح؛ وذلك لما يترتب عليه من 
المشقة في تحصيله من مكان اخر. 
قوله: «فإن تعذر أو بعضه فله الصيرء أو فسخ الكل أو 
البعضء ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه» يعني لو أنه جعل السلم 
ينتهي إلى وقت يوجد فيه المسلم فيه لكن تعذرء إما أن تكون 
الثمار قد أصابتها جوائح ولم يتمكن من الوفاءء أو عدا عليها 
جند وأخذوهاء ففي هذه الحال نقول للمسلم: أنت بالخيار» إن 
شئت فسخت العقد ورجعت بالثمن» وإن شغت أبقيت العقد عحتى 
يقدر المسلم إليه على تسليمه إليك» ولهذا يقول المؤلف 
- رحمة الله -: «أو فسخ الكل أو البعض ويأخذ الثمن الموجود» 
والثمن الموجود مثل أن يكون دراهم أسلم فيها إلى المسلم إليه. 
وهل يملك الفسخ في البعض؟ يقول المؤلف: نعم؛ لأن 
من ملك الفسخ في الكل ملك في الجزء؛ إذ أن الجزء بض 
الكل» ونضرب مثلاً لذلك: أسلم إليه مائة درهم بخمسين صاعا 
من البر تحل في جمادى الثانية» وجاء جمادى الثانية وإذا الثمار 
قد أصيبت بآفات أتلفتهاء نقول للمسلم: أنت بالخيار إن شئت 
فسخت العقد فى الكل وإن شئت فسخت فى البعض» وأعطيناك 
ما يتنابله سن الغمنء اکا غال: آنا أسلمت فى عمسين واا 





السادس : اَن فض الثم ناما ري 5 رَو 


لست العقد فى نصقها فد إلية خمسين ترهظ فإن قال : 
فسخت في الكل فإنه يرد المائة كاملة» فإن كان المسلم إليه قد 
أنفق الثمن ولم يبق عنده منه شيء» قال المؤلف: يأخذ عوضه. 
والغوض غفلة إن كان مثليا وقيمته إن کان متقوما . 

قوله: «السادس: أن يقبض الثمن تامَاً» الفاعل المسلم إليه. 
وهذا مأخوذ من قوله بيا : «من أسلف في شيء فليسلف""''. فإن هذا 
يقتضى أنه لا بد من أن يقيض الثمن تامّأء ومن المعنى أنه | إذا لم يقدم 
الثمن.فقد يتا شر »> وحينئذ يكون الضرر على المسلم إليه؛ لأنه سيعطي 
المسلم أرخص مما يعطي الناس في مقابل تقديم الثمن» فإذا تأخر 
الثمن خسر مرتين» المرة الأولى حين غلب فاشتري منه ما يساوي 
عشرة بثمانية» والمرة الثانية حينما تأخر عليه قبض الثمن فلم ينتفع 
به ثم إنه يسن سلما وسلا وعو مشخ من التقديم» إ6 غر سار 
مناقياً لها اشتق مته» فيدل على هذا القيرظ المح واللقظ والاثر. 

قو له: «معلوما قدره» هذا في الكمية. 





قوله: «ووصفه» هذا في الكيفية» يعني لا بد أن يقبض 
الكمن تاتا معلوما ققره ومعلوما وصق ولا يكقى أن يقول: 
ألمت إليك هذا القىء المعين کا وكذاء ونما لو قلت: بعت 
عليك هذا الثنيء الحعين: ولو لم يعلم وضقف يجوز لن هذا لا 
بد أن يكون. معلوما وصفه» أي مما يمكن ضبطه بالوصف؛ وذلك 
من أجل الرجوع إذا تعذر الوفاء إلى هذا الثمن المعلوم قدره 
ووصفه؛ لأنه إذا كان غير مضبوط بالوصف يبقى الأمر مجهولا . 


)1١(‏ سبق تخريجه ص(5/8). 


كنات البيع 


قبل التّمَرْقِء إن بض البَعْض ثم 2 ا بطل بيع A‏ 
وان أشدم في - ن إلى َجَلَيْن 1 اا عكسه فاه فاه هاا مهاه عام 6 


قوله: «قبل التفرق» لا بت أيضا أن رن القبض قبل 
التفرق من مجلس العقد» ولو قمعا عن المكاك ومشينا جبيعا: 
مثل أسلمت إليه بمائة درهم مائة صاع سن البرة ولکن لبس معي 
مائة الدرهم» فمشينا جومعا إلى أحد أصدقائي وتسلفت منه مائة 
الدرهم وأعطيتها الرجل يجوز؛ لأننا لم نتفرق. 

وعتدنا قاعدة وهى: أنه يشترط فى القمن والمثمن ألا يكون 
بينهما ريا نسيئةء فإن كان بينهما ريا نسيئة لم يصح إسلام أحدهها 
في الآخر؛ لأن ما يجري فيهما ربا النسيئة يشترط فيهما التقابض» 
والسلم يشترط فيه التأخيرء» وهذا من التضادء فلو أسلمت برا 
بتمر لم يجزء ولو أسلمت ذبا في ففمة لم يجز. 

قوله: «وإن 5 قبض البعض ثم افترقا بطل فيما عداد» البعض » 
آي بحض الثمن»؛ فإذا قدر ‏ مثلاً ‏ أنه أسلم ألف درهم بمائة صاع 
بر» وسلمه خمسمائة درهم فقطء اك و و 
خمسون» والباقي لا يصح؛ لأنه لا بد من ة قبض الجميع »› فما لم 
يقبض لا يصح› وهلا عبني على ما سيق من القول اليم عد 
تفريق الصفقة» وأما إذا قلنا بعدم تفريقهاء لم يصح في الجميع . 

قوله: «وإن أسلم في جنس إلى أجلين» مثاله: أسلم بألف 
ريال إلى شخص في بر» ولكنه جعل بعضه يحل في رجب» 
والبعض الثاني يحل في شوال» فقد أسلم في جنس إلى أجلين. 

قوله: «أو عكسه, أسلم في جنسين إلى أجل واحد» بأن 
أسلم في بر وشعير إلى أجل واحد. 





ر O e‏ بو رعق maa‏ ا € 
صح إن بَينَ كل جنس وَلمته وَقِسْط كل أَجَل. 


۳ ا ¢ ن وس ۽ 2 1 ص 8 د سے û‏ ش 
السابع : أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين. ..... 


لوہ بسع فل يكن عل جنس وشت اة يقول : عا مام 
بر وشعير بألف درهم؛ فلا بد أن يبين مقدار كل جنس» فيقول 
مثلا : خمسون صاعا من البر وخمسون صاعا من الشعير» ولا بد 
أيضا _ أن بين مته مقلا خمسوة صاغا من البر يقابلها 
سفماثة من الألفبه وسوة صاعا من الشعير يقابلها أريعماثة عد 
الألف. لا بد من هذا حتى إذا تعذر البعض يعرف قسطه من 
الثمن» وإذا كان الأمر مجهولاً أدى إلى النزاع . 

قوله: «وقشط كل أجل» هذا فيما إذا أسلم في جنس إلى 
أجلين» بأن يقول: أسلمت إليك مائة درهم بمائة صاع بر إلى 
أجلين : لا بد أن يبين قسط كل أجل» فلا يقول: الأجل الأول 
خمسون» والثانى خمسون؛ وذلك أنه إذا حصل اختلاف» أو 
تعذر وفاء نرجع إلى ما عين. 

وعلى كلام المؤلف لا يحتاج أن يبين قسطه من الثمن؛ 
لأنه سيقسط عليه بالقسط؛ لأنه معروف. 

قوله: «السابع: أن يُسلم في الذمة» أي: ذمة المسلم إليه . 

قوله: «فلا يصح في عين» بأن يقول: أعطيتك مائة درهم 
بمائة كيلو بر» فإن أسلم في عين بأن قال: أسلمت إليك مائة 
درهم بهذه العين فإنه لا يصح؛ لأنه ما دام المسلم فيه معيناً فلا 
حاجة فيه إلى السلم» يعطيه الدراهم ويأخذ هذا الشيء» ولا يبقى 
وديعة عند البائع» لا يستفيد منه البائع ولا يستفيد منه المشتري» 


ولأنه قد يتلف قبل حلول الأجل . 
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وقال بعض أهل العلم: إنه لا يصح سلماً في عين ولكنه 
يصح بيعاً: وهذا يرجع إلى قاعدة وهي: هل إذا وقع العقد على 
صررة شالف كلك المد وانكتها اس على وجه غير هل نقول 
بالصحة أو نقول بالبطلان؟ معلوم أني لو بعت عليك هذا الشيء 
المعين جازء ولكن لو أسلمت إليك فيه فإنه لا يجوزء فهل 
نقول: لما تعذر تحقيق السلم في هذا المعين يتحول العقد إلى 
بيع؛ أو نقول لا يصح؛ لأن السلم له أحكام خاصة به» والبيع له 
أحكام خاصة به؟ المذهب هذاء وذكر ابن رجب في القواعد أن 
المسألة فيها قولان فى المذهي» قول بالصحة وأنه ينزل على 
العقد الذي يسم عليه وقول ثان آنه لا يصح وهو المذهب . 

ولكن هذا الشرط فيه نظرء بل إنه يصح أن يسلم في عين» 
وتبقى هذه العين عند المسلم إليه حتى يحل أجلها؛ لأن عموم 
قول الله تعالي: #وأحلٌ | اليم ورم ربا [البقرة: مما ]: 
r oy‏ ایا لزت َامَنوَا دا ديم بين إل أجل سس 

دو 4 [البقرة: 187]» يشمل هذاء والأصل الصحة حتى يقوم 
ود اعم 


ا إذا قال آسشلمت اليك في هذا البستان فلا يصح 
اا على المذعب؟ لاله ليس في الذمة» وهذا البستان قد 
يثمر وقد لا يثمرء وإذا كان الشارع نهى عن بيع الثمر قبل بدو 
صلاحه» فهذا من باب أولى» ولكن يصح أن يسلم في بساتين 
القرية عامةء مثل أن يقول: أسلمت إليك فى ثمر هذا البلد؛ لأن 
بش البلدان بكرن ثمرء جيداً؛ رذلك لآن سلف الثمر في اليلد 


وجب Mk‏ و م الحقدء ريصح ره في غیره. ETT‏ 


أمر تادر بعد والنادر لا 5 له» بخلاف ما إذا کان في بستان 
معين فقد يتخلف كثيراً ولذلك لا يصححونه. 
وقيل: يصح أن يسلم في بستان معين بشرط أن يكون أقل 
مما يكمر عادة: فإذا قدر أن هذا البستان اتی بالف كيلوة فيكوذ 
السلم يثمانمائة ونحوه احتياطء ولكن لو قلت: بألفي كيلوء فهذا 
له يجوز لان ها زاد على ما يثمر عادة كالمعدوم بل كالموهوم 
في الواقع. فصار عندنا الان ثلاث مراتب: في شجرة معينة» في 
بستان معين» في البلد» أما في البلد فيصح» وأما الشجرة المعينة 
فلا يصح» وأما البستان المعين ففيه خلاف . ظ 
قوله: «ويجب الوفاء موضع العقد» يعني لو أسلم إلى شخص 
في عنيزة مائة درهم بمائة صاع برء ولم يذكر محل الوفاءء فإن 
الوفاء يكون في مكان العقد. فلو قال المسلم: أنا أريد أن تعطيني 
إياه في بريدة» لم يلزمه؛ لأن الواجب أن يكون في موضع العقد. 
قوله: «ويصح شرطه في غيره» أي : في غير موضع العقدء لو 
عقد السلم في عنيزة» وقال: أريد أن يكون الوفاء فى بريدة ‏ مثلا -. 
فإنه يجب الوفاء بالشرط ما لم يتسامحاء فإن تسامحا فالحق لهما. 
إلا إذا شرطناه في مكان لا يمكن الوصول إليه» كما لو 
قلت: بشرط أن توفيني إياه على سطح القمر فإنه لا يمكن» فإن 
لم يشترط في غير مكان العقدء فإنه في مكان العقد» حتى وإن لم 
يكن مكان العقد بلداً لهماء > فلو تعاقدا عقد سلم في مكة وهما 
حجاج وحل الأجل» ارا أن أوفيه بمكة وإن لم تكن مكة 
بلدا لهماء ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن المرجع في ذلك 


ا ار 


2 2# َو م 0 
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إلى العرف» فيجب الوفاء فى المكان الذي دل العرف على 
وجوب الوفاء به» ومعلوم ته إذا عمدا السلم في مكة وهما 
حجاج› فإن العادة أنه يوفى في مكان المسلم. ولكن على 
المذهب نتخلص من ذلك بأن نشترطه في بلد المسلم. 

قوله: «وإن عقد بِبَرٌ أو بحر شرطاه» أي وجب أن يشترطا 
مكان الوفاء؛ وذلك لأنه لا يمكن أن يوفي في البحر أو في البر 
اليبس اليلق الغلاي أولى من البلد الفلاني» فيجب جب أن يعينا کات 
الوفاء» فمثلا : لو آن ها أسلم إلى آخَرَ مائة قوفو بمائة صاع 
بر في البَرٌ وهو قادم من مكة مشلا نقول : في هذه الحال لا 
ید أن يذكر مكآن الوفاء»ء وكذلك لو كاتا فى سفيتة فى الجر 
وتم العقد بينهما في السفينة فإنه لا بد أن يُذكر محل الوفاء؛ 
وذلك لتعذر الوفاء فى البر والبحر. 

والقول الثاني في المسألة: أن يرجع في ذلك إلى العرف» 
والعرف أن يسلم في بلد المسلمء. وعلى هذا فلا حاجة إلى 
النسية. اعمادا على ما جرى به العرف. 

مسألة: لو عقداه في بلد ثم توافقا في بلد آخرء وأوفى 
المسلّمٌ إليه المسَلِمَّء فهل يجب القبول أم لا؟ مثلاً أسلم إليه في 
المدينة توافقا في مكة وأوفاه المسلم فيه في مكة» فلا يجب عليه 
القبول» فإن قبل باختياره فلا بأس وإلا فلا . 

ولو طلب المسلم من المسلم إليه أن يوفيه إياه في مكة وأبى فهل 
يلزمه بذلك؟ لا يلزمه؛ لأن الواجب أن يوفي في مكان العقد» فلو قال 
أنا أوفيك إياه فى مكة لكن أضيف إليه الأجرة» فالمذهب لا يجوز أن 
يوافق؛ لأن المسلم فيه لا يزاد ولا ينقص» فنقول بدون أجرة وإلا فلا . 


تی 
م ود 5 كوج هه 
نے 


لذ سح بيع 


قوله: «ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه» سواء بيع على 
المسلم إليه أو على رجل أجنبي ؛ لأنه بيع دين في ذمة الغير» والمشتري 
اکن من یقن ولك لا جن ولحديث : من أسلم في شيء فلا 
يصرفه إلى غیره“ ۾ أ تكن هذا السبيث ميف لا يسيع به 

ایابد ب ا کی ود ين ا 
غير من هو عليه قد يتعذر عليه أخذه» ثم إذا بعته على غير من هو عليه 
بما يباع نسيئة معناه ما قبضه» فالتوسع غير ظاهر لي جداً» وشيخ 
الإسلام يجوز بيع الدين على غير من هو عليه» ولكنه يشترط القدرة 
0 
م شی شق أسام لي مال اع رست وليمتها مد لل 
ماتا درهم فقط» فقال* أبيعها عليك بمات تين وحمسين قر قما: لا 





8 أخرجه أبو ر في ه لبا باب السلف يحول (7578). وابن ماجه في 
التجارات/ باب من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره (۲۲۸۳). قال الحافظ : 
«فيه عطية بن سعد العوفي وهو ضعيف» وأعله أبو حاتم» والبيهقي» وعبد الحق› 
وابن القطان». «التلخيص» » .)١١١*(‏ وانظر: «بيان الوهم والويهام» لابن القطان 
(885)» و«نصب الراية» .)6١/5(‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد .)۱۷١/۲(‏ وأبو داود في البيوع/ باب الرجل يبيع ما ليس 
عنده (5 ٠‏ والترمذي في البيوع/ باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك 
(YF)‏ والنسائي في البيوع/ باب سلف وبيع (0/ ۲۹۵)» وابن حبان )177١(‏ 
والحاكم (۲/ ۱۷) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. قال الترمذي : حسن 
صحيح» وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي . 





يجوز؛ لأنه ربح في هذا البر قبل أن يدخل في ضمانه؛ لأنه لم 
يملكه ولم يقبضه» فيكون قد ربح فيما لم يضمن»› ولحديث ابن 
عمره زی الله عتهسا ب وقيدة لا باس اى فالعا سعر 
یومها»» حتى لا يربح فيما لم يضمن» فإن كانت مائة الصاع 
تساوي مائتي درهم وباعها عليه بمائة وخمسين يجوز؛ لأنه إذا 
جاز بسعر يومها فبما دونه من باب أولى» ولآننا عللنا منع الزيادة 
بألا يربح فيما لم يضمن› وهذا لم يربح بل خسرء والمراد بقوله 


۶ 


البسعر يومها» ألا تزيدء فان تقصت ققد فحلگ خيرا. 

الشرط الثانى: أن يحصل التقابض قبل التفرق فيما إذا باعه 
بشيء يجري فيه ربا النسيئة» مثاله: أن يبيع البر بشعيرء مائة صاع 
بر بمائتي صاع شعيرء فهذا جائز بشرط التقابض قبل التفرق؛ لأن 
بيع البر بالشعير يشر ترط فيه التقابض قبل التفرق» ولحديث ابن 
عمر ‏ رضي الله عنهما -: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم 
تتفرقا وبينكما شيء) لآنه يبيع دراهم بدثائير أو لانيو بدراهم» 
وبيع الدراهم بالدنانير يشترط فيه التقابض قبل التفرق. 

الشرط الثالث: ألا يجعله ثمناً لسلم آخر؛ لأنه إذا جعله 
ثمناً لسلم آخر فإن الغالب أن يربح فيه» وحينئذ يكون ربح فيما لم 
يضمن» مثاله: حل السلم مائة صاع من البرء فقالا: سنجعلها 
(۱) أخرجه الإمام أحمد ۰۸۳/۲ ۱۳۹٠ء‏ وأبو داود في الييوج/ باب اقتضاء الذهب من 

الورق (7554”) والترمذي في البيوع/ باب ما جاء في الصرف )١1147(‏ والنسائي 

في البيوع/ باب بيع الفضة والذهب (۷/ ١۲۸)ء‏ وابن ماجه في التجارات/ باب 

اقتضاء الذهب من الورق (57؟77) وصححه ابن حبان )١187570(‏ إحسان» 


والحاكم (۲/ 55) وصححه على شرط مسلمء ووافقه الذهبي› وصوب شعبة 
والترمذي والبيهقى (۲/ )١814‏ أنه موقوف ورجحه الحافظ في الدراية (۲/ .)٠١١‏ 


اب الشلم ٩)‏ 


سو را ر 
ولا همده ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا eee‏ 


سلمأ في خمس من الغنم ‏ لأن السلم في الحيوان يجوز كما سبق - 
خمس من الغنم صفتها كذا وكذا تحل بعد سنة» فهذا لا يجوز؛ 
لأن الغالب أنه لا يفعل هذا إلا بربح» وأن هذه الغنم الخمس 
تساوي مائة وعشرين ضاعا؟؛ ولأنه يؤدي إلى قلب الدين بحيث 
يكون كلما حل دينه جعله سلما آخرء وهذا حيلة على قلب الدين 
وأؤديافه فى ثمة المذين بهده الطريقة: وكلبا حل الدين قال: 
اجعله سلما آخغرء وعكذا حتى تتراكم عليه الديوة: قالراجم أن 
بيعه جائز لكن بالشروط الثلاثة المذكورة» أما المذهب فإن بيعه لا 
يجوز مطلقاً ودليلهم حديث : «من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى 
غيره”'' كما سبق» لكن هذا الحديث ضعيف كما حققه ابن القيم 
في تهذيب السئن» وعلى تقدير صحته فإنه يتعين أن يكون معناه من 
أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره» أي: إلى سلم غيرو» أي : 
لا يجعله رأس مال لسلم جديد» وأها إذا قلنا: إن الحديث ليس 
بصحيح فإن بِيعَهُ الأصل فيه الجل؛ لعموم قوله تعالى: #وَآحَلَّ اله 
لبي [البقرة: ]۲۷١‏ ولأن حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنها - يدل 
على جواز مثل هذه المعاملة؛ إذ لا فرق بين دين السلم وغيره› 
ومن ادعى فرقا بيرج ذا السلم وغیره فلياتث به. 

قوله: «ولا هبته» أي هبة المسلم فيه فلا يجوز أن تهبه. 
وهذه العبارة تحتها نوعان: 

الأول: أن يهبه لمن هو عليه. 

الثاني : أن يهبه لرجل آخرء وعموم كلام المؤلف يشمل هذا 


(0) سبق تخريجه ص(۸۷). 


كنات البيع 
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وهذاء فلا يجوز أن تهب المسلّم فيه لمن هو عليه ولا لرجل آخرء 
أما هبته لمن هو عليه فقالوا: إن هذا داخل فى قوله: «فلا يصرفه 
إلى غيره»"» وأيضاً الهبة تقتضي عيناً مملوكة تعطيها لشخص . 

والجواب* أما الحديت فقد قال: دقلا يصرقه إلى غيره 
وهذا لم يصرفه إلى غيره» وأما التعليل فنقول: إنه إذا وهب 
المسلم فيه لمن هو عليه» وقال: وهبتك ما في ذمتك من البر. 
فهذه الهبة بمعنى الإبراء» وهم قد ذكروا في باب الهبة أن من أبراً 
غريمه بلفظ الإبراء أو الهبة أو الإسقاط أو ما أشبه ذلك برئ»› 
فكيف تجيزون الإبراء بلفظ الهبة في الديون ولا تجيزونه في دين 
السلم؟! أليس دين السلم من جملة الديون؟! فلا شك أنه إذا 
وهب المسلم فيه إلى المسلم إليه جاز؛ لأن أكثر ما فيه أنه أبرأه 
منه» والإبراء خير وإحسان فكيف نمنعه؟! 

أما إذا وهبه لغيره» مثل أن يأتي رجل فقير إلى المسلم. 
فيقول: آنا محتاج إلى قوت فقال له: عند فلان لي سلم» مائة 
صاع بر» وهبتك إياها» فعلى راف المؤلفة لا يصح؛ لأنه لم 
يقبض السلم ولم يصر ملكا له حتى يهبه» ولكن الصحيح أنه 
يصح؛ لأن هذه المعاملة ليس فيها ضرر إطلاقاًء فكأنه أحاله على 
هذا الرجل يقبض الحق منه ثم يتملكه لنفسه» وأي مانع شرعي 
يكون في هذا؟! وليس هناك غرر فلو كان بيعا نعم» إذا باع 
المسلم فيه لغير المسلم إليه ربما يتعذر قبضه ويصير فيه جهالة. 
لكن في الهبة» فالموهوب له إما غانم أو سالم» وعلى هذا فالقول 
الصحيح أنه يجوز هبة المسلم فيه» سواء وهبته للمسلم إليه أو لآخر. 


)١(‏ سبق تخريجه ص(۸۷). 


of ت‎ ê 07 aE E. 
a ولا الخرالة بد زلا قله ولا آل جره‎ 


قوله: «ولا الحوالة به» مثل أن يقول المسلم إليه للمسلم: 
أحلتك بدينك على فلان؛ لأنى أطلبه» فهذه حوالة بهء أى: لما 
حل الأجل جاء المسلم إلى المسلّم إليه وقال: أغخطني السليء 
قال: إن فلانا عنده لي مائة صاع بر على قدر ما أنت تطلبني وإني 
أحيلك به عليه» فيقول المؤلف: إنه لا يصح؛ لأنه ربما يؤدي إلى 
أخذ شيء من غير جنسه ومن أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. 

قوله: «ولا عليه» أي: الحوالة عليه» وذلك بأن يكون 
المسلم في ذمته دين لشخص» فلما جاء يطلبه قال: أحيلك على 
فلان؛ لأن في ذمته لي مائة صاع بر سلماء فيقول المؤلف: لا 
يصح ؛ لآن هذا يقتضي صرف المسلم فيه إلى غيره وقد ورد النهي 
عنه؟ ويعللون بأنه يشترط فى الدين المحال عليه أن يكون مستقرا 
ودين السلم ليس مستقراًة لآنه سيق آنه إلا تعر الوقاء قله الغبير 
أو الفسخ» فنقول: في الواقع إنه مستقر؛ لأن هذا المحال إذا 
حل الأجل ولم يجد شيئاً فله الصبر أو الفسخ ويرجع بالثمن. 

وأها الحديث فلا دلالة فيه؟ لآنه إما ضحيف أو متأول كما سبق. 

والصواب أنه يصحء. فيصح أن يحال به وأن يحال عليه؛ 
لعموم قول النبي يَكلِ: «من أحيل بدينه على مليء فليتبع»'' . 

قوله: «ولا أخذ عوضه» أليس هذا هو البيع ٠‏ وفك سيق أنه 
لا يجوز بيعه؟ فنقول: المراد بالبيع فيما سبق إذا باعه بالنقود. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الحوالات/ باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة؟ (۲۲۸۷)» 

مسلم في البيوع/ باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة )٠١٦6(‏ عن أبي هريرة 


- رضى ألله هثة . 


ل صوص 
لا يصح ال رهن والکفا. به. 


أما أخذ العوض هنا إذا اعتاض عنه بغير النقود فلا يجوز؛ وذلك 
نظراً لأنهم جاؤوا بعبارتين فلا بد أن ننزل كل واحدة على معنى 
يخالف الأخرى حتى لا يكون فى ذلك تكرار» فنقول: ولا أخذ 
عوضه فيما إذا اعناض عت ها ليس بتقدء فلا يجوزه آأى: لو أثه 
لما حل الأجل قال المسَلِم للمسلم ! ليه: في ذمتك لي مائة صاع 
بر» وأريد أن تعطيني شعيراً أو أرزاً فإن هذا لا يصح؛ لأنه حوله 
وصرفه إلى غيره» ولحديث: «من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى 
غيره)”''. لكن كما سبق أن هذا الحديث غير صحيح» وعليه فإذا 
أخذ عوضه فلا بأس لكن بالشروط الثلاثة السابقة. 

قوله: «ولا يصح الرهن والكفيل به» أي : لو أن المسلم قال 
للمسلم إليه : أنا أريد أن ترهنني شيئاً أتوثق به» فقال: أرهنك نخلي» 
أو أرهنك سيارتي› أوها أكبيهة ذلك فإنه لا يصح؛ لأنه عند تعذر 
الوفاء يرجع المسلم إلى هذا الرهن» فيكون قد صرف السلم إلى غيره. 

وكذلك لا يصح أخذ الكفيل به؛ لأنه إذا تعذر الوفاء من 
الارن اغا من الكايل: وحينئذ يكون المسلم فيه قد صرف إلى 
قير وهذا ضعي أيقا؛ لأنه إا تمر الاسعقاء مخ السكفرك 
راعلته من الكقيل لم أعبرفه إلى غيره» صحيح أنه انتقل من ذمة 
إلى ذمة» وأما المسلم فيه فهو نفسه لم أصرفه إلى غيره. 

فالصواب إذاً جواز أخذ الرهن والكفيل والضمين به» كلها 
جائزة؛ لأنه ليس فيها محظور ولا ربا ولا ظلم ولا غرر ولا 
جهالة» وهذه عقود توثقة والأصل في العقود الحل . 


)1١(‏ سبق تخريجه ص(۸۷). 


تاب القوض 





قوله: «باب القرض» القرض من عقود التبرعات؛ لأن العقود 
تنقسم إلى أقسام: منها عقود معاوضات» ومنها عقود تبرعات»› 
ومنها عقود توثيقات» فالرهن والضمان - مثلاً - عقود توثيقات, 
والهبة والوصية والصدقة وما أشبهها عقود تبرعات ومنها القرض› 
وعقود المعاوضات كالبيع والاجارة وشبهها. 

والقرض في اللغة: القطع» ومنه المقراض» أي: المقص؛ 
لأنه يقطع الثوب . 

وأما في الشرع: فهو إعطاء مال لمن ينتفع به ويرد بدله. 

فقولنا: «يرد بدله» خرج بذلك العارية؛ لأن العارية لا يرد 
بدلها» وإنما يرد عينها . 

وهذا التعريف فيه نظرء والصحيح أن يقال: اتاك 
مال. .٠؛‏ لأنك إذا قلت: «إعطاء مال لمن ينتفع به. .2» معناه أن 
المقترض لا يملك إلا الانتفاع» والحقيقة أنه يملك العين ملكا 
تاماء فهو تمليك مال لمن ينتفع به ويرد بدله. 

وهو عقد إرفاق يقصد به تمليك المقرّض للمقترض» أي : 
تمليك الرجل الذي أقرضته لِمَا تَقَرضه من أعيان أو منافع ‏ على 
القول بجواز الإقراض فيها ‏ فهو إذأ عقد إرفاق ولا يقصد به 
المعاوضة والمرابحة» وإنما هو إحسان محض» ولهذا جاز 
القرض مع أن صورته صورة رباء فإنه إذا باع درهماً بدرهم ولم 





يحصل هما 'تقايض كان رباء وإذا أقرضه درهماً وبحد شهر أعطاه 
إياه لم يكن ربا» مع أن الصورة صورة ربا ولا يختلف إلا بالقصد. 
ولما كان المقضود بالقرض الإرفاق والاحسآن صار جاثزا . 

وأما حكمه فيقول المؤلف : 

«وهو مندوب» فهذا بالنسبة للمقرضء أما بالنسبة للمستقرض 
فهو مباح» ولا يقال: إن هذا من المسألة المذمومة» فهنا طرفان: 
مقرض ومستقرضء المقرض: القرض في حقه مندوب» أي: 

تحب؛ وذلك لأنه من الإحسان فيدخل في عموم قول الله 

تعالى : وك إن أنه عب ال [البقرة: 61158 وسن حي 
المعنى فإن فيه دفع حاجة أخيك المسلم» وربما يكون القرض 
أحياناً أكثر ثواباً من الصدقة؛ لأنه لا يستقرض إلا محتاج في 
الغالب» والصدقة أفضل من جهة أنها لا تشغل الذمةء فإذا أعطيته 
لم يكن فى ذمته شىء . | 

ويجب القرض أحيانا فيما إذا كان المقترض مضطرا لا 
تندفع ضرورته إلا بالقرض» ولكن لا يجب إلا على من كان قادرا 
عليه من غير ضرر عليه في مؤونته ولا مؤونة عياله. 

كما أنه كوت أحياناً حرام إ8 کان المقتر اقرض لعا 
محرم لقوله تعالى : ډوک عَاونواً عل لاي وَالْمرون 4 [المائدة: ؟] ولكنه 
من حيث الأصل هو بالنسبة للمقرض مندوب؛ لأنه من الإحسان. 

وأما بالنسبة للمستقرض فإنه مباح» ولا يقال: إنه من 
المسألة المذمومة» وقد ثبت عن النبي ييل أنه استقرض "''. 


- عن‎ )١6٠١( . . من ذلك ما رواه مسلم في البيوع/ باب جواز اقتراض الحيوان.‎ )١( 





وظاهر كلام الفقهاء أنه مباح مطلقاء وينبغي أن يقال: 
مباح لمن له وفاء» وأما من ليس له وفاء فإن أقل اال 
الكراهة» ولهذا لم يرشد النبي يي الرجل الذي أراد أن يتزوج 
وقال: «ليس عندي شيء» إلى أن يقترض» بل زوجه بما معه من 
القرآ افدل هذا على أنه ينبغي للإنسان ما دام عنده مندوحة 
عن الاقتراضن أن لا يقثرض» وهذا من حسن الثربية؛ لان 
الإنسان إذا عرد نفسه الاقتراض سهل الاقتراض عليه» ثم صارت 
أموال الناس التي في أيديهم كأنها مال عنده لا يهمه أن 
يقترضهاء فلهذا ينبغى للانسان أن لا يقترض إلا لأمر لا بد منه. 
هذا إذا كان له وفاءء أما إذا لم يكن له وفاء فإن أقل أحواله 
الكراهة وربما نقول بالتحريم» وفي هذه الحال يجب عليه أن يبين 
للمقرض حاله؛ لأجل أن يكون المقرض على بصيرة . 


ولكن إذا قال قائل: الولي على مال اليتيم هل يندب له أن 


يقرض؟ 
فالجواب ل ن اك مقرل: ج روا تال اليم رك 
بالق هى حَسَنٌ # [الأنعام: »]١54‏ لكن لو كان ب من مصلحته 


= أبي رافع ‏ رضي الله عنه : «أن رسول الله َة استسلف من رجل بكرا فقدمت 
عليه إبل من الصدقة» فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره» فرجع إليه أبو رافع 
فقال: لم أجد فيها إلا خياراً رَباعياًء فقال: أعطه إياه» إن خيار الناس أحسنهم 
قضاءً) . 
)1١(‏ أخرجه البخاري في الوكالة/ باب وكالة المرأة الإمام : في النكاح »)۲۳٠١(‏ 
ومسلم في النكاح/ باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن )۱٤۲٥(‏ عن سهل بن 
سعد - رضي الله عنه - 


روي لير ے سس ن تير مي 


ل ع و سر ل و 
وما یح سعه يسع فر صة شه ها عو يد لهذ ها جا وال ها ع هنا نو اله كو لوو ةلدا اا ها وا الها اج واد ان انا نوف ا ا 


للمستقرض » ومن جهة الإحسان في حفظ مال اليتيم . 

ثم ذكر المؤلف - رحمه الله - ضابط ما يصح قرضه فقال: 

«وما يصح بيعه صح قرضه» (ما) هنا يجوز أن تكون ا 
موصولاًء أي: والذي يصح سه دم قرضه» وأجيب بما يشبه 
جواب الشرط؛ لن اسم العوصرل يقب الشرط في العموم» ومنه 
المغال المشهور الذي ياتيني فله درهم» فهذه تمنزلة قولك من 
يأتني فله درهم» ويحتمل أن تكون اسم شرط ويكون فعل الشرط 
ايصحٌ» على أنها مجزومة حركت بالفتح لالتقاء الساكنين وجوابه 
ااصح؟ . 

هذا هو الضابط» فكل ما صح بيعه صح قرضه› وکل ها لا 
يصح بيعه لا يصح قرضه. 

وعلى هذاء فالكلب لا يصح قرضه؛ لأنه لا يصح بيعه. 
والميتة لا يصح قرضها حتى لمن حلت له فإنه لا يصح قرضها؛ 
لأنه لا يصح بيعهاء والمرهون لا يصح قرضه؛ لأنه لا يصح 

وظاهر كلام المؤلف في قوله: «وما يصح بيعه» أنه يصح 
قرض المنافع؛ لان المنافع يجوز بيعها مثل الممر في الدارء 
فأملك المنفعة في هذا الممر لكن لا أملك الممر»ء فبيع المنافع 
وعدأ أوفيك» آي : احضند معك» وهذا هو الصحيح › لوجهين : 


SRS SRUDI OSES إلا بني ادم‎ 


أولاً: أن الأصل في المعاملات الإباحة. 

ثانياً: أن المنافع تجوز المعاوضة عنهاء فإذا كانت تجوز 
المعاوضة عنها فإنه يجوز إقراضهاء مثل ما أقول للعامل: اشتغل 
عندي بأجرة قدرها كذا وكذاء فهو عمل يصح العقد عليه ويقابل 
بالعوض» فتشتغل عندي پو سا وأشتغل AE‏ يوها اجر 
والاختلاف اليسير لا يضرء لأنه قد تختلف منافع هذا عن منافع 
هذاء والاختلاف الكثير لا يرضى به. 

قوله: «إلا بني آدم» فإن بني آدم يصح بيعهم ولا يصح 
قرضهم» ويعني بذلك المماليك فإذا كان عند الإنسان مملوك 
فإنه يصح بيعه لا شك لكن لا يصح قرضه؛ لأنه لم تجر العادة 
بذلك» ولما في هذا من الإذلال للمسلم؛ ولأنه يخشى من الفتنة 
والفساد» فيخشى أن يقترض الإنسان أمة ثم يجامعها لمدة أيام ثم 
يردها؛ لآن الإنسان إذا رد القرض» وجب قبول عيته» فيفضى 
إلى أنه يستعرضن الأنسان آمة» ثم يجاععها مدا أياده ثم يردا 
إلى مالكها . 

وقال بعض العلماء: يصح قرض الذكر للذكرء يعني أن 
يقرضى الإنسان رجلا مملوكا لشخضص؛ وذلك لاه مأمون أن يفعل 
به شيئا» ولو أقرضت أنثى لأنثى فلا بأس» ويصح أن يقرض امرأة 
لمحارمهاء ولكن هذا فيه إشكال؛ لأنه سيأتى ‏ إن شاء الله تعالى - 
في باب العتق أن من ملك ذا رحم محرم عليه فإنه يعتق عليه. 

على كل حال استثناء المؤلف بني آدم له وجه» فيقال: بنو 
أدم يصح بيعهم ولا بسح قرضهم. 


لب يس دي 


َيُمْلَكُ بِقَبْضِهِ فلا يَلْرَمُ رَد عَيْنِهِ بل ثبت بِذَلَهُ ص2 


أما الحيوان غير بني آدم كالخيل والبقر والحمر والندم 
وغيرها يجوز قرضه؛ لأن النبي بي استسلف بكرا ورد خيراً منه 
وقال: «خيركم أحسنكم فشا وعلى هذا پچ للاتساة إت 
نزل به ضيف فجاء إلى جاره وقال: أقرضنى شاة أذبحها للضيف» 
فإنه يجوز. ۰ 

قوله: «ويُملك بقبضه» الضمير يعود على المَمَرّض» فإذا 
قفه اتلس فى ملک وجار ملگ عليه قاتا يجوز أن ببعه وان 
يؤجره وأن يوقفه وأن يرهنه» وأن يتصرف فيه تصرف الملاك في 
أملاكهم . 

قوله: «فلا يلزم رد عينه» هذا مما يتفرع على قولنا: إنه 
يملكه فلا يلزم المقترض رد عينه» أي: عين القرض» فلو طالب 
المقرقى المسقرقن بان زرده قله أن قرول لا آنا ملكيه قيض 
ولك على بدله» ولا يلزمني أن أرده بعينه» ولهذا قال: «لا يلزم رد 
عينه». ولكن لو رد عينه وهي لم تتغير فإنه إن كان مثليا لزم قبوله. 
وإن لم يكن مثليّاً لم يلزم قبوله» كما سيذكر المؤلف إن شاء الله. 

قوله: «بل يثبت بدله» أي: بدل المُفْرَض» وهذه عبارة 
جامعة لم يقل: يثبت مثله» بل قال: يثبت بدله؛ لأن البدل قد 
يكو المثل» وقد يكوث القبمة+ ولذلك عبر المولفه بكلمة جالحة 
للوجهين» فإن القرض إما أن يكون مثلياً أو قيمياً» ويعبر عنه 
الفقهاء بالمتقوم» فإن كان مثلياً فالواجب رد مثله» وإن كان قيميا 
يلزم رد قيمته . 


بَابُ القوْض 
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قوله: «في ذمته» أي : في ذمة المستقرض 

قوله: «حالا» لا مؤجلاً. حتى وإن أجله لا يتأجل؛ لأن 
القرض موضوعه الحلول» فإذا أجلناه فقد خرجنا به عن موضوعه 
فخالفنا مقتضى العقد» وكل شرط يخالف مقتضى العقد فهو باطل؛ 
لأنه يخرج بالعقد عن موضوعه الشرعي» فيكون مخالفاً لكتاب الله 
- عر وجل - وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل؛ ولأنه ليس 
معاوضة فكيف نلزم هذا المحسن ألا يطالب إلا بعد الأجل؟ ! 

فإذا قال إنسان: أقرضني صاعاً من برء فأقرضته إياه ملكه 
وثبت في ذمته بدله» فيدل اع البو صاع بر مله لآنه مثلي . 
فيلزمه صاج بي في ذمجه. حالا يعني: للمقرض أن يطالب 
المستقرض بالوفاء ا ولو بعد نصف ساعة. 

قوله: «ولو أجّله» هذه إشارة خلاف» أي : قال المستقرض 
للمقرض : سأوفيك بعد سنة فإنه لا يصح هذا الشرط ويلغى 
ويكون القرض حالا؛ لأن الإمام أحمد نص على أن القرض 
حال» فقال: «كل قرض فهو حال»» أي: لا يقبل التأجيل» وهذا 
من حيث الحكم الوضعي» فإذا شرط التأجيل كان شرطاً منافيا 
لمقتضى العقد» وكل شرط يخالف مقتضى العقد فهو شرط فاسد 
وكل شرط فاسد فهو حرام» وهذا من حيث الحكم التكليفي» هذا 
ما ذهب إليه المؤلف . 

والصحيح : أنه إذا أجله ورضي المقرض فإثة نت الأجل. 
ویکوت لأزساء ولا يحل للمقرض أن يطالب المستقرض حتى يحل 
الأجل . 


وهو اختيار شيخ الإسلام؛ لأن هذا لا ينافي مقتضى العقد 
بل هو من تمام مقتضى العقد؛ لأن المقصود بالقرض الإرفاق 
والإحسان وإذا أجلته صار ذلك من تمام الإحسانء فالأرفق 
للمقترض التأجيل» ومن وجه آخر أن الله تعالى قال: ##يأيها 
آل اا اروا بالعقود 4 [المائدة: »]١‏ وهذا عقد شرط فيه 
القاجيل فيجب أن يوفى به؛ لآن أمر الله تعالى بالوفاء بالعقود 
يشمل الوفاء بأصلها والوفاء بوصفهاء وهو الشروط التي تشترط 
فیھا؛ وقال الله تعالی: راا اسهد ی امد کت حا 
[الإسراء: 4*]» والمقرض الذي أجله قد تعهد ألا يطالب إلا بعد 
انتهاء الأجل فيكون هذا العهد مسؤولاً عته عند الله؛ ولأن 
النبي يي قال: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل»» فعلم 
من ذلك أن الشرط الذي لا ينافي كتاب الله فليس پال > ولقول 
نبي ية : «المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرّم 
سا ٠‏ ولآن المطالبة يه وهر جل إغلاف للوعد» وإتعللاقف 
الوعد من سمات المنافقين» فكل هذه الآدلة تدل على آنه إذا كان 
مؤجلاً وجب أن يبقى مؤجلاً؛ ولأنه ربما يكون في ذلك ضرر 
عظيم على المستقرض . 


مثلاً: هذا الرجل أقرضني خمسين ألفاً لشراء سيارة أنتفع 
نهاء فاشتريت السيارة على أن القرض مؤجل إلى ستة» قعلى 
)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع/ باب الشراء والبيع مع النساء »)١١06(‏ ومسلم في 


العتق/ باب بيان أن الولاء لمن أعقق (25) (68) عن عائشة رضي الله عنها . 
)۲( سبق تخر يجه ص(۱۸) . 
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كلام المؤلف لصاحب القرض أن يطالبني الآن ويقول: أوفني› 
ويلزمني بان أبيع السيارة» وأوفيه. وفي ذلك ضرر عظيم» وكذلك 
لو آئی استقرضت من شخص دراهو لأشدري پيا للسكي»: 
فاشتريت وسكنت» وكان هذا القرض مؤجلا إلى سنة أو أكثر» ثم 
جاء يطالبني ويقول: أعطني قرضيء فهذا فيه ضرر لا شك. 
ويستقبحه العقل والعرف والمروءة فضلاً عن الشرع . 

إذا ذلالة الككاب والسنة والمعتى كلها متفقة غلى أن 
التأجيل في القرض جائز وأنه ملزم ولا بد منه. 

ويقال: إن قول الإمام يق ج وع الله -: «كل قرض فهو 
حالٌ». يعني هذا هو الأصلء لكن كم من أشياء خرجت عن 
أصولها بالشروط التي تذل فيها . 

إذن القول الراجح: أنه يتأجل بالتأجيل» ويثبت الأجل› 
وليس للمقرض الحق في أن يطالب؛ لأنه هو الذي رضي 
بتأجيله» وللأدلة التى ذكرناها من قبل . ۰ 

قوله: «فإن رده المقترض لزم قبوله» الهاء فى قوله: «رده» 
تعود على المُفْرَضٍ إن «رده المقترض» على المقرض الزمه»ء 
أي: لزم المُقْرض قبوله؛ لأنه عين ماله لكن بشرط ألا يتغيرء 
وألا يكون متقوماً؛ لأنه لما أقرضه ثبشت القيمة فى ذمته» فيقول: 
أنا لم يغبت لي المثل» لكن وجبت لي القيمة فأعطني القيمة. 

وظاهر كلام المؤلف حتى وإن كان المستقرض انتفع به في 
هذه المدة. فإنه يلزم المقرض قبوله» لا سيما إن كان قد اقترضه وهو 
جديد» ثم استعمله ولو لمدة يسيرة» فسوف تنقص قيمته بلا شك . 


۲ كتابٌ البيع 


وَإِنْ كَانَتْ مكَسَرَة أو فلوسا فمن السلْطَانْ المُعَامَلَةَ بها . 


القول الثاني: أنه لا يلزم المقرض قبوله سواء تغير أم لم 
يتغير» فإذا قال المقترض للمقرض: هذا مالك آنا رددته عليك» 
فقال له: أنت اقترضته وقبضته» فصار ملكا لك» فلا يلزمنى أن 
أقبله وأدخله ملكي . ۰ 

وهذا القول هو الصحيح: أنه إذا رده المقترض فإنه لا يلزم 
المقرض قبوله» لكن لو قبله فلا بأس؛ لأن الحق له» ولا فرق 
بين أن يكون مثليّاً أو متقوماًء فإنه لا يلزم القبول على القول 
الراجح 

قوله: «وإن كانت» يعني العين المقرّضة . 

قوله: «مكسرة» والمكسرة هي المجزأة؛ لأنهم كانوا فيما 
سبق يجزؤون الدراهم» فالدرهم له ربع ونصف من الفضة وأدركنا 
ذلك» ريال الفضة كان له نصف وله ربع» وهذا منذ زمن. 

قوله: «أو فلوسا» الغطوس عي كل نة من غير اللي 
والفضة» مثل النقد المعدني الآن» ومنذ زمن ‏ أيضا - يسمى 

قوله: «فمنع السلطان المعاملة بها» أي: ألغاهاء وهذه 
الجملة عطف على قوله: «وإن كانت مكسرة أو فلوساً». 

ربما يفهم من ظاهر كلامه أن السلطان لا يحرم إلا 
المكسرة والفلوس» أما أصل الدراهم والدنانير فإن السلاطين لا 
يحرمونهاء بل يبقونها نقداً يتعامل به الناس» ومع هذا قال 
العلماء: يحرم على السلطان أن يحرم السكة الجارية بين الناس؛ 
لما في ذلك من الضرر العظيم ؛ لأنه إذا حرمها صارّت سلعة من 
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السلع. ولم تكن نقداء وهذا قد يضر بالمسلمين» ولهذا يحرم 
على الإمام أن يفعل ذلك». لكن ربما تدعو الحاجة إلى هذا بحيث 
يتضطلها الفش والعلفيق وما أشبة ذلقه فيري السلطات أن من 
المصلحة أن يُحرم التعامل بها. 

قوله: «فله القيمة وقت القرض» مثال ذلك: رجل أقرضنى 
أريعين ريعأء آي عشرة مراع کیا بعد السرم ۷ تساري إل 
خمسة» إذاً له القيمة وقت القرض» وهي عشرة دراهم. 

وكذلك الفلوس وهى ‏ معدن غير الذهب والفضة - فإذا 
أقرضني ألف قرش كيتيا مات درهمء ثم إن السلطان حرم هذه 
الفلوس» فالواجب على المقرض مائة درهمء أي: القيمة وقت 
القرض؛ ووجه ذلك أن هذا المستقرض ملكها من حين القرض› 
فخرجت بالقرض عن ملك الأول» ودخلت في ملك الثاني» 
فحينئلٍ يضمنها بقيمتها وقت القرض . 

إذاً لو استقرض مكسرة أو فلوسا ثم حرمت المعاملة بهاء 
فهل له القيمة وقت القرض» أو وقت الوفاء» أو وقت التحريم؟ 

فمثلاً كان وقت القرض سنة ثلاث عشرة» ووقت التحريم 
سلة جهن عثيرة» وورقت الوقكء س ست صشرةء فتاخد بقيوة عنة 
ثلاث عشرة» أى: قيمة أول سنة للقرض» وهذا هو المذهب. 

القول الثاني: أن المعتبر قيمتها وقت المنع» ووجه هذا 
القول أن الواجب للمقرض نفس هذه الفلوس إلى أن منعت . 

القول الثالث: أن له قيمتها وقت الوفاء؛ لأنها واجبة فى ذمة 
المقترض بأعيائها إلى أن يوفي» فيكون عليه القيمة وقت الوفاء. 


عم اله 6 هه 110 ۴ و ص ان چ اس 
ویرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها . ا 


وأقرب شيء أن المعتبر القيمة وقت المنع؛ وذلك لأنه ثابت 
فى ذمته عشرة فلوس إلى أن منعت» يعني قبل المنع بدقيقة واحدة 
لو طلبه لأعطى عشرة فلوس» ولكان الواجب على المقرض 
قبولهاء فإذا كان كذلك فإننا نقدرها وقت المنع. 

قوله: «ويرد المثلّ في المثليات» والقيمة في غيرها» يعني إذا 
أراد المستقرض الوفاء» فالواجب أن برد المثل فى البعلانت: 
والقيمة في غير المثليات» وتسمى المتقومات. 00 

والمثلي على كلام الأصحاب ‏ رحمهم الله (كل مكيل أو 
موزون يصح السلم فيه» وليس فيه صناعة مباحة) . 

فقولنا: (كل مكيل أو موزون) جرح يه ها صواهيها 
کالمعدود» والمذروع. والحيوان» والثياب» وهلم حرا . 

وقولنا: (يصح السلم فيه) فإن كان لا يصح السلم فيه 
كالغالية والمعاجين وما أشبه ذلك» فإنه ليس مثليًا بل هو متقوّم. 

وقولنا: اليس فيه صتاعة مباح) فالحديد موزون+ فَإدا صئع 
أواني خرج عن كونه موزوناً؛ لأن فيه صناعة مباحة» والذهب 
موزون فإذا صُنع أواني. فالصضتاعة ,هنا غير مباخة» فيبقى موزؤتاء 
فإذا استقرضت من شخص أوانى ذهب مقدارها تسعون جراما» 
وهي تساوي إذا لم تكن آنية ات آلف ويال»: وإذا كانت آنا 
تساوي عشرة آلاف ريال» فالأكثر الأواني» لكن هذه الزيادة في 
مقابلة صنعة محرمة فلا تعتبر» ولذلك نقول: هذه تعتبر مثلية؛ لأن 
الضباعة غير مباحة» وإذا كانت غير مباحة فلا قيمة لهاء ونقول: 
عليك أن تضم مقدار هذا الذهب وز :+ لآن الصتاعة غير مياسة, 





مثال آخر: الأقلام متقومة» وكذلك الساعات متقومة؛ لأن 
فيها صناعة مباحة» فعلى المذهب يجب أن يرد قيمتها» ولكن 
كيف تعرف القيمة؟ 

الجواب: أن نقول: ماذا يساوي هذا الشيء حين القرض؟ 
ويثبت في ذمة المستقرض قيمته» هذا هو القول الراجح 


مثاله: أقرضني شخص بعيراً والبعير متقوم» فنقول: كم 


قيمته وقت القرض؟ قال : قيمته خمسة آلاف» إذاً يثبت فى ذمة 


pa 


المستقرض خمسة آلاف؛ لأن غير المثلى تثبت قيمتهء ولهذا 
قال : «والقيمة فى غیرها» . 
لو قال فائل : لماذا لا تجعلون القيمة وقت الوفاء؟ 
نقول: لآنها دخلت ملك المستقرض من حين قبضهاء 
فاعتبرت القيمة فى ذلك الوقت . 
يتغير بسرعة» ولكن الصحيح أن المعتبر القيمة وقت القرض؛ لأنه 
هو الوقت الذي ملكت فيه ما أقرضنى . 
إذا الذي يثبت فى ذمة المستقرض المثلى فى المثليات› 
ولك ٠‏ أن المثلى هو يل أو موزون يص 
لكن هل أن المثلي هو كل مكيل أ ن يصح 
السلم فيه وليس فيه صناعة مباحة؟ 
أن يكون مطابقاً» ولهذا نعلم لو أن إنساناً أقرض بعيراء ثم أراد 


۱٠٦‏ تاب اليد 


CER A EEE E EEE EEN ن أغوَّرٌ المثْل فَالقِيمَة إذاً.‎ 


الستقرقن أن يرد بعيرا عقله. فى الس واللوق والسمن والكي 
فهو أقرب إلى المماثلة من القيمة؛ لأن القيمة مخالفة له في 
النوع ومقاربة له في التقدير» لكن الممائل من الحيوان أقرب بلا 
شك» ولهذا كان القول الصحيح أن المثلى ما كان له مثل أو 
مقارب» وعلى هذا فالحيوان مثلى» ولهذا استسلف التبى عل 
بكرا وید خيترا رباسي ۹ قسن مثليّاء ولما جاء غلام إلى 
النبي َيه وهو عند إحدى نسائه بطعام» ضربت المرأة ‏ التي كان 
النبي َيه في بيتها ‏ يد الغلام حتى سقط الطعام وانكسرت 
الصحفةء فقال النبي ككَِِ: «إناء بإناء وطعام بطعام»" ٠‏ وأخذ 
طعام التي كان عندها وصحفتها وردهما مع الغلام. فهنا ضمن 
الإناء بالمثل مع أن فيه صناعة» فجعله النبي بي مثليّاء ولا شك 
أن هذا القول هو الأقرب» وعلى هذا فإذا استقرض بعيراً ثبت 
فى ذمته بعير مثلهء. وإذا استقرض إناء ثبت فى ذمته إناء مثلهء 
وشا أقرب من القيمة. ۰ 





س 


إذاً خالفنا المؤلف في هذه المسألة في معنى المثل» لكننا 
نتفق معه في أنه يرد المثل في | لمثليات والقيمة في غيرها . 

قوله: «فإن أعوز المثل فالقيمة إذأ» ويصح «فالقيمة» 
بالنصت» والتقدير فيرد الشيمَة. فقوله: «فإن أعوز المثل». أ : 
(۱) سبق تخريجه ص(45). 
(۲) أخرجه أبو داود في البيوع/ باب فيمن أفسد شيئاً يغرم مثله (0)7574» والنسائي 


فى عشرة النساء/ باب الغيرة (۷/ »)۷١‏ عن عائشة - رضي الله عنها -» وحسن 
إسناده الحافظ في الفتح (6/ ٥‏ ۱۲). 
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أعسر أو تعلر» بمعنى أنه عند الوفاء لم يجد المقترض مِثْلا 
فنرجع إلى القيمة» والعلة أنه إذا تعذر الأصل رجعنا إلى البدل 
وهو القيمة» حتى في العبادات لفن لم يد مَصيَامْ َة أيأرِ» 
[البقرة: »]1١97‏ لكن بماذا يكون الإعواز؟ 

الجواب: يكون بأمور: 

أولاً: العدم» بان ينقطع من السوق فلا يوجد» فهذا إعواز 
لا شك. 

ثاثياً: الخلاء الفاحشء فمعلاً هذا الشىء يساوي عشرة 
فارتفع في السوق حتى صار يساوي مائة» فهذا غلاء فاحش مضر 
بالمقترض . 

ثالغا: البعق الشاق يان يكوة هوهوداء لکن تحن 
الآث في عتيزة» وهر عوجود في بكين+ وهي عاصية 
الصين . 

فالحاصل: أن الإعواز يكون بواحد من الأمور الثلاثة: 
وهي العدم» والغلاء الفاحش» والبعد الشاق» ولهذا قال 
المؤلف: «فإن أعوز» ليشمل التعذر والتعسر. 

وقوله: «فالقيمة إذأ» أى: وقت الإعوازء فإذا أعوز فإنه 
برذ القيمة وقت الأعوازء آى: قيل أن يعدم» فإذا قال 
المقرق: أنا أريك المقل» ققال له المقعرض؛ والله ليس 
موجوداًء إلا في بلاد بعيدة» قال: اذهب واشترهء فلا يلزمه؛ 
لأنه إذا اشتراه سيأتى بأضعاف أضعافه» فيصل إلى بلد المقرض 


ل کو 


فين أ وو .29 15 يا 
FS‏ کل لز as‏ 61 ووووةووةوهوةيوةوةويييةه ههه مقعمو وموم ووويه 


بأضعاف أضعاف القيمة» وهذا إضرارء وقد قال النبى يله «لا 
ضرر ولا ضرار)”''. 

قوله: «ويحرم كل شرط جر نفعا» يحرم يعني في القرض 
كل شرط يشترطه المقرض يجر إليه نفعاً. أما إذا كان يجر نفعا 
إلى المستقرض فهو الأصل» إذاً كل شرط جر نفعاً للمقرض فهو 
محرم . 

وقوله: «كل شرط» الشرط يقع في هذه الحال من المقرض» 
وهو حرام على المقترض لموافقته على المحرم» فيكون من باب 
التعاون على الإثم والعدوان» لكن الأصل أن الشارط هو المقرض . 

وقوله: «يحرم كل شرط جر نفعاً) مثال ذلك: جاء رجل 
إلى شخص» وقال: أريد أن تقرضنى مائة ألف» قال: ليس هناك 
مانع» لكن سكن بيتك لمدة شهرء فهنا القرض جر نفعا 
للمقرض» فهذا حرام ولا يجوز. 

ولماذا لا يجوز؟! أليس المسلمون على شروطهم؟! بلى. 
لكن إلا شرطأ أحل حراماً أو حرم حلالاً» وهذا أحل حراماً؛ 
وذنك أن الأصل فى القرض حر الإرفاق والاحسان إلى 
المقترضيء إا مله الشرط عار مح باب المعاوقية. وإذا كان 
من باب المعاوضة: صار مشتملاً على ربا الفضل وربا النسيثة: 
فاجتمع فيه الربا بنوعيه. 

مثال ذلك: لما اسعترفن مس ماثة آلف+ واشعرطت عليه أن 
أسكق داره شهر ا ضار كأنى بعت عليه ماثة ألف بمائة ألف» بزيادة 





() سبق تخريجه ص(۳۷). 
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سكئى البيت شهراء وهذا ربا نسيئة وربا فضل» ربا فضل؛ لأن فيه 
زيادة» وربا نسيئة؛ لأن فيه تأخيراً فى تسليم العوض» ولهذا قال 
العلماء: كل قرض جر منفعة بشرط فهو ربا» وقد ورد «كل قرض 


کر م 


جر منفعة فهو ربا)”'» لكنه حديث ضعيف أما معناة فصحيح . 

وعلِم من قول المؤلف: «كل شرط جر نفعا» أنه لو لم يكن 
ليس حراما. 

مثال ذلك: رجل عنده أرض قد زارع فيهاء فجاء المزارع 
إلئ صاحب الأرض» وقال: Ul‏ الآن لیم عندي مواش أخيريك 
عليهاء فقال له: أنا أقرضك تشتري مواشي تحرث عليهاء فهنا 
فيه منفعة للمقرض؛ لأن أرضه الآن ستعمر بالزرع» وسيأتيه سهمه 
الذي اشترط على العامل» لكن المسألة بدون شرط» ثم المصلحة 
بعمارة أرشية) والمستقرض ينتفع یما يحصل له من الزرع. فيكون 
هذا جائزاً: 

ثانياً: أن فيه مصلحة لهما جهڪا. 

الثاً: أنه لم يكن بشرط . 
)25 رواه الحارث بن أسامة في مسنده عن علي رضي الله عنه كما في المطالب 

العالية )١567(‏ قال الحافظ في التلخيص :)١777(‏ في إسناده سوار بن 


مصعب» وهو متروك. وأخرجه البيهقي في الكبرئ )70٠/5(‏ موقوفاً على فضالة 





ولو جاء شخص إلى آخرء واستقرض منه دراهم في عنيزة. 
وقال المقرض: آنا أريد أن أسافر إلى الرياض لأشتري بضاعة» 
وأشترط عليك أن توفيني في الرياض» فسيأتي ‏ إن شاء الله - 
الخلاف في هذاء والصحيح أنه جائز؛ وذلك أن المقرض لم يأته 
زيادة على ما أقرض» فإنه استقرض منه - مثلاً ‏ ماثة ألف وأوفاه 
مائة ألف. لكن اختلف المكان فقطء. ولهذا بعض العلماء يقول 
في هذه المسألة: يشترط ألا يكون لحمله مؤونة» والصحيح أن 
هذا ليس بشرط كما سيأتىي ‏ إن شاء الله - تفصيله في كلام 
المؤلش». 

قوله: «وإن بدأ به» أي بما يجر النفع . 

قوله: «بلا شرط» بأن أعطاه المقترض ما ينتفع به بلا شرط . 

قوله: «أو أعطاه أجود» بلا شرط . 

قوله: «أو هدية بعد الوفاء جاز» يعني بلا شرط» هذه صور 
ثلاث . ١‏ 

مثال ذلك: رجل أقرض شخصاً مائة ألف ثم أوفاه» ثم 
أعطى المقترض سيارته للمشرقن ليتمتح يها لحك عشرة أيام» 
مكافأة له على إحسانهء فهذا لا بأس به؛ لأآن هذا من باب 
المكافأة. والمسالة ليست مشروطة حتنى نقول إن هذا شرط جر 

وكذلك إذا أعطاه أجود فإنه لا بأس بهء ودليل ذلك أن 
النبي ية رد خياراً رباعيّاً بدلاً عن بكر وقال: «خيركم 
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أحسنكم قضاء» ١7‏ 

وكذلك إذا أعطاه هدية بعد الوفاءء بأن أهدى إليه هدية 
قليلة أو كثيرة» لكن بعد الوفاء فإن ذلك جائز؛ لأنه فى هذه 
الحال لم يكن معاوضةء أي: القرض» بل كان باقياً على الإرفاق 
ولكن المقترض أراد أن يكافئ هذا المقرض بما أعطاهء وقد قال 
الى علد : امن صنع | پا فكافتوه)0". 

وعلم من قول المؤلف: «أو أعطاه أجود» أنه لو أعطاه أكثر 
بلا شرط فإنه على المذهب لا يجوزهء والفرق أن الأجود في 
الصفة» والأكثر في الكمية» فلا يجوز. 1 

والصحيح أنه جائز بشرط ألا يكون مشروطأ» بأن يقترض 
منه عشرة ثم عند الوفاء يعطيه أحد عشر فإنه لا بأس؛ لأنه إذا 
جازت الزيادة فى الصفة جازت فى العدد؛ إذ لا فرق» بل قد 
تقوك الصيفة أحيانا أكثر من العددء كما لو كان جيداً جِدًاً فإنه قد 
يكون أكثرٌ من العدد فائدة للمقرض . 

لكن قد يقول قائل: إذا جوزنا هذا لزم أن نجوّز الفوائد 
البنكية» لأنك تعطى البنك مائة ألف ويعطيك بعد سنة مائة وعشرة . 

فالجواب على هذا أن البنك زيادته تعتبر مشروطة شرطأ 
عرفياًء والشرط العرفي كالشرط اللفظي؛ لأن هذا معلوم من 
)١(‏ سبق تخريجه ص(45). 
(۲) أخرجه الإمام أحمد »٦۸/۲(‏ 44). وأبو داود في الزكاة/ باب عطية من سأل 

بالله (1۷۲)» والنسائي في الزكاة/ باب من سأل بالله ‏ عز وجل (877/5) عن 


ابن عمر - رضى الله عتهما > وصححه ابن حبان »)۳٤۰١٩۸(‏ والحاكم )1۲/1( 
وقال على شرط | لشيخين › ووافقه الم . 


تعاملهم» لكن من أخذ من حروف أقوال أهل العلم قال: إنه 
يجوز أخذ الفوائد البنكية؛ لأن الإنسان حينما أعطاهم الدراهم لم 
يشترط عليهم أن يوفوه أكثرء مع أن المذهب يرون أنه لا يجوز 
قبول الأكثر» بل يجوز الأجود دون الأكقرء لكن على القول 
بالجواز لا ترد علينا مسألة البنوك؛ لأنها مشروطة شرطاً عرفباًء 
قموظف البنك [ذا قال: ماذا تريد؟ قال أريق شاا بتكياء وهذا 
معناه أنه يريد الفوائد. 

وفهم من قوله: «بعد الوفاء» أنه لو كان قبل الوفاء فإنه لا 
يجوز؛ لأنه يؤدي إلى أن يهاديه المقترض كلما مضى شهران أو 

ثة أشهرء وبهذا يزيد في تأخير الطلب» ثم يكون كالربا الزائد 

لكل شهر أو لكل سنة. 

مسألة: لو قال أعطيك قرضا ماكة آلف على أث تروجتى 
ابنتك» وقال: أنا لم أشترط مالاً؟ ۰ 

الجواب: هذا لا يجوز؛ لأن فيه منفعة وأصبح معاوضة 
ولم يرد به وجه اللهء إنما أراد به امرأة يتزوجها. 

مسألة: لو قال: أقرضك مائة ألف على أن تؤجرني بيتك 
لمدة سنة وأعطيك الإيجار كاملاء وبيتك الآن متعطل وأنا محتاج 
إليهء فهذا على المذهب لا يجوز؛ لأنه إذا لم تكن منفعة فهي 
شرط عقد في آخرء ولأنه لولا أنه يريد أن يؤجره ما جعل التأجير 
شرطاً في القرض» فهو سيضغط على نفسه بتأجير هذا الرجلء 
وإن كان يكره أن يؤجره من أجل القرض . 

قوله: «وإن تبرع» أي المقترض . 


© ا 


ف ۾ ٠‏ الها يري و * 5ه 2 إل ا“ 
1 ضه قبل وفائَهِ بشيءع تجر عادته به يجز» إلا ان 
کر خخ مل وو 
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قوله: «لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجر عادته به لم يجز» 
سواه گان للك قليلا أو كيرا 

وعلم من قوله: «لم تجر عادته به) أنه لو كان من عادته أن 
يتبرع له فى مثل هذه المناسبة» فإنه لا بأس أن يقبل وإن لم 

مثاله: أن يكوت الذى أقرضه صاحباً لهء وجرت العادة أله 
إذا سافر يعطيه هدية بعد رجوعه من السفرء كما هو معروف فيما 
سبق» فهذا المقترض سافر ورجع من سفره» وكان من عادته أن 
يعطى الذي أقرضه هدية السفرء فأعطاه هدية السفر بعد أن 
الصرض مته تيت ل بى بها لأن الخال له ليس عو 
الاقتراض» بل الحامل له هو المودة والمصاحبة بينه وبين 
صاحبه. 

قوله: «إلا أن ينوي» أي: المقترض . 

قوله: «مكافاته» أي : مكافأة المقرض . 

مثال هذا: إنسان استقرض من شخص ألف ريال» ثم إن 
المقترض أهدى إلى هذا المقرض ساعة تساوي مائتى ريال» فله 
أن يقبلها بشرط أت ينوي المكافأة بمثل قيمتها أو أكثر. 

قإن قال قاقل: لماذا ل يرا أضلاً ها دامت المسالة 
حراما؟ 

قلنا: إنه قد يمنعه الحياء والخجل وكسر قلب صاحبه من 
الرد؛ لأنه من الصعب أن يقول: لا أريدهاء فأنا قد أقرضتك». 


آذآ کت ليع 


٤‏ ر 222 م 
او احټسابه من ذينه. KS ARANERDN SERRE ADER ANSE‏ 





فنقول: خذها وانو المكافأة» كأن تعطيه ساعة تساوي مائتى 
ريال أى كلاقمانة ريال» أما أقل من ذلك» مشل اذ جود 
الساعة بمائة فلا يجوز؛ لأنها ليست مكافأة. فالمائة لا تكافيء 
المائتين . 

قوله: «أو احتسابه من دينه» فيقبل الهدية ولا يكافئه. 

مثال هذا: أقرضه ألف ريال ثم إن المقترض أهدى إليه 
هدية تساوي مائتى ريال فقبلهاء لكن قيدها له» فقال: وصل من 
فلان ماتا ريال» فیا سات ولا ياي ية لأنه لن نوى اتحتسابها 
من دينه فسقطت عن ذمة المقترض . 

مسألة: هل تحسب الضيافة من الدَّيه؟ 

الحواب: يقول الفقهاء: تحسب الضيافة من الدين» يقال: 
كم أكلت من تمرة» ومن خبزة» ومن برتقالة؟ ويحسب من الدين» 
وهذا هو المذهب. ظ 

لكن ذكر ضاحب الفروع أنه يتوجه ألا يحسب ذلك من 
الدين؛ لأن الضيافة ما جرت العادة أنها تعتبر هدية» إلا إذا كان 
الرجل المقرض تعمد ذلك بأن كان البلد يوجد فيه فنادق 
ومطاعم» وقال المقرض: بدلاً من أن أخسر في الفندق» أنزل 
على من أحستت غليه بالقرض» فإذا تعمد ذلك فريما نقول: هذا 
لا يجوزء الآنه جر إلى لقنس شعا. ظ 

مسألة: إا حصل عند المقترض مناسية عن المناسيات» 
وليمة عرس» أو وليمة قدوم غائب» أو وليمة ختان» أو ما أشبه 
ذلك فدعا المقرض» فإن له إجابته حتى على المذهب» والعلة أنه 


باذ ف ا کا ينا يكل تيه ر ال 


فى الدعوات كغيره» ولهذا القاضى إذا دعاه أحد من أهل البلد 
التي هو قاض فيها فإنه پو 

قوله: «وإن اقرضه» أى: أقرض شخصاً. 

قوله: «أثمانا» وهي: الدراهم والدنانير. 

قوله: «فطالبه بها ببلد آخر لزمته» أي: لزمت المقترض . 

مثاله: أقرضه دنانير فى مكة وطاليه بها فى المدينة» فيلزمه 
الوقاء |13 كات ممه الدناتي ؛ لأت لا ضرر عليه القيمة واحدة فى 
مكة أو فى المدينة؛ لأن النقد كله نقد واحدء ولا خلت س باد 
وار فله الق أن بلزمه» بخلاق عا سبق في باب السلم فيكوة 
الوفاء فى موضع العقدء والفرق بيتهما أن السلم من باب 
المعاوضات» وهذا من باب الإحسان ولا ضرر عليه أن يعطيه 
الدنانير فى البلد الآخر. 

أما إذا كان فى بلد يختلف عن البلد الذي أقرضه فيه» فهنا 
قد يلحقه ضررء فقد تكون قيمته أغلى» وحيئئلٍ نقول: لا يلزمه 
الموافقة» إن وافق فذلك المطلوب وإن لم يوافق فلا يلزمه. 

فإذا قال: أقرضك ألف ريال بشرط أن توفيني إياها في 
المدينة ‏ مع العلم بأن المقترض في مكة ‏ قالوا: إذا كان لحمله 
مؤونة ‏ وهذا لا يتصور فى مسألة النقود ‏ فإنه لا يجوز؛ لأنه فى 
هذه الحال يجر إلى المقرض نفعاًء وإذا لم يكن لحمله مؤونة 
كا لائمان فإنه يجوز؛ لأنه ليس فيه نفع؛ لأنه لم يزد العدد ولم 
يزد النوع» وإنما هو يريد أن يكون وفاؤه في بلده أحب إليه» 
والمقرض من أهل المدينة. 


۹ كتاب البيع 
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وَفِِمَا لِحَمَلِهِ مؤونة قِيمَته إن لم تكن ببَلدِ امرض 





اة : : إذا طالبه بها ببلد آخر ولیس معه شيء فهو معسيرء 
وقد قال الله تعالى: کین قت ر عة قطن إل مل 4 
[البقرة: »]۲۸٠١‏ فإن قال المقرض: نعم هو الآن ليس معة اله مقدار 
نفقته فقط. لكنه غني يستطيع أن يذعيه إلى أي دکان ويقول: 
أقرضني» فلا يجوز له مطالبته؛ لأنه إذا طلبه فإنه لا يوفي إلا بعد 
اکال بذنجه. 1 

قوله: «وفيما لحمله مؤونة قيمته» يعني إذا أقرضه شيئا 
لس مؤونة فله القيمة غي يلد القرض ۰ 

مثال ذلك: أقرضه مائة صاع بر في مكة وطالبه بها في 
المدينة» ومن المعلوم أن مائة صاع بر لحملها مؤونة» فيقول 
المقترض: لا يلزمئي» ومكان الوفاء هو بلد القرض» وهذه 
لحملها مؤونة يشق علي فلا يلزمه أن يوفي. 

وظاهر كلام المؤلش ‏ رمه الله - أنه لا فرق بين أن يكون 
المَظانسّه به قيمت مساوية لبلد القرض آو مخالفة 9 أنه استكقى 
فال : 

«إن لم تكن ببلد القرض أنقص» والصواب: «أكثر»؛ لأنه إذا 
كانت أنقص فلا ضرر عليه» فمن باب أولى أن تجب القيمة. 

مثال ذلك: أقرضه مائة صاع بر في مكة» وطالبه بها في 
المدينة» وقيمتها في مكة مائتا ريال» وقيمتها في المدينة ثلاثمائة 
ريال» فهنا يلزمه الوفاء فى المدينة؛ لأنه لن يوفي را . بل له 
القيمة في بلد القرض» فقي يلد القرشض القيمة مائتان» وفي 
المدينة القيمة ثلاثمائة» فنقول: سلم مائتين ع الآن؛ لآنه ليس عليك 
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ضررء أما إذا كانت في مكة وهي بلد القرض بثلاثمائة» وفي 
المدينة وهى بلد الطلب بمائتين» هنا لا يلزمه القيمة في مكة؛ 
لآن عليه ضرراً؛ لأنها ستويد:. فيقول: آنا أشعري لك الآن مان 
صاع من المدينة بمائتي ريال» فيرد هنا المثل» حتى وإن كان 
لحمله مؤونة؛ لأنه الآن كسب» فثلث الثمن سينزل عنه والمؤونة 
ريما تكون عشرة ريالات تأتى بها من مكة إلى المدينة. 

فالحاصل الآن: أنه إذا طالب المقرض المقترض بماله بغير 
بلد القرض» فإن كان لحمله مؤونة» فإنه لا يلزم المقترض أن 
يدفع المثل» وإنما يدفع القيمة» إلا إذا كانت القيمة في بلد 
الفرضى أكثر منها في بلد الطلب. فحينئظٍ يدفع المثل؟ لآنه لا 
ضرر عليه» وكل يعرف أنه إذا اشترى مائة صاع من المدينة 
بمائتين أحسن مما لو اشتراها من مكة بثلاثمائة» وحينئظٍ يلزم 
بدفع المثل . ظ 

ولهذا يعتبر كلام المؤلف ‏ رحمه الله فيه سبق قلم حيث 
قال: «إن لم تكن ببلد القرض أنقص» ولهذا تعقبه صاحب 
الروض بقوله: (صوابه: أكثر"' لأنها إذا كانت القيمة في بلد 
القرض أكثر فلا ضرر عليه فى هذه الحال أن يشعرى الما 
ويرده» وما قاله الشارح فو اض ا 


يننا نا بين 





mm 





قوله: «باب الرهن» الرهن: مصدر رهن يرهن رهناً. 

وهو في اللغة: الحبس» ويطلق على الثبوت» فمن الأول 
قوله تعالى: کل نفس با كبت نة 4062 [المدثر]ء أي: محبوسة 
بها کسیخه وقوله تعالى : کل أنري يا كسب رهی [الطور: ١1]ء‏ 
أي: محبوس» وأما الثبوت فمنه قولهم: ماء راهن» أي: راكد 
كأسة. 

وأما في الاصطلاح: فهو توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه أو 
بعضه منها أو من بعضها. 

مثاله: إنسان في ذمته لي ألف ريال» فأعطاني ما قيمته 
ألفا ريال رهنا بالدين» فهنا يمكن استيفاء الدين من بعض 
لرن 

مثال آخر: رجل في ذمته لي ألف ريال» وأعطاني رهنا 
يساوي خمسمائة ريال» فهذا يمكن استيفاء بعضه منهاء وكله جائز 
نعتى سواع كاق الرهن أكثر عن الدية أو التمن أكثر عن الرعن؛ 
لأنه إن كان الرهن أكثر من الدين فالتوثقة ظاهرة» وإن كان أقل 
من الدين فالتوثقة في بعض الدين خير من عدم التوثقة . 

وقولنا: «توثقة دين بعين» يفيد أنه لا بد أن يكون الرهن 
عيناً؛ لأن الاستيفاء الكامل لا يكون إلا بالعين» فإن كان منافع 
أو ديناً فإنه لا يصح على كلام الفقهاء. 
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مثال الرهن بالمنافع» أن يقول: رهنتك منافع هذا البيت» 
فإنه لا يصح لأنه ليس بعين» بل نقول: ارهن البيت» فإذا قال: 
البيت وقف لا يمكن بيعه» آنا سأرهنه المنافع» فلا يصح. 

مغال الذية: آنا أطلب قلانا عفرة الآف ريال فأعمسكبى 
وقلت: أعطنى عشرة آلاف ريال» فقال: ما عندىء قلت: أنت 
تطلب قلاا عشر: آلاف. ريال اجعل ذينه الذي لك رتا لى 
فهنا توثقة دين بدين قلا يصم؛ وذلك لأن الدين الذي في ذمة 
الآخر لا يجوز بعه إلا على من هر علية فإذا كان كذلك قإنه لا 
يصح أن يكون رهن . 

وقيل: بل يصح أن يوثق الدين بالمنافع؛ لأن المقصود 
التوثقة» وبالدين» ويكون المدين الثاني كأنه ضامن» فيقول: نعم 
آنا مستعد أن أوفيك ما في ذمتي لفلان إذا لم يوفك. 

رھدا خو انديع » نقد يكرة رجاتي وای على اللين عن 
ذمة فلان أقوئ من رجائي لحصوله من الأصل» فمثلاً باع على فلان 
هذا الشىء بمائة آلف ريال» هو معسر لكن له دين على فلان 
الموسر فرهنه إياه» فقد استفاد من هذا الرهن أنه إذا حل الأجل ولم 
يوفه» يذهب إلى فلان وهو موسر فبكل سهولة يعطيه هذا الدين . 

وأما المنافع فكذلك أيضأء فإنه إذا رهنه منفعة هذا البيت 
ليؤجره ويآغط الأجرة رمعا فقي طاكيةة وليس حلا من باب 
المعاوضة حتى نقول: إن المنفعة مجهولة؛ بل هو من باب 
التوثقة؛ لأنه إن حصل على شيء وإلا رجع على الأصل الذي 


رهنه هذا الشىء. ولآنه يجب أن لهسم قاعدة مفيلة چا وهى : 


1 








صح في کل عين يجوز ها 8ق جه ل 128083 E‏ 


(أن الأصل في المعاملات الحل والصحة ما لم يوجد دليل على 
التحريم والفساد)» وهذا من نعمة الله أن الطريق الموصل إلى الله 
اق العبادات ‏ الأصل فيها المنع. حتى يقوم دلي على أنها 
مشروعة» وأما المعامللات بين التاص» فمن رحمة الله وتوسعته 
على عباده» أن الأصل فيها الإباحة والحلء إلا ما ورد الدليل 
على منعهء وعلى هذا فنقول: ما المانع من أن نوثق الدين 
بالدين؟! ما دام ليس فيه ظلم ولا غرر ولا رباً فالأصل الصحة. 

والوهن من عقو التوثقات» وغشود العوثقة ثلاثة أشياءع: 
الشهادة والرهن والضمان ومنه الكفالة أيضا. 

وكلها في القران. أما الشهادة فقول الله تعالى: #وأشهد 
إِذا ای 4 الق ةلآ وأما الرهن فقوله: #فرهان ر 
[البقرة: 1947 وآما الضمان والكفالة فقولة: #ولمن جام بن حل 
بغار وَأنأ بهء رَعيمٌ# [يوسف: ۷۲]ء أي كفيل وضامن» فهذه الأمور 
الثلاثة يكون بها توثق صاحب الحق لحقه؛ ولهذا من التفريط أن 
تتعامل مع شخص بدون شهادة ولا رهن ولا ضمان. 

قوله: «يصح في كل عين يجوز بيعهاء بين المؤلف ما الذي 
يصح رهنه» وربما نأخذ من ذلك أيضا - حكم الرهن . 

فالأضل فى الرهن الصحة كما قلناء ودليله من كتاب الله 
وسئة رسول الله لله والإجماع. والنظر الصحيح › فأدلته أريعة: 

أما الكتاب: فقال الله تعالى ‏ #وإن كسم عل سَمَرٍ وَل 
دوا کتبا فرهلن َة [البقرة: 18]. 

وأما السّنة فقال النبى بية: «الظهر يُركب بنفقته إذا كان 
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رهوا : ولبن الدَر يشر بنفقته إذا كان مرهووتاً: وعلى الذي 
يركب ویشرتب لم37 . 
وأما الفعل فقد ثبت أن النبى عي مات ودرعه مرهونة عند 
١ (0‏ 
يهودى 2 . 

والإجماع متعفمل على هذا والنظر والقياس يقتضي ذلك؟ 
لان الناس محتاجون إلى أن تمشي معاملاتهم فيستفيد الراهن 
والمرتهن؛ لأن المرتهن يقول: أنا لا أقرضك إلا برهن»› فإذا 
أعطى الراهن المرتهن رهنا انتفع المرتهن» والراهن ينتفع أيضا - 
حيث يجد من يقرضه ويقضي حاجته› وكل شيء يتضمن مصلحة 
بدون مفسدة راجحة فإن القياس يقتضى حله وجوازه؛ لآن أصل 
الشريعة مبني على المصالح الخالصة أو الراجحة» هذا مبنى 
الشريغة الإسلامية. 


وقوله: «يصح في كل عين»» أفاد حكم الرهن وأنه يجوز 


ويجوز فى فى الحض الا + لته تبت أل النبي 55 رهن 
درعه عند يهودي في المدينةء وأما قوله تعالى: #وإن كسم عل 


سر ص سے HE RE‏ عم 


سفر ولم دوا کیا فرهلن UA‏ [البقرة: ۲۸۳]» فلآن الحاجة 
هتا تدعو إلى الرهن أكثر مما إذا كان فى الحضر ووجد گاتباً؛ 
لأنه إذا كان فى الحضر ووجد كاتباً توثق لحقه بهذا الكاتب» فإذا 
(1) أخرجه البخاري في الرهن في الحضر/ باب من رهن درعه )15١17(‏ عن أبي 


هريرة - رضي الله قنك . 
(۲) أن عه البخاري في المغازي/ باب (5471) عن عائشة ‏ رضي الله عنها -. 





كان على سفر ولم يجد کاتبا فإنه يحتاج إلى الرهن أكثر» ولذلك 
الذين قالوا: إن الرهن لا يصح إلا في السفر تناقضواء فقالوا: 
اتن سيو ولو مع وود الكاتبه مع أذ الله يقول: #وإِن 
كسم عل سَمَرٍ وَلَمْ تدوأ كَتَا4؛ فالصحيح ‏ ما أشار إليه المؤلف ‏ 
الجواز مطلقا 

وقوله: «يصح في كل عين يجوز بيعها» فما لا يصح بيعه 
لا يصح رهنهء إلا ما سيأتي من رهن الثمرة قبل بدو صلاحهاء 
والزرع قبل اشتداد حبه» فإنه يجوز رهنه مع أن بيعه في هذه 
الحال غير جائز . 

إذا القاعدة: كل عن يجوز بعها يجوز رعتها وما لا فلت. 

المثال الأوك: إنسان أراذ أن يستدين: فقال له الدائن: لا 
آدينك: إلا إذا رهسى ولدك فقال: لا باس أرغنك ولدى» فهذا 
8 يصح ؛ لأن الولد لا يصح بيعه . 

المثال الثاني : إنسان بدوي عنده ماشية وله كلب يحرس 
هذه الماشية» فجاء إلى إنسان وقال: أريد أن تقرضنى ألف ريال» 
قال: لا أقرضك إلا برهن» قال: أرهنك كلبي» فهذا لا يصح؛ 
لأن الكلب لا يصح بيعهء فإذا كان لا يصح بيعه فما فائدته» فلا 
يكون فيه توثقة» فإذا كانت العين لا يصح بيعها فلا فائدة في 
رهنها إطلاقاً ؛ لأنه إذا حل الدين» وأراد صاحب الدين أن يبيع 
الرهن ليستوفي حقهء صار الرهن ممنوعا بيعه فلا يستفيد. 

المثال الثالق: اسان غعفده بیت موقوف عليه وعلى ذرع» 
فآراذة أن يسعدين من آخرء فقال: لا بذ من وهعء قال: أرهتك 
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هذا البيت» فلا يجوز؛ لأنه لا يصح بيعه وما لا يصح بيعه لا 
يصح رهنه . ٍ 

المثال الرابع: إنسان آخر قال: أريد منك رهناء قال: 
أرهنك بيتي» وكان البيت مرهونا لإنسان سابق فلا يصح؛ لأنه لا 
يصح بيعه ؛ والمشغول لا يشغل . 

وإذا قال: رهنتك ما في بطن هذه الشاة فلا يجوز؛ لأنه لا 
يجوز د 5 بيعها» والصحيح أنه يصح رهتها؛ لأآن الرهن ليس عقد 
معاوضة حتى نقول: لا بد من تحريره وعلمه» فهذا الحمل الذي 

في البطن لا يخلو من أربع حالات: إما أنه أكثر من قيمة الدين 

أو يكون أقل أو يكون مساوياً أو يموت» فإذا مات أو خرج معيبا 
بیت لا يساو قبمة الدين فلم ب يَضِعْ الحق» وغاية ما هنالك أن 
الوثيقة يق الي کان يؤمل عليه نقصت أو عدمت ولكن حت باق. 
فإذا خرج الحمل أكثر من الحق فقد زاد على الحق» ويجوز أن 
أرهن عيناً أكثر من الدين» فما دامت المسألة توثقة فقط والحق 
باق لن يضيع» فالصحيح أنه جائز» والرسول ية إنما نهى عن 
بيع الغرر"' '» وفرق بين البيع الذي يقصد فيه التحري في مقابلة 
العوض بالعوض» وبين شىء لا يقصد منه إلا التوثقة» إن حصلت 
ھی كمال وإن لے تحصل قالسق پاق: 

قوله: «حتى المكاتب» وهو العبد الذي اشترى نفسه من سيده 
بثمن مؤجل بأجلين فأكثر. 

والكبابة مطلوبة شرعاء بل قال بعشن العلماء: إنها واجبة 


(0) سبق تخريجه ص(58١).‏ 


۲٤ا‎ 


کلیر۔ ر کے وھا 
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إذا طلبها العبد» وعلم السيد فيه خيراً؛ لقول الله تعالى : ولذ 
غو الْكنب يا ملكت اينک وهم إن لتم في (iz‏ 
الس : 1۴۴ أى : صلا حا في دينهم وکسا في دنياهم . 

فهذا الرجل له مكاتب» يعنى له عبد اشترى نفسه منه» وأراد 
أن يرهنه فإنه يجوز رهنه؛ لأن المكاتب يصح بيعه؛ ولأن المرتهن 
سينتفع بهذا الرهن؛ لأن هذا المكاتب إن عجز عاد رقيقاً وأمكنه 
بيعه» وإن قدر فإن كسبه فى هذه المدة يكون رهناء وهذا مما يؤيد 
القول مجراق ارح إذا كان مج إذاً فالمكاتب يصح رهنه. 

وأما المديّرء وهو الذي على عتقه بالموت» أي قال 
سيده: إذا مت فعبدي حر» فهل يجوز له أن يرهنه؟ 

الحواب: نعم يجوز؛ لآنه ود أن يبيعه فجاز أن يرهنه ؛ 
لأن هذا المدير لم بعتق سح الان ويعتق إذا مانت سه 

قوله: «مع الحق» آی: يصح الرهن مع الحق. أي : مع 
القرية. 

مثاله: قال: بعتك هذا البيت بمائة ألف» على أن ترهننى 
بيتك الثاني فقال: قبلت» فهنا الرهن مع الحق» فيجوز؛ لأنه 
صادف نبوت شيء في ذمة الراهن فصح . 

قوله: «وبعده» أي:. بعد الحق» مثاله: رجل أقرض شخصا 
مائة ألفء. ثم جاء يطلبه فقال: أعطني مائة الألف؛ لأني 
أقرضتك بدون تأجيل» قال: ليس عندي» قال: إذن أرهنى بيتك»› 
قال: رهنتك إياه» فهذا يصح» وهذا بعد الحق. 1 

ويدل لتك فوته الى < ا6 ادو َأمَنوأ إا تاين دين 





إل لكل می4 إلى قوله: #وین کشر عل سَمَرٍ وَكَمْ دوا کا 
رهن ا [البقرة: 787+ ۲۸۳]» فدل على أن الرهن يكون بعد 
الحق» فهل يصح قبل الحق؟ كلام المؤلف يدل على أنه لا 
يصح؛ لأنه قال: «مع الحق وبعده» أما قبله فلا . 

فثاله : تسان جاء. يطلب مني قرضا مائة ألف» وقلت أنا: 
لا بك هن أن أتوققء أترهنني ببعك؟ قال: نعم» رهنتك بيتي 
بالقرض الذي ستقرضني إياه» فهنا الرهن قبل الحقء قالوا: لا 
يصح ؛ لآنه متقدم فلو سيف إذ أن الرهن توثقة دين بعين» فإذا 
وثقت قبل الدين فإنه لا يصح؛ لأنه قبل وجود السبب» وكل شيء 
يقدم على سببه فهو ملغى» ولهذا قالوا: لو أن اناا أراد أن 
ا بوت + ثم قدم الكفارة قبل أن يحلف لم تجزئه؛ لأنها قبل 
وجود السبب. 


وما ذهب إليه المؤلف هو المشهور عند فقهائنا - رحمهم الله - 
أن الرهن لا يصح قبل ثبوت الحق . 

وقيل: إنه يصح قبل الحق» وكونه قبل السبب لا يضرء كما 
لو أن الإنسان اشترط في المبيع شرطاً قبل العقد فإنه يصح» وهذا 
- أيضاً - إذا قا على الرمن قبل العفاد فا المائع؟! فلا مائع في 
الحقيقة» ولو لعا فخحقا البات: وقلتا: | إنه لا يصح لتحيل 
المتحيلون؛ فجاء مر للدائن رقا أريد منك ا آلف 


رهن د بيتى » py‏ 0 ألف التى تقر ضني › تال : لا 
مانع ما دمت رهنتني البيت هذه المائة ألف» ولما انتهى العقد قال 


له المستدين: الرهن غير صحيح» وليس لك رهن فيكون بهذا فتح 
باب لأهل الحيل . 


فالضواتب: أن الرهن جائز مع الحق وقبل الحق وبعد 
الحق» وأنه لا مانع؛ لأنه عقد توثقة . 


قو له: «بدين ثابت» هذا متعلق بقوله: «يصح) أي: لا بد أن 
يكون الرهن بدين ثابت على الراهنء فالراهن هو الذي يبذل 
الرهن وهو الذي عليه الدين› فلا بد أن يكون دينه كايا ےآ 
الدين الذى عليه - فإن كان غير ثابت كدين الكتابة ‏ مثلاً + فإثه 
ليس ثابتأً على المكاتب؛ إذ في إمكان المكاتب أن يُعجز نفسهء 
فلا يصح الرهن به .وكذلك الدين الذي على العاقلة» فإذا جاء 
أحد إلى عاقلة شخص قائل خطا: وقال: أعطوني الديةء فقالوا : 
الدية موجلة؛ فقال : أعطوني بها وهنا : فإن الرهن هنا لا يصح؛ 
لأت الدية ليست دينا ثابتاء إذ أنها لا تجب على العاقلة إلا إذا 
كانوا أغنياء في وفت الدفع. فلا صصح الرهن بها؛ وذلك لأن 
الرهن عقد لازم» والدين غير الثابت ليس بلازءء ولا يمكن أن 
ثق غير الثابت بالثابت» فلذلك قالوا: لا يصح أن يرهن إلا 
بدين ابت . 


ا 


والقول الراجح أنه يصح الرهن بالدين غير الثابت» ويكون 
الرهن شيعا للدين» إن استقر الدين وثبت» ثبت الرهن واستقرء 
وإلا فلا؛ لأن الرهن فرع عن الدين» فإذا كان الدين غير ثابت»› 
ضار الرعن كذلك غير ابت خت خت الدية: 


و 07 


وَيَلَرَمُ في حَ الرَاهِنٍ فقَط . o‏ 





وقوله: «بدين ثابت» ظاهره أن الرهن بالعين لا يصح» مثال 
ذلك: جاء رجل وقال لآخر: أعطني السيارة» فقال: نعم لكن 
أريد أن ترهنني شيئاًء فهذا لا يصح؛ لأنه ليس ديناً ثابتاً»ء وكذلك 
لو استعار من شخص كتاباً فقال: لا أعيرك إلا إذا رهنتنى شيئاًء 
فإنه لا يصح؛ لأنه لم يثبت عليه دين حتى يرهنه . 1 

والصحيح أنه يصح أن يؤخذ رهن بالأعيان؛ لأن ذلك عقد 
جائز لا يتضمن شيئاً محظوراًء وليس فيه ضررء وليس هذا 
كالتأمين؛ لأن التأمين يدفع المؤمّن الدراهم على كل حال سواء 
حصل النقص أم لم يحصل» أما هذا فهو رهنه هذا الشيء»ء فإن 
حصل على السيارة تلف أخذه من الرهن» وإن لم يحصل تلف 
فالرهن لصاحبه وكذلك الكتاب . 

قوله: «ويلزم في حق الراهن فقط» يلزم أي: يجب الوفاء 
به» أفادنا المؤلف ‏ رحمه الله أن الرهن عقد لازم من وجه» 
وجائز من وجه آخرء والمراد باللزوم والجواز هنا ليس الشرعيين» 
بل المراد الوضعي» فهو لازم في حق الراهن» جائز في حق 
المرتهن . 

مثال ذلك: رجل استدان من شخص مائة ألف وأرهنه 
سيارته» فالسيارة الان بيد المرتهن» فالرهن لازم في حق الراهن. 
لا يمكنه أن يفسخ الرهن ويقول: أعطني السيارة» والمرتهن في 
حقه جائز. 

ووجه ذلك أن الرهن حق على الراهن للمرتهن» وحق 
للمرتهن على الراهن» وكل ذي حق فله أن يسقط حقه؛ لأنه 





کت ابن 


يملك ذلك» فإذا قال المرتهن: آنا أبرأتك من رهنك» وخذ 
الرهن» وأنت في جل» بقي الدين مرسلاً لا رهن فيه. 

لكن هل يوجر المرتهن على ذلك أو لا؟ 

الحواب: ينظرء فإذا كان هناك مصلحة» بأن كات الراعن 
اجا للرهة؛ وكات رجلا عاقلا تحرف آله يقدر الأمورة وآنه 
لن يلعب بالمال» فهنا قد نقول: من المصلحة أن يتنازل عن 
الرهن؛ لأجل أن ينتفع به صاحبه» أما إذا علمنا أن الراهن رجل 
مبذر سفيه» لو أطلقنا له الرهن لباعه وتصرف» وأضاع ذمته. 
وأضاع حق الآخرين» فهنا نقول: الأفضل ألا يتنازل؛ لأن الله 
تعالى قال في العفو وهو مما يحبه الله عزَّ وجل -: هَمَنْ عَم 
وصح لمر عل أ [الشورى: ١٤]ء‏ فأما بدون إصلاح فعدم العفو 
هو الخير والصلاح . 

فأفادنا المؤلف بهذا أن الرهن عقد لازم من وجه» جائز من 
وجه آخرء وهناك قسم آخر من العقود لازم من الطرفين» مثل 
عقد البيع؛ لقول النبي كَلِِ: «وإن تفرقا بعد أن تبايعاء ولم يترك 
واحد منهما البيع فقد وجب البيع»”''. وجب يعني لزم من 
اللجائيية.. 

وهناك عقد جائز من الجانبين» كعقد الوكالة: إنسان وكل 
شخصا آة يقري له سيارق: قلگل واعد عن الوكيل آو 
الموكل أن يفسخ الوكالة» لكن لو فرض أن ذلك يتضمن 
)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع/ باب إذا خير أحدهما صاحبه »)۲١١١(‏ ومسلم في 

البيوع/ باب ثبوت خيار المجلس )٤٤( )٠١١١(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما . 


ضرراً على أحدهماء فإن عموم قول الرسول بية: «لا ضرر 
ولا ضرار)"'' يمنع الضررء وقياس قوله تعالى ولا مُكوضَ 
ضرارًا تعدوأ [البقرة: »]۲۳١‏ مع أنه رجا يريد ب قبل 
أن يتم أجل العدة» يقول الله - عر وجل - #ولا مُسِكوْهْنَ ضرا 
ا يعني لتقعوا في العدوانء فإذا قدرنا أن ا قبل 
الوكالة فى ؤي القاس فيه تشيطون على البيخ والشراء لم 
لما فتر الناس فسخ الوكالة» أو لما رأى أن الوكلاء ا 
قك اتشغلوا قيا ب فيه» فسخ الوكالة؛ من أجل أن يضطر 
الموكل إلى البحث عن وكيل ولا يجد» ففي هذه الحال 
نقول: إن فسخه يتضمن ضرراً على الآخرين» فلا نجيز له 
ذلك إلا بعلي كعجز أو ما أشبه ذلك» لكن بلا عذر نقول: 
إن النبي وا يله قال: «لا ضرر ولا ضرار»» والقرآن الكريم يشير 
إلى هذا المدا العظيم وهو قوله تعالى: ولا کوش ضارا 
س 


إذا العقود تنه تنقسم إلى ثلا نه أقسام : 
لازم من الطرفينء ا من الطر فين لازم من طرف دول 
آخرء وذلك حسب ها دة تقتضيه الآدلة الشرعية.. 
قوله: «ومصح رهن المشاع» ا المشترك على الشيوع. 
1 المشاء“. 
فيصح أن يُرهن المشاع 
قال ذلك: سا جين وعلين: لكل واحد منهما النصف» 


(0) سبق تخريجه ص(۳۷). (0) وهو الملهب: 


0 07 كنات البيع 


وَيَّجُوز رَهْنُ المَبيع غَيْرٍ المَكيل وَالمَورُونِ عَلَى ثَمَيه وَغَيْرِِ . 


فرهن أحدهما نصيبه لدائنه» فإنه يصح؛ لأن هذا الجزء المشاع 
يجوز بيعه» فإذا حل أجل الدين ولم يوف بيع. 

والدليل على جواز بيع المشاع قول جابر - رضي الله عنه ‏ 
«قضى النبي يي بالشفعة في كل ما لم يُقسم. فإذا وقعت الحدود 
وصرفت الطرق قلا شفيته"*: قينا مدل على جواز بيع المشاع. 
فإذا كان بيع المشاع چائزا کان رهنه جائز أ ؛ لآنه إذا حل أجل 
الدين ولم يوف بيع» وبيع المشاع جائزء إذأ يصح رهن المشاع . 

قوله: «ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه 
وغيره» أي: يجوز أن يرهن المبيع على ثمنه وغيره سواء قبضه أم 
لم يقبضه . 








مثال ذلك : باعه كتاياً بعشرة دراهم لمدة مبية أشهر مكب حل 
ان یر شه نفس ال کاب فهذا رهن المبيع على ثمئة » وهو رهن مع 
الحق . 

وقوله : ((وغیره) ا كما لو كان عند المشتري لَه دين سابق 
فقال: سأبيعك هذا الشىء وأرهنه بدينك السابقء فهذا جائز وهو 
رهن بعد الحق . 

ويجوز رهنه على ثمنه وغيره جميعاًء فمثلاً باعه کتاباً بعشرة 
دراهم ثمنا مؤجلاء وعليه من قبل عشرة دراهم» فقال البائع : 
)١(‏ أخرجه البخاري في الشفعة/ باب الشفعة فيما لم يقسم »)۲۲١۷(‏ ومسلم في 


البيوع/ باب الشمعة ,)١75( )۱۹٠١۸(‏ عن جابر - رضى الله عنه -» واللفظ 
للبخاري . 
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ر على لمت رفخ مع الحق» وبانسبة للدين السايق رهن 
بعد الحق» فكل مبيع يجوز أن يرهن على ثمنه» وعلى غيره من 
دين سابق. 

وقوله: «غير المكيل والموزون» المكيل والموزون لا يجوز 
رهنه على ثمنه. ولا على غيره» وهذا إنما يستثنى فيما إذا رهنه 
قبل القبض؛ لأن المكيل والموزون لا يجوز بيعهما إلا بعد 
القبض» أي: لو بعت عليك مائة صاع بر بمائتي ريال» وقلت: 
آنا سوف أرهن المائة صاع حتى تعطيني مائتي الريال» فالمؤلف 
يقول لا يجوز؛ لأن ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه» والمكيل قبل 
أن يقبضص لا يجوز بيعه. فلا يجوز رهنه» هذا وجه العلة. ومثل 
ذلك المعدود والمذروع؛ لأنه لا يجوز التصرف في المعدود حتى 
یعده» فكل ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه. 

إذاً كل مبيع يرهنه الإنسان على ثمنه» إن كان بعد القبض 
فلا بأس به مطلقا بدون تفصيل» وإن كان قبل القبض نظرت فإن 
كان يصح بيعه قبل قبضه جاز رهنه وإلا فلا ؛ لآن الرهن فرع 
للبيع وهذا هو المذهب. 

والصحيح الجواز؛ لأن النبي ية إنما نهى عن بيع المبيع 
قبل قبضه على غير بائعه؛ والحكمة من ذلك لئلا يربح فيما لم 
يدخل في ضمانه» ولئلا يربح ربحا يغار منه البائع ويحاول فسخ 
البيع» أما إذا رهنه على البائع وهو مكيل أو موزون» فالصحيح 
أنه جائزء وأنه لو قال البائع الذي باع عليه مائة صاع بمائتي 
ويال: أنا لا أسلمك الأصواع إلا أن تأتينى بالفشمن» أريد أن 


ڪا البيع 


ا ۲ 





وما لا يجوز غه | صح 3 إل الثّمِرةَ الع 5 د 
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تكون عندي راء فالقول الراجح أنه جائز ؛ وذلك لأن النبى كل 
إنما نهى عن بيع المكيل والموزون قبل قبضه على غير بائعه؛ 
وهذا رهن على بائعه» فإذا حل الأجلء وكان الدين مؤجلاً ولم 

قوله: «وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه» كل ما لا يجوز 
بيعه لا يصح رهنه؛ لأن رهنه حينئذ لا فائدة منه» ولهذا لو أنلك 
رهت ولد فإنه لا يصح› إذا القاعدة: (ما لا يصح بيعه لا يصح 
رهنه»؛ لان رقن ما لا يصح بيعه لا فائدة منه» والعقود التي ل 
فة ها كلها لخر لا يعتبرها الشارع شيا فاي فائدة أن أرهن 
شيعا لا يصح بيعه. فإذا حل الأجل مادا أعمل؟ ! ليس إلا زيادة 
عناء ومشقة لا فائدة متها . 

قوله: «إلا التمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون 
شرط القطع» وبدو صلاح الثمرة إذا اصفرت أو احمرت» والزرع 
سح لکن رعتهما قبل يذو صلا حهما بدون رط القطع صحيح ؛ 
انه إذا حل الا جل فان كان قد بدا صلا حهما امكن البيع وإلا 
انتظر حتى يبدو الصلاح. والمرتهن إدا كان يعرف أن الصلاح قد 
بقى عليه شهران أو ثلاثة ة قد دخل على بصيرة» فليس فيه إشكال› 
وهذا الاستتناء واضح › فيجوز 9 ترهن الثمرة قبل بدو صلا حها» 
وإن لم يشترط القطع؛ لأن حق المرتهن لا يضيع؛ بل إن شرط 
القطع قد يكون مفسداً للعقد؛ لأنه لا فائدة منه. 


مسألة: رهن الثمرة قبل خروجهاء والزرع قبل زرعه لا 
يصح» يؤخذ من قوله: إلا الثمرة والزرع»» وقبل الخروج الثمرة 
معدومةء والرهن توثقة دين بعين» وهنا لا عين» وعلى هذا فإذا 
جاء الفلاح إلى التاجرء وقال: أنا أريد أن أحرث هذه الأرض 
وأزوعها قاو أن تقرضنيء قال: نعم أنا أقرضك عشرة الاف 
ريال» لكن بشرط أن أرهن الزرع الذي سوف تزرعه في هذه 
الأرض» فإنه لا يصح؛ لأن الزرع الآن لين موجوداء فكيف 
يرهن شيئا معدوما؟! لكن عمل الناس على خلاف ذلك فيرهئون 
ذلك باععار المال. 

فإن قال قائل: لماذا لا نعذل عن رهن الثمرة إلى رهسن 
الشجرة» فالشجرة قائمة» وعن رهن الزرع إلى رهن الأرض» 
فالأرض قائمة؟ 


تقول الارض قد تكون لغير المسعدينمه فيكوق السستدين 
مجرد زارع» وكذلك الشجر قد يكون لغير المستديدة فالمستدين 
فلاح ليس له إلا الثمرة» والشجر لمالك الأرض فلا يمكن» لكن 
لو أمكن بأن يكون المستدين هو مالك الأصل والفرعء قلنا: لا 
بأس ارهن الشجرة وتدخل فيها الثمرة» أو ارهن الأرض ويدخل 
فيها الزرع» أما ألا يكون له ملك في الأرض»› ولا ملك في 
الشجرة فهذا لا يصح. لكن كما ذكرنا عمل الناس اليوم على 
خلاف ذلك» فيأتي الفلاح» ويقول للتاجر: أنا أريد أن أحرث 
فى هذه الأرض» وأريد أن تدينني واو شتات الزرع» فيعطيه ما 
يطلب . 
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وإذًا 'تاملت وحدت آنه ليس في الشرع ما يمنع ذلك؛ لان 
المعاملات الممنوعة ‏ كما قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - 
وقوله صحيح - مبناها على ثلاثة أشياء: الظلمء والغرر. 
والميسرء فإذا وجدت معاملة تشتمل على واحد من هذه الأمور 
الثلاثة فاعلم أن الشرع لا يقرهاء وأما ما عدا ذلك مما ينفع 
الثاس: ويسر أحوالهم فاستعن بالله وأفتٍ بحله» حتى يتبين لك 
التحريم» وأنت إذا أفتيت بحل ما لم يتبين تحريمه» فأنت على 
حق؛ لأن الأصل في المعاملات الحل» ويوم القيامة سوف 
يسالك الله - عر وجل - لماذا حرمت على عبادي ما لم أحرمه؟ 
فماذا يكون الجواب؟! ليس عندك جواب» لكن لو أحللت لهم 
شيئاً لا تعلم أنه حرام قلت: يا ربي مشيت على قاعدة شرعية 
«أن الأصل الإباحة»» وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» 
وليس في كتاب الله بطلان هذا 0 والمسلمون علي 
شروطهم» وقال الله تعالى: ينها الَذِرت ءامنا أَرُواْ بالعقود» 
[المائدة: .]١‏ 

فالإنسان في هذه المسألة بالذات ينبغي أن يغلّبٍ جانب 
الحل؛ لأن تحليل المحرّم هون من تحريم الحلال؛ لأن تحليل 
المحرم في المعاملات هبني قلي أصلء > لكن تحريم الحلال مبني 
على غير أصل. وفيه تضييق على العباد بدون برهان من الله 
- عزَّ وجل -. 

وهذه القاعدة ‏ إن شاء الله مفيدة» تنفعنا وتنفع غيرناء 
لکن عسى الناس أن يعشوا على هذاء لکن التاس الات بدؤوا 


تاف اهن 
رلا يَلْرَمُ الرَهْنْ إلا بالقَْض a.‏ 


يتفلتون» والحلال ما حل باليد» فهذا يسمونه تأميناً تعاونياً وغير 
ذلك» فبدأ الناس الآن يظهرون علينا بمعاملات تحتاج إلى تأمل 
كبير» هل تنطبق على الشريعة الإسلامية» أو هي لعبة من اللعب» 
أو ماذا؟! 

قوله: «ولا يلزم الرهن إلا بالقبض» «لا يلزم» أي: في حق 
من هو لازم في حقه وهو الراهن» إلا بالقبض من المرتهن» يعني 
لا بد أن يقبض المرتهن الرهن» فلا يلزم بمجرد العقدء فإن لم 
بقيضه فالعقد صحيح › لكنة لیس بلازم . 

لیل هذا: قول الله تبارك وتعالى -: لوین کر عل سد 
َك توا ا ن مَموْضَة4 [البقرة: »]۲١۳‏ فوصفها با 
مقبوضة . 

وقول النبي كَلِ: «الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناًء ولبن 
الدَرّ يشرب بنفقته إذا كان مرهوناًء وعلى الذي يركب ويشرب 
النفقة0”''. وهذا يدل على أن المرتهن يقبض الرهن؛ ولأن 
الرسول كَل لما رهن درعه لليهودي أقبضه ينه فإذا كان كذلك 
فإنه لو لم يقبضه لم يكن الرهن لازماً. 

والتعليل أنه لا يتم الاستيثاق إلا بقبض الرهن؛ لأنه قبل 
القبض على وشك أن يتصرف الراهن فيه بأخذ شىء منه أو بيعه 
وسا أقبه ذلك وعهذا خو المشهور من المتهيده رعلى هذا فإذا 
رهن شخص بيتأ بدين عليه» ولكن المرتهن لم يقبضه» فللراهن 
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أن يبيع البيت ويتصرف فيه؛ لأن الرهن لا يلزم إلا بالقبض» ولا 
قبض هناء وهذا أحد القولين في هذه المسألة . 

القول الثاني : أنه يلزم بالعقد في حق من هو لازم في حقه. 
بدون قبض وأن القبض من التمام؛ لأننا متفقون على أن الرهن 
يثيتة بالعقد فإذا كان كذلك فقد قال اله تبارك وتغالى -: 
لاما لذت َامَنُوَا أَوَهُوأْ الْحُفُودِ؛ [المائدة: »]١‏ وهذا يدخل فيه 
عقد الرهن سواء قبض المرهون أم لم يقبض . 

وقوله ‏ تعالى - ووا بِالْمَهَدٍ إِنَّ الْعَهَدَ كات مسرا 
[الإسراء: 4*]» لأن جميع الناس يستقبحون هذاء أي : أن رهن 
ويعطيه ثقة» ثم بعد ذلك يبيع ويفسخ الرهن» وأيضاً فإننا لو قلنا 
بعدم اللزوم» لكان في ذلك فتح باب لكل متحيّل» يتحيل عليه 
بعدم القبض › ثم إذا تم العقد والرهن ذهب فباعه» وما كان ذريعة 
إلى الباطل فهو باطل» وهذا القول هو الراجح» للأدلة التي 
در فكت . 

وأما قوله ‏ تعالى -: لون کشر عل سَمَرٍ وَلَمْ دو 
كنا شرن َة [البقرق مء فلبقرا الإسان عا يعدهاء 
حيث قال ن أن بَتَسْكُم ينا كود الى اين مسو 
فإن آخر الآية يدل على أنه إذا حصل الائتمان بيننا فإنه لا 
يجب رهن ولا إشهاد ولا كتابة» وأيضاً ظاهر الآية أنه لا 
يجوز الرهن إلا في حال السفرء وأنتم ترون جوازه في 
السفر والحضر وهو الحق» وإنما نص الله تعالى ‏ على 
القبض فى المسالة الأآولى؟ لآنه لا يمكق أن تسكن مخ 


لتوثقة حق التمكن إلا إذا قبض» فهو على سفرء وليس عنده 
ادا بالرهن المقبوض؛ لأنه إذا لم يقبضه 
فإنه يجوز أن ينكر المدين الرهن» كما أن الرهن إنما كان من 
أجل ألا يحصل هناك تناكر بين البائع والمشتري» وعلى هذا 
فنقول: ليس في الاية ما يدل على أن القبض شرطء وإنما يدل 
على أن القبض من كمال التوثقة؛ لأن الله تعالى ‏ ذكره في 
صورة معينه : : #وإن کشم عل سه سَمَرِ وَل تَجِدوأ كيبا رهن ويه 4 
ثم أعقب ذلك بقولة: قان CL‏ سضا قلود الى أَؤْثمِنَ 
أَمحَتَه © [البقرة: «78]. 


- الحديث وهو : «الظهر تر كب بنفقته › ولبن الك یشرب 
بنفقته) '؟ فهذا نخمء نقول بموجبه إذا قبض» وهل هذا يدل على 
أن القبض شرط للزوم؟ 


الحواب: لاء وكذلك نقول فى مسألة رهن النبى ڪي درعه 
لك البعودف : فالصواب أنه يلزم تجنر العمل عر الذي عليه 
عمل الئاس من قديم الزمان ‏ وهو خلاف المذهب ‏ فتجد 
الفلاح يستدين من الشخص ويرهن مزرعته وهو باق في 
المزرعة» ويستدين صاحب السيارة من شخص ويرهن السيارة 
والسيارة بيد صاحبهاء وكل يعرف أن هذا المرهون لا يمكن أن 
يتصرف فيه الراهنء وأن الرهن لازم» ولا يملك الراهن أن 
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قوله: «واستدامته شرط» هذه زيادة على القبض» يعني 
استدامة القبض شرط في اللزوم» فلو قبضه المرتهن لمدة يوم أو 
يومين» ثم رده على الراهن زال اللزوم؛ لأنه لا بد أن يستمر 
اقيض . 

مثال ذلك: رجل رهن سيارته عند إنسان بدين عليهء 
وقبضها المرتهن - صاحب الدين -» وبعد مضي يومين أتى إليه 
الراعنء وقال: أرجو أن تعطيتى السيارة؛ لآنى أحتاجها وهى 
عة واقلة لا تقد ها قال نعم فردها المرتهن إلى 
الراهن» ففي هذه الصورة يزول لزوم الرهن» وللراهن أن يتصرف 
فيه» هذا على كلام المؤلف» ولهذا قال: 

«فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومهء فإن رده إليه 
عاد لزومه إليه» وهذا كله مبني على أن القبض شرط في لزوم 
الرهرة : وآن استذامته شرط كذلك. 

وقوله «باختياره» يفهم منه أنه إن أخرجه مكرهاً فاللزوم 
باق» مثاله: أتى الراهن إلى المرتهن بعد أن سلمه الرهن وقال: 
لتعطيني رهني أو لأقتلنك. وهو قادر على تنفيذ ما هدد به» فقال 
المرتهن: خذ الرهن» فإن اللزوم يبقى؛ لأنه مكره. 

ولو أن المرتهن قال له أبوه: أعط الراهن سيارته لينتفع بها 
وهي برهنهاء فمن أجل بره بوالده أعطى الراهن سيارته» فلا يبقى 
اللزوم؛ لأن والده لم يكرهه وهو باختياره. 

ولو فرض أن المرتهن أراد أن يسافر فرد الرهن إلى الراهن 
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على أنه وديعة عنده وأنه نائب منابه» فاللزوم على رأي المؤلف 
يزول لأنه رده إلى الراهن» وقد أطلق المؤلف ولم يشترط إلا 
شرطاً واحداً وهو «باختياره»» وعلى رأي المؤلف لو تصرف فيه 
الراهن ببيع ونحوه فتصرفه حلال؛ لأن اللزوم زال» وهذا مما 
يدل على بطلان هذا القول؛ لأن القول إذا لزم منه شيء ينكر دل 
ذلك على بطلانه . 

وقوله: «فإن رده إليه عاد لزومه إليه» فإن رده الراهن إلى 
المرتهن» فلا يحتاج لزومه مرة ثانية إلى تجديد العقد» فيعود لازما 
بمجرد رده إلى المرتهن› فصار هذا الرهن يوم الست لازماً» يوم 
الأحد غير لازم» ويوم الاثنين لازماء ويوم الثلاثاء غير لازم. 

وقوله: «فإن أخرجه إلى الراهن» علم منه أنه لو أخرجه إلى 
غير الراهن فلا يزول اللزوم» مثل أن يودعه ثقة» لكنه لا يمكن 
أن يودعه أحداً إلا بموافقة الراهن؛ لأن الراهن له حق الملكية 
والمرتهن له حق التوثقة . 

وقوله: «فإن رده إليه» فلو رده الراهن إلى غير المرتهن فلا 
يعود اللزوم» نعم لو كان هذا الشخص وكيلاً للمرتهن فرده الراهن 
إليه عاد اللزوم . 

وقوله: «فإن رده إليه عاد لزومه إليه» ولم يقل باختياره» فلو 
ذهب المرتهن إلى الراهن وقال: أعطنى الرهن وإلا فعلت» وفعلت 
حتى رده إليه» فهنا يعود اللزوم؛ لأن هذا الإكراه بحق؛ لأن حقه 
ما زال موجوداً في هذا الرهن» فهو لم يكرهه على شيء ليس من 
حقه» هذا ظاهر كلام المؤلف» لكن قد يقال: إن المؤلف أسقط 
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قوله باختياره؛ لأن الأصل في الفعل أن يكون اختيارياً. 

والصواب عبلاآف هذا فليس القبض شرطأ ولا استدامته 
شرطأ. 

قوله: «ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه» يعني لو أن أحدهما 
آي : الراهن أو المرتهن» تصرف فيه بأى تضرف فإنه لا ينفذ» 
لماذا؟ 

الجواب: أما كون الراهن لا ينفذ تصرفه؛ فلأن الرهن 
مشغول بحق غيره» وتصرفه فيه إبطال لحق الغيرء وأما كون 
المرتهن لا يملك التصرقف؛ فلن المرتهن ليس مالكاً ولا قائما 
مقام المالك» فالرهن ملك للراهن له تمه وعليه عرس فلا يصح 
أن يتصرف» لا الراهن» ولا المرتهن في المرهون. 

وظاهر كلام المؤلف سواء كان هذا التصرف نقلاً لملكية 
العين أو لمنافعهاء فمعناه أن الراهن لا يبيع المرهون ولا يؤجره. 
وعلى هذا فيبقى الرهن معطلا إذا امتنع كل منهما أن يأذن للآخر. 

فلو أن الإنسان رهن پا فى فين» والذية خمسماتة ألقف: 
والبيت تساوي أجرته دين ا فطلب الراهن من المرتهن أن 
يؤجر البيت لينتفع بالأجرة فأب المرتهن؛ أو طلب المرتهن من 
الراهن أن يؤجر البيت فأبى الراهن» فإن البيت يبقى معطلا لا 
ينتفع به أحد» وهذا القول كما ترى فيه شيء من إضاعة المال. 

والضواب أله إا طلب أحدهما عقدا لا يقد بصق المرتهية 
فإن الواجب إجابته» وأن الممتنع منهما يجبر على استغلال هذا 
النفع . 


شا 
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فإذا قال الراهن: أنا أريد أن أؤجر البيت وأنتفع بالا جرة» 
خمسون ألفاً تمثل قسطاً كبيراً من الدين الذي عليّ» وأبى 
المرتهن» فإنه يجبر أن يوافق لکن بشرط أن يكون على وجه لا 
يضيع به حق المرتهن» فإن كان يضيع به حق المرتهن» مثل أن 
يطلب الراهن تأجيره على من يدمر البيت فيكسر الأبواب» ويكسر 
الزجاج» ويفسد الدهانء وما أشبه ذلك» فللمرتهن أن يمتنع؛ 
لأن ذلك يضر به»ء إذ أن هذا المرهون عند بيعه سوف ينقص فله 
أن يمتنع» أما إذا لم يكن هناك نقص فإن الممتنع منهما يجبر؛ 
لأن في تركه وإهماله إضاعة للمال وضرراً على الراهن 

قوله: «بغير إذن الآخر» علم منه أنه إذا أذن أحدهما للثاني 
أن يتصرف فإنه جائزء فإذا قال المرتهن للراهن؛ أجُره من شئت» 
فأجره فلا حرح› ولكن ین تكون الأجرة؟ 

الحواب : تكون تبعاً للرهن تحفظ فى أي مكان تحفظ فيه 
الدراهم حتى يحل الدين» وكذلك إذا أذن الراهن للمرتهن. 
وقال: لا بأس أجره» فإنه يؤجره. وإذا قبض الأجرة أسقط قدرها 
من دينه» وهذا هو المتعين› أعني أنه إذا امتنع أحدهما أجبر» ما 
لم يكن هناك ضرر على المرتهن . 

قوله: «إلا عتق الراهن فإنه يصح مع الإثم وتؤخذ قيمته رهنا 
مكانه» يعني إلا عتق الراهن» وهذا من باب وال انمامإ 
الفاعل ومني إلا عق الراهن المرعون» فإنه ينفذء ويعتق العبد 
المرهون, لكن مع الإثم» ويُضَمّن الراهن قيمته» وتكون رهن مكانه. 
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مثال ذلف: وجل اسعداة من شخص خمسين ألقا» وأرهة 
عبده» ثم إن الراهن أعتق العبد» يقول المؤلف: إعتاقه العبد 
حرام» لکن العتق اق أا کول إعتاقه حدر امأ ؛ فلآنه تصرف 
سقط به حق المرته فكان حراماء وأما كوله نافذا فلأن العتق مہنی 
على السراية والتغليب فينفذ مع التحريم» ولان الشارع متشوف إلى 
العتق ویخت عليه ويرضيه ته ولكن ماذا عن حق المرتهن؟ 

يقول المؤلي: اوتوخد قيبعه رهنا مككائة» تؤخيل القيمة مد 
الراهن الذي أعتقه وتجعل رهناء ولم يقل يؤخذ ثمنه؛ لأنه لم 
يبعه» وعلى هذا فيقوّم هذا العبد ثم تجعل القيمة رهناً مكانه 
فيتعلق بعتقى الواهن ¿ المرهون ثلاثة أحكام : النفوذى والتحريم› وان 
تؤخذ قيمته فتكون رهناً . 

فإذا كان الراهن ليس عنده شيء» فمادا يصنع؟ 

يبطل حق المرتهن ِ لآنه ليس عنده شىء ويبقى الدين 
اللاضل فى ذم لال 

وعلم من قول المؤلف «إلا عتق الراهن» أن عتق المرتهن لا 
يصح ولا ينفذ؛ والعلة أنه ليس مالكاً له» فالمرتهن لا ينفذ عتقه 

أما لو باع الراهن هذا العبد ولم يعتقه» فهذا يحرم ولا 
يصح › وتمدم لماذا نفذ العتق مع التحريم› وَأ العلة قوة سريان 
العتق» لكن هذا القول ضعيف جداً. 


. وهو المذهب‎ )١( 


اب الإهن 02 
وَنَمَاءُ الرَّهْن وَكَسْبة وَأْرْشُ الجتَايَةِ عَلَيْهِ ملح به ا 

والصواب أن عتقه حرام» ولا يصح. أما كونه حراماً؛ 
فلآن فى تنفيذه اسقاطا لحق المرتهن». وأما كونه لا ينفذ؛ فلأنه 
اسر ليس عليه أمر الله ورسوله يِه إذ هو حرام» فكيف نقول: 
هو حرام» ثم نقول: ينفذ؟! فهذا تناقض. بل محادة لله 
ورسوله كله وقد قال النبى كلةِ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 
فهو رد" » وكيف يتقرب إلى الله بمعصيته؟ ! 

وأما قولهم: إن هذا من أجل قوة سريان العتق» فنقول: 
قوة سريان العتق ما لم يبطل به حق الغيرء وإذا بطل فلا يجوزء. 
فالعتق عبادة» ولهذا جاء كفارة في القتل والظهار واليمين فهو من 
أعظم العبادات» فإذا وقع على وجه محرم كان باطلاًء فإذا أذن 
المرتهن للراهن أن يعتقه فهذا يجوز ولا إشكال. 

قوله: «ونماء الرهن وكسبه وأرش الجناية عليه ملحق به» 
الرهن أي: المرهون» فهو مصدر بمعنى اسم المفعول» والمصدر 
بمعنى اسم المفعول يأتي كثيراً في اللغة العربية» كما في قوله 
تعالى : #وأؤلت الخال [الطلاق: ٤]ء‏ الأحمال جمع ل 
محمول» وقوله كَللِةِ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) 
أي : مردودء فثماء الرهنء أ : ما يحصل منه من ثمر ودر 
ونسل» ملحق بهء وكسبه ملحق به» وأرش الجناية عليه ملحق بهء 
يعني أنه يكون رهناً. 

النماء يكون متصلا ويكون مصلا فإذا رهنه شاة هزيلة: 
)١(‏ أخرجه مسلم في الأقضية/ باب نقض الأحكام الباطلة )17١4(‏ عن عائشة 

- رضي الله عنها -. 


ثم سمنت» وزاد لحمهاء وكبر جسمهاء فهذه الزيادة لا شك أنها 
تدخل في الرهن» ولو قلنا: إنها لا تدخل لقال الراهن للمرتهن : 
ليس لك إلا قيمته هزيلاء ولكن الأمر كما قال المؤلف» فالزيادة 
المتصلة تلحق ولا [شكال: والزيادة المتفضلة ۔ أيقيا ‏ تلدق. 

مثالهة رعبه شاة. فحملت الشاة بعد الرس ووللتسب 
وأولادها ولدواء فالأولاد منها ومن أولادها يتبعون الرهن ؛ لآنها 
نماؤه» وكذلك يقال فيما لو رهنه نخلاً فئما النخل وكبرء فإن 
النماء يتبع الأصل» وكذلك لو أثمر النخل بعد أن رهن فإن ثمرته 
تكون رعتاة لأا نمه له 

وقوله: «وكسبه» أي: ما اكتسبه الرهن» كعبد اتجر» يعني 
رهن عبداً واتجر العبد» وكسب» فَكَسْبٌ العبد رهن تبعاً لأصله. 
وكذلك لو أذت الراهن للمرتهة أ يؤجر البيت المرهوك: وآجرة 
فأجرته تكون رهناً؛ لأن الفرع يتبع الأصل . 

وقوله: «وأرش الجناية عليه ملحق به» ‏ أيضاً - أرش الجناية 
عليه ؛ أى : ما يؤخد بسبب الجناية على الرهن» يتبع الرهن» مثال 
هذا: رهن شاة عند إنسان ثم إن أسيلأ مخ الاس اعتدى عليهاء 
وكسر رجلها» ونقصت قيمتهاء فإن الراهن صاحب الشاة سوف 
يأخذ النقص من المعتدي الذي جنىء فهذا النقص الذي أخذه من 
الجاني يكون رهناًء وهكذا ‏ أيضاً - لو كان عبداً رهنه» ثم جنى 
عليه إنساة» فاتلف م عضرا فإن ذية هذا العضو تكون. رهنا. 

فصار النماء والكسب وأرش الجناية يُلحق بالرهن» أي : 
جميع ما يتفرع من الرهن يلحق به. 


ل فال 


ا 6 1 3 ما و 8 س ر 0 
ومو وده على الراهن وكمنه واجرة محر ده . 


قوله: موت على الراهن» مؤونته: يعنى طعامه وشرابه 
وكسوته إن كان يحتاج إلى كسوة» على الراهن؛ لقول النبى ک2 
«لا يغلق الرهن من صاحبه له غنمه وعليه شرم ) فله غنمه 
وعليه غرمه . 
مثال ذلك: إذا كان الرهن يحتاج إلى حراسة» واستأجرنا 
حارساً يحوسه» فتكوخ الأجرة على الراسع؛ لأتها حراسة للك 
ولا يقول قائل ؛ إنه سن الراهن والمركي: ؛: لأن كلا مهما سرف 
نقول : هذا خطأء؛ لان الغرم بالغتم» فمن له غنم شيء فعليه 
عرمه. 
قوله: «وكفنه» كذلك كفنه لو مات» يعنى لو كان المرهون 
عبداً فمات» فإذا مات يحتاج إلى أجرة غاسل» وقيمة ماء» وقيمة 
كفن» فتكون هذه على الراهن؛ لأنه ملكه. له غنمه وعليه غرمه. 
قوله: «وأجرة مخزنه» يعني لو كان الرهن يحتاج إلى خزن» 
غ0 أخرجه الشافعي في المسند (۲/ ,)١74‏ وابن ماجه في الرهون/ بات لا يغلق الرهن 
(75441)» وابن حبان (0147) إحسان» والدارقطني (۳/ ۲۳۲)» والحاكم (۲/ 
|0( والبيهقي (7"9/5) عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه _؛ وصححه ابن حبان 
الموطأ (۷۲۸/۲)» والشافعي )۱٦۳/۲(‏ ومن طريقه البيهقي (57/ 2079 وعبد الرزاق 
(46458337"5 واف داود في المراسيل ›۱۸7١(‏ ۷ عن الرهرى عن.سغيد موسلا 
قال البيهقي : «وهو المحفوظ» ورجحه ابن عبد الهادي في المحرر (847)» وقال 
ابن عبد البر في التمهيد (5/ :)57١‏ وهذا الحديث عند آهل العلم بالنقل مرسل»› 


وإن كان فد وصل من جهات كثيرة فإنهم يعللونهاء وانظر: بيان الوهم والإيهام 
لابن القطان (15؟١75)‏ ونصب الراية (5/ )۲١‏ والتلخيص ,)١777(‏ 


واسعاجرتا مكانا تكزته فيىف كاجرة المشزق على الراهنء ولا 
يقال: إن المخزن فيه مصلحة للجميع» فينبغي أن تكون أجرة 
المخزن على الجميع» نقول: لا؛ لأن عين هذا المال للراهن 
فغنمه له وغرمه عليه. 

قوله: «وهو» الضمير يعود على المرهون. 

قوله: «أمانة فى بد المرتهن» فيد المرتهن يد أمانة؛ وجه 
ذلك آثه حضل المال فى يده بإذن عن مالكهة وكل مال حصل 
بإذن من المالك. أو إذث عد الشارع فهو بيد صاحبه أمانة» بإذن 
من المالك كالوكيل ‏ مثلاً ‏ فهو يقبض المال بإذن صاحبه فهو إذا 
أمين» وإذنٍ من الشارع مثل ولي اليتيم فإنه يقبض مال اليتيم› 
ويتصرف فيه بالتى هي أحسن بإذن من الشارع. ود ذلك 
الغاصب فإن المال بيده ئيس أماتة ولهذا.يضمته مطلفاء أما هذا 
فيقول المؤلف: «وهو أمانة في يد المرتهن»؛ لأنه لم يعتد بل 
قبضه بحقء وإذا كان أمانة؛ فإنه لا يجوز له أن يتصرف فيه» إلا 
ما استثنى الشرع في قوله: «الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً: 
ولبن ألدر يشرب بتققيه إذا كان مرخرنا ٤‏ وما عدا ذلك لا 
يجوز التصرف فيه» وقد سبق . 

ولكن يتفرع على قوله أنه أمانة قوله: 


«إن تلف من غير تعد منه فلا شىء عليه» (إن تلف») 


9 سو تقرييجه ص 


اب الإهن 53 


2 حبر ع 7 8 8 
ولا يسقط بهلا که شين من دينه› NEORERRRARERRAURSSSRRRRS‏ 





الضمير يعود على الشىء المرهون» «من غير تعد منه فلا شىء 
عليه)» فإن كان منه تعد فالضمان عليه أي: على المرتهن, 
وكذلك لو فرط فإن ضمانه عليه» وعلى هذا ينبغي أن يزاد في 
كلام المؤلف: «من غير تعد ولا تفريط)» والفرق بين التعدي 
والتفريط : 

أن التعدي: فعل ما لا يجوز. 

والتفريط: ترك ما يجب. 

مثاله: لو أن شخصاً ارتهن ناقة من آخرء ثم لم يحطها 
بعناية فقضى عليها البردء فإننا نقول: هذا تفريط؛ لأن الواجب 
عليه أن يجعلها في مكان دافئ؛ لثلا تموت. 

مثال آخر: رجل رهن بعيراً» ثم إن المرتهن صار يحمل 
عليه ويكده فإننا نسمي ذلك تعديا . 

فإن تعدى أو فرط المرتهن فهو ضامن» وإن لم يتعد ولم 
يفرط فليس بضامن؛ والعلة فى ذلك أنه قبضه من صاحبه بإذنه. 
فهو أمانة بيده. ۰ 

قو له: «ولا يسقط يهلاكه» َم الرهنڻ . 

قوله: «شيء من دينه» أي: من الدين الذي عليه» بل يبقى 
الدين على ما هو عليه. 

مثال ذلك: رجل استدان من شخص وأرهنه سيارته» ثم إن 
السيارة احترقت» وكانت مرهونة بخمسين ألف ريال» فهل يسقط 
شيء من الدين في مقابل الاحتراق؟ 

الحواب: لاء ولهذا قال: ((شيء) وهي نكرة في سياف 


س کت اب 


وى ا e‏ مره ک2 کیب م 9 س 
وإن تلف بعضه فبَاقِيهِ رهن بجمِيع الدين» oneness‏ 





النفي» فلا يسقط من الدين لا قليل ولا كثير إذا هلك الرهن كله أو 
بعضه» لكن يجب أن يلاحظ أنه لا يسقط إذا لم يكن بتعدٌ أو 
تفريط» فإن كان بتع أو تفريط ألزم المرتهن بالضمان» وحينئظٍ لا بد 
أن يسقط من الدين بمقدار ما لزمه من ضمانه» لكن الكلام فيما إذا 
لم يتعد أو يفرطء فإنه لا يسقط بهلاكه شيء من الدين؛ لأن الجهة 
منفكة» فهذا رهن توثقة» وهذا دين ثابت في الذمة فلا يتساقطان. 

مثال آخر: رجل رهن خمس شياه متقاربة الثمن بخمسائة 
ريال» فتلفت واحدة» هل يسقط مقابلها مائة؟ 

الحواب: لا؛ لانفكاك الجهةء فإذا تلفت اثنتان فإنه يثبت 
الخمسمائة وهلم جرًا. 

فما هلك من المرهون فإنه لا يسقط من الدين» إلا إذا كان 
متعدياً أو مفرطاًء فهنا يضمن ويُسقّط من دينه إلا إذا أوفاه. 

فإن أسقطه المرتهن» يعني أن المرتهن رحم الراهن الذي 
تلف ماله المرهون فأسقط شيئاً من دينه فهذا يجوز؛ لأن الحق 
له» بل يحمد ويشكر على أن جَبّر قلب أخيه بإسقاط شيء من 
الدين مقابل ما تلف. ۰ 

قوله: «وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين» أي : بعض 
المرهون» فباقيه رهن» لكن هل هو رهن فيما يقابله من الدين. 
أو رهن بجميع الدين؟ 

الحواب: بجميع الدين . 

مفالء ذلاق؟ جل رهن عشر شیاه يماثة ریالع» زتلفب مج 
الشياه العشر خمس» وبقى خمس» هل نقول: إن هذه الخمس 


تفهن ن( 


بير 
تھے ا بير 7 


سے ل 7 رن ا د م ع ق َه ت 7 
ولا نفك بَعغضه مَعَ بَقَاءِ بَعْض الدين» وتجوز الرَيّادة فيه 


رهن بجميع الدين» أو رهن بما يقابلها من الدين وهو خمسون. 
ويبقى التصف ألثاتى من الدين مرسلا ليس افيه رهن؟ 

الجواب: الأول لأن هذا عقد توثقةء وليس عقد معاوضة 
حتى نقول: ما تلف فإنه يقابل بعوض» فالرهن عقد توثقة. 
والتزاحم فيه تزاحم استحقاق» وعلى هذا فنقول: إذا تلف بعضه 
فباقيه رهن بكل الدين» ولا نقول: إن الدين نصفه له رهن ونصفه 
ليس له رهن؛ لان المرهون تلف بعضه أي نصفه . 

قوله: «ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين» هذا - أيضاً - 
مهم: لا ينفك بعض الرهن مع بقاء بعض الدين» ومع بقاء كل 
الدين من باب أولى . 

مثاله : رجل رهن خمس شیاه بخمسائة درهم. ثم إنه أوفى 
من الدراهم الخمسمائة ثلاثمائة درهم والمرهون خمس شياه. 
فهل نقول: إن ما يقابل الوفاء ينفك به الرهن؟ 

الجواب: لاء بل نقول: يبقى الرهن بجميع الدين» ولهذا 
قال: «لا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين». بل يبقى على ما هو 
عليه» رهنا بباقي الدين. 

قوله: «وتجوز الزيادة فيه دون دينه» تجوز الزيادة في الرهن 
دون ديثةء أما الزيادة فى الرهن فلأن فيها مصلحة وهو زيادة 
التوثقة: وأما الزياحة فى دينه قلا يجود؟ لأنه يريد أن يشغل هذا 
الرهن بالدين الثانيء مع أنه مشغول بالدين الأول: والمشغول لا 
يشغل . 
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مثال الزيادة في الرهن رجل استدان من شخص خمسين ألفا 
وقال له الشخصن: أريد رعتاء ققال+ حثه سارف » فادها 
وانتهى العقد على هذاء أن الرهن سيارة واحدة» ثم إن صاحب 
الدين وهو المرتهن شعر بأن السيارة لا تكفي في الدين» فطلب 
ممن رهه اساد ان يرهنه سيارة اخحری› فهذا يجور› لكن هل 
يجبر المدين على أن يرهن الأخرى؟ 
ظلم ولا ربا. 

وأما الزيادة فى الدين فلا . 

مغاله : رجل استداث فن شخض سس ألقاء وقال ق لك 
البيية رهتاء ثم إن المدين احتاج زيادة مال فجاء الى المرتهن 
وقال: أقرضني» قال: أعطني رهنأء قال: الرهن الأولء فالدين 
الأخير يتبع الرهن الأول» يقول المؤلف: إن هذا لا يجوز؛ لأن 
الرهن مشغول بالدراهم الأولى. 

والصواب: الجوازء وأنه لا بأس بزيادة الدين؛ لآنه برضا 
الطرفين وفيه مصلحة للراهن. وهو قول لبعض العلماء؛ وذلك 
لآأن المرتهن قد توقق لنفسهةةء فاا جاء الراهن وطلب مته أن 
يضيف إلى الدين الأول شيا يدخل في الرهن صار من تصيب 
الراهن» وما المانع أن يكون لأحد الطرفين مصلحة» وهي 
تفیل ليس فيها ديا؟! 


وقولهم: إن المشغول لا يشغلء فصحيح إذا كان الشاغل 


A 8ے ق ب ٤ه سر ك‎ a و +5 ا‎ e ا‎ e 
عند و ا وای اعحدهماءع أو رهناه ا‎ 1 1 


نهنا 


E FF‏ آما إذا كات الشاغل هو الشاغل e‏ ورضي بذلك فما 
المانع؟! ولهذا عمل الناس على جواز الزيادة في الدين» أي : 
خلاف المذهب» فياتى الفلاح عندنا ويستدين من التاجر ويقول: 
أرهنك الفلاحة بهذا الدين» ثم يستدين منه مرة ثانية» ويقول: هذا 
الدين داخل في الرهن الأول» والقضاة يحكمون بصحة ذلك. 

قوله: «وإن رهن عند اثنين شيئاً فوفئى أحدهما» هذا الشىء 
العرهوث ملك لواحف رهت عند التين» فوفى أسدهما فإته ضاف 
الرهن في نصيبه دون نصيب صاحبه. 

مثال ذلك: استدان زيد من عمرو وبكر مائة ألف. فكل 
وال أدانه خمسين ألفاًء ثم قال: هذا البيت رهن بدينكماء ثم 
أوفول را فهل ينفك في نصيبه؟ 

الحواب: : نعمء ويبقى هذا البيت مرهونا نصفه فقط» وباقه 
غير مرهون» هذا معنى قوله: إن رهن عند اثنين شيئاً فوفى 
أحدهما» . 

قوله: «أو رهناه شدئاً فاستوفى من أحدهما» المرهون شركة. 

مثاله: هذا بيت مشترك بين زيد وعمروء استدان الرجلان 
من شخص فرهناه البيت المشترك» فاستوفئ من أحدهماء فهل 
ينفك الرهن في نصيبه؟ 

يقول المؤلف: «انفك في نصيبه» وذلك لأن الصفقة 
اشتملت على عقدين» فإذا انفك الرهن فى أحد العقدين» بقى 
الرهن الا شر ۰ 1 


۲ كنات البيع 





وی ل الدَيْنُ وَامْتَنَعَ مِن وَفَائِِء فَإِنْ گان الرَاهنْ 
أَذِنَ للْمُرْتَهِن أؤ العَدْلٍ فِي بَيْعِهِ بَاعَهُ وَوَفَى الدَّيْنَء وَإلا 
ا الحاكم على وَفَائِهِ أو بيع الرّهن» e‏ 5313531 


قوله: «ومتى َل الذين» على المدين الذي هو الراهن. 

قوله: «وامتنع من وفائه» أ : امتنع المدين الذي هو 
الراهن من وفائه. 2 

قوله: «فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه 
ووفى التّينه أى: أذن للمرتهن إذا كان الرهن بيد المرتهن» أو 
العدل إذا كان الرهن عند عدل» يعنى عند رجل عدل اتفقا عليه» 
فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو للعدل في بيعه باعه ووفى الدين. 

مثاله: رهن سيارته عند شخص استدان منه مائة ألف. ثم 
حل الدين» وكان قد أذن للمرتهن أنه إذا حل الدين ولم أوف 
فبع» فهنا نقول: إذا حل الدين» وقال: أوفني» فقال: ليس عندي 
شيء» فهنا يبيعه ولا يحتاج إلى تجديد الإذن؛ لأنه يكفي الإذن 
الأول. 

وقوله: «أو العدل» مثل أن تكون السيارة التى رهنها عند 
الدائن بيد شخص ثالث» يعنى يعنى أن الراهن الذي استدان لم بق 
بالمرتهن» وجعل السيارة عند شخص آخر عدل مأمون» وقال له: 
إذا حل الدين ولم أوف فبع السيارة وأوفه المرتهنةء فتقول: اذ 
حل الدين وامتنع الراهن من الوفاء» فإن العدل يبيعهاء ولا ب 
إلى تجديد إذن ل السابق» ولهذا قال: «فإن كان الراهن أذن 
للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفى الدين» . 

قوله: «وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن» يعني إن 


اب الرهن 


لم يكن أذن. يعني ون الس وم پاد في بيعها عند سول 
الأجل إذا امتنع من الوفاء» فهنا يترافع الطرفان إلى الحاكم»ء ما 
لم يرض الدائن ببقاء الدين بدون أن يباع الرهن» فيجبره الحاكم 
على وفائه» وهذا إن كان المدين بيده شيء» وان كان فقيراً / 
مماطلاً أجبره على بيع الرهن»ء فقال: بعه أو ائذن للمرتهن أو 
العدل و في البيع › أى: يأهرة أن يببعة مباشرة أو أن يأذن للعدل / 
للمرتهن في بيعه. 

قوله: «فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه» وإنما احتجنا 
إلى هذه المراتب» مع إمكان الحاكم أن يتولى بنفسه من أول 
الأهر ب بيع الرهن والوفاء» عدننا كلا على أموال: الثامي: وألا نعتدي 
ي حتى الحاكم لا يعتدى على أموال الناس» إلا إذا تعذرت 
مباشرتهم إياها بأنفسهم» فإذا لم يتعذر فإن الواجب أن تكون 
أموال الناس محترمة» فلا نبيع عن الراهن ملكه بدون أن يعجز 
عن وفائه» فإذا عجز عن وفائه» فحينئفٍ يتولى الحاكم بيع الرهن 
ووفاء الدين. 


وسيشل [ما أن يكون شمن الرهن أقل سن الدين أن أكشر أو 
ساون : 


| ۳ے 


فإن كان هجا ويا فهذه يتلك أعطيناه تمنه وانتهى الأمرء 
وإن كان أقل» يعني الدين عشرة آلاف ريال وثمن الرهن 
ثمانية» أعطيناه ثمن الرهن وبقى له على الراهن ألفان» ولا 
نقول: إن قيمة الرهن تكفي؛ لأن المرتهن رضي بالرهن فليس 
له إلا ما ارتهن؛ لأن الدين متعلق بالذمة» والذمة الآن لم 


تبرأء فالذمة مشغولة بعشرة آلاف. وهذا الرهن بيع بثمانية 
فبقي ألفان. 

وإن كان الرهن بيع بأكثر من الدين» استوفى المدين حقه» 
والباقي يرد إلى الراهن» وهذا واضح. 

وإذا كان الرهن من جتس الديخ ‏ وإ كان يعيدا ‏ فإن 
العلماء يقولون: لا حاجة لبيعه» بل نقول للمرتهن: خذ الرهن. 
فإن كان بقدر مالك فالأمر ظاهرء وإن كان أقل أتممنا لك الحق. 
وإن كان أكثر أخذنا منك الزائد. 
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فصل 
وَيُكون جد م اشقا عله وَإِنْ أَذْنَا لَه 1272777 


قوله: «ويكون عند من اتفقا عليه» «يكون» الضمير يعود 
على الرهن» «اتفقا» الألف تعود على الراهن والمرتهن» هذا 
ما لم يرض الراهن بكونه بيد المرتهن» فإن رضي فذاك 
المطلوب وإن لم يرض لعدم ثقته به» قيل لهما: اختارا من 
يكون بيدهء فإذا اختارا فلانا صار بيده» فإن اختلفا قال 
احدهماة آنا أريد فلتاء وفال القاني: آنا آرية غلاا الآخر 
نكيف نعمل؟ هل نقدم قول الراهن؛ لأنه المالك الذي يخشى 
على ملكه. أو نقدم قول المرتهن؛ لأنه الطالب للحق الذي 
يريد أن يتوثق» أو نقول: لا نأخذ بقولكما ونرجع إلى 
القاضي؟ 

القالف: أقرب إلى الضوات؟ لآنه إن راعينا قول الراهن؛ 
لأنه الماتك» ققد مار الماكلك رجلا ۷ يكق به المرتهة» وإن 
قدمنا قول المرتهن؛ لأنه صاحب حق ويريد أن يتوثق بحقه فإن 
الراهن قد لا يثق به» فيقول: أخشى على ملكي إذا كان بيد هذا 
الرجل» لذلك نرى فكّاً للنزاع وحلاً للمشكلة أن ترفع إلى 
القاضى ويعين من شاء» فعلى هذا قال: «ويكون عند من اتفقا 
عليه» إن اتفقا على أحدء وإن اختلفا فالمرجع إلى القاضي؛ لأن 
له الولاية العامة. 


قو له: «وإن أذنا» الضمير يعود على الراهن والمرتهن . 
قو له: رله» أ : للعدل. 





في البيّع لَمْ يَبِعْ إلا بِتَقْدِ البَلَّدِه وَإن قَبَض الم فتلت في 
تلد فور شما ا لراش 4 ١...‏ د ا 


قوله: «في البيع لم يبع إلا بنقد البلد» ولا يبيع بنقد آخرء 
نمثلا هنا تقد آلبلد الريال السعودىي. فلا يبيع بدولار ‏ مثلاً - لأنه 
إذا أطلق العقد رجع إلى العرف بين الناس» والمتعارف بين الناس 
هو النقد المتداول بينهم. فهو لا يبيع إلا بنقد البلد. 

ولو قال: أنا أريد أن أبيعه بمثل الدَيْن» يعنى أن هذا 
مرهون بدولارات وآذنا له في البيع» هل يبيع بالدولا رات أو ينقد 
البلد؟ 

الجواب: بنقد البلد» هذا ظاهر كلام المؤلف؛ لأنه ريما 
ترتفع قيمة الدولارات فيخسر الراهن» وربما تنخفض فيكون في 
هذا ضرر على المرتهن» وعلى هذا فلا عبرة بالدين أو بجنس 
التقد الذى هو الديخ» بل العيرة ينقد البلد: 

والصحيح أنه يبيعه أولاً بجنس الدين ثم بنقد البلد. 

وهل يبيع بفئة خمسمائة أو بفئة مائة أو بفئة خمسين أو فئة 
عشرة أو فئة ريال؟ 

الجواب: له أن يبيع بما شاء؛ لأن الأمر كله واحد» لكن 
فى ظى أن الدين إذا كان كثيرا فالا جسن الكمسماثكة: وعلى كل 
حا لا بيد مخ تقد اللي أما كونه من فئة كبيرة أو صغيرة» فهذا 
يرجع إلى ما تقتضيه المصلحة. 

قوله: «وإن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن» 
وذلك لان الدين ثابت فى ذمة الراهن حتى يستلمه المرتهنء 
فالمرتهن الآن لم يستلم الثمن+ فلم يوف دينهء فإذا تلف فمن 
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عاق الراعنة وتكن فرظ فى ذلك أذ يكوك پلا تعد ولا 
تفريط» فإن كان بتعدٌ أو تفريط صار هناك ضامن آخرء وهو 
العدل الذي وكل من قبل الطرفين. 

مثاله: باع العدل الرهن وقبض الثمن» ثم شب حريق في 
البيت وتلف الثمن» فهنا المرتهن يرجع على الراهن» ولا إشكال. 
ولا يرجع الراهن على العدل؛ لأنه تلف بلا تعد ولا تفريط . 

مثال اخر: قبض العدل الثمن» ووضعه على عتبة المحل» 
ثم نسي وذهب يصلي» فأتى وقد سُرق» فالضمان للمرتهن على 
الراهن» والراهن يرجع على العدل؛ أما رجوع المرتهن على 
الراهن فظاهر؛ لآن الدين فى ذمته وهو لا يعرف إلا الراهن. 
وأما رجوع الراهن على العدل؛ فلأنه فرّط؛ لأن هذا ليس حفظاً 
للمالء فالأموال المهمة توضع في الصندوق؛ لأن الإنسان 
فعرقين اللنسياة+ وهذه ۔ ایشا د سال نیقی لللإنساق أل وسر 
عليها في حياته» وقد نبهنا عليهاء وهي أن يبدأ الإنسان بالأهم. 
وذكرنا هذا فى عديثة ھان بن عالك - رضى الله عبه .أن 
الرسول ل لما جاء إليه قال: أبن تريد أن #صلي؟ وقد صنع له 
عاس ولكنه لم يبدأ بالطعام؛ لأنه إنما جاء ليصلي في مكان 
يتخذه عتبان مصلى» وذكرنا ‏ أيضاً ‏ أنه لما بال الصبي في 
جر دما ساك فاته د" قاوشان لا رک فل رل آذ 
)۱( أخرجه مسلم في الإيمان/ باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل 

الجنة قطعا (۳۳)» عن عتبان بن مالك رضي الله عنه -. 
(۲) رواه البخاري في الوضوء/ باب بول الصبيان (۲۲۲)» ومسلم في الطهارة/ باب 

حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله )۲۸١(‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها -. 


کات 
وَإِنِ اذّعَى دَفْعَ الثمَن إلى المُرتهن فَأَنْكَرَهُ وَلَا بَينَهَ وَلَمْ يَكنْ 


بخضور الرَاهن ص فعمفةامءوثمنث ةمث هةثة ةو ووه ووفةوةوةمةثةوثوة ةمث ةمه 





هذا وإذا انتهيت وضعته في مكانه» حتى في المراجعة» فالإنسان 
يراجع ‏ مثلاً - خمسة كتب» كل كتاب في رف فإذا راجعث 
واحداًء لا تقل أضعه عندى؛ لأنك الآن لست محتاجاً إليه» ضعه 
أولاً في مكانه؛ لأنك ستضعه ولا بد ولأجل أن يسلم المكان 
حولك من تكديس الكتب» ولأجل أن يكون منظما. 

فالدراهم إذا آغط تيا أمانة لا تجعلها أمامك. وتقول: إذا 
قمث وضعتها فى الصندوق» ضعها مباشرة؟ لأن الإنسان يشر 
ريما ينسى» وكذلك إذا عَنَّ في ذهنك وأنت طالب علم مسألة: 
قلت هذه سهلة أراجعها قيما بعده الأؤلى أن تراجعها أولا ما 
دمت في حاجة لهاء ولست تراجع مسألة معينة من قبل» أما إذا 
كنت تراجع مسألة معينة من قبل فلا تتلهى بغيرها فتضيع عليك. 
أيضاً يمر بك فائدة قد لا تراها في أي كتاب» وقد لا تكون هذه 
الفائدة ذ في الموقيم الذي تظن أنها فيه» فيقول الإنسان أنا أضبطها 
في قلبي» ولا أنساها ولا يقيدهاء أو على الأقل يشير إلى 
صفحتها في جانب الكتاب» ثم بعد ذلك ينساها وتضيع عليه وهي 
تعتير فاكدة درة» لكته ينسى؟ لان الإنساك بجر 

قوله: «وإن ادعى دفع الثمن» أي العدل . 

قوله: «إلى المرتهن فأنكره ولا بينة ولم يكن بحضور الراهن 
ضمن» ا ضمن العدل . 

صورة المسألة: أذن الراهن للعدل أن يبيع الرهن ويوفي 
صاحبه» فباعه ثم جاء إلى صاحبه في دکانه» وقال: يا فلان هذا 


تمن الرهن الذي أرتهتجه فال الدراهم وشكر له» وفي آخر 
النهار ذهب المرتهن إلى الراهن وقال: أوفني» فرجع الراهن إلى 
العدل وقال: الست تقول* إنك أوفيته؟ قال: بلى» غذهبا إلى 
المرتهن فقال: لا ما وفاني» والعدل ليس عنده بينة» والراهن لم 
يحضر» فهنا يضمن العدل؛ لأنه فرط بعدم إشهاده» وكان عليه أن 
يشهد حتى تبرأ ذمته ويؤدي الأمانة كما أمر» فيرجع المرتهن على 
الراهن؛ لأن الدين ثابت في ذمته ويرجع الراهن على العدل. 

لكن لو أن العدل استأذن من الراهنء وقال: يا فلان إن 
المرتهن رجل شريف كريم» وليس هناك حاجة لأن أحضر إليه من 
يشهد عليه بالوفاء؛ لأن هذا ليس بطيب فى حقه» فقال: أوفه وإن 
لم تشهد» وثبت أن الراهن قال هذاء فهنا لا يضمن العدل» 
وكذلك لو كان بحضور الراهن الذي عليه الدين» فلا ضمان على 
العدل؛ لأن المفرط هنا الراهن الذي عليه الحق» فلماذا لم 
يطلب شهوداً يشهدون أنه أوفى؟ فيرجع المرتهن على الراهن؛ 
لأن الدين ثابت لم يثبت قضاؤه» ولا يرجع الراهن على العدل. 

والخلاصة: أن العدل إذا أوفى المرتهن بدون بينة» ولا 
حضور الراهن وأنكر المرتهن فعليه الضمان. 

قوله: «كوكيل»؛ يعني كما لو فعل الوكيل في قضاء الدين 
وقال: إني وفيت» وأنكر الدائن ولم يكن هناك بينة» ولم يكن 
بحضور الموكل فإنه يضمن» وهذه المسألة تقع كثيراً . 

مثال ذلك: صاحب بقالة اشتریت منه كيس خبز تمنه ريال» 
وبعد أن ذهبت به إلى البيت ذهب جاري يشتري خبزاًء فأعطيته 
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وَإِنْ شَرَط ألا يَبِيعَه إا حل الذَيْنُء .... كص 


ريالاً قيمة الكيس ليعطيه للبقال» فأخذ الريال وأعطاه للبقال 
وقال: هذا عن الرجل الذي أخذ منك كيس اللخبزء ولم يكن هناك 
شهود» ثم إن صاحب البقالة لما مر به المشتري قال: أعطني قيمة 
الخبز» فقال: أعطيته جاري ودفعه لك» فقال: ما أعطانى شيئاء 
فهنا يضمن الجار الريال؛ لأنه لم يُشهد عليه بشاهدين . ۰ 

لكن ينبغي أن يقال: لكل مقام مقال» فالدراهم الخطرة 
الكثيرة لا بد أن يشهد عليهاء فإن لم يفعل فهو مفرط. أما الشيء 
اليسير الذي جرت العادة أنه لا يشهد عليه» فإنه لا يعد مفرطاء 
والرجل المدين قد ائتمنه ورضي بأمانته . 

فالصحيح في هذا أنه لا يضمن؛ لأن هذا الوكيل يقول 
للذي وكله: أنت لو ذهبت توفى بهذا الريال عا أشهدت عليه 
فكيف تعدني فرظأ وأنت لسك تفل ها أفعل؟ ! 

ولو أعطى صاحب الدكان فاتورة للوكيل بأنه تسلم الثمن. 
فالأصل أن الإقرار مقبول» فيكفى إعطاء الفاتورة عن الإشهاد. 

قوله: «وإن شرط» الفاعل هو الراهن. 

قوله: «ألا يبيعه» أي: المرتهن. 

قوله: «إذا حل الدين» مثاله: قال: رهنتك هذه السيارة 
بخمسين ألفاً بشرط ألا تبيعها إذا حل الدين» فالرهن صحيح. 
والشرط قاسد» ولو أن أحدا قال بعدم صحة الرهن والشرط لكان 
له وجه؛ لأن هذا الشرط لو صححناه» لكان منافيا لمقتضى 
العقد» إذ مقتضى العقد هو التوثقة» وإذا كان إذا حل الدين لم 
يبعه فأين التوثقة؟! لكن المذهب أن العقد صحيح والشرط فاسد» 


أو إن جَاءَهُ بِحَمَهِ في وَفْتِ كَذَاء > وَإلا فالرهن له لم يصح 
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وبناء على ذلك إذا حل الدين» فهل يجوز للمرتهن أن يبيعه؟ 
نعم؛ لأن الشرط غير صحيح . 

قوله: «أو إن جاءه» الفاعل الراهن» والمفعول المرتهن 

قوله: «بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له لم يصح الشرط 
وحده» «بحقه» الضمير يعود على المرتهن» والحق هو الدين» فإن 
جاءه بحقه في الوقت» انفك الرهن» وإن لم يأت بحقه في الوقت 
المحدد. بقي الرهن بحاله» وبقي الدين بحاله؛ لأن الشرط غير 
صحى ٠‏ 

مثال ذلك: رجل أرهن شخصا سيارة» قال: خذ السيارة 
رهناً عندك» فإن جئتك بحقك أول يوم من رمضانء وإلا 
فالسيارة لك» فقال: ليس هناك مانع. فإن هذا الشرط لا 
يصح › فإذا جاء أول يوم من رمضان» ولم يوف بحقه» بقيت 
السيارة على رهنها وبقى الدين في ذمة الراهن» يعني كأن شيئاً 
لى يكن 

والدليل قول النبي يَلِهِ: «لا يَعْلَقْ الرهن من صاحبه»'› 
يعني لا يؤخذ منه قسراًء والتعليل أنه بيع معلق ومن شروط البيع 
أن يكون منجزاء فالبيع المعلق غير صحيح . 

أما الحديث: «لا يغلق الرهن» من صاحبه» فهنا الرهن لم 
يغلق من صاحبه» عَلْقُ الرهن من صاحبه» أنه إذا حل الدين ولم 
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بات به أنخله المرتهن قهراً سواء يساوي الدين أو أكثر أو أقل. 
هذا الذي يقال: إنه غلىق من صاحبه» وكانوا في الجاهلية إذا 
رهنوا الشيء وحل الأجل ولم يوفوا امتلكه المرتهن» وأخذه ملكا 
له» رضي الراهن أم لم يرض» فهذا لا شك أنه إغلاق للرهن, 
وَمَلْكٌ له بغير حق» وأما إذا كان باختيار صاحبه فإنه لم يغلق 
عليه أحد. 


وأما التعليل بأن البيع المعلق لا يصح فيحتاج إلى دليل» 
فما الدليل على أن البيع المعلق غير صحيح؟ فصار هذا التعليل 
غير صحيح والاستدلال غير صحيح» فنرجع إلى الأصل› 
والأصل فى العقود وشروطها الجواز والصحة؛ لقول الله 
عدا جا انا آل م ا بالعقود 4 [المائدة: »]١‏ 
وهذا يشمل الوفاء بالعقد أصله وشرطهء ولقوله ‏ تعالى -: #واوا 
الْمَهْدٍ إِنَّ الْعَهَدَ كات مسرلا [الإسراء: #4]» والشرط عهدء 
ولقول النبى عية: «(كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل”''. 
فعلم منه أن اش ف الذي لا ينافي كتاب الله صحيح . ولقول 
النبي يكلِ: «المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم 
حلالاً”''. فهذه أربعة أدلة من الكتاب والسنة» مع بطلان ما 
استدل به الأصحاب رحمهم الله . 

وحينئذٍ يكون القول الثاني أن هذا الشرط صحيح.ء فإذا قال 
الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك فى وقت كذاء وإلا فالرهن 
لك» وقبل فهو صحيح» وبهذا أخذ الإمام أحمد ‏ رحمة الله - في 


.)١18(ص سيق تخريجه ص(١١٠). (۲) سبق تخريجه‎ )1١( 
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فعله» فإنه اشترى من بقال شيئاً ورهنه نعليه وصار يمشي حافياً. 
وقال له: إن جئتك بحقك في وقت كذاء وإلا فالنعال لك» فوافق 
صاحب البقالة؛ لأن النعال يمكن أن تكون أكثر من الدين» والله 
أعلم . 

فيكون في المسألة عن الإمام أحمد روايتان: 

الرواية القولية: أنه لا يصح لدخوله في الحديث: «لا يغلق 
الرهن من صاحبه)”''. 

الرواية الفعلية: وهو أنه فعل ذلك بنفسهء وهذا هو القول 
الراجح . 

بقي علينا أن يقال: ربما يكون الرهن حين العقد مساويا 
للدين» لكن عند حلول الدين قد تزيد قيمته وقد تنقص . 

ماله؛ رعته هذه السيارة بخمسين ألقاء وقال: إن جك 
بحقك في أول يوم من رمضان وإلا فالسيارة لك» وهي تساوي 
في ذلك الوقت خمسين ألفاء لكن لما دخل رمضان صارت 
تساوی عشرين ألفاًء أو صارت تساوي ثمانين ألفاًء فيكون حينئد 
الثمن مجهولاً» وقد نهى النبي ككلْ: «عن بيع الغرر»(. 

يقال: أما إذا نقصت قيمة الرهن فإن المرتهن قد أسقط 
بعض الدين باختياره» ودخل على بصيرة» وأما لو زادت فإن 
الراهن لا يمكن أبداً أن يؤخر الوفاء عن وقته؛ لئلا تفوته هذه 
الزيادة» إذاً فلا غرر وذلك بالنسبة للمرتهن» أنه يجوز أن يسقط 


(۱) سبق تخريجه ص(50١).‏ (۲) سبق تخريجه ص(58). 


بت تم سجس 


يبل قَوْلُ الرَاهِن في قَدْرِ الدَيْن ا 


بعض حقه» وحصوله على بعض حقه خير من عدمه بالكلية› ا 
بالنسبة للراهن» فهو كما سبق أنه لا يمكن أبدا أن يؤخر الوفاء 
عن وقته» إذا كان يعلم أن قيمة الرهن أكثر من الدين؛ لأنه لا 
| حد ير صى بهذاء ولو ذهب يستفرض ويوفي لفحل ؛ عله تموته 
هله الزيادة» وبهذا يجاب عن هذا ايراد فيزول الإشكال. 

إذاً الصحيح: أنه إذا رهنه شيئاً وقال: إن جئتك بحقك في 
الوقت الفلاني, وإلا فالرهن لڭء أن هذا شرط صحيح ولازم. 

قوله: «وبقيل قول الراهن في قدر الدين» يعني لما حل الدية 
أتى الراهن بألف ريال» وقال للمرتهن: هذا دينك أعطنى الرهن»› 
فقال: الدين ليس بألف ريال» الدين خمسة آلاف ريال» فقال 
الراهن: جل هو ألف ريال» يقول المؤلف: «يقبل قول الراهن». 
وهذا مقيد بما إذا لم يكن للمرتهن بينة» أما إذا كان للمرتهن 
بينةء فالقول قول من شهدت له البينة» وهي شهدت للمرتهن 
فيلزمه فى المثال خمسة آلاف . 

كذلك - أيضاً - يقبل قول الراهن مع يمينهء فلا بد أن 
يحلف؛ لقول النبي عد : «البينة على المدعي واليمين على من 
اتک + وتن الآن عندنا طرفائه الظرف الأول الراهن ينكر 
)١(‏ أخرجه البيهقي :.)7557/٠١(‏ وقال الحافظ في البلوغ :)١408(‏ إسناده صحيح» 

وأصله في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ بلفظ: لو يعطى 


الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم. ولكن اليمين على المدعئ 
عليه . 


والطرف الثانى المرتهن يدعى أن له خمسة آلاف. 

نطبق على الحديث: «البينة على المدعى واليمين على من 
انك ١‏ فشرل: القول قول الراهخ سميعهء وآما المركية فلا 
نقبل قوله إلا بالبينة. 

وظاهر كلام المؤلف ‏ رحمه الله أنه لا فرق بين أن يكون 
الدين الذي ادعاه الراهن قريباً من قيمة الرهن أو بعيداً. 

فلو رهنه سيارة بدين › ولما حل الدين حاء الراعن إلى 
المرتهن بمائة ريال» فقال المرتهن: الدين خمسة الاف ريال» 
فقال: لا بل مائة ريال» فهنا عندنا أصل وعندنا ظاهر . 

فالأصل عدم ثبوت ما ادعاه المرتهن؛ لأن الراهن ينكره. 
فيقول : أبن لا رمت إلا مائة ريال. 

والظاهر نبوت ما ادعاه الم رتهيع ۳ هذه الصورة؛ إد لم 
تجر العادة أن شما بک سيارة فساو امس الفأ بمائة 
ريال» فإذا كان هناك ظاهر وأصلء» فكلام المؤلف ظاهره ما 
ذكرناه من أنه لا فرق بين أن يكون الدين الذي ادعاه الراهن قريبا 
مح قيمة الرهن أو بعبدا: لکن إذا أودنا أن تطبقها على قراعد 
الشريعة» فإننا نقدم الأقوى من الظاهر أو الأصل» ولهذا لو ثبت 
ببينة أخذنا بما قالت البينة» ولو كان الراهن قد ادعى أقل . 

وعلى هذا نقول: إن الظاهر يكذب قول الراهن» فيكون 
الأصل مع المرتهن . 


(۱) سبق تخريجه ص(51١).‏ 


وفي المسألة قول ثالث أن القول قول المرتهن مطلقاً لكنه 
ضعيف» فالقول بأن القول قول الراهن مطلقاً ضعيف» والقول بأنه 
قول الم كين عطلقا ‏ ا ضا - ضعيف» والصواب في ذلك التفصيل 
وأن القول قول من يشهد العرف له لآن الظاهر إذا قوق غاب 
على الأصل» فإذا وجدت قرينة قوية تدل على رجحان من ادعى 
الظاهر غلب على الأصل كما سبق. 

وتكن فى النظر إذا ادعى المركهن أن الديع خخمسوث ألثا 
اء على أت قيمة السيارة تاوف مسين ألقاء ولكن لما رأى أن 
غير مقبول قال: إذأ الدين أربعون ألفاً. فهل فى هذه الحال 
نقول: إن وهن سيارة قيمتها تحمسو آلفاء قريب هن أن يكون 
الدين أربعين ألفاء فنقبل قوله لما رجعء أو نقول: إن هذا الرجل 
كاذب فلا يقبل قوله؟ 

الحواب: الظاهر الثانى هو الأولى»ء وعليه فنقول: يكون 
الدين ما ادعاه الراهن . ۰ 

وعلى هذا فالقاعدة: «متى ادعى أحدهما ما يخالف الظاهر 
مخالفة بينة فإننا لا نقبله». 


قوله: «والرهن» إذا قال المرتهن: رهنتني شيئين» وقال 
الراهن: بل رهتك. شيئاً واحداً: قالقول قول الراهء؛ لأن الأصل 
عدم الزيادة» مثال ذلك. قال المرتهن : انلك رهنتني البيتين ا 
وقال الراهن. بل رهنتلك بيتا اعدا فالقول قول الراهن» وعلى 
هذا فيكون البيت الثانى طلقا لا رهناء وللراعن أن يتصرف فيه 
كما شاء؟؛ ووجه ذلك م سبق من الحديث : «البينة على المدعي 





واليمين على من أنكرا""» فالراهن والمرتهن اتفقا على أن البيت 
الأول مرهون» واختلفا في الثاني فقال المرتهن: إنه مرهون. 
وقال الراهن: ليس بمرهون» فالبيت الثاني فيه عدم ومتكوة 
والبينة على المدعي واليعين على س أنخر. 

وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكون هذا 
الاخعلاق يشيد العرق لأحدعما أو ل يشهده قمغا إذا أقرضه 
مائة ألف» ثم ادعى المرتهن أنه رهنه البيت الأول والثاني 
وكلاهما لا يساوي مائة ألف› وأدعى الراهية أنه لم برهنة إلا 
البيت الأول فالأقرمةه إلى الوا قول العرقية؟ لات البيتية 
جميعاً قيمتهما ستون ألفأء فكونه يرهن البيتين أقرب من أن يرهن 
واحداً لا يساوي إلا ثلاثين ألفاً. وعلى هذا نقول: القول الثاني 
فى المسألة أن القول قول من يشهد له العرف» فإذا كان قول 
ألجدعما قدل اة على حبدقة كان ار آنا الملعت فطردرد 
القاعدة على أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. 


قوله: «ورده» أي: يقبل قول الراهن في رد الرهن» يعني لو 

ادعى المرتهن أنه رد الرهن إلى الراهن» وقال الراهن: لم ترده. 
فالقول قول الراهن؛ لأن الأصل عدم الردء ولأننا اتفقنا على أنه 
في يدك واختلفنا في انتقاله عن يدك والأصل بقاء ما كان على 
ما كان» والرهن الآن بيد المرتهن 


فإذا قال قائل: ألستم : تقولون: إن المودع وا أسعى رد 


.)١15(ص سبق تخريجه‎ )1١( 
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الوديعة إلى المودع قبل قوله» فلماذا لا تقبلون قول المرتهن في 
زد الره؟ أ اسان أعطى ضا وديعة وقال: خل هذه 
الساعة أمانة عندك» وبعد مدة جاء صاحب الساعة يطلبهاء فقال 
المودّع: إني قد أعطيتكهاء فيقبل قول المودّع» وهذا المرتهن لا 
نقبل قوله؛ لأن المودّع محسن» والله تعالى يقول: لما عل 
السسس خان قن سییل) [الخوية: K]۹¥‏ وکا ما تحصل مثل هذه 
الأمور بدون إشهاد» فلو أعطانى ماله» وقال: خذ هذا وديعة 
تلك قاد ولل فقت قن اله أعظطك اء آلا شمرت فقول 
أنا أعطيتك إياه بلا شهودء فكيف لا تعطيني إياه إلا بشهود؟! 
فلما كان العرف يقتضي عدم الإشهاد وكان هذا الرجل محسناًء 
لم يكن عليه من سبيل» ولدينا قاعدة: «أن من قبض الشيء لحظ 
نفسه كالمستعير لم يقبل قوله فى الرد» ومن قبضه لحظ مالكه 
كالمودّع قبل قوله في الرد» ومن قبضه لحظهما جميعاً مثل الرهن 
والعين المؤجرة لم يقبل قوله في الرد» كمن قبض الشيء لحظ 
نفسه؛ تغليباً لجانب الحماية» وعلى هذا فلا يقبل قول المستأجر 
في رد العين المؤجرة إلا ببينة . 


أما في التلف فكل من كانت بيده العين بإذن من مالكها أو 
من الشرع فقوله في التلف مقبول» إلا إذا ادعى التلف بسبب 
ظاهرء فإنه يلزم بإقامة البينة على هذا الظاهرء ثم يقبل قوله في 
أن هذا المال تلف من جملة ما تلف» وعليه يقبل قولهما ‏ أي : 
المرتهن والمودع جميعاً » يعني لو ادعى المرتهن أن الرهن تلف 
قبل قوله؛ لأنه أمين» وفي نظم القواعد: 


NL 9 


وکو نه عَصيراً لا راء 11198 [ e Û SS Fl e‏ 
00 89 
کل امین يدعي الود قبل : 


وعلى هذا فتقول: إذا ادصى المرتهن أنه زه الرهن إلى 
الراهن فإننا لا نقبل قولهء فالقول قول الراهن 

وليعلم أن من كان القول قوله فلا بد من اليمين؛ لقول 
النبي كلِ: «اليمين على من أنكر» . 

قوله: «وكونه عصيراً لا خمرأ» يعني يقبل قول الراهن في 
كونه عصيراً لا خمراًء ولكن هذا في صورة معينة» في عقد شرظ 
فيه الرهن» ولهذا لا بد من القيله «في عقد شرط فيه الرهن». 

بأن قال المرتهن: بعتك هذه السلعة على أن ترهنني هذا 
العصير» فوافق فأرهنه العصيرء ثم رجع المرتهن وقال: إن 
العصبير كنا یا يعني فلا يصح الرهن؛ لأنه إذا كان خمراً لم 

يصح الرهن› وإذا لم د يصح الرهن يقول البائع : فلي الفسخ ؛ لای 
اشكرطت رهناء وتبين 3 الرخن فير سم فلي الغسم» لأن 
العقد الآن صار بلا رهنء وأنا لم أبعه إلا برهن» فقال الراهن: 
إنه گان عصيرا ليحن خمراء وإذا كان عضرا كان الرهئن 
خا ۲ وإذا كان صحيحاً فلا خيار للبائع. 

إذا قال قائل: لماذا نقبل قول الراهن في هذه المسألة. ولا 
نقبل قول المرتهن؟ 

الجواب: لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان عليهء 
الأصل السلامة وعدم التخمر؛ لأنه في الأصل عصيرء فيكون 


010( منظومة في أصول الفقه لشيخنا ‏ رحمة الله ص(7١).‏ 
(۲) سبق تخريجه ص(54١).‏ 
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تخمره في غهدة المرتهن» فالأصل أن هذا العصير باق لم يتخمر. 
وحينئدٍ لا فسخ للبائع . 

إذاً كلام المؤلف ‏ رحمة الله يحتاج إلى قيدء والقيد هو 
(عقد شرط فيه الرهن) فرهن عصيراً ثم ادعى المرتهن أنه كان 
خمراً من أجل أن يفسد الرهن» ثم يكون له الخيار في عقد البيع . 

قوله: «وإن أقر أنه ملك غيره» «أقر' الفاعل يعود على 
الراهن» أي: أقر الراهن أنه ملك غيره» قبل على نفسه» ولم 
يقبل على المرتهن» وهذا لا شك أنه عين الحكمة. 

مثاله: رجل رهن سيارة لشخص استدان منه مائة آلف» ثم 
بعد يومين أو ثلاثة رجع الراهن وقال: السيارة ليست لي» السيارة 
لفلان وهذه استمارتهاء فهنا نقول: القول قول الراهن من وجهء 
لكن لا على حق المرتهن» فنقول: يقبل إقرارك» لكن لا نحكم 
بمقتضاه حتى ينفك الرهن» فتبقى السيارة مرهونة» وإذا انفك 
الرهن قلنا: أرجعها لمن أقررت أنها ملكهء أما الآن فلا؛ لأن 
هذا يؤدي إلى إبطال حق المرتهن» وحق المرتهن سابق على هذا 
الإقرار فيقدم عليه . 

وهذا لا شك أنه عين الحكمة؛ لأننا لو لم نقل بذلك لكان 
كل راعن عبظل» 138 رهن ادعى أله ملك قلاف بأن يفق عو 
وفلان» ويقول: أ أريد أن أقر بأن هذا الشىء لك؛ من أجل أن 
أقول: أنا رهنت ملك غيري» فنقول: الرهن باق بحاله وإذا انفك 
الرهن أخذه المَقَرّ له. 

مسألة: إذا قدرنا أن الرجل لم يوف الدين فهل يباع الرهن؟ 





باب الإهن e‏ 


ان أن جتى أبن على اليو تخي ای بعد کے 0 

الجواب: نعم يباع ويرجع المّمّر له على الراهن؛ لأن 
الراهن هو الذي أتلفه» هذا إن بقى على إقراره أنه لغيره. 

قوله: «أو أنه جنى» أي : الرهن. 

قوله: «قبل» الضمير يعود على الإقرار» أي: إقرار الراهن. 

قوله: «على نفسه» الضمير هنا يعود على الراهن» يقبل على 
نفسه لا على المرتهن . 

قوله: «وحكم بإقراره بعد فكه» أي: بمقتضى إقراره بعد 
فكه» فإذا أقر أنه ملك غيره نقول: إذا انفك الرهن ينتزعه المقر 
له» وإذا كان جانياًء فإما أن يفديه سيده ويقول: أنا أدفع الجناية 
كلهاء أو يسلم العبد للمجني عليه» أو يبيع العبد ويعطي قيمته 

صورة المصألة: رجل رهن عبداً» وبعد أن تم عقد الرهن 
قال: إن هذا العبد قد جنى على فلان» إما بالنفس أو بما دونها 
أو بالمال» والعبد إذا جنى تتعلق الجناية برقبته» فيقال لسيده: إما 
أن تُسَلّم قيمة الجناية» وإما أن تسلم العبد في مقابلة الجناية. 
وإما أن تبيع العبد وتسلم ثمنه للمجني عليه» ثلاثة أمور. 

والراهن ادعى أن العبد جنى على فلان» ومعلوم أن حق 
المجني عليه المتعلق بالرقبة» أقوى من تعلق حق المرتهن» وحق 
المرتهن متعلق بالرهن تعلق توثقة ليس بضمان» فهو أراد أن يبطل 
حق المرتهن بهذا الإقرارء فيقال له: إقرارك مقبول من وجه» غير 
مقبول من وجه» فمن جهة المجني عليه الذي أقررت أن العبد 
جنى عليه فالإقرار مقبول» ومن جهة حق المرتهن» غير مقبول. 





کت الع 


١ م‎ EF 5 
. المر هر‎ E 


إا هاذا تعمل بالسية للج فل تقول: عق اليد الآث رهتاء 
ثم إذا انفك الرهن أوفينا المجني عليه حقه. 

قوله: «إلا أن يصدقه المرتهن» «يصدقه» الضمير يعود على 
الراهن» والمرتهن فاعل» يعنى إلا إذا صدق المرتهنٌ الراهنَ فى 
دعوى أنه ملك غيره أو أنه چ فإذا قال المرتهن : نعم هو ملك 
غيرك» حينئذٍ يبطل الرهن؛ لأن المرتهن أقر بأن الرهن غير 
صحيح» إذ أن الراهن رهن ما لا يملك فيبطل الرهن» ويسلم 
لمن أقر له الراهن. 

وكذلك إذا قال المرتهن: نعم العبد جنى» نقول: الآن 
الجناية مقتضاها تعلق برقبته» فسلم العبد لسيده. 

لكن هل يمكن أن المرتهن يصدق الراهن في أمر يبطل 
حقه؟ 

الجواب: يمكن» إما أن يعرف أن هذا الراهن رجل صدوق 
لا يمكن أن يكذب» لكن اغتر أو نوى الخداع في أول الأمر ثم 
تاب» وإما أن يثبت ذلك ببينة» لكن إذا ثبت ببينة حكم بمقتضى 
البينة» سواء صدقه المرتهن أم لم يصدقه؛ لأن الكلام الآن على 
مجرد الإقرار. 


FF FR‏ فن 


للع ۷۲ 





فصل 
وَلِلْمُرتِن ان يَرْكَبَ مَا يُرْكَبُ وَيَحْلِبَ ما يُحْلَبُ بِقَدْرٍ 


قوله: «فصل: وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب 
بقدر نفقته» للمرتهن أي : الذي له الدين أن ينتفع بيا ذكر اف 
يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته» . 

وقوله: «بقدر نفقته») متعلقة بيركب ويحلب» فقد تنازعها 
عاملان. 

يعنى إذا كان الرهن مما يركبه من الحيوآك من بحير» أو 
حمان فله آذ يركبه بقدر النفقة» سواء ركبه في داخل البلد أو ركبه 
في سفر» بشرط ألا يكون عليه في السفر ضررء فإن كان عليه 
ضرر فليس له ذلك 

فيقال مثلاً -: هذا البعير الذي يركبه المرتهن لو استأجره لمدة 
عشرة أيام لكانت الأجرة مائة» والنفقة قدرها مائة» حينئل تساوت 
النفقة والأجرة» فلا شيء له وليس عليه شيء؛ لأنه ركب بقدر النفقة . 

فإذا كانت أجرته أكثر من النفقة» فلا بد أن يدفع ما زاد 
على النفقة» فإذا قدرنا أن نفقته خمسونء» وأن أجرته مائة» فعليه 
أن يدفع خمسين؛ لأنه لو لم يفعل لكان ظالما للراهن»: وإذا كان 
دينه قرضاً ضار ديه قرضاً جر تفعاً . 

ولو كان بالعكس» نفقته مائة وأجرته خمسونء فيرجع على 
الراهن بما زاد عليه» فالنفقة مائة» وأجرة مثله خمسون» فيطالب 
الراهنَ بما زاد على النفقة وهو خمسونء» وكذلك يقال فيما يحلب 
كالشاة والبقرة. 





مثاله: إنسان رهن بقرة وصار المرتهن يحلبهاء فنقول: لك 
أن تحلبها بقدر النفقة» فإذا كان ثمن حليبها مائة في الأسبوع. 
ونفقتها في الأسبوع مائة» ففي هذه الحال لا له ولا عليه» وإن 
كان الحليب يساوي مائتين في الأسبوع» والنفقة مائة دفع للراهن 
ماكة» لكن هله المائة 'تكون رهنا؛ لأنها من نمائه» وإن كان 
بالعكس النفقة مائتان» واللبن يساوي مائة» فإنه يرجع على الراهن 
بما زاد على ثمن الحليب. 

فإذا قال قائل: ما الدليل» وما الحكمة؟ 

قلنا: الدليل قول النبي ككِِ: «الظهر يركب بنفقته إذا كان 
مرهوناً. ولبن الدَرٌ يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً. وعلى الذي 
يركب ويشرب النفقة»”''. 

ولو قال قائل: ظاهر الحديث» أن اللبن فى مقابل النفقة 
وأن الركوب في مقابل النفقة سواء كان أكثر أو أقل؟ 

الحواب: أن هذا ليس ظاهر الحديث» فالحديث يقول: 
«بنفقته»)» فإما أن نجعل الباء للعوض» وإما أن نجعلها للسببية» 
فإن جعلناها للعوض فالأمر ظاهر فى أنه لا يأخذ أكثر من النفقة» 
وات جعلناها للسيبة للك لأن السب ل تعارز مرقعه 
فيقال: إن الباء هنا للسببية» والسببية لا تتجاوز موضع المسبب» 
وعلى كل تقدير فإن الركوب والحلب يكون بقدر النفقة. 

أما الحكمة فلآن الحيوان يحتاج إلى نفقة» فيحتاج إلى 
طعام» وشراب» وظلال» وتدفئة في أيام الشتاء» ولو قلنا: بأن 


(۱) سبق تخريجه ص(۱۲۱). 


اب اهن ۷ 


بلا إِذْنِء وَإِنْ نمق عَلَى الرهُن ب عَيْر إِذنٍ الراهن مع إمكانه 
لم يَرَجِع وَإنْ ل جع ؛ . ف ع امع واه هاه وا وإقاء م عه ههه فاه هاه داه وا وهاه عام 


المرتهن يقوم بهذا ثم يرجع على الراهن» لحصل في هذا نزاع 
وشقاق» فكل يوم بتي للراهن ويقول له: أعطني نفقة هذا 
ويحصل بذلك مشقة 

فمن الحكمة أن الشرع جعل المركوب يركب بالنفقة» 
والمحلوب يحلب بالنفقة . 

وما سوى ذلك فليس للمرتهن أن ينتفع به أبدأء فلا يسكن 
الدار ولا يستعمل السيارة ولا يقرا في الكتاب ولا يكتب بالقلم 
بل يبقيه لصاحبه؛ انناب و وني وفيت أب 
الانتفاع به» ولأنه لا يحتاج إلى نفقة» واستشنيت هذه المسألة؛ 
لن الحاحة تدعو إلى دلكت. 

قوله: «بلا إذن» أي : بلا إذن من الراهن» اكتفاءً بإذن الشارع› 
بإذن محمد ية حيث قال: «الظهر يركب» ولبن الدر يشرب»”'', 
ومعلوم أن إذن الشارع مقدم على كل إذن» ولهذا إذا لم يأذن الشارع 
بشيء وأذن المالك به لا ينفذ. فإذا أذن الشارع بشيء نفذ» وإن لم 
يأذن به المالك وهنا صرح المؤلف ‏ رحمه الله - بقوله : «بلا إذن» . 

قوله: «وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه لم 
يرجع وإن تعذر رجع». 

قوله: «وإن أنفق» الضمير يعود على المرتهن» أي: إن أنفق 
المرتهن على الرهن بغير إذن الراهن 


(۱) سبق تخریجه ص ۱۲): 


مثال ذلك: احتاج البيت المرهون إلى تعمير فعمره بأن أتى 
پاناس يلتسونةء آو يصلحوة باب سقط أو ما آأشيه ذلك فمل 
يرجع المرتهن على الراهن أو لا يرجع؟ 

الحواب : فيه تفصيل : 

أولاً: إن كان الراهن قد أذن له رجع عليه» يعني إن كان 
الراهن قد قال له: إن خرب شيء من البيت فأصلحه» فإنه يرجع 
عليه؛ لأنه إذا عمل ذلك صار وكيلاً فيرجع عليه» وحينئظٍ يُقبل 
قوله في قدر ما أنفق بيمينه» إلا أن يدعي شيئا يكذبه الحس فلا 
قبل فلو قال: أذنت لي أن أصلح الأبواب اا تكسرنت: كال 
نعم أذنت لك» قال: قد فعلت وقد أنفقت على كل باب ألف 
ريال» والنفقة المعتادة مائة ريال فى مثل هذا العمل؛ > فلا بقل 
قوله؛ لن هذا يكذبه الحس› اط إذا ادعى شتا قريباً فإنه يقبل 
قوله لكن بيمينه 

ثانياً : کی باذ لک عار ره را ر 
أن يستآذن منه لكوئه قريب مته أو بالهائف» أو بالمكاتبة. فإئه لا 
يرجع إلا إذا استأذنه» فإن كان لا يمكن لكون الراهن رجلا 
مغموراًء دخل هذه المدينة الواسعة ولايدري أين هو؟ والرهن 
يحتاج إلى تعمير عاجل» فهنا يعمره ويرجع وإن لم يستأذنه؛ لأنه 
لا يمكن استئذانه» فصارت المسألة لها أحوال: 

الحال الأولى: أن يكون الراهن قد أذن له بالتعميرء 
يرجع؛ لأنه صار وكيلا له. 

الحال الثانية: ألا يأذن له بالتعمير ويتعذر استتذانه» فهنا 
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يرجع - أيضاً - حفظا لأصل الرهن ؛ لأنه لو لم يعمره ازداد خرابه» 
وانتشر » و نك وصار في ذلك شود على الراهن والمرتهرة . ش 
عمره بدوں اسكذانه: فهنا لا يرجع؛ لأنه إن أنفق بغير نية الرجوع 
رجوع في الهبة وهو حرام» وإن كان قد نوى الرجوع فهو مفرط لانه 
لم يستأذن المالك» فهو مفرط لوجوب الاستئذان عليه فلم يفعل . 

فإن قال المرتهن: أنا عمرته لأجل المصلحة لى وله. 

قلنا: وإذا كانث المصلحة لك وله» قليكن التعمير منك 
مع إمكان إذنه فالنفقة عليك . 

مسألة: إذا قدر أن الإنفاق عليه وقع في حال تستدعي 
الفورية قبل أن يستأذنهء مثل أن يكون الرهن قد سقط فى بثرء 
فلو أبقيناه حتى نذهب ونستأذن الراهن هلك» وإذا أتينا بإنسان 
يستخرجه من البئر في الحال يسلم فهنا يرجع؛ لأن في ذلك إنقاذاً 
لمال الغير هن اليلاك»: وگل من أتقد مال غبره من هلكة فل 

- . ف يا 2+ )012 2 آ۰“ 

وقوله: (وإن تعدر رجع»' لح بشرط أن ينوي الرجوع» 
هذا ما ذكره في الروض» وظاهر كلام الماتن ما لم ينو التبرع؛ 
لأن الماتن لم يشترط نية الرجوع» والصواب مع المتن» وأنه يرجع 


.)97/0( الروض مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 


١‏ ا صد 


ولو .4 يَستَأَذن الحاكم. 5 ود SEER EERE ERS‏ 


ما لم ينو التبرع؛ فإن نوى التبرع لم يرجع؛ لأن رجوعه مع نية 
التبرع رجوع في الهبة وهو حرام» ولا يشترط أن ينوي الرجوع . 

فإذا أنفق بنية الرجوع رجع بكل حال» وإذا أنفق بنية التبرع 
لم يرجع بكل حال على القولين» وإذا أنفق وهو لم ينو لا رجوعا 
ولا تبرعاً فعلى المذهب لا يرجع؛ لأنه يشترط أن ينوي الرجوع. 
وعلى ما قاله الماتن يرجع؛ لأن الأصل أن ما أنفقه على ملك 
غيره فهو له يرجع فيهء إلا إذا عارض ذلك نية التبرع . 

قوله: «ولو لم يستاذن الحاكم» الحاكم أي: القاضي» هذه 
إشارة خلاف» فبعض العلماء يقول: لا يرجع حاتى پستاڈن 
الحاكم» بمعنى أنه إذا تعذر على المرتهن أن يستأذن من الراهن. 
قلنا له: الحاكم ينوب منابه» فاستأذن منه» فإن لم تفعل فلا 
رجوع لك وهذا القول يزيد المسألة تعقيداً؛ لأنه يحتاج إذا تعذر 
استكذاث المالك؛ _ وعو الراغعن ‏ أن يتفي إلى المحكمةة: 
والمحكمة لن تقبل منه بسهولة» بل ستطلب البينة على أنه يحتاج 
إلى تعمير» فإذا أتى بالبينة أذنت له» وهذا قد يصعب. 

والصحيح ما ذهب إليه المؤلف أنه لا يحتاج إلى إذن 
الحاكم» وأنه إذا تعذر استئذان الراهن الذي هو المالك» فإن 
المرتهن يعمره ويرجع بنفقته» سواء استأذن الحاكم أم لم 
يستأذنه» لأن بقاءه في يده بإذن الراهن معناه التزام بما يجب له 
من النفقة. 

قوله: «وكذا وديعة» احتاجت إلى تعمير» وربها موجود فهنا 
نقول: إن كان رب الوديعة أذن لك في تعميرها فعمَّرها وترجع 


عي عير 0 ر ن س ر اج سے ا سے ا 
ودواب مستا جرة هر س ربهاء وفقفة و وووةو وو يوم و مم من مني ةقث يميه 


عليه؛ لأنه أذن له فهو وكيل» وإن لم يأذن له فهل يتعذر استئذانه؟ 

الجواب: إن كان يتعذر فإنه يرجع ‏ أيضاً ‏ لأن تعميرها 
مما تدعو الحاجة إليه» وصاحبها الآن بعيد لا يمكن استئذانه» 
وإن كان يمكن وعمرها بلا إذن» فلا يرجع على المودع؛ لأنه 
تمكن من استئذانه ولم يفعل . 

قوله: «ودواب مستأجرة هرب ريها» مثاله: إنسان عنده ناقة 
أجرها شخصا يسافر عليها إلى مكةء وهرب المالك من أجل أن 
يورطه وينفق عليهاء والدواب تحتاج إلى نفقة فهي تريد علفا 
وشراباًء فهذا الرجل الذي استأجر الدواب قد أذن له ربها بأن 
ينفق عليهاء فأنفق عليها فصار يشتري لها علفاً وماءً ويقوم 
برعايتهاء فيرجع على ربها؛ لأنه أذن له فيكون وكيلاً عنه» وأما 
لو لم يأذن له ربها وتعذر استئذانه؛ والحاجة ملحة في الإنفاق 
عليها عاجلاً فيرجع عليه» فإن كان موجوداً وتسهل مراجعته وأنفق 
عليها بدون إذنه» فإنه يضمن» بمعنى أنه لا يرجع بما أنفق على 
صاحب هذه الدواب. 

لكن لو فرض أن هذا المستأجر ذبحها واحتفظ بلحمها 
لصاحبهاء وادعى صاحبها أنها لم تصل إلى حال يضطر فيها إلى 
ذبحهاء وقال: أنت ذبحتها وهى صحيحة معافاة» فقال: إنه 
ذبحها بعد أن اق أن ثموتث فقوت» قالقول قول السعاجر؛ 
لأنه أمين والقاعدة: «أن كل إنسان أمين فإنه يقبل قوله فيما ائتمن 
فيه»» وإلا لحصلت مشاكل كثيرة إذا لم نقل بقبول قوله. 

وقوله: «هرب ربها» أي: مالكهاء والرب يكون بمعنى 





0ك 


ولو حَرِبَ الرّهْنُ فَعَمرَهُ با إِذنٍ رَجَعَّ بآلِه مقط . 

المالك. قال النبى ية فى اللقطة: «فإن جاء ربهاء وإلا فشأنك 
بها '. وفى بعض ألفاظ حديث عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه -: 
«أن تلد الأمة ربها»(" بدل «ربتها»» وهذا جائز سائغ شرعاً ولغة. 


قوله: «ولو خرب الرهن فعمّره بلا إذن رجع بآلته فقط» لو 
خرب الرهن كالدار ‏ مثلا - «فعمُره» المرتهن «رجع بآلته فقط) 
والآلة عندهم أي : مادة الكشم ء٤‏ یعنی مواد البناء؛ ای بمأ جعل 
فيه فقطى کاللبن والحديد والأبواب وما أشييماء في رجع بهذه فقّط 
دون أجرة العمال» والماء» وما أشبه ذلك» والفرق بين هذا وبين 
الحيوان» أن الحيوان يحتاج إلى نفقة أما هذا فلا . 

مثال ذلك: إنسان ارتهن دارا وسقط جزء منهاء فقام 
بإصلاحه وأحضر اللبن والمواد والأبواب وبناهاء فمادة البناء 
بعشرة أللاف ريال واڃرة العمال وجلب الماء بعشرة اللاف ريال» 
فبماذا يرجع؟ 

الحواب: بعشرة آلاف رفاك الک سے الآلة فقطء وأما 
الباقي فلا يرجع به» هذا إذا كان لم يستأذن من رب البيت الذي 
هو الراهن» أما لو استأذن فإنه يرجع بالجميع ؛ لآنه وكيل . 

وقال بعض العلماء: بل يرجع بالجميع؛ لأنه ليس كالإنفاق 
على الحيوان» فالإنفاق على الحيوان إذا أكله الحيوان ذهب» ولم 
)١(‏ أخرجه البخاري في اللقطة/ باب ضالة الإبل »)7١474(‏ ومسلم في اللقطة/ باب 

معرفة العفاص والوكاء . . . (۱۷۲۲) عن زيد بن خالد - رضي الله فة > 


(۲) أخرجه مسلم في الإيمان/ باب الإيمان ما هو؟ وبيان خصاله (4) عن أبي هريرة 
- رضي الله عنة ه. 
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يعلد يه الراحن كين علا يتطم به اتراي لذن ١‏ ثر العمل باق 
والمصلحة للجميع» للراهن؛ لأن ملكه عُمرء وللمرتهن؛ لأن 
وثيقته بقيت؟؛ لأنه لو خرب ما بقى له شيء. 

وفصّل بعضهم فقال: إن عمره بما يكفي لتوثيق دينه فقط 
يرجعء وإن كان بأزيد لم يرجع؛ لأنه ليس في ضرورة إلى أن 
يعمره بأكثر مما يوثق الدين» فلو فرضنا أن الذي خرب غرفتان 
ولو أصلح واحدة كفى لتوثقته في دينه ولكنه عمَّر الاثنتين جميعاء 
فهو يرجع بالأولى ولا يرجع بالثانية إلا بالآلة فقط» وهذا 0 
قول وسط بين القولين» أي: أن يقال: إن المرتهن يرجع بقدر ما 
يفركك بد ره ا ووجهه أن ما زاد لم يعمره لحفظ حقه بل زاد 
على ذلك . 

وبعض العلماء يقول: إذا كان لو تركه ‏ أي التعمير ‏ 
لتداعى بقية البيت» وهذا وارد» يعني لو ترك عمارة المنهدم 
لانهدم البيت كله فهنا يرجع بالجميع؛ ؛ لأن هذا لحفظ البيت كلهء 
وأما إذا كان عا بقي من الت لا اار٣‏ بما انهدم فعلى التفصيل 
الد سبق 


2 FH #F 





قوله: «باب الضمان». الضمان هو النوع الثاني من عقود 
التوثقةء والضمان لغة مشتق من الضمن» والضمن معناه دخول 
الشىء فى الشىء؛ لأآن ذمة الضامن دخلت فى ذمة المضمون 
٠ ٠ ١ 56‏ 

وأما في الشرع: فهو التزام جائز التصرف ما وجب أو 
يجب على غيره» من حق مالي . 

مثال الأول: التزام ما وجب: أن يكون شخص مديئاً لآخر 
بدراهم فيمسكه صاحب الدين» ويقول: أعطني ديني الآن» وإلا 
رفعت أمرك إلى السلطات» فيأتي إنسان من أهل الخير ويقول: 
أن ق ده ۰ 

ومنه ضمان أبي قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ دين الميت 
الأنصاري» حين فدّم إلى الرسول بي ليصلي عليه فقال: «أعليه 
دين»؟ قالوا: نعم» فتأخر وقال: «صلوا على صاحبکم»» فقال أبو 
قتادة: الديناران عليئّ» فتقدم النبي يِه فصلى عليه”''. 

أما التزام ما يجب: فمثل أن يكتب شخص لآخر ورقة: أنا 
ضامن كل ما يستدينه هذا الرجل من هذا المحل التجاري» أ : 
أنساث أولة أن يشتري بضاعة من صاحب دكان وليس معه 
)١(‏ أخرجه البخاري في الكفالة/ باب الدين (98؟7١)ء‏ ومسلم في الفرائض/ باب 

من ترك مالا فلورثته (1) عن أبي هريرة - رضي الله عنه . 





مال» فجاء إلى رجل آخر غنيٌّ فقال له: أنا أريد أن أشتري 
بضاعة من المحل الفلاني» ولكن ليس معي نقود» أعطني ورقة 
ضمان فيعطيه ورقة ضمان» يقول فيها: ما استدانه هذا الرجل 
من هذا المحل فضمانه علىّ» فهذا التزام ما قد يجب وهو لم 
يجب بعد. 

وإنما توسع الفقهاء في ذلك من أجل التيسير على الناس 
حتى تسير أمورهم بسو اة ولان الأصل في المعاملات كلها 
الحل إلا ما قام الدليل على منعه» وهذا مصلحة ‏ أي: ضمان ما 
يجب -» فلا ينبغى أن يكون ممنوعاً وإن كان فيه جهالة؛ لأنه قد 
يشعري شيا كثيراً: وقد يشعري شيقا قليلاً+ لكن نظرا للمصلحة 
المترتبة على ذلك ضار جائزاء وإن شاء الضامن حدد فقال: أنا 
أضمة ها الترئ هن هذا العاجر فى حدود آلف ريال - مغلا - 
فهذا فساق شىء ملد رهلا أولى أى: أن الأولى لضا إت 
لمن هأ لي يدي أن يحدد مقدار ها يضمفة؛؟ لغلا سعلية 

أما حكم الضمان» فنقول: في حق المضمون عنه جائز؛ 
لأنه لو جاء شخص» وقال لآخر: اضمني جاز كما يجوز أن 
يقول: أقرضني . 

أما فى حق الضامن فهو سنة مستحبة؛ لأنه من الإحسان» 
را يحب المحستيية ولكنه سنة بقيد وهو قدرة الضامن على 
الوفاء» فإن لم يكن قادراً فلا ينبغي أن تأخذه العاطفة في مساعدة 
أخيه لمضرة نفسهء فإن هذا من الخطاء ويوحد الان اناس 


غارمون» وسبب الغرم الضمان» فنقول: هذا خطأ لا تحسن إلى 
غيرك وتسىء إلى نقسك؛ إن هذا ليس من الحكمة. 

والضمان من عقود التوثيقات» ففيه توثيق صاحب الدَّين 
بدينه وقد مر علينا الرهن وسيأتينا ‏ إن شاء الله الكفالة من 
الشهادة» فالأشياء التى تحفظ بها الحقوق: الشهادة» وهذه 
يستوفئ بها الحق» والضمان والكفالة والرهن» وهذه يستوفى منها 
الحق» فالضمان مما يتوثق به الحق؛ لأنني إذا لم أتمكن من 
فبضه من المضمون عة اله من الضامن. 

وللضمان شروط منها : 

قوله: «لا يصح إلا من جائز التصرف». لا يصح» الفاعل 
يعود على الضمان» وجائز التصرف». هو البالغ العاقل» الحرء 
الرشيد» أي: من جمع أربعة أوصاف: 

الأولة أن يكون بالشاء رضت الصغفيرء والصفي لأ خط 
ماله» حتى وإن كان يحسن التصرف؛ لقول الله تعالى -: # وسلا 
الى حَهّه إا بوا أليكح كن ءاسم من رشا كأذفموا اتيم آمو 
[النساء: +]» فاشترط الله لدفع المال شرطين : 

الأول: #إدا بَلَعَْا لياح 4 . 

الثانىي: أن نبصر منهم الرشدء لقوله: #ءاشسح ينهم رشدا» . 

والرشد: هو إحسان التصرف في المال» وهو في كل 
موضع بحسبهء فمثلاً الرشد في الدين استقامة الدين» الرشد في 
باب الولي في النكاح» معرفة الكفء ومصالح النكاح» والرشيد 
فى العبادات هو الذي قام بالواجبات وترك المحرمات» والرشد 


ل 
فى 
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فى المال إحسان التصرف فيه؛ لأن هناك كلمات تفسر فى كل 
موضع بما يناسب . 

الثانى: أن يكون عاقلاً» وضله المجنون» ودليله أن الله 
اشترط إيناس الرشد» والرشد لا يكون مع الجنون أبداً. 

الثالث: أن يكون حراًء والحر ضده العبد» فالعبد لا يصح 
أن يضمن ؟ لأن العيد لا يتصرف إلا يإذن: سبده : 

الرابع: أن يكون رشيداًء والرشيد هو الذي يحسن التصرف 
في ماله» قال الفقهاء ‏ رحمهم الله بألا يصرف المال في 
محرم » ولا فيما لا فائلة فيه . 

فهل هذا القيد مقبول؟ 

الجواب: لا؛ لأننا لو قبلنا هذا لكان جميع المدخنين 
سفهاء غير رشيدين» ولحجرنا عليهم كلهم . 
وشراء وتأجيرا وإيجارا ورهنا وارتهاناء وما أشبه ذلك. 
أن الذي يصرفه في المحرم سفيه» لكنه ليس السفه الذي يمنع من 

فلا يصح من صغيرء قلو أراد الضغير أل يضمن فإنه لا 
يصح حتى وإن كان شيئا يسيراًء فلو أن صبيانا يتبايعون في 
الدجاج› فباع أحدهم غل الآخر: وقال البائع : لا أقبل کی 
تأتي بضامن» فقال: هذا صاحبي » وصاحبه مثله صبي › فهذا لا 


وَِرَبّ الح مُطَالبَة مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا في الحَيَّاةِ وَالمَوْتِ 000 


وكذلك يقال في المجنون وفي السفيه. 

هذا الذي ذقره شرط» والشرط الغالى. ما سياتي - إن 
شاء الله في آخر الباب» وهو أن يكون الدين واجباً؛ أو مآله 
إلى الوجوب» فإن كان غير واجب ولا ماله إلى الوجوب» فلا 
يصح ضمانه كما سيأتى . 

قوله: «ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت» 
رب الحق هو الدائن» له مطالبة من شاء منهماء أي: من الضامن 
والمضمون عنه في الحياة وفي الموت. 

أما فى الحياة فأن يكون كل منهما حبّاً فيأتي صاحب 
الحق لزيد الذي هو الضامن» أو لعمرو الذى هو المضمون» 
فيطالب هذا وهذاء وله أن يطالبهما جميعاً بأن يأتي هذا في 
الضبام: وهثا في الساءء آر يطلب واحداً منهماء ويسكلت عن 





الآخر. 

وأما فى الموت فلو مات الضامن» فله أن يطالبه فى تركته ؛ 
لأن آلدين المضمرن ضار ديتا على الضامن كأنه أصيلء: فكما أن 
الإنسان إذا مات مدينه يطالب الورثة من التركة فهكذا الضامن» 
فإن لم يخلف مالا فإنه يطالبه فى الآخرة لأنه التزم أن يقضي هذا 
الكدير:.. 
لصاحب الحق أن يطالبه في تركته» فإن لم يخلف تركة طالبه يوم 
القيامة . 

وقوله: «لرب الحق مطالبة من شاء منهما» ظاهره أنه لا 
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فرق بين أن يتمكن صاحب الحق من استيفاء الحق من المضمون 
عنه أو لا يتمكن» أى أنه لا يشترط لجواز مطالبة الضامن»ء أن 
تتعذر مطالبة المقيمون عته» وهذًا هو المذلهب» فلو أن صاجب 
الدين جاء إلى الضامن» وقال: أعطني» أنت ضمنت فلاناً بعشرة 
آلاف ريال» قال: اذهب إليه هو الأصل» فهل يملك ذلك؟ 

الجواب: لا؛ لأن صاحب الحق له مطالبة هذا أو هذاء 
هذا ما ذهب إليه المؤلف؛ وتعليل ذلك أن الضامن التزم وفاء 
الحق بدون شرط. أ : لم يقل الضامن حين ضمانه: إن تعذر 
استيفاؤك من المضمون عنه فأنا ضامنء» فلو قال هذا لكان 
المسلمون على شروطهمء لكن لما لم يقل هذا بل التزم التزاما 
مطلقا فلرب الحق أن يطالبه . 

القول الثانى: أنه لا يملك مطالبة الضامن إلا إذا تعذرت 
مطالبة المضمون عه بموت» أو غيبة» أو مماطلةء أو فقرء فإذا 
تعذرت مطالبة المضمون عنه فله أن يطالب الضامن . 

وحجة هؤلاء أنه لا يرجع للفرع مع تمكن الاستيفاء من 
الأصل» فإذا أمكن الرجوع إلى الأصل فإنه يستغنى به عن الفرع. 
وهذا اختيار شيخنا عبد الرحمن السعدي ‏ رحمه الله - وعمل 
الناس اليوم على هذا القول» أما في المحاكمء فالظاهر أنهم 
يحكمون بالمذهب وأن صاحب الحق إذا طالب الضامن ألزم بأن 
يدفع عنه الحق الذي ضمنه . 

ولو أنه شرط فقال: إنك لا تطالبنى إلا إذا تعذر مطالبة 
المضمرة عه فالقاعدة على المذعب: أن كل شرط يخالف مقتضى 
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العقد فإنه لا يصحء ومعلوم أنه إذا كان مقتضى العقد مطالبة 
الوجلية جا فإنه إذا شرط ألا يطالب الضامن إلا إذا تعذر 
مطالبة المضمون عنه صار افا لمقتهى العقق» ولكن الصحيح 
- جى الو قلنا : بأن له مطالبة الرجلين ‏ أله إذا اشترط الضامن ألا 
يطالبه إلا إذا تعذر مطالبة المضمون عنه» فالصحيح أنه شرط 
صحيح؛ لعموم قوله: #المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل 
حراماً أو حرم حلالاً»'' وهلا الشرظ لا يحل جراما ولا يحرم 
حا لا وغاية ما هنالك أن صاحب الحق أسقط مطالبة الضامن 
باختياره» فقد أسقط حقاً جعله الشارع له ولا ينافي الشرع . 

وعلم من كلام المؤلف أن المضموة جت لأ ثيرا دمه لو 
التزم به الضامن؛ لآنه قال: له مطالتهما سجميعا. 

وقال بعض العلماء: إذا ضمن عن الميت برئت ذمة الميت؛ 
لأن الميت لا ذمة له» فإذا ضمن عنه صارت الذمة واحدة وهي 
ذمة الضامن؛ لأن ذمته عامرة بخلاف الميت. 

واستدلوا لذلك بأن النبي ية لما ضمن أبو قتادة 
- رضي الله فة الديتارية عن الميتك تقدم وصلى عليه» وقال: 
«حق الغريم وبرئ منهما الميت؟ قال: نعم" فهذا يدل على أنه 
إذا ضمن ميقا برقت ذهة الميثت» كما قلنا فى الرهن: إنه إذا مات 
الميت وعليه دين برعن يوفي فإن ذمته بريثةء وهذا القول لا شك 


(۱) سبق تخريجه ص(18١).‏ 
00 أخر جه الإمام انيد ار تمع والحاكم (0۸/۲) وصححه. والبيهقي (5/ (Vo‏ 


عن جابر رضي الله عنه ) وعحكسله الهيشمي في المجمع TAIN)‏ 


دي حمسن ال 


تت ی المضمون عله بَرِنَتَ دمة نه الضامة ك کسه 





0 ١ 


أن له قوته» حتى وإن صحت الرواية التي قال فيها النبي ية لأبي 
قتادة: «أوفيت أو أديت عنه» قال: نعم» قال: الآن برّدتَ عليه 
جلا فرت اللقظة لا تغرف عن صحبها» لكن إن صحث 
فليس معنى ذلك أن ذمة الميت لم تبرأ؛ لأنه لولا أن ذمة الميت 
ئت ما صلى عليه الرسول ية بل إنه اشترط قال: «حق الغريم 
وبرئ منه الميت؟ قال: نعم" . 


أيضاً ظاهر كلام المؤلف أن من ضمن دين ميت فإن ذمة 
الميت لا تبرأ» بدليل أنه أجاز للمضمون له أن يطالب في تركة 
الميت» ولكن الذي يظهر أنه إذا التزم التزاما كاملاء بغير نية 
الرجوع فإن ذمة الميت تبرأء أما إذا التزم مع نية الرجوع» فمعلوم 
أذ فة المت د وان ترقت من الأول - تعلق بها ق الثاتىء: لک 
حق الثاني لا يتعلق بذمة الميت وإنما يتعلق بالتركة. 

قوله: «فإن برئت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن لا 
عكسه» ويمادا تبرأ دمه المضمون عنه ؟ 


الحواب : ثبو بإيفائه» والمضمون عنه إذا أوفى برئت دمة 


)٥۸/۲( أخرجهاالإمام أحمد (۳/ ١۳)؛ والدارقطني (۷۹/۳)؛ والحاكم‎ )١( 
والبيهقي 0 عن حامر - رضي الله عنه - وصححه الحاكم ووافقه الذهبي›‎ 
وقال الهيثمي في «المجمع» 80880 اروا حمق والزار وإستاقه حسيء» وليسن‎ 
فيه: «أوفيت أو أديت»» وإنما فيه: «حق الغريم وبرئ منهما الميت»» وفي لفظ‎ 
آخر عن ابن عمر - رضي الله عنهما قال: «هو عليك وهو بريء منه». قال في‎ 
«رواه الطبراني و في الأوسط وفيه حكيم بن نافع وثقه ابن‎ :)5٠ /۳( «المجمع»‎ 
معين وضعفه أبو زرعة وبقية رجاله ثقات».‎ 

(۲) سبق تخريجه ص(۱۸۸). 


0 صوص 


سر ل 


ولا يعر معرفة الضامن للمضمون عَنه TTT‏ واه واه واه TTT‏ 


الضامن؛ لأن الضامن فرعء فإذا برأ الأصل برأ الفرع؛ ولأنه إن 
برتت ذمة المضمون عنه لم يبق هناك شيء يضمن . 

وقوله: «إن برئت» لم يقل إن قضى المضمون عنه الدين؛ 
لأن براءة الذمة قد تكون بقضاء الدين وقد تكون بالإبراء وقد 
تكون بشراء شيء يكون عوضاً عن الدين مثلء فكلمة «إن برئت» 
آعم من قوله: «إن قضى الدين». 

وقوله: «لا عكسه» أي: لو برئت ذمة الضامن فإنها لا تبرأ 
ذمة المضمون عنه» وتحصل براءة ذمة الضامن بأمرين : 

الأول إما أت يبرفهة ضاحي الحق ويقوك له يا فلان 
أسقطت ضمانك» اذهب ليس عليك شيء. 

الثاني: أن يوفى الضامن» فإذا أوفى برئت ذمته» لكن إذا 
أوفى بنية الرجوع فيرجع على المضمون عنه» وعلى هذا فإذا 
برئث ذمة الضامن» فلا فسا ذمة المضمون سواء برئت ذمة 
الضامن بإيفاء أو بإبراء. 

قوله: «ولا يعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه» هل يمكن 
أن يضمن عمن لا يعرفه؟ 

الخواب: يمكن بان يجد شخصا يشعرى شا فى السوق: 
وشو ل" ف تكن وق ف وتال آنا اعات فيد ل باس يد 
لكن لاجظ أنه في هذه الحال» قد عرض نفسه لخطر وهو ألا 
يوفى المضمون عنه» ويأتيه المضمون له الذي هو صاحب الحق. 
وشل له : أوفني. فإذا أوفاه ربما يضيع حقه» إلا أن يسر الله أن 
يأتى هذا المجهول. 
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قوله: «ولا له» فليس بشرط أن يعرف المضمون له» وهذا 
واضح جا لان المضمون له هو الذي يطلب الضامن» ويبحث 
عنه فلا يشترط أن يعرفه. 

وهل يُشترط معرفة الدين المضمون؟ 

الجواب: لا يشترط أن يعرف الدين المضمون؛» لكن على 
كل حال كلما عرفه فهو أحسن وأبعد عن المشكلات» ولكنه ليس 
بواجب . 

فعندنا الآن: ضامن» ومضمون» ومضمون له» ومضمون 
عنه» فالمضمون له والمضمون عنه لا تشترط معرفتهماء 
والمضمون الذي هو الدين لا تشترط معرفته» كذلك الضامن لا 
بشترط أيضاًء لكن من المعلوم أن صاحب الحق لا يمكن أن 
يقبل ضامناً بدون معرفة» لكن المسألة تصح. 

قوله: «بل رضا الضامن» أي: بل يعتبر رضا الضامن» أي 
آنتا لا نكره أحذا على أن يضمن : قلا بد أن يرضى؛: فإن لم 
يرض فإنه لا يلزم بالحق» حتى لو أراد سلطان جائر أن يلزم فلانا 
بن يضمن فلانا إن 7 ينرم لقول الله تعالى غي التجارة: وإ 
ا کرت تحدرهٌ عن راض( [النساء: ۲۹]» وقال النبي بي : «إنما 
البيع عن تراض»”'2: وهكذا جميع العقود لا بد فيها من الرضاء 
إلا من أكره بحق كالمحجور عليه ونحو ذلك. 
(۱) أخرجه ابن ماجه في التجارات/ باب بيع الخيار »)۲۱۸٥(‏ وابن حبان )٤۹٩۷(‏ 


إحسان» والبيهقي ۷/۲0) عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -» وقال 
البوصيري : هلا إسناد صحيح رجاله قات ) . 





وآما رضا العضمون له والمضمون عنه فليس بشرط» لكر 
إذا غلمنا أنه يضر سمعة المضهوث عنه ققد نشترط ذلك» ويمكن 
التخلص من ذلك بأن يأتي بالحق ويسلمه. 

قوله: «ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم» ضمان 
المجهول إذا آل إلى العلم جائزء ومنه ما يعرف عند الفقهاء 
يضمان السوق» بأن يلتزم الإنسان بضمان كل ما يجب على هذا 
المضمون في معاملته في هذا السوق. 

مثلا : سوق الذهب» كل معاملة تجري في سوق الذهب 
فأنا ضامن لهذا الرجل» فهذا يجوز مع أنه مجهول. 

لکن يقال: ضمان المجهول لا باس بهء إلا أننا ذكرنا أنه 
ينبغى أن يحدد مقدار الدين» وأن يحدد الرجل الذي يريد أن 
يستدين منه؛ لأنه إذا لم يحدد وضمن فى حدود عشرة آلاف: 
فيمكن أن يقف على أحد الدكاكين ويقول: هذا الشمان بعشرة 
ألاف. فيشتري بعشرة آلاف» ثم يذهب إلى دكان آخر ويشتري 
بعشرة آلاف» ويقول: هذا الضمان.ء إلا إذا قال: متى قدمت هذه 
الوثيقة واشتريت بمقدار ما ضمنته لك فليكتب تحتها: انتهى مقدار 
المضمون: فلا باصس» وإلا فيمكن أن يتلاعب المسعدين : 

والدليل على صحة ضمان المجهول إذا آل إلى العلم قوله 
تعالى: ورلن جه بف جل عير وأنأ يوء رَعِية 4 [يوسف: ۷۲] 
وحمل البعير غير معلوم قد يزيد وقد ينقص وإن كان الغالب أنه 
معلوم؛ فقد يقال: إن الاستدلال بهذه الآية فيه نظر؛ لأن الحمل 
قد يكون معلوما بالعرف والعادة» لكن يقال: هناك تعليل» وهو 





أن الضمان عقد تبرع وليس عقد معاوضة» وعقد التبرع يسامح فيه 
ما لا يسامح في عقد المعاوضة؛ ولهذا جازت الجعالة مع أن 
العمل فيها مجهول؛ لأنها تشبه عقد التبرع» وجاز هبة المجهول 
على القول الراجح ؛ لأنها تبرع . 

وعَلم من قوله: «إذا آل إلى العلم» أنه إذا لم يؤل إلى العلم 
فإنه لا يجوز» كضمان متلفات لشخص لا يدري ما هي . 

مثاله: أتلف إنسان متلفات عظيمة» فقيل له: ما هى؟ قال : 
لا يحضرنيء» فلا أدري تساوي فلو اء أو قشر ریالات» ولا 
يمكن أن نعلم بهاء فهذا مجهول لا يمكن العلم به» فلا يصح 
ضمانه؛ لان الضامن لا يدري ماذا يؤدي؟ حتى لو جاءه من 
أتلفت له هذه المتلفات» وقال: أنا أطالب» قيل له: حدد وعين» 
فلا بد من أن يكون هذا المجهول مآله إلى العلم . 

قوله: «والعواري» العواري جمع عارية» وهي إباحة نفع 
العين لمن ينتفع بها ويردها . 

مثاله: جاء إنسان يستعير سيارة من شخص ليسافر بها إلى 
بريدةج قال صاحبه السيارة: أثا أريد شباعتاً يضمن السيثرة لى» 
قال: هذا فلان يضمن فيصح. | 

مال آخر: إنسان آثى ستعير كتايا من شخضص؛ فقال: آنا 
أويك اك تأتى يضامن يضمن الكتاب» فيصح هذا؛ لأن العارية 
مضمونة فإذا كانت مضمونة» صارت آيلة إلى الوجوب» أي: إلى 
رجرب الضماقء بمعنى أن الأتساق إذ1 استعار شيقا فعاف 
فالمستعير ضامن على كل حال سواء فرط› أو تعدى. أو لم 
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يفرط ولم يتعدّء ويأتى ‏ إن شاء الله - الخلاف في هذه المسألة. 

فالمذهب أن العارية مضمونة بكل حال» ولهذا صح 
ضمانها أي: ضمان العواري؛ لأنها مضمونة على قابضها بكل 
حال . 

القول الثانى: أن العارية كسائر الأمانات لا تضمن إلا 
بالتعدي» أو التفريط. فالأمانات لا يصح فيها الضمان؛ لأنها لا 
تؤول إلى الوجوب» فصار ضمانها غير صحيح؛ لأنها غير 
مضمونة على الأخذ وهو الأصل»ء فلا تضمن على الفرع الذي هو 
الضامن . 

فإن ضمن التعدي فيها أو التفريط صح؛ لأنه إذا ضمن 
التعدي أو التفريط فإن المستعير سيضمن في هذه الحال فيصح 
ضمانه . 

فالقول الثانى: أن العارية لا تضمن إلا بتعد أو تفريط› 
بمعنى أن الإنسان لو استعار الكتاب ووضعه في بيته فى مكان 
محرزء وجاء سارق فسرقه» أو نزل عليه مطر فأفسده» أو احترق 
المكان فاحترق الكتاب» فإنه غير ضامن؛ لأنه ليس متعدياً ولا 
مفرطأاًء وهذا القول هو الراجح. 

فعلى هذا القول هل يصح ضمان العارية في هذه الحال 
مطلقا؟ 

الجواب: لاء لكن يصح أن يضمن التعدي أو التفريط› 
بمعنى أن يقول: أنا ضامن إن تعدى أو فرط. 

قوله: «والمغصوب» وهو ما أخذ من صاحبه قهرأً بغير 





حق» فضمان المغصوب صحيح؛ لأن الغاصب ضامن بكل 
حال. ظ 

مثاله: إنسان غصب آخَرَ ساعة وأخذها قهرأ منه» وهرب 
فوجده صاحب الساعة فأمسكه. وقال: أذهب بك إلى السجن» 
أو أعطنى ساعتى» فقال: الساعة فى البيت ليست معي» قال 
صاحب الساعة: سوف أرفعك حتى تسجنء» ختقدم رجل آخر 
وقال: أنا أضمن الساعة» فهنا يصح الضمان؛ لأن المغصوب 
مضمون على كل حال والغاصب ضامن على كل حال؛ لأنه 
معتدٍء يده ليست يد أمانة» وعلى هذا ففي هذه الحال يصح 
للضامن أن يضمن هذه الساعة؛ لأنها مضمونة بكل حال. 

قوله: «والمقبوض بسوم» أي: ويصح - أيضاً - ضمان 
المقبوض بسوم» والمقبوض على وجه السوم له صور: 

الصورة الأولى: أن يساومه ويقطع الثمن. 

مثاله: أن يقف الإنسان على صاحب محلء» ويقول: هذه 
السلعة اشتريتها منك بماثة ريال» فسامها منه الآن» وقال صاحب 
المحل: لا بأس» قال: سأذهب إلى أهلى أريهم إياهاء إن وافقوا 
أخذتها وإن لم يوافقوا رددتهاء قال: لا بأس» فأخذها الذي 
سامها ليذهب بها إلى أهله» فتلفت السلعة» فهي مضمونة على 
كل حال على السائم» سواء تعدى أو فرط أو لم يتعد ولم يفرط؛ 
وذلك لأنه قبضها وقطع الثمن فصار كأن البيع تم» فهي مضمونة 
عليه بكل حال» ولهذا صح ضمان هذه السلعة المقبوضة على 
وجه السوم . 


وكيف يضمن؟ 

الجواب: هذا الرجل الذي أراد أن يأخذ السلعة ليريها أهله 
إن وافقوا أخذهاء وإن لم يوافقوا ردهاء قال له صاحب الدكان: 
لا أعرفك» فتقدم رجل وقال: أعطه وأنا ضامن» فهذا يصح. 
فيصح أن يضمن المقبوض على وجه السوم» بناءً على أنه مضمون 
على القابض بكل حال» والمقبوض على وجه السوم ليس محل 
اتفاق أنه مضمون بكل حال. 

فالقول الثاني: وهو الصحيح› أنه لا يضمن إلا بالتعدي أو 
التفريط؛ ووجه ذلك أن هذا المقبوض حصل بيد السائم بإذن 
مالکه» فيده يد أمانة» وكونه سامه وقطع انش أو سنامة ولم يقطع 
الثمن» فإنه لا أثر له في الضمان؛ لأن الرجل الذي قبضه أمين 
امه ضاخ السلعة» وعلى هذا فكوة المقبوضن على وى 
السوم ليس مضموناً على قابضه إلا أن يتعدى أو يفرط» وبناءً 
على هذا القول هل يصح ضمان المقبوض على وجه السوم؟ 

الجواب: لا يصح؛ لأنه ليس مضموناً على القابضء وإذا 
لم يكن الأصل ضامناًء فالفرع لا يصح أن يكون ضامناء لكن 
يصح أن يضمن التعدي أو التفريط» فيقول: أنا أضمن إذا تعدى 
أو فرط؛ لأنه كسائر الأمانات. 

الصورة الثانية: أن يساومه بدون قطع الثمن» مثل أن 
يساومه ولكن لم يرض بالسوم» فقال: أعطني أذهب به إلى أهلي 
إذا رضوا أتيت إليك» وزدتك واشتريت» فهذا يضمن على 
المذعي: لك إا قبقيه نخد المساومة هار مقفوتا عليه 
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والصحيح أنه لا يشمن إلا إذا تعدق أو فر ط ؛ لأن هذا الرجل 
الذي أخذ المال بعد المساومة أخذه من صاحبه باختياره» فصار 
المال يذه بإذث مالكه فهو أميةء والآمين لا يضمن إلا إذا تعدئ 
أو فرط . 

الصورة الثالثة: أن يقبضه قبل أن يساومه» فقال: أعطني 
هذا أزية أهلى إذا رضوا اشتريته منك» فهذا مقبوض بلا مساومة. 
فهذا لا يصح ضمانه؛ لأنه لم يسم؛ لآن الضمان إنما يكون فيما 


الخلاصة: هل المقبوض على وجه السوم مضمون بكل 
حال؟ المذهب نعم إذا ساومه وقطع الثمن. 

والقول الكاتى: أنه ليس مضمرنا إلا إا حضل تعد أو 
تفريط . 

والفرق بين التعدي والتفريط أن التعدي فعل ما لا يجوز. 
والتفريط ترك ما يجب . 

قوله: «وعهدة مبيع» وذلك أن ات إذا باع الشيء فقد 
ضمن عهدته» أي تعهد بأن هذا البيع صحيح» وأن المال ملكه 
وسا أشبية ذلك» والمشتري إذا اشتراه فقد تعهد بإقباضه الثمن 
وتسليمه» فعهلة المبيع يصح ضمانها سواء ضمنت عهدة المبيع 
للمشتري أو ضمنت عهدة الثمن للبائع» مثاله: عنده سيارة وعند 
الآخر سيارة فقال له: بعني سيارتك الكبيرة بسيارتي الصغيرة» 
فالثمن السيارة الصغيرة» فقال المشتري: من يضمن لي عهدة 
السيارة الكبيرة» ومعنى عهدتها أنني خفت أنها مسروقة أو 
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مستعارة وليست للبائع أو ليس له ولاية عليهاء بمعنى أنها إذا 
خرجت مستحقة أو أن البيع فاسد فإنه يضمن لي القيمة» فهذا 
عهدة المبيع للمشترى . 

وعهدة الثمن للبائع فالصغيرة هي الثمن» فقال البائع : انا 
أخشى أن هذه السيارة الصغيرة مسروقة فأطلب أحدا يضمن 
العهدة» فهذا يصح ؛ لآنه لو ظهر الثمن مستحقا لكان الذي دفعه 
وجا عليه أن يقم قيار مات حجان 

وفي ضمان عهدة المبيع فوائد: أن فيه راحة لمن ضمن له. 
وأيضا تمشية حال للمضمون عنه؛ فلهذا كان من محاسن الشريعة 
أنه يصح ضمان عهدة المبيع سواء كان ذلك عهدة الثمن للبائع. 
أو عهدة المثمن للمشترى . 

هل من ضمان عهدة المبيع إذا ظهر به عيب أن يرجع الإنسان 
بأرش العيبء فقال: أريد أحداً يضمن لى العهدة إذا ظهر فيه عيب». 
أن يضمن لي الأرش أو يضمن لى التمكن من الرد؟ ثعي هذا جائز. 

قوله: «لا ضمان الأمانات» أي :ل بص ضمان الأمانات» 
وهي كل عين بيدك بإذد من الشرع أو إذن هن المالك. 

ولا ضمان فيها إلا بتعدٌ أو تفريط فلا يصح ضمانها؛ لأن 
الأصل غير ضامن» وإذا كان الأصل غير ضامن» فلا يصح أن 
ی على کیہ لم پیت للم يشمن اقرع 

قوله: «بل التعدي فيها» أى: لكن التعدي ليها يبح 
ضمانه؛ لأنه إذا تعدى الآمين انتفت عنه الأمانة وصار ضامنا بكل 
حال» فيصح أن يضمن التعدي فيها . 


متاله: رجل أودع عدف یږ وديعة» ولتک ألف ريال» ثم 
بعل أن أودعه صار لہ إشكال» فتقدم رجل آخرء وقال: أنا 
أضمن لك الوديعة» فالضمان هنا لا يصح؛ لأن الأصل غير 
ضامن › لکن لو قال: أنا أضمن لك إن تعدذى أو فرط » فهذا 
يح القببان. 

وهذا مأخوذ من الشرط الذي اشترطناهء وهو أن يكون 
الدين واجا أو ماله إلى الوجوب: لآن. ها لس شونا يكل سال 
عنه ؟ 
يمكن أن نجعل الضامن يخسر ولا يعوض» ورجوعه لا يخلو من 
ثلاث حالات: 

الأولى: أن ينوي التبرع فهذا لا يرجع. 

الثالثة: إذا أوفى ولم يطرأ على باله نية الرجوع أو عدمهاء 
فرعا عن أصل . 

وعلى هذا فإنه على القول الراجح يرجع في حالين» إذا 
نوی الرجوع› وإدا لم ينو شيئاء ولا يرجع إذا نوى التبرع. 
والمذهب برجم إدا نوی الرجوع فقطء قال العتلهاع* وهكذا كل 
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من أدى عن غيره ديناً واجباًء فإنه يرجع إن نوى الرجوع. ولو 
بغير إذنهء إلا إذا كان الدين مما تشترط فيه نية المتئيم+ فإنه. لا 
يرجع إلا بإذن مثل الزكاة والكفارة؛ لأن الذي عليه الزكاة لم ينو 
ولم يوكل, 

مثاله: جاء رجل وقال: أنا سأذهب إلى المجاهدين أعطوني 
دراهم من الوكاة: وكييت أعلم أن صاحبي عجده زكاة كثيرةء 
فأعطيت هذا الرجل ثلاثين ألفاً على أنها زكاة صاحبى فهل 
أرجع؟ لا؛ لان الزكاة تجب فيها النية» وهنا الذي عليه الركاة لم 
ينوء وأما الثلاثون ألفاً فلا تذهب» بل عند الله وفيها أجر وتكون 
صدقة للذي بذلها . 

فلو أثتى أخخيرتثة» وقلت: إتنى دقعت عنك زكاة» فقال: 
جزاك الله یا وأنا مجِيذ لك 1 التضرش 4 فالمذعب لا 
يجزئ؛ لعدم وجود النية حين الدفع» والصحيح جواز ذلك» 
والدليل على ذلك حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ في قصة 
حفظه التمر» وهو وكيل للرسول َة على صدقة الفطر يحفظهاء 
فجاءه الشيطان ليلة من الليالي وأخذ من التمر فأمسكه أبو 
عردرةة فقال الشيطان: إثه ققير وله عاقلةء فرق له أبو هريرة 
وتركهء. وهكذا الليلة. الثائيةء والليلة الثالية قال: لا بد أن تذهب 
إلى الرسول يل فخاف من الرسول كل وقال: أخبرك باية 
تقرؤهاء فإن قرأتها في ليلة لم يزل عليك من الله حافظ ولا 
يقربك شيطان حتى تصبح» فأعلمه بآية الكرسي» فلما أصبح قال 
له الرسول كَلِِ: ما فعل أسيرك البارحة؟ وقال: إنه صدقك وهو 
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كذوب» فقال: أتدري من تخاطب منذ ثلاثة أيام؟ فقال: لاء 
فقال: ذلك شيطان”. 
فأبو هريرة - رضي الله عله حين دفع مرن الركأة لم يدفع 
بإذن الرسول؛ لكن الرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ أجازه. 
فالصحيح أن الإنسان لو دفع عن غيره زكاة وأجازه الغير 
فإن الصحيح جواز ذلك . 


5 2 FR 


)١(‏ أخرجه البخاري فى الوكالة/ باب إذا وكل رجلاً... )11١(‏ معلقاً بصيغة 


ڪتاب البيع 


عن عر ل 


وَنَصِح ج الكقالة موود 4/1 2 و ع 6 به ره + دجاه 4 بها 1418 د 14+ 


قوله: «فصل: وان الكفالة» الكفالة هي العقد الثالث من 
عقود التوثقة؛ لأن عقود التوثقة رهن وضمان وكفالة. 

والكفالة التزام جائز التصرف إحضار بدن من عليه الحق. 
وإن شئت فقل: إحضار من يصح ضمانه؛ حتى تدخل الأعيان 
المضمونة كالعواري على القول بأثها مضمونة بكل حال» 
والمغخصوب» وعهدة المبيع» وضمان التعدي في الأمانات. 

وبهذا التعريف نعرف الفرق بينها وبين الضمانء» فالضمان 
أن يلتزم إحضار الدين» وهذا إحضار البدن» فإذا أحضر الكافل 
المكفول وسلمه لصاحب الحق برئ منه» سواء أوفاه أو لم يوفه. 
وهذا فرق واضح وحينئذٍ تكون الكفالة أدنى توثقة من الضمان؛ 
لأن الضمان يضمن الدين» وهذا يضمن من عليه الدين» فإذا 
أحضره برئ منه» وإذا مات المكفول برئ» وإذا مات فى الضمان 
يآ ١‏ 

ولكن لو كان العرف عند الناس أن الكفالة بمعنى الضمان» 
فهل يحمل المعنى على العرف أو على الشرع؟ 

الجواب: على العرف؛ لأن هذه معاملات يجري الناس 
فيها على أعرافهم» فعندنا الآن عرف متبع» إذا قال: أنا أكفل 
فلاناً » يريدوق بذلك: أن يضمن ما عليه من الدين. 

لكن بدؤوا الآن يعرفون بعض الشيء» فصار إذا قال: أنا 
أكفله» إن أضاف إليها كفالة غرم صار ضامناًء وإن أطلق فهي 
كفالة بدن» فيعمل بالعُرف سواء في هذا أو هذا. 


له خض شن اه EDED EDED EEE EEK bê‏ هاس 8# # #ع #ه 5" 8 8-86 " 5 


وقوله: «وتصح الكفالة» المؤلف ‏ رحمه الله - تكلم على 
الكفالة وعلى الضمانء فيما سبق من حيث الحكم الوضعي» هل 
الحكم التكلبقي. 

فما حكم الضمان» وما حكم الكفالة؟ 

سبق أ قلنا فى الضمان: إتة سنة للضامة»؟ لما فيه من 
مساعذة . أخيه وتفريج كربته وغير ذلك» ولكننا قيدنا ذلك بما إذا 
كان الضامن قادراً على الوفاءء أما إذا كان فقيراً ثم بعد أن يحل 
الأجل يطالب وليس عنده شىء» فهذا خطأ وليس ؛ پل 
هو في أقل الأحوال أن يكون مكروهاً؛ لأنه يُلزم نفسه ما لا 
وهذا بشرط أن يعلم أنه قادر على إحضار بدن المكفول» أو إيفاء 
الذين عنه قان عرفه من تفسه آنه غير قادر فلا ينبغى أت يكفل 
أحداً؛ ولهذا نجد الآن أناساً كثيرين يأتون وهم يشكون ديونا 
عظيمة عليهم» سببها أنهم يكفلون الناس» والإنسان إذا عرف أن 

فنقول: احرص على ألا تكفل؛ لأن الناس في الوقت 

أما ن سييث: المكقرل والمقموق قيذا لا يخر له رضاء 
ولا يعتبر له علم؛ لأنه ليس عليه ضررء وقد سبق لنا التفصيل في 
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مسألة الضمان أنه إذا كان عليه ضررء فإنه لا ينبغي للضامن أن 
مِم ويضمن . 

قوله: «بكل عين مضمونة» هل الأعيان التي تضمن هي التي 
تكفل؟ 

الجواب: لاء وإنما الذي يكفل بدن من عنده عين 
مضمونة» ولهذا تعتبر عبارة المؤلف - رحمه الله - قاصرة» أي : 
أنه اختصر اختضارا فخ ؛ لأن الذي يقرأ هذه العبارة يفهم بأن 
الذي تكفل هي العين» وليس كذلك» بل الذي يكفل هو الشخص 
الذي عنده العين . 

إذاً كل عين مضمونةء يصح كفالة بدن من هي عنده. 

والعين المضمونة هي التي تضمن بكل حال سواء بتفريط أو 
بغير تفريط . 

مثاله: المسروق عند السارق عين مضمونة» والمغخصوب 
عند الغاصب عين مضمونة» المبيع بكيل أو وزن أو ما أشبه ذلك 
قبل قبضه هذا أيضاً ‏ من الأعيان المضمونة على البائع» فكل 
عين تضمن بكل حال فإنها تصح الكفالة ببدن من هي عنده. 

أما بالنسبة للعارية فعلى ما جرى عليه المؤلف فهي عين 
مضمونة تصح كفالة من هي عنده» وأما على القول اليح 
فليست من الأعيان المضمونة؛ بل هي أمانة وإذا وجد فيها تلفاًء 
نظرنا هل يضمن أو لا يضمن؟ . 

قوله: «وببدن من عليه دين» لأن الحقوق الواجبة للغير إما 


أعيان - واشترط المؤلف أن تكون مضمونة -» وإما ديون في 
الذمم . 

فقوله: «وببدن من عليه دين» أي : تصح الكفالة ببدن من 
الحق› وأفسلك نه وقال: أوفني. ولكنه ليس معه شيء »2 فقال: 
سوف أرفعك إلى الجهات المسؤولة. فتقدم تسان محسن »© وقال: 
آنا أكقل الرجز.؟ لأنه لو قال: أنا أكفل الدين. صار ضامتاً» لگن 
قال: أنا أكفل الرجل» يعني إحضاره» فهذا يصح. 

ولا فرق في الدين بين أن يكون عن قرض» أو عن إجارةء 
أو عن قيمة متلف» أو قيمة بيع ء أو صنذاى » أو غير ذلك» 
المهم أن يكون الدين ثابتأء فتجوز الكفالة ببدن من عليه دين. 

قوله: ر« حل )) آي : لا مدن من علية حل 


مثاله: رجل سارق أمسكته الجهات المسؤولة لتقطع يده 
فقال: ذروئي أذهب إلى أهلي» وأخبرهم بأني مستحق لقطع اليد 
فقالت الجهات المسؤولة: لا نتركك» لا بد من القطع الآنء 
فقال السارق: لي من يكفلني وهو فلانء يكفلني إلى أن أرجع» 
فتقدم رجل وقال: أنا أكفله فلا يصح أن يكفله؛ لأنه لو تعذر 
الاستيفاء من السارق» لم يمكن الاستيفاء من الكفيل» فأي فائدة 
في الكفالة؟ فلا فائدة في الواقع. أما لو كان عليه مال وجاء 


وفت الإحضار ولم يحضره أعيزنا المال منه. 


وقد يقول قائل: بل هناك فائدة؛ لأن هذا الرجل الذي كفله 


له سلطة. فهو - مثلاً ‏ أمير قومهء وهذا الرجل من قومهء. 
ويستطيع أن يحضره» ل إحضاره أمر طارئ» وإلا فالأصل أن 
هذا الكفيل قادر على إحضاره» وبناءً على هذا يمكن أن يفرق بين 
شخص له القدرة التامة على إحضار بدن من عليه حدء وبين 
شخص عادي لا يستطيع. فالأول قد يقال: بصحة كفالته. 
والثاني : لا تصح بلا شك. 

والمشهور من المذهب _ الذى مشى عليه المؤلف - أنه لا 
تصح كفالة مَنْ عليه حَد بأي حال من الأحوال؛ والعلة في ذلك 
ما ذكرنا وهي تعذر الاستيفاء من الكفيل» لو تعذر الاستيفاءُ من 
الق 

قوله: «ولا قصاص» أي: من عليه قصاص» أي: أن يكون 
قاتلا وطالب أولياء المقتول بقبله وثيت ذلك وأردنا أن تقعله: 
فقال: ذروني أذهب إلى أهلي» وأكتب وصيتي» وأخبرهم بما 
علي من الديون وغيرهاء ثم أرجع» فقيل له: من يكفلك؟ قال: 
يكفلني فلان» فلا يصح؛ لأنه لو تعذر حضور هذا الذي وجب 
عليه القصاص لم نتمكن من استيفائه من الكفيل» لكن يلاحظ أن 
القصاص أهون؛ لأنه إذا تعذر القصاص رجعنا إلى الدية» والدية 
يمكن أن يقوم بها الكفيل» ولهذا من صحح الكفالة في الحد 
فيمن يستطيع إحضار المكفول. فإنه يصحح الكفالة فيمن عليه 
قصاص من باب اول وذلك لأنه إذا تعذر القصاص لعدم 
حضور المكفول فإنه يمكن أن يعاد إلى الدية. 

والمذهب أنه لا تصح كفالة بدن من عليه قصاص؛ ووجه 


وَيُعْتبَرٌ رضًا الكفِيل لا مَكْمُولٍ به ١‏ 0 


ذلك أنه لو تعذر حضور المكفولء لم نتمكن من استيفاء 
القصاص من الكفيلء فتكون الكفالة لا فائدة منها. 

فالقاعدة فى هذا تؤخذ من التعليل (أن كل شخص لا يمكن 
الاستيفاء منه لو تغيب المكفول فإنه لا يصح أن يكفل). 

تال آخشر > امرأة أمسكت بزوجها ولها ضرت وقالت: انت 
لا تقسم لي» فالليلة المقبلة لي» وأنت لم تحضر قبل ليلتين» أو 
أربع ليا والآن لا بد من المحاكمة» فقال لها: أمهليني» فقالت: 
لا أمهلك. فقام رجل فقال: آنا أكفل الرجل أن يحضر إليك. 
فهذا لا يمكن؛ لأن المكفول لو لم يحضرء فإن الكفيل لا يمكن 
أن يقوم مقام المكفول. 

فالقاعدة أنه متى تعذر الاستيفاء من الكفيل فإن الكفالة لا 
تصح؛ وذلك لعدم الفائدة منهاء وأحكام الله لا تؤخذ باللعب 
واللغو الذي لا فائلة منه. 

قوله: «ويعتبر رضا الكفيل لا مكفول به» وهذا معلوم؛ لأنه 
سوف يلتزم بحق وإذا لم يرض بذلك فإنه لا يلزم به» والمكفول 
له لا تمكن له الكفالة إلا بطلب منهء فإذا تقدم إنسان يكفل لهء 
وقال المكفول له: لا حاجة فى أن تكفل فلاناً أنا أعرفهء فهنا لا 
كفالة؛ لأن المكفول له يجوز له إسقاط الكفالة بعد ثبوتهاء فعدم 
قبولها من أول الأمر من باب أولى. 

وقوله: «لا مكفول به» المكفول به في الواقع هو الدين أو 
الحق. والعبارة السليمة: «لا مكفول) يعنى لا يعتبر رضا 
المكفوله فلو قال إنسان لشهسر: آنا أكفل فنا فقال 
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المكفول: أنت تكفلني؟ ! آنا أوثق مغك عدن الناس واوفن ميك 
وأغلى متلق عشبا أنت تكفلني. من أنك؟! 

فهنا يقول: أنا' لا أرضى أن تكفلني. فهل يعتبر؟ 

الحواب: لا يعتبر؛ لآق هيدنا حقا اللمكقول لهء وسقا 
للكفيل فهما صاحبا الحق» أما المكفول فليس له حق» لكن كما 
سبق في الضمان» إذا كان يترتب على هذا سوء السمعة بالنسبة 
للمكقول» فإنه لا يجوز أن يتقدم حب في ا لن ذلك يضر 
بسمعته» وقد قال النبي 245 : «لا ضرر ولا ضرار»'“ 

قوله: «فإن مات» الضمير يعود على المكفول» ا إن مات 
برئ الكفيل عض من الدين؛ لآنه. لعا حات المكقول قلا يمكن 
إحضاره فإن طالب من له الحق بإحضاره» قال له الكفيل : تعال 
وأوقفه عند المقبرة» وقال له: خذ حقك منه!! وهذا لا يمكن»› 
ولو قيل هذا القول له» لقال: إنها سخرية بي» فيقال: إذا مات 
المكفول برئ الكفيل» وهذا من الفروق بين الكفالة والضمان. 
فالضمان إذا مات المضمون لم يبرأ الضامن» أما الكفالة فإذا 
مات المكفول برئ الكفيل . 

قوله: «أو تلفت العبن بفعل الله تعالى» وهذا يعود على ما 
إذا كفله بعين مضمونة فتلفت العين بفعل الله» مثل أن يأتى سيل 
عظيم يعرف عله العين فهله تلفت يفمل اله لا بعس ولا تفريط 
فيبرأ الكفيل» ولو كان ضماناً لم يبرأ. 

وعلم من قول المؤلف: «بفعل الله» أنها لو تلفت بفعل 


(0) سبق تخريجه ص(۳۷). 





اب الضمان 
أو سَلْمّ نَفْسَّه برع الكفيل. 


آدمى فإن الكفيل لا يبرأ؛ لأن الكفيل فى هذه الحال يمكنه مطالبة 
المتلف» فيقول للمتلف: أحضر بدل ما أتلفت» لكن إذا كانت 
العين تلفت بفعل الله فإنه يبرا ولا ضمان عليه. 

قوله: «أو سَلّم نفسه برئ الكفيل» «سلم» الفاعل هو 
المكفول» سلم نفسه وجاء في الوقت المحدد فإنه يبرأ الكفيل» 
وهذا واضح إذا سلمه عند حلول الأجل . 

مثاله: الدين يحل في أول يوم من رمضان» فجاء هذا 
الرجل أول يوم من رمضان وسلم نفسه لصاحب الحق» فإنه يبرا 
الكفيل» سواء قدر على الاستيفاء منه أم لم يقدر؛ لأنه إنما التزم 
بإحضار بدنه وقد حضر. 

فإن سلم نفسه قبل حلول الأجل فهل يبرأ؟ فيه تفصيل» ! 
سلم نفسه قبل حلول الأجل وليس ثم يد ظالمة تحول بينه وبين 
استيفاء حقه فلا بأس وإلا فلا؛ لأنه لو سلم نفسه قبل أن يحل 
الدين» ربما يكون هذا حيلة ليبرأ الكفيل» ثم بعد ذلك يهرب. 
عر ع وان لد يد سو رمد حا عي امسج ییا 
اش أن قال : آنا الان أسلم نفسي وأعطيك الحق الاق 

وإن 56 ¿ المكفول برئ الكفيل» كما ذكرنا في الضمان» 
إذا برئ المضمون عنه برئ الضامن؛ لأن القاعدة أنه إذا برئ 
الأصل برئ الفرع» وإن أبرئ الكفيل لم يبرأ المكفول» لأنه لا 
فوا الأصل ببراءة الفرع . 
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باب الخوالة 


قوله: «باب الكوالّة» الحوالة معناها التحويل أو التحول» 
أي: تحول الحق من ذمة إلى ذمة» وهو عبارة عن انتقال الحق 
من فلان إلى فلان» مثاله: عندي لشخص مائة درهم وعند زيد لي 
مائة درهم» فجاء يطلبنى حقه الذي علي فقلت له: أحلتك به على 
زيد» فالآن نقلث الحق من ذمتى آنا المطلوب» إلى ذمة رجل 

وهى من حسن القضاء والاقتضاء؛ لأن المحال إذا قبل فقد 
بسر الآمر على المحيل ؟ ولان البحيا. ‏ آيشا ‏ إذا أسال. صاحت 
الدين بتينه فهذا من التيسير؛ لأن المحيل قد يكوك معسرا قيخيله 
على موسر . 

وهي من الإحسان والمعروف» إذا كان فيها تسهيل وتيسير 
على المكلف . 

أما حكمها شرعا قإنها جائزة بل مستحبة بل واجبة عند 
بعض العلماء لكن بشروط» والدليل على جوازها قول النبى 45 : 
«ومن أحيل بدينه على مليء فليحتل0"' فهذا أصل في جواز 
الحوالة» لكنها لها شروط : 

الشرط الأول: ذكره المؤلف فى قوله: 


 )۱(‏ سبق تخريجه ص(41). 


«لا تصح إلا على دين مستقر» أي: أنه لا بد من استقرار 
المحال عليه عندنا الآن دَثنانَ» محال به ومحال عليه وعكدثا 
محيل ومختال ومحال عليه فالديتان أحدهما عند المحيل والثاني 
عند المحال عليه» والمحيل هو المطلوب والمحتال هو الطالب 
والمجال عليه شا - هو المطلوب للمحيل . 

فلا بد أن يكوث الذين المحال عليه مستقرا» أى تابا ثبوتا 
ليس فيه فسخ أو عرضة لفسخ» كثمن المبيع» والأجرة بعد تمام 
المدة» والقرض» وغرم الجنايات» وما أشبهها . 

المهم أن يكون على دين مستقرء اجترازاً من الدين غير 
المستقر كدي الكتاية. 

مثاله: إنسان كاتب عبده بعشرة آلاف» فصار على العبد دين› 
حیت اشترى.تفسسه من سيذه بتعشرة الاقف ريال» غلا يملك اليد الان 
أن يحيل على الدين الذي فى ذمة المكاتب؛ لأنه غير مستقر» فإذا 
كان عتا السيد عليه عشرة آلاف وآراد أن يحيل ضاحب اللين على 
دين الكتابة» فقد تحصل وقد لا تحصل» فيكون هذا الذي تحول إما 
سالماً وإما غارماًء أي: أنه لا يدري هل يغرم أو يحصل على حقه؛ 
لأن هذا العبد قد يعجز عن تسليم المال المكاتب عليه فيضيع حق 
المحتالء فلهذا لا بد من أن يكون المحال عليه مستقراً . 

كذلك مهر المرأة قبل الدخول غير مستقر على الزوج؛ لأنه 
لا يستقر إلا بالدخولء فإذا أحالت المرأة به على الزوج صارت 
الحوالة غير صحيحة؛ لأنه غير مستقر؛ لأنه ما دام لم يدخل فيجوز 
أن يجد فيها عيباً فيفسخ النكاح ويأخذ المهر كاملاًء ويجوز أن 
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اا فتستحق تع امه ويجوز أن يدخل بها فتستحق المهر 
كاملاء إذا فالمهر هنا دين غير مستقر فلا تصح الحوالة عليه. 

قوله: «ولا يُعتبر استقرارٌ المحال به» أي أن المحال به لا 
يشترط استقراره وهو الدين الذي على المحيل» والمحال عليه هو 
الدين الذي على الشخص المحال عليه» فلو أن المكاتب أحال 
سيده بدينه على من في ذمته دين مستقر للمكاتب» فإن الحوالة 
صحيحة؛ لأنه لا يشعرظ استقرار المحال به» ومثل لو أحال 
الزوج زوجته بمهرها قبل الدخول على شخص يطلبه فيجوز»ء مثال 
ذلك: تزوجت امرأة بعشرة الاقف ريال وأطلب رجلا بعثيرة آلاف 
ريال» فأحلتها بعشرة آلاف ريال على الرجل الذي أطلبه فهذا 
يجوز؛ لأن طلبي على فلان مستقر» لكن طلب المرأة عليّ غير 
مقر ۽ لكده لذ يشير ؛ لآن استقراو المحال يه ليس يشرط لک 
هذه المرأة لا تملك أن تطالب هذا الرجل بمهرها قبل الدخول» 
لكنها تعرف أن حقها عند هذا الرجل . 

فالشرط أن تكوة على کین مستقر» فإق كانت على عیب 
فتوكيل» وإن كانت على دين غير مستقر لم تصح» وإن كان على غير 
دين ولا عين فهذه لا تصح حوالة» لكنها توكيل في الاستقراض . 

الشرط الثانى قوله: «ويشترط اتفاق الدّينين» أي المحال 
به» والمحال عليه 

قوله: «جنساً ووصفاً ووقتاً وقدراً» أي: اتفاقهما في أربعة 
أمور: 
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الأمر الأول: الجنس» بأن يحيل مائة صاع بر في ذمتهء 
على من له في ذمته مائة صاع برء فإن أحاله بمائة صاع بر على 
مائة صاع شعير فإنه لا يصح» لاختلاف الجنسين» فهي ليست 
حوالة ولكنها في الحقيقة بيع . 

وأدقيا لو أحاله بعشرة دنانير على عشرة دراهم». فلا يصح 
لاخللاف: الجتسين . 

الأمر الثاني: الوصف بأن يكون كل منهما جيداًء أو رديئاً: 
أو وسطاً» وظاهر كلام المؤلف أنه لا يصح أن يحيل جيداً على 
رديء» ولا رديئاً على جيدء وفي هذا نظر؛ لأنه لا محظور من 
فلات خإقا سال بجيد على ر وليل المسال الرنن: قن 
الجيد فما المانع؟ ما دام الجنس واحداً والقدر واحداًء فليس فيه 
ربا ولا غرر. 

فهذا الذي أحيل بالجيد على رديء» يقول: آنا أحب أن 
آخذ الرديء ولا يبقى حقي في ذمة هذا الرجل الفقير أو 
المماطل . 

وكذلك العكس» لو أحال بمائة صاع رديء على مائة صاع 
جيد فليس في ذلك شيء؛ لأن المحيل الآن أحال باختياره» كما 
لو أوفاه جيداً عن ردقء:. 

فالصواب أن الوصف إذا قصد به الرداءة والجودة أنه لا 
باس به . 

الأمر الثالث: الوقت» وذلك فيما إذا كان الدّيئان مؤجلين› 
فلا بد من اتفاق الدينين في الأجل» فلا يحيل ما يحل بعد شهر. 
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على ما يحل بعد شهرین» أو ما يحل بعد شهرين على ما يحل 
بعد شهر؛ وذلك لعدم الاتفاق في الوقت» ولا يجوز أن يحيل 
مؤجلاً بحال ‏ أيضاً - للاختلاف في الوقت. 

وهذا - أيقيا فيه تف فأي مانع يمنع إذا أحلت عشرة 
دراهم تحل بعد شهرء على عشرة دراهم لا تحل إلا بعد شهرين 
ورضي المحال؟ فليس في ذلك أي ضررء والصحيح أنه جائز. 

قد يقول قائل: إن هذه تشبه بيع الدراهم بالدراهم إلى أجل؟ 

فيقال: هذا ليس بيعاء ولكنه استيفاء» ومن المعلوم أنه لو 
عجل المؤجلء أو أجل المعجل» فإنه لا بأس بهء فالصواب إذن 
أنه لا يشترط اتفاقهما فى الوقت. 

الأمر الرابع: القدر فيشترط - أيضاً ‏ اتفاق الدَّينين قدراً. 
فلا يحيل بعشرة على ثمانية؛ لأن هذا يشبه البيع» والبيع مع 
التفاضل لا يجوزء فلو أسقط عنه اثنين» وأحاله على فلان بثمانية 
فهذا يجوزء لأنه لما أسقط الاثنين صار الذي عنده ثمانية» فإذا 
أحاله بها على من يطلبه ثمانية تساويا . 

أما بثمانية على عشرة فلا بأس» ولهذا قال المؤلف: 

«ولا يؤثر الفاضل» يعني الزائد في المحال عليه» ولا بأس 
به4 لآنه كآته آحاله على ثمائية من عشرةه وعذا لا پاس يعن 
وهذا معنى قوله: «ولا يؤثر الفاضل» ويبقى الفاضل لصاحبه. 

فان قال: أحلعك بثمانية على عشرة ليقبض كل العشرة؟ 
فهذا لا يجوزء لآنه صار معاوضة» والمعاوضة بين جنسين رپويين 
لبد أن يكون أحدهما مساويا لاقعر إذا كان الجس واحدا؛ 
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ومعلوم أنه إذا اختلف الجنس فهو معاوضة من باب أولى. 

فصار اتفاقهما في القدر تحته أمران: 

الأول: التحويل بالناقص على الزائد» على أساس أنه يأخذ 
مقدار حقه والباقي يبقى في ذمة المحال عليه» فهذا جائز. 

الثاني : التحويل بالزائد على الناقص - على كلام المؤلف - 
لا يصح» لكن ما هو الطريق للصحة؟ 

الجواب: الطريق أن يبرئه من الزائد» ثم يحيله على 
المساوي . 

فإذا قال: أنا أريد أن أبرا عنه تهافا؟ : قلنا: الطريق إلى هذا 
أن يبرئه من الزائد ثم يحيله» وهذه حيلة لا بأس بها؛ لأنها حيلة 
على مباح . 

ولو قيل: إذا لم يكن في المسألة إجماعء فإنه يصح بدون 
إبراء لكان له وجه؛ لأن حقيقة تحول الدائن ن على ها هو أقل من 
حقه حقيقته الإبراء. لکن يدلا من أن يقول: ايراتك ثم ذاك 
يقول: أحلتك» اكتفى بالحوالة. 

والخلاصة: (أن الحوالة من باب الاستيفاء» فإذا انقلبت 
إلى معاوضة صار لا بد من مراعاة شروط البيع المعروفة)» هذه 
هي القاعدة» أما هذه الشروط التي ذكرها المؤلف فكما سبق أن 

قوله: «وإذا صحت نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ 
المحيل» وتصح الحوالة بتمام الشروط وانتفاء الموانع؛ لأن كل 
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شىء من عبادة أو معاملة لا يصح إلا باجتماع شروطه وانتماء 
عليه وبرى المحيل براءة تأمة. والحوالة عير الضمان» فالضمان 
سبق أنه لا ينقل الحق؛ فلا ينقل الحق من ذمة المضمون عنه إلى 
ذمة الضامن» وكذلك الكفالة» لكن الحوالة تنقل الحق من ذمة 
المخيل إلى ذمة المحال عله ويقى المجخيل يريا : 

ولكن يشترط هنا وفى كل عقد أن يكون العاقد جائز 
التصرف» وكل عقد.- أيضا ‏ لا يد أن يكون من مالك للعقد أو 
من يقوم مقامه» فهذان الشرطان يصطحبان في كل عقد في البيوع 
والأوقاف والرهون والهبات والأنكحة وغيرها. 

ولو فرض أن المحال عليه أعسرء فهل يرجع المحال على 
المخيا.؟ 

الجواب: لا؛ لأن الحق انتقل وبرئ المحيل براءة تامة. 

وقوله: «وإذا صحت نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه 
وبرئ المحيل». دليل ذلك قول الرسول بَية: «من أحيل بدينه 
على ملىء فليحتل)17'. ا يتحول من المحيل الى المحال عليه 
فلو كان رجل عليه مائة ألف» وأحال بها على شخص» وتمت 
الشروطء ثم إن المحال عليه افتقرء فإن المحال لا يملك الرجوع 
إلى المحيل» فيقول المحيل: آنا أحلتك والحوالة تمت» وإذا 
تمت » فإنها تنقل الحق من دمة المحيل إلى ذمة المحال عليه . 
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قوله: «ويعتبر رضاه» هذا هو الشرط الثالث من شروط 
صحة الحوالة. 

والدثيل على ذلك أن الله تعالى ‏ قال: #إلا أن ككرت 
رة عن راض ک4 [التساء: ۲۹]> فالرضا لا بد منه في جميع 
العقود حتى عقد النكاح ‏ على القول الراجح - فيما إذا كانت 
الت يك ١‏ . 

قوله: «لا رضا المحال عليه» المحال عليه لا يعتبر رضأه» 
فلو أحال رجل بدينه على آخرء وقال المحال عليه: لا أقبل؛ 
لأن المحتال رجل سيئ الطلب» ويتعب المطلوب» أنا أريد 
الأول؛ لأنه أسهل وأيسرء فلا يملك ذلك» قال العلماء: لأنه 
أى: صاحب الحق - يملك استيفاءه بنفسه وبوكيله» والمحتال 
کات وکیا فكما أن لصاحب الق أن يوكل .رجلا خصما لدوداً 
في استيفاء حقه فله أن يحيله أيضاً . 

وإذا امتنع المحيل عن الحوالة لكونه فقيراً. فهل يملك 
صاحب الدين أن يجبره على إحالته على دينه فى ذمة غنى؟ 

الجواب: على كلام المؤلف لا يملك؛ لأنه يشترط رضاه 
على كل خال. 

فلو قال الدائن: أنت الآن لبس عتدك شيء: لكن لك فى 
ذمة فلان الغنى الباذل كذا وكذاء فأحلنى عليهء فقال: لا 
اعيلكء فإنه 9 يرب لکن لر واي القاقي .أن إنحالفه لا بد متها 
قله ذلك وتظير عذاء لو أن المدين عت ماله وقال: ليس عندي 
شيء» وكان عنده مال» لكنه غيبه وکتمه» فإنه يلزم بان يظهر هذا 
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المال ويوفي منه» فالقول بأنه فى هذه الحال لا يعتبر رضاه وأنه 
يجبر على الإحالة قول قوي؛ لئلا يضيع حق صاحب الدين . 

قوله: «ولا المحتال على مليء» المحتال في رضاه تفصيل إن 
كان على مليء لم يعتبر رضاه» وإن كان على غير مليء اعتبر 
رضاه؛ لقوله كَل «مطل الغني ظلم. وإذا أحيل أحدكم بدينه على 
مليء فليحتل»''» ومفهومه أنه إذا أحيل على غير مليء لا يلزمه 
الاحتيالة قصار العسيل والسعال والسمال عليه باعتيار الرضا 
على ثلاثة أقسام : 

الأول: من يعتبر رضاه بكل حال وهو المحيل . 

الثاني : من لا يعتبر رضاه على كل حال وهو المحال عليه. 

الثالث: من فيه التفصيل وهو المحتال»ء إن كان على مليء 

يشترط رضاه» وإن كان على غير مليء اشترط رضاه. 

ومن هو المليء؟ 

الجواب: قال العلماء: هو القادر على الوقاء بقولة وماله 
وبدبه . 

آما فقول فالا يكرث كاثيا يعد وتخلت» وسكا هو 
المماطل» فإذا أحاله على شخص غني» لكن من عادّته أن يماطل 
فيعد ويكذب» فإنه يعتبر رضا المحتال . 

«وماله» بأن يكون عنده مال يستطيع الوفاء منه» فإن كان 
فقيرا اعتبر رضا المحتال. 
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«وبدنه» وهو أن يمكن إحضاره عند المحاكمة إلى مجلس 
الحكمء فإن كان لا يمكن محاكمته شرعاً أو عادة» فإنه لا يلزمه 
أن يتحول» ولا بد من رضاه. 

والذي لا يمكن إحضاره لمجلس الحكم شرعاً الأب» فإن 
العلماء ‏ رحمهم الله يقولون: لا تمكن مطالبة الأب بالديّن» إلا 
ما كان من النفقة فقطء أما غيره فلا يمكن» فلو استقرض أبوك 
منك مالآء وطالبته به فلا يمكن أن تحضره إلى مجلس الحكمء 
ولو طالبته أن يحضر فإن القاضى لا ينظر فى ذلك» فإذا أحالك 
إنسان إلى أبيكى: فقال: أقت تطاليق بعش آلاف» وأثا أطالب 
والدك مش الاف. العياك على أبيك: فيل لك أن ترققى؟ عله 
مشكلة؟ لأنك لو رقضت: جار قدا عظيما فى والدك؛ عاذ 
قبلت ربما يضيع حقك. ۰ 

ونحن عرفنا المسألة فقهاًء أما واقعأء فينبغي للإنسان أن 
ينظر إلى ما يترتب على ذلك من مفاسد» فقد يكون بره بأبيه ورفع 
معنوية أبيه خيراً من أن يحصل على مقصوده. 

ومثال من لا يمكن إحضاره لمجلس الحكم عادة السلطان. 

مكاله: إنسان يطلب منك عشرة الآف ريالب وائت تطلب 
من الآهير عشرة الآف: ريال فقلت: أحلتك على الأهير» فهنا لا 
يلزمه القبولء ولا بد من رضاه؛ لأن الأمير لا تمكن مطالبته. 
فإذا ألزمناه بأن يتحول صار هذا سبباً لضياع حقهء والظلم ظلمات 
يوم القيامة . 

إذاً رضا المحتال فيه تفصيل: إن كان على ملىء لم يعتبر 
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رضاهء وإن كان على غير مليء اعتبر رضاه» هذا هو المشهور من 
مذهب الإمام أحمد ‏ رحمة الله _ وهو ما مشى عليه المؤلفء بئاء 
على أن الأمر في قوله: «فليحتل» للوجوب» وعلى هذا فيجبر 
المسفال. أن جل وتيا فة الیل إذا كات الال عليه ملا 

وذهب أكثر العلماء إلى اعتبار رضاه حتى وإن أحيل على 
مليء» وقالوا: إن أمر النبي بي في قوله: «فليحتل»» على سبيل 
الاسشحياف ولس على سيا ال جرب لأنه من حسن الاقتضاءء 
وأنا أميل إلى هذا القول وأله ل يجب قبول التحرل؛ لأنه صاحب 
حق» وأنت ربما تحيلني على ملىء» قادر على الوفاء بقوله وماله 
وة وأستطيع أن أحضره إلى مجلس الحكم» لكن له احترام 
عندي» إما أنه أخ. أو ريا أو ليق أو دو شرف وجاه» 
فكيف تجبرني؟ أو بالعكس» ؛ فلا أَنَزّل نفسي بمنزلة هذا السفيه مثلاً . 

فالصواب أنه لا بد من رضا المحتال سواء كان على مليء 
أم على غير مليء . وهو قول الجمهور. 

قوله: «وإن كان مفلسا» أي: المحال عليه. 

قو له: «ولم يكن» ا المحتال. 

قوله: «رضي» أي : بالحوالة عليه. 

قوله: «رجع به» ا بما أحيل به . 

مثال ذلك: أحلت فلانا على زيد ثم تبين أنه مفلس» فإنه 
يرجع بذلك؛ لأن صاحبه كان مفلساء لكن إن رضي المحتال» 





(0) سبق تخريجه ص(۹۱). 
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وتبين أن المحال عليه مفلس» فإنه لا يرجع» وهذه المسألة لها 
ثلاث حالات : 

الحال الأولى: ألا يكون المحتال رضى» بأن قال المحيل 
للمحتال: أحلتك على فلان وهو مفلس لين یں دراهم. فقال: 
لا أقبل» فهنا يرجع قولاً واحداً. ولا خلاف في ذلك؛ لأنه 
يشترط للمحتال على غير مليء أن يكون راضياًء وهنا لم يرض» 
فيرجع بلا خلاف. 

الحال الثانية: أن يعلم أنه مفلس ويرضى بذلك» فهنا لا 
يرجع بلا خلاف؛ لأنه رضي به فلا يرجع . 

الحال الثالثة: أن يرضى وهو لا يعلم بحاله ثم يتبين أنه 
مفلس» فعلى كلام المؤلف لا يرجع؛ لأنه قيد ذلك بما إذا لم 
يكن رضي › وهذا الرجل رضي . 

فإة قال المحال: آنا رضيت» اسب أن فلاثاً تی 
فلما تبين آنه مفلس أريد أن أرجع إلى الذي أحالني» واخذ 
حقي منه؟ 

قلنا: لا رجوع لك؛ لأنك فرطت» فلماذا لم تشترط 
الملاءة حين أحالك» وأنت لا تدري عن صاحبك المحال عليه؟ 

فيقال: ما دمت أنك لم تشترطها فأنت الذي فرطت فلا 
رجوع للك 

فالأحوال إذن ثلاث : 

حالتان لا خلاف فيهماء وحالة فيها التفصيل . 


الثانية: إذا كان لم يرض» والمحال عليه مفلس» فيرجع 
بكل حال. 

الثالثة : إذا كان رضي» ولم يعلم عن حال المحال عليه. 
ثم تبين أنه مفلس فيقول المؤلف: إنه لا يرجع؛ لأنه مفرط› 
فلماذا لم يشترط أن يكون المحال عليه مليّا حين كان يجهل 
حاله؟ 

وقيل: إنه يرجع في هذه الحال؛ لأن كثيراً من الناس قد 
يستحي أن يستفصل أو يشترط عند الحوالة» ويحسن الظن 
بالمحيل والمحال عليه ويسكت. فإذا تبين أنه مفلس فإنه يرجع»› 
ولا سيما إذا غلب على ظننا أن المحيل قد غرّه» وهو يعلم أنه 
مفلس ولم يخبره» فهنا يتوجه القول بالرجوع . 

ذلك _ أيقبا ۔ لو كانت حال المحال عليه جيدف ,قات 
غئيّاً بالأمس» وقَبلَ المحتال الحوالة دون اشتراط الملاءة» بناءً 
على حال المبعال عليه وأنه غني» ثم تبين أن المحال عليه قد 
ضيب بجائحة» وأنه لا يمكن الاستيفاء منه» فحينئذ يتوجه القول 
بأنه يرجع؛ لأن المحتال إنما قبل بناءً على ما كان من حال 
الخال عليه. 

فتبين الآن ما ذهب إليه المؤلف» والراجح فيه تفصيل» وهو 
أننا إذا علمتا أن المحيل قد غر المحتال بحيث يكون عالما 
بإفلاس المحال عليه ولم يخبره» أو كان المحتال قد بنى على 


اب الحقالة SET‏ 
ومن أجيل بِتَمَنِ مَبيع ؛ أ أْجِيلَ به عَلَيْهِ بان البَيْعٌ بَاطِلا 
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حال المحال عليه من قبل» حيث كان غنيّاً ثم اجتيح ماله فإن له 
أن يرجم ؛ وإلا فإن ما دهب إليه المؤلف وجيه؟ لن المحتال 
الأقل أن يشترط عند التحويل أن يكون مليّا . 


قوله: «ومن أحيل يثمن مبيع؛ أو أحيل به عليه فيان البيع 
باطلاً فلا حوالة» وإذا فسخ البيع لم تبطل» الصورة الأولى عندنا 
3 ومشتر ومحال عليه» ثلاثة» فالذي يحال بثمن المبيع البائع» 

يعنى أن المشتري أحال البائ على مدين له فقبل الحوالةء» ولكن 

تبين أن البيع باطل» ll‏ باطلة؛ وذلك لأن المبني على باطل 
بي باطلا . 





مثال ذلك: عبد الرحمن اشترى من الطاهر كتابا بعشرة 
ريالات» فأحال عبد الرحمن الطاهرًٌ على سامىء لأنه كان مدينا 
لهء فتبين بطلان البيع لكون الكتاب وقفاً والوقف لا يباع» فهنا 
تبطل الحوالة والبائع يرجع على المشتري بالمبيع› وهو هنا 


الطاهر فيأخذ كتابه وتنتهي المسألة . 


ولكن إذا و فسخ البيع قإنها لا تبطل. » مغلا لمآ اشترس 
غبد الرحمن الكتاب من الطاهر وجد فيه عيباً: فرده لعيبه» فهذا 
فسخ للعقد فالحوالة لا تبطل». وللطاهر أن يطالب ساهياً بالثمن؛ 
لأنه أحيل عليه به» قله أن يطالبه» ولكنه إذا قبضه يرده إلى 
المشترى وهو عبد الرحمن ب لأنه فسخ العقد. 


E‏ كتابٌ البيع 


ولَهُمَا أن يُجيلا . 

إذاً إن كانت الحوالة مبنية على باطل فهي باطلة» وإن كانت 
مبنية على صحيح ولكن فسخ» فالحوالة صحيحة ولا تبطل . 

فإن طالب الطاهر ‏ الذي هو البائع ‏ المحال عليه وهو 
سامي - بالثمن» فقال سامي: ما دام البيع قد فسخ فلا حق لك. 
آنا أعطي ديني الذي على لصاحبي فهل يملك ذلك؟ لا يملك 
هذا؛ لأن المفروض أن الذي يسلم الثمن بعد الفسخ هو البائع. 
وهو سيقول: إن البيع لما فسخ فإن المشتري سوف يطالبني» 
فأعطني الدراهم التي أحلت بها عليك وأنا أسلمها للمشتري. 

وقوله: «أو أحيل به عليه» هذه هى الصورة الثانية» أي: أحيل 
بثمن المبيع على شخص› اي أن البائع أحال شخصاً يأعذ الثمن من 
المشتري» يعني عكس الصورة الأولى» مقلا الطاهر باع كثابا 
لعبد الرحمن»ء وسامي يطلب الطاهرٌ ديناً له عليه فأحال الطاهرٌ ساميا 
على عبد الرحمن . 


فللمسألة صورتان» تارة يحيل المشتري البائعٌ على مدين 
له وتارة يحيل البائع له على المشتري . 

قوله: «ولهما أن بحدلا» يعو للمشتري في الأوليا؛ وللبائع 
ف الثاثية:. 


ففى المثال الأول عبد الرحمن اشترئ من الطاهر كثابا 
بعشرة رالات وأحال الطاهرَ على سامى بالعشرة» فثبتت العشرة 
التي في ذمة سامي للطاهرء فللطاهر لما فسخ البيع أن يحيل 
المشتري ‏ عبد الرحمن ‏ على سامي؛ لأن عبد الرحمن لا يملك 


ا 
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مطالبة سامي؛ لأن الحق انتقل إلى اليائع ‏ الذي هو 
الطاهر ‏ فللبائع أن يحيل عبد الرحمن على سامي . 

فالطاهر الآن صار مديئاً للمشتري ‏ عبد الرحمن - فأحاله 
على هدينه ب سافى» وساي كات عدينا ليد الرسلن . المشرى؛ 
ثم صار مديثاً للبائع - الطاهر ‏ فأحال البائع بديته عليه. 

وفي المسألة الثانية: [المثال الثاني] بالعكس» البائع أحال 
مدينه على المشترى . 

فثال ذلك : اشترق عبد الرحمين من الطاهر کتابا بعشرة 
رياللاته فثبت فى ذمة عبد الرحمن للظاهر عشرة ريالاات: كان 
سامي يطلب الطاهر عشرة ريالات» فقال له الطاهر: أحلتك على 
عبد الرحمن ‏ المشتري - فإذا فسخ البيع» فإن سامياً سوف يستلم 
من المشتري ‏ عبد الرحمن ‏ وهنا سوقت بحيا. المشكرى 
- عبد الرحمن - ساميا على البائع ‏ الطاهر -. 


عن مذ ند 








اب الصاح» ا ار با بان 

E re‏ هذا 
هو الأصل. وله أنواع كثيرة ويتعلق بجميع الحقوق المالية 
بقوع ٠‏ فكلها يمكن أن يقع فيها الضلح: ٠‏ قال الله تعالى: #أوَإِنِ 

2 ا ما سیا تتونا او إِعْرَاضًا فلا جاح كلما أن يُصَلِحَا 

۸ ااا‎ E والضلہ‎ El 

وهذا فيما بين الزوجين من حقوق. وقال الله تعالى : لا حَيرَ ځار 
ف في كزير ين جوم إلا م مر ِصَدَكَةٍ أو مَعْروفٍ أو إضكج بن 
الاس [الساء: 114]» وجاز شرعاً أن يكذب الإنسان عن أجل السير 
إلى الصلح والمصالحة بين الناس» وحث الشرع على الإصلاح بين 
ل وثبت عن النبي و أنه صالح المشركين في غزوة 

ولكن يمتئة الإصلاح في حالة وأحدة» وهي مأ إذا نبین 
للقاضي أن الحق مع أحد الخصمين› فإن الصلح هنا ممتنع ولا 
يجوز ما لم يبين لصاحب الحق أن الحق له» ثم يطلب منه 
الصلح؛ لأنه يوجد قضاة علمهم ضعيف› فكل مسألة ترد عليهم 
يجعلونها صلحا » وهذا حرام ولا يجوز . 
)1١(‏ أنخرجه البخاري في الشروط/ باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل 

الحرب وكتابة الشروط )۲۷۳١۱(‏ و(۲٣۲۷).‏ 


اب الكل ۷| 





Sf 


إِذَا افر لَهُ بِدَيْن أو عَيْن فَأْسْقَط أو وشت الاش 


المهم أن الصلح جار في كل سيء » وبين کل متعاقدین › 
وهو كما جاء في الحديث المرسل الذي تلقته الأمة بالقبول 
(الصلم جائز سن العسلمين»: أي فيي کل شيء » وجائز بمعنى 
نافذء «إلا مسا أحل حراماً أو حرم حلالاً»270, أي: فإنه لا يتفذ. 

والصلح أنواع» فيكون في الحقوق والأموال والأعراض» 
كل شىء» ولهذا أطلق الله - سبحانه وتعالى ‏ فقال: #وألصلح 
ع [النساء: ]١78‏ وهنا هر هذا البياتبوة يريد الفقهاء به الصلح 

في الأموال؛ ويذكرون سب 4 في النزاع , بين الزوج وزوجته في 
2 کشر الشباءة وفي باب أهل الزكاة و في الغارم لإصلاح دات 
البينڻءَ ففي كل موضع بحسبه» فالذي معنا هنا الصلح في 
الأموال» وهو على نوعين صلح على إقرار وصلح على إنكارء 
ا الصلح يكون على شيء أقرٌ به مَنْ عليه الحق» ويكون على 
شي ء كر من عليه الحق . 

الأول: الصلح على إقرار» وقد بينه المؤلف ‏ رحمه الله بقوله : 
«إذا آقر له بدين أو عبن فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صح» . 

)١(‏ آخرجه الترمذي في الأحكام/ باب ما ذكر عن رسول الله ية عن كثير بن عبد الله 
المزني عن أبيه عن جده» وقال : تعن جيم 

ورواه البخاري معلقا بصيغة الجزم في الإجارة/ باب أجرة السعسرة» بلفظ 

«المسلمون على شروطهي"' ووصله أبو داود في القضاء/ باب المسلمين على 

شروطهم (75915). والحاكم (۲/ ۹۲) عن أبي هريرة رضي الله عنه» وأخرجه 
الدارقطني (۳/ ۲۷ - ۲۸) والحاكم )٠١ - ٤4/۲(‏ عن عائشة وأنس رضي الله عنهما 


بلفظ «المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق» وصححه النووي في المجموع 
(9/ 555) والألباني في الإرواء .)١701(‏ 
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قوله: «إذا أقر له بدين» بأن قال: في ذمتي لك ألف ريال. 

وقوله: اى يى بان قال: عذا المسجل لك. 

وقوله: «فأسقط) يعود على الدين. 

وقوله: «أو وهب» يعود على العين» ففيه لف ونشر مرتب» 
يعني يذكر شيئين ثم يثني بمثل حكمهما مرتباً؛ لأنه أعاد الأول 
على الأول والثاني على الثاني ومن ذلك قوله تعالى: #فِمِنْهُمَ 
ا ا فا ي أل هم ذا رذب وهي 09 


خلت فيا ما تمركت الاش لام ا 3 نيك فال 


2 ا قل ] 2 


2 رید 3 5 7 اوا نی اند 4 [هود]» فهدا يسمى 5 
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وتشرأ غرلبا. 

وهناك لف ونشر غير مرتب» بأن يُذكر ما عر صلى الثاني » نم 
ها يعود على الأول قال الله تعالى : ايوم يض وج وشسود وج فَأ 
لين سودت وُحُوَهْوََ 4 لآل عمران: +]١١7‏ هذا لف ونشر غير مرثب. 

هذه كلها من أساليب البلاغة» ولا بد لكل ما خالف 
الأصل من فائدة» وإلا فالأصل أن يكون اللف والنشر مرتبين. 

وقوله: «فأسقط أو وهب البعض وترك الباقى صح»» بأن 
قال خينما أقر له يماثة ريال قال: أسقطت عنك خمسين ريالا 
صح؛ لأن هذا إبراء محض وإحسان ومطلوب» ولكن قد يقال: 
أين هذا من الصلح؟ فهل حصل نزاع حتى يحصل صلح؟! 
الجواب: الفقهاء يقولون: لو وقع هذا بلفظ. الصلح لم يصح. 
وهذا وجه إدخاله في باب مل > فلو أن صاحب الحق قال 
للمقر: قد صالحتك على بعض الدين» يقولون: لا يصح»› لأنه لا 


اب الضلم 00 
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يمكن أن يصالحه عن ماله ببعضه. لكن القول الثاني أنه يصح 
بلفظ الصلح؛ لأن المقصود المعنى . 

وكذلك لو أقر له بعين فقال: وهبتك نصفها أو ربعها أو ما 
أشبه ذلك فإنه جائز» لكن لو قال: صالحتك بنصفها فالفقهاء 
يقولون: لم يصح؛ وهذا وجه إدخاله في باب الصلح. والصحيح 
أنه يجوز ولو وقع بلفظ الصلح ولكن بشروط : 

قوله: «إن لم يكن شرطاه» أي: المتنازعان» أو إن لم يكن 
شبرطاء أي يشرط آلا يكون المقر أقر للشخعى بهذا الشرط: 
أي: بأن منعه حقه إلا بأن يسقط أو يهب» فإن كان كذلك فإنه لا 
يجوز؛ لأنه لا يحل له أن يمنعه حقه إلا إذا تنازل عن بعضه فهذا 
حرام» ومن أكل المال بالباطل» ولكن هل لا يجوز للمسقط أو 
لا يجوز للسقط عتة؟ أيهما الظالم؟ 

الجواب: الظالم هو المسقّط عنهء إذا قال: آنا أقر لك بهذا 
الدين بشرط أن تسقط كذا وكذاء فالظالم المسقّط عنهء إذا كان 
الدّين حقيقة ثابتاء فيشترط ألا يكون شرطاه» فإن شرطاه فإنه لا 
يصح» لكن في حق المعتدي منهما؛ لأن العبرة بما في الأمر نفسه. 

قوله: «وممن لا يصح تبرعه» هذه الجملة معطوفة على 
قوله: «شرطاه» يعني وإن لم يكن ممن لا يصح تبرعهء أي: 
ويشترط - أيضاً - ألا يكون ممن لا يصح تبرعه» أي: بذله المال 
مجاناًء وهناك فرق بين من يصح تبرعه ومن يصح تصرفه» فالذي 
يصح تصرفه أوسع من الذي يصح تبرعه» فمثلاً ولي اليتيم يصح 
تصرفه ولا يصح تبرعه» وكذلك الوكيل . 





إذأ يشترط أن يكون الإسقاط أو الهبة ممن يصح تبرعهء فإن 
كان ممن لا يصح تبرعه لم يصح الإسقاط ولا الهبة لموات 
الشرط. 
الإسقاط؛ لان ولي لي اليتيم ل بح اليوعه» ولكن قد يقال : انه ادا 
ائه لما في لك من المصلحة؛ فلا ذا جل ماطل وان 
م سات على قاط يعض اتکی هنا استدراك بعش الذر. 
خير من فوات الكل» فيدخل في عموم قوله تعالى : كد ا 
مَالَ التي إلا الى هى لَحْسَنُ4 [الأنعام: ]٠٠١‏ وهل يضمن الولي في 


هذه الحال؟ 
الجواب: ينظر إن كان مفرطاً ضمن» وإن كان غير مفرط 
لم يضمن . 


ومن الشروط - أيضاً ‏ ألا يقع بلفظ الصلح؛ لأنه لا يصح 
أن يصالح بشيء من ماله على ماله. 

مثاله: أن يقول: أقرضتك مائة درهم فصالحني على بعضهاء 
فيقول: صالحتك» فهذا لا يصح. هكذا قالوا ‏ رحمهم الله -. 

ولكن ينبغي أن يقال: إذا فهم من هذه المصبالسة انها 
إسقاط فى ذين» أو هبة فى عينء فيتبغى قبول ذلك؛ لآن العبرة 
بالمعاتى ل بالألقاظ» إا علا أ عرادهيا بالمصالحةء آل 
فی الي والإسقاط في الدين». فلا مانع. 


لهالل" 


وَإنْ وَضصَعَ بَعْض الحَالٌ وَأجَلَ بَاقِيَهُ صح الإسْمَاط فَمَظ. 
صحيح أن المصالحة لا تكون إلا بعد نزاع» ولا تكون إلا 
لفض النزاع» وهنا لا نزاع في المسألة؛ لأنه إقرار وهبة» لكن 
يقال: ما دمنا عرفنا أن المقصود بالمصالحة هناء الإسقاط فى 
الدين» والهبة في العين» فإن الألفاظ قوالب في الواقع» والعبرة 
بالمعاني . 

اذا هذا يسمى الصلح على إقرار» وشرطه ألا يكون 
مشروطاً» ومن باب أولى ألا يمنعه حقه بدونه» فإن منعه حقه 
بدونه» قال: لا أقر لك إلا أن تسقطء فإنه لا يصح.ء وهذا 
معنى قولنا: ألا يكون شرطأًء والثاني: أن يكون ممن يصح 
تبرعه . 

قوله: «وإن وضع بعض الحال وأجّل باقيه صح الإسقاط 
فقط» آي : دون التأجيل . 

مثال ذلك: إنسان عنده لشخص مائة درهم قد أقر بهاء 
فقال له: آنا أريد أن تسقط عنى خمسين درهما وتؤجل الباقى» 
فقال: لا بأس أفعلء ففعل . 1 ۰ 

يقول المؤلف: يصح الإسقاط ولا يصح التأجيل» فيصح 
الإسقاط؛ لأنه أسقط عنه» فقال: وضعت عنك خمسين درهماء 
وفي ذمتك خمسون درهماًء لكن التأجيل لا يصح؛ لأن الفقهاء 
عندهم ‏ رحمهم الله - قاعدة: وهي أن الحال لا يمكن أن 
يتأجل» ولا يقبل التأجيل» ولهذا مر علينا في القرضء أنه إذا 
استقرض شيئاًء وأجّل وفاءه» فإنه لا يصح التأجيل ولا يلزم. 
ولكن الصحيح في هذه المسألة» وفي مسألة القرض أنه 


7 


وَإِنْ صَالَحَ ء عَنْ المُوّجُل بِبَعْضِهِ حَالَا ees KEDE HEED‏ 


يصحء فإذا قال: وضعت عنك خمسين درهماً وأجّلت الخمسين» 
فإنه يجب أن يفي بوعده؛ لأن إخلاف الوعدٍ ‏ ولا سيما في مثل 
هذه الأمور المالية التي قد يترتب عليها ضمان أو نقص ‏ محرم. 
والنبى كل قال محذرا منه: «آية المخافق ثلاث ومتها إذا وعد 
اخلف»'» ويلزمه خمسون مؤجلة. 


فالصواب أنه يصح الوضع» وأن الحال يتأجل بالتأجيل وهو 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله لأنه عهد ووعد» وقد 
قال الله تعالى: ##وأوْفا بِالْمَهَدِ» [الإسراء: #4]» ولأن هذا الذى 
أجلته عليه ربما يبني على تأجيلك إياه تصرفاً لولا أنك أجلته لم 
يتصرفه» فإذا قلت: أعطنى إياه الآن تضررء ونظير ذلك جئت إلى 
رجل وقلت: ر5 محتاج عشرة آلاف ريال» اشتري سيارة وليس 
عندي شيء أقرضنيها وأجلها إلى سنة» فقال: تفضل» فأخذتها 
واشكريت السيارة» كلما اشتريت السياية» أتى إل من الغد وقال: 
أعطني عشرة آلاف الريال» على المذهب له أن يطالبني؛ لأن 
القرض حال والحال لا يتأجل» فيترتب علي من الضرر الكثيرء 
ولا شك أن هذا حتى الفطرة السليمة لا قله وأما على رافق 
شيخ الإسلام فإنه يتأجل لعموم: «المسلمون على شروطهم . 

قوله: «وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا» فإنه لا 
سخ 
)١(‏ أخرجه البخاري في الإيمان/ باب علامة المنافق (۳۳)؛ ومسلم في الإيمان/ 


باب خصال المنافق (0۸) عن 5 هريرة - رضي الله عنه -. 
(۲) سبق تخريجه ص(۱۸). 
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مثاله: رجل في ذمته لآخر مائة درهم مؤجلة إلى سنة» وفي 
أثتاء السنة جاء الدائن للمنين» وقال: أعطنى مقها خمسين 
وأبرئك من الباقي» يقول المؤلف: «لم يصح»؛ لأن هذا يشبه 
الرباء حيث أخذ عن المائة خمسين . 

والصواب أنه جائز» وأن الإنسان إذا أخذ البعض في 
المؤجل وأسقط الباقى فإن ذلك صحيح؛ لأن السنة وردت به في 
قصة إجلاء بني النضير من المدينة» حيث قال الرسول كله : 
«ضعوا وتعجلوا"''.: ضعوا أي: أسقطواء وتعجلوا أي: 
المؤجل؛ ولأن فيه مصلحة للطرفين؛ أما الطالب فمصلحته 
التعجيل» وأما المطلوب فمصلحته الإسقاطء ومن المعلوم أن 
الشريعة لا انی بم بعد غيد دة لش تی وليس فيه غرر ولا 
جهالة» وأيضاً فإن الربا في هذا بعيد جداً؛ لأن المدين لم يطرأ 
على باله حين استدان أنه سوف يرده أنقص معجلاء فمحظور الربا 
بعيك جذاء وهذا اغثيان شيشا عبد الرحشن ين سعدى - رحمة الله.. 

لكن لو أجبر أحدهما الآخر على هذا الفعل فإنه لا يصح. 
أي: لو قال المطلوب للطالب: هذا نصف حقك أعجله لك» 
وأسقط عنى الباقى» قال: لاء آنا أريد حقى كاملاً متى حلء فإنه 

فإن أعطاه حقه كاملاً حالاً عن المؤجل فهل يجبره أو لا؟ 


.- أخرجه الدارقطني (57/7)؛ والبيهقي (78/7) عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ )١( 
قال الدارقطني : ااضطرب فى إسناده مسلم لن خالد وهر اسیی ء الحفظ ضعف»»‎ 
.)57١( وضعفه ابن القطان» انظر : «بيان الوهم والإؤيهام» رقم‎ 


تق لين 
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الحواب : ف هذا خلاف. فالمذهب لا يجبره. 

والضوامه: أنه يجبره ما لم يكن عليه ضرر . 

مثال ذلك: إنسان في ذمته لشخص مائة درهم تحل بعد 
سَئة ع وفبل تمام أل حاء المطلوب إلى الطالب بالمائة رھ 
وقال: خذد حقكء قال: لاي حتى تحل . فهل يجبر الطالب؟ 

فى هذا خلا ف . فالمشهور من المذهب أنه لا يجبر؛ لآنه 
حق مؤجل لا يلزمه قبل أجله . 

والصحيح أنه يجبر إلا إذا كان في ذلك ضرر عليه؛ ووجه ذلك 
أنه إذا عجل له دينه فهو مصلحة بلا مضرة» وفيه مصلحة للمطلوب؛ 
لأن المطلوب يقول: الآن توفر عندى المال» وأخشى إذا جاء أجل 
الدين ألا يكون عندى مال» فيكون فى هذا ضرر عليك. 

فالصواب أنه إذا عجل المؤجل فإنه يلزم الطالب القبول 
ويجبر عليهة لأنه زاك خيرا» إلا إذا كاق فية روء بان قال 
الطالب: نحن الآن فى وقت خوف» وأخشى أن اخذ المال منك 
فيسرق» أو قال: إنى على سفر وليس عندي ما أودعه به» وما 

قوله: «أو بالعكس» أي إذا صالح عن الحال بزائد عليه 
مؤجل › فإنه لا يصح . 

مثال ذلك: رجل فى ذمته لشخص مائة درهم حالة» فقال 
المطلوب: أصالحك على أن تؤجل الحق» وتكون بمائة وعشرة. 
فهذا لا يجوز؛ ووجه ذلك أنه رباء وهذا هو الويا الذي كانوا 





يتعاطونه في الجاهلية والذي قا 
ڪيا ارا تنهمةا ا 
[آل عمران]» فإن صالح عن بعضه مۇجلاً› فهي المسألة قبن 
ولهذا اضطررنا إلى أن نقول: «بالعكس» أن يصالح عن الحال 
بأكثر منه مؤجلاً لا ببعضه مؤجلاً بل بأكثر منه مؤجلاًء فإنه لا 
يصح» والعلة واضحة. 

قوله: «أو آقر له ببيت فصالحه على سكناه» أي: أقر 
لشخص ببيت وصالحه على أن يسكنه» فهذا صلح على إقرارء 
بأن قال: هذا البيت لك ولكن صالحنى على أن أسكنه لمدة 
سنة» فإنه لا يصح؛ ؛ لأنه صالح عن بعض ماله ببعضه» وله 
يمكن أن نقول في مثل هذاء إذا أقر له بالبيت: إن للمَقَرَ له أن 
يمنحه إياه للسكن سنة ‏ مثلاً ‏ أو أقل أو أكثرء أما أن يجعل 

قوله: «أو يبني له فوقه غرفة» فلا يصح. لأنه صالح عن 
ماله ببعض ماله» فإذا قال: الذي فوق ليس لك؟ نقول: له إلى 
السماء» وإلى الأرض السابعة» والدليل قول النبي ىل « 
اقتطع شبراً من الأرض ظلماً طوقه يوم القيامة من سبع 
أراضين)"''. والغالب أن مثل هذا لا يتأتى إلا إذا امتنع المقر من 
)١(‏ أخرجه البخاري في المظالم/ باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض (54017), 


ومسلم في البيوع/ باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها )١11١1١(‏ عن 
سعيد بن زيد ‏ رضى الله عنه -» واللفظ لمسلم. 


س 
5 صَالَحَ مُكلفاً لِيقِرّ له بالعبودِية» OE EL‏ 


الإقرار إلا أن يبنيها له» أما أن يقر ويقول: البيت بيتك» ثم 
يقول: صالحني على أن أبني» هذا لا يستقيم في الغالب إلا إذا 
منعه» وسبق لنا أن الصلح على إقرار إذا كان بشرط أو منع حقه 
بدونه فإنه لا يصح . 

قوله: «أو صالح مكلفاً ليقر له بالعبودية» وهذا يقع حيلة في 
الغالب» مثاله: قال: يا فلان آنا أريد أن أدعي أنك عبدي » تعال 
فق" عند القاضي ففعل» فذهبا إلى القاضيء وقال: هذا عبدي 
وأزيد أن تو ثق ملكي به» فقال : : نعم“ فكتب وثيقة. بأن قلاناً بن 
د علا فهذا لا يصح؛ لأن الحر لا يمكن أن يكون 
عبداً. بل قد قال النبي يَكلِةِ: قال الله تعالى -: «ثلاثة أنا 
خصمهم يوم القيامة: دل اهل بن ثم قذرء وزجل باع حرا 
فأكل ثمنه. ورجل استأجر أجيراً فاستوفل منه ولم يو ؤته أجره»'. 

فإن قال قائل: وهل يمكن هذا؟ 

الجواس: : نعم بان ت يتفق اثثئان. على أن يقر ادها للآخر 
بالعبودية» ثم إن المقر له يبيعه» ويأخذ الثمن ويقول للذي أقر 
بالعبودية: الثمن بيني وبينك ثم يوصيه» ويقول: إذا بعتك على 
فلان وأخذت الثمن فعليك بالإباق» إذاً نقول: هذه المصالحة لا 
تصح» وهي حرام ومن كبائر الذنوب؛ لأن الرسول يله أخبر 
أن الله خصم هؤلاءء وهذا وعيد. 





)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع/ باب إثم من باع حرا (۲۲۲۷) عن أبي هريرة 
ك5 رضي ابلّه عنه . 


قفالقل ' 


ء۵ ىم SF‏ کے ت و ته r‏ 5-6 .= 
أو امرأة لتقر له بالروجية بعرصض م م فوه وفقافه ووه ها oon‏ 
وقوله: «أو صالح مكلفاً» عبر بقوله: مكلفاً؛ لأن غير 
المكلف لا يصح إقراره أصلاًء وإذا كان لا يصح إقراره فإنه لا 
قوله: «أو امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح». مثاله : 
الدولة فرضت للإنسان الأعزب شيئا من بيت المال وللمتزوج 
ضعمهءع د فطلب إنسان من امرأة أن تقر بأنها روحته ؟ ليعطى مكافأة 
متزوج» وفعلت» فهذا حرام؛ لأنه يترتب على هذا أمور كثيرة» لو 
أنه مات لورثته» ولو ماتت لورثهاء نم لو أقنت بولد زنا لالجة 
بهذا الرجل الذي أقرت له بالزوجية» وترتب عليه مسائل كثيرة» 
فلا يحل أن يصالح امرأة لتقر له بالزوجية. 


هذا لو صالح امرأة لتقر له بعوض» فلو صالحها بغير 
عوض فالحكم كذلك» ولكن في الغالب أنه لا يكون إلا بعوض» 
إما عين وإما منفعة أو غير ذلك. 

مسألة: لو كانت المرأة زوجة -حقيقية وأنكرت أنها زوسته 
والشهود قد ماتوا ووثيقة النكاح ضاعت» ولم يبق الآن إلا 
إقرارهاء فصالحها لتقر له بالزوجية فما حكم هذا الصلح؟ 

الجواب: هذا بالنسبة للمرأة حرام عليها أن تأخذ عوضاً 
عن هذا الإقرار لأنها امرأته» أما بالنسبة للرجل فهو جائز أن 
ببذل العرض» لأن فيه اسعقاذا لحقه» وتظير ذلك لو أن أحدا 
اخذ ملت شیا وآبى أت يقر أنه لك إلا يعوضى تغطيه إنادء فأ عله 
إياه فهذا بالنسبة لك جائزء وبالنسبة له محرم. 


عدا كتاب البيع 


عي سي 


وَإِنْ بذَلَاهُمَا ا له شلسا عن ٤5‏ هي وَإِنْ قَالَ : اقر 
یدیا و عطك 7 كَذا فَفعَلء ص م الإقراز د الصّلحٌ . 


قوله: «وإن يذلاهما له صلحاً عن دعواه صح» «بذلاهما له) 
يعني بذل المدَعوا عليه العبودية والعدعذ عليها الزوجية» والضمير 
فى «هما» للعوضين» «وله» الضمير يعود على المدعي ااا عن 
هول صح › لآن المراد بذلك دفع الدعوى فقط فيصح . 

مثال ذلك: رجل قال لآخر: أنت عبدي وألح عليه» وقال 
له: تذهب إلى المحكمة لآثبت أنك عبذى» إما أن تذعيه إلى 
القاضي أو تعطيني ألف درهمء وهذا الذي ادعيت عليه العبودية 
لا يريك مشكلات ففعل» قال> جل الف درهم ولا نذهب 
للقاضي» فهذا يصح» فالإقرار غير صحيح ظاهرأًء أما في الآخرة 
فالظالم منهما لا يصح الإقرار فى حقه» ويصح في حق المظلوم. 

وكذلك بالدسبة للزوجيةء رجل أمسك امرآة وقال: انت 
(وتى: فانكرت وقالت: لست بزوجة لك فاضر إلا أن تقر 
أو “ذهب إلى المحكمة» فقالت: هذه ألف درهم 555 
دعواك؛ فهنا يصح في حقها هي ظاهراً وباطناًء ويصح في حق 
المدعي ظاهراً لا باطناً ولهذا يحاسب عند الله - عبر وجل ب علو 
كذبه على هذه العرأة: 

قوله: «وإن قال: أقرّ بديني وأعطيك منه كذا ففعل صح الإقرار 
لا الصلح» . 

مقاله: رجل قال: أقر بديتى ولك تصفه بان قال: ١‏ 
اطلباك: يعشرة آلاف ريال» آقر ها ولك منها يية آلاف» قال: 
نعم» فأقر بها عند القاضي بأن في ذمتي لفلان عشرة آلاف ريال» 
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على أنه سيعطيه منها خمسة آلاف» فيصح الإقرار؛ لأنه وقع من 
أهله ولا يصح الصلح؛ لأنه أكل للمال بالباطل . 

ولكن الصحيح أن في هذا تفصيلاًء فإذا كان المدين أبى أن 
يقر إلا بهذاء فالصلح باطل والإقرار ثابت» يُطَالَبُ به ظاهراًء 
وأما إذا كان غير ممانع وهو مقر فإن إسقاط بعضه يكون من باب 
الوعد» والصحيح أن الوفاء بالوعد واجب» وأنه لا يجوز للإنسان 
أن يخلف الوعد؛ لأن إخلاف الوعد من صفات المنافقين» ما لم 
يكن هناك ضرر. 


نذا نا فد 


كتاث البيع 





فصل 
من ادْعِيَ عَلَْه بِعَيْنِ أؤ دَيْنٍ سكت أو أ 
ا 2 ثم صَالَحَ بمال ي صح . CORON SERTE E SUE‏ م OES‏ 


قوله: «فصل» هذا الفصل فيه الصلح على إنكارء وفيه بيان 
حقوق الجيران بعضهم على بعض» وإنما جعل الفقهاء 
- رحمهم الله - حقوق الجيران بعضهم على بعض في هذا الباب؛ 
لكثرة المصالحة ر بين الجيران فى حقوقهم . 

قوله: «ومن اذعي عليه بدين أو عين فسكت أو أنكر وهو 
يجهله ثم صالح بمال صح» أي: إذا ادعي عليه بدين أو عين» بان 
قال شخص لآخر: آنا أطالبك بمائة ألف ريال» فسكت فلم يقر 
ولم ينكر. ثم صالح بمال عوضاً عن مائة ألف. فيصح › فإن أقر 
وصالح عنه بمال» فهو من باب الصلح على الإقرار وسبق. 

وقوله: «أو أنكر» أي: أنكر المدعى عليه» قال: ليس في 
ذمتي لك شيء» ثم صالح بمال» فالمصالحة صحيحة. 

وكذلك إذا اذعي عليه بعين» بأن قال شخص لآخر: هذا 
المسجل لي فقال من بيذة المسجل: لاء ليس لك فهذا إنكان؛ ثم 
صالح عنه بمالٍ بأن تصالحا على أن يعطيه مائة ريال عن هذا المسجل» 
فهو صحيح؛ لأن الأصل الحل» ولقول النبي يلي: «كل شرط ليس في 
كتاب الله فهو باطل"'' ؛ فان مفهومه كل شرط في كتاب الله فهو حق» 
وقوله: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم 
حلالاً”"": وهذا لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً فيجوز. 
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سے لے وت سرن الله س ا ا حمر حمر ل لير 

وَهُوَ للْمُدَّعِي بَيْعُ» يرد مَعِيبَهُ وَيَفْسَحُ الصلْحَ وَيُؤخذ مه 
2 ب بن / 
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وكذلك إذا جاء إلى شخص وقال: إن فى ذمتك لى مائة 
درهم» فقلت: ليس لك على شيء» فإنكاري هذا قد يكون عن 
علم أو عن نسيان وقد يكون عن جهل. أي: إني لا أدري مل 
الذي يطلبني فلان أو فلان» فهذا جهل› فالمهم أنه ادعى علي 
وأنكرث إما عن علم أو - جهل أو نسيان» مع ذلك قلت: همأ ميت 
تدعي علي بهذا وأنا لا أقر به» فلنجعل بيننا صلحاً: > فأعطيك عن 
مائة الدرهم خمسين درهماً فيجوز وينفذ الصلح» ويلزم كل من 
الطرفين بما تم عليه الاتفاق» ولهذا قال المؤلف: «ثم صالح 

وقوله: «بمال» يشمل الحال والمؤجل» ولو صالح بمنفعة 
بأن قال: أصالحك على أن تسكن داري شهراًء يجوز؛ لأن 
البقعة المباعة هاله. 

ولكن هل يدخل هذا في باب الإبراء» أو في باب البيع؟ 
الجواب: 

قوله: «وهو للمدعي بيع» فإذا ادعى عليه بأن هذا المسجل 
ملكه» فقال: ليس ملكك» ثم تصالحا على مالء فالمدعي الآن ‏ 
يعتقد أنه أدخل ملكه على هذا الشخص بعوض» فهذا الصلح 
صحيح › لكن هو للمدعي بيع ؟ لأنه يعتقد أن ما ادعاه حق» وأن 
ملكه انتقل إلى الآخر بعوض» وهذا هو حقيقة البيع» فهو له بيع 
وإذا كن اه بع فا 

«يرد معيبه ويفسخ الصلح» ويؤخذ منه بشفعة» لأنه بيع » 


وَللآخر إبراءٌ فلا رد 784 5757777”*ظظ212 


فيعامل المدعي معاملة البائع تماماً أو المشتري» فالمهم أنه 
بکوڻ فى حقه بيعاه ولقرض أن هذا الذى ادعى المسجل؛ 
وأنكر من هو بيده» صالحه على راديوء أخذ الراديو ثم إنه وجد 
فى الراذيو عيبا قله أن يرد فيقول: أنا أعدت الراذبوة لحن 
نين أن بد عياء واا قل أختيه پیک على أنه عرقي هم ملک 
فأنا أعتبر نفسي بائعاًء فوجدت هذا العيب في هذا الراديو فلي 
أن أرده وأفسخ الصلح وأطالب بالمسجل؛ لأن الصلح في حقه 
هنا بيع» وإذا رده تبقى دعواه على ما هي علبه اول قبل 
الصلح . 

وقوله: «ويؤخذ منه بشفعة» مثاله ادعيت على هذا الرجل أن 
البيت الذي يسكنه لي» فقال: ليس لك» وليس عندي بينة» ثم 
صالحني وقال: سأعطيك عوضاً وهو نصيبي في هذه الأرض» لي 
نصفها ولشريكي نصفهاء فقبلت» فقام شريكة وأخذه مني بالشفعة 
فله الحق في ذلك؛ لأنه دخل ملكى على سبيل المعاوضة؛ لأني 
أعتقد أن البيت ملك لي» وأن هذا عوض عنه فيأخذه شريكه مني 
بالشقعة. 

قوله: «وللآخر إبراء فلا رد» الآخرء أى : المدعى عليه» 
يعني المنكر» هو في حقه إبراء فلا رد ولا شفعة. 

وقوله: «فلا رد» هذا الذي ادعى عليه أن المسجل للمدعى 
رانک ثم سالم براذيوء وبعد لاك وجد قي المسهل سيا الإ 
لا يرده على ذاك؛ لأنه لا يعتقد أنه ملكه من قِبَلِهِء هذا المنكر 
يغثقد أنه هلكه هن الأضل وأن ذاك ليس له بة ملك ولكته 


ل ا 
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ولا شفعة» وإن كذبَ أحدهما لم يصح في ۾ باطنا وما 


ا حيو 
ERA‏ سر سے ر اله 


له حرام . 


چ 


أبرأه من المطالبة بما صالحه عليه من الراديو» فإن وجد المنكر 
فى المسجل عيباً فإنه لا رد له؛ لأن هذا مقتضى الإقرار 
والإتكار» أنت حينما أنكرت أن هذا المسجل له تعتقد أنه 
ملكك» وأنك لم تملكه من قِبَلِهِ فكيف ترده عليه؟! فهو في 
حقك إبراء فلا رَد لك. 

قوله: «ولا شفعة» فلو قلت لرجل إن البيت الذي أنت فيه 
لي نصفه فقال: لاء ثم أخذت منه عوضاً عما ادعيت» فشريكه 
فى هذا البيت لا يأخذ هذا الشقص الذي ادعيته بالشفعة؛ لأن 
هذا اتکس عل على المر ل على ما السارفة تكن على 
سبيل الإبراء؛ لأنه لما أعطاني العوض أبرأته منه إبراءً. 

قوله: «وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه ياطناً وما أخذه 
حرام» «أحدهما» أى : المدغى غلية أو المدعي› لم يصح في حقه 
باطناًء أي: فيما بينه وبين الله» أما ظاهراً فإنهما لو ترافعا إلى 
القاضي في المحكمة حكم بالصلح» لكن باطناً فيما بينه وبين الله 
فالكاذب لا يصح الصلح فى حقه» وعلى هذا فلا يصح أن 
يتضرف فى العین الق أعمذها وهو يعفقد أنها ليست له فى 
الواقع؛ لأقه أذهاها ناء وما عله سو اتوق د سوام کان 
المدعي أو المدعى عليه - حرام لا يحل له؛ لأنه أخذه بغير حق. 

مثال ذلك: رجل ادعى على رجل أن قطعة الارض هذه له. 
وهي أرض مشتركة» فأنكر من بيده الأرض ثم اتفقا على الصلح. 
فأعطى المدعى عليه للمدعي مائة درهم» غوضا عن الأرض» إن 


ل صو 
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كان المدعي صادقاًء والمنكر ‏ المدعى عليه كاذباًء فالأرض 
حرام على المدعى عليه كالأرض المغصوبة تماماء وإن كان 
بالعكس» المدعى عليه هو المحق والمدعي هو المبطل» فالعوض 
الذي أخذه عن الأرض وهو الدراهم كرت راسا عليه» وهذا 
واضح ويتمشى مع القواعد الشرعية؛ لأن كل من أخذ شيئاً بغير 
حق فهو حرام عليه؛ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام : إنكم 
ناموت إل ولع يعضكدم أن يكنون ألسين بحت من بشن 
فأقضي له» وإنما أقضي بنحو ما أسمع. فمن اقتطعت له شيئاً من 
مال أخيه فإنما أقتطع له جمرة من النار فليستقل أو ليستكثر”''. 
فجعل النبي ية هذا الحكم له جهتان» جهة الظاهر يحكم بحسب 
الظاهر» وجهة الباطن يعذب على حسب الباطل» لو كان الحكم 
الظاهر يقضي على الحكم الباطن» لكان إذا حكم لأخيه بشيء 
حسب الدعوى لا تكون قطعة من النار»ء لكنها إذا كانت دعوى 
باطلة كانت قطعة من النار. 


قوله: «ولا يصح يعوض عن حد سرقة» لأن حد السرقة لله 
هد وجل قلا یمک أن يأغيل المخلوق عوقياً حف وذ بلقت 
الحدود السلطان فلا شفعة» وإنما مثل المؤلف بالسرقة؛ لأنها 
تتعلق بالآدمي. بدليل أن المسروق منه لو لم يطالب لم تقطع يد 
السارق» بدليل قوله ‏ عليه الصلاة والسلام - لصفوان فر 


)١(‏ أخرجه البخازي في الشهادات/ باب من أقام البينة بعد اليمين »)۲٦۸٠(‏ ومسلم 
في الأقضية/ باب بيان أن حكم الحاكم لا يغير الباطن )۱۷١۳(‏ عن آم سلمة 
- رضي الله عنها -. 





وعلم من قوله: «عن حد سرقة) أنه يصح عن المال 
المسروق» تلو أ شخصضا سرق من آخر حلياء فضاع الحلي 
واعترف السارق به» ثم صالح عنه بعوض» فالصلح جائز ولا 
بأس به» لكن لو صالح عن حد السرقة فإنه لا يصح» فلو ميىك 
السارق» وقال للذي أَمْسَكَهُ: دعنى» وأعطيك عشرة آلاف ريال 
ولا ترفعتي للولاة» لا يصح فليس له ذلك» فإما أن يرفعه للولي: 
وإما أن يستر عليه ويدعه إن كان يرى أن المصلحة فى ذلك» أما 
أن يأخذ عوضاً عن هذا فلا يجوز» ثم فيه مقسدة عظيمة؛ فكل 
واحد يُمْسَكُ على شيء يبذل عوضاً ويترك. 


قوله: «وقذف» فلا يصح بعوض عن حد قذف» حد القذف 
للمخشلوق لكته فيه شائية حى لله ۔ عر وجل > فلو قال المقذوف 
للقاذف: سأرفعك إلى ولى الأمرء فقال القاذف: لا ترفعني» أنا 
أصطيك عن قك فى الققف هافة آلقي ولا ترفعنى» فوافق فلا 
يجوز؛ لأن حد الققف لل عر وجل فإما أن ترفعه اولي الأمر 
أو تتركه» لا سيما على القول بأنه لا يشترط لإقامة حد القذف 
مطالبة المقذوف؛ لأن بعض أهل العلم يقول: لا يشترط في إقامة 
الحد مطالبة المقذوف؛ لأنه حق لله» حماية لأعراض المسلمين› 
)١(‏ أخرجه أحمد .)٤١١/۳(‏ وأبو داود في الحدود/ باب فيمن سرق من حرز 

()» والنسائي في قطع السارق/ باب ما يكون حرزاً وما لا يكون (۸/ 


8) وابن ماجه فى الحدود/ باب من سرق من حرز »)۲٥۹١(‏ وصححه 
الحاكم (5/ (TA*‏ ووافقه الذهبى وانظر : الإرواء 7" 


6 010 E 
5 1 2 
ول حى سفعة ا فافهقوه و ممعه وهاه اماع ساسع عه فهاه اه ونه عه مهاه واعاوا و ماماوه‎ 
ا ر م وت ری سے ا ب و 6 حمر‎ 5 1 
ولهذا جاء في الاية الكريمة: ونين ومون المخصتتٍ ثم لو ياوا باريعة‎ 


اقاس ام سراي ارا ا ر ع تي ص اچ او ری سے ا 
Ê‏ 


شهداء فاجلدوهر ملنين جلدة ولا تقبلوا ف شهلدة ا [النور: ٤]»ء‏ فهو 
كقوله: #الرانة ولزن فاجلدو کل وير ْنَا أنه جلد [النور: ؟]. 
لكن على القول بأنه حق للمقذوف وأن للمقذوف إسقاطهء قالوا: 
إنه لا يصح بعوض؛ لأن هذا الحق ليس ماليّاُء ولا يقصد به 
المال فلا يصح بعوض» وهذا هو القول الأول. 

والقول الثانى : أنه يصح بالعوض ؛ لأن الذي سوف تسود 
صحيفته به هو المقذوف› فدلا س هذاء يقول: أعطنى مائة ألف 
ريال» وأنا ‏ إن شاء الله سأدافع عن نفسي فيما يتعلق بالقذف» 
وهذا القول له وجهة نظر؛ لأنه حق لأدمي في الواقع» ولهذا لا 
يقام حد القذف إلا بمطالبة من المقذوف . 

أما إذا قلنا: إنه حق محض لله. وأنه لا تشترط مطالبة 
المقذوف» فإنه للا يصح بعوض . 

قوله: «ولا حق شفعة» حق الشفعة يتضح بالمثال: شخصان 
شريكان في أرض» فباع أحدهما نصيبه على ثالث» فالذي له 
الشفعة هو الشريك الذي لم يبع» فذهب المشتري إلى الشريك». 
وقال: أنت لك حق الشفعة» ولكن أنا سأعطيك عشرة آلاف ريال 
وأسقط حقك ففعل» يقول المؤلف: إنه لا يصح عن إسقاط 
الشفعة؛ لأن الشريك إما أن يأخذ بالشفعة وإما أن يدع ويتركها 
مجانا بلا عوض . 

القول الثاني: أنه يصح بعوض عن إسقاط حق الشفعة؛ لأن 
حق الشفعة يتعلق بالمال» فهو حق آدمئ فالمشتري صالح الشفيع 


(N بوه‎ 
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عن حق له فهو حق محض للآدمي› فإذاأ أسقط الآدمي حقه 
بعوض فلا بأس بذلك» وما المحظور؟! فإذا قال: أنا أعطيك 
كذا وتنازل عن المطالبة بالشفعة» فلا مانع وهو حق له» وهذا هو 
الصواب في هذه المسألة» أنه يصح أن يصالح عن حق الشفعة» 
وتسقئط الشفعة. 

قوله: «ولا ترك شهادة» أى : لو صالح اتسنا نشفيك صله 
بحق» وقال له: لا تقم الشهادة علي وأعطيك كذا وكذا. 

مثاله: إنسان طلق زوجته في حضور شاهدين» كم أذكر 
الطلاق» فقالت المرأة: عندي شهود» رجلان يشهدان» فذهب 
الزوج إلى الشاهدين» وقال: أنا سأعطي كل واحد منكما آلف 
ريال واتركا الشهادة» فهذا لا يجوز ولا إشكال فيه؛ لأآن الله 
: عر [ وجل - يقول: ولا تَكتمُوا اده ومن يَكَْمْهَا نه ءَايْم 
ند4 [البقرة: ۲۸۳]» ولا يصح بأي حال من الأحوال حتى لو 
فرضنا أن المسألة حق مالي لا زوجية» فإنه لا يجوز. 

وهل يجوز أن يصالح إنساناً يشهد له بغير حق؟ 

مثاله: ادعى على ديك يان غعده لذ آل ريال» وليس عنده 
شهودء فذهب إلى رجلين وقال: اشهدا لى وأعطيكما كذا وكذاء 
فلا يجوز» وفى بعض البلاد يقولون: الشهادة مقننة على حسب 
الک فا6 کان ا کےا #الشيادة مماثة ريال: أو صثيرا ق 
ريالات» فلا يجوز للإنسان أن يعطي شخصاً ليشهد له» فهذه 
شهادة زور من أكبر الكبائر. 

قوله: «وتسقط الشفعة والحد» أي حد القذف يسقط؛ لأن 





ا ل ډه 
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وإن حصل غصن شجرته فى هواء تبر ۵ أو فراره أزالهى . 


الرجل أسقطه» لكن لو قال: أنا أسقطته بعوض» فإما أن تعطوني 
العوضء وإلا فأنا أريد إقامة الحد على القاذف» نقول له: لا 
نعطيك عوضاًء ولا نقيم لك الحد؛ لأنك أسقطته. 

وكذلك الشفعة» لأنه أسقطهاء وليس له عوضر» لأن 
العوض على ترك الشفعة غير صحيح . 
والصحيح أنه كما قلنا: تجوز المصالحة بعوض عن إسقاط 
الشفعة. 

وأما بالنسبة للقذف فتقدم حكم الصلح عنه. لكن للمقذوف 
أن يطالب بحقه إذا علم أن الصلح غير صحيح؛ لأنه أسقطه بناء 
على أن الصلح صحيح وأنه سيأخذ عوضاً عنه» فإذا لم يكن هناك 
عوض فلا يمكن أن يفوت حقه بالمطالبة بحد القاذف . 

قوله: «وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره 
أزاله» بدأ المؤلف بذكر شىء من حقوق الجارء وإنما ذكر الفقهاء 
حقوق الجار في هذا الباب؛ لأن الغالب أن النزاعات التي تكون 
بين الجيران تحل عن طريق المصالحة؛ لهذا ذكروا أحكام الجوار 
في هذا الباب» ولها مناسبة أخرى فيمكن أن تكون في آخر الفقه 
لکن هنا رآأوا آنه أتسبء ومن المعلوع آن الجار له حق كنا 
قال الله تعالى -: وجار ذى الشري وَلَبْمَارِ الْجمِ4 [النساء: 
3 فإن كان مسلماً قريباً كان له ثلاثة حقوق: حق الإسلام. 
وحق القرابة» وحق الجوار» فإن كان مسلما غير قريب» فله 
حقان حق الإسلام» وحق الجوارء وإن كان كافراً غير قريب فله 
حق واحد» وهو حق الجوار. ظ 


اب الضلح 
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فالجار له حق حتى أن النبى ية قال: «من كان يؤمن بالل 
واليوم الآخر فليكرم جاره»"'» وقال: «والله لا يؤمن. والله لا 
يؤمنء والله لا يؤمنء قالوا: من؟ قال: من لا يأمن جاره 
بوائقه واكك أي : تعديه وظلمهء وقال النبى يليد : «ما زال جبريل 
يوصيني بالجار حتى ظطفدت آنه سيوركده؟”. ولننظر في أنفسنا 
نحن» هل قمنا بحق الجوار؟ 


الجواب: أكثر الناس فى غفلة عن هذا الحق» ولا يرون أن 
لجار سا ولكن هذا خطأء فالذي ينبغي للإنسان أن يواصل 
جارة بحسب هآ تقتضيه الخال وطبيعة التاسء وأن يكف شره عن 
الجار» يعطيه من الخير ويكف عن الشرء حتى قال النبي كل 
«إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك)7'. 


ھن الأكساء التو اساسا أن کک عن الجار» » إدا حصل 
عصن شجرته في هواء غيره أو فراره. 
القرار الأرض» والهواء ما فوق الأرض» فإذا حصل غصن 


)۱( أخر جه البخاري في الأدب/ باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره 
(۹ 0 ای شريح العدوي ‏ رضي الله عنه ‏ ومسلم في الإيمان/ باب 
الحث على إكرام الجار والضيف. . . )٤١(‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

(۲) أخرجه البخاري في الأدب/ باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه (1017) عن أبي 
شريح - رضي الله عنه -. 

() أخرجه البخاري في الأدب/ باب الوصاءة بالجار (10154)» ومسلم في الأدب/ 
باب الوصية بالجار والإحسان إليه )۲٠۲١(‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

)١57( )75770( أخرجه مسلم في الأدب/ باب الوصية بالجار والإحسان إليه‎ )٤( 
.- عن أبي ذر  رضي الله عنه‎ 
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الشجرة في الهواء بأن يكون الإنسان عنده شجرة في بيته» ولها 
أغضان مدلة على ملك جارة علا هواء. ۰ 

والقرار إنسان عنده شجرة في البيت» لكنها من الشجر الذي 
يمتد على الأرض مثل البطيخ» بسر ابس اويا پیا 
أرض جاره» فهذا حصل في القرارء. وهناك * ارا 
- أيضاً - إلى الجار وهو العروق» والعروق فى باطن رة 
فعندنا الآن ثلاثة أشياء: غصن على القرار» وغصن في الهواء. 
والثالث عروق فى باطن الأرض 

أما الخصن فى الهواء أو على القرار» فإنه يجب على 
ماح القهي أن يريك !5 طالبه ساب الأرقن اللي هر 
الجارء فإذا قال: أزل عني هذا الغصن» وجب عليه أن يزيله . 

فإن قال صاحب الشجرة: هذا الغضة يتقعك: يظلك» 
فتجلس أنت وأهلك فى ظلالهء قال: أنا لا أريد هذا الغصن. 
فهل يلزم صاحب الشجرة إزالته؟ 

الجواب: نعم يلزم . 

فإن تصالحا على أن تكون الثمرة التى فى هذا الغصن 
الممتد بينهماء قال العلماء: إنه يصح. 000 

وكذلك لو كان في القرارء أي: تسرح الأغصان على 
الأرض» فإنه إذا طالبه الجار يجب عليه إزالته. 

وعلم من هذا الكلام أن الهراء ملك لصاحب الأرض إلى 
السماء الدنياء فلا يمكن لأحد أن عفد روشتاء أو ما أشيه ذلك 
على أرقية: إلا يإذئه. 


AN‏ ناث 
0 


ف کر و 08 او بن 0 7 ده وو 
يذ أ ا ا :ل ق ا 





وأما العروق» إذا امتدت عروق الشجرة إلى أرض الجارء 
فهل للجار أن يطالب صاحب الشجرة بقطع العروق؟ 

نقول: في هذا تفصيل» إن كانت العروق تؤذيه أو تضره فله 
أن يطالب» وإن كانت لا تؤذيه ولا تضره فليس له حق المطالبة؛ 
لأن هذا مما جرت العادة بالتسامح فيه» فتؤذيه وتضره بأن كانت 
تنقل الرطوبة إلى أرضه» أو ربما كانت تبرز على سطح الأرض» 
فبعض الأشجار يكون لها عروق قوية تدفع حتى الحصى» وهذا 
الإنسان عنده قبو في الأرض» وعروق شجرة الجار تدفع الجدارء 
وربما تدفعه حتى يسقط أو ربما تشقه إذا كان من الطين ثم تتدلى 
فى هذا القبوء فهذا ضررء. فلصاحب الملك أن يطالب صاحب 
الشجرة بقطع هذه العروق: أماأ إذ1 كان لا يعاذى ولا بتضرر قلا 
نلزمه بإزالتها؛ لأن هذا مما جرت العادة بالتسامح فيه. 

قوله: «فإن أبى لواه» أى: إن أب صاحب الشجرة أن يزيله 
لوى صاحب الأرض الغصن . 

قوله: «إن أمكن» يعني إن أمكن ليه . 

قوله: «وإلا فله قطعه» فصار هذا الغصن له مراحل : 

الأولى: أن نطالب صاحب الغصن بالإزالة. 

الثانية: إذا أبى فيلوي الغصن . 

القالغة: فإن لم يمكن ليه لكونه قاسياء أو لا يمكن أن 
يلتوى إلا بالكسر فله قطعه دفعاً لأذاه. 

لكن لو قال قائل: إنه لا ينبغى للإنسان أن يطالب بإزالة 
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الغصن الذي فى الهواء من غير أن يكون عليه ضرر؛ لآن النبى يل 
قال: «لا په جار جاره أن يغرز خشبه فى ا فإذا كان 
الشارع نهائي أن أمنع جاري من وضع الخشب على الجدار: 
فكيف بالعسبان التي هي بعيدة لا تؤذي ولا يسقط منها ورق مثل 
الفهل 14 ولا يضري إذ1 كان العسيب على علي » رلا من حمسن 
الجوار الذي أمر به الله ورسوله ي وقد قال النبى كلِ: «من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جار" ولأن ذلك مما 
جرت به عادة الناس . 


لكن لو تدلت الشجرة كلها علىّ» مثل نخلة كبيرة أصابها 
عاصف فمالت حتى صارت كلها على بيتىء فلى مطالبته بإزالته؛ 
6 هذا يهددنى . 

ولو أن صاحب الشجرة قال لصاحب الأرض: آنا أصالحك 
على أن أدفع لك كل شهر كذا وكذاء فهل تصح الأجرة؟ 

نقول : لا تصح؛ لذن الأغصان تمعد وتكير فيكون ما تشغله 
فيها بعد مجيولاً فلا پمک أن تكوة باج لک لو قرض أنه 
آجره إياه على حسب المساحة» وقال: إذا شغل الغصن مساحة 
متر فبكذاء أو مساحة مترين فبكذاء فالظاهر الصحة؛ لأن هذا 
ليس فيه محظور شرعى ولا جهالة» وإذا صالحه على أن له نصف 
)١(‏ أخرجه البخاري في المظالم/ باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره 


5 شريرة - رضي الله عنه ے. 





اب الضلح 0 


ويجوز ۳ الدب التّافذ فح الأئُواب للاستطراق» sas uk‏ 


الثمر الذي في هذا الغصن المتدلي فهذا يصح؛ لأن الغصن حتى 
لو كبر وامتد» فسوف يزيد الثمرء فيصح؛ لأن الحاجة قد تدعو 
إلى ذلك» ولیس فيه غرر كثير. 

قوله: «ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق» 
الدروب يعني الطرق» تنقسم إلى قسمين: قسم نافذ» وقسم 
مسدود لا ينفذ» والطريق النافذ ملك للجميع فيجوز أن يفتح بابا 
للاستطراق فى الذرب النافذ» سواء من أول الذرب أو من 
وسطه»› أن مخ رة ما دام بيته ممتدّاً من أول الشارع إلى آخره» 
وما دام هو للاستطراق فهو ملك عام له أن يفتح الباب. 

وقوله: «للاستطراق)» مفهومه أنه إذا جاز فتح الباب 
للاستطراق ففتح الباب للهواء والإضاءة من باب أولى؛ لأنه لا 
يضر أحداً؛ ولأنه يجوز أن يهدم جداره حتى لا يبقى إلا نحو 
قامة الرجل . 

إذن له أن يفتح المنافذ الهوائية» وله أن يفتح الأبواب 
للاستطراق . 

وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يفتحه في مقابل 
باب جاره أو في غير مقابل باب جاره؛ لأن الطريق ملك 
للجميع» وهو كذلك» فلا فرق بين أن يكون أمام باب جاره أو 
لاء إلا إذا كان الجار يتأذى بفتح باب أمامه» فحينئذٍ لا يحل له 
أن يفتحه أمام باب بيت جاره؛ لقول النبي كلد «من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليكرم جاره»”''. وقال: «والله لا يؤمن. والله لا 


۲٣٤ | 





ا 


لا إخراجَ رَوْشَن َسَابَاهِ وَدَكةٍ تابه e‏ 


يؤمن» والله لا يؤمن». من ١‏ يأمن جاره بوائقه»”''. 

قوله: «لا إخراج روشن وساباط ودكة وميزاب» أي لا 
يجوز إخراج الروشن والساباط والدكة والميزاب فى الدروب 
النافلة. 

و«الروشن» هو أن يجعل سقفاً لا يتصل بالجدار الآخر. 

و«الساباط» أن يجعل سقفاً يتصل بالجدار الآخر. 

فلا يجوز أن يخرج على الشارع العام * سا زائدا عن ملكه. 

ووجه ذلك أن الهواء نابج للقرار» وهذا الطريق ملك لعامة 
الناس» فلا يجوز أن تخرج شيئاً يكون على هواء هذا الطريق 

وكذللك الساياطهء لو كان الإفسان له مغلا - بيتان» يمصل 
بينهما طريق ثافل» فاراد أن يجعل جرا بين البيتين فاته ليس له 
ذلك؛ لأن الهواء تابع للقرار» والشارع ملك لعامة الناس لا 
يختص به أحد دون أخخر . 

وظاهر كلام المؤلف ‏ رحمه الله - سواء كان في ذلك ضرر 
أم لم يكن» بل ظاهر كلامه حتى ولو كان في ذلك مصلحة لمن 
طرق هذا الشارع: مثل أن يكون ظلاً يقي من الشمس ومن 
المظرء فإثه ليس له ذلك. 

والصحيح أنه لا باس أن يحرج ما جرت به العادة» مما لا 

يضر الناس وبإذن الإمام» فإن كان مما يضرهم فإنه لا يجوز حتى 
لو أذن من له الولاية على اليلد كر كيس البلدية ‏ مثلا -» فلو أذن 


(45 سق ت صر(ة4؟). 





له أن يخرج هذا الساباط أو الروشن وهو يضر بالناس فإنه ليس 
له أن يقعلت قان أخرجه وكآن. تازلاً بیت يضري الراكب. أو ما 
أشيه ذلك فإنه ممنوع . 

وقوله: «ودكة» وهي العتبة» أي لیس له أن يخرج عتبة » 
ولو كان بيته أرفع من الشارع» فإنه لا يحل له أن يخرج عتبة في 
الشارع؛ لأن الشارع ملك للجميع؛ ولأن العتبة تضيق الشارع 
وربما تكدم أقدام الناس» لا سيما إذا كان الشارع يتطرق معه 
تاه كثيرون» فلا يجوز أن يخرج دكة. 

وظاهر كلام المؤلف ولو كان الشارع وأصعاء ولو بقث مخ 
له الإذن في ذلك» وهذه ‏ أيضا - يقال فيها ما قلنا في الروشن 
والساباطء وهو أنه إذا لم يكن في ذلك ضرر بأن كان الطريق 
واسعاً والعتبة منخفضة» ولا ضرر فيها على أحد وأذن الإمام فله 
أن يفعل ذلك كما جرت به العادة» أما ما يفعله بعض الناس الان 
فيجعل في الشارع الضيق درجاً ربما يصل إلى خمس درجات» أو 
ست درجات فهذا لا يجوز؛ لأن في ذلك تضييقا للشارع وضررا 
على المسلمين» والشارع ليس ملكا لأحدء بل هو ملك عام. 

وقوله: «وميزاب» وهو المثعب الذي يصب منه الماء من 
السطوح» فلا يجوز أن يخرجه على الدرب النافذء إذا ماذا 
نصنع؟ 

الجواب: نجعل المطر يصب في داخل البيت ويخرج من 
اسل 

وظاهر كلام المؤلف أنه لا يجوز مطلقاً» سواء كان في ذلك 





والصحيح خلاف ذلك» وأن له إخراج الميازيب بشرط ألا 
يحصل بها ضرر؛ لأن هذا عادة الناس حتى في عهد النبي كلل 
الميازيب تكون في الشارع""'» وقال شيخ الإسلام: إن استئذان 
الإمام خلاف السنة» وأن السنة جرت أن الناس يخرجون ميازيبهم 
بدون استئذان الحاكم» وهذا هو الصحيح والعمل عليه إلى يومنا 
هذا . 

فالصواب أن يجوز أن يحرج الميزامه» بشيورط أ لا يكون فى 
ذلك ضررء والضور أن يكون الميذاتى ا لذ يضرب رأس الراكب 
وما اه ذللكه. 

فإن قال قائل: الضرر لا بد أن يكون فى الميزاب؛ لأنه إذا 
جاء المطر فسوف يصب على المارة؟ 

فيقال: أولاً: هذا ليس دائماً . 

وثانياً: الناس في أوقات المطر الشديدء الذي يصب من 
الميازيب سوف يكونون في البيوت لا يخرجون» وهذا ضرر مغتفر 
(۱) مما يدل على ذلك قصة قلع عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لميزاب بيت العباس 

- رضي الله عنه - وكان مشرعاً على الشارع. فقال له العباس - رضي الله عنه -: 

والله ما وضعه حيث كان إلا رسول الله کل فأمره عمر ‏ رضي الله عنه ‏ برده» 

أخرجه عبد الرزاق (6775١)؛‏ والحاكم (/777)؛ والبيهقي (57/5)؛ وقال 


الهيثمي في «المجمع» eT)‏ ارواه أحمد ورجاله ثقات إلا أن هشام بن 
سعد لم يسمع من عبيد الله». وضعفه الألباني في «الإرواء» (507/6). 


- #اك 555 1 ا 
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رلا يَمعَل ذلِك فى ملك جار ودرب مشت پلا إذن 


قوله: «ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا إذن 
المسفححق فذلكة المشار إليه كل ما سبقء إغخراج الروشن 
والساباط والدكة والميزاب» لا يفعله فى ملك جار إلا بإذنهء 
ومثاله: بيتي جداره إلى جاري فأردت أن أخرج روشغا فمنعني 
الجار فيحرم علي إخراجه؛ لأن الهواء تابع للقرار» فجاري ملكه 
إلى السماء وإلى أسفل الأرض» والساباط من باب أولى؛ لاأنه 
بصال إلى الجدار» والنكة والميزاب كذتك لا يجوز إلا بإذنة: 
وهل يجوز أن أفتح نافذة عليه؟ 

يجوز بشرط ألا يكون بذلك مشرفاً عليه بأن يكون رفيعاً؛ 
لأنه إذا كان لى أن أنهى الجدار إلى هذا الحدء فأنا إذا فتحت 
نافذة فقد أتهيت بعض الجدار إلى هذا الحد. 


وقوله: «ودرب مشترك» هذا هو النوع الثاني من الدروب» 
وهو الذرب المشعرك الذي ليس ينافل: فالشاوع التي ليس بتاقذ 
مشترك للجيران وهم أهل الحق فيهء فلا يجوز أن يخرج هذه 
الأشياء الأربعة الحى هي الروشم والساياظ» والدكة 
والميزاب» إلا بإذن المستحقء والمستحقون هم الذين لهم أبواب 
شارعة على هذا الدرب» وليس الذين لهم بيوت على الدرب؛ 
فالذي له بيت على الدرب وليس له باب» لا حق له في الدرب» 
لكن إذا كان له باب فله حق في الدرب» فلا يجوز إخراج هذه 
الأردعة إلا بإذنهم» فإذا أذنوا فالحق لهم. وإن لم يأذنوا فإنه لا 
يحل له ذلك» لكن يختلف هذا عن الدرب النافذ بأن الواحد منهم 


وَلَيْسَ لَه وَضِعٌ حَشَّبِهِ عَلَى حَائْط جَاره إلا عِنْدَ الصرورة 


لا يُخرج باباً أدنى من بابه إلا بإذن الآخرين» أي: لو كان أحد 
عؤلاء المشتركين قى. الدرب له باب فى أوله+ قاراد أن يحوله إلى 
أخره فليس كه فلك لآل لا بملك عن هذا الدري إلا ما كان 
يسافنا لباية أو أدنى منه لفم الدرب. 

فلو فرضنا أن هذا الدرب عليه ستة أبواب» بابان فى الآخر 
عند نهاية الدرب» وبابان على اليمين» وعلى اليسار» فاصحاب 
الأبواب التي في الآخرء هؤلاء لهم حق أن يفتحوا في أي مكان 
من هذا الدرب» والسبب لأنهم يملكون كل الدرب» فلهم حق 
فى کل الدرب. 

وأصحاب الأبواب التي على اليمين واليسار من كان منهم 
أدنى إلى فم الدرب» فليس له أن ينقل بابه إلى الداخل إلا 
بإذنهم» وأما ما أراد نقله إلى فم الدرب فله ذلك؛ لأنه أسقط 
حقه» لکن بشرط ألا يفتحه أمام باب جاره إلا بإذنه؛ لأنه ريما 
يتأذى . 

وهل له أن يفتح باباً للهواء في الطريق المشترك؟ 

الجواب: نعمء له ذلك ولا يحتاج إلى إذن» والسبب أنه لا 
ضرر على أهل الشارع ؛ ولأن له الحق في أن يهدم من جداره إلى 
مقدار قامة الرجل» فإخراج النوافذ للهواء لا بأس به. 

قوله: «وليس له وضع خشبه على حائط جاره إلا عند 
الضرورة» هذه مسألة جديدة» فالجيران لا بد أن يكون بينهم› 
جدار» وهذا الجدار إما أن يكون لواحد منهم فقط أو يكون 
مشتركاء فإذا كان لواحد منهم فهو ملكهء وإذا كان مشتركا فهو 





ا 
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إذا لم يمكنه التَسّقِيفٌ إلا به n‏ 
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ملك للجميع» وكلام المؤلف الآن فيما إذا كان خاصًاً بأحدهما 
آي : بأحد الجارين» فهل للثاني أن يضع خشبه على هذا الجدار؟ 

يقول المؤلف: إذا كان هناك ضرورة فلا بأس وإلا فليس له 
ذلك إل إذ1 آذ السالك؛ فاته يجوز طلقا سواء اضطر إلى ذلك 
أم لم يضطرء وسواء كان على الجدار ضرر أم لم يكن؛ لأن 
الجدار ملك للجار فإذا أذن فلا بأس. ولا أحد يحول بينه وبين 
ماله» وأما إذا لم يأذن فإنه لا يجوز أن يضع الخشب إلا 
بشرطين : 

لأول: الضرورة إلى وضعه. 

الثاني : الا يكوق على الجدان قرو 

قوله: «إذا لم يمكنه التسقيف إلا به» هذه الضرورة مثل أن 
يكوة الشفب قصيراً لو أله م على عدارة عو لكانت العسافة 
بعيدة»: فلا يمك اللتسقيق به لقصر الخشب. 

مثاله: حجرة طولها أربعة أمتار وعرضها متران» والعرض 
هو جدار الجارء والخشب الذي عنده طوله متران ونصف» فلو 
أراد أن يجعل الخشب على الأمتار الأربعة لا يمكن» إذن لا بد 
أن يجعله على المترين» والمتران هما الجدار الذي لصاحبه» 
فنقول: لك أن تضع الخشب على جدار جارك سواء رضي أم لم 
يرض» فإن قال هل لذلك شرط؟ 

قلنا: نعم. الشرط ألا يتضرر الجدار بذلك» مثل أن يكون 
الجدار رهيفاً والخشب ثقيلاً» ويتضرر الجدار» ويخشى عليه من 
الانهدام فحينئذٍ لا يحل له أن يضعهء لقول النبي لَه : «لا ضرر 
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ولا رای كن إدا كان ل يضره فإنه لا يمنعه ما دام س 
إلى ذلك . 


فإذا قال الجار: أخرج عمودين واجعل بينهما جسرأء وضع 
الخشبة عليهما من داخل بيتك فإنه لا يلزمه؛ لأننا إذا قلنا: 
يلزمه. لم يبق للحديث الذي ذكره النبى َيِل معنى من المعانى 
أبداً» وهو قوله يي «لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في 
جداره) » والتهو هنا للتحريم› وإنما حرم الو ا المنع ؛ لان ۳ 
أما مصلحة الجار فظاهرة؛ لأنه يسلم من أن يقيم أعمدة 
وسقوقاً فوية تحمل الخشب» وأما مصلحة ذلك لصاحب الجدار؛ 
فلآن الخشب بسدل الجدار ويمويه) ويميه الشمس» والمطر. فميه 
مصلحة للطرفين» ولهذا نهى النبي ية الجار أن يمنع جاره من 
وضع خشبه على جداره» قال أو هريرة. «ما لي أراكم عنها 
مخرضيوء والله لآرمين يها بي أكتافكم» '*'. قال ذلك حين كان 
أميرا على المدينة› وكلامه - رضى الله عنه ‏ يحتمل معنيين : 
المعنى الأول: «ما لى أراكم عنها)» ا عن هذه السنة 
اامعرضين» والله لأرمين بها بين أكتافكم؛». وخص الأكتاف لأنها 
موضع التحمل . 
)۱( سبق تخريجه ص(۳۷) . 
(؟) أخرجه البخاري في المظالم/ باب لا يمنع جار أن يغرز خشبه في جداره 
(557)؛ ومسلم في المساقاة/ باب غرز الخشب في جدار الجار ))١509(‏ 
عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 





المعنى الثاني : «ما لي أراكم عنها معرضين»» أي: تمنعون 
من وضع الخشب» «والله لأوغين بها ب أن بالخشب: ب بين 
أكتافكم»» يعني لو لم أجد ما أضعها عليه إلا أكتافكم لوضعتها 
على أكتافكم؛ لأنه كان أميرأً» وهذا كقول عمر بن الخطاب 
وقيبى الله عثة ب المحيفك ين ميسلهة: «والله لأجرينه ولو على 
طت ۲ وؤلك أن له جل مهما ملك لجار قاراد أن 
يجري الماء من ملكه إلى ملكه الثاني مارًاً بملك جاره» فمنعه 
جاره وقال: لا يمكن أن تجري الماء على أرضي› فالزمه قمر 
- رضي الله عنه ‏ بذلك» أي: بأن يجري الماء على أرضه؛ لأنه 
لم تكن هناك مصلحة من المنع› > فصاحب الأرض ينتفع فيزرع 
ويغرس على هذا الساقي الذي يمشي» والجار ‏ أيضا - ينتفع 
لكن لو فرض أن الجار الذي منع من جريان الماء يريد أن يقيم 
عليها بيتاً فحينئذٍ له الحق» أما وهي بستان فجريان الماء ينفعها . 

ولو قال صاحب الجدار: لا تضع الخشب حتى تسلم 
نصف قيمة الإيجارء فإنه لا يلزمه أن يسلمه؛ لأن الجدار ملك 
لبانيه» وهذا الجار إن رضى أن يكون شريكاً له في هذا الجدار 
وريه ست قله وإن لم يرض فإنه لا يجبرء ويناء على للق .قاة 
ما يعرف عند الناس بالمباناة لا تحل للجار» فبعض الناس إذا 
بنى بيته وجاء جاره وبنى قال له: أعطنى نصف تكاليف الجدار» 
فهذا حرام عليه؛ لأنه إثما بس الجتار على أنه ملكه» فما الذي 
)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (57/7!)؛ وصحح إسناده الحافظ في «الفتح» تحت 
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يحل له أن يأخذ نصف تكاليفه من هذا الجار؟! نعم تلزمه إن 

فالشرط لوضع الخشب أ لا يكون على الجدار ضرر» 
والشرط الذي أشار إليه المؤلف أن يكون الجار محتاجاً إلى وضع 
الخشب. 

قوله: «وكذلك المسجد» ای أن السو کالجار» فادا 
احتاج جار المسجد إلى أن يضع خشيه على جدار المسجدة أو 
أن يغرزها فيه غرزاء فلا بأس بالشرطين المذكورين وهما 

ولا يقال : إن المسجد وقف عام للمسلمين › بل يقال: إن 
العلة هى مصلحة الطرفين» وهذا لا يضر المسجد وهو مصلحة 
جاو 

قوله: «وغبره» أ كالمدارس والريط وبيووت الأيتام وما 
أشبه ذلك من الأوقاف العامة» فإنه يضع خشبه عليها كما يضع 
على جدار الجار بالشرطين المذكورين» وهما الضرورة إلى وضع 
الخشب» وعدم الضرر على الجدار. 

وظاهر کلام المؤلف أن للجار أن يُعَلىَ بناء» على جاره 
قيجعله .مكلا تة طوابق أو معة طوابقي» وجار لبس له إلا 
طابق واحد؛ لأن الهواء تابع للقرار وهذا صحيح» فله ذلك حتى 
قصد الإضرار بجاره فهنا نمنعه؛ لأنه لا يجوز للإنسان أن يضار 
جاره والمقارة ممتورعة شرعاء تى إن الرجل إذا أرك أن 
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يعمره الآخر معه أجبرَ عليه 0T‏ 


يُراجع زوجته التى طلقها حرم عليه إذا كان قصده المضارة؛ لقوله 
تعال : ٭ ول کش فا انرا [العرة 86 

أما إذا كان لغرض صحيح» كأن يستغل ملكه فيجعله شققا 

قوله: «وإذا انهدم جدارهما أو خيف ضرره فطلب أحدهما أن 
بعمره الآخر معه أجدبر عليه» . 

«إدا انهدم جدارهما» الضمير يعود على الجارين› ای هذا 
حدار مشت 2 بين أرضيهماء وأقيم على نفقتىهما نم انهدم الجدار 
فطلب الحنهما من الأخر ك يعمره» فقال الآخر: أن 8 أعمره ؛ 
لأنه ليس لى حاجة لإقامة الجذار» فإثة. يجير عَلى ذلك؛ لأته 
شريك مع صاحبه فيجبر على عمارة ما كانا شريكين فيه. 

فاذا أراد أحذهما أن هدمه ليعمره بالأسمنت وهو قد مر 
بلبن الطين» فهل يجبر؟ 

الحواب : لاء لآن هناك فرقا بين إصلاح ما فسد» وبين 
التجميل والتزويق والنقل إلى أفضل» فإصلاح ما فسد يجبر الآخر 
عليه» كما لو انهدم» أو خيف ضرره بأن يكون مَالَ أو تشقق» أما 
أن ينقل إلى أفضل فلا يجبر الآخر. 

وإذا قال: أنا أريد أن أقوم به والجدار مشترك ‏ على 
نفقتي وامتنع الشريك» ينظر في هذا فإن كان قصده من الامتناع 
المراغمة لجاره» وقال أهل الخبرة: إن الجدار إذا أقيم على 


الطراز الحديث أفضل وأحسن فهنا يجبر؛ لأنه في هذه الحال 
ليس عليه ضرر. 

فإذا قال: اللبن ملكي كيف تأخذونه وتهدمونه؟ قلنا له: إنما 
تقلداه إلى أعسن راثت لبس عليق قري #الفقة ليست عاك 


والجدار بای على الشركة في ضرر في ذلك؟! وأنت إدا امتنعت 
لا یك إل المراغمة فقط. 


فإن قال: آنا لا أريد المراغمةء لگن إذا گان طینا أمكدى 
أن أضرب الوتد فى الجدارء أما الآن فلا يمكننى» فهذا قد يكون 
غرضاًء بأن يكون ممن يغسل الثياب ويريد أن يضع أوتاداً على 
الجدار؛ من أجل أن ينشر عليها الثياب . 

والخلاصة : أنه إذا امتنع لخرقر صحیح فهنا لا لجبره ) أما 
إدا امتنع مراغمة لجاره» فإنه يا ضرر ولا ضرار. 

وقوله: «أو خيف ضرره» بأن يكون الجدار متشققاً ويخشئل 
سقوطه والشقوق عرضية فإنه يخشى منهء وإذا كانت الشقوق طولا 
قلا يخشى منه وهتا بالتسبة لبيرت الظية؛ وأما بالتسبة للبيونت 
المسلحة» فالظاهر أنها كلها عيب» لكن الشقوق العرضية أخطرء 
إلا إذا كان يوجد جسر فوق» فالظاهر أنه لا يؤثرء فإذا خيف أن 
يسقط الجدار ففى هذه الحال إذا طلب أحدهما من الآخر أن 
يعمر أجبر عليه . 

قوله: «وكذا السهر» أى : لو كان بين أراضيهما نهر » وذلك 
بأن فتح على النهر الأم ساقية ينطلق منها الماء» فخربت الساقية 





وهي مشتركة بين الجارين» فهل يجبر أحدهما الآخر على 
إصلاحها؟ 

الجواب: نعم يجبره؛ لأنها مشتركة» والآن خربت ولا بد من 
إصلاحهاء فإن طلب أحدهما من الآخر أن يوسع النهر فهل يجبر؟ 

الجواب: لا يجبر؛ لأن هذا كمال وليس إصلاح فاسدء 
فلو اتسع ملك أحدهما واحتاج إلى زيادة ماء» فقال: أنا أريد أن 
أوسع مدخل الماء حتى يكثرء وقال الآخر: لاء فهل يجبر؟ 

الجواب: لا يجبر؛ لأنههيقول: أنا لا أحتاج إلى زيادة 
الماء» ولا يمكن أن ترهقني بالنفقة» فإن قال الجار: أنا أقوم 
بالنفقة وأبى» فهل يجبر؟ 

الجواب: فيه تفصيل» إن كان يقول: أخشى إن زاد مدخل 
الماء أن يغرقني وأنا لا أتحمل؛ والتهر 4 وينقص» فأخشى أن 
يغرقني» وإذا كان مدخله ضيقاً أمكنني أن ن أدرأه فأنا لا أوافق» 
والثاني يقول: أنا أرضي اتسعت وأحتاج إلى زيادة الماء» فينظر 
فى الحقيقة» نقول: إذا كان الاحتمال الذي أبداه الشريك وهو 
خوف زيادة الماء وإغراق الزرع وارداً فهذا له حق الامتناع» 
ويقول لصاحبه: افتح نهراً لك. وأما إذا كان غير وارد والنهر 
مطرد على حال واحدة ولا يخشى منهء فإننا نجبره إذا التزم 
الشريك بالنفقة . 

قوله: «والدولاب» وهو دولاب الماء المعروف» فإذا خرب 
هذا الدولاب المشترك» وطلب أحد الشريكين من الآخخر آن يعمره 
ألزم بذلك . 


سا كتاب البيع 
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قوله: «والقناة» وهي الماسورة» يعني إذا كان هؤلاء لهم 
ماسورة تنطلق من نهر أو بئر وخربت» وطلب أحدهما من الآخر 
أن يعمرها وجب عليه. 

والخلاصة : 

أولا : أن إصلاح الفاسد يُجبر عليه الممتنع . 

ثانياً: فعل الأكمل لا يجبر عليهء إلا إذا التزم من أراد 
إصلاحه بالنفقة» ولم يكن على الآخر ضرر فإنه يجبر. 

اقا : إذا آرآه له السار فاته لا يجير عطلقا» ج ولو 
التزم الاجر بالنفقة» مثل أن ينقل الجدار بمواد هي المواد 
الأولى» لكن أراد أن يجعله أبيض بدل أسود أو أحمر بدل أبيض 
وما أشبه ذلك» فإنه لا يجبر؛ لأنه ليس فيه مصلحة. 

قال في الروض"'': «ومن له عُلوٌ لم يلزمه عمارة سفله إذا 
انهدم بل يجبر عليه مالكه» ويتصور هذاء فيمكن لواحد أن يشتري 
الدور الأعلىء, والآخر الدور الأسفل فإذا انهدم الأسفل فإن 
الأعلى سينهدم» فقال الأعلى للأسفل: اعمرء فقال: لاء بل 
سأرحل إلى محل آخر فهنا يجبر صاحب الأسفل» ونقول له: إذا 
كنت لا تريده أقم الأعمدة والجسور والسقف؛ لأنه مالكه. فإذا 
قال المالك: لك الأرض لا أريدها ولن أعمرهاء اعْمرٌ أنت على 
الأرض» فهنا ننظر أيهما أحسن أن سک قوق أو أسفل؟ 
فالأعلى أفضل من وجوه» إذاً ما دام الأسقق ليس اخسن مظلقا 
لا يجبر عليه بل يعود إلى رضاه» فإن رضي وإلا فله الحق 
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بمطالبته بالبناء» أما لو كان الأسفل أحسن مطلقاً فإننا نلزمه؛ لأنه 
إذا أبى مع أنه أحسن مطلقاً علمنا أنه يريد بذلك المضارة» وقد 
قال النبي يل «لا ضرر ولا ضرار»”''» ونقول فى مثل هذه 
الحال: يجبر على القبول وإلا فهو وشأنه. 

قال في اقوت “55 «ويلزم الأعلى سترة تملع مشارفة 
الأسفل»› فمثلاً لي بيت مرتفع فيجب أن أبنى جداراً يمنع مشارفة 
الأسفل» وكم ارتفاعه؟ العلماء يقولون: العبرة في ذلك بقامة 
الرجل المتوسطء فلا بد أن يضع جداراً بحيث إذا وقف الإنسان 
لا يشرف على جاره. 

وإذا كان جار ليس ملاسلا لکن يبلي ابيد ميور + وبياتى 
يطل عليه فهنا يلزمني أن أضع سترة؛ لأن هذا ضرر على 
الجيران» ومثل ذلك التَوَافذُ فلا بد أن يكون جدارها وفبعاً: فإن 
كان غير رفيع فإنه لا يجوزء ۴ قال قائل: لن أرفع هذه النوافذ» 
ولكن سأضع زجاجاً مثلجاً ‏ بمنع الرؤية؛ فقال الجار: هذا الزجاج 
إن كانت أبوابه متحركة فيمكن : تبقى مفتوحة» وإن كانت ثابتة 
فصحيح ربما يمنع لكن الزجاج قابل للكسرء لو يأتي بَرّد من 
السحاب ويضرب الزجاج كسره» أو يعبث شخص بالحصى لكسر 
الزجاج» فأنا أتوقف في هذه المسألة. 


كن فم فد 


)١(‏ سبق تخريجه ص(77). 
030 الروض مع حاشية أبن ایت (6/ ١51١‏ ). 


كتاث البيع 


۲۹۸ | 
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وَمَنْ ا م يَفْدِرْ عَلَى وفاء شيء مِن ذَينِهِ لم يطالب به 
و ر م ل ن تر بير 


و حرسة » coweeuceusecuannennaneaccneccncsonuccceoccecenses‏ 


قوله: «باب الحجر» الحجر في اللغة: المنع والتضييق» ومنه 
سمي العقل ججراًء فال تعالن ب مَل فى ذلك قم ى نر4 
[الفجر: 0]» أي: لذي عقل» وسمي العقل حجراً؛ لأنه يمنع 
صاحبه من فعل ما لا يليق شرعاً أو عرفاً. 

أما في الاصطلاح: فهو منع إنسان من التصرف في ماله» 
وذمته»› أو في ماله فقط . 

وهو قسمان: إما لمصلحته أو لمصلحة غيره» أي أن الحجر 
قد يكوق لمل المسجوى علي وقد كق لمصلحة ضرم قاد 
كان لمصلحته فهو حجر في المال والذمة» وإن كان لمصلحة 
الثير لفو مسر شس الال فد . 

فمثلاً إذا قلنا للموصي: لا توص بأكثر من الثلث؛ أءٍ 
حجرنا عليه فيما زاد على الثلث فهذا لمصلحة الغير» فيمنع من 
التصرف في ماله ولا يمنع من التصرف في ذمته» وإذا حجرنا على 
السفيه ألا يتصرف في ماله أو ذمته فهذا لمصلحة نفسه. فالمهم 
أن الحجر تارة يكون لمصلحة الغيرء وتارة يكون لمصلحة 
المحجور عليه نفسه» وله أسباب تتبين ذ في الشرح . 

قوله: «ومن لم يقدر على وفاء شيء من ينه لم يطالب به 
وحرم حبسه» . 


قسم المؤلف ‏ رحمه الله المدين إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: من لم يقدر على وفاء شيءَ من دپته» يعني 
ليس عنده شيء يفي به» كرجل عليه مائة درهم» لکن ليس عنده 
شىءء فكيف نعامل هذا؟ 

يقول المؤلف: «لم يطالب به وحرم حبسه» يعني لا يحل 
لغريمه أن يطالية» بل ولا أن نطلبه؛ دليل ذلك قوله - تعالى -: 
#وإن کات ڏو عرز فَنْظِره إل مسرو ا [البقرة: »]۲۸١‏ ولما قال: 
لفق ذو سعق من سَعَيْق وسن فر عله روم لفق ينآ ءانه أله . 
قال: للا يكلف الله بسا إلا مآ الها [الطلاق: ۷]ء إذاً هذا لا 
يتعرض له ويترك حتى يرزقه الله ويوفي دينه» هذا الذي لا يستطيع 
وفاء شيء من دينه» فليس عنده شيء آنا 

وبهذا نعرف أن أولئك الظلمةء الذين يطالبون الغرماء 
الذين ليس عندهم شيء» لا يخافون اللهء» ولا يرحمون عباد الله 
لا يخافون الله ؛ نهم عصوا اللّهء فالله يقول: #فنَظِرَة ل 
مسرو وهؤلاء لم ينظروهء ولم يرحموا عباد الله؛ لأنهم 
يكلفون العيد ما لا يطيق» وربما أدئى ذلك إلى حيبسة؟ لان 
بعض القضاة قد لا يتصرف تصرفاً حسئاًء فيحبس هذا الغريم 
مع أنه لا يستطيع الوفاءء وما أحسن أن تقرأ في حاشية العنقري 
کلاما لايق رة 

وقوله: «وحرم حبسه» حرم على ولي الأمر أن يحبسه» سواء 
حبسه في السجن العام» أو حبسه في بيته؛ لأن الحبس لا يعني أن 
يكون في السجن العام» بل قد يحبس الإنسان في بيته ويرسم عليه 


| ۷ 





وَمَنْ مَالَّهُ قَذْرَ ديه لم يُحْجَرْ عَلَيْه وَأَمِرَ بوَقَائِه .. 00 
ويقال: لا تخرج من البيت؛ لما سبق من الآيات التي ذكرناها . 

فلا يحل للقاضي أن يحكم بحبس المطلوب؛ لأن حبسه 
ليس فيه فائدة بل لا يزيد الأمر إلا شدةء ليدعه يطلب الرزق في 
أرض الله فلعله أن يوفي» بل ويحرم على القاضي سماع الدعوى 
في مطالبته متى تبين له أنه فقير» ويجب على القاضي إذا نه من 
له الدين عن الطلب وأصرًء أن يؤدب هذا المظالب: لأنه فعل 
بعضيةء وقد قال العلماء: التعزير واجب فى كل معصية لا حد 
فيا ولا ففارةء تكن لى الغ العسرة وهر فاش فلو يد س بين: 
فلو ادعى العسرة وليس هناك قرينة تدل على أنه موسر فإنه يحلف 
ويخكلى» فإن كان هعباك قرينة تدل على أنه موسر فللتاضى أن 

قوله: «ومن ماله قدر دينه لم يحجر عليه» لا يعني بذلك أن 
يأقوق المال قدى اين سواء يسراءه هل المراك عن ماله قفن جين 
أو أكثر فإنه لا يحجر عليه» كرجل عليه مائة درهم وبيده مائة 
درهم» فهذا ماله قدر دينه» فلا يحجر عليه؛ لأنه لا حاجة 
للحجر . 

مئال أخير : رجل عليه مائة درهم وبيده مائتا درهم». فهذا لا 
يحجر عليه» إذاً مراد المؤلف بقوله: «من ماله قدر دينه» هذا الحد 
الأدنى؛ بعتي قدر الدين أو أعلى قإنه لا يمجر عليةة ولا ببدم 
من التصرف في ماله ولكن ماذا نفعل؟ 

يقول: «وأمر بوفائه» «أمر» مبني لما لم يسم فاعله» فمن 
الفاعل الآمر؟ 


الجواب: هو ولى الآمر من قاضغ أو أميرةء أو غيرهماء 
فإن أبى حبس بطلب رب الدين أي: صاحب الدين» فيحبسه ولي 
الأمر إما في السجن العام. وإما في بيته» وإما في بيت آخر» 
المهم أنه يمنع من التصرف» ومن التجول. 

قوله: «فإن أبى حبس بطلب ربه» أي: رب الدين» والرب 
هنا بمعنى الصاحب» فهو يطلق على عدة معان منها الصاحب» 
يعنى إذا طلي: صاب الدين أن حيس حيس: والدليل على 
الحبس قول النبي عليه الصلاة والسلام: «لَنّ الواجد ظلم يحل 
عرضه وعقو بته»'“› لي » بمعنى مطل» و«الواجد» هو القادر على 
الوفاء» «(عرضه»» أي : غيبته فى الشكوى بان مماطل» و«عقوبته» 
لم يبين نوع العقوبة» فقال بشي العلماء: الحبس» وعندي أن 
الحديث ينبغى أن يكون على إطلاقه. وأن يراد بالعقوبة ما تجعله 
يوفي ما عليه فقد يكون الحبس أنكى له فيبادر بالوفاء» وقد 
يكون الضرب آنکی» وقد يكون التشهير به أنكى له فيبادر 
بالقضاءء فالصحيح أن العقوبة مطلقة ترجع إلى اجتهاد القاضي› 
هذا إذا كان ماله قدر دينه. 

فإن لم يطلب وقال للقاضي - مثلاً ‏ لما رأى أنه متوجه إلى 
)١(‏ أخرجه البخاري معلقاً بصيغة التمريض في الاستقراض وأداء الديون/ باب 


لصاحب الحق مقال» ووصله أحمد /٤(‏ ۲۲۲) وأبو داود في القضاء/ باب في 
الین هل يحبس با 05983+ والسائي فى البيوع/ باب مطل الختى (// 
575») وابن ماجه فى الصدقات/ باب الحيس فى الدين والملازمة )۲٤۲۷(‏ عن 
الشريد بن سويد رضي الله عنه -» وصححه الحاكم )٠١١ /٤(‏ ووافقه الذهبي: 
وحسن إسناده الحافظ في الفتح (57/5/) ط/ دار الريان. 


لذ اسر ولد ييخ نال با الفا وشا ده 0 


يخبس؛ لأن الحق لصاخب الدين ولو شاء أن يبرثة لأبرأهء فإذا 
كان الحق حمه ولو شاء أف يبرته لأبرأه فهنا يبرئه من الحبس» 
فيقلول: لا تحبس اتركه متے أراة آوئی» قات اضر عحضين: زهذه 
الصورة قد تكون نادرة» لكن ربما تقع من بعض السفهاء أو من 
أكثر. 

قو له: «فإن أصر ولم دبع ماله باعه الحاكم وقضاه» ولم بذكو 
المؤلف الضرب» يعني أنه يحبس ولا يضرب» وظاهر كلامه أنه 
ل يضيرمة: 

وقال بعض آهل العلم: بل يضرب» فيعزر كل يوم» لكن لا 
يزاد على عدد الجلدات التعزيرية» وهى على المشهور عشر 
حلدات » كل يوم نجلده عشر حلدات › فيحبس ليلذ ونهارا ويجلد 
صباحاًء ويقال له: أوف ما عليك وإذا لم ينفع فيه حبس ولا 
وا عيتئق يبع الحاكم ماله ويمضي دذينه» لكن المؤلف 
- رحمه الله - مشى على أنه لا ضرب؛ لآنه لا فائدة» فرجل صبر 
على الحبس ولم يوف فما الفائدة من ضربه؟ لكن لو رأى ولي 
الأمر من قاض أو أميرء أن ضربه قد يفيد فله أن يضربه ضربا 
غير مبرح» وعلى هذا فنجعل الضرب ليس لازماً بل هو راجع إلى 
المصلحة. 
أنه إذا قيل له: أوف الدينء قال: لاء قلنا: تحيسك» قال: 
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احبسوني» فظاهر كلام المؤلف: أنه لا يباع» وإنما يستعمل معه 
الحبس» وإلى متى؟ إلى یوین أو ثلاثة أو أوبعة: قلم يجدده بل 
إلى أن يوفي» و| رالا سييقى فى الحيس داشا ول شك آن علا قه 
إضرار بلا مصلحة. إضرار بصاحب الدين من جهة» وإضرار 
بالغريم المدين من جهة أخرى. 

ولهذا لو كان أحد من العلماء يقول: بأنه لا يحبس ولا 
يضرب» وإنما يتولى الحاكم الوفاء مباشرة مما عنده» لو قيل بهذا 
لكان له وجه؛ لأن فى ذلك مصلحة للطرفين» أما صاحب الحق 
فمصلحته ظاهرة أنه يسلم إليه الحق»ء وأما المدين وهو الغريم 
فالمصلحة في حقه انتفاء الضرر عليه بالسجن أو الضرب» وحينئٍ 
نقول: إذا استوفى صاحب الحق حقه» فلا حرج على القاضي أو 
ولى الأمر أن يؤدب هذا المماطل بحبس» أو ضرب» فيكون هنا 
التأديب فيه مصلحةء ألا يعود مثل هذا إلى المماطلةء وأما 
المبادرة بتولي قضاء الدين ففيه مصلحة لصاحب الدين. 

وقوله: «فإن أصر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه» «باعه) 
الهاء تعود على المال» و«الحاكم» القاضي› وكلما جاءت كلمة 
«الحاكم»» فالمراد به القاضي› لکن لو أنه جَعَل هيئة للنظر في 
الديوة» صارت عله الهيعة تخرلى شؤوة الديوث» ولا يعولاها 
الحاكم. 

مسألة: هل يجوز أن يشتري الناس والمالك لم يرض؟ 
يجوزء لآنه بيع بحق والبيع لا يصح إذا كان مكرها بغير حق. 
أما إن كان بحق فلا بأس به» ومن ثم تنتقل إلى مسألة مشكلة 


۷4 كتاب البيع 
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ومن ماله لا بھی با عليه حال وجب الحَجِر عله . 


وهي ما تأخذه الحكومة تعزيراً» فهل يجوز أن نشتريه إذا عرض 
للبيم؟ تس يهو لآنها أعلت بحق مثل السيارات والأراقي 
وتحوها. 

وقوله: «باعه الحاكم» هذا مقيد بما إذا لم يكن المال عنده 
من جنس الدين» فإن كان من جنس الدين فلا حاجة لبيعه. 

مثاله : رجل يطلب منه مائة صاع برء وعنده مائة صاع برء 
إذا ماله الآن قدر دينه فلا يحجر علیه» ومن جنس دينه فلا يباع. 
اللهم إلا أن يكون ما في ذمته موصوفا بصفات لا توجد في هذا 
البر الذي عنده» فحينئذٍ لا بد من بيعه» سواء كان الذي عنده 
أطيب أو أرداً. إن كان أردأ فإن صاحب الحق لا يرضى» وإن 
رضي فلا حرج» وإن كان أطيب فإن المدين لا يرضى وإن رضي 
فلا حرج. 

قوله: «ولا بطالب بمؤجل» يعنى أن المدين لا يطلب ولا 
يطالب - أيضاً - بمؤجل حتى يحل أجله» ودليل ذلك قول 
النبي يَكةِ: «المسلمون على شروطهم»"''؛ وصاحب الدين قد 
رضي بتأجيله» فيجب عليه الانتظار حتى يحل الأجل» فإذا حل 
الأجل حملنا ما سيق: يعنى ضار كالحال. 

قوله: «ومن ماله لا يفي بما عليه حالًا وجب الحجر عليه» 
هذا هو القسم الثالث؛ مثاله: رجل له ألف ريال وهو مطلوب 


(۱) سبق تخريجه ص(۱۸). 





ع 
بالفين» فالمال الذي صله لا يفي بما عليه حالا» فماذا نصنع ؟ 
يقول المؤلف: (وجب الححر عليه) أي : وجب على 
الحاكم الذي يتولى هذه الأمور الحجر على من ماله لا يفي بما 
قوله: «دسۇ ال غرمائه» يعرى إدا ال الغرماء الحجر عليه . 
قوله: «أق بعضهم» أ أو سال بعصهم الحجر عليه و حت 
وباع ماله فى دين عليه » هذا من جهة الأثرء وإن كان فيه 
مقال. 
ومن جهة النظر؛ فلآنه في الحجر عليه حماية لحق الدائن 
لئعة المدين لغلا تيقى ذمعه معلقة مشغولة يالتين داتماء وهه 
مضلحة كبرئ عظيمة للذائن والمذين» فكان مقتضى النظر 
ومن جهة النظر ‏ أيضاً - أن النبي ية جعل مطل الغني 
ظلما"» وهذا وإن لم يكن غنيّاً الغناء التام الذي يوفي» لكن 
عنذله بعص الشىء فيكون الما بمنع الحقوق. والظلم يجب 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (۷۷١١٠)؛‏ والدراقطني (٤/٠۲۳)؛‏ والحاكم (۸/۲٥)؛‏ 
والبيهقي (0) عن كعب بن مالك رضي الله عنه -» وأخرجه أبنو داود في 
«المراسيل» )1¥۷1< ؟/1١ا),‏ عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» ورجح إرساله 


أبو داود وعبد الحق» انظر: «بيان الوهم الإيهام» (١١۳)؛‏ و«التلخيص» 
(TTT?‏ 


(۲) سبق تخريجه ص(۲۷۱). 
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وَيُسْتَحَبٌ إظهاره» ا نَصَرّفَهُ في مَالِهِ بَعْدَ الجر 


رقع ولا سييل کا إلى رقت فى هذه :السال إلا بالج جل 
لأنه لو قال قائل: احبسوه» كما في القسم الثاني» قلنا: ولو 
حبسناه ليس فيه فائدة؛ لأن المال الذي عنده لا يفى بخلاف 
القسم الثاني فالمال يفي» أما هنا فلا حاجة» والظلم تجب 
إزالته» فلهذا وجب الحجر. 

ومعنى الحجر أن نمنعه من التصرف في ماله» لا في ذمته. 
فلا يتصرف ببيع ولا شراء ولا هبة ولا وقف ولا رهن» ولا غير 
ذلك» فإذا كان صاحب متجر أغلقنا المتجر بحيث لا يتصرف فيه 
بشيء» ولو صاحب زراعة» منعناه من التصرف في زراعته» المهم 
أن نمنعه من التصرف في أعيان ماله» حفظا لذمته ولحق الغرماء. 

قوله: «ويستحب إظهاره» أي: إظهار الحجر بوسائل 
الإعلام, فللان محجور عليه؛ وذلك لفائدتين : 

الأولى: ليظهر من له دين عند هذا الرجل؟ لأنه إذا اشتهر 
أنه حجر عليه فأهل الدين سيأتون 

الثانية: لئلا يغتر الناس فيعاملوه بعد الحجر» : ومعلوم أن 
معاملته بعد الحجر باطلة. يعني لو أن أحداً اشترى منه شيئأً بعد 
الحجرء فإن الشراء لا يصح ولا ينفذ» فيعلم الناس حتى لا 
يغتروا بمعاملته؛ لأنه إذا لم يعلم فإنه ربما يغتر الناس ويعاملونه. 
فيستحب إظهاره لما فيه من الفائدة للمحجور عليه» وللغرماء 
ولغيرهم من الناس . 

قوله: «ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر» يعني بعد أن 
تحجر عليه لا ينفذ تصرقه في ماله؛ لا ببيع ولا شراء ولا تأجير 
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ولا هبة ولا رهن ولا وقف. فأي تصرف فى المال لا ينفذ؛ لآنه 
محجور عليه فأصبحت أمواله مشغولة بخقوق الغرماء» فضار 
كالراهن يبيع الرهن» وبيع الرهن ‏ كما سبق غير صحيح» وهذه 
فائدة الحجر» أن نمنعه من التصرف في ماله لحق الغرماءء فهذا 
محجور عليه لحق غيره. 

مثال ذلك: رجل حجرنا عليه وعنده سيارة قد وضعها في 
المعرض قبل الحجر عليه» فهل يمكن أن يبيعها؟ 

الجواب: لا يمكن؛ لأنه إذا حجر علية لا يمكن أن 

وقوله: (في ماله يوخل منه أنه يصح تصرفه فى ذمتهء بأن 
يشتري شيئاً بثمن مؤجل» وهو كذلك» فلو اشترى المحجور عليه 
في ذمته لم نمنعه؛ لأآن المال الذي حجر عليه لا يتضرر بذلك› 
ولكن البائع لا يدخل مع الغرماء فيما حجر عليه فيه هذا 
الشخص» فإذا اشترى من شخص سيارة فنقول: الشراء صحيح› 
لكن لا ينقد ثمنها من المال الذي عنده» وتكون السيارة للمحجور 
عليه . 

وصاحب السيارة لا يدخل مع الغرماء في فالة السايق؟ 
وذلك لأنه حجر عليه قبل هذا التصرف . 

وقوله: «بعد الحجر) يؤخذ منه أن تصرفه قبل الحجر 
صحيح.» ولو أضر بالغرماء» فلو كان عليه دين وماله أقل من 
دينه» وتصرف فيه بالهبة بأن وهب من وجد من الناس» فتصرفه 
8-6 
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مثاله: إنسان عليه عشرة آلاف» وليس عنده إلا ثمانية 
آلاف» فذهب يتبرع للناس» فكل من وجد تبرع له» فنقول: لا 
يصح التبرع» مع أنه بالغ عاقل رشيد؛ لأن المال الآن تعلق به 
حق الغرماء. 

فظاهر كلام المؤلف أن تصرفه صحيح ولو أضر بالغرماء 
ولكنه آثم» وهذا هو المذهب. 

واختار شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن تصرفه قبل الحجر. 
إن كان مضرا بالغرماء فهو غير صحيح ولا نافذ» وإن كان غير 
مضر فهو صحيح ونافذ. وهذا أصح؛ ووجهه أن تصرفه في ماله 
ترقا يقير الق مام حرام - حتى على المذهب - والشيء الحرام 
لا يجوز أن ينفذ؛ لأن تنفيذ ما حرم الله مضادة لله - عر وجل -: 
وقال النبي كه : «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 
مائة شرط""''. ولهذا سئل الإمام أحمد ‏ رحمة الله - عن 
المدين» هل يتصدق أو لا؟ قال: بالشىء اليسير كالخبزة وشبههاء 
وآفا ها يقير العا قل بجر صلى آننا قرس أنه ۷ بورد أن 
يتصدق ولو بالقليل ما دام عليه دين أكثر مما عنده من المال؛ لأن 
القليل. مع القليل كفيو فإذا قلنا تصدق ‏ مثلا - بدرهم على هذا 
اتاو فجاء و فقير آخر تصدق بدرهم وهلم جرا فصار القليل 
كثيراً فالمنع أولى ؛ ولأننا إذا منعناه من الصدقة» وقلنا: لا يمكن 
أن تتصدق» صار ذلك أشحذ لهمته في وفاء دينة؛ لأن الإنسان 
قد لا يحتمل أن يبقى لا يتصدق . 


010( سبق تخريجه ضن(«١1):‏ 


ولو أراد أن يعتمر وعليه دين أكثر من مالهء ومعه مال الآن 
يستطيع أن يعتمر به. فإننا نقول: لا تعتمر» وهذا حرام عليك› 
قال: :ها أديت القريضة: قلنا: ل فريضة علبك؟ لان من شرط 
وجوب العمرة والحج ألا يكون على الإنسان دين» فليس عليك 
فريضة الاآن» قال: زملائى يحجون» قلنا: ولو كان» فلا يمكن 
حتى توفي الدّين» ذا قال : يريدون أن أذهب معهم معاتاء قيا 

إن كان يمنعه من عمل يكسب به فلا يجوزء وإن كان لا 
يمنعه وهو إنسان عاطل ليس عنده عمل» أو جاءت الإجازة ‏ مثلاً ‏ 
فلا حرج؛ لأنه هنا لا يضر بالغريم في شيء. 

والعجب أن بعض الناس - نسأل الله لنا ولهم الهداية ‏ 
تكون عليهم الديون ويقومون بإكرام الناس ودعوتهم كما يفعل 
الغني» هذا خطأ! وهو آثم في ذلك؛ لأن قضاء الدين واجب» 
ومكل هذه الآمور مستحبة وليست بواجية؟ لکن أكتر التابى لا 
يعقلون هذا الأمر ويستهينون بأمر الدَّيْنَء مع أن أمر الدَّيْن عظيم 
جدّاً. حتى إن الرسول كَل قبل أن يفتح الله عليه كان إذا قدمت 
إليه جنازة وعليها دين يمتنع من الصلاة عليها'''. وهذا أمر 
عظيم» الرسول يي لا يشفع له! وكذلك ‏ أيضا - الرجل يقتل في 
سبيل الله» تكفر الشهادة كل شىء إلا الدين» ولهذا لما سئل 
النبي يلل عن الشهادة قال: «إنها تكمّر كل شيء٠»‏ فانصرف 


)1١(‏ سبق تخريجه ص(۱۸۲). 


ولا إقراره عليه 111111 





الرجل فناداه فقال: «إلا الدَّين أخبرني بذلك جبریل انف 
فالتهاون بالدين ليس من العقل ولا من الشرع ايضا. 

والخلاصة الآن: يحجر على المدين إذا كان ماله أقل من 
دينه» لكن بشرط سؤال الغرماء أو بعضهمء فإن لم يسألوا فلا 
حرج إذا لم يحجر عليه لكن الصحيح أنه محجور عليه شرعاًء 
لا حكماء والدليل قول النبي كَلِ: «مطل الغني ظلم»» والتبرع 
بماله يوؤدى و المطل. وعدم الوفاء» فيكون ذلك ظلماء لکن 
ماله بغير التبرع» فيجوز أن يتصرف لكن لا يتبرع فيبيع ويشتري 
تاا ےول ع فهذا هو الفرق. 
عليه : بع واشتر ليس ثمة مانع. لكن لا تتصدق ولا تتبرع› 
وإذا جاءه صاحب لَه وأراد أن يبيع عليه ما يساوي عشسشرة 
بثمانية فهذا لا يجوز؛ لأن هذا تبرع في الواقع. 

قوله: «ولا إقراره عليه» يعني لا يصح بعد الحجر أن يقر 
على شىء من ماله الذي بده » ويصح إفراره لو ذمته . 

مثال ذلك: لما حجرنا عليه قال: هذه السيارة لفلان» فلا 
يقبل إقراره على المال» لكن يقبل فى ذمته وكيف ذلك؟ نقول: 
أما السيارة الآن فإنها تباع ويوفى منها الدين» وأما الذي أقر له 
)١(‏ أخرجه مسلم في الجهاد/ باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدّين 

(1886) عن أبي قتادة ‏ رضي الله عنه -. 
(۲) سبق تخريجه ص(١/7١).‏ 
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بالسيارة فيطالبه بعد فك الحجر عنه» ويقول: أعطني قيمة 
السيارة» فإقراره على عين ماله لا يقبل . 

والحكمة من أنه لا يقبل؛ لئلا يتواطأ الغريم وآخر على 
الإقرار» بأن هذا الشيء للآخر؛ من أجل ألا يباع في دينه . 

مثاله: إنسان حجرنا عليه وعنده سيارة تساوى خمسين ألفاء 
فجاءه صاحب له فقال: يا فلان أقر بأن السيارة لى؛ من أجل ألا 
تباع في الدين» هذا وارد لا شك» ولهذا يسد الباب. 

كذلك لو قال لشخص: إن له علي ألف درهم في ذمتي› 
بعد أن حجرنا عليه» فهنا لم يقر بعين وإنما أقر بدين. 

قلنا: لا يقبل بمعنى أنه لا يدخل مع الغرماءء ولكن يطالب 
بعد فك الحجر عنه؛ لأن التهمة حاصلة» فقد يأتي إنسان صاحبا 
له ويقول: الت عليك دراهم للناس» أقر لى بشيء أ 
أشاركهم. وإذا أخذته أعطيتك إياه» وهذا وارد فإننا نقول: لا 
يقبل إقراره بالنسبة لمشاركة الغرماءء أما بالنسبة لبقاء الدين في 
ذمته فهو باق» ولهذا قال: «ولا إقراره عليه» أي: على ماله. 
يعني على أعيان ماله لا يقبل . 

قوله: «ومن باعه أو أقرضه شيئاً بعده» أي : بعد الحجر. 

قوله: «رجع فيه» ا فيما باعه أو أقرضه. 

قوله: «إن جهل حجره وإلا فلا» يعني إنسان باع على 
المحجور عليه شيئاً وهو لا يعلم ‏ والمراد أنه باعه في ذمته؛ لآنه 


NN 
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سبق أنه لو باعه بماله لم يصح - ثم علم أنه محجور عليه» فإننا 
نقول له: ارجع بمالك ولا ضرر؛ لأن التصرف معه بعد الحجر 
غير نافذ» حتى لو فرض أن هذا المحجور عليه استعمله يومين أو 
ثلاثة أو أكثرء فيكفيك أن يرجع إليك عين مالك . 

مثال هذا: رجل باع على هذا المحجور عليه سيارة 
تخسين الفا وهو لا يدري أنه محجور عليه ثم علم» فنقول: 
خذ السيارة ما دمت لم تعلم» فإن كان عالما فإنه لا يرجح 
وتدخل السيارة في دينه» تباع وتوزع على الغرماء» ولا يدلي مع 
الغرماء؛ لأن هذا التصرف وقع بعد أن منع هذا من التصرف. 

فوله: «وإن تصرف في ذمته» المحجور عليه لا يصح تصرفه 
في عين ماله» فإذا حجرنا على الرجل لوجود دين عليه أكثر مما 
معه فإنه لا يمكن أن يبيع شيئاً من ماله ولو قل» فلا يمكنه أن 
يبيع قلماًء ولا ساعة؛ ولا غيرة؛ لأن أعياث ماله تعلق بها حق 
الغخرماء» لكن | إن تصرف في ذمته فلا بأس. ومعنى تصرفه في 
ذمته أي: لو استقرض من شخص شيئا فلا حرج» فهذا الرجل 
الذي حجرنا عليه لو احتاج إلى مال واستقرض من غيره فلا 
حرج» فإذا كان عليه دين يبلغ عشرة الاف. والمال الذي عنده 
يساوي ثمانية الاف» فإننا نحجر عليه ولا يتصرف فى مالهء فإذا 
استقرض من شخص مالا فالقرض هنا صحيح؛ لأنه لم يتصرف 
في المال الذي حجرنا عليه فيه وإنما يتصرف في ذمته» وكذلك 
ایشا - لو اشترى شيئاً لکن لم يشتر بعين ماله» كما لو 
اشترى من شخص بيتاً أو سيارة فلا بأس؛ لأن الحجر عليه 
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إنما هو في أعيان المال فقط» أما الذمة فليس عليها حجر. 

قوله: «أو أقر بدين» أي: حال الحَجر أقر بدّين» يعنى أن 
هذا الرجل الذي عليه عشرة آلاف» وعنده ثمانية وحجرنا 2 
بعد الحجر قال: فى ذمتى لفلان أربعة آلاف» فإننا لا نقبله على 
المال المرجوة قله فى شع ققول: الآن ثبت فى فك تلت 
أقررت ل أربعة الاق كن ل دید آرت الاک من المال:؛ 
لوجهين : 


لا يمكن أن يصح فيما يتعلق بالمال. 

الثاني : أن هذا المدين ربما يتفق مع شخص ويقول: سأقر 
الدراهم وأخذ هذا المُمَرٌ له الدراهم»ء أعادها على المحجور عليه. 

قوله: «أو جناية توجب قوداً» أي: أقر بجناية توجب قوداً. 
فقال: إن عبده قطع يد إنسان من المفصل› أو أقر بأنه قطع يد 
إنسان هن المفصل واعكار المجتى عليه الدية. 

فكلمة «توجب قودأة تشمل ما إذا أقر غلى نفسه بجناية 
توجب قوداً فإنه يصح» لكن لا يطالب بالدية إلا بعد فك 
الحجر . 

والجناية التي توجب قوداً مثل أن يقر أنه قطع يد إنسان من 
المفصل شا فهذله جنئاية نو جب القود وهو القصاص › فنقول: 
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الإقرار صحيح. لكن المَقَرَ له إذا اختار الدية لا يشارك الغرماء؛ 


لأن هذا الإقرار بعد الحجر ولا يطالبه إلا بعد فك الحجرء ما لم 
يطالب بالقود» فإن طالب بالقود فلا بأس أن يقاد» بأن قال المقر 
ل آنا أريد أن بققص هي وتقطع يده» قلنا: لا بأس؛ لأن هذا 
لا تعلق ساله: 

قوله: «أو مالا صح» الجناية التي توجب المال» مثل القطع 
من دون المفصل › يعني لو قطعه و الذراع من دون المفصل فلا 
قود فية» وإتما يجب المالء والمال إذا كان فى الانسان شيغان 
فإن في أحدهما نصف الدية» فهذا قطع يده من نصف الذراع فلا 
قود ولكن فيه نصف الديةء فإذا أقر بذلك يقبل الإقرار» ولا 
يطالب به إلا بعد فك الحجر . 

وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن تكون الجناية 
جديدة أو قديمة» فلو فرض أن هذا الرجل الذى أقر المحجور 
عليه بأنه هو الذي قطع يده» أن يده قد برئت منذ زمن والحجر 
ليس له إلا عشرة أيام فقط. فهنا نعلم أن القطع كان قبل 
الحجرء وأن الدية وجبت قبل الحجرء لكن نقول: شرط وجوب 
الدية هو الإقرار ولم يكن إلا بعد الحجرء واحتمال أن يكون 
المحجور عليه كاذباً في إقراره واردء فالمهم أنه لو أقر بجناية 
تو جب قوداً أو مالا فالإقرار صحيح ١‏ لکن لا يطالت به إلا بعد 
فك الحجر. 
وكذلك لو كان له عبد وأقر بأن عبده جنى» والعبد من 
جمللة المال يباع في الدين» فإننا لا نقبله إلا بعد فك الحجرء أما 
الان فلا . 
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قوله: «ويطالب به بعد فك الحجر عنه» أي: بما أقر به بعد 
فك الحجرء ويفك الحجر إذا أعطينا الغرماء ما وجدوه من مالهء 
فإذا قسم ما وجدنا من ماله على الغرماء فقد انتهى الحجرء 
فيطالب بما أقر به ويطالب بما ثبت في ذمته» فإن حجرنا عليه مرة 
٠‏ ثانية شارك من أقر لهم غرماءه الأولية: فالأحكام التي تترتب 
على الحجر هي : 

الأول: لا ينفذ تصرفه في ماله. 

الثاني: أن إقراره بعد الحجر لا يصح على ماله» ولكن 
يصح في ذمته ويطالب به بعد فك الحجر . 

قوله: «ويبيع الحاكم ماله» هذا هو الحكم الثالث» الحاكم 
أي: القاضي» وهل المراد أن الحاكم نفسه يتولى بيعه فيقف في 
السوق ويقول: من يشتري هذاء أو يأمر من يبيع؟ 

الجواب: الثاني؛ لأن الحاكم عادة ‏ الذي هو القاضي - لا 
يقف في الأسواق يقول: من يشتري هذا المال؟ لكن يأمر من 
يبيع ماله» أي: مال المحجور عليه» لكن بشرط ألا يكون ماله 
من جنس الدين» فإن كان من جنس الدين فإنه لا يبيعه؛ لأنه لا 
حاجة للبيع حينئظٍ» ولأن البيع قد يضر هذا المحجور عليه» فربما 
يباع الشيء بأقل من قيمته» والبيع يحتاج إلى نقل وتفريغ وأجرة 
دلال» وهذا ضرر على المحجور عليه. 

قوله: «ويقسّم ثمنه بقدر دیون غرمائه» أي: ثمن المبيع 
يقسم بقدر ديون الغرماء» ولا فرق بين ما ثبت قريبا وما ثبت 


ل عدوت 
كاي تر :۶ رة 2 
ولا يحل مُؤَجَل بلس وَلا بِمَوْتِ E‏ 


بعيداً» بمعنى أننا لا نقدم الدين الأول» على الدين الثاني . 

وكيفية ذلك أن تنسب الموجود للدين» فما حصل من النسبة 
فهو لكل واحد من دينه بقدر تلك النسبة. 

قال ذلك الد عشرة آلاف ريال والس جرة لمائة: السب 
الثمانية إلى العشرة تكن أربعة أخماس» فلكل واحد من الغرماء 
أربعة أخماس ماله» فمن له ألف نعطيه ثمانمائة» ومن له مائة 
نعطيه ثمانين» وإذا كان دين أحدهم خمسة ريالات فإننا نعطيه 
أربعة ريالات وهلم جرًاً؛ لأن النسبة هكذا تكون. 

قوله: «ولا يحل مؤجل بفلس» يعني إذا كان على الإنسان 
دين مؤجل وحجر عليه فهل يحل الدين أو يبقى على أجله؟ 

يقول المؤلف: إنه لا يحل فيبقى على أجله ويطالب إذا حل 
الأجل . 

مقال هذا: إتساق اسقداة هم شخص ديئاً لمدة سنة» وفى 
أثناء السئة حجر على المدين» فجاء صاب الدين ليطالب مع 
الغرماء» فنقول: لا حق لك؛ لأنه لم يحل دينك المؤجل؛ لأن 
الأجل حق للمدين» وحق المدين لا يسقط بفلسه. 

فإذا قال صاحب الدين المؤجل: أنتم لما حجرتم عليه 
سوف تبيعوق مالة» ولا يبقى لى شى»» اتنا تقول: ل لأت لا 
حق لك فيه» بل أنت على حقك» وربما إذا حل دينك يأتي الله 
تعالى برزق . 

قوله: «ولا بموت» كذلك لا يحل المؤجل بموت» أي موت 
المدين إلا أن المؤلف استثنى فقال: 


4 217 ل رود م 0 َه ب أ 
إن وبى ورلته برهن او كميل ملِيءِ 82853 5 64 4 NENE‏ 
سه 


«إن وثق ورثته برهن أو كفيل مليء» فإن لم يوثقوا حل . 

مثال هذا: رجل عليه عشرة الاف ريال تحل بعد سنة» ثم 
مات الرجل فهل يحل الدين؟ 

الجواب: لا يحل؛ لأن المال انتقل إلى الورثة بأعيانه 
وأوصافه» ومن أوصافه أنه مؤجلء» فالحق للورثة الآن فإذا قالوا : 
لن نوفيك؛ لأن دينك لم يحل» فالقول قولهم» ولكن اشترط 
المؤلف (إن وثق ورثته برهن أو كفيل مليء» يعني إذا قالوا: 
حقك الان لم يحل ولا تطالبنا بشيء. 

فإذا قال: أخشى أن تقتسموا المال ويضيع حقيء قالوا: 
للك هذا آلبيث برهناء والبيت ساون غشرين آلغاء والدين عشرة 
الاف» وهذا الرهن يكفي للدين» فإذا لم يرهنوه شيئأء وقال: 
قدموا لي كفيلاء قالوا: هذا فلان يكفل دينك» نظرنا فإن كان 
مليئا لم يحل الدين» وإن كان غير مليء حل الدين . 

والمليء هو القادر على الوفاء بماله وقوله وبدنه. 

فالمليء بماله أن يكون عنده أموال تكفي لهذا الدين. 

والقادر ببدنه أن يكون ممن يمكن إحضاره لمجلس الحكم 
عند التحاكم . 

والقادر بقوله ألا يكون مماطلاء فيقول: غداً بعد غد» 
ويماطل» فإذا أتوا بكفيل غني لو أبى أن يوفي حوكم فالدين لا 
يحل . 

وعلم من قوله: «أو كفيل مليء» أنهم لو جاؤوا بكفيل غير 
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مليء فإن الدين يحل؛ للا يضيع حق الدائن› فإذا جاؤوا إليه 
بكفيل» والكفيل لا يملك إلا آلف ريال» والدين عشرة آالاف» 
فإنه لا يكفى؛ لاله لبس مليّا يماله» وإذا أتوا يكفيل غقده أعوال 
كني 5 لكنه مماطل لا يكاد يخرج الحق منه» فیا ہے ایشا ہے لا 
يكفي في إحرازه. 

فلو أتوا بإنساكة غت وعكده مال وغير ععروف بالهماطلة: 
لكن لو ماطل لم نتمكن من إحضاره إلى القضاءء إما لأنه ذو 
سلطان لا يمكن أن يؤتى به إلى القضاء؛ وإما لأنه قريب للإنسان 
يخجل أن يجر قريبه إلى القضاء كأبيه ‏ مثلاً ‏ فهنا نقول: هذا 
الكفيل لا يكفي فيحل الدين؛ لئلا يضيع حق الدائن» وعلى هذا 
فإذا توفى رجل وعليه دين لاخر يحل بعد سنة» وجاء صاحب 
الین يطالب الورثة». فيه فصا : 

إن أغطوه رهثاً يكفىء أو أقاموا كفيلاً مليغاً فإن الذي لا 
بحلء وإلا فاق الدين يحل وطالب ماعب انيح الوركة بيت 

بقي أن يقال: إذا كان هذا الدين ثمن مبيع» فالغالب أن 
الدين إذا كان ثمن مبيع سوف يزيد على الثمن الحاضرء فإذا كنت 
أبيع هذه السيارة بعشرة آلاف اليوم» سأبيعها إذا كان الثمن مؤجلا 

مغآله: ريجل اشعرى سيارة من شخص باثني عشر آلف 3 
سنة» وثمنها الحاضر عشرة آلاف ثم مات يوم شرائه» ولم يكن 
عند الورثة رهن يحرز» ولم يأتوا بكفيل» فحل الدين» فهل للدائن 
أن يأخذ جميع الدين» أو لا يأخذ إلا ثمنه الحاضر؟ 


اب الغ 
وَِنْ طهر عَرِيمٌ بَعْدَ القِسْمَةِ رَجَمَّ عَلَى العُرَمَاءِ بِقِسْطوٍ ...... 


لىءة لاله ثبت فى ذمة الجيت اا عشر ألفاًء والمية لو كان 


حيّا لم يوف إلا بعد سنة. 


لكن لو قيل: بأنه إذا مات يمثل هذه السرعة فى يومة؛: 
فينبغى أن يتبت له فيمة السيارة فى آليوع العاضر؛ لأ السعر ل 
يتغير» أو يقال له: خذ سيارتك لم يأتها شيء. 

فالخلاصة الآن: إذا أفلس الرجل المدين فإنه لا يحل دينه 
ویبمی مؤجلا . 

وإذا مات المدين» قإن فيه تفضيلاً : فإن وثق الورثة من له 
الدين». برهن يكفى» أو أتوا بكفيل ملیء فالدين باق لا يحل ؛ 
لالہ لا غمرر على صاحب الدين: وآما إذا لم پارا برهن أ أ 
يأتوا بكفيل مليء»ء فإنه يحل الدين؛ لئلا يضيع حقه. 

بقى علينا الإشكال الذي أوردناه» هل يحل الدين بكامله. 
أو يخصم منه ما كان زائداً على الثمن الحاضر؟ 

فالمذهب أنه يحل الدين بكامله؛ لأنه دين ثبت فى ذمة 
الميت فيبقى على ما هو عليه» والذي ينبغي أن يقال: إنه لا يحل 
الدين بكامله؛ لئلا نظلم الورثة. 

قوله: «وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه» 
أى: بعد قسمة ماله» يعني حجرنا على الرجل وقسمنا ماله ولم 
يبق عنده شيء» ظهر بعد ذلك غريم لم يعلموا به من قبل» وقد 
سبق ديته الجر عليه» قال المؤلف: «رجع على الغرماء بقسطه) 











ا عدص 





وما قسطه؟ ننظر نسبة دينه إلى ما أخذه الغرماءء فإذا وجدناه 
نصف ما أخذه الغرماء» يرجع على كل واحد بنصف ما أخذء 
ولو الربع يرجع على كل واحد بربع ما أخذ. 

مثال ذلك: الدين ثمانية الاف والموجود ستة آلاف» قسمنا 
الستة بين الغرماء» ثم ظهر غريم ذيئة أربعة آلآف» فإنك تضمها 
إلى الدين السابق فيكون مجموع الدين اثني عشر ألفاًء ونسبة 
الدين الذي ظهر إلى مجموع الدين الثلث». فيرجع على كل واحد 

قوله: «ولا يفك حجره إلا حاكم» أ : حجر المحجور عليه 
لفلس لا يفكه إلا حاكم» والتعليل: لأنه ثبت بحكم الحاكم» وما 
ثبت بحكم الحاكم لا يرتفع إلا بحكمه. 

فلا نقول: إننا إذا قسمنا ماله بين غرمائه انفك الحجر؛ بل 
لا بد أن يفكه الحاكم. وعلى الحاكم أن يبادر بفك الحجر عنه 
فلا يماطل. فمثلا نحن قسمنا ماله الموجود بين الغرماء يوم 
السبت» فلا يجوز للقاضي أن يؤخر فك الحجر إلى يوم الجمعة 
مثلاً؛ لأن في ذلك ضرراً عليه» بل نقول: يجب أن يفكه فور 


مه 


فسمية . 


FF FHF‏ فين 


به 3 
فصل 


قوله: «ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم» هذا 
هو القسم الثاني من أقسام الحجرء وهو المحجور عليه لحظ 
نفسه» وهم ثألا ثة : 

السفيه: وهو الذي لا يحسن التصرف في المالء فهو بالغ 
عاقل لكن لا يحسن التصرف فى المال» فيذهب يشتري به ما لا 
نفع فيه ولا فائدة. 1 

الصغير : وهو الذي لم يبلغ . 

المجنون: وهو فاقد العقل . 

فهؤلاء الثلاثة يحجر عليهم» فلا يمكنون من التصرف في 
مالهم» لكن لحظهم لا لحظ غيرهمء فإذا كان السفيه مراهقاً حجرنا 
عليه من وجهين» هما: السفهء والصغرء ولكن لا بأس أن نعطيه ما 
يتصرف به مما جرت به العادة لنختبره؛ لآن الله تعالى قال : # ورا 
الى سی إا بوا أليكاح کان امس من رشا اضعا التي مو4 
[النساء: »]٦‏ بمعنى أننا لا نحجر عليه حجرا تاما» بل نعطيه ما يتصرف 
به بقدره» حتى نعرف أنه يحسن التصرف فإذا بلغ أعطيناه ماله . 

والمجنون هل نعطيه شيئاً للاختبار؟ 

الحواب: لا؛ لآنه مجنونء» فلو أعطيناه أي شىء فسوف 

والسفيه البالغ كالمراهق, بمعتى أثنا لا نمكته من التصرف 
في ماله كما یرید» ولكن نعطيه شيئًا مما جرت به العادة من 
الأشياء العسير ة. 





ومن أغطاهم ال م أ فَرْضَأ ضا رجع د بعبنه » وان للعو 3 
مثو اء O‏ 


پو RE‏ وا لی ا د 
امهم ؛ فلا يستقرضون ول Ee‏ بدين ؟ لأنهم محجو 

وقوله: ا هذه هادم إلى الحكمة من الجر ايوم 

نواه مومن اعطاهم ماله بیعاً او فرضاً رجع بعينه وان 
أتلفوه لم يضمنوا» «من أعطاهم» «من» اسم شرط» واسم الشرط 
يدل على العموم» يعني أي إنسان أعطاهم ماله بيعا أو قرضا رجع 
بعيئة » وإن أتلفوه لم يضمنوا . 

مثال ذلك: رجل باع على السفيه ساعة ثم إن السفيه 
أتلفها . فهل يصح البيع؟ 
عليه رده» وهل يضمنها هذا السرفية؟ 

الجواب: لا يضمنها؛ لأن الرجل هو الذي سلطه على ماله 
فلا يضمن» وكذلك لو جاء إنسان سفيه لشخص فقال: أقرضني 
مائة ريال» وهو يعرفه فقال: هذه مائة ریال» فلو أتلفب هذا 
السفيه مائة الريال فإنه لا يضمنهاء لكن إن بقيت المائة فى يده 
فلمن أقرضه إياها أن يأخذها منه؛ لأن هذا التصرف غير صحيح. 


ذه © #ه هه © EŞ 5 © EE‏ شه نض ته ته هه هه به © © EÛ‏ 8# © ه بج ين © به § © هداس 8 همه غ8 فته هه هت 8 8ه له ED‏ 6 لن نا 8# 6 WEHE EDED‏ 


وإذا قدر أن هذا السفيه اشترى بها حاجة» فهل يرجع عليه بها؟ 

الجواب: نعم يرجع؛ لأن البدل له حكم المبدل» فإذا جاء 
هذا السفيه إلى شخص» وقال: أقرضنى مائة ريال» قال له: هذه 
ماكة ريال: فذهس واشترى بها اع فهل يرجع الذي أعطاه 
المائة ريال بالساعة أو لا؟ 

الجواب: يرجع؛ لأنها بدل ماله لو وجد ماله عند السفية 
لأذوء فكذلك. إذا وجد يدله» أما لو اشترع هذا السئيه بالمائة 
ريال حلوى وأكلهاء أو بطيخاً وأكله» أو عمل بها وليمة دعا إليها 
أصحابه وأكلهاء فإنه لا يضمن؛ لأنه هو الذي سلطه على ماله 
وهذا سفيه» فكيف تعطي مالك للسفهاء؟ ! 

ومثل ذلك الصغير» فلو جاء الصغير وقال لشخص: سلفنى 
عشرة ريالاث: فقال له: كذ هذه العشرة: فاعمتها الصغير 
واشترى بها أشياء وأتلفها فلا يضمن الصغيرء لكن لو وجد 
العشرة بيده» أخذها منه؛ لأنها عين ماله. 

ولو جاء الصغير وقال لرجل: إن أبى يقول لك: من فضلك 
أقرضني مائة ريال» فادعى أن أباه أوصاه بذلك» فأقرضه» ثم إن 
الصبى أتلفهاء هل يضمن؟ 

الجواب فيه تفصيل : إن صَدَّق الوالد ابنه فإن الأب يضمن ؛ 
لأن الولد قبضها وكيلاً عن أبية» فإذا تلفت بيد الولد كأنما تلفت 
نياك أنه وإن قال: لم أرسله ولا علمت بذلك» فلا ضمان على 
الصبى؛ لأن هذا الرجل هو الذي سلط الصغير على ماله. 

والذي قررناه هو مقتضى كلام الفقهاء ‏ رحمهم الله ب لكر 


وَيَلرَّمَهُمْ أرش الجتَايَة ا 21300000 


فيه إشكال؛ لأنها جرت العادة فى مثل هذا أن الإنسان يقول 
لابنهء الذي لم يبلغ بأن يكون اسا أو آله الحدق. عة سئة أو 
ما أشبه ذلك: يا بني اذهب لجارناء وقل له: أقرضنى مائة ريال 
لاء فهنا لا شك أن الرجل لم يعطه ماتة ريال إل وهو وان من 
أن أباه قد أوصاهء وإلا لم يعطه. فهذه المسألة عندي فيها 
توقف» وهو أنه إذا جرت العادة بأن صاحبه يرسل إليه ولده 
ليستقرض منه» فينبغى أن يقال: إنه يضمن» لكن فى هذه الحال 
الذي يضمن خر الواقدة لان الرجل تما قرف بتاة على أ أباء 
اوسا 

هذا إذا كانت العادة جارية بينهما مطردة» أما إذا لم تكن 
العادة جارية مطردة فإن هذا الصغير لا يضمنء ووالده ‏ أيضا - 
لا يضمنء إذا كذبه. 

وقوله: اومن أعطاهم» ذكرنا أنها عامة»ء فإذا كان الذي 
أعطاهم مثلهم يعني صغيراً أعطى صغيراء وتلف المال عند 
الصغيرء فهل نقول: عليهم الضمان؛ لأن عطية الصغير هنا غير 
معتبرة» فكأن الصغير الذي أعطى المال أتلفه بدون إعطاء؛ لأن 
هذا الأعطاء غير سر لككرته عمد لا يصح تصرفه؟ أو نقول: إن 
هذا الصغير لما سلط الصغير على المال فإنه لا ضمان؟ الأقرب 
الضمان؛ لأن حق الآدمى مضمون بكل حال»ء وإعطاء الصغار 
لمثلهم لا عبرة به. ٠‏ 

قوله: «ويلزمهم ارش الجناية» يعني إذا جنى هؤلاء الثلاثة 
فإن آرش الجتاية ‏ أي: ما تقدر. به الجناية_ لأزم لهوء سراء 


وَصَمَانُ مَالٍ مَنْ لَمْ يَدْقَعْهُ إِلَيْهِمْ؛ e‏ 


كانت الجتاية على النفس أو على المال» فلو أن هؤلاء الثلاثة 
اعتدوا على شاة إنسان وكسروها لزمهم أرش الجتاية» ولو اعتدوا 
عليه نفسه وكسروا يده لزمهم أرش الجناية؛ لآن حق الآدمى لا 
يفرق فيه بين المكلف وغير المكلف؛ إذ إنه مبنى على المشاحة» 
ولا پمکن أن يضيع حق يعمل مكلف أو غير مكلفء فلا بد آن 
يضمن » لكن إن كانت دية فالدية على عاقلته» وإن كان دون ثلث 
الدية فهو عليه نفسه. 

قوله: «وضمان مال من لم يدفعه إليهم» حتى وإن لم يكن 
لهم تمييزء فلو أن المجنون اعتدى على مال إنسان وأحرقه فإنه 
يضمنه؛ لأنه لم يسلطه عليه . 

فإذا قال قائل: أليس قد رفع القلم عن ثلاثة؟ 

قلنا: نعم رفع القلم عن ثلاثة باعتبار حق الله» ولهذا لا 
يأثم هذا المجنون» ولا يأثم هذا السفيه» ولا يأثم هذا الصغيرء 
ويأثم إذا كان بالغاً. ولكن الضمان لازم لهم؛ لأن هذا حق 
للآفمى+ ولذتك. لو أن ثاقما اتقلب على مال أحد وآأتلقه فإنه 
يضيعته؟ لأن الإتلاف يسنوى فيه العامد والسقط والصغير 
والخبير: 

فإن لم يكن عندهم مال فإنه لا يؤخذ من وليهم» لكن يبقى 
في ذممهم حتى يكبروا ويتوظفوا أو يتجروا ويؤخدل منهم . 

فخلاصة هذا أن هؤلاء الثلاثة محجور عليهم في أموالهم 
وذممهم» وأن من سلطهم على ماله ببيع أو إجارة أو قرض أو 
غير ذلك فإنه لا ضمان عليهم؛ لآنه هو الذي سلطهم على مالهء 


دا توم كناب البيع 


2 22 ف > ا 2 6 2 ت َه جر اجر سه 5 م9 و مي 
وإن تم لِصَغِير حمس عسرة سنه» أو نبت حول قبله شعر 
وذ ن 


حش او آل 1ك 


وأما إن اعتدوا هم بأنفسهم فعليهم الضمان» فيلزمهم أرش جناية 
وضمان مال من لم يدفعه إليهم . 

فول موإن ثم تصقير شعص عشرة سلقه عسل شر 
بالفتح؛ لأنها مبنية على الفتح. وكل الأعداد المركبة ما عدا اثني 
على میا على کی > ثلاثة عشرّ عاماًء وأديع عشرة سه تما 
عير سنة عضر وسبعة فشر وكمائية عش وتسع عشرة؛ وأسجد 
عش أيضا : أو إجدق عشرة أئ مبثبة مخلى ؛ فتح الجزءين› أما 
اثنا عشر فإنها بحسب العوامل: فتقول: مد اثنا عشر رجلا 
وآگر فت التى عشر رجلا . 

قوله: «أو نبت حول قبُله شعر خشن أو أنزل» هذه ثلاثة 
أشياء بها يحصل البلوغ» الأول: إذا تم له خمس عشرة سنة فقد 
حصل البلوغ. والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عمر 
- رضي الله عنهما ‏ أنه قال: اعرضت على النبي كَل يوم أحد 
وأنا افو أربع عشرة سنة فلم يجزني). 

وفي رواية صحيحة للبيهقي وابن . حبان: «ولم فوا 
بلشت» ۽ اورا نه يوم الفتدق. واا ابن مس عشرة نة 
فأجازني ورآني لکت : الشاهد قوله: «ورآنى بلغت»» لأننا لو 
اقتصرنا على الرواية الأولى رواية البخاري» لنازع منازع وقال: 
)1١(‏ أخرجها ابن حبان (۷۲۸٤)؛‏ إحسان» والبيهقي (5/ 05). 


(؟) أخرجه البخاري في الشهادات/ باب بلوغ الصبيان وشهادتهم (7575)؛ ومسلم 
في المغازي/ باب بیان سن البلوغ .)١18548(‏ 
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إن كم یجزہ لا لأنه لم يبلغ. ولا لأنه بلغ. رلك لته لیس 
أغل للقتالء اما لضعف عسمة» وإما لغير ذلك من الأسباس: 
لكن رواية البيهقي وابن ۾ حيان تذل على أنه لم يجزه 3 البلوع» 
وللبلوغ أجازه» قال نافع : فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو 
خليفة فحدثته بهذا الحديث» فقال: هذا هو حد البلوغ» وكتب 
إلى عماله بذلك"» وعلى هذا فنقول: إذا تم للإنسان خمس 
عشرة سنة فهو بالغ وإن كان صغيراً في جسمه» وإن لم يحتلمء 
وإن لم تنبت عانته» فيمكن أن يكون الإنسان في أول النهار غير 
مكلف»ء وفي آخر النهار مكلفاء إذا ولك غد زوال الشمس وتم له 
خمس عشرة سنة عند زوال الشمس بلغ . 

فإذا قال قائل: كيف يمكن البلوغ بين دقيقة ودقيقة؟ قلنا : 
لا بد من حدء إذا اعتبرنا البلوغ بالسنين» حتى لو جعلناها ثماني 
عشرة سنة فسوف يبلغ في آخر النهار» وفي أول النهار ليس 
ببالغ» حتى في الإنزال إذا احتلم نصف النهارء كان أول التهار 
غير بالغ وآخره بالغاء فلا بد من حد. 

وحديث ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ فيه إشكال : 

حيث يقول: «إنه عرض على النبي َيه في غزوة أحد وهو 
ابن أربع عشرة سنة» وعرض عليه يوم الخندق وهو ابن خمس 
عشرة سنة). فالفرق سنةء ومن المعلوم إن اشا فى السعة 
)١(‏ أخرجه البخاري في الشيادات/ باب بلوغ الصبيان وشهادتهم »)١71714(‏ ومسلم 


في المغازي/ باب بیان سن البلوغ .)١874(‏ 
(0) سق تخريجه ص(91١).‏ 
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الثالثة» والخندق في السنة الخامسة» فكيف يخرح هذا الحديث؟ 

يمكن أن يخرج على أحد وجهين : 

الوجه الأول: أنه كان فى أحد فى أول السنة الرابعة عشرة. 
وفي الخندق في آخرها . 

الوجه الثانى: أن يقال: إنه ابن خمس عشرة سنة» يعنى قد 
بلغها ولا يمنع أن يكون قد تجاوزهاء كما نقول للرجل الذي له 
بست عشرة اسلة؟ حلا له. حمس عشرة س يعتى فار 

الثاني : أن ينث حول قله شعر شكين ب سواء كان ذكراً أو 
أنشى - أي: قوي صلب» احترازاً من الشعر الناعم الخفيف» فهذا 
يحصل حتى ل دن عشر أو أقل. لک الشعر الخشن القوي 
الصلب» هذا علامة البلوغ. فلو نبتت لحيته ولم تنبت عانته فليس 
يبالغ» فالعبرة هي نبات العانة» والدليل حديث عطية القرظي 
«أنهم عرضوا على النبي ية يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن 
لا فلا”'*» وهذا يكون قرينة على أن هذا هو البلوغ . 

وقوله: «نبيث) ظاهره أله نبت ندول علاج » أما لو كان 

الح 404443 والدرمدلي في السير/ بات ما عام في التزول على الح 

(01585)؛ والنسائي (47/48) في كتاب قطع السارق/ باب حد البلوغ وذكر السن 


الذي إذا بلغها الرجل والمرأة أقيم عليهما الحد» وابن ماجه في الحدود/ باب 
من لا يجب عليه الحد (١55١)؛‏ والحاكم (۱۲۳/۲)؛ وابن حبان .)٤۷۸۰(‏ 


وقال الترمذي : (حسن صحيح؟ » وصححه ابن حبان» وقال الحاكم: ااصحيح 


على شرط الشيخين» ووافقه الذهبى . وصححهة النووي في (تهذيب لمتشا 


م 
4 


کرک ا دي وی 
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هناك علاج بأن ادهن هذا الصبي بدهن ينبت به الشعرء فإنه لا 
يحصل البلوغ بذلك؛ لأن هذه معالجة» لكن إذا نبت بالطبيعة 
فهذا يحصل به البلوع . 

وقوله: «أو أنزل» هذا هو الثالث» أى: أنزل منيّاً سواء فى 
اليقظة أم في المنام بشهوة» فإنه يحكم ببلوغه» لقول الله 
- تبارك وتعالى -: ولا بلغ الأَطْعَلُ يكم الحا مَيِسْمَنذِوا كما 
أسْتَمْدَنَ ليت من قبَلِهِمَ» [النور: .]٠۹‏ 

ولقوله تعالى: وبوا ینمی حى إِذَا بَلَعْوأْ أليّكاح* [النساء: ]١‏ 
والإنسان يبلغ النكاح إذا أنزل؛ لأنه صالحٌ الآن للتزوج حيث 
ينجب بهذا الإنزال» وهذه علامة على البلوغ بإجماع المسلمين» 
أما العلامتان السابقتان ففيهما خلاف عند أهل العلم. 

فلو أنزل بمحاولة إنزال كأن عالج نفسه وحرك بدنه حتى 
أنزل يعني بدون احتلام» حصل البلوغ بذلك» وكذلك لو قبّل 
امرأة أجنبية حرام عليه تقبيلهاء فإنه إذا أنزل بهذا يكون بالغاً. 
فالمهم أن وسيلة الإنزال لا يشترط أن تكون مباحة. 

قوله: «أو عقل مجنون» أي: مجنون بالغ؛ لأن البلوغ الذي 
سبق يكون للعاقل والمجنون» لکن لو عقل مجنون كان بالغاً زال 
حجره . 

قوله: «ورشد» الفاعل يعود على الصغير والمجنون» فعلى 
هذا يكون قوله: «ورشد» شاملا للصغير والمجتون. 


وقوله: «أو عقل محنون ورشد) معطوف على ما سبق »© 


ا ست 


ا سر حابي فير 


و رشد سفیه رال اقش بلا قَضَاءِ ecer‏ 


ومعنى الرشد في كل موضع ببحسبه» وهنا الرشد هو الصلاح في 
المال وإحسان التصرف فيه» والرشد فى ولاية النكاح» هو معرفة 
الكفء ومصالح النكاح» فالرشد في كل موضع بحسبه . 

قوله: «أو رشد سفيه» أي: عاقل» وإنما قلنا ذلك؛ لأن 
الأصل في العطف المغايرة؛ لأن السفيه هنا من كان عاقلاً بالغاًء 
لكنه لا يحسن التصرف في ماله» ثم رشد. 

قوله: «زال حجرهم بلا قضاء» أي: بلا قضاء حاكم» أي: 
بمجرد ما يحصل البلوغ مع الرشد أو العقل مع الرشد أو الرشد 
بعد السفه. ينفك الحجر عنه ولا حاجة أن نذهب للقاضىء فلو 
أن يتيماً بلغ بالسن مع رشده في نصف النهار» فله أن يطالب وليه 
بماله الذي عنده فى آخر النهار» ولو قال الولى: لا نعطيك حتى 
نذهب إلى القاضي» ويحكم بأن الحجر زال قائه لا يطاع؛ لأن 
الحجر يزوله بزوال سیا ودائما يمر علينا السكم يدون مع عت 
وجودا وعدما. 

فإن قال قائل: ما الفرق بين هذا وبين من حجر عليه 
لفلس؟ لأنه قال هناك: «ولا يفك حجره إلا حاكم» . 

الجواب: أن هذا الحجر ثبت بدون القاضى فزال بدونه» 
بخلاف الحجر على المفلس لحظ غيره فإنه لا يثبت إلا بحكم 
القاضي» ولا يزول إلا بحكم القاضي . 

وقال بعض العلماء: إنه إذا وزع ماله وقسم انفك الحجر. 

لکن المذهي آقرب إلى الات أله من ج عليه لا 
الغير» فلا بد من حاكم ب اتف السدرء أما من جر عليه لع 


تل التو 
وَتَزِيدٌ الجَارِيَةُ في البُلُوغْ بالحَيْض» وَإِنْ حَمَلَتْ حك 
يبُلُوغْهَاء ... 111-00 


نفسه » وهم هؤلاء الثلاثة الصغير والمجنون والسفيه» فإنه بمجرد 
زوال العلة التى أوجبت الحجر ينفك الحجر. 

قوله: «وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض» الجارية يعني 
الأنثى» فتكون علامات البلوغ عندها أربعاً: تمام خمس عشرة 
سئة» إنبات الشعر الخشن حول القبل» والإنزال» والحيض . 

ودليل ذلك قول النبى : «لا يقبل الله صلاة حائض إلا 
بخمار»”''. والمراد بالحائض التي أصابها الحيض؛ لأن الحائض 
التي حاضت لا يمكن أن تصلي والرسول به يقول: «لا يقبل الله 
صلاة حائض إلا بخمار) . 

قوله: «وإن حملت حكم ببلوغها» ويمكن أن تحمل الجارية 
قبل أن تتم خمس عشرة سنة» قال أهل العلم: يمكن لبنت تسع 
سئين أن تحمل › ومک .لابن عقر أن يولد اله فهذه جارية لها 
اقتا عشرة سنه تزوجت وليس لها عانة ثم ولدت. فهل حصل 
البلوغ بالحمل» أو حكم ببلوغها بالحمل؟ 

قال العلماء: يحكم ببلوغها بالحمل عن طريق اللزوم ؛ لأنه 
لا حمل بلا إنزال وإذا أنزلت بلغت بإنزالهاء ولهذا قال المؤلف: 
)١(‏ أخرجه أحمد »)١5١/5(‏ وأبو داود في الصلاة/ باب المرأة تصلي بغير خمار 

»)54١(‏ والترمذي في الصلاة/ باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار 

(۷۷) وابن ماجه في الطهارة وسننها/ باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا 


بحمار (066) عن عائشة ‏ رضى الله عنها ۔» وحسسة الترمذي و صب جح حه اب 
خحزيمة )¥¥0(« و صححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبى . 


دكي يوه 8 مواس ع 

ولا يَنفك قبل شروطه. 
لت 1 , ِ ۴ صو دي وض ص 
وَالرَشْدَ الصّلاح في المّالٍ بان يَتصَرف مِرَارا فلا 


يُعْبَنُ غالبا Ek‏ لمعا الم و عد عع سالا ا ا 


«وإن حملت حكم ببلوغها» ولم يقل: وإن حملت بلغت» والحكم 
بالبلوغ هل هو بالحمل» أو بالإنزال السابق له؟ 

الجواب: الثانى» بالإنزال السابق له» وعلى هذا فإذا ولدت 
امرأة ولها اثنتا عشرة سنة» ولم تر الحيض ولم تر إنباتاًء نقول: 
إنها بالغة بالإنزال السابق للحمل . 

قوله: «ولا ينفك قبل شروطه» يعني لا ينفك الحجر على 
هؤلاء الثلاثة قبل شروطهء فما شرطه في الصغير؟ 

الجواب: البلوغ والرشدء وفي المجنون العقل والرشد. 
وفي السفيه الرشدء فلا بد إذن من تمام الشروطء. فإذا تمت 
الشروط انفك». ولا حاجة للحاكم . 

قوله: «والرشد الصلاح في المال» الرشد في كل موضع 

وقوله : «الصلاح في المال» لا في الديئء فلا يشترط صلاح 
الدين في هذا الباب؛ لأن الكلام في هذا الباب عن التصرف في 
المال» فإذا كان في الدين غير صالح وفي المال صالحا فهو 
رشيد» يدفع إليه المال» قال المؤلف في تفسيره : ٍ 

«بان يتصرف مراراً فلا يغبن غالباً» كلمة «مرارا» جمع فلا 
يدخل فيه المرتان» فإن كان كلما باع أو اشترى غبن» بأن يشتري 
ما يساوي عشرة يعشرين» ریم عا يساوي عشرين يعشرة: غود 
ليس رشيداء وإذا كان يعطي بلا شيء تبرعاء فهذا سفيه. 





جاب الق 0 
وقه عدو يق ا 7 + ,„ چ ا 
ولا ىذل ماله فی حرام او فی عير فاده MSDE TETAS aê‏ 


قوله: «و لا بيذل ماله في حرام» كما لو صار ‏ والعیاد بالله - 
ينفق ماله فى السكر فإنه سفيه . 

قوله: «أو في غير فائدة» كذلك ‏ أيضاً ‏ لو كان يبذل ماله 
فى غير فائدة» كإنسان يشترى مفرفعات ويمرقعها. أو معه أعداقق 
نقدية فوضع ورقة بيده وطار بها الهواء فأعجبه هذاء فجعل يخرج 
من الكيس وينصبها في الهواء وتطير فهذا سفيه؛ لأنه بذل ماله في 
غير فائدة. لكن هل يحجر على من يبذل أمواله في حرام؟ 
يضره» وفي هذا نظر ؛ وذلك لان الناس يعتبرول هلا رشيدا في 
ماله» ولو كان يشتري به الدخان ويشرب» ويشتري به الخمر 
ويشرب » ويسترىق به المخدرات وياأكليا: لکن لنا أن نحجر عليه 
فن طريق آخر يعتى بان نتسه ولجلدم: وإذا كان يشرب الخمر 
جلدناه ثلاث مرات وقي الرابعة نقتله إذا لم ينته بغير ذلك. 
وكذلك في المخدرات يرجع للعقوبة المقررة شرعأًء أما أن نقول: 
إنه محجور عليه وهو رجل جيد في البيع والشراء» ولكنه يشرب 
يصح ان يبيع اء كه ! ولا et‏ أن يشتري حبرا لأولاده! فلا 
نشول بهذا ولذلك نجد كثيرا من الشاس مسن يشرب الدحان 
فيصرف ماله في حرام» ومع ذلك لم يقل أحدٌ من القضاة: إن 
عة سء أو سيارته» أو ما أشبه ذلك باطل؛ لأن هذا في الواقع 


ا2 كتاب البيع 


ولا يدفم لبه حى يختبر قبل وق يثنا ا عد 212000 


إذا الأولى أن نقول: السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في 
ماله» بأن يغبن ويغر ويخدعء أو يبذله في شيء لا ينتفع به» كما 
ذكرنا مسألة الذي يطير الأوراق النقدية» ويتفرج عليهاء ومثله لو 
فرضنا أن رجلاء ابتلى بشراء المفرقعات» فصار يشتري مفرقعات 
ويفرقعهاء فهذا سفيه لا شك يحجر عليه. 

فإذا كان إذا أعطى المال تصدق به كلهء فهل هذا رشيد؟ 
هذا غير رشيد» نعم لو سدق بالشيء اليسير الذي جرت العادة 
بمثله فهذا يعتبر رشيداً؛ والدليل على ذلك أن الفقهاء يقولون: إن 
الصبي لا يصح أن يتبرع بشيء من ماله» لكن يصح أن يوصي 
بشيء من ماله» وعللوا ذلك أنه إذا أوصئل بشيء من ماله» فإنه لا 
يضره؛ لأنه سوف يدفع بعد موته» بخلاف ما إذا تبرع. 

قوله: «ولا يدفع إليه حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به» 
اع لا يدفع حتى يختبر قبل البلوغ. والمراد بالاختبار هنا 
الوصول إلى العلم بباطن حاله لأنه من الخبرة» والخبرة هي العلم 
ببواطن الأمور. 

وقوله: «قبل بلوغه» يعني لا بد أن يكون قبل بلوغه. 
لأجل إذا بلغ فمن حين بلوغه يدفع إليه المال؛ لأن الأصل في 
بقاء المال في يد الولي التحريم» ولهذا نقدم الاختبار قبل البلوغ 
من أجل أن ندفع إليه ماله فور بلوغه إذا علمنا رشده» قال الله 
تعالى: #وأبلوا الیک حى إذَا بَلَعُوَاْ أليكاح إن ءاش يني ...4 
[التساء: ]. 

وقوله: «بما يليق به» فإذا كان ولد تاجر» فالذي يليق به 
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البيع والشراء» وإذا كان ولدَ 7 فالتی يلق به إحساث التصرف 
في الزرع» وإذا كانت امرأة فالذي يليق بها أن تحسن ما يتعلق 
بشؤون البيت» فيختبر كل إنسان بما يليق به. 

وينبغي أن يقال: إنه لا يتعين هذا الذي قاله المؤلف؛ لأنه 
ريما تكون المرأة جيدة في شؤون البيت» لكنها خرقاء في سسألة 
المال فهل نقول: هذه رشيدة؟ لا . 


فلو قيل: حتى يختبر بما يدل على رشده في ماله لكان 
أحسن ؛ لأننا الآن نتكلم عن المال وليس عن الأعمال. 

فيكون الصواب أن يقال: ولا يدفع إليه حتى يختبر قبل 
بلوغه فيما يتعلق بتصرف المال» حتى يعلم به رشده ة في التصرف 
فى ماله. 


قوله: «ووايهم حال الحجر الأب ثم وصيه ثم الحاكم» تنحصر 
ولاية هؤلاء فى ثلاثة» الأب» والمراد به الأب الآ Î‏ الذى 
خرجوا بن خا لم وصي الآب»› وهو من أوصى إليه بعل 
الموت في النظر على هؤلاء الأولاد الصغار»ء ثم الحاكم أي: 
القاضي . 

وظاهر كلام المؤلف ‏ رحمه الله - أنه لا ولاية للجد ولو 
مع فقد الأب» فأبناء الابن يتولى مالهم والنظرّ فيه» إذا لم يكن 
لأبيهم و صیىی یتو لاه الحاكم» ج ولو كان الجد اا عليهم قل 
ضمهم إلى أولاده» وهو من أنصح الاس هم وأحسن الناس 


حات؟ 





و شف ِأَحَدجِمْ وَل إلا اا ممم عه عدت 


الكبير كيس راجا وال ل e‏ لست وليةء مسقل 
الولاية من الأب مباشرة إذا لم یکن اوی إلى الحاكم» وهذا لا 
شك فيه نظر؛ لأن أولى الناس بهم جدهم» أو أخوهم الكبير» أو 
عمهم وهم أرفق الناس بهم“ فكيف نجعل الولاية لإنسان بعيد؟! 

ولكن طريق هذا على المذهب» بأن يذهب الجد إلى 
الحاكم» ويطلب أن يكون وليًاً عليهمء والحاكم إذا رأى أن هذا 
أهل للولاية ولاه» حتى الحاكم يتمنى أن يأتي أحد يكفيه 
مۇوىتهم . 

هذا ما ذهب إليه المؤلقه _ رحمة اله وهو المذهب. 
والقول: الثانى فى المسالة: أن الولاية تكوت لأولى الئاس ب ولو 
كانت الأم إذا كانت رشيدة؛ لأن المقصود حماية هذا الطفل 
الصغير أو حماية المجنون أو السفيه» فإذا وجد من يقوم بهذه 
الحماية من أقاربه فهو أولى من غيره» وهذا هو الحق - إن شاء الله 
تعالى ‏ وعليه فالجد أو الأب يكون ولياً لأولاد ابنه. والأخ 
الشقيق ولياً لأخيه الصغيرء والأم إذا عدم العصبة تكون ولية 
لابنهاء نعم إذا قدر أن أقاربه ليس فيهم الشفقة والحب والعطف› 
فحينئٍ نلجاً إلى الحاكم ليولي من هو أولى . 

قو له: «ولا يمتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظى. لقول الله 
تعالى - ولا قروا مال لير إلا يالى عن سر4 [الأنعام: .]٠١١‏ 

ولأن هذا الولى يتصرف لغيره فوجب أن يأخذ بالأحظ» 
بهذا شامل اللولايات الدينية والر لآبات الدليوية» قل يتصرف 
الولي لغيره إلا بالأحسن» ولهذا قال النبي كلةِ: «إذا آم أحدكم 
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الناس فليخفف. وإذا صلى وحده فليطول ما شاء»". لأنه إذا كان 
إماماً فهو ولي وإن كان يصلي وحده فهو أمير نفسه» ومن ثم 
فعل ما يجب» ويكره أن يسرع سرعة تمنع المأمومين فعل ما 
يستحب » ولو قيل : بأنه يحرم عليه أن يخالف السنة لكان له 
وجه لآ سيها إذآ غلهنا أن المامرمين يوذون تطبيق السدة. 
- فمثلاً - لو أراد أن يصلى الفجر بقصار المفصل» فالمذهب أن 
هذا جائز» لكن لو قيل : إنه ليس بجائز ؛ ¥ خلاف السنة» لكان 
له وجه؛ لان القاعدة أن من يتصرف لغيره فإنه يجب عليه أن 
يعمل بالأحسن . 

وقوله: «بالأحظ» يخرج ما لا حظ فيه إطلاقاًء وما فيه 
حط » لکن غيره آل مله . 

فالأقسام إذن ثلاثة : 

الأول: أن يكون فيه حظ» لكن غيره أحظ . 

الثانى : ألا يكون فيه حظ إطلاقاً . 

الثالث: أن يكون التصرف هو الأحظ. 

والذي يجب اتباعه هو الأحظ؛ لما ذكرناه من الآية الكريمة 
#ولا قرا مَالَ التي إلا يالى هى تَحَْسَنُ4 [الاأنعغعام: ؟16]ء 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان/ باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء »)۷٠۳(‏ 

ومسلم في الصلاة/ باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة (471) عن أبي 

هريرة - رضي الله عنه -. 
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مثال ما لا حظ فيه: اشترى لهم أرضاء يعلم أنها لن تزيد 
قيمتها وليس في شرائها فائدة» لكن عرضت عليه واستحيا من 
الذي عرضها أن یر ده» واشتراها لليتيم من مال اليتيم » فهذا ليسن 
فيه حظ وربما يكون فيه خسران. 

مثال الأحظ. عرضت عليه سلعتان» إحداهما يؤمل أن تربح 
عشرين فى الماكة والثانية يؤمل أن تربح أربعين فى المائة» 
فيشتري السلعة التي تربح أربعين في المائة. 

كذلك ‏ أيضاً ‏ لو ذار الأمر بين أن بجر بمال آفاتة كثيرة: 
ومالٍ قليل الآفات» فالواجب أن يتّجر بالمال القليل الآفات . 

وهل له أن يتبرع من ماله؟ لا. 

وهل له أن يتصدق؟ لا؛ لأن هذا ليس فيه حظ للصغير. 

وهل له أن يكسوه ثوباً جديداً في العيد؟ له أن يشتري ثوبا 
بمائتي ریال» وهو يمكن أن يغسل الثوب القديم بعشرين ريال 
عليه ثوب جديد. 
لك ؟ 

الجواب: أما فى عرفنا فلا؛ لأن اليتيم لا يهمه سواء 
ضحي له أو لاء لكن شيخ الإسلام ‏ رحمة الله ذكر أنه يضحئل 
لليتيم من ماله؛ لأنه هو الذي جرت به العادة» وهذا عندهم فيما 
سبق أن اليتيم يفتخر إذا ضحى» فيكون هذا من باب الإنفاق عليه 


تت ل اك ا ل 





ويتجر ا انا | وله دقع ماله ما 26 8228 ETT TEC‏ 


بالمعروف» أما في عهدنا الآن فنرى أن اليتيم لا لا يهمه أن يضحى 
له أو لا. 

قوله: «ويتجر له مجانأ» يعنى أن ولى الصغير والمجنون 
والسفيه يتجر له» أي: لموليه» مجاناً يعني لا يأخذ شيئاء فيبيع 
ويشتري بماله» ولكن لا يأخذل شيعا ؛ لأنه أمين يتصرف لحظ هذا 
الذي ولاه الله عليه . 

ولكن إذا قال: أنا لن أشغل نفسي بالاتجار له» إلا أن 
يجعل لي سهم من الربح كالمضارب؟ 

فيقال: إذا كان يصده عن أشغاله إذا اتجر له» ويقول: آنا 
إن اقل به جين اقاي الغا إلا إذا كان لى سهم من الربح› 

فحينئظٍ نقول: لا بد أن ترجع إلى القاضي وهو الذي يفرض لك 
ما يراه متاسيا» وغل هذا فقول المولف: «يتحر له مجاناً؛. 
ظاهره مطلقا سواء شغله عن أشغاله الخاصة أم لاء ولكن ينبغي 
أن يُقيد بما لم يشغله عن أشغاله الخاصة» ويأبى أن يتجر إلا 
بسهم» فحينئذٍ نقول: لا بأس» ولكن ترفع المسألة إلى القاضي 
ليقرر ما يراه مناسبا . 

قوله: «وله» آی: لولي المحجور عليه. 

قوله: «دفع ماله» أي : مال المحجور عليه . 

قوله: مشاريكم سأحوقة من القت لقولة ‏ تحال ,د 

وعَاحرون يرون فى الْأرْضٍ يفو من سل أ [المزمل: ١۲]؛‏ لأن 

الغالب أن التجار يسافرون إلى البلاد ويأتون بالأموال ويبيعونهاء 


ويسافرون إلى البلدان بأموالهم ويبيعونها هناك. 
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ومعنى المضاربة : دفع المال لمن يتجر به بجزء مشاع معلوم 
من الربح . 

فقولنا: «بجزء» لا بكل فلو أعطاه المال وقال: اتجر به 
ولك جميع ربحه» فليس هذا مضاربة بل هو إحسان وتبرع . 

ولو قال: لك من الربح مائة درهم فلا يصح مضاربة؛ لأنه 
معين فلا بد من جزء مشاع» ولو قال: لك بعض ربحه لا يصح؛ 
لأنه غير معلوم» ولو قال: خذ هذا واتجر به ولك نصف ربحه 
يجوزء لکن بشرط أن یری أن هذا أحسن ما يكون في مال هذا 
الصبي. 

وهذا من سعة الشريعة الإسلامية؛ لأنه يوجد من الناس من 
عنده مال لكنه لا يحسن التصرف» ومن الناس من هو قادر على 
التصرف» لكن ليس عنده مال» فيكمل هذا بهذاء بأن يعطي 
صضاحب المال المال لمن يحسن التصرفق» مضارية» بجزء من 
الربح» وهنا يجب على الولي» أن يختار أقل العروض في الربح› 
إذا تساووا في الحذق والأمانة. 

فمثلاً: غرض غشرة آلآف وقال: أريد أن أجعلها مضارية: 
تقدم إليه رجلان أحدهما قال: يكفيني السدس من الربح ‏ والثاني 
قال: لا يكفيني إلا الربع» فنعطي الذي طلب السدس» لكن 
بشرط أن يتساوى الشخصان فى الأمانة والحذق» فإن كان من 
طلب الربع أقوى أمانة وأشد حذقاًء فإنه يقدم؛ لأن هذا أقرب 
إلى أن يحصل على ربح كثير» وإن كان الله تعالى قد يسوق الربح 
لرجل أبله لا يعرف» لكن الإنسان ليس له إلا الظاهر. 


بِجَرْءِ مِنَ الربح ay‏ 


وهل له أن يأخذ هو بنفسه المال مضاربة» يعني يفرضص 
لنفسه سهماً ويتجر؟ 

الجواب: لا؛ لأنه قال: «ويتجر له مجاناً»: فإذا قال: أنا 
أريد أن أتجر بمال المحجور عليه ولي نصف الربح. أو ربع 
الربح حسب ما يرى في السوق» فإنه ليس له ذلك؛ لأنه متهم. 
فلا يجوز أن يفعل» لکن كما سبقء إذا كان يقول: أنا لن آتجر 
إلا بسهم؛ لأنه يصدني عن اتجاري بمالي» نقول: حينئذٍ تُحوّل 
المسألة إلى القاضي ليفرض له من السهم ما يرى أنه مناسب . 

قوله: «بجزء من الريح» جزء مشاع؛ لأنه لا تصح المضاربة 
مع سهم معين أبداء فلا بد أن تكون المضاربة بجزء مشاع معلوم 

مثاله: إنسان أعطى ماله مضاربة لشخص» وقال: لك ربح 
شهر المحرم ولي ربح شهر صفرء هذا سين * وجرا ولو قال : 
لك ربح المال الفلاني كالسكر ‏ مثلاً - ولي ربح المال الفلاني 
كالأرزء فهذا لا يجوز؛ لأنه معين» ولو قال: لك من الربح مائة 
ريال» والباقي لي فلا يجوز أيضاً ؛ لأنه معين» فلا بد أن 
يكون مشاعاء. النصف. الربع» السدس . 

ولو قال: خذ هذا المال مضاربة بسهم» فلا يجوز؛ لأنه 
غير معلوم»› فلا بد أن يكون معلوما. 

ولما ذكر المؤلف أن الولي يتجر مجاناًء وأن له أن يعطي 
غيره المال مضاربة» ذكر مسألة أخرى: هل يجوز للوكيل أن 
يفرض لنفسه أجرة على النظر في مال المحجور عليه؟ 





اا صد 
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أجرته انا OEE ET‏ 


الحواب: لا . 

وهل له أن يأكل؟ فيه تفصيل بينه بقوله : 

«ويأكل الوليّ الفقير» وهو الذي ليس عنده ما يكفيه من كسب 
يده أو غلة أو راتب أو مكافأة» ليس عنده إلا مال هذا اليتيم . 

قوله: «من مال مولمّه الأقلّ من كفادته أو أجرته محاناً» فإذا 
قدرنا أن كفايقةه آلف ريال وأجرتة خمسمافة ريال» قتعطية 
خمسمائة؛ لأنها الأقل». فإذا قال: هذه ما تكفينىء آنا إلى الآن 
قي تقول ليس لك إلا الآجرة فقط.. ۰ 

ويالعكس» أجرثة آلف ريال وكقايته لحمسمائة» فتعظية 
خمسمائة» وهذه لا إشكال فيهاء الإشكال فى المسألة الأولى». 
إذا كانت الأجرة أقل من الكفاية فإنه سوف ق فقيراء وظاهر 
الآية الكريمة: ومن کن ييا فياك بالمعوفي# [النساء: 5] أنه 
يأكل بالمعروف» وأنه إذا كانت الأجرة أقل تكمل له الكفاية 
وعلى هذا فنقول: يأكل كفايته سواءً كانت بقدر الأجرة أو أقل أو 
أكفر؛ لأن عمتا عم ظاهر القراة: لوت 36 فا فلا 
الذي 

فإذا قال هذا الولي: أنا إذا أكلت من مال المحجور عليه 


ا 


هل يعتبر أكل أغنياء الناس أ 
الناس؟ 

الجواب: يقول الله عر وجل -: #أبِالْمَعْرونِ»» وإذا كان 
بالمعروف فإننا نعرف أن الفقراء لهم أكل. والأغنياء لهم أكل. 


ويُقْبَلَ قَولُ الوَّلِىَ والحاكم بَعْدَ قَكُ | لحَجر في التَمَقَةٍ 
والضرورة والغبظة والتَّلّف وَدَفع المال قط 2 888 22222153 


والمتوسطين لهم أكل. هذا هو المعروف منذ أن خلقت الدنيا . 
جارية لم تأكل المرققا ولم تذق من البقول الفستقا 

لأنها فقيرة» لا تأكل إلا الخبز المكسر اليابس» فلكل مقام 
مقال» فالذي يظهر أنه يعطى بالمعروف» وإذا كان عديم المال 
فإنه يعطى كفاية الفقير. 

قوله: «ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة 
والضرورة والغيطة والتلف ودفع المال» هذه مسائل : 

أولاً: يقبل قول الولى؛ لأنه مؤتمن» ويقبل قول الحاكم. 
لكنهم فرقوا في قبول قول الولي وقول الحاكم» بأن الولي يقبل 
قوله بيمين» والحاكم بلا يمين؛ لأن الحاكم يقول بمقتضى 
السلطة» فقوله كأنه حكم لا يحتاج إلى يمين» وأما الولي فإنه لا 
يقبل قوله على أنه محل سلطة ولكن على أنه مدع» ويشترط لقبول 
قول الولى ألا يخالف العادةء فإن خالف العادة فإنه لا يقبل إلا 

وقوله: «بعد فك الحجر» لأنه قبل فك الحجر لن يخاصمه 
أحدء لكن بعد فك الحجر سيخاصمه المحجور عليه. 

إذاً يقبل قول الولي بيمينه» والحاكم بغير يمين في هذه 
الاقور الأتة: 

أولاً: «في النفقة» قدرها وأصلهاء فإذا فك الحجرء وقال 
المحجور عليه : آنا مالى غشرة آلاف...والآن لا يوجد إلا ثمانة 
آلاف» فأين الباقي؟ فقال الولي: أنفقتها عليك» وقوله محتمل أنه 
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أنفق فى هذه المدة ألفى ريال» فهنا يقبل بيمينه» وكذلك إذا قال : 
إني أنفقت» وقال المحجور عليه: لم تنفق إطلاقاًء فالذي يقبل 
قوله هو الولى» والحجة أنه أمين» والأمين يقبل قوله فيما أنفقه 
على ما اثتمن فيه 

انياً وثالاً: «الضرورة والغبطة» وهذه تتعلق فيما إذا باع 
عقاره» فإذا كان للمحجور عليه عقار من حيطان أو بيوت» فإنها 
لا تباع إلا للضرورة أو الغبطة. 

الشضرورة: ألا بكرن للمحجوو جاه دراهم إطلاقاً. 
والمجيههو عليه يضطر إلى أكل وشرب فيبيع البستان مثلا . 

الغبطة: أن يبذل فيه مال كثير أكثر من قيمته المعتادة. فيأتي 
[نسان يقول: آنا أريد أن أشكرى هذا البستان أو هذا البيت بيمائة 
ألف» وهو لا يساوي في السوق» إلا خمسين ألفاًء فهذه غبطة. 

فإذا قال قائل: كيف يبذل فيه مال كثير خارج عن العادة؟ 
نقول: نعم ربما يكون شخص له جار محتاج إلى هذا الست مكل ب 
أ هذا البستانء ولضرورته إليه يذل قيه مالا كثيرآاء فيا ت 

فإذا قال المحجور عليه: لماذا تبيع عقاري؟ قال: 
لضرورة الإنفاق» قال: أبدا ما عندي ضرورة» فيقبل قول الول 

الغبطة قال له: لماذا تج عقاري؟ قال : لای أعطيت فيه 
شبعلة مآلا كثيراً قال: أبدأ عقاري في ذلك الوقت يساوي ما 
بعت به عند عامة الناس» فالقول قول الولي؛ لأنه مؤتمن . 

رابعاً: «التلف» لو ادعى الولي أن مال اليتيم تلف. وقال 
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المحجور عليه: إنه لم يتلف» فإن القول قول الولي؛ لأنه 
مؤتمن» لكن لو ادعى الولي أنه تلف بأمر ظاهرء لا يخفى على 
الناس بأن قال: تلف في أمطار أتتنا كثيرة» فيحتاج أولاً إلى 
إثبات هذا التي الظاهرء ثم يقبل قول الولي بأن المال تلف به. 

أيضا لو قال: المال تلف بالحريق الذي شب في بيته: 
والحريق شيء ظاهرء نقول: أثبت الحريق أولآًء ثم نقبل قولك 
بأنه تلف به» وهكذا كل أمين إذا ادعى التلف» فإنه يقبل قوله 
بيمينه ما لم يدعِهٍ بأمر ظاهرء فإذا ادعاه بأمر ظاهر كالحريق 
والغرق والجتود التى احتلت البلادء وما أشبه ذلك»ء فلا بد من 
أن يقيم البينة على وجود هذا الحادث الظاهرء ثم يقبل قوله في 
التلف» وهذه قاعدة ذكرت في الأبواب السابقة. 

امسا : «دفع المال» لما بلغ الصبي ورشدء قال لوليه: 
أعطني المال» قال: دفعته إليك» قال: ما دفعت» فلدينا الآن 
دعوى وإنكار» المنكر هو المحجور عليه» والمدعي الرد هو 
الولي» وقد قال النبي كل : «البينة على المدعي واليمين على 
من أنكر»”''. على كلام المؤلف يقبل قول الولي في دفع المالء 
وحينئذ يحتاج إلى إخراجه من الحديث: «البينة على المدعي 
واليمين على من أنكرا. ولهذا قال بعض أهل العلم: إنه لا يقبل 
قول الولي في دفع المال إلى المحجور عليه إلا ببينة. 

ودليل المؤلف أنه أمين وأنه محسنء وقد قال الله تعالى -: 
ما على الْمْحْسِدِينَ من سيل [التوبة: »]4١‏ ولو قلنا: إن قوله لا 


(۱) سبق تخريجه ص(151١).‏ 
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يقبل لكان عليه سبيل» فكيف نضمنه ما دامت ذمته بريئة منه؟ 
ولهذا قال الفقهاء ‏ رحمهم الله يقبل قوله في الرد ما لم يكن له 
أجرة» بأن كان فقيراً وأعطيناه أجرة أو نفقة فإنه لا يقبل قوله؛ 
لأن المال بيده لحظ نفسه» وكل إنسان المال بيده لحظ نفسه» 
فإنه لاا يقبل قوله في الرد. 

القول الثاني: أن الولي لا يقبل قوله في الرد؛ لأنه مدع 
والمحجور عليه منكر. وقد قال النبي َيه : «البينة على المدعي 
واليمين على من أنكر) . 

والدليل الثاني: أن الله تعالى ‏ قال: #فإذا دقعنم للم 
مولع ادوا عَلهِمْ4 [النساء: ]١‏ فأمر بالإشهاد؛ لأنه لو كان قوله 
مقبولاً لم يحتج إلى إشهاد» وأنت إذا لم تشهد فقد خالفت أمر الله 
فدكون بين معقد أو مغرط» والمعتدى أو المقرط ليس بامين» 
نقول: لماذا لم تشهد؟ فإن ربك أمرك أن تشهد؛ والتعليل أن 
الأصل عدم الدفع . 

هذه أدلة من يرى أنه لا يقبل قوله في الرد» وكما أسلفنا 
كثيراً أن من رجح قولاً على قول فلا بد من أمرين : 

الأول: بيان دليل الرجحان. 

والثاني: والإجابة على أدلة الخصوم. 

ولا يكفى أن تذكر أدلعلف حدى ترد على أدلة خصومك» 
فأجابوا عن قوله ‏ تغالى -: ما عل الْمَحْسِدِينَ من سيل بأن هذا 
الرجل لم يحسن؛ لأنه فرطء حيث لم يشهدء ولماذا لم يشهد؟! 

ولو قال قائل: آنا أريد أن أتوسط بين القولين فإذا كان 





وَمَا اسْتَدَانَ العَبد لزم سيده 


الولي معروفاً بالورع والتقوى والصدق» فالقول قوله» وإن كان 
الأمر بالعكس فلا يقبل قوله» مع أننا لا نقبل قوله إلا بيمين» لو 
قال قاكل بهذا القول الوسط؛ لكان وسطاء ولأخل بقرل بعض 
هؤلاء وقول بعض هنؤلاء». وؤائماً العلماء يسلكون هذا المسلك 
إذا اختلف الناس على قولين» جاء إنسان بقول ثالث يأخذ بأحد 
القولين في حال» وبأحد القولين في حال أخرى» ومن ذلك 
- تقعيداً للقاعدة ‏ أن العلماء اختلفوا في وجوب الوتر» فمنهم من 
قال: إنه واجب» ومنهم من قال: إنه ليس بواجب» ونحن نذكر 
الخلاف بقطع النظر عن الدليل» وإلا فالدليل يدل على أنه ليس 
بواجب» لكن من العلماء من قال: يجب على من له ورد من 
الليل دون من ليس له ورد» يعني من كان من عادته أن يقوم 
ويتهجد وجب عليه أن يوتر» ومن لا فلاء وهذا القول أخذ بقول 
البعض في حال والبعض في حال أخرى» ولهذا يقول قائله: وهو 
بعض قول من يوجبه مطلقاً» وهذه عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية 
- رحمه الله - ولا يعد هذا خروجا عن الإجماع» ولكنه جعله بدلا 
من أن يقول: واجب بكل حال» إنه واجب في حال دون حال. 


قوله: «وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له» ما استدان 
العبد من قرض أو ثمن مبيع أو غير ذلك» فإن كان بإذن سيده. 
لزم السيد بأن قال له سيده: اذهب إلى فلان» واستقرض منه ألف 
ريال مثلاً © قذهب واستفرفن فهدا يلوم سيده؛ لأنه استدان 
بإذنه» وسواء استدان بإذنه لمصلحة السيد» أو لمصلحة العبد» 
فقد يأتى العبد ويقول: أنا أريد أن أتزوج وأحتاج إلى ألف ريال 


اال سسس 
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أو أكثر أو أقل» فيقول: اذهب إلى فلان واستدن منهء فيلزم 
السيد» وقد يكون السيد عليه حاجة» فيقول: اذهب يا فلان إلى 
الرجل الفلاني واستقرض منه كذا وكذاء فالمهم أن ما استدانه 
لسنيده فهو على سيده. 

قوله: «وإلا» يعني ولا يأذن له. 

قوله: «ففي رقبته» أي: يتعلق برقبة العبد» والفرق بين تعلقه 
برقبة العبد وتعلقه بذمة السيدء أنه إذا تعلق بذمة السيد لزمه وفاؤه 
مهما بلغ» حتى لو كان أكثر من قيمة العبد عشر مرات. 

أما إذا تعلق برقبة العبد» فإنه يخير السيد بين أمور ثلاثة» إما 
أن يبيعه ويعطى ثمنه من استدان منه العبد» وإما أن يسلمه لمن 
ساق سه حرشا عرق الي وإما أن يقدية السيد بما أسعدان . 

مثال ذلك: استدان العبد ألف ريال بغير إذن سيده» فإنه 
يتعلق برقبته» فنقول للسيد: أنت مخير إن شئت أعط صاحب 
الدين العبد» وقل: لك العبد بالدين الذي استدانه منك» أو يبيع 
العبد ويأخذ قيمته ويعطيها صاحب الدين» أو يفديه بقدر دَيْنِهِ 
فيقول: الدين كذا وكذا وأنا لا أريد أن أبيع العبدء ولا أريد أن 
أعطيك إياه» ولكن هذا دينك الذي دنتجهة أبهما الذي يختار؟ 
سوف يختار السيد الأقل؛ لأنه من مصلحته» والفرق بين كونه 
يبيعه ويسلم ثمنه لصاحب الدين» وبين أنه يسلمه إلى صاحب 
الدين» أنه قد يلاحظ مصلحة العبد. 

فإذا قال صاحب الدين: أنت الآن لك الخيار بين أن 
تعطيني إياه أو تبيعه» أو تفديه» ويكون عندك العبد» لكن ما دمت 


ستخرج العبد عن ملكك فأنا أريده؛ لأنه الذي استدان مني › فقال 
سيد العبد: أنا أريد أن أبيعه وأعطيك ثمنه» فالآن عندنا نزاع بين 
اليك وصضاحب الذية. 

فالقول قول السيد» ولكن قد يقول قائل: لماذا ينازع السيد 
في هذا أليس كله سواء؛ لأنه سيخرج من ملكه؟ 

فلغا: قد یری السيد أن ضاحب الدين لیس أهلة أن يقوذ 
عنده هذا العبدء إما لسوء أخلاقه. وإما لاتهامه في أخلاقه. أو 
لغبر ذلك قهدا الحبت قال عند ولا يحب أن يملكه ماح 
الدين؛ لأن صاحب الدين سيئ المعاملة أو رجل سفلة» أخشى 
على العبد منه خختصوصا:؛ إذا كان العيد شاباً ‏ مكلا فأنا أريد أن 
أبيعه وأعطيه القن : 

ولو قال من له الدين* قد ديضه عشرة الأق وإذا بعفة لا 
يساوي إلا خمسة آلاف ريال فيكون علي نقص . 

نقول: أنت المفرط ولو حصل عليك النقص» لماذا تعطيه 
ديناً يبلغ عشرة آلاف وأنت تعرف أنه عبد؟ لماذا لم تمتنع حتى 
يتاذ السد؟ 

وهذا العخيير الذى يون للسبد تخیر نشد فالتقيير يكوت 
تخيير فضلحة إذا كان الإنسان يتصرف لغيرةء أما إذا تصرف 
لنفسه فهو تخيير تشهء لكن في هاتين المسألتين» أي: بيعه» أو 
تسليمة لصاحب الدين» يجب أن تقول: إن التشيير هنا تخيير 


كنات البيع 








اسلا عد ورش جنا يَته وقمة مثلنه . 


اھچ بير کے سے قو ف 


قوله: «کاستیداعه وأرش جنايته وقيمة متلفه» هذه ثلاث 
مسائل : 

الأولى: «استيداعه» يعني أن يأخذ وديعة فيتلفها فيتعلق 
برفبته . ۰ 

الثانية: «وأرش جنايته» أي: قيمة الجناية» يعني إذا جنى 
على أحد قانه يخير سیده يما ذكرنا. 

الثالثة: «قيمة متلفه» أي قيمة ما أتلف فإنه يتعلق برقبته. 
فعندنا الآن مسائل: إذا استدان بغير إذن السيد» أو استودع. 
أو جنی» أو آتلف» كل هذه تتعلق برقبته» وکل شيء يتعلق برقبته 
فإن سيدله يخير ١‏ بين الأمور الثلا ئة : 

الأؤله؟ أن يعطيه صاحب الحق ويقول7 هو لك بديتك أو 
بجنايتك أو قيمة متلفك . 

الثاني : أن يبيعه ويعطى صاحب الحق قيمة العبد. 

الثالث: أن يفديه ويبقى العبد عنده. 
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باب الو كاله 





قوله: «باب الوكالة» يقال: وكالة ووكالة» كولاية» وولاية. 
وهي في اللغة التفويض» ومنه قوله ‏ تعالى -: #وكق بِللَه وكيلا) 
[النساء: ]۴١‏ » آی كفي بے مقو ضا إليه الأمور. يقال: وكلت الأمر 
إليه» أي: فوضته إليه. 

وهي في الاصطلاح: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله 
النيابة. 

جائز التصرف هو الحر البالغ العاقل الرشيد» من جمع 
أربعة أوصاف» يستنيب ‏ أي : جائز التصرف - مثله فيما تدخله 
النيابة . 

وأقوئنا؟ افيا تدتيله النيابةة اراز مما للا تله النياية: 
فلو وكل إنساناً أن يتوضأ عنهء فقال: وكلتك أن تتوضأ عنى› 
وأا أصلى فهذا لا يجوز؟ لأنه لا تدعيله النيابة: ولو وكله أن 
يصوم عنه كأن يكون عليه قضاء من رمضان» فقال: وكلتك أن 
تقضي عني ؛ فهذا لا يصح فلا بد أن تدخله النيابة. 

وحكمها التكليفي أنها جائزة بالنسبة للموكل» سنة بالنسبة 
للوكيل؛ لما فيها من الإحسان إلى أخيه وقضاء حاجتهء أما 
بالنسبة للموكل فهى جائزة؛ لأنها من التصرف الذي أباحه الله » 
ويدل على جوازها كتاب الله وسنة رسوله عة . 

أما كتاب الله فقد قال الله تعالى ‏ عن أصحاب الكهف 





يكم 7 س سے لے را سے ا 


اة ن ) أ ا تاي رزو بده وات 
سمب بم لَمَذَاك [الكهف: ٩۱۹]ء‏ فهذا توكيل» وگلوا واحداً 
منهم أن يذهب إلى المدينة ويأتى بطعام» ويكون في ذهابه متلطفاً 
يعني مستترا ما أمكنه» ولا يخبر عنهم؛ لأنهم قالوا: ليت بون 
أو بعض بعص يور 24 وكانوا قد أووا إلى الغار خوفا شو صم ف 
مش هربوا منه» لکن تغيرت الأحوال؛ لأنهم بقوا ثلاثمائة سنة 
وتسع سنين» وهم أوصوه بهذه الوصايا بناء على بقاء الملك 
الأول. 


وقال الله - تعالى - عن موسى - عليه الصلاة والسلام - آنه 
قال لهارون: ##اخْلّفَنى في قَويَى» [الأعراف: 147]» وهذه وكالة» 
ووكل سليمان ‏ عليه الصلاة والسلام الهدهد فقال: ##أذْهَب 
بککی هدا الق إل [النمل: ۲۸]. 


اما سج السكة: فقد ثيت جى التب 4 أنه وکل قى 
العبادات» ووكل في المعاملات»ء فوكل علي ابن أبي 
وای ا اوا «آن ينحر ما تبقى من هديه وأن يقسم 
لحومها وجلودها» '» ووكل رجلاً في أن د يشغرى له أضحية 
بدينار فاشترى الرجل اثنتين بدينار» وباع واحدة بدينار» ثم رجع 
إلى النبي كه بشاة ودينارء فقال له النبى كَلِِ: «بارك الله لك فى 
بيعك)» فكان لا يبيع شيئاً أو د يشتريه إلا ربح فيه» و 


)01( أخرجه مسلم في الحج/ باب حجة النبي ب )١7114(‏ عن جابر - رضي الله عنه -. 


باب الوكالة rrr)‏ 


تَصِح بكل قَوْلٍ يدل عَلى الإذْنِ ss‏ 


كان تراباً“؛ ببركة دعوة النبي كل . 

وكذلك ‏ أيضا ‏ النظر يدل على جواز الوكالة؛ لأنها هن 
مصلحة العباد فكم من إنسان لا يستطيع أن يعمل أعماله بنفسه. 
فمن رحمة الله عر وجل - وحكمته أن أباح لهم الوكالة» فإذا 
كان مثلاً ‏ مشتغلاً بطلب العلم أو بغير ذلك من الأعمال» وهو 
بريد أن يشتري لأهله حبرا ولا يستطيع أن يعرك عمله ليشتري 
الخبز فإنه يوكل» إذا المصلحة تقتضي أن تكون الوكالة جائزة. 
هذا من حيث الشرعء إذاً دل عليها الكتاب والسنة والنظر 
ْ ! 
ا یا رھ يقراس اھ 

«تصح بكل قول بدل على الإذن» الصحة والفساد والبطلان 
والسبب والشرط والمانع» كل هذه أحكام وضعية» فتصح الوكالة 
بكل فول يدل على الإذن» فلو قال رجل: يا فلان خذ هذه 
السيارة بعها ‏ مثلاً ‏ فإن الوكالة تصح» وإن لم يقل وكلتك في 
بيعها؛ لأن قوله: «خذها بعها» يدل على هذاء وإن لم يكن فيه 
لفظ الوكالة. 

فالإيجاب وهو اللفظ الصادر من الموكل وهو التوكيل» لا 
بد فيه من قول وليس له صيغة معينة شرعاًء وفي هذا الباب نص 
الفقهاء على أن العقود تنعقد بما دل عليهاء وهذا هو القول 
الراجح المتعين . 

أما القبول فهو أوسع» فيصح بكل قول أو فعل يدل عليه. 


.- أنخخرجه البخاري فى المناقب/ باب (7555) عن عروة بن الجعد  رضى الله عنه‎ )١( 





وهل يصح التوكيل بالفعل؟ وهل يصح بالكتابة؟ 

الحواب: ظاهر كلام المؤلفب لاب والصحيح أنه يصح يصح 
التوكيل بالفعل» ويصح التوكيل بالكتابة» فلو كتب إلى آخر وقال: 
وكلتك في بيع بيتي» وهو في بلد آخر صح ولا مانع» ولو كان 
إنسان معروف بأنه يبيع الأطعمة» فجاء إنسان بكيس من الطعام 
من مزرعته» ووضعه في دكان هذا الذي يبيعء. فإن هذا يكون 
توكيلاً لكن بالفعلء ما دام أنه قد عرف أن هذا الرجل قد أعد 
نفسه للبيع» وأتى إليه بشىء ووضعه فى مكان المبيعات» فهذا 
يعني أنه وكله في بیعه» وهذه وكالة بالفعل» فلا يقول قائل: ریما 
وشخ الک على أنه وديعة» أو على أنه هدية» أو ما أشبه ذلك» 
فهذا فيه احتمال» لكن ظاهر الحال أنه وضعه للبيع . 

إذاً القول الراجح أن الوكالة تصح بالقول والكتابة والفعل» 
وتصح مطلقة ومقيدة» ومؤقتة وبل فالمهم أن الوكالة من 
أوسع الأبواب . 

نوله مويسم اللفبؤل عقي افون والترلشي» يمني قبل 
الوكالة على الفور والتراخي» القبول هو اللفظ الصادر من 
الوكيل. 

فيصح أن يقبل الوكالة على الفور» بمعنى أ نه من حين أن 

يقول له a‏ وكلتك في بيع بيتي» قال: أعطني المفتاح 
لأ بيع . 

وعلى التراخي بأن يقول: وكلتك» ثم يسكت وبعد ساعة أو 
ساعتين أو يوم أو يومين يقول: قبلت» أو يبيع البيت ‏ مثلاً - 


2-١‏ ا 
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فهذا يصح › لكن لو وكله وقال: لا أستطيع أنا مشغول» ثم ذهب 
الموكل» وبعد ذلك ندم الوكيل وقال: كيف أرده؟! ثم قبل 
وتصرف» فلا يصح؛ لأنه ردهاء وإذا ردها معناه بطل الإيجاب 
الأول الصادر من الموكل» فلا بد من توكيل آخر . 

قوله: «بكل قول أو فعل دال عليه» كأن يقول: قبلت وأبشرء 
ولو أخذ السلعة من الذي قال له: وكلتك في بيع هذه» ولم ينطق 
بكلمة ثم باعها فيصح»› وهذا قبول بالفعل . 

هذه القاعدة فى العقود ليست مطردة عند الفقهاء 
- رحمهم الله - فإن بعض العقود يشددون فيهاء ولكن الصحيح أن 
العقود كلها بابها واحد» وأن كل عقد يصح بكل قول أو فعل يدل 
عليه» وأما ما شدد فيه بعض الفقهاء ‏ رحمهم الله في بعض 
العقود فلا دليل عليه» فالأصل أن هذا يرجع إلى العرف» فما 
عرفه الناس عقداً فهو عقد» ولو كان بقول أو فعل. 

إلا أنه يستثنى من هذا ما لا بد من الإشهاد عليه» فهذا لا 
بد أن يكون بقول واضح مثل النكاح» فلو أن رجلاً قال لشخص: 
زوجتك بنتى هذه» فأخذ البنت ومشى» فإن النكاح لا ينعقد؛ لأن 
هذا يحتاج إلى إشهاد» ومجرد الفعل لا يدل على القبول. 

ولو قال: وهبعك هذه الساعة» فاخذها وضكت» قهذا 
قول 

إذاً الوكالة ليس لها صيغة معينة» بل تنعقد بكل قول أو 
فعل يدل عليهاء وقلنا: إن هذا ينبغي أن يكون عامّاً لجميع 
العقود. 
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ومَنْ لَه النَصَرُفُ فِي شيء قَلَهُ النَّوْكِيلٌ والتوكل فيه 0 


قوله: «ومن له التصرف في شيء فله التوكيلء والتوكل فيه» 
«من» موصولة وليست شرطية؛ لأنها لا تدخل إلا على الفعلء 
فإذا قلنا: إنها شرطية» نحتاج إلى تقدير فعل الشرط» وإذا قلنا : 
موصولةء لا نحتاج إلى تقدير» وإذا دار الأمر بين التقدير وعدمه. 
فالأصل عدمهء وأما الفاء في قوله: «فله» فقد سبق مراراً أن 
الاسم الموصول يجوز أن يقترن خبره بالفاء؛ لأنه يشبه الشرط في 
العموم . 

هذه قاعدة: فكل من له التصرف في شيء فله أن يوكل وله 
أن يتوكل» ومن ليس له التصرف فيه فليس له أن يوكل» ولیس له 
أن يتوكل . 

مثال ذلك: رجل بالغ عاقل حر رشيد» وکل مثله في شراء 
سيارة - مثلاً - فهذا جائز؛ لأن من له التصرف في شيء فله 
التوكيل والتوكل فيه. 

ومفهومه أن من ليس له التصرف في شيء فليس له أن 
يوكل فيه» فلو أن صبيّاً لم يبلغ قال لشخص: وكلتك في بيع 
يقي فلا پس لأنه هو نفسه لا يصح له التصرف فيه فلا يصح 
أن. يوكل . 

ولو كان الأمر بالعكس» رجل بالغ عاقل حر رشيد وكل 
صبياً في بيع بيته فلا يصح أيضاً؛ لأن الوكيل لا يتصرف في مثل 
هذا التصرف» وقد قال الله تعالى: #ولا ونوا السمهاء أَمُوَلكه الى 
جل آله |54 و( [الساءة 6]. 

يستثنى من ذلك توكيل الأعمى بصيراً فيما يشترط لصحة 
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بيعه الرؤية» فالأعمى إذا اشترى شيئاً لا يصح شراؤه إلا برؤية لا 
يصح منه؛ لأنه مجهول له» وكذلك رجل لا يشم يريد أن يشتري 
طيباً فيجوز أن يوكل شخصاً يشمء فهذا مستثنى من قوله: ١‏ 
له التصرف فى شىء فله التوكيل» فيستثنيل من ذلك ما يشترط 
لعلمه الرؤية» فإن الأعمى يجوز أن يوكل فيه بصيرا ليشتري له 
ما يشترط لصحة بيعه الشم فإن للذي لا يشم أن يوكل فيه» وما 
يشترط لصحة بيعه العلم به وهو لا يعلم بهذه الأشياء» لكن وكل 
شخصا في ذلك فإنه جائز. 

وإذا وكل شخص شخصاً أن يعقد له النكاح» قال: وكلتك 
أن تقبل النكاح لي من فلان» وهذا الوكيل بالغ عاقل حر رشيد 
فيصح؛ لأن الوكالة في عقد النكاح جائزة. 

وقوله: «والتوكل فيه» أي: من له التصرف في شيء فله 
التوكل فيه» فمن ليس له أن يتصرف في شيء فليس له أن يتوكل 
فيه» ولكن يستثنى من هذا أشياء» فمثلاً: فقير وگل غنياً في قبض 
الزكاة له فإنه يجوز» فجاز أن تسرك .لیر بالوكالة» ولا يجوز 
أن تصرف لنمسة . 

مثال آخر: امرأة لا يجوز أن تطلّق نفسهاء فوكلها زوجها 
في طلاق نفسها يجوز؛ لأن هذا لمعنل يتعلق بالزوج» والزوج قد 
أذن فيه. 

فحقوق الآدميين تنة تتقسم إلى ثلا ثة أقسام : فسم يصح التوكيل 
فيه مطاقاء وقسم لا يصح مطلتا: وقسم يصح عند العذر. 

قوله: «ويصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود» هذا هو 





ر 


50 00000000 


معاوضات أو أنكحة أو توثيقات» أو غير ذلك» فحق الآدمى من 
الإجارة. فيجوز أن يوكل شخصا يستاجر له بيتاء أو يؤجر ببته » 
شيئاء والوقف فيصح أن يقول: وكلتك أن توقف بيتى الفلاني 

قوله: «والفسوخ» وترد على 9 قف 

مثاله: إنسان اشترئ شيئاً معيباً» ووكل إنساناً أن يفسخ البيع 
مع البائع وقال: أنا اشتريت السيارة الفلانية من فلان ووجدت 
فيها عا وأنا لن أنازعه؛ أنه رجل صاحب فوة وبيأن» وقد 
وكلتك أن تفسخ البيع معه» فهذا جائز . 

وَكَلَ زوج رجلاً أن يخالع زوجته» والمخالعة الفراق على 
عوض ؟ لن الطلاق علي عوض شيء ١»‏ والخلع شيء آخر» 
هذه آخر طلقة على عوض حرمت عليه» لكن إذا كان خلعاً وقد 
طلق قبل ذلك مرتين فإنها لا تحرم عليه؛ لأن الخلع فسخ وليس 
طلا قا . 

فإذا وکل إنسائاً فى مخالعة زوجت قيدا جاتر لکن لا بد 
تكون غالية في قلب الزوج» ولا يمكن أن يخلعها بأقل من عشرة 
آلاف» فيأتى هذا الوكيل ويخلعها بألف ريال فلا بد من التعيين. 


باب الوكالة_ 9 ا 


والعق.. والطلاقة سه مسمس مهمه ورت ممع وفع و 


ويجوز التوكيل في الإقالة» وهي فسخ عقد البيع أو الإجارة 
أو غيره» مثاله: اشتريت من فلان سيارة ثم لم تعجبني السيارة» 
فرجعت إليه وقلت: أريد. أن تقيلنى تقيلني البيع» فقال: نعم» فلو وكلت 
إنسانا في الإقالة يجوز سواء من البائع أو من المشتري» وهذا 
نسميه فسخأء والفرق بين العقد والفسخ» أن العقد إيجاد العقد. 
والفسخ إزالة العقد. 

قوله: «والعتق» فيصح أن يوكل شخصاً في إعتاق عبده؛ لأن 
هذا يصح التوكيل في عقده» فصح التوكيل في عتقه والتخلي عنه . 

قوله: «والطلاق» أن يوكل فيه فيقول: يا فلان وكلتك أن 
تطلق زوجغيى» وتكون الفاثدة ‏ مشلا آنه يقبث طلاقها عند 
الاي ` 

ويصح أن يوكل زوجته في طلاق نقسهاء لأن من له 
التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه» وهل للزوجة أن 
تتصرف في الطلاق وتطلق زوجها؟! 

الجواب: لاء لكن هذه مستثناة» فيجوز أن يوكل زوجته في 
طلاق نقسها: 

ودليل ذلك أن النبى يل خيّر نساءه بين أن يردن الله 
ورسوله بيه أو يردن الحياة الدنيا”'“» وهذا مثل الطلاق فتكون 
هذه المسألة مستثناة» وتقول: طلقت نفسى من موكلي فلان. 
)01 أخرجه البخاري في التفسير/ بات قل #ولن کش تردرب الله وروم وَالدَّارَ الأنغرة 


ن آله عد للحتت من لجا عَظِيمًا 49 (١۷۸٤)؛‏ ومسلم في الطلاق/ باب 
بیان أن تخییره امرآته لا يكون طلاقا إلا بالنية )٠٤١١(‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها -. 
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قوله: «والرجعة» يصح التوكيل فيهاء بأن يقول لشخص 
حين طلق زوجته: وكلتك في مراجعتها . 

فإذا قال قائل: لماذا يوكل في مراجعتهاء لماذا لم يراجع 
هو بنفسه؟ 

نقول: قد يكون غاتباً ويقول للوكيل: راقبها لا تنقضي 
عدتها حتى تراجعهاء الزوج لا يريد أن يراجعها بنفسه» بل ربما 
يريد أن يهينها بعض الشيء حتى تستقيم» وربما لا يخبرها بأنه 
راجعها حتى تستقيم أيضأًء ويجوز أن يوكل أبا الزوجة في 
رجعتهاء فيقول: وكلتك فى مراجعة ابنتك» لكن لو خاف ألا 
يراجع»› إذا كان أبو الزوجة لا يحب أن يرجع الزوج لزوجته. 
ففى هذه الحال يجب أن يحتاط لنفسه وألا يوكله؛ لئلا يفوت 
عليه الرجعة . 

قوله: «وتملك المباحات من الصيد» «المباحات» أي: التي لم 
تكن على ملك الغير» فالمباح هو الذي حصل من غير فعل ادمي. 
مثل الكلاً أو الصيدء يعني له أن يوكله في تملك المباحات. 
فيقول: وكلتك أن تيد لي عليرا وآركباً وغرالا» غيقول: قبلت» 
ويأخذ البندقية ويذهب ويصيد» فعلى كلام المؤلف يجوز؛ لأن 
هذا فعل مباح اسْتَنَبّتَ فيه غيري فجاز. 

والقول الثاني: أنه لا يجوز التوكيل في تملك المباحات؛ 
لأن الموكل حين التوكيل لا يملكهاء فلا يملك التصرف فيهاء 
وبناءً على هذا القول» لو أن الوكيل تصرف وأتى بالصيد فيكون 
للوكيل؛ لأن الوكالة لم تصح» وإذا أراد الوكيل أن يعطيه الموكل 


ھڅ خ o‏ 5 ا 5 5 
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يكون هبة؛ لأنه حين صاده صار في ملكه» فإذا أعطاه الموكل 
فهو هبة» وليس عن طريق الوكالة. 

وقوله: «والحشىش» فإذا وكله فقال: يا فلان وكلتك أن 
تحش لي هذه المنطقةء فحشّهاء فالمؤلف يرى أنه يصحء وأنه إذا 
حشَّها فإنها تكون على ملك الموكل . 

ويجب غلن الإنسان أن يبين ها يريد من الألفاظ. المشتركة: 
فالآن الحشيش مشترك بين ما تنبته الأرض كما فى الحديث: ١لا‏ 
بحش حشيشها)"''» وبين ما يستعمل في التخدير» فيجب في مثل 
هذه المسائل المشتركة لا سيما إذا كان يتبادر إلى أذهان العامة 
الشيء المحرم» أن تبين الأمور وتوضح حتى يكون الإنسان على 
بصيرة» فقول المؤلف ‏ رحمه الله «والحشيش»» أى: ما تنبته 
الأرض . 

قوله: «ونحوه» أي: من الأشياء المباحة كأخذ الكمأة. 
فإنها لا تعد من الحشيش؛ ولهذا يجوز أن يستخرج الإنسان 
الكمأة ولو في أرض مكة؛ لأنها ليست من الحشيش . 

قوله: «لا الظهار واللعان والأيمان» فهذه لا يجوز فيها 
الوكالة؛ لأنها متعلقة بالفاعل نفسه» فلو وكل شخصاً في الظهار 
من امرأته وذهب الرجل إلى المرأة» وقال لها: أنت على زوجك 
كظهر أمه عليهء فهنا لا يثبت الظهار؛ لأن هذا عقد يتعلق بالفاعل 
نفسه فلا يصحء أما إذا وكله في الطلاق فإنه يصح؛ لأنه فسخ› 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائز/ باب الإذخر والحشيش في القبر »)١759(‏ ومسلم 

في الحج/ باب تحريم مكة )١706(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما -. 
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ولذلك لو فرضينا أنه صح التوكيل في الظهارء وأراد الزوج 
الرجوع. فالزوج هو الذي يتحمل الكفارة» وإذا كانت الكفارة 
تتعلق بالموكل فإنه لا يصح التوكيل فيه. 

وقوله: «واللعان» ‏ أيضاً - لا يصح التوكيل فيه» وهو مشتق 
من الملاعةةء وه أيماث مؤكدة بقيادات سمها ما یکوت بيد 
الزوج ووج قا رماها ياتزنا ‏ رالعياذ باك ققال: إن امرأته 
زنت فهذا له حالات ثلاث : 

أولاً: إن أقرت الزوجة بذلك ارتفعت عنه العقوبة» ووجبت 
العقوبة على الزوجة. 

اتا إن انكرت وأتى بية ارتفعت عه العقوية: ووجب 
الحد على الزوحة. 

الثاً: إن أنكرت ولم يجد بينة فحينئذٍ نجري اللعان» فيشهد 
الزوج أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين» ويقول فى الخامسة : 
وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» فإن ردت عليه اللعان فله 
حكمه» وإن لم ترد اللعان فهل يثبت عليها الحد أو لا؟ 

من العلماء من يقول: إن الزوج إذا لاعن ثم نكلت الزوجة 
وجب عليها الحد. 

ومنهم من يقول: إذا لاعن الزوج ونكلت الزوجة» فإنها 
تحبس حتى تقر أو تلاعن أو تموت. 

والقول الأول هو الصحيح» وهو المتعين؛ لأنه يكون 
كإقامة البينة» فقول الله تعالى -: لورفا عنها الْعذاب أن تشهد أريم 
لدت اكه ِنَم لِمنَ الكذيت 4029 [النور]» فالعذاب يعني الحدء 


باب الوكالة 
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وليس الرجم» بدليل أن الله تعالى قال: #الزانَة ال كم 
ديد بنا يائ جل 9 تار پت کا ف ر و کم ق :5 
ووم الآخر وَلِسْبَدَ عابم طايفة من ألْمُؤمنينَ رل 
فسمى الله الحد عذاباًء فإن لم تشهد وجب الحد عليها . 

فإذا أراد الزوج أن يلاعن الزوجة؛ لإثبات ما ادعاه عليهاء 
ولكنه أراد أن يوكل من يلاعن عنهء فهذا لا يقبل؛ لأن اللعان 
يتعلق بالزوج نفسه» إذ أنه إذا لم يلاعن وجب عليه حد القذف». 
وإن لاعن ونكلت هي وجب عليها حد الزناء فالوكيل لا يجوز أن 
يقول: «وأن لعنة الله عله إن كان من الكاذبين»؛ وهو أيضاً - لم 
يقذف» وكذلك المرأة لا توكل من يلاعن عنها . 

وقوله: «والأيمان» لا تدخل فيها النيابة فلا تصح فيها 
الوكالة» فلو أن شخصا ادعى على زيد بمائة ريال وليس عنده 
بيئة» فالحكم أن يحلف زيد المدعى عليه يمينا بأنه لا حق لفلان 
عليه؛ لأن النبي ييه قال: «واليمين على من أنكر)"''. فلما 
توجهت اليمين على المنكرء قال: أُوكُلٌ فلاناً يحلف عني» فهذا 
لا يصح؛ لأن هذه مما تتعلق بالإنسان نفسه» وهو الذي يكون 
آثماً أو بارّاّء فلا يصح فيها الوكالة. 

ولو أن يهودياً عليه جزية» وكان موعد أخذ الجزية منه يوم 
الاثنين» فقال اليهودى لخادمه: اذهب أعط المسلمين الجزية» 
فذهب الخادم وأعطى الجزية» فلا يصح التوكيل؛ لأن هذا يتعلق 
بالإنسان نفسه»ء لقول الله - تعالى ‏ في صفة أخذ الجزية: #حقٌّ 


5 
€ 





(۱) سبق تخريجه ص(54١).‏ 





7 الجرية عن ي وهم صروت [التوبة: ۲۹]» ولهذا إذا جاء بها 
حي herir‏ أو #غن يده آى: عن 
قو بهذا علبه» وهو اقا ے ای ونسأل الله - تعالى ‏ أن يعيد 
للمسلمين هذا المجد الذي فقدوه بفقدهم كثيراً من د 

قوله: «وفي كل حق تدخله النيابة من العبادات» أي: وتصح 
الوكالة فى كل حق لله تدخله النيابة . 

حق الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام : قسم يدخله التوكيل مطلقاًء 
وقسم لا يدخله مطلقاء وقسم فيه تفصيل . 

القسم الأول: كل العبادات المالية تدخلها النيابة» كتفريق 
زكاة وصدقة وكفارة. 

القسم الثاني: العبادات البدنية لا تصح فيها الوكالة» مثل 
الصلاة والصيام والوضوء رايم وها أشههاء فهذه عبادة بدتية 
تتعلق ببدن الإنسان فلا يمكن أن تدخلها النيابة» ولكن لو وكلت 
شخصاً يستفتي عنى فهذا لا بأس به؛ لأن هذا نقل علم يقصد به 
الإخبار فقط؛ ولذلك كان الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ يوكل 
بعضهم بعضاً في استفتاء النبي ييو" فإن قيل: يرد على هذا 
قول النبي كله : «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»"» فهذا 
يدل غلى أن العبادة البدنية بكرن فيها ثيابة»ء فالجواب: أن هذا 
)١(‏ من ذلك توكيل علي المقداد رضي الله عنهما ليسأل النبي ييه عن حكم المذي. 

أخرجه البخاري في العلم/ باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال (۱۳۲)» ومسلم 

في الطهارة/ باب المذي (707) عن علي رضي الله عنه -. 


(۲) أخرجه البخاري في الصوم/ باب من مات وعليه صوم (١١۱۹)ء»‏ ومسلم في 
الصيام/ باب قضاء الصوم عن الميت )١١51/(‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها -. 
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ليس عن طريق التوكيل» ولكن هذا تشريع من النبي - عليه الصلاة 
والسلام ‏ فهو في الحقيقة أصيل وليس بوكيل» ولهذا يصوم 
الإنسان عن ميته سواء أوصى به أم لم يوص بهء فالمسألة هنا 
ليست من باب الوكالة» لكنها من باب القيام مقام الشخص بأمر 
من الشرع . 

القسم الثالث من العبادات: هو الذي يصح فيه التوكيل على 
التفصيل» مثل الحج» فيجوز فيه التوكيل في الفرض للذي لا 
يستطيع أن يحج › أي 8 عاجز عن الحج عجرأ مسر أ وسيأتي 
تفصيل ذلك . 

المهم أن الأصل فى حقوق الله أنه لا يجوز فيها الوكالة؛ 
لآن حقوق الله المقصود بها إقامة التعبد لله عر وجل وهذه لا 
تصح إلا من الإنسان نفسه؛ لأنك لو وكلت غيرك» فهل بفعله 
تحس بأن إيمانك زاد به؟ الجواب: لا؛ ولذلك كان الأصل فى 
رق الك آلا تصح الركالة فيهاء هذا هر الشابط» وذلك لآن 
المقصود بها التعبد لله» وهذا لا يصح فيما إذا قام به غير 
المكلف» إذا لا نجير الوكالة فى شىء من العبادات إلا فيما ورد 
فيه الشرع»› هذا هو الأصل» ولننظر : 

أولاً: الصلاة عل ورد التوكيل فيها؟ 

الجواب: لاء لا فرضها ولا تقلها. 

هل ورد قضاؤها عمَّن مات وعليه صلاة؟ 

الحواتب: لا لم یرد» لا في الفرض ولا في النفل . 

إذاً الصلاة لا تصح الوكالة فيها في حالة العجزء ولا 
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في حال القدرة» ولا فى الفرض» ولا فى النفل . 

ثانياً: الزكاة هل تصح الوكالة فيها؟ 

الجواب: نعم» تصح الوكالة فيها للعاجز والقادر» يعني 
يصح أن يوكل القادر شخصا يؤدي زكاته إلى الفقراء» حتى لو 
قال: خذ زكاتي من مالي وهو لا يعلم عنهاء بأن قال له: أحص 
مالي وخذ زكاته وتصدق بها على الفقراء» فإن ذلك جائز. 
والوكالة في الزكاة لها صورتان: 

الضورة الآولى: أن يخصى الانسات ماله ويعرف زكاته؛ 
ويأخذها ثم يسلمها إلى الوكيل. وهذا لا إشكال فيه» والثمرة 
التى تحصل بأداء الزكاة تحصل فى هذه الحال؛ لأن الإنسان 
پک الآن بأنه أخرج من سوباك ما يكره أن يخرج منهاء 
لكن الله يحب ذلك فأخرجها لله . 

الصورة الثانية: أن يوكل شخصاً فى إحصاء ماله ويقول: 
أحص مالي وأخرج زکاته» وهذا لا شك أنه للا يكون في قلبه» 
ما كان في قلب الأول؛ لأنه لا يحس بأنه أخرج شيئا معينا تتعلق 
به النفس من ماله المحبوب إليه» لكن مع ذلك تصح الوكالة» 
وهذا ثابت بالسنةء وإذا ثبت بالسنة فهى الفاصل» فقد كان 
النبي كَل يوكل في إخراج الزكاة» ويوكل في حفظهاء ويوكل في 

وإذا صحت الوكالة في الزكاة فلا فرق بين أن يعين المدفوع 
له أو لا يعين» بأن يقول: ادفع زكاتي لفلان أو يقول: ادفعها 
لمستحق» لكنه إذا عين الجهة فإن الوكيل لا يصرف الزكاة في 
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غيرهاء إلا بعد مراجحة الموكل+ فلو قال: أعطها فلاناء قلا 
يمكن أن يصرفها لغيره إلا بإذن موكله؛ لآن الوكيل محدود تصرفه 
بما وكل فيه» لكن لو فرض أن صاحب المال قال: أعط زكاتي 
فلاناًء وهو يعلم أن فلاناً لا يستحق» لكنه لم يعلم إلا بعد أن 
فارقه الموكل؛ لأن الموكل إذا كان يعلم أنه ليس بأهل سيقول له 
فووا : أنه لا يستحق» ويجب: علية: أن يقول: بأنه ليس أهلا ؛ لآن 
بعض العوام المساكين يقولون: لا تقطع رزقه» فإذا قال لك أعط 
ذكاتى قلانا فأعظه إياها سواه يسعسق أو لاء وهلا غلط وخرانة 
ولا يجوز: فإذا كدت تعلم أنه لا يسعسق قل: يا آي هذا لا 
يستحق» فإذا قال: أعطها إياه وإن لم يستحق» فإنك تقول: لا؛ 
لأنى لو فعلت لأعنته على الإثم» حيث وضع الزكاة في غير 
محلهاء أما إذا لم أعلم إلا بعد أن فارقني الموكل» أي: أعطاني 
الموكل ماثة ريال وقال: خد هذه زكاة أغطها فلاتاء وبعد أن 
فارقئی عرفت أن فلاثاً لا يسشحق» فهنا أوقف العطاء حتى آراجعه 
وأقول: إن قلاا لآ يستحق: فإذا قال: أعطه ولو كان لا يستحق» 
أقول: لاء لا أعينك على الإثم . 

فإن قال: أعطها إياه تطوعاًء فهنا يصح ويعطيها إياه. 

إذأ الزكاة يجوز التوكيل في قبضها وإخراجها للعاجز 
والقادر؛ لأن السنة وردت به؛ ولأنها في الحقيقة يتعلق بها حق 
ثالث وغو السعدق؛ می وصلت إلى تھا من أن ج 
كانت فهي في محلها . 

ثالثاً : الصوم هل يجوز أن يوكل آجدا يصوم عنه؟ 





الحواب: لاع ل فرضا ولا نفلا حتى لو كان عاجزاً عليه 
كفارة يمين» أو فدية أذى صيام ثلاثة أيام وهو شيخ كبير وله 
آولاد» فقال لأيناته : صوموا عني نلاه يام » فاا يجرى هذا عنه ؛ 
لأن ذلك لم يرد عن النبي بء وإذا لم يرد فقد قلنا: إن الأصل 
فى العبادات أنه لا يجوز التوكيل فيها؛ لأنه يفوت المقصود من 
التعيد لله عر وجل - إذا ألو آن العاجز وگل في الصومء ما أجزاً 
إذا كان عجره لا پر جی زواله» ولو وكل في الإطعام عنه فهذا 
يجزئ؛ لأن الإطعام يشبه الزكاة فيجزئ . 

إن مات خهل بھی عنه ار لا پاش ا اتدل قل 

يقضى ؛ لأآنه لم برد يهأ م أنه لم يرد فالأصل عدم الققضاء» 
و أن ااا کان اا عادته أك م لر الثلاثة ا ولكنه 

وإذا كان 0 فمن العلماء من قال: إته لا بسا متا 
لأنه إذا مات وهو لم يصم صار كالشيخ الكبير والمريض 
الميؤوس منه» فيطعم من تركته عن كل يوم مسكينا ولا يصام 
عنه . 

وقال بعض العلماء: يصام عنه صيام الفرض سواء كان واجبا 
واستدلوا بقوله َك فى حديث عائشة ‏ رضى الله عنها فى 
الصحيحين : لمن مات وعليه صيام صام عنه وليه»”''. فقوله: «(وعليه 
صيام»» يشمل الفرض بأصل الشرع أو الفرض بالنذر فهو عام . 


.)۳۳٤٣( سبق تخريجه ص‎ )١( 


وقصل بعض العلماء ققال: إن كان واجبا پالنذر قضى عنه» 
وإن كان واجبا بأضل الشرع فإنه لا يقضى عنه. 1 

واستدلوا يان امرأة آتت التبى يل فقالت: إن أمها نذرت أن 
تصوم شهراً فلم تصم فقال: ١اصومي‏ عنها»"'» فأذن لها أن تصوم 
عنهاء والصيام نذر ولا يقاس عليه الواجب بأصل الشرع؛ لأن 
الأصل في العبادات عدم جواز الوكالة» لكن هذا القول ضعيف. 

والصواب القول الثاني أنه يجوز أن يصام عن الميت ما 
وجب عليه من فرض بأصل الشرع أو فرض بالنذر» والدليل عموم 
حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -: امن مات وعليه صيام صام عنه 
وليهةء وما قضة المرأة التى سألت عن البذر إلا فرداً من أقراد 
هذا العموم» لا يخالفه ولا يقيده» فهي قضية عين وقع فيها أن 
الميت مات وعليه صوم مفروضء فأذن النبي ييه بالصيام عنهاء 
لم تقول . ایشا -ة آبيها أكثر أن يموت الإنسان» وعليه صيام من 
رمضاك أو عليه صيام نذر؟ 

الجواب: الأول لا شك» فمتى يأتي إنسان تَر أن يصوم 
ومات قبل أن يصوم؟! فلا يمكن أن نحمل الحديث العام على 
الصورة النادرة» دون الصورة الشائعة» فهذا في الحقيقة خلل في 
اسل ل 

فالصراب أنه يساء عه إذا عات وعليد میا لکن سی 
يكون عليه الصبام؟ 


000 أخرجه البخاري في الصوم/ باب من مات وعليه صوم »)۱۹۰٥۴(‏ ومسلم في الصيام/ 
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الجواب: إذا أمكنه أن يصوم ولكنه فرط ثم مات» وأما من 
لم يفرط فإنه لا صيام عليه؛ لأنه إن كان مريضا مرضا لا يرجى 
برؤه ففرضه الإطعام. وإن كان عرفا يرجى برؤه واستمر به 
المرض حتى ماتء» فلا قضاء عليه؛ لأنه لم يدرك أن يقضي› 
ومثل ذلك إذا حصل حادث ومات الإنسان المخطئ فى نمس 
الحادث فى الحال» والمخطىئ إذا قتل نفساً خطأ فيكون عليه إما 
عتق رقبة» وإما صيام شهرين متتابعين, فإن مات وكان ذا مال 
يتسع لعتق الرقبة. أعشق عير مآله؛ لأنه دين عليه» وإن كان ليبن 
عنده مال أو لا توجد الرقبة فلا صيام عليه؛ لعا تماق من 
الأداعع فالرجل لم يتمكن من الآذاء؛ ا مات في الحال» فکف 
نلزمه صيام أيام لم يعشها؟! الله تعالى يقول: لا يكلف اله نفس 
کک وسَعَهَ 4 [البقرة: »]۲۸١‏ وهذا أبلغ , هذا غير ممكن إطلاقاً . 

لجخم التوكيل تي الصييام لا يصح مطلقاً في حال الحياة لا 
فرضاً ولا نفلا ولا عاجزاً ولا قادراً. 

رانا الحج : الحج كغيره من العبادات ؛ والأصل فيه عدم 
جواز التوكيل؛ لأنه عبادة» والأصل فى العبادة أنها مطلوبة من 
العابد» ولا يموم غيره مقامه فيهاء وحينئل نقول : الحج وردت 
النيابية فيه عن صنفين من الناس . 
بال . 


)١(‏ أنخرجه البخاري في الحج/ باب الحج والنذور عن الميت )۱۸١۲(‏ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما . 


الثاني : من کان عاجزا عن الفريضة عجزاً لا پرجی زواله. 
فهذا جاءت السنة بالحج عنه"''؛ وعليه فإذا عجز الإنسان عن 
الحج بعد وجوبه عليه مع قدرته عليه ماليا والعجز لا يرجى 
زواله كالكير والمرض الذي ا يرجى برؤه». EY‏ ينوس عله من 

لو وكل في حج الفريضة وهو قادر فلا يصح. فإذا حج 
الوكيل فالحح له ؟ أن هذه الوكالة O‏ والفاسد وجوده 
كالعدم . 

والنافلة إذا َكل فيها شخصٌ مريض مرضا لا يرجى برؤّه» 
فحج عنه هذا الوكيل» فهذا لا يجوز؛ لأن ذلك إنما ورد فى حج 
الفريضة» وما دمنا قلنا: إن الأصل في العبادات عدم جواز 
التوكيل فإنه لا يوكل؛ لأن النافلة لم يرد فيها التوكيل» فنقول 
لهذا: إن كنت قادراً فحج بنفسك» وإن كنت عاجزاً فلم يوجب الله 
عليك الحج فلا تحج» ونقول لمن كان قادراً بنفسه: الصدقة بهذا 
المال أفضل بكثير من أن توكل من يحج عنك؛ وإعانة حاج لتأدية 
فرض الحج بهذه خمسة الألاف» أفضل من أن يحج عنك نفلا. 2 

لكن بعض العلماء ‏ رحمهم الله - توسع في هذاء وقال: إذا 
وعلى هذا فإذا كان عاجزاً عجزاً لا يرجى زواله» فله أن يوكل من 
يحج غنه» قالوا: لأن طلب الفريضة من الإنسان بدنيّاً أقوى وأشد 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحج/ باب وجوب الحج »)٠١١١(‏ ومسلم في الحج/ 
باب الحج عن العاجز (1775) عن ابن عباس رضي الله عنهما -. 





من طلب النافلة» فإذا جاز التوكيل فى الأشد جاز التوكيل فى 
الأعقه تكن عدا الفعليل معارقى بالعيليل الأول وعو آن 
المطالب بالفريضة لا بد أن يأتي بهاء إما بنفسه أو بنائبه. 

وبعضهم - أيضاً - توسع وقال: النفل يجوز التوكيل فيه وي 
كان قادراًء وهذا من غرائب العلم؛ لأن هذا لا يصح أثراً ولا 
نظرأء فلا يصح أثراً؛ لأنه لم يرد عن النبي ية أن أحداً حج عن 
أحد نافلة. 

وأما نظراً فلأننا إن قلنا بالقياس على الفريضة» فالفريضة لم 
ترد إلا في حال العجز عجزاً لا يرجى زواله. 

وبعضهم - أيضاً - توسع توسعاً ثالثأء وقال: يجوز أن يوكل 
الإنسان في حج النفل ولو في أثنائه» وعلى هذا إذا ذهب إنسان 
للعمرة وطاف و ووجد مشقة وهي نافلة» وقال لإنسان: يا فلان 
وكلتك تسعى عني وتحلق عني» جاز على هذا اقوت وهذا في 
الحقيقة من اف الأقوال» أل مسستيب سخا في إكمال 
النافلة؛ لأن الحج إذا شرع فيه الإنسان» صار فرضاً واجباً عليه 
لا يمكن أن يتحلل منه إلا بإتمامه» أو بالإحصار عنه» أو 
بالعذر إن اشترطء لقول الله تعالى -: #وأيموا الج والعيرة له 
[البقرة: »]١95‏ فالحج من بيخ سائر الأعمال إذا شرعت فيه وهو 
نفل يلزمك أن تتمهء قال الله تبارك وتعالى -: «الحح أشْهِرٌ 
اس 9 هرك آل [البقرة: 611917 فجعل الإحراء 
بالحج فرضاء قال ب تعالي > همد ر ليِقَضُوأ َه يعني 
الحجاج #ولموفوأ نذُورَهُم 4 [الحج: ۲۹]. 
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وأقرب الأقوال: أن التوكيل في النفل للقادر لا يصح أبداء 
فيقال للقادر: إما أن تحج بنفسك وإما ألا تحح» وأما العاجز 
ففي إلحاق النفل بالفرض ثقل على النفس» فالإنسان لا يجزم بأنه 
يلحق بالفرض؛ لأن الفرض لازم يطالب به الإنسان» والنفل 
تطوع ليس بلازم» فإذا أجازت الشريعة التوكيل في الفرض فإنه لا 
يلزم أن يجوز ذلك في النفل؛ لآن الإنسان من النفل في سعة» 
والقول بأنه إذا جاز في الفرض جاز في النفل من باب أولى 
صسيف» وكون الفرض أشد مطالبة آن يوم الإتسات فية ببدت: 
نقول: هذا صحيح.ء لكن العبادات الأصل فيها منع التوكيل 
فيقتصر على ما ورد» ولذلك بعض الناس يوكل في حجج كثيرة. 
تاقلة لأبيه» وآمة» وعمة» وخالة» وما أشبة ذلكڭ» ولكته جالس 
من غير عجزء فأين الحج الذي جعله الرسول ئي جهاداً حين 
سالته عاقشة ۔ رضى الله عنها ۔ قالت: يا رسول الله هل على 
النساء جهاد؟ قال: «عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة؟! 
خامسا: الشهادتاق: لا يجوز التوكيا قيهما مطلقاً» علو قال 
شخص غير مسلم: يا فلان أنا أريد أن أسلم لكن وكلتك أن تشهد 
عني» فهذا لا يصح» ولو كانت وثيقة من كاتب عدل فهذا لا يمكن . 
فالقاعدة: «أن الأصل في العبادات منع التوكيل فيها»؛ لأن 
التوكيل فيها يفوت المقصود من العبادة وهو الذلل لله _ عد وجل . 
والتعبد له» ويقتصر فيها على ما ورد. 
)1١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ الاء .)١50‏ وابن ماجه في المناسك/ باب الحج 
جهاد النساء (5101) قال الحافظ في البلوغ :)۷٠۹(‏ إسناده صحيح . 


44م 
والحدود فى إثّاتها وامستيمائها 3 اك 8 اه 2 ا 2 ITT TT‏ 


قوله: «والحدود في إثباتها» الحدود جمع حدء وهو في 
اللغة المنع» والمراد به هنا كل عقوبة مقدرة من الشرع على 
معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبهاء والمراد 
بإثباتهاء مثل أن يقول الحاكم لشخص: اذهب إلى فلان ليقر بما 
يقتضي الحد» فهذا في إثباتها . 

قوله: «واستيفائها» بأن يكون المذنب قد اعترف وثبت 
الحد» فيوكل الحاكم من يقيم هذا الحدء فهذا لا بأس به. 
والدليل قول النبى لرجل من الأنصار: «اغد يا أنيس إلى امرأة 
هذاء فإن اعترفت فارجمهاةء ققوله: «فإن امت رقشا هذا إثباث: 
وقوله: «فارجمها» هذا استيفاء. 

فلنستعرض الحدود وهى: حد الزناء وحدذ القذف» وحد 
السرقة» وحد قطع الطريق. ٠‏ 

أولاً: الزناء رعو سد بسي القرات» قال الله ال 
#ألرَانْة ورای جلد كل ويد يننا يانه جار [الثبورة #]. و#خاعت 
السئة يزيادة على ذلكء وهى أن يخرب الزانى 0 عن البلد 
الذي حصل فيه الزنا لمدة عام: وإن كان محصدا - وو الذي قد 
تزوج بنكاح صحيح وجامع زوجته ‏ فإن حده الرجم» حتى وإن 
كان قد فارق الزوجة. 

انيا القذف» وحده ثمانون جلدة» قال الله تعالى: لول 
5 لْمحَصمَاتٍ م َك أ پاربعة شتام فاجلِدوهر نين جلدة ولا قبلا هه 
شهلدة ١‏ € اتور : 5 


ثالثاً : السرقة» وحدها قطع اليد اليمثى هن مفضل الكف؛ 
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لقول الله - تعالى -: طوَالسَارِفُ وَالسَارقَة فافعو يريما جرا يما 
کسبا تكلا من اله وال عير حكيم 407 [المائدة] . 

رابعاً: قطاع الطريق وحدّهم ما ذكره الله في قوله: #إِنَّمَا 
جرا اين حَارِبونَ الله ورسولم وَيَسَعَوْنَ فى الْأرضٍ فسادًا أن يِمَمَلوا 
أو يُصحَلْبُوَا أو تَقَطمَ أَيَدِيهِمْ رجهم ين جلف أو ينْقَوًا ورت 
لْأَرْضٍ* [المائدة: *م] , 

هل (أو) فى هذه الآية للتخيير أو للتنويع؟ فى ذلك للعلماء 
قولا ن : 

القول الأول: أنها للتنويع . 

القول الثانى: أنها للتخيير . 

فعلى القول بأنها للتنويع. فقوله: أن يمَبَلُوَا أو بصلا 
يحمل على أنهم إن قتلوا فقط بدون أخذ المال قتلواء وإن قتلوا 
وأخذوا المال قتلوا وصلبواء وإن أخذوا المال فقط تقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف» بأن تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرىء أما 
من الأرض» والنفي من الأرض» هل معناه أن يطردوا من هذا 
المكان» أو أن يحمسو|؟ 

في هلا قولآن _ ایضا ‏ للعلباف منهم من قال: إن النفي 
من الأرض أن يحبسوا لا أن يطردوا إلى بلاد أخرى؛ لأنهم ربما 
إدا طردوا إلى بلاد اخرى: عادوا مرة اشر ال حالهم فلم 
نستفد من نفيهم» أما إذا حبسوا فإنهم يحبسون عن الناس فلا 
يتعدى شرهم إلى أحد . 
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والأرجح ون عذاء أنه يرجع إلى اجتهاد القاضى إن وأ 
فأكثر أهل العلم على أنه حدء ثم اختلفوا هل هو أربعون. 
ومن تير عقوبة شارب الخمر. عرف أتهنا تعزير لاا حد» 
لكنه لا ينقص عن أربعين حلدة . 
ودليل ذلك أنهم كانوا فى عهد الرسول بيه يؤتى بالشارب 
فيقوم الناس إليه يضربونه» منهم من يضرب بيده» ومنهم من 
يضرب بالنعل» ومنهم من يضرب بالرداء أو بالجريد”'' أو ما أشبه 
ذل ولهذا حاء ق بعص القاظ الحهديية: انحواأ من 
' 20 و يع 8 م r‏ 1 : 
اربعين» . ثم إن أبا بكر رضي الله عنه ‏ جلد أربعين» ثم جلد 
عمر ‏ رصي الله عنه ‏ أربعين. ولما كثر شرب الخمر جمع 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ يستشيرهم» وهذا من دأبه 
- رضي الله عنه -؛ فقال عبد الرحمن بن عوف ‏ رضي الله عنه -: 
یا اش المؤمنين› أخف الحدود م يعني فاجلد شارب 
(1) أخرجه البخاري في الحدود/ باب ما جاء في ضرب شارب الخمر (۷۷۳٦)؛‏ 
ومسلم في الحدود/ باب حد الخمر )۱۷١١(‏ عن أنس - رضي الله عنه - بمعثاه. 
وأخرجه البخاري أيضاً عن عقبة بن الحارث ‏ رضي الله عنه ‏ (571/0) ؛ وعن أبي 
هريرة - رضي الله عنه ‏ (//5171) وعن السائب بن يزيد - رضي الله عنه ‏ (51/1/9). 
(۲) أخرجه مسلم الحدود/ باب حد الخمر )١705(‏ عن أنس ‏ رضي الله عنه -. 
(۳) أخرجه مسلم في الحدود/ باب حد الخمر (11707) (075» عن أنس رضي الله عنه-. ` 
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الخمر ثمانين» فأقر ذلك عمرء وقد له س مشو فة قلا يزاة. على 
ذلك ولا ينض عنه» وسموا ذلك حداء لكن من تبر التصوضص 
الواردة في ذلك عرف أنه ليس بحد» وأنه تعزير لا ينقص عن 
أربعين جلدة؛ لأنه لو كان حدّاً ما استطاع عمر ‏ رضي الله عنه - 
ولا غيره أن يزيد فيه ولهذا لو كثر الزنا في الناس ‏ نسأل الله 
العافية ‏ هل يمكن أن تزيد على مال جلدة؟ ٠‏ 

الجواب: لا يمكن حتى لو كثر الزناء فكون أمير المؤمنين 
عمر ومعه الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ يزيدون على ذلك» يدل 
على أن المقصود هو التعزير الذي يردع الناس عن هذا الشيء 
الخبيث. 

ودليل آخر: قول عبد الرحمن بن عوف ‏ رضي الله عنه : 
(أعف الحدوة ماروا واقرء السحابةاء إا لل يوجد خد يقر 
بأربعين جلدة» وهذا يشبه أن يكون إجماعاًء لأن 
عمر - رضي الله عنه ‏ لم يقل : لا أزيد؛ لأن فيه حداً. فالصواب 
أنه تعزير» وبناءً على ذلك لو كثر شرب الخمر في الناس» فَلِوَلِيٌ 
الأمر أن يزيد على ثمانين بالكم أو بالنوع أو بالكيفية» حتى لو 
أنه رای أق يعوو قارب الكير بغير فلك غلا بامس» إل أنه لا 
يقطع عضواً من أعضائه؛ لأن بدن الإنسان محترم» وليس فيه 
قطع» اللهم إلا السارق وقطاع الطريق. 

ويرى بعض العلماء أن من الحدود الردة» ويكتبون هذا في 
مؤلفاتهم» ولكن هذا ليس بصحيح؛ لأن الردة إذا تاب المرتد ولو 


(۱) سيق تخريجه ص(355١).‏ 


بعد القدرة عليه فإنه يرفع عنه القتل ولا يقتل» ولو كانت حدًا ما 

رتفع بعد القدرة عليه؛ لقول اله يار اللي : # إلا الذبت تاوا 
من فل أن قروا عَم اعا اک أله عفور تَحِيم 409 [المائدة] . 

فالصواب أن القتل بالردة ليس حدّأء حتى على قول من 
يقول: إن من أنواع الردة ما لا تقبل فيه التوبة» مع أن الصحيح 
أن جميع أنواج الردة تقبل غيها التوبة؛ سى لو سب الإنساة رب 
العالمين» أو الرسل أو الملائكة» ثم تاب فإن توبته مقبولة؛ لأن 

سن المشركين من سب الله ۔ عير وجا - ومع ذلك قبلت توبتهم. 

ثم إن عموم الأدلة كقوله ‏ تعالى -: #فل يتِبَادَىَ الَذينَ ارفا عَلكَ 
امهم لا تَنْتطوأ ين َة أله إِنَّ أله يعفر الذُنوْبَ يما 
, [الومر: ٣ة]ء‏ يدل على أن أي ذنب تاب الإنسان منه فإن الله يتوب 
عليه» حتى لو سب الله جهاراً نهاراً ثم تاب وحسنت حاله» قبلت 
توبته» والحمد لله؛ لأن باب التوبة مفتوح . 

لكن من سب الرسول َة ثم تاب فإننا نقبل توبته» ولكننا 
نقتله؛ لأن سبه للرسول بي حق آدمي» ولا نعلم هل عفا عنه 
الرسول - ية - أم لا؟ لأن الرسول بي قد مات فالقتل لا بد 
منه» لكنه إذا تاب يقتل على أنه مسلم» يغسل ويكفن ويصلى 
عليه» ويدعى له بالرحمة» ويدفن مع المسلمين . 

على كل حال الحدود يجوز التوكيل في إثباتها واستيفاتها . 

ومن الموكل؟ الموكل من له إقامة الحد» ففي عهد 
الرسول َة الأمير والقاضي والرسول والقائد والإمام هو 
النبي َة فلا إشكال في الموضوع . 
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وكذلك إذا كان الأمراء هم القضاة فلا إشكال ‏ أيضاً _؛ 
يوكلون في إقامة الحدودء. لكن في وفتنا الحاضر تفرقت 
المسؤولية» فصار القاضي عليه مسؤولية ؛ والأمير عليه مسق ولية: 
فمن الذي يملك تنفيذ الحدود؟ 


الحواب: الاير وعلى هذا فالقاضي يرفع الحكم» ثم 
الأمير يوكل من شاء إن ينفذ الحكم. 

وما الدليل على التوكيل فى الحدود فى إثباتها واستيفائها؟ 

الدليل قصة المرأة التي زنا بها أجير عند زوجهاء وقيل لهذا 
الأجير : إن قليات الرجم› فذهب ايو وافتداه بمائة شاه ووليدة 
يعني جارية؛ لئلا يرجم» وهذه فتوى جهل وخطأء فسأل أهل 
العلم. فقالوا: على ابنك الجلد وعلى امرأة الرجل الرجم؛ لأن 
الابن غير محصن» أى : بکر» وزوجة المستاجر تيب ثم جاء إلى 
النبي بء فقال النبي بي: «أما الغنم والوليدة فهي رد عليك». 
أى : مردوده. یحی لا يملكها الزوج ولا الزوجة؛ ورذلاك لان هذا 
الحكم مخالف لحكم الله ورسوله يِه وبه نعرف أن ما قبض بغير 
وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام» ثم قال الرسول ية لرجل من 
الأنصار: «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها"'' . 
)۱( أخر جه البخاري في الصلح/ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود 


(5546)؛ ومسلم في الحدود/ باب من اعترف على نفسه بالزنا )١1941/(‏ عن 
5 هريرة - رضي الله لمك سے 


وه س 5 ¢ 2 0 . 
وَلِيْسَ لِلوَكيل أن يوكل فِيمَا وَكَل فيه N RASTE EES KS‏ 


فهذا توكيل في إثبات الحد واستيفائه» في إثباته حين قال: (إن 
اعترفت»» وفي استيفائه حين قال: «فارجمها»» وعلى هذا فيجوز 
لولي الأمر أن يوكل في إثبات الحدودء أي فيما تثبت به وفي 
اها . | 1 

ولكن الأفضل أن يباشر ذلك بتفسه ولا سيعا فى عضرا 
الآن؛ لئلا يحصل خطأ فى الإثبات أو خطأ فى التنفيذ» لكن 
الكلام على أن هذا جائزء والدليل هذه القصة. ٠‏ 

قوله: «وليس للوكيل أن يُوكَل فيما وُكَل فيه» الوكيل يتصرف 
بالإذن من الموكل» وإذا كان يتصرف بالإذن من الموكل فإنه 
يجب ألا يتعدى ما وكل فيه لا بصفة العقد» ولا بالمعقود له. 
فإذا قال: وكلتك أن تبيع هذا العبد على فلان» فعندنا الآن تعيين 
في المبيع وتعيين في المشتري» فهل يملك الوكيل أن يبيع عبدا 
اخر من عبيد الموكل؟ 

الجواب: لا؛ لأنه خص بمعين» وهل يملك أن يبيع العبد 
المعين على شخص غير زيد؟ 

الجواب: لا؛ لأنه يتصرف بالإذن فوجب أن يكون تصرفه 
تخس فا أشن لد فيه 

فالقاعدة أن الوكيل يتصرف بالإذن» فوجب أن يكون تصرفه 
بحسب ما أذن له فة ولا داه [ما لفظا راما عرفا 

وهل له أن يوكل؟ 

الجواب: لاء ليس له أن يوكل» فإذا وكلت فلاناً أن يبيع 
هذه السيارة فليس له أن يوكل غيره؛ لأنني وكلته هو بنفسه. 
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فليس له أن يوكل غيره؛ لأني قد أثق به» ولا أثق بغيره» ولا 
سمما فى الأآهور التى يشتلف فيها القصد اختلافا كبيرا» كما لو 
ولت شاضاً يثرق رگا وآراد آھ يركل غيره خينا لا يمكد؛ 
لآن الزكاة أمرها عظيمء وربما أثق بفلان» ولا أثق بغيره. 

فلا يجوز إذاً أن يوكل فيما وَكُل فيه إلا في أحوال 
اث 

الحال الأولى : 

قوله: «إلا أن يجعل إليه» «يجعل» هذا مبني لما لم يسم 
فاعله» والفاعل هو الموكل» يعني إلا أن يجعل الموكل ذلك 
للوكيل» فيقول : وكليلت في كذ ولك أن توكل من شعت أو من 
کل فا أو أن توكل فلاناً قرببيك: أو ا أيه ذلك. 

فإذا جعل إليه ووكل حسب ما جعل إليه» يكون قد تصرف 
بحسب الوكالة. 

الحال الثانية: إذا كان مثله لا يتولاه عادة. 

فلو قلت لجارك وهو رجل شريف وزيرهء أو قاضء» أو 
أمير: يا فلان آنا سوف أسافرهء اشتر للبقرة العلف كل يوم» 
الرجل الآن سوف يشتري علفاً كل يوم للبقرة» فهل له أن يوكل 
فن يشترى العلف؟ أو نقول: اذهب ينفسك؟ تقول: له أن يوكل 
من يشتري العلف؛ لأن هذا مما جرت العادة ألا يتولاه بنفسه» 
فله أن يوكل من يشتري» وإن لم يُؤذن له في ذلك» لکن عليه أن 
وتحرى الرجل الأمين أكثر هما جاه لماله. 

الحال الثالثة: إذا كان يعجز عن القيام بمثله عادة. 


OY س‎ 


والدكالة عفد جا sess‏ 


مثال ذلك: وكلتٌ رجلاً أن يصعد بحجر كبير إلى السطح؛ 
لأنك تريد أن تبني به السطح. وهو رجل ضعيف لا يقوى على 
ذلك» فهل له أن يوكل من يحمل الحجر إلى فوق؟ 

الحواب: نعم ؛ لآ مثله يعحة عثة. 

وكذلك لو وكلته في بيع أموال كثيرة» وقلت له: | 
هذه الأموال في هذا الموسم» ولا تتعدى هذا الموسم» وهي 
أموال كثيرة لو أنه باشرها بنفسه لانتهى الموسم قبل التصريف› 
فهنا له أن يوكل؛ لأن كون الموكل يقول: بع هذه في هذا 
الموسم»› وهي أموال كثيرة يعرف أنه لا يستطيع أن يقوم ببيعها 
وحده» معناه أنه قد أذن له في أن يوكل غيره» فيكون الإذن 
معلوما من قرينة الحال. 

فإذا قال قائل : كيف أجزتم أن يوكل في الحالين الأخريين 
نقول: لأن هذا لايور ودعت 
عرفاً: فكل أحد يعرف أنك إذا قلت لرجل شريف: يا فلان اشتر 
العلف للبقرة كل يوم» فالمعروف أنه لا يشتريه بنفسه» وکل يعرف 
أنك إذا قلت للموكل: اصرف هذه البضاعة في هذا الموسم. 
وهو عشرة أيام وهي بضاعة كثيرة» كل واحد يعرف أن المراد أن 
يصرفها بنفسه أو بوكيله . 

ففى الحقيقة أن هاتين الحالتين داخلتان فى قوله: «إلا أن 
يجعل إليدة. لقن لبآ ذكرها الحلماء تقرل: إلا أن يبسل إل 
لفظأء وأما الثانية والثالثة فقد جعل ذلك إليه عرفا . 

قوله: «والوكالة عقد جائز» وهو جائز من الناحية التكليفية› 
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ومن الناحية الوضعية ذكرنا من قبل أنها تصح بكل قول يدل 

لکن من الناحية التكليفية هل یں نو العقود الجائزة» أو من 
العقود اللازمة؟ يقول المؤلف: إنها عقد جائز» والعقد الجائز هو 
ولا إدنه فعا . 

ووجه ذلك ظاهر؛ لأن الوكالة من الموكل إذن ومن الوكيل 

وقوله: «والوكالة عقد جائز» يفيد أن العقود منها جائزء 
ومنها لازم» ومنها جائز من طرف لازم من طرف . 

فعقد البيع بعد التفرق من المجلس عقد لازم إلا أن يكون 
شرط الخيار؛ لقول النبي ككلِ: «فقد وجب البيع»”''. 

والرهن عقد جائز من جانب المرتهن» ولازم من جانب 
الراهن. وو حهه ظاهر ؛ لان الحق في الرهن للمرتهن : فإدا رصي 
بإطلاق الرهن وإزالته فالحق لهء» لكنه حق على الراهن فلا يملك 

والوكالة جائزة من الطرفين» وبهذا تمت أقسام العقود» 

عقد جائز من الطرفين . 


.)١158(ص سبق تخريجه‎ )١( 
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عقد لازم من طرف جائز من طرف . 

قوله: «وتبطل بفسخ أحدهما» «تبطل» بإسقاط الواو» وهو 
الأصح؛ لأنك إذا قلت: «وتبطل» لم تكن هذه الجملة تفسيرا 
لقوله: «جائز». والجملة في الواقع استئنافية» فهي تفسير لمعنى 
قوله: «جائز). 

وقوله: «تبطل بفسخ أحدهما» مَنْ أحدهما؟ الوكيل 
والموكل» تبطل بفسخه. 

وظاهر كلام المؤلف ‏ رحمه الله أنها تبطل بفسخ أحدهما 
مطلقاً ولو مع ضررء ولكن يجب أن نقيد هذا بما إذا لم تتضمن 
ضوراء فلخ تضمنت ضرا فاته لبس لأحدهيا أن يشير اجه 
ودليل ذلك قول الله - عر وجل -: #أرٌ دين عي مسار 
[العساءة »]1١‏ ويشول ‏ عد وجل -: #ولا یهن ضرارا عدوا 
[البقرة: »]7١‏ وقول النبي كله : ذلا ضرر ولا ضرارء”'*: ولذلك 
قال العلماء: إذا تضمّن الفسخ ضرراً على أحد الطرفين فإن 
العقود الجائزة تقلب لأزمة درءا للغور. 

فعلمنا بذلك أن ما كان فيه ضرر فإنه ممنوع شرعاًء فلو أن 
الوكيل قبل الوكالة على أنه سوف يُصرّفها في الموسمء ثم 
انصرف من عند الموكل وفسخ» فقال: اشهدوا أنى فسخت 
الوكالة» والموكل لم يعلم» ففات الموسمء فهنا الفسخ فيه ضرر 
على الموكل» إذاً لا يحل للوكيل هنا أن يفسخ إلا إذا استأذن من 
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الموكل؛ من أجل أن يعرف الموكل كيف يتصرف؟ أو يقال يجوز 
الفسخ مع ضمان الضررء فنقول: الوكالة عقد جائزء لكن إذا 
تضمن ضررا فتنفسخ الوكالة» وعليك ضمان الضرر. 

وقوله: «تبطل بفسخ أحدهما» ظاهره سواء علم الوكيل أم 
لم يعلم» فإذا وكلت هذا الرجل على أن يبيع بيتي ثم في اليوم 
التالى أشهدت رجلين بأنيى فسخت الوكالة» ثم باع الوكيل البيت 
في اليوم الثالث ولم يعلمء فالمذهب أن البيع غير صحيح؛ لأني 
فسخت وكالته قبل أن يبيع. فباع وهو لا يملك العقد عليه. 

والقول الثاني: أنه لا ينفسخ إلا بعد العلم؛ لأن تصرفه 
مستند إلى إذن سابق لم يعلم زواله فكان تصرفا صحيحاء ويقال 
للموكل أنت الذي فرطت» لماذا لم تخبره بفسخ الوكالة من 
فوره؟ وهذا القول هو الراجح وهو رواية عن أحمد» لا سيما 
وهو فى هذه الحال تعلق به حق المشتري› أما إذا لم يتعلق به 
حق أحد فقد يقال بفسخ الوكالة. 

وقوله: «تبطل بفسخ أحدهما» يشمل الفسخ بالقول والفسخ 
بالفعل» بالقول بأن يقول: فسخت الوكالة» وبالفعل بأنه يفعل 
فعلاً ينافي تصرف الوكيل» مثل أن يوكله في بيع عبد ثم أَعْمَقَ 
العَبْدَّه فإعتاقه إياه يتضمن فسخ التوكيل في البيع؛ لأنه لا يمكن 
بيعه بعد عتقه» وكذلك لو وكله في بيع شيء ثم رهنه تنفسخ 
الوكالة؛ لأن بيع المرهون لا يصح فعلم أنه عَدَلَ عن بيعه. 

قوله: «وموته» آي : إذا مات الوكيل بطلت الوكالة» وإذا 
مات الموكل بطلت الوكالة. 


كنات البيع 
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وجه ذلك أنه إذا مات الموكل انتقل المال إلى ورثته» فلا 
بد من تجديد الوكالة إذا شاؤوا أن يستمروا مع الوكيا» أها 
الوكيل فتبطل بموته؛ لأن الموكل إنما رضيه بعينه فإذا مات فإن 
المعقود عليه قد زال وفات» فتبطل بذلك الوكالة. 

مثال ذلك: رجل وكل شخصاً في بيع بيته» قال: وكلتك أن 
تبيع بيتي» ثم قدر الله على الموكل أن يموت» فحينئذ لا يحل 
للوكيل أن يبيع البيت» ولا أن يتصرف فيه» بل يجب أن يبلغ 
الورثة أنه قد انتهت الوكالة؛ لأن الملك الآن انتقل إلى الورثة. 

مثال آخر: رجل وگل شخصاً في بيع ثم قدَّر الله أن يموت 
الوكيل فتنفسخ الوكالة» ولا يحل للوكيل أن يوكل شخصا بعد 
موته يتولى البيع؛ لأن الوكالة انفسخت بموته. 

رها يجمه أن ته إلى سالة يكتيها [خواتها الاب الذية 
يكتبون وضايا للعاس: إذا كانت الوضية وقال: أوضصيت بغلث 
مالي يُتصدق به على الفقراء» كثير من الكتاب يكتب: والوكيل 
على ذلك فلان» والصواب أن يقول: الوصى على ذلك فلان؛ 
لأن هناك فرقاً بين -الوكيل والوصى» الوضى من آذن له بالتصرق 
بط السونتة والوكيل عن آكن له بالتضرق فى سمال السياةء وإقا 
فال الوعيل على كلقى فلان» فلو أعثنا باللفظ ثقلعا: إذا مات 
هذا الرجل انفسخت الوكالة» لكن الحكام ‏ القضاة ‏ يفتون بأن 
هذا اللفظ من العامة بمعنى الوصيةء وإن كان بلفظ الوكالة» 
ولكننا نقول للكتاب: ينبغي أن تحرروا الكتابة» وإذا ذكرتم وصية 
فلان بشيء لا تقولوا: والوكيل فلان» قولوا: الوصي. 


باب الوكالة 


لكن لو قال: «الوكيل بعد موتي»» ارتفع الإشكال؛ لأنه لو 
قيد الوكالة بعد الموت فإننا نعلم علم اليقين أنه أراد الوصية. 

قوله: «وعزل الوكيل» هذه العبارة لم نرها في المنتهى»› ولا 
في الإقناع» ولا في المقنع ‏ أيضاً ‏ الذي هو أصل الكتاب» 
وهي في الحقيقة زائدة» لأن عزل الوكيل يغني عنه قوله: «بفسخ 
أحدهما»؛ لأن فسخ الموكل يعني عزل الوكيل» إذاً ليس هناك 
حاجة إلى أن يقول: «وعزل الوكيل»» لكن لعل هذا من المؤلف 
- رحمه الله - سبق قلم . 

على كل حال تبطل الوكالة بعزل الوكيل» وعزل الوكيل هو 
فسخ الموكل للوكالة. . 

مسألة: لو أنه وكل إنساناً أن يبيع بيته» وبعد انصراف الوكيل 
باع الموكل نفسه البيت» ثم إن الوكيل باعه» فالمالك باعه على 
زيد» والوكيل باعه على عمروء فالوكيل انعزل؛ لأن بيع المالك 
للشيء الذي وكل شخصاً فى بيعه» يعني أنه عزله» وهذا عزل 
بالفعل» وحينئذ الوكيل باع على عمروء والمالك باع على زيد» إن 
أبطلنا بيع الوكيل ققد تعلق به حق عمري وإ أرظلنا تضرف المالاك 
أبطلنا حق زيد» فنقدم الآن صاحب الأصل وهو المالك» وحينئذ 
نقول: إن بيع الوكيل وقع على شيء انتقل ملكه عن صاحبه» حتى 
صاحبه الآن لا يمكن أن يتصرف فيه» فنقول في بيع الوكيل: إنه 
باطل؛ لأن هذه المسألة تعلق بها حق ثالث» ثم إن الموكّل فيه انتقل 
عن ملك الموكل إلى ملك آخرء فلا يمكن أن يبطل هذا الانتقال. 
وإن صححنا تصرف الوكيل لزم من ذلك إبطال تصرف المالك . 


بهللا عو 
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مسألة: إذا تصرف الموكل تصرفاً لا يمنع تصرف الوكيل 
مثل: أن يقول وكلتك في بيع بيتي ثم بعد ذهاب الوكيل» اجره 
الموكل؛ فهل تبطل الوكالة ونقول: إن هذا عزل؟ 

الجواب: لا؛ لأن التأجير لا ينافي البيع» إذ يجوز بيع 
المؤجرء فإذا كان يجوز بيع المؤجرء فإن تصرف الموكل الآن لا 
يعتبر فسخا للوكالة؛ لأنه لا منافاة بين ما وكل فيه وتصرفه. 

إذا إذا قصرف تضرف يتافى اتوكالة فيو عول» وإذا تضرف 
تصرفاً لا يثافى الوكالة فليس صزل. 

قوله: «وبحجر السفه» لم يقل المؤلف: الصّغّر؛ لأن الكبير 
لا يضغر فهو غير وارد أبدا» وآما الحجر للجتون ففيه تفصيل : 

إل گان مسا اتقسضت ای وإن كان غير مط کان 
والجنون والسفه»ء إذا حجر على الوكيل أو الموكل حجر سفه 
انفسخت الوكالة. 

وفي قول المؤلف: «وبحجر السفه) منطوق وله ممهوم. 
حجر سفه» ومن كان يحسن التصرف لكنه غريم مدین » ديئنه أكثر 
من ماله فالحجر عليه حجر فلس»› فالوكالة تبطل بحجر السفه. 

مثال هذا: الوكيل قال لشخص: بع بيتي» ثم إن الرجل 
الذي وكله في البيع ‏ أي: مالك البيت ‏ أصيب بخلل في عقله 
أفسد تصرفه» فلا تستمر الوكالة بل تنفسخ؛ لأن الموكل الآن لو 


أراد أن يتصرف بنفسه لم يتمكن» فبوكيله من باب أولى» ويمكن 
أن تقع بأن يحصل لإنسان حادث يختل به فكره» فنقول الأن: 
انفسخت الوكالة» ونقول للذي وَكُلَ في البيع: لا تبع؛ لأن 
الوكالة انفسخت» فالموكل نفسه لو أراد أن يتصرف لا يمكنه» 
فكيف بفرعه وهو الوكيل؟ 

إذاً كلمة «السفه» إنما تعود إلى العقل» بحيث يكون فيه 
جنون أو سوء تصرف» بحيث يختل فكره وعقله ويبدأ لا يعرف 

والحجر لفلس هل تبطل به الوكالة أو لا؟ 

فيه تفصيل: إن كانت في أعيان مال الموكل انفسخت» وإن 
كانت في ذمته لم تنفسخ . 1 

أما الوكيل فإنه إذا حجر عليه لفلس لا تنفسخ الوكالة 
بذلك؛ لصحة تصرفه فى مال غيره» إذن إذا حجر عليه لفلس 
فبالنسبة للوكيل لا تتأثر الوكالة ولا تنفسخ» وبالنسبة للموكل ففيه 
تفصيل ٠‏ - 

مئال ذلك بالنسبة للوكيل: وكل إنسانا يبيع بيته» ثم إن هذا 
الوكيل صار مدينا دينه أكثر من ماله فحجر عليه؛ فالان الوكيل لا 
يمكن أن يبيع شيئاً من ماله؛ لأنه محجور عليه» لكن هل يبيع 
بيت من وکله؟ 

الجواب: نعم؛ لأن من حجر عليه لفلس إنما يحجر عليه 
في أعيان ماله لا في أعيان مال غيره» فتبقى الوكالة. 

مثال ذلك بالنسبة للموكل» قال: وكلتك أن تبيع بيتي» ثم 


لرعني مام سمه 


مدو کے مھ اھ ےھ E‏ کچ ع ماو ب ف ت ا 
وَمَنْ وکل في بيع او شِرَاءِ لم يبع ولم يَشْثَر مِنْ نمه وَوَلدِه 


إن الموكل لحِقَّهُ الدينٌ وصار ذيته أكفر من مالةء فحجرثا علية: 
هل يملك الوكيل أن يبيع البيت؟ 

الجواب: لاء وتنفسخ الوكالة؛ لآن الموكل الآن لا يملك 
بنفسه بيع بيته» فإذا كان الأصل لا يملك البيع» فالفرع من باب أولى . 

فصار الحجر لفلس فيه تفصيل» والحجر لسفه ليس فيه 
تفصيل» فتبطل به الوكالة سواء حجر على الوكيل» أو حجر على 
الموكل . 

قوله: «من وَل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتر من نفسه 
وولده» إذا وكل في بيع فإنه لا يبيع على نفسه. ولا يبيع على 
ولده» ولا على والده» ولا على من لا تقبل شهادته له؛ لآنه 
متهم في ذلك» ولأنه لو أراد أن يبيعه على فلان لقال: اشتر مني 
هذاء واستغنى بذلك عن توكيله . 

مثال ذلك: وكلت إنساناً أن يبيع البيت» قلت: وكلتك في بيع 
بيتي» باعه على ابنه» فإنه لا يصح البيع؛ لأنه متهم» فإذا كان لا 
تقبل شهادته لولده بالمال لاتهامه بذلك» فكذلك بيعه ما وکل فيه 
لولده فهو متهم: وإذا كان الوكيل الذي باع على ابنه ثقة عدلاً 
مرضياء نقول: ولو كان؛ سداً للباب» ولئلا يقول قائل: لماذا 
صححتم بيع فلان على ولده ولم تصححوا بيع فلان؟ فنسد الباب. 
بل لا يبيع على أحد من الأصول كالأب والجد أو الفروع كولد الولد 
أو ولد البنت؛ لأنه متهم» والأمر فى هذا سهل» وهو أن يستأذن من 
الموكل» فيقول له: إن ابنى يريد البيت أتأذن أن أبيعه؟ إذا قال : 
نعم» انتهى الإشكال» واستثنى بعض العلماء من ذلك مسألتين : 
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الأولى: إذا كان البيع في المزايدة وانتهى الثمن على ولده 
أو نفسه فإن البيع يصح؛ لأنه ليس فيه هة 

مثاله: أعطاه ليبيع السيارة مزايدة بالحراج علناًء زادت ثم 
زادت ثم زادت» واخر السعر صار على ولده وباعها عليه» فهذا 
ليس فيه اتهام» ولهذا استثنى بعض العلماء هذه المسألة» قال: 
في المناداة إذا انتهى السعر على ولده فلا بأس أن يبيع؛ وذلك 
لاه لا تيمة. 

الثانية : إذا حدد الموكل الثمن للوكيل وقال: بعهاء قال: 
بكم أبيعها؟ قال: بعها بعشرة آلاف» وباعها على ولده بعشرة 
آلاف. فهذا يجوز؛ لأن الموكل حدد الثمن» فهو لا يريد أكثر 
من ذلك» فيصح أن يبيعها على ولده لانتفاء التهمة حينئذ. 

ولكن لو أن الموكل قال للوكيل: بعها بعشرة آلاف بناءً 
على أن عدا أعلى سعره وكانت. السلع قد زادت لكن الموكل لم 
يعلم» فهل يجوز في هذه الحال أن يبيعها الوكيل على ولده؟ 

الحواب: لا؛ لأن هذا غش. والواجب أن يخبره إذا كان 
الوكيل يعلم أن قيمة الأشياء قد زادت» والموكل رجل جاهل 
بالأسسار» فعلية أن يبين له ويكبره بان السلعة تساو أكثر 
وچوا ؛ لأنه لو كتم وجعلها تباع بغشرة آلاف: لكان غاشاء وقد 
قال النبى ية : «من غش فليس منا»"'“؛ لأن بعض الناس - والعياذ 
بالله - يستغل سذاجة الموكل وجهله بالواقع ولا يخيره به فهذا 


)٠١١( أخرجه مسلم في الإيمان/ باب قول النبي كلِيهِ: «من غشنا فليس منا)»‎ )١( 
.- عن أبي هريرة - رضي الله عنه‎ 


حرام» هذا غش» عامل الناسَ بما تحب أن يعاملوك بهء. لا 
تغشهم ولا تخدعهم. 

وإذا بام لی پء تھی سن الود لقوده د العا انين ها 
ویک اله فم ارک ڍڪ لدد يكل حط سين 4 [النساء: أ 
فجعل الله الانثى من الولد وهو كذلك. 

وقال بعض العلماء: إنه يجوز أن يبيع على ولده ووالده 
وأمه وجدته وبنته وبنت بنته إلا إذا ظهرت المحاباة؛ لأنه وكله في 
البيع ولم يقل: لا تبع على هؤلاء» فاللفظ يشمل هؤلاء وهؤلاء. 
وهذا القول هو الصحيح إلا إذا كان شريكاً لهم؛ لأن حقيقة الأمر 
أنه باع على نفسه» وبناء عليه يجوز أن يبيع على إخوته وآ 
وبني إخوته ما لم يكن شريكاً لهم. 

مسألة: إذا كان لا يبيع على نفسه» فهل يجوز أن يوكل 
شخصا يشتريها له؟ 

مثاله: أعطاه هذه السيارة لبيعهاء قلنا: لا يصح البيع على 
نفسهة لکن قاك: يا فلاث لا يجوز أن أشتريها لنفسى: لك 
وكلتك أن تشتريها لي» وصار الذي يزيد وكيله حتى انتهت عليه 
واشتراهاء فهذا لا يجوز؛ لأنه حيلةء ووكيله قائم مقام نفسه. 

وبناة على أنه لا يجوز للوكيل أن يشتري السلعة لنفسهء فإنه 
لا يجوز أن يزيد في ثمنها . 

مثاله: أخرجها أمام الناس وقال: من يريد أن يسوم بعشرة 
آلاف» أو باثني عشر ألفاًء وأراد هو أن يزيد لما قال واحد باثني 
عشر قال: بثلادة عشر ألفاً أ : الوكيل وهو الذي يسمى الدلال» 


باب الوكالة (r)‏ 


تت 
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فهذا لا يجوز؛ لأنه لو زاد لا يمكن أن يشتريهاء فيكون في 
زيادته هنا إضرار بالمشترين» وتضييق عليهم» فما دمت تعرف 
أنك لا يمكن أن تشتريها فإنه لا يجوز أن تزيد. 

فإن أذن الموكل للوكيل أن يشترئ فهنا يجوز أن يزيد؛ لانه 
إذا أذن الموكل للوكيل أن يشتري فلا بأس». وحيتئد فإذا زاد فى 
الثمن فقد زاد زيادة أذن له فيهاء فصار ذلك صحيحا. 

قوله: «ولا يبيع بعرض» مثاله» قال: وكلتك أن تبيع 
السيارة فبعتّها بعمارة» فالسيارة تساوي عشرة آلاف» والعمارة 
تساوي خمسة عشر ألفأء فهذا لا يجوزء لأني إذا قلت: بعها 
يعني بدراهمء لا أقول: بعها ببيت. 

مال ا قال: بع هذه السيارة» فذهب وباعها بسيارة 
أخرى فهذا لا يجوز؛ لأني إذا قلت: بعها يعني بعها بدراهم ليس 
بعرض» وهلم جر . 

والفلوس من العَرّض عند الفقهاءء والأوراق النقدية من 
العرض؛ لأن النقد عندهم هو الدرهم والدينار فقط يعني الذهب 
والفضةء وعلى هذا فالأوراق النقدية عند الفقهاء عرض» فهل 
نقول: كلام المؤلف يدل على أني إذا قلت بع هذا البيت - مثلاً - 
وباعه بعشرة آلاف من الأوراق النقدية لم ينعقد البيع؛ لأنه باع 
بعرض نقول: هذا مقتضى كلام المؤلف؛ لأنهم صرحوا أنه لا 
نببعها بالقلوس+ ولكديا تقول: أصبحت النقود الورقية الان عبد 
الناس نائبة مناب الدينار والدرهمء فإذا باعها بالفلوس التي هي 
الأوراق صح البيع . 


ال س 


ولو قال الموكل: آنا قلت الدراهم والدنانير هي النقودء أما 
الأوراق هذه فتأتي بها عندي» وتأكلها الأرضة» والنار تحرقهاء 
لا أريد هذاء لا بد أن تعطيى ذهبا أو فضة قلا يملك هذا لأن 
العرف الآن المطرد أن هذه الأوراق قائمة مقام الذهب والفضةء 
يذل الدينار والدرهم. 

قوله: «ولا نْسَاء» أي : بثمن مؤخرء سواء كان مؤجلا أم 
غير مؤجل» فلا بد أن يكون نقداً يدا بيد» فعلى كلام المؤلف إذا 
باع شيئاً أذنت له في بيعه» ولم يقبض الثمن فإنه يكون ضامناًء 
لكن كلام المؤلف هنا ينبغي أن يقيد بما إذا لم يدل العرف على 
التأخير» والآث عمد الناس لو بعت عليك شيا البوء» يمكن أن 
تذهب به ولا آخذ الثمن منك إلا بعد يوم أو يومين» حسب كثرة 
الكمن وقلع وحسب حال المشتريي إل إذا كان المشتري لا 
يُعرف» فإنه إذا لم يبعه نقداً يدا بيد فهو ضامن؛ لأنه مفرّط . 

مثاله: إنسان عرض سيارة للمزايدة» فجاء أجنبى لا يعرفه 
وقال: السيارة تساوي عشرةء وأنا أعذها منك ياحد عشر آلنا: 
فأخذها وذهب» فلا يمكن للوكيل أن يدعه يذهب بدون نقد» ولو 
فعل لكان ضامناً؛ لأنه مفرط . ظ 

وهل يبيع مؤجلا؟ المؤجل غير النسأء والنسأ هو تأخير 
القبض ولو كان غير مؤجل» والمؤجل تأخير الوفاء. 

مثال ذلك: قلت : بعتك هذا الشىء بثمن يحل بعد شهر فهذا 
مؤجل» وبعتك هذا الشيء ولم أقبض الثمن فهذا نسأ؛ لأن فيه 
تأخيراً» وبعتك هذا الشىء بعشرة وأعطيتني إياها وأخذته فهذا يدأ بيد. 


فإن باع مؤجلاً فإن ذلك لا يصح ولو كان الثمن المؤجل 
أكثر . 

قوله: «ولا بغير نقد البلد» نقد البلد عندنا الآن الريال 
السعودي» فهذا الرجل أخذ السلعة» وذهب وباعها بدولار» فهنا 
لا يصح البيع؛ لأنني إذا أذنت لك في البيع فبعت بالدولار فقد 
بعت بغير ما ينصرف الإطلاق إليه» والدولار عندنا ليس نقدا 
ولكنه سلعة» يزيد وينقص فإذا باع بالدولار لا يصح» وإذا باع 
بالجنيه المصري ‏ مثلاً ‏ فهذا لا يصح» وإذا وكله في مصرء 
وباع بالجنيه المصري فهنا يصح؛ لأنه نقد البلد. 

وظاهر كلام المؤلف أنه لا يبيع بغير نقد البلد ولو باع بنقد 
أغلى . 

مقاله: وكلتاق أن تبيع هذه السيارة وهي تساوي بنقد البلد 
مائة مليون وبالدولار ألف دولار وباعها بألف دولار» فهنا على 
كلام المؤلف لا يصح البيع؛ لأنه غير نقد البلدء مع أنه أغلى من 
نقد البلدء فهل نقول: إن كلام المؤلف مقيد بما إذا لم يكن النقد 
الذي باع به أغلى من نقد البلد؟ ربما يقال: إن الرجل إذا باعها 
بنقد أغلى فإننا نقول: هذا يصح؛ لأنه زاده خيراء وكما لو قلت : 
بعها بدراهم فبعتها بدنانير» أليس عروة بن الجعد ‏ رضي الله عنه - 
وكّله الرسول كل يشتري له أضحية فأعطاه ديناراًء فاشترى 
أضحيتين وباع واحدة بدينار فرجع إلى الرسول كَكةِ بأضحية 
ودينار» لم يخسر شيئاء فأقره النبي ييه على ذلك؟ فهذا يدل 


)١(‏ سبق تخريجه ص(777). 


وإِن باع بذون 0 العثل 48 55 aA‏ عا عع اق eê‏ 


على أنه إذا كان تصرف الوكيل فيه خيرٌ للموكل فينبغي أن ينفذ؛ 
لأن مطالبة الموكل بنقد البلد مع أن ما باع به أغلى» ما هو إلا 
إضرار» وقد قال النبي يِه : «لا ضرر ولا ضرار)"'' . 
للوكالة لكعه ليس فالتا ليا في أل اعفد بل فى وصف 
العقد» ولهذا د يصح ويضمن . 

مثاله: قال له: بع سيارتي» وكانت هذه السيارة يباع مثلها 
بأربعين لقا فباعها بخمسه وثلا ين الا 


يقول المؤلف: إن البيع صحيح 4 لاه تعلق به حق. لانسان 
e‏ ا او تصرف عبره» لذن الوكالة لم 
تتعد البيع» أي: لم يهبه لأحد أو يعطه إياه مضاربة أو يوقفه؛ بل 
باعه e‏ عاف في الوص لانني من لوبط 8 السيارة 
الوكيل التق لأنه من المعلوء أن الاذن در ينصرف آل ا 
ألفا وقيمتها في السوق أربعون ألفاًء إذاً تبقى السيارة مع 
المشتري ؛ لان البيع صحيح وعلى الوكيل أن يضمن لصاحب 
السيارة ية الاقف ريال ”م هي قيمة النقص: فان عما عنه 
فالحق له. 

وظاهر كلام المؤلف أنه ضامن مطلقاً حتى وإن اجتهد 


() سبق تخريجه ص(۳۷). 


باب الوكالة 
۾ هھ 5 3 رو ا ٤ه‏ ا 8 0 ار 
وو دول ن ما فلره له أو اشتری له با لمن المثل TTT‏ 


وتصرف تصرفاً تاماًء لكن تبين أن السلع قد زادت وهو لا يعلمء 
والصحيح أنه لا يضمن في هذه الحال لأنه مجتهد وحريص» بل 
لو باع الموكل في هذه الحال لَعَذَرَ نفسه نفسةه قذلات ‏ أيشماآ - 
الوكيل» ولو قلنا بأنه يضمن فى هذه الحال ما استقامت الوكالة 
أبداً؛ لأن كل وكيل يقول: يحتمل أن تكون القيمة قد زادت وله 
أدرء فإذا كان الرجل قد اجتهد وتحرى ولكن أتى أمرْ بغير 
اختياره ولا يحتمل تفريطه». فالصواب أنه لا ضمان عليه. 

قوله: «أو دون ما قدره له» هذه الصورة الثانية بان قال: بع 
هذه السيارة بأربعين ألفاً؛ ومثلها في السوق بخمسة وثلاثين ألفاً؛ 
فباعها بخمسة وثلاثين» كما هو سعرها في السوق. يقول 
المؤلف: إن البيع صححيح › وعليه ضمان النقص بكل حال وهو 
خمسة آلاف؛ لان صاحب السيارة حدد الثمن فقال: بع بأربعين : 
وهذا باع بخمسة وثلاثين» فإذا قال الوكيل: أنا بعت بثمن المثل 
ولا تساوي أكثر من هذاء قلنا: لكن الموكل حدد لك . 

فإذا قال قائل: لماذا لا يبطل العقد من أصله؟ 

قلنا: لأن هذا الرجل لم يخالف في أصل العقد؛ لأن 
الوكيل أراد أن يبيعها فباعهاء ولا ضرر عليه إلا في النقص 
و اي 

قوله: «أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل» هذه الصورة 
الثالثة» مثاله قلت لرجل: اشتر لي مسجلاً فذهب واشترى مسجلا 
بأريعماتة ريال وهو يساوي مائتين د يصح الشراء؛ أنه تعلق به دق 
الث. لكن الوكيل يضمن الزيادة. 





قوله: «أو مما قدره له صح» هذه الصورة الرابعة» قال له: 
اشتر لي ۔ مثلاً - ساعة ماركة كذاء وهی تباع بأربعين ريالاآً» لکن 
ع الساعات صاحب للوكيل» فاشتراها بخمسة وأريعين؛ 

: الشراء صحيح؛ لأنه حصل مقصود الموكل» والزيادة عن 
: مسا وا ب وهي خمسة الريالات. 

لو قال الوكيل: الموكل فَذَرٌَ لى أربعين لكن السعر زادء 
واشتريتها بما تساويه كما هو معلوم فى جميع محلات بيع 
الساعات أن قيمتها تساوي خمسة وأربعين؟ 

نقول: لكن الموكل حدد لكء. لماذا لم ترجع إليه وتخبره 
أن القيمة زادت ثم تنظر» هل يستمر فى التوكيل أو لا؟ 

قؤله: موضمن النقصض» هذا فيما إذا ياج يدوق لمن العقل: 
أو دون ما قدره له» ضمن النقص . 

قوله: «والزيادة» هذا فيما إذا اشترى بأكثر من ثمن المثل» 
أو هما قدرة لها وهلا يسمى عد البلاغقيية (اللف والتشر 
المرتب)» وأحياناً يكون اللف والنشر غير مرتب» فيبدأ بالثاني ثم 
الأول. 

تال قال الله تعالى _: ی یش فز ورد ف كام ادن 
سودت وجوهُهم# [آل عمران: »]٠٠١‏ هذا لف T-‏ عي سايم 
وقوله ‏ تعالى -: #قينهم سف وَسعِيدٌ ©) اما ليبن سفوا ثم 


قال : وا لذن سعدوأ» [هود: ]٠١8 ٠١65‏ هذا EF‏ مرنب . 
اقا قال قائل: ما هو الأصل أن يكوة اللف والنشر هرتبا 





قلنا: الأصل أن يكون مرتباً؛ لكنه يأتى أحياناً غير مرتب 
لتكتة بلاغية تظهر عند التامل» فالمولف هنا مشى على اللف 
والنشر المرتب . 


قوله: «وإن باع بازيد» أي: أزيد من ثمن المثل فإنه يصح. 
كما لو عَيْن واحداً واشترى اثنين» والثانى قد جاءت به السئة. 
فالنبي كَل طلب من الجعد بن عروة ‏ رضي الله عنه ‏ أن يشتري 
أضحية بدينار فاشترى شاتين» ثم باع واحدة بدينار وأقره 
الرسول يلل" » وقد يقال: إن هذا يمكن فيه المنازعة؛ لأن هذا 
أقره الرسول ياء فنقول: إقرار الرسول ييو له وعدم قوله: لا 
تعد» يدل على أن مثل ذلك جائز. 

مثال ما إذا باع بأزيد مما قدره له: قال: يا فلان بع هذه 
الساعة بأربعين درهماًء فذهب وباعها بخمسة وأربعين» وجاء 
وقال له: خذ الخمسة والأربعين» فهذا يصح وإن عين» فإن أبى 
قال له الوكيل: أعطني الخمسة» ونَدَرْ أنك بعتها بأربعين. 

لکن لو عَيّن من يبيعها عليه فقال: بعها على فلان بأربعين؛ 
ثم باعها عليه بخمسة وأربعين» فهنا لا يصح؛ لأن تعيين الموكل 
للشخص يدل على أنه أراد بذلك محاباة الشخصء وهذا لما 
باعها بأزيد فوت على الموكل غرضه» وحينئذ نقول: لا يصح. 
ارجع إليه ورد عليه الخمسة» أو نقول بأسوأ الأمرين: إن البيع 
غير صحيح . 


(0 سيق تلخريجه ص0 . 
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٠‏ بع بكذا مولا فْبَاءَ به خالا أو اشَثَّر بكذا 


2 


دک و واا ولا کا يونا م رل ی 


قوله: «أو قال بع بكذا مؤجلاً فباع به حالًاء أو اشتر بكذا حال 
فاشترى به مؤجلاً ولا ضرر فيهما صح وإلا فلا» هاتان مسألتان: 

الأولى: «بع بكذا مؤجلاً فباع به حالّاه قال: يا فلان خذ 
هذه الساعة بعها بأربعين درهما لكنها مؤجلة إلى سنة» فذهب 
الوكيل وباعها بأربعين نقداً وجاء بالأربعين» فقال له الموكل: 
آنا قلت لك: بعها بأربعين مؤجلة إلى سنةء قال: هذا أحسن 
لكء أنا أتيت لك بالأربعين وبدلاً من أن تنتظر الوفاء لمدة 
سنة» الآن حصل الوفاءء فيقول المؤلف: يصح بشرط ألا يكون 
هناك قيوو. 

وعم من كلامه أنه إذا كان هناك ضرر فالبيع غير صحيح: 
وصورة الضرر أن يکوت هذا الموكل يريد السقرء وليس راجعا 
إلن. البلك إلا بعد سنة» ويعلم أنه لو أخيل الدراهم الآن ضاعت 
منه» فله غرض في التأجيل» فالغرض هو ألا يضيع ماله» فنقول : 
في هذه الحال لا يصح البيع؛ لأن الموكل له غرض في التأجيل 
وأنث فوت عليه غرضه. 

مثال آخر: أن يكون هذا الموكل فى بلد فيه ولاة ظلمة 
سظوث على الاس وین وجرا عت مالا فیا عليه فی اقی: 
أو اترا ماله وهو يقول؛ لر لعفت العم سالاء وزض 
عندي» فجاءت أعين الظلمة وقالوا: هذا الرجل عنده مال 
وتسلطوا عليه. فهذا غرض صحيح› قال: أنا قلت لك بعه 
مؤجلا ؛ لأن الولاة الظلمة قد نشروا أعينهم في البلد» ومن رأوا 
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عدذه مالا أغدوه أو جعلوا عليه قرية» وآنا ل آريد دلت 
نقول: هذا فيه ضرر َبَيْعُهُ نقداً فيه ضرر على الموكّل . 

الخلاصة: أنه إذا قال: بع بكذا مؤجلاً فباع يه عا ل فالبيع 
صحيح» ويلزم الموكل بقبض الثمن» إلا إذا كان في ذلك ضرر 
فالبيع غير صحيح ولا يلزم الموكل بقبض الثمن» وضربنا مثالين 
الغيرر, 

الثانية: «اشتر بكذا حال فاشترى به مؤجلاً) مثاله: قال: يا 
فلان هذه أربعون درهماً - والدرهم هو النقد من الفضة ‏ اشتر لي 
ساعة بأربعية درهما وعيّن الساعة» قذعب الوكيل واتدرف. ساعة 
مؤجلة إلى سنة بأربعين درهماًء ورد الأربعين درهما إلى الموكل› 
وقال ‏ الحمد الله جاءك ساعة بأربعين درهماً مؤجلة» وانتفع 
بدراهمك الآنء وإذا جاءت السنة فأوف» فهذا يصح بشرط ألا 
يكون هناك ضررء والأحسن لتاس التعسيل + خض لو كان لك 
حق على شخص مؤجلء» وقلت: يا فلان عندي لك عشرة الاف 
إلى سنة» يكفينى منك ثمانية آلاف نقداً فأعطني ثمانية آلاف. 
فهذا يجوزء. مع أنه أخذ عن العشرة ثمانية» فكل يرغب التعجيل 
إلا أن يكون هناك ضرر. 

الضرر أن هذا الموكل يقول: إذا جاءت الفلوس عندى 
فأنا رجل يدي خرقاء لا تمسك الدراهم. فيمكن أن أعمل وليمة 
لأصدقائي اليوم بأربعين ریا لا وأخسرهاء فهذا ضرر علي» وهذا 
غرض صحيح› وكثين من الكاس إذا كانت الدراهم قله 


فالخلاصة: أنه إذا باع بأقل من ثمن المثل أو مما قدر له 
فالبيع صحيح» وعليه ضمان النقص . 

وإذا اشعرئى بأكثر مما قدر له أو يأكفر من ثمين المثل 
فالشراء صحيح. > وعليه ضمان الزيادة. 

وهذا إذا كانت المخالفة في الكمية» أما في الكيفية بأن 
قال: بع بكذا مؤجلاً قباع به الا أو اشتر بكذا سالا فاشترى به 
مؤجلا : فإننا نقول : : يصح : ؛ لآنه هنا ليس فيه زيادة ولا نقص»› إلا 
إذا كان في ذلك ضرر على الموكل فإنه لا يصح. والذي يقدر 
الضرر أهل الخبرة»ء فإذا قالوا: إن هذا الغرض الذي ذكره 
الموكل صحيح» وأن في التعجيل ضرراًء أو في التأخير ضررا 
عمل به. 


3 FF HF 





قوله: «وإن اشترى» الفاعل هنا الوكيل . 

قوله: «ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرض موكله» وذلك أن 
الموكل إنما وكله في شراء شيء سليم» لا في شراء شيء معيب» 
وکل يعرف أنه لا أحد يقول: اشتر لى شيئا معيبا . 

مثاله: وكله في شراء سيارة» واشترى سيارة معيبة بثمن 
المثل ليس فيها زيادة ولا نقص» فنقول: يلزمك أنت أيها 
الوكيل» وتضمن للموكل الدراهم التي أعطاك» فإن رضي 
الموگلء بأن قال: هذا رجل محسن إلى وتعب في تحصيل 
السيارة واا راض وإن كان فيها عيب» فإننا نقول: يصح ولا يلزم 
الوكيل شيء؛ لأن الحق له وقد رضي به. 

لكن يبقى النظر إذا قلنا: إنه يلزم الوكيل هذا المبيع 
المعيب» وأن الموكل ليس له إلا مبيع سالم» هل يملك الوكيل 
أن يرد السلعة على من اشتراها منه؟ 

الجواب: لا يملك؛ لأن المؤلف يقول: «وإن اشترى ما 
يعلم عيبه». فالوكيل الآن عالم بالعيب داخل على بصيرة وليس له 
حق الردء إلا أنه يستثنى من ذلك أي: في حق الرد ‏ إذا قال 
الوكيل: أنا مشتريها لفلان بالوكالة» وأنا راض بالعيب» لكن إن 
لم يرض موكلي فهو على خياره» فإننا نقول: له الرد؛ وذلك لآن 
البائع دخل على بصيرة وقبل هذا الشرط . 

قوله: «فإن جهل رده» الفاعل يعود على الوكيل» يعني إن 
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جهل العيب ولم يدر به رده. ولم يقل هنا: إنه يخير بين الرد 
وبين الأرش» والذي قرأ في باب الخيار يمر عليه أنه يخير إذا 
وجد العيب» بين إمضاء البيع مجاناً أو إمضائه بالأرش أو رده» 
وهنا يقول المؤلف: «إن جهل رده» فقط ولا يملك أخذ الأرش ؛ 
لأن.أخذ الأرش معاوضة جديدة إذ أن الأرشَ عوض عن الجزء 
الفائت بالعيب» ولا يملك أن يعاوض هو لأنه ليس أصيلاً بل هو 
وكيل وفرع» إلا إذا قال الموكل: لا بأس أن تأخذ الأرش . 

إذن إذا اشترى معيباً وهو لا يعلم بعيبه ثم وجد العيب» 
نقول الآن: لك الخيار بين الرد والإمضاءء لكن الإمضاء لا بد 
أن يرضي الموكّل» ولا نقول: لك الخيار بين الرد والإمضاء مع 
الأرشن. 

مغال فلك: إنسان اشترى سيازة غلى آنها سليمة بأريعين 
ألفاً؛ ولما ذهب بها وجد أن فيها عيبا ينقص من قيمتها عشرة 
آلاف» فتكون قيمتها في الواقع ثلاثين ألفاًء نقول للمالك: أنت 
الآن بالخيار»ء إما أن ترد السيارة على البائع وتأخذ الأربعين, 
وإما أن تبقيهاء وتأخذ عشرة عن العيب» أما الوكيل فقد سبق أنه 
لا يملك: :الارشن. 

وعند شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله أن لا أرش وأنه 
يقال لمن اشترى المبيع المعيب: إما أن ترد وإما تأخذه معيبا ولا 
أرش إلا برضا البائع» والبائع يقول للمشتري: خذ السلعة بعيبها 
وإلا ردهاء وخذ دراهمك» أما أن تلزمني أن أخصم من الثمن 
فهذا لا يلزمني . ) 


.- ا 
زفي يأل ووه دقع كي وة و 3 و تس E‏ من 
وودہ البيع يسلمه ولا يقبض الثمن بغير قرينة ITT TTT‏ 


قوله: «ووكىل السسع» أي : الذي وکل في بيع : 

قوله: «يسلمه» أي : يسلم المبيع ؛ لآن هذا من مفتضى 
العقد. 
المشتري مع أن الموكل لم يقل: بعها وسلمه إياهاء إنما أمرك 
بالبيع» فنقول: التسليم من مقتضى العقد؛ لأنه إذا تم البيع مَك 
المشتري السلعة» ووجب أل سلوا له . 

وهل يقبض الثمن؟ 

قال المؤلف : «ولا بقبض الثمن» وجه ذلك أمران : 

الأول: أنه وكل في البيع دون قبض الثمن» وقبض الثمن 

الثاني: أنه قد يرضى أن يبيع له» ولا يرضى أن يقبض 
الثمن؛ لأنه غير أمين عليه عند الموكل» فلهذا قالوا: إنه يملك 
تسليم المبيع» ولا يملك تسلم الثمن؛ لهدين الوجهين . 

وهذا أحد الأقوال الثلاثة» فالقول الأول: أنه لا يقبض 
الثمن مطلقاً إلا بتوكيل خاصء والقول الثاني: أنه يقبضه مطلقاًء 
والقول الكالت أنه يقبضه بالقرينة: والذي عليه عمل الناس أن 
الوكيل وكيل في البيع وفبض الثمن وهذا هو القول الراجح . 

قوله: «بغير قرينة» يعني فإن وجدت قرينة فإنه يقبض الثمن 
وجوباًء والقرينة نوعان: شرعية» وعُرفية. 

فالقرينة الشرعية هي ما إذا كان البيع يشترط فيه التقابض» 
فإنه لا بد أن يقبض الثمن . 
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مثاله: أعطاه خليًا من الذهب وقال: بعهء فهنا لا يمكن أن 
يبيع الذهب بدراهم دون قبض؛ بل لا بد من القبض» ! 
نقول: هذه القرينة» قرينة شرعية . 

والقرينة العرفية لها صورتان : 

الأولى: مثل أن يبيعه على رجل»ء غريب لا يُعرف» فإذا لم 
يقبض الثمن منه فإنه سوف يضيعء فهنا القرينة تدل على أنه لا بد 
أن يقظية. 

والثانية: مثل ما لو باعه على من عرف بالمماطلة» فهنا 
يقبض الثمن؛ لأنه من مصلحة الموكل . 

فإن قال قائل: لماذا لا تمنعونه من الأصل» بأن يبيع على 
ریب ار على سساطل؟ 

فلنا: إنه قد تقتضى المصلحة وزيادة الثمن أن يبيع على 
الغريب والمماطل» وإذا كان سيُسلم له الثمن فلا ضرر. 

وإذا أذن الموكل للوكيل أن يقبض الثمن فهل يقبضه؟ 

الجواب : لمم ابابد من يني ألو 

وإذا قال: لا تقبض الثمن» فلا يقبضه ولو وجدت قرينة؛ 
لآنه نهاه وقال له: لا تت تقيقى التمخ . 

لكن إذا قال قائل : إذا نهاه أن يقبض الثمن› ذ لين السا 
اق الموكل لس غياء: ية لا يأذن له إ8 دلت القريئة. على أنه 


فيقال: إذا كنا نعلم هذا من حال الموكل» أنه لو باعه على 


بف ك | اب 


وسل وکيل المُشْتَري الثُمَنَء فلو أخَرَهُ بلا عُذر وتَلِف 


TT‏ فحينئذ نقول: هذه قرينة فليقبضه. 

قوله: «ويسلم وكيل المشتري الثمن» أي : إذا أعطاه دراهم. 
وقال: اشتر لي بها سلعةء. فاشتري السلعة» نقول: يجب أن يسلم 
اتسن یی بات ذم يقل ن سَلَّمهُ للبائع ؛ لأن هذا من مقتضى 
العقد» كما أن وكيل البيع ka.‏ المبيع» فوكيل الشراء بم 
الثمن» وهل يقبض المبيع أم لا؟ المذهب لا يقبضه إلا بإذن أو 
قرينة» والصحيح أنه يستلمه مطلقاًء والعرف عندنا الآن أنني إذا 
وكلت في شراء شيء فإنه يتضمن الإذن في قبضه» بل لو اشترى 
الوكيل من صاحب الدكان وأعطاه الدراهم ورجع بدون استلام 
السلعة لعل عذا رطا بل قاك. 

إذاً نقول: إن اسعلام الوكيل فى الشراء للسلعة المشتراة 
أقوى من استلام الثمن بالنسبة للوكيل في البيع» ومع ذلك 
فالصحيح أن العرف يقتضي استلام الثمن من الوكيل في البيع. 
واستلام السلعة من الوكيل في الشراء . 

قوله: «فلو أخره بلا عذر وتلف ضمنه» أي: لو أخر الوكيل 
تسليم الثمن بلا عذر ضمنه إذا تلف . 

مثاله: أعطيت رجلا أريعين درهما يشتري بها سلعة» واشترى 
السلعة في أول النهار وقال للبائع : آتي لك بالثمن في آخر النهار. 
أو سكت ولم يأت به إلا آخر النهار» لكنه فيما بين الشراء وآخر 
النهار تلف الثمن» فإن المشترى يضمنه؛ لآنه مفرطه إذ أن 
الواجب عليه أن يُسَلّمم الثمن مباشرة» هذا ما ذهب إليه المؤلف . 


3 كتاث ابيع 


ته راڈ في ی كاسد تباغ جیا أز بكلة في كز قل 
وكثير» اؤ شرَاءِ ما شا أو عَيْناً بَا شَاءوَلَمْ ين َم يَصِح. 


ولكخ الضواب أن يقال: عي يدور مع علته» والناس إذا 
اشترى منهم الإنسان سلعة في أول النهار وأتى بالثمن في شه 
لآ يعدونه مفر طا ؛ لن هذا مما جرت به العادة. 

فالصواب أن يقال: إن أخر تسليم الثمن تأخيراً يُعَذْ به 
مفرّطا فهو ضامنء وإلا فلا . 

وتعليل الفقهاء ‏ رحمهم الله يدل على هذاء وليس من 
المتيسر أن تكون الدراهم في جيبه» بل ربما يمر بالشارع ويجد 
السلعة التي وكل في شرائها ويشتريهاء ثم إذا صار في آخر النهار 
أتى له بالثمن» وهذا أمر شائع ومعروف . 

وقوله: «فلو آخره بلا عذر وتلف ضمنه» أي: لو أخره بإذن 
البائتع وتلف هل يكون من ضمان البائع أو من ضمان الموكل؟ 

الحواب : من يات البائع 4 لاق الموكل برد الشراء 
ضار القمن سحا للبائع . والبائة قال للوكيل: يمكن أن تعطيني 
الدراهم اليوم أو غداً أو بعد غد ولا مانع» وفي هذه الأثناء تلف 
الثمن بدون تعد ولا تفريط من الوكيل فضمانه على البائع؛ لأن 
الوكيل إنما أبقاه بإذن مستحقه وهو البائع . 

قوله: «وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحاء أو وكله في كل 
قليل وكثيرء أو شراء ما شاءء أو عينا بما شاء ولم يعين لم يصح» 
تضمن كلام المؤلف أربع مسائل : 

المسألة الأولى: إذا وكله في بيع فاسد» فباع بيعاً صحيحاًء 
مثل أن يوكله في بيع جمل شارد فالتوكيل لا يصح؛ لأن البيع 


حينئذ فاسد» فلو حضر الجمل فباعه بدون توكيل جديد لم يصح؛ 
لأن أصل الوكالة فاسد؛ إذ إن الموكل لا يملك بيع الجمل 
الشارد حتى يحضر» فإن علق الوكالة بحضوره فقال: متى حضر 
فأنت وكيل في بيعه» صحت الوكالة؛ لأنها تصح معلقة. 

مثال ثانٍ: إذا وكله في بيع خمرء بأن كان عنده قلة خمرء 
فقال له: بعهاء فبيع الخمر بيع فاسد» لكن الخمر تخللت 
بنفسهاء وإذا تخللت بنفسها صارت حلالاء فهل يملك الوكيل 
بعد أن تخللت بنفسها أن يبيعها؟ 

الحواب: لا؛ لأن اھا الوكالة غير صحيح › فلا يبيعها 
بعد ذلك . 

مثال ثالث: باع شيئاً مجهولاًء بأن قال: وكلتك في بيع ما 
في بيتي من المتاع وهو مجهول» حتى الموكل لا يعلمه» لكن 
الوكيل ذهب وباعه قبل أن يعلم» فالوكالة تكون غير صحيحة 
والبيع غير صحيح. لکن لو ذهب ورآهء فهذا يأتى ‏ إن شاء الله - 
الكلام عليه في كلام المؤلف إذا وكله في شيء مجهول. 

المسألة الثانية: «أو وكله في كل قليل وكثير» هلا اشا 
لا يصح» إذا وكله في كل قليل وكثير» على أنه يشمل جميع 
الأجناس» وجميع الأنواع وجميع الأفراد» فهذا لا يصح» قال: 
اذهب إلى السوق وأنت وكيلي کې كل شيب في كل قلبل ركثير. 
فوجد سيارات فاشترى له السيارات» ووجد إبلا فاشتراها» ووجد 
بقراً فاشتراها» ووجد حميراً فاشتراهاء أو طلق نساءه الأربع أو 
أعتق جميع عبيده؛ فهذا لا يصح؛ لأن هذا يعظم به الضررء وفيه 
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جهالة عظيمة» هذه هي العلة؛ إذن نقول: الوكالة غير صحيحة» 
فليس للوكيل أن يتصرف . 

أما لو عيّن نوعاً وقال ‏ مثلاً -: اشتر لي أرزاً قليلاً كان أو 
كثيرأء ولو أتيت لي بكل ما في السوق» فهثا الخطر قليل: 
فالصسيم أنه جاتر؛ لآن الموكل أراد أن يشتري جميم عا في 
السوق؛ لأجل أن يوزعه على الفقراء في وقت الحاجة. 

المسألة الثالثة: «أو شراء ما شاء» قال: اشتر ما شئت»› 
أنت وكيل عني» فلا يصح هذا؛ لأنه لو أتى له بقلم بخمسة 
زيالات وقاله له: إنت وكلعنى وقلت: اشعر عا شت وأثا 
اشتريت لك قلماً بخمسة ريالات» وهذا الرجل ممن يقتني الأقلاء 
التى عات ريال» أو ذعب واشترى له سيارة قيمتها مليون ريال 
فهذا فيه خطرء ولا يصح. 

أماا لو عين البوع وقال معلا 5 آنا وكليك: لتشعري. شاة 
لوليمة» فيشمل الصغيرة والكبيرة والسمينة والهزيلة» فهذا الخطر 
فيه قليل» ويتسامح فيه؛ لأنه مما جرت به العادة» لكن اشتر ما 
شئت بدون أن يذكر نوعاء فهذا خطره عظيم ولا تصح الوكالة 


فك . 


المسالة الرابعة : «أو عيناً بما شاء ولم يعين لم يصح» كلام 
المؤلف فيه فك . 

مثاله: قال: اشتر لي الساعة الفلانية موديل كذا وصفتها 
كذا وكذاء فقال له: بكم؟ قال: بما تشاء» يقول بأن هذا لا 
يصح ؟ أنه ریما لا تساوي إلا عشّرة» ويقول للبائع : أخذتها 
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ب“شمسينء قافا جاء يها إلى المركل قال : خد عله السادة 
بخمسين» فقال: هذه لا تساوي إلا عشرةء قال: أنت قلت لي : 
اشٹر جما شعت وأنا شعت أن أشتريها بكمسية: فهنا المولف 
يقول: لا يصح» لكن نحن نعلم علم اليقين أن الموكل لما قال 
للوكيل: يما شكت» فإنما كله إلى أعاضته: ولس من الآمانة أن 
يشتري ما يساوي عشرة بخمسين . 

ولو عين له عينا» وقال: اشترعاء قال بقه؟ قال يما 
ترق آله مناسب» فهذا يصح.ء وقد يقال: إنها داخلة في كلام 
المؤلف» وأنها لا تصح. وقد يقال: إنها غير داخلة؛ لأنه هنا لم 
يقيده بالمشيئة المطلقة» وإنما قيده بما يرى أنه مناسب» وهذا نوع 
من التخصيص فلا يكون كالمشيئة المطلقة . 

مقال آشسر: قال: اشغر للوفد الذين يحضرون الخ أو 
الضيوف شاة» فقال: بكم؟ ال یا ترف أله ماسب هذا 
جائز؛ لأن هذا وإن كان فيه شيء من الجهالة وربما يشتريها بثمن 
لم يخطر على بال الموكل» لكن مثل هذا يكون قليلاء ومما 
يتسامح الناس فيه عادة» وحقيقة الأمر أن هذه مسائل فردية لكن 
ينبغي أن نعرف لها ضابطا . 

والضابط في ذلك: «أن كل ما دل عليه العُرف أو القرينة 
مما يحتمله كلام الموكل» وليس فيه محظور شرعي» فإنه 
صحيح»؛ وذلك لأن الأصل في المعاملات الحلء فإذا لم 
تخالف الشرع» ولم تخالف العرف» ولم تخالف لفظ المتعامِلِينٍ 
فإن الأصل فيها الصحة. 


وَالوَكيل في الحْصُومَة لا يض e‏ 


قوله: «والوكيل في الخصومة لا يقبض» أفادنا المؤلف أولاً 
أله يجوز الت ر كيل فى الخضرمة» بعس يجوز أن توكل شكها أن 

وهل يجوز قبول هذه الوكالة أو لا؟ فى ذلك تفصيل فلا 
يخلو من أحوال ثلاثة: إما أن تعلم أنه محق» أو تعلم أنه مبطل» 
أو نثردد . 

فإن علمت أن الموكل محق لكن خصمه ححصم جَدِلٌء فهنا 
يجوز لك أن تقبل الوكالة في الخصومة» بل قد نقول: إنه يُشرع 
أو يجب؛ لأن في هذا استنقاذاً لحق أخيك» ونصرة له وللظالم 
أيقناً ب أما نصرته؟ فلاتاك سبب لوصول الحق إليه» وآما نضرة 
الظالم؛ فلمنعه من الظلم . 

وإذا علمت أنه مبطل لكنه اختار هذا الوكيل؛ لأنه وكيل 
جدلي يستطيع أن يقلب الباطل حقَّاًء والحق باطلاء فهنا لا يجوز 
أن تقبل هذه الوكالة؛ لقوله ‏ تعالى -: #ولا تماووا عل الات 
ادون [المائدة: ۲]. 

وإذا ترددت فالسلامة أولى. أي: لا تقبل الوكالة» فالإمام 
أحمك . رحمة الله لا يعدك بالسلامة شكا» ولا سيما فى أوقاتن 
هذه عند تغير الزمان واختلاف الذمم. 1 

فالذين يتوكلون ويسمون (بالمحامين). فالمحامي إذا قال: 
هل يجوز أن أشتغل بالمحاماة؟ 

نقول : في هذا تفصيل› إن كنت تحامي عن شخص عاجر 
عن دفع الظلم عن نفسه فهذا خيرء وهو دائر بين الوجوب أو 
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الاستحباب» وإن كنت تحامي من أجل أن تحصل على المال. 
سواء كان صاحبك محقاً أو مبطلاًء فهذا لا يجوزء وإن علمت 
أله مبطل عبار ذلك أشد: تحريماً. 

نرجع الآن ونقول: هل يجوز أن يوكل من يخاصم عنه؟ 

الحواب : نعم» يجوز. 

فإذا فيل: ها الدليل؟ قلنا: لا حاجة لطلب الدليل؛ لأآن 
الأصل فى المعاملات الحل» فأي إنسان يطالبك بدليل أي 
معاملةء فقل: الدليل عليك أنت» هات الدليل على التحريم وأنا 
ألتزم به . 

اا وكله فى الخصومة فيقول المؤلف:: إنه لا يبلك 
القبقى» فإكا وكل زيد عمرا أن يخاص, مه خضت خاس 
وحكم القاضى للموكل» فهل للوكيل أن يقبض ما حصلت فيه 
الخصومة؟ 

يقول المؤلف: لا؛ لأن اللفظ لا يتناول القبضء. ولأنه ربما 
يرضى فى وكالة الخصومة من لا يرضاه في وكالة القبض» فربما 
يكون هذا الرجل قويَاً في الخصومة لكنه غير أمين» وربما لو قبض 
المال ذهب وأفسدهء أو ادعى التلف» أو يؤذي صاحب المال في 
تخليصه منه» فقد أوكل في الخصومة من لا أرضاه في القبض . 

وقال بعض أهل العلم: ينظر في ذلك إلى قرائن الأحوال. 
فإذا كان الوكيل في الخصومة في بلد غير الموكل» فهنا القرينة 
تقتضي أن يقبض؛ لأن الموكل ليس حاضراً حتى يُقال: إن 
الموكل هو الذي يقبض» وقد جرت العادة في مثل هذا أن الوكيل 


۳۸4 | 


رالعکس بالعكس ل اكب 
في الخصومة يقبض» إلا إذا نهاه وقال: أنت وكيلي في الخصومة 
ولكن لا تقبض شيئاًء فهنا لا يقبض على كل حال. 

وحينئذ نقول: على القول الراجح لا تخلو المسألة من 
ثلاث حالاات: 

الأولى: أن يقول: أنت وكيلى في الخصومة والقبض» فهنا 
يملك الخصومة والقبيض . 

الثانية: أن يقول: أنت وكيلي في الخصومة لا في القبض» 
فيكون وكيلاً في الخصومة ولا يقبض . 

الثالثة: أن يسكتء. فالمؤلف يرى أنه لا يقبض . 





والراجح أنه يرجع في ذلك إلى قرائن الأحوال» فإن دلت 
القرينة على أنه يقبض قبض» وإلا فلاء وإذا قلنا بهذا القول ولم 
يقبض صار مفرطا فيكون عليه الضمان. 

قوله: «والعكس بالعكس» الوكيل في القبض له أن يخاصم. 
يعني لو قلت: يا فلان أنت وكيلي» اقبض حقي من زيدء فإذا 
طلب الحق من زيد» وقال زيد: ليس له عندي شيء فأنكرء فهنا 
نحتاج إلى خصومة» فهل يملك الوكيل في القبض أن يخاصم؟ 

نعم والتعليل؛ لأنه قد لا يتأتى القبض إلا بخصومة. 
فالخصومة قد تكون آحيانا هي التي يتمكن بها من القبض» فلهذا 
إذا وكله في القبض فله أن يخاصمء هكذا قال المؤلف ‏ رحمة الله - 
وأطلق» ولكن في الإطلاق نظر؛ لأنني قد أثق به في القبض 
لكنني لا أعتمد عليه في الخصومة؛ که رجلا هيا ا بكي 


دهع 0-0 
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أن يحاج ولا يعرف أن يخاصم» وصاحبي الذي آنا أطلب منه 
رجل قوي فى الخصومة» فيقول له: ما عندي لك شىء ولا 
عتدي لموكلك شيء» وإذا خاصم وكيلي في القبض غلبهء قهذا 
الكلام الذي قاله المؤلف فيه نظر. 

بل تقول: إذا وكله فى القبضى: فإئه ل يملاك الخصضومة: 
إلا إذا قال: وإن احتجت إلى خصومة فخاصمء فإذا وكله في 
القبض ثم ذهب إلى الغريم» وقال: ليس عندي شيء» فهنا يرجع 
إلى موكله ويقول: الرجل أنكرء فهل توكلني أن أخاصم أو توكل 
غيرق؟ لآن الإنسان لبس ملرماء إذا وکل فى شىء أن يسمه؛ لأن 
الوكاثة عفد جاددء .فإذا طلب البدق وقال المحقوق: اليس عفدي 
لموكلك شيء. يجب أن يتوقف ولا يخاصم؛ لأنه قد يخاصم 
یخلت والحق محه؛ لأن صاحبه خصم لدود» وهو ضعيف» 
فنقول: الوكيل فى القبض لا يملك الخصومةء إلا بإذن خاص. 

قوله: «واقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته» إذا وكله 
فى قبض حقه من زيدء قال: يا فلان لى عند زيد عشرة آلاف 
ريال» فأنت وكيلي في قبضهاء فذهب الوكيل إلى زيد ووجده قد 
توفي» فإن المال ينتقل إلى ورثته» فهل يقبض من الورثة؟ 

ينول المؤلف: لا يقف مح الورثة؟ لأن الوكالة تعقيك بها 
قبدها به الموكل :. والموكل قال: اقش ى عن زيد» فوجد زيدا 
قد توفى: فاا تقول < لا تقيض من الورك حي لو قال الورثة: 
يا فلإن أنت وکیل فلان؟ قال: نحم قالوا: عند أبيثا له ذا 
وكذاء تفضل وخذهء فإنه لا يتسلمه؛ لأن الموكل قال: اقبض 





حقي من زيد» وقد تتغير حال الموكل إذا علم أن غريمه قد 
توفي» ويكون قد ترك صغاراً وأيتاماً وعجائزء فيريد أن يبرئهم 
منه» وعلى هذا فماذا يصنع إذا كان لا يريد أن يأخذ من ورثته؟ 
يخبر الموكل» فيقول: إني وجدته قد توفي» فهل توكلني في أن 
أقبض من ورثته أو لا؟ فهو الآن بالخيار. 

قوله: «إلا أن يقول الذي قبله» الضمير يعود على الموكل 
أي: إلا إذا قال: اقبض حقي الذي قبل زيد ‏ أي: من جهته - 
فاقبض حقي من زيد» هذا لا يقبض من الورثة» واقبض حقي 
الذي قبل زيد» فهنا يقبض من الورثة؛ لأنه وكله فى قبض حقه 
دول تعيين من يقبضه منه. ۰ 

فهنا فرق بين العبارات مع أن أكثر الناس لا يميز الفرق بين 
اقبض حقي من زيد» واقبض حقي الذي قبل زيد أو عند زيد. 
وما أشبه ذلك» لكن الواقع أن بينهما فرقاً واضحاً؛ لأن اقبض 
حقي من زيد عَيْنَ المقبوض منه» واقبض حقي الذي قبل زيد لم 
يعَيّن المقبوض منه لكنه عيّن الجهة» لكن هذه المسائل الدقيقة لا 
أظن أن العوام يفرقون بينهاء فالعامي إذا قال: اقبض حقي من 
زيد» فهو بمنزلة قوله: اقبض حقي الذي قبل زيدء فإذا علمنا 
يقيناً أن هذا هو المراد فإن الوكيل يقبض من الورثة» وإذا شككنا 
فالسلامة. 

ومتى شككنا في ملك الشىء فخذوا بالسلامة» وكان الإمام 
أحمد - رعمة اللي لآ يعذل بالسوعة ياء انك الآق إذا 


قبضت من الورثة وأنت شاك فقد أخذت ما ترددت فيه» لكن إذا 


باب الوكالة ٠‏ 
را بن وگ الويداع إدا بيذ 


3 تقبض فليس عليك لوم . قدت سالمء و فمثى ترود الإنسان 
فی فى الإمضاء أو التوقف فالسلامة التوقف. 

قوله: «ولا يضمن وكيل الإبداع إذا لم يُشهد» وكيل الإيداع› 
مثاله: وكلتك أن تودع شيئاً عند شخص» فقلت: يا فلان هذه 
عشرة آلاف ريال اذهب بها إلى فلان وديعة عنده» ومعنى وديعة» 
أي: يكون حافظأً لهاء فأخذها الوكيل وذهب بها إلى فلان» 
وأعطاها إياه بدون شهود. 

يقول المؤلف: إنه لا يضمن الوكيل؛ لأنه لو فرض أن 
المُوْدَّع أنكر فقال: ما أعطيتني وديعة» فقال له الوكيل: يا رجل 
جئت إليك في البيت وأعطيتك عشرة آلاف ريال» وقلت: هذه 
وديعة من قلان» احفظها له حتى يرجع من سفره» فأثكرء فهل 
يضمن الوكيل في الويداع؟ أى : الذي وكلته أن يوذغها عند زيد؟ 

يقول المؤلف : لا شن ؛ لآن المودّع يقبل قوله في الرد» 
فلو أن إنساثا ادعى أ: نه أودع تخا مالا وقال: رددته» فهل 
يلزمه شيء؟ 

الجواب: لا يلزمه؛ لأن الأصل براءة ذمته» فالوكيل لما لم 
يُشْهِدُ لم يكن مفرّطأ؛ إذ لو قدر أنه أشهد وثبتت الوديعة عند 
المودّع» ثم ادعى ردَّها وقال: صحيح أنت أودعتني لفلان عشرة 
آلاف ريال لكننى رددتها عليهء فإنه يقبل قوله» فيكون إذن الإشهاد 
لا فائدة منه» 0 أشيدك أو لم يشهد» فإن المودع يقبل قوله في 
د الوديعة» هكذا قال المؤلف ‏ رحمه الله -. 

ولكن في كلامه نظر» والصحيح أنه يضمن» إلا في حالين : 
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الأولى: إذا كان المُودَّعَ شيئأ زهيداً. لم تجر العادة 
بالإشهاد عليه . 

الثانية: إذا كان المُودَعٌ رجلا مبرّزاً في العدالة» جرت 
العادة ألا يَشْهَدَ عليه إذا أودع؛ لأنه أمين عند الناس كلهم فهنا 
نقول: إن المودع الذي وكل في الإيداع لا يضمن؛ لأن الناس 
كلهم لا يقولون: هذا مفرط. 

مغال ذلك: رجل أعطى شخضاً عشرة ريالات» وقال: أنا 
سوف أسافر وهذه الريالات العشرة» خذها واجعلها وديعة عند 
فلان وأعطاها إياه» فهل يضمن إذا لم يشهد؟ 

الجواب: لا؛ لأنها شىء زهيدء فلو أن هذا الوكيل» ذهب 
اتی مشاغقيد. وقال: اشهدا الى إعطيت هذا الرجل عشرة 
ريالات وديعة» فإن الناس بترن به لا شك. ولا يعدون هذا 
اسا 

مثال آخر: رجل أعطى شخصاً دراهم» وقال: دعها أمانة 
عند شخص يحفظها لي» فذهب الرجل إلى رجل مبرز في 
العدالة» أمين عالم عابد حافظ» ليس كثير النسيان حتى نقول : 
خرف ونسي» ثم أودعها عنده» فإن العادة لم تجر أن يُشْهّدَ على 
مثل هذا . < 

فالصواب أن يقال: إن الوكيل» في الإيداع إذا لم يشهد إن 
عد مفرّطا فهو ضامن وإلا فلاء ولكن كيف يعد مفرطا؟ 

نقول: هو مفرط إذا لم يشهد مطلقاً إلا في حالين: إما 
لزهادة الوديعة» وإما لاعتبار المودع . 
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وإذا قال قائل: ما الفائدة من الإشهاد إذا كان قول المودّع 
مقبو لا في الود 

الحواب: الفائدة هو أنه قد لا يدعى الرد» فقد يكون عنده 
من الإيمان» ما يمنعه أن يدعي الرد وهو لم يرد» لکن ينسى 
فينكر الوديعة» فيقول: ما أودعتنى» فحينئذ إذا لم يكن شهود فإن 
الوديعة تضيع» وإذا كان هناك شهود فلا تضيع؛ لأن الشهود 
سيثبتونهاء وحينئذ يكون عدم الإشهاد فيه تفريط من الوكيل» 
تعليل كلام المؤلف أن الوديعة يقبل فيها قول المودّع إذا 
ادعى الرد فلا فائدة من الإشهادء حتى لو أقر بأن قال: أودعتني 
ولكني رددتها . 

فنقول: هذا التعليل صحيج من جد لكنه عليل من جهة 
أخرى» فقول: يشهد خوفا من النسان كما سيق. 

فالمذهب إذآ أن لا يضمن مطلقاء والقول القاتى يضمن 
طلقا وَهَذا قول ذكره صاهب الرعاية؛ والقول الغالت التفريق 
بين ما يعد عدم الإشهاد عليه تفريطأ وما لم يُعَد فما عد تفريطا 
وجب عليه الضمان» وما لم يعد فلاء وهذا هو القول الراجح. 


YF‏ نا ين 
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قوله: «والوكيل أمين» أمين بمعنى مؤتمن» فهو فعيل بمعنى 
مفعول؛ لأن المال حصل بيده بإذن مالكهء أفادنا المؤلف 
- رحمه الله - أن الناس الذين بأيديهم أموال الناس منهم أمناء 
ومنهم غير أمتاع: فما هو الضابط للآمين من غير الأميه؟ 

نقول الضابط: (كل من كان المال بيده بإذن من الشارع أو 
بإذن من المالك فهو أمين» ومن كان في يده بغير إذن من الشارع 
أو من المالك فليس بأمين)» فلتنظر ولي اليتيم: أمين» أذن له 
الشرع» ناظر الوقف: أمين» أذن له الواقف» الموصى إليه: 
أمين» أذن له الموصى» المستأجر الذي تحت يده العين مؤجرة: 
أمين» أذن له المُؤجر وهلم جَرَا. 

والوكيل أمين؛ لآن العين حصلت بيده بإذن من الموكل» 
ومتى ترتفع الأمانة؟ 

ترتفع الأمانة إذا تعدى أو فرط» وصارت يده غير أمينة. 

متال ذلك: أوذعت شخصا عشرة آلاف ريالء وجعلها أمام 
عه في انوت وبقيت في الصندوق لم يتصرف فيهاء هو فهو الآن 
أمين؛ لأن الدراهم تحت يده بإذن من المالك» هذا الرجل احتاج 
ب من الأيام واستقرض هذه الدراهم» واشترى بها حاجة ثم 
ردها في يومها إلى الصندوق» فتزول أمانته؛ لأن يده صارت غير 
أمينة؛ لأنه تصرف في المال بغير إذن مالكه» وهذا من التعدي . 

فإذا قال قائل: هو أخذ عشرة ألاف وردها في اليوم نفسه» 
وفي الصندوق نفسه؟ 


(O بداوكالق‎ 
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نقول : لکن ليس له سق أ سرف فى عين عال الغير إل 
بإذنه» وهذا لم يؤذن لَه . 

ولو فرض أن هذا الصندوق احترق وتلفت الأموال التي 
فيه» ومن جملتها عشرة الآلاف» وذلك بعد أن تصرف فيها وردها 
فإنه يضمنها ؛ لآل عبار غير أنبين سرن نیوا أما لو أبقاها ولم 
يتصرف فيهاء ثم احترق الصندوق فليس عليه ضمان؛ لأنه أمين» 
نة لهذ را لآنها مفيدة عندا. 

وثولة: «والوكيل أمين» ثم بين الحكم الذي يترتب على 
كونه أمينا فقال: 

«لا يضمن ما تلف ببده» ای من المال الذي ائتمن 
عليه . 


قوله: «بلا تفريط» أي: ولا تعدٍء. وإنما لم يذكر المؤلف 
التعدي؛ لأنه إذا كان يضمن بالتفريط فضمانه بالتعدي من باب 
أولى» ولكن مع هذا الأولى أن يذكرء فشَّرّط عدم الضمان ألا 
يفرط ولا يتعدى» والفرق بين التفريط والتعدي: ٠‏ 

التعدى أن يفعل ما لا يجوزء والتفريط أن يترك ما يجب. 

فما ظلب فعله فتركه يسمى تفریطاًء وما طلب الامتناع منه 
ففعله يسمى تعليا. 

ففي المثال الذي ذكرنا من قبل في مسألة الوديعة» إذا أخذ 
الدراهم التي أودعَها وتصرف فيها فهذا فل وإذا وذ ضع الدراهم 
فوق سطح الصندوق» وغفل ثم سرقت فهذآ تفريعل؟ لآنه ترك ها 
يجب» إذ إن الواجب عليه أن يحفظها فورا بما تحفظ فيه عادة. 
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مثال آخير؛ الوقيل وكله فى شراء ساعة» والقنترى الساعة: 
ثم وضعها في بيته على رف يتناوله الصبيان»ء فأخذ الصبيان 
الساعة وخرّبوهاء فإنه يضمن ؛ لأنه فرط . 

مثال آخر: وكلته أن يشتري لي ساعة فاشتراهاء ثم إنه نسي 
ساعته في البيت فوضع الساعة التي اشتراها لي في يده يعني 
استعملها ‏ فجاءها شيء وكسرهاء فإنه يضمن؛ لأن هذا من 
التعدى . 

مثال آخر: اشترئ الساغة ووضعها فى رف عال لا يتناوله 
الصبيانء ولكن آحد الصبيان كان بذيّاء أتى بسلم» وصعد على 
الرف وأخذ الساعة وكسرهاء فهنا لا يضمن؛ لأن هذا ليس تعديا 
ولا تفريطاء إذ إنه جرت العادة أن الناس يحفظون مثل الساعة 
وشبهها في الرفوف العالية عن الصبيان» وهذا الصبي خرج عن 
العادة. 

فعلى كل حالء إذا تلف الشيء الذي تحت يله بتعد أو 
تفريط فهو ضامن» وبلا تعد ولا تفريط فهو غير ضامن . 

قوله: «ويقبل قوله» أى: الوكيل . 

قوله: «في نفيه» آي : في نفي التفريط . 

قوله: «والهلاك مع يمينه» أي: ويقبل قوله فى التلف» لكن 
«مع يمينه»؛ لأن كل من قلنا القول قوله فيما يتعلق بحق العباد 
فلا بد فيه من اليمين» أي: لو قال الموكل: إنك قد فرطت»› 
فقال: لم أفرط. فالقول قول الوكيل لوجهين: 

الأول: أن الأصل عدم التفريط . 
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الثاني : أن الموكل قد ائتمنه على ذلك» وإذا ائتمنه فإنه لا 
يصح أن يعود فونه بدون سبب أو ثبوت شرعي . 

وكذلك يقبل قوله فى الهلاك» أي: تلف المال» مثل أن 
يقول: أخذت منك هذه السلعة لأبيعها لك لكن تلفت» فإنه يقبل 
قوله . 

وهل يقبل قول الموكل فى طلب التفصيل» بمعنى أن يقول 


الجواب: لا يلزم الوكيل أن يبين بماذا تلفت» ويكفي أن 
يقول قد تلفك» وإذا قال تلفت فهو أميقء لکن لا بد من البمين 
كما سياتي» لکن لو ادعى الوكيل. الهلاك پیب ظاهر» مثل. آن 
بقول: المال تلف؛ لآن ذكائى احعرق: فالسبب الآن ظاهرء 
فيقال: هات بينة على أنه احترق: ولا يده فإذا أتى نة قبل قوله 


أن المال الذي وكل فيه مع المال الذي تلف . 


وكذلك ‏ أيضاً ‏ لو قال: إنه انهدم عليه الدكان» نقول: 
هات بينة؛ لأن انهدام الدكان سبب ظاهرء فإذا أتى ببينة» وقال: 
إن المال الذي وكل فيه مع المال الذي تلف بانهدام الدكان» فإنه 
يقبل قوله. 

فالخلاصة الآن أنه يقبل قوله فى التلف» وهو الذي ذكره 
المؤلف بلفظ الهلاك ولا يُلزم بالتفصيلء» فلا يقال له: بماذا 
تلف؟ وكيف تلف؟ ومتى تلف؟ لکن لو أنه ادعاه بسبب ظاهرء 
وقال: الدكان احعرق أو الأمطار هطلت وهدمت البتاء: أو ها 
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اه ذلك» نقول: أقم بينة على أنه حصل الحريق» أو أقم بينة 
أنه حصل الهدم. 

فإذا ادعى الموكّل أن المال لم يكن مع ما احترق» فالقول 
قول الوكيل؟؛ لأنه مؤتمن . 

قوله: «ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمروء لم 
بلزمه دفعه إن صدقه» «وكالة» هنا مصدر مضاف إلى الفاعل». 
يعني ادعی أن يدا كله «فى قبض حقه). ای حق زيد من 
عسروه فأركاف المسألة. قلاكة: زيد هو الطالب» وعمرو هو 
المطلوب» وعبد الله هو الوكيل. فجاء عبد الله إلى عمرو وقال: 
إن زيداً وكلني في قبض حقه منك» قال: أنت رجل صدوق دَينٌّ 
ورع» ولكن لا أعطيك» ولذا قال المؤلف: «لم يلزمه دفعه إن 
صدقه» أي: لم يلزم عمراً «دفعه» أي: الحق. «إن صدقه» أي : 
إن صدق مدعى الوكالة وهو عبد الله» فعمرو قال لعبد الله: أنا 
لا فرك تك انك کاتبء قات رجل صترق: وكالى امت 
وهو يوكلك من آمائفك عتدى وعندقك: لگن لن أسلمك: 
فنقول: لا يلزمه؛ لاحتمال أن زيداً ينكر التوكيل» ويقول: أنا 
هآ وله جن لو كاق. صادقاً آله وكله فريك قد يوق ظائعاء 
فينكر الوكالة. فإذا قال: ما وكلتهء فإنه يضيع حق عمرو» 
فيؤخذ الحق من عمرو مرتين؛ لأن زيداً الذي هو صاحب الحق 
سيقول لعمرو: حقي لم يصلني؛ لأني لم أوكل عبد الله فإن له 
الق 





ولو قدرنا أن امنا أخد الحق من عمرو» رجع عهرق إلى 
عبد الله الذي ادعى الوكالة؛ لأنه أخذه منه. 

ولو ادعى زيد عدم قبض حقه من عمروء وأتى ببينة» أو 
شهوذ» أو وثيقة من المحكمةء فإنه يلرمة الدفع؛ لأن زيدا 
صاحب الحق» له أن يقبضه بنفسه وبوكيله» فإذا آأتى يبينة قلنا: 
يلزمك أن تدفع . 

قوله: «ولا اليمين إن كذَّبِهه يعني ولا يلزم عَمْراً اليمينُ «إن 
كذبه» أ: كذب مدعى الوكالة وهو عبد الله» فلما جاء عبد الله 
إلى غمرو وقال: إن زيداً وکل فی قيض عقه متك قال أنث 
كذاب» فإنه لا يلزمه أن يسلف على كلب مدعي الوكالة؛ لأن 
اليمين إنما تلزم من إذا نكل عنها حكم عليه» فلو أن عَمْراً نكل 
وقال: لا أحلف. فإن القاضى لا يقول له: إذا يلزمك الحق؛ 
لأله سبق لنا آنه ا يلؤمة السليم ولو دك 

إذآ لدينا مسألتان:» 

الأولى : ادغى عبد الله أن زس وگه في قبض حقه من 
عمروء فقال عمرو: صدقت» ولكن لا أسلمك. فهنا يصح . 

الفائية: ادعى عبد الله أن زیدا وكله فى قبض حقه من 
عمروء فقال غمرو: كذبت» ولا أصدقك» شارت ببتة وألا فاتت 
غير صادق» فهنا لا يلزمه أن يسلم الحق. 

وهل يلزمه اليمين إذا قال عبد الله: احلف أنه ما وكلني؟ 

الجواب: لا يلزمه؛ لأنه لا يقضى عليه بالنكول» حتى لو 
قال: إنه صادق» فإنه لا يلزم بالدفع على ما سبق . 
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قان دَفَعَهُ كَأَنْكَرَ رَيْدّ الوَگالةَ حَلَفَ وضَوِئَهُ عَمْرّوء وَإِنْ گان 
المذفوع خد أَعَدمًا فإن تَلفث e‏ شن ایا اه 


قوله: «فإن دفعه» أي: الحق. الفاعل عمروء والمدفوع إليه 
عبد الله . 

قوله: «فأنكر زيد الوكالة» وقال: ما وكلتء. فهنا نقول 
لزيد: احلف. ولهذا قال : 

«حلف وضمنه عمرو» أي: حلف زيد الذي له الحق» فإذا 
حلف فإن عَمْراً يضمنه لزيدء ويرجع بالحق الذي دفعه على 
عبد الله الذي ادعى الوكالة بلا بينة» ولهذا قال: «وضمنه عمرو) 
يعني ويرجع عمرو على مدعي الوكالة بما أقبضه إياه. 

وإن لم يحلف زيد فإنه يقضى عليه بالنكول» ويقال: حقك 
وصل إلى وكيلك» ولا شيء لك. 

فإذا قال: لا أحلف خشية اللإثم» فإننا نقول له: إن كنت 
صادقا فلا إثم عليك» وإن كنت كاذبا فالوثم خفلا , 

قوله: «وإن كان المدفوع وديعة» يعنى ليس حقّاً ثابتاً فى ذمة 
الآخر. 1 ١‏ 

قوله: «أخذهاء أي : صاحبها الذي هو زيد» فزيد قال 
لعبد الله: إن لى عند عمرو وديعة» اذهب وائت بها إلىّ» فذهب 
إلى غمرو وصتاقد» فقال: أعطن الوديعة الى دة لقلاق: قد 
وكلني في قبضهاء فأعطاها إياه» ثم إن زيداً أنكر الوكالة. 
فنقول: إذا أنكر الوكالة» فالوديعة موجودة الآنء خذها من 
عبد الله الذي هو مدعي الوكالة. 

قوله: «فإن تلفت ضَمّن أيهما شاء» «ضمَنَ» الفاعل زيد 


«أيهما شاء» أي عمراً أو عبد الله مدعى الوكالة» فإذا تلفت نقول: 
قن عن شعت شن عدص ارا لآ آکر الركالق». کن 
مدعي الوكالة أخخذ المال بغير حق فيضمنه» ويضمن المودع الذي 
كان محسناً وهو عمرو؛ لأنه فرط حيث دفعها إلى هذا بدون بيئة» 
فصار الآن يخير إن شاء ضمّن هذا وإن شاء ضمّن هذا . 

والمسألة الأولى ليست في الوديعة بل هي دين» زيد له حق 
على عمرو فادعى عبد الله أنه موكل فى قبضهء أما هذه فهى 
وديعة. 1 1 

هذه المسائل فى الحقيقة تنبنى على ضابط دلت عليه السنة 
عر اة الأسل فى أموال الحترمى العسمة؛ رانك لا تصرف 
فيها إلا حسب ما أَدْنَ لك فيها)» قال الرسول 496: «لا يحل مال 
امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه»"'*. 

هذه القاعدة الأساسية» ثم التفريعات هذه تكون على حسب 
القواعد» وقد يصح التفريع وقد لا يصح. 


نا ما فد 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد /١(‏ ۷۲). والدارقطني (/7577)». والبيهقي )٠٠١/5(‏ عن 
أبي حرة الرقاشي عن عمه مرفوعاًء وأخرجه الدارقطني (75/7) عن 
أنس ‏ رضي الله عنه -. 
والحديث حسّنه البيهقي لطرقه كما في خلاصة البدر المنير )١1591(‏ وانظر: 
الإرواء .)١5609(‏ 


سے 





قوله: «الشركة» الشركة لفظها بوزن عَرَفَةَ ونمِرَة وجكمة» 
فإذا كان بوزن عرفة نقول: شركة» وبوزن نمرة نقول: شرگة» 
وبوؤة كم قول فرك وكلها حادة.: 

وهي في الأصل: الاختلاط» فالاختلاط يسمى شركة. 

وتعريفها: يقول المؤلف: 

«وهي اجتماع في استحقاق أو تصرف» . 

فقوله: «اجتماع في استحقاق» بمعنى أن يكون شيء بين 
شخصين فأكثر اشعركا فيه باستحقاق6 وهذه تسمى شركة 
الأملاك. 

مثاله: ورثة ورثوا من أبيهم عقارأء فهؤلاء اجتمعوا في 
استحقاق ليس بينهم عقد» وكذا اشتراك المجاهدين في الغنيمة» 
وكذا لو وهب لرجلين كتاب» وقد تكون في المنافع لا في 
الأعيان كما لو منحت رجلين الانتفاع بهذا البيت. 

ودليلها قول الله - تبارك وتعالى -: ٿان كانرًاً أكثر من 
ذلك تھ ا ف العُلث 4 [القساءة 25# هذا اجتماع في 
استحقاق» والاجتماع في الاستحقاق يسمى شركة أملاك. 

وقوله: «أو تصرف» وتسمى شركة عقود» وهي التي قد 
قسمها المؤلف إلى الأقسام الخمسة الآتية» بمعنى أن يتعاقد 


شخصان فى شىء يشتركان فيه ؤعذة لا تثبت إلا تعقد بين 
اماقم ` 

واعلم أن من رحمة الله - عر وجل - وتوسيعه على عباده أنه 
أباح عقود الشركة؛ وذلك أن الإنسان قد لا يستطيع الاستقلال 
باستغلال ملكه. فهذا رجل عنده أموال كثيرة لكنه مشلول أو رَمِنْ 
أو أعمىء فيعطي غيره من هذا المال لينتفع به ويتجر به ويكون 
الربح بينهما . 

وأما حكيها فهى جائزة وليسيت حراماء وهنا تسال عل 
نحتاج إلى دليل على الجواز أو لا؟ 

الجواب: لا نحتاج إلى دليل على الجواز» فلو قال لنا 
قائل: ما دليلكم على جواز الشركة؟ قلنا: لا حاجة إلى دليل؛ 
لأن الأصل في المعاملات الحل» فنقول: دليلنا عدم الدليل على 
المنع؛ لأن الأصل في المعاملات هو الحلء» وقد قال الله 
ای -: # فابعوا E‏ دك يورق کہ هزه (الكهف: 15 
فأضاف الوّرِق إليهم جميعاء وهدا لأ شك أن اششراك فى 
تصرف؛ لأن الظاهر أنهم ليسوا ورثة ورثوا هذه الدراهم. 

اذا هي اجتماع في استحقاف» أو تصرف › وهي جائزة 
حكما تكليفيًا » والدليل على الجواز عدم الدليل على المنع. 

ثم لنا ا آما شر كة الاستحقاق فقوله ‏ تعالى -: 
َه ڪا فى ال اف ناء وآما شركة العقود كبا 
ل اي الهف د اقا ے قا الله ب تعالى .: 


إيها 


کے لے ور ررر َك 1 در ا 5 و7 مر رج دہ 22 ر۶ ن 
ضرب م فیک هَل لک من ا ملكت د 45 من 


وهى انواع وووهوو ووه ووو وو وو ومين وموو قفوو وو ووو و ووو ووو ةو ووو ونومونوه 
ڪا ف ف ما رزقگڪم فا فيه 44 1 [الروم : | فدل على أن 
الشركة ممكنة . 


أما حكمها من حيث الحكم الوضعي فإنها من العقود 
الجائزة وليست من العقود اللازمة» بمعنى أنه يجوز لكل واحد 
من المشتركين أن يفسخ الشركة . 

فسألة: .هل الأولى المشاركة أو الآولى الانقراة؟ يعتى هل 
الأولى أن يتصرف الإنسان في ماله بنفسه ولا يجعل معه شريكاًء 
او الأول أن يشارك؟ 

الجواب: لا تستطيع أن تقول: هذا أولى أو غير أولى. 
لكن إذا تردد الإنسان فالانفراد أولى؛ لآن الإنسان يكون ا في 
ماله لا أحد يحاسبه» وهو إن شاء تبرع وإن شاء منع» وإن شاء 
تصدق وإن شاء جمع؛ ولأنه أسلم في الغالب» لكن قد يكون 
الإنسان لا يستطيع أن يتصرف في ماله بنفسه» فيحتاج إلى 
المشاركةء. وعلى هذا فقجوية المشاركة من اتعمة الله عر وجل 
ومن رحمته بالخلق» وإلا لو قيل: لا أحد يتصرف إلا فى ماله 
الشاص: عدار فى هذا تفي فقد يكوة الإشان ند ملل #ير 
لكنه لا يحسن التصرف» إما لعجز في بدنه أو لعجز في فكره أو 
لانشغاله فى علمه أو ما أشبه ذلك» لكن المال كثير فيعطيه 
لإنسآن حاذق في البيع والشراء» ويقول له: خذ بع واشعر فى عذا 
المالء ولك نصف الربح أو ربع الربح أو ها أشيه. ذلك. 

قوله: «وهي أنواع» كأن الدليل على هذا التنويع هو التتبع 
والاستقراءء والتتبع والاستقراء طريق من طرق الأدلة» على أنه 


1  _-« 


1 مرا - 6 89 ر 8 ات هرات م يوه م و ا ا‎ OE 
فُشَركَةَ عِنَانٍ أن يَشْتَرِكَ بَدَنَانِ بمَالِيّهِمَا المَعْلُوم ولو مُتَمَاوتا‎ 
211111110 لمَعمّلا فيه ببدنيهما لي‎ 


ربما تحدث أنواع من الشركات يصعب تنزيلها على ما قاله 
الفقهاء» فإذا وجدنا نوعا من الشركات حدث كما يحدث الان في 
المعاملات الأخيرة» فلا نقول: إنه حرام؛ لأنه خارج عما قال 
الفقهاء؛ لأن الأصل الحل والإباحة. 

وظاهر كلام المؤلف: «وهي أنواع» أنه يعود إلى الشركة 
بقسميهاء أي شركة الأملاك وشركة العقود» ولكن هذا غير مراد 
وهو إنما يريد شركة العقود. 

قوله: «فشركة عِنان» من إضافة الشيء إلى نوعه؛ لأن 
الشركات أجناس» وأفرادها أنواع» قيل: إنها مشتقة من أعنة 
الخيل» فالشريكان كالمتسابقين كل منهما قد أمسك بعنان فرسه. 

وقيل: إنها مشتقة من «عَنَّ له» إذا طرأ عليه» كأن كل واحد 
فتهجآ طلراً عليه أن يشتارك الآخرء لكن الاشتقاق الثاني لا يمنع 
دخول بقية الأنواع؛ لأن بقية الأنواع كلها إنما تحدث بما عَنَّ 
لكل واحدء أي: بما طرأء فاشتقاقها من المعنى الأول أقرب إلى 
الصوابس» فما هي شركة العنان؟ 

قوله: «أن يشتركا بدنان» يعني شخصين . 

قوله: «بماليهما المعلوم ولو متفاوتاً ليعملا فيه ببدنيهما» إذاً 
هناك مال» وهناك بدن. 

مثاله: زيذ وغمرو أرادا أن يشتركا فى المال والتصرف. كل 
واحد جاء بماله وقال للآخر: نحن شركاءء فهذه نسميها شركة 
عنان؛ لأنها جامعة بين المال والبدن. 
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وإذا قال قائل: ما الفائدة؟ 

قلنا : فائدتها: 

أولاً: أن كلد من الشريكين ينقط الآخر . 

ثانيا: ریما يكوة مال كل واحد ھا ليس كثيراً کی 
أن يستوردا البضائع الكثيرة التي بها الفائدة الكثيرة» وهذا واقع› 
فمثلا شخص عنده مليون ريال» والاخر عنده مليون ريال» لکن 
مليوناً واحداً لا يكفي لشراء بضائع كبيرة» تكون فائدتها كثيرة» 
فيجتمعان ويشتريان البضائع . 

ثالثاً : أنه قد لا يتمكن كل واحد منهما أن يتجر بماله. 
فيحتاج إلى ضم مال الآخر إليه» حتى تتسع التجارة . 

لکن اشترط شروطأ: 

أولاً: 'قوله: «بمالبيما» وعدا يدل على آنه للا بد أن بكرن 
مملوكا لهما» ولک هل هذا شرط؟ أو تقو يماليهما أو مال 
لهما حق التصرف فيه؟ 

الثاني: يعني إما أن يكون مالاً لهماء أو يكون مالا هما فيه 
وكلاء» أو قبه أولياء» أو ما أشبه ذللق» لكة بالسية للركلاي لا 
بد فيه من الإذن . 

ثانياً: قوله: «المعلوم» وضده المجهول؛ وذلك لأنه لا بد 
أن نرجع عند فسخ الشركة إلى المال» فكل شخص منا يريد ماله. 
فإذا كان لا بد مخ الرجوع إلى المال» فإنه لا يمحن الرجوع. إلا 
إذا كان مال كل واحد منهما معلوماء حتى يعرف عند تنضيض 
المال» ما لكل واحد منهما. 
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وقوله: «ولو متفاوتاً» يعني بعضه أكثر من بعض» فمثال 
الك: إنساة شارك بسليوة ريال والعاني يسما ريالة قلا 
يشترط أن يكون المالان سواءً؛ بل يجوز أن يتفاوتاء وسيأتي - إن 
شاء الله - كيفية توزيع الربح . 

وقوله: «ليعملا فيه ببدنيهما» أي: بأبدانهما أو بأبدان من 
ينيبانه» كما لو كان أحدهما عنده عبد أو خادم أو ما أشبه ذلك 
يتصرف في ماله» فهذا كأنه هو الذي تصرف» فقوله: 
«بأبدانهما» بئاءً على الغالب» وإلا فإنه يجوز أن يكون أحدهما 
شریکا فى المال» ھان خادعه أو عمه أ ايد مه أو عا أشهة 
ذلك. ٠‏ 

فة قال : يعمل فيه أحدنا فقسلا يشر فى المع 2983 إن 
من العنان» وظاهر كلام الماتن أنه ليس من العنان» والواضح أن 
هذا فيه شبه من العنان» وفيه شبه من المضاربة» فبالنظر إلى أن 
هذا يعمل بماله وبدنه يكون شبيهاً بالعنان» وبالنظر إلى أن 
أحدهما لا يعمل ببدنه» وإنما العمل في ماله يشبه المضاربة» 
فيمكن أن نقول: إن هذا جامع بين المضاربة وبين العنان» ولكن 
يشترط في هذا النوع أن يكون لمن عمل ببدنه من الربح أكثر من 
ربح ماله؛ لأجل أن يشتمل على شيء من المضارية» فمثلاً أتيت 
بعشرة آلاف ريال وأتى هو بعشرة آلاف. وقلت له: اعمل أنت 
أما أنا فلا أستطيع العمل» ولك من الربح النصف فهذا لا يصح. 
لا بد أن يكون له أكثر من ربح ماله؛ لأن الذي دفع المال ولم 


)۱( الروض مع حاشية ابن قأسم (/ 55؟). 


عدي 
یاف ضرت کل مِنهّما قييتاء يشكم اليلّك في تبي 
وبالوَكَالةٍ في نصِيب شریکه CaaS‏ وإ ERAS‏ لها KN‏ متها CT‏ وا واد لوا ووه ا ا ا 


اھچ سے صل 


يعمل أتاه ربح ماله كاملاًء» والذي دفع وعمل لم يأته إلا ربح ماله 
فقط» فيكون عمله هباء لا ينتفع منه بشيء . 

وعندي أنه لا مانع من هذا العملء» أن يكون له بمقدار 
ماله؛ لأن صاحب المال الذي لم يعمل إذا أعطي ربح ماله كاملا 
فهو إحسان من العامل» ومن يمنع الإحسان؟! أليس يجوز أن 
أعطيه مالي ليعمل فيه ويكون الربح كله لي؟! ويكون هو متبرعا 
ي بالعمل. 

فالصواب أنه يجوز أن يعطى من الربح بقدر ماله؛ وذلك 
لاه یکوت بهذا محسناً إلى صاحبه. 

قوله: «فينفذ تصرف كل منهما فيهماء بحكم الملك في 
نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه» لما اشتركا أصبح كل واحد 
ينفذ تصرفه في المالين جميعاًء بالنسبة لملكه يتصرف بالأصالة 
بحكم الملك» وبالنسبة لشريكه يتصرف بالوكالة؛ لأنه. فرع عت 
وكونه يتصرف بالوكالة وهو لم يوكله؛ لأن مقتضى عقد الشركة 
أن يتصرف فى هذا المال المشتركء والوكالة تتعقد بما دل 
عليها من قول أو فعل» فعلى هذا يغنى عقد الشركة عن الإذن 
الصريح في التوكيل؛ لأنه من لازم عقد الشركة أن يتصرف في 
المال المشترك بطريق الأصالة في نصيبه» وطريق الوكالة في 

مثال ذلك: اشترك اثنان فى شركة عنان أحدهما يبيع 
أقمشة» والآخر يبيع أطعمة» فيجوز لبائع الأطعمة أن يببع شيئاً من 
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الأقمشة ولو كانت عند صاحبه» ويجوز لصاحب الأقمشة أن يبيع 
شيئاً من الأطعمة ولو كانت عند صاحبه» وكيف يبيع شيئاً ليس في 
دكانه بل في دكان آخر؛ بل قد يكون في بلد آخر ‏ أيضا _؟ 

نقول: لأن الشركة» تقتضى أن كل واحد يتصرف فى المال 
كله سيسموصا ١‏ لتنا لیا حسفا الشركة بار شيل مالك کے شيف 
مالي لك» إذا تصرفتٌ فيه يكون بالملك في نصيبك وبالوكالة في 
تسیب شريكك: وإ لم اطا المالين» كما سيأ ب إن شاء ال 

وقوله: ا بكم الملك في نصيبهء وبالوكالة في نصيب 
شريكه» إذا تصرف فى نصيب شريكه وتبين أن شريكه قد باعه 
مثلاًء فإننا نقول ‏ كما ذكرتا فيما سبق في الوكالة : إنه ينعزل 
الوكيل في مثل هذه الحال؛ لأن الموكل تصرف تصرفاً يمنع 
الوكيل من أن ينفذ تصرفه فيه . 

مثاله: إنسان شارك آخرء لأحدهما معرض سيارات» 
وللآخر أطعمة» فصاحب الأطعمة باع سيارة من المعرض عند 
صاحبه» ثم تبين أن صاحبه قد باع السيارة» فإن الحكم أنه يبطل 
بيع الأخير؛ لأن بيع صاحبه للسيارة صحيح . 

فإن قيل: ألست تقول: إنهم شركاء في ماليهما؟ 

أقول : بلى؛ لكن لما باع صاحب المعرض السيارة» باعها 
بحكم ملكه في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه» وانتهى البيع 
وتم العقد» ولما جاء الشريك الآخر وباعها بعد بيع الأول لم 
يصح البيع؛ لأنه وكيل في بيعهاء لكن تصرف فيها الشريك قبل 
أن يبيع هذا. 


| 


و فرظ أن تود َأ ل¿ المال مِنّ الدَيْنٍ التضروينٍ 3-3 


قوله: «ويشترط» يعني مع الشروط السابقة» وهي أن يکونا 
مالكين» أو لهما حق التصرف» وأن يكون المال معلوما. 

قوله: «آن بكون رأس المال من النقدين المضرويين» هذا 
الشرط الثالث» أي: أن يكون رأس المال الذي فيه الشركة من 
التقكين: وهما الذهب والفضة» «المضروبين» وهما الدراهم 
والدنائيره والمضروب عو الق جعل سكة ونقداء أى: جعل 
دراهم ودذنائيوء فلو أن كل واحد منهما اتی بشدرة من ذهب 
واشتركا فإنه يا يصح ؟ ره غير مضروب» ولو 3 کل واحد اتی 
بمائة ربطة فئة عشر أوراق» فلا يصح؛ لأنهما ليسا نقدين» ولو 
أن 2 واحد أتى بعشرين سيارة. فاك يصح : لان 5 لمق من 
التقدية؛ ولو عملا فرح مال كل واحد ل والثاني لا حق له 

وقوله: «من النقدين» يشمل ما إذا كان أحدهما أتى بدنانير 
والآخر أتى بدراهم» فمثلاً أحدهم أتى بعشرة دنانير» والآخر أتى 
بمائة صز صي فيصح . 

لک هذا قيها سبق فى زھن العلماء السابقين» الدراهم 
والدنانير لا تتعير »› يعني اتا عقر درا تلاو أما في وقتنا 
ذلك نقول : لا بد أن يكون النقّد من جنس واحد إما من دهب 

هذا هو الذي مشى عليه المؤلف ب.رسحمة أك وهو أنه لا 
بد أن يكون رأس المال من النقدين المضرويين. 


اب الشركة 
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وقيل : يصح أن يكون رأس المال من عروض التجارة لكن 
يقرّم عند عقد الشركة بنقد» فأحدهما يأتي بأطعمة والثاني يأتي 
بأقمشة ويختلطان» لكن عند فسخ الشركة لا نقول لأحدهما: 
اشتر طعاماً لأخيك» ولا نقول للثانيى: اشتر أقمشة لأخيك» فقد 
ترتفع الأقمشة وقد ترتفع الأطعمة» لكن عند عقد الشركة نقول : 
ماذا تساوي الأطعمة؟ وماذا تساوي الأقمشة؟ فإذا قالوا: الأطعمة 
بعشرة آلاف» والأقمشة بعشرة الاف» عند الفسخ نرجع إلى 
القيمة» فنعطي كل واحد عشرة آلاف فيكون المال أنصافاء 
والربح يقسم حسب الشرط . 


وإذا كانث السيارات تساو مليرناء والأطعمة خمسماتة 
إل ظحمة القليف: 


إذاً القول الثاني في المسألة: أنه يصح أن يكون رأس المال 
من غير النقدين المضروبين» ولكن تقدر قيمته بالنقدين عند عقد 
الشركة؛ ليرجع كل واحد منهما إلى قيمة ملكه عند فسخ الشركة 
وهذا القول هو الراجح» وعليه العمل . 


وقوله: «ويشترط أن يكون رأس المال من النقدين»» ظاهره 
ولو كان أحدهما ذهباً والآخر فضةء وهذا مبتى على أن سعر 
الفضة لا يتغير كما في الزمن السابقء فإنه في الزمن السابق كان 
الذيناو يساوي اثني عشر درهماً؛ وعلى هذا تكون ثلاثة درا 
تساوي ربع دينار؛ ولهذا جاء في السرقة: «لا تقطع اليد إلا في 


لتت 


موه e‏ وهر 2# ) 
ولو معشوشين يسِيرا هاه ههه مهاه و هه وه 2280228868668 6ه هاوه 





ربع دینار فصاعداً»”'' وقطع النبي بيه في سرقة مِجَنْ قيمته ثلاثة 
دراه" فدل هذا على أن الدينار في ذلك الوقت قيمته من 
الفضة اثنا عشر درهماً. 

وكذلك ‏ أيضاً ‏ في الدية ألف دينار تساوي اثني عشر ألف 
درهم» لكن في الوقت الحاضر وقبل هذا الوقت لا يستقيم هذا؛ 
لأن الذهب والفضة ليسا مستقرين فقد ترتفع قيمة الذهب وقد 
ترتفع قيمة الفضة» وعلى هذا فلا يصح أن يأتى أحدهما بذهب 
والآخر بفضة. إلا على القول بأنه لا بأس أن يأتي أحدهما 
بعروض وتقدر قيمتها عند انعقاد الشركة . 1 


قوله: «ولو مغشوشين بسيرأ» هله إشارة خدالا ف كانت 
الدنانير والدراهم فيما سبق يتلاعب بهاء فيغش بعض الناس» 
فيخلط مع الذهب معدنا آخر»ء أو مع الفضة معدنا آخر. 


يول العلماء: إن قان هذا الخليط قيغا يسيرا من أجل 
تصليب الذهب» وتصليب الفضة» فهذا لا يضر » لآنه كالانفحة 
إذا كان الغش كثيراً يراد به الترويج فإنه لا يصح أن يكون نقداً 
)١(‏ أخرجه البخاري في الحدود/ باب قول الله تعالى: #والسارف وألسَارقَةٌ فاقطعواً 
ايها (7789)؛ ومسلم في الحدود/ باب حد السرقة ونصابها )١1584(‏ (۲) 
أيِدِيَهُمَا»# (7145)؛ ومسلم في الحدود/ باب حد السرقة ونصابها (1585) عن 
ابن عمر رضي الله عنهما. ) 


باك الشركة 0 


أن يَشْتَرِطا لكل مِنْهُمَا جُْءاً من الربْح ماعا وما u‏ 


يتعامل به ؟ a‏ صار فى الحقيقة كعروض التجارة» ولا يصح أن 
يكون. راس مال شركة. 
فالغش في النقدين ينقسم إلى قسمين : 
الأول : فسير مع أتجل تصليب النقدين» قالوا : إنه لا يخلو 
منه الذهب ولا الفضة غالباً؛ لأنهما لو لم يُصَلّْبا صارا لبُنَيْن. 
فهذا ل پاس به؛ لآنه لمصلحتهما . 
الثاني : يراد به الغش والخداع. فهذا لا يجوز التعامل به » 
أن بكرن زاس مال الشركةء وهذا خو محقرز قولة: «ولى 
مغشوشين يسير|). 
ج ايانم باك كل بات مهدا عط عقا اللي پا 
على أن يكون التقدير بالأكثر رواجا. 
قوله: «وأن يشترطا لكل منهما جزءاً من الربح مشاعاً معلوماً» 
اب لرابع . مثال ذلك : قالا : اشتركنا في المال ولكل 
والباقي لي» فهذا لا يصح؛ لأنه غير مشاع» وغير المشاع ربما لا 
يكون الربح إلا مقدار ما شرظ لأحدهماء ويبقى الثاني لا ربح له. 
مثال آخر: قال: لك بعضه ولى بعضه» فهذا لا يصح؛ لأن 
البعض مجهول» فلا بق أن يكون معلوماً؛ ومشاعا ؛ لقوله : «جزءاً 
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فَإِنَ دگ الرِّحَ أو ظا الأحدهقا ج مجهولا أو 
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والمشاع أي : مشتركا يكون المضارب والمضارّب شريكين 
في كل حبة . 

قوله: «فإن لم يذكرا الربح أو شرطا لأحدهما جزءاً مجهولا أو 
دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم تصح» كل هذه الصور 
اة للشرط. 

فقوله: «إن لم يذكرا الربح» بل قالا: نحن شريكان شركة 
عنان» ولم يتعرضا للربح» هل هو بينهما بالأنصاف؟ أو بالأرباع؟ 
أو ما أشبه ذلك؟ فالشركة لا تصح؛ لأنه يبقى الأمر مجهولا 
فيحصل النزاع والعداوة بين الناس» ويكون لكل واحد منهما ربح 
ماله» ولا يرجع على الثاني بشيء» حتى لو تلف أحد المالين لم 
يرجع على صاحبه؛ لأن العقد فاسد» والعقد الفاسد لا يترتب 
عليه أثره. 

وقوله: «أو شرطا لأحدهما جزءاً مجهولاً) قال: نحن الآن 
شريكان سنعمل في المال» ولك بعض الربح ولي بعضه» أو لك 
بعضه ولي باقيه» فهذا لا يصح؛ لأنه مجهول . 

وقوله: «أو دراهم معلومة» قال: سنشترك شركة عنان والربح 
يكون لك منه عشرة آلاف والباقي لى» فهذا لا يصح؛ لأنه ربما لا 
يربح إلا عشرة الالاف» ويبقى الثاني لا ربح له» والشركة مبنية 
على أصل وهو اشتراك الشريكين في المغنم والمغرم. 

وقوله: «أو ربح أحد الثوبين» اشتركا فقال أحدهما للآخر: 
لك ربح السيارات ولي ربح الأطعمة» فهذا لا يصح؛ لأنه ربما 


باب الشركة 
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يربح في السيارات ولا يربح في الأطعمة أو بالعكس» والأصل 
أن الشركة مبنية على التساوي . 

قال: لك ربح النصف الأول من السنة» ولي ربح النصف 
الثاني» فهذا لا يصح؛ لأنه ربما يربح في أول السنة كثيراً» وفي 
آخر السنة لا يربح إلا قليلاً» أو لا يربح أصلا . 

قال: لك ربح السفر إلى مكة» ولي ربح السفر إلى المدينة» 
فهذا لا يصح؛ لأنه قد يربح في هذاء ولا يربح في هذاء 
والأصل في الشركة أن يشترك الاثنان في المغنم والمغرم. 

قوله: «وكذا مساقاة ومزارعة ومضاربة» كذا أي: كشركة 
العنان مساقاة ومزارعة ومضاربة وكلها لم تأت بعد» لكن استطرد 
الولف يلكرها. 

فالمساقاة هي أن يدفع الإنسان أرضه ونخله لشخص يقوم 
عليها بجزء من الثمر. 

متال ذلك: إتسآن عنده أرض وعليها أشجان من تخيل 
وأغتاب» ورماة. وكيرهاء تأعظاها شخصا كسا مء من القمرء 
فهذا يجوزء ودليله أن النبي َة عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج 
منها من ثمر أو زرع”'" . 

والمزارعة أن يدفع أرضاً لمن يزرعها بجزء معلوم مشاع من 
الزرع› مثال ذلك: إنسان عنده أرض بيضاء» وليس فيها زرع› 
)١(‏ أخرجه البخاري في الحرث والمزارعة/ باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة 


(۳۲۹(؛ ومسلم قو البيوع/ باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر ›)(۱۵۵١(‏ 
عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 


فأعطاها فلاحا يزرعهاء وله نصف الزرع ‏ مثلاً ‏ فهذا يجوز؛ 
لأن هذا منه العمل» وهذا منه الأرض» وكذلك في الشجرء هذا 
منه الأرض والشجرء وهذا منه العمل . 

المضاربة وهي أن يدفع ماله لشخص يتجر فيه» وله جزء من 
الربح . 

مقال ذلك: أعطى وجلا ماثة آلف ريال يتجر بهاء على أن 
له نصف الربح» فإننا نسمي هذا مضاربة. 

كل هذه القلاث: لا يف أن بشغرط لأعحدهها جزء مشاع 
معلوم . 

ففي المساقاة لو قال له: خذ هذا الشجر اعمل فيه ولك 
بعضهء فهذا لا يصح؛ لأنه غير معلوم» أو قال له: خذ هذا 
الشجر اعمل فيه ولك ثمر الشجر السكري والباقي لي» فهذا لا 
يصح؛ لأنه ربما تثمر هذه ولا تثمر تلك» أو قال له: خذ هذه 
الأرض وشجَرّها ولك ثمرتها عام ستة عشر ولي ثمرتها عام 
سبعة عشرء فهذا لا يصح؛ لأنه مجهول؛ وقد تثمر في هذه 
السنة ولا تثمر في الأخرى. أو قال له: خذ هذه الأرض مساقاة 
بشجرهاء ولك ثمرة الجزء الغربي منهاء ولي ثمرة الجزء الشرقي 
منهاء فهذا لا يصح» أو قال له: خذ هذه الأرض مساقاة» ولك 
من ثمرها مائة صاع والباقي لي» فهذا لا يصح» لأنه غير 

كلك تقول فى المؤارعة» 13 قال له خد عله الأرفی 
البيضاء وازرعها هذا العام» ولك من الزرع شرقيه ولي غربيهء لا 
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يصح. أو قال له: لك بعضه ولي بعضه»ء فهذا لا يصح. أو قال 
له: لك ما تزرعه من شعيرء ولي ما تزرعه من برء فهذا لا 
يصح. أو قال له: لك زرع هذا العام ولي زرع العام الثاني» لا 
يصح» فلا بد أن يكون الربح جزءاً مشاعا معلوما . 

والمضاربة كذلك» أعطيتٌ هذا الرجل مالا يتجر به وقلت 
له: لك بعض الربح. ولي بعضه» فهذا لا يصح. أو قلت له: 
لك ربح هذا الشهرء ولي ربح الشهر الثاني» فلا يصح. 

أو لك ربح ما تجلبه من مكة. ولي ربح ما تجلبه من المدينةء 
فلا يصح › أو لك ربح السيارات› ولي ربح الأطعمة» فلا يصح. 

المهم أن كل هذا يخالف القاعدة الأصلية في المشاركة› 
وهي تساوي الشريكين في المغنم والمغرم . 

قوله: «والوضيعة على قدر المال» الوضيعة يعني ما يوضع 
من القيمة» أي: الخسارة» فالخسارة على قدر المال بخلاف 
الربح فعلى ما شرطاهء فلو جاء أحدهما بعشرة آلاف وجاء الثاني 
بعشرين ألفأء فالمال الآن أثلاث» فإذا اتفقوا على أن تكون 
الخسارة أنصافاًء فهذا لا يصح هنا؛ لأن الخسارة يجب أن تكون 
غلى قدر المال» وإذا خسرت الشركة فعلى صاحب غشرة الألاف 
ثلث الخسارة» وعلى صاحب العشرين ألفأ الثلثان» ولا يصح أن 
كرون الخسارة على غلاق ذلك وليذا قال: فوالوشيعة على 
قدر المال» أما الربح فيكون على ما شرطاهء يعني لو أن أحدهما 
جاء بعشرين ألفاً والثاني بعشرة آلاف» وقالا: الربح بيننا مناصفةء 
فهنا اختلف الربح عن قدر المالء فهذا يصح . 


سا 5015 أن 


ولا يشرط اط المَالَيْنِ . esen‏ 


نإذا قيل: كيف بصم أن يسطى ملا أكثر من ريح مالا 
قلنا : نعم ؛ لأنه ربما جعل للثاني أكثر منه؛ لأنه أخبر منه 
في البيع والشراء» فأعطاه أكثر من ربح ماله» أما الوضيعة فلا 

يمكن أن نحمل أحدهما أكثر من خسارة ماله؛ لأن تحميلنا إياه 
أكثر من خسارة ماله» معناه إضافة شىء من ماله إلى مال الآخر 
وهنا آكل للمال بالياطل: قلو كان المال بينهما لعدهما ثلا 
أرباع والآخر الربع. والخسارة أربعمائة وقد قالوا: إن الخسارة 
أنصافاً فيكود على صاحب الربع زيادة» فمعنى ذلك أثتنا اقتطعنا 
من ماله شيئاً أضفناه إلى مال الآخرء وهذا لا يجوز لقوله: #ولا 
تاوا ١‏ أمولكم بينم بالطل [البقرة: 184]. 

فصار الربح على ما شرطاه» وأما الوضيعة فعلى قدر 
المال. 

قوله: «ولا يشترط خلط المالين» يعني لا يشترط أن يَخلطا 
المالين» بل لو عمل كل واحد منهما بماله فلا بأس؛ لأن 
المقصود الربح لا الخلط. وهذا نفاه المؤلف» واعلم أن لدئ 
العلماء قاعدة وهى ى أنه لا يضوث شيعا إلا لوجود خلاف فيه؛ 
لأنه إذا لم يكن خلاف فالسكوت عن ذكره يغنى عن نفيه» لکن 
إذا كان هناك خلاف» فإنهم يذكرون النفي دفعا لهذا الخلاف», 
فقوله: «ولا يشترط خلط المالين» إشارة إلى نفى القول باشتراطه. 
والقول باشتراط الخلط نوعان: 1 

الآول: أنه لا بد أن بؤثى بالمالين. ويملا في متجر 
واحد» ولو کان کل واحد منهما ماله مما 
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مثاله: شخص ماله أقمشة» والثانى ماله أطعمة» يقول: لا 
بد أن يؤتى بالأطعمة إلى مان الأقيشق أو بالعكس ويكون 
محلهما واحداًء وإن كان هذا يعمل بماله وذاك يعمل بماله» وهذا 
اختلاط في المكان» وبه قال الإمام مالك رحمه الله. 

الغائى: أنه لآ پد أذ يختلظ المالات جميعا ويتضرف كل 
راه ایتا ایا چا بے أن اا عبارا کا لاد 
الواحد كأنه متجر لشخص واحد» وكل منهما يعمل به» وهذا 
اختلاط تام» وبه قال الشافعي. 

إذاً الاختلاط نوعان: اختلاط تام» واختلاط في المكان. 

القول الثانى: أنه ليس بشرط» وکل واحد منهما يعمل بماله 
في مکانه» حتى لو كان احدعما في مكة والآخر في المديتة؛ 
واشعركا شركة عتان فلا واس. 

فالذين قالوا بالاشتراط قالوا: أين الشركة إذا كان كل واحد 
يعمل فى مكان» وفى ماله الخاص؟! أجيب أنهما إذا اختلطا 
ضار المال الذي فى اليلد هفاك ببنه وبين شريكه تصفينء والمال 
الذي في بلده بينه وبين شريكه نصفین» كما لو كانا شريكين شركة 
أملاك» فإنهما يكونان هكذا. 

والقول الراجح أنه لا يشترط خلط المالين كما قال 
المؤلف؛ لأن الشركة حاصلة بدون الخلط إذ المقصود الربح . 

قوله: «ولا كونهما من جنس واحد» يعني في النقدين فمثلا : 
لو أتى أحدهما بذهب والثاني بفضة فلا بأس» ولكن هذا مبني 
على أن سعر الذهب والفضة لا يتفاوت . 
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والقول الثاني في المسألة: : أنه يجب أن يكونا من جنس 
واحد؛ وعللوا ذلك بأنهما إذا كانا من نسي مختلفين» فقد 
يرتفع أحد الجنسين حتى يحيط بالربح كله» لخن لكن الصحيح ما 
قصب إليه المؤلف يغرظ ألا يزيد سعر التثاثير ولا تقضره باذ 
يكون مقرراً من قبل الدولة» فإن كان يمكن فيه الزيادة والنقص 
فإنه لا يجوزء وفي الوقت الحاضر الدنانير (الذهب) غير مقدر» 
فبناء على ذلك فإنه لا يصح أن يكون أحدهما دنانير والآخر 
دراهم» إلا على القول الذي أشرنا إليه فيما سبق أنه يجوز أن 
يكون رأس المال عرضا ولكن يقدر بقيمته» فحينئلٍ يؤتى بالدنانير 
والدراهم لكن تقدر الدنانيو بدراهم . 
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الثافى المضارية لمتجر به بعص ربحه » مه سه هع موه وو ديه 
e‏ ا عبر اسر بير 


قوله: «الثاني المضاربة» الثاني» أي: من أنواع شركة 
العقود» المضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض» وهو السير 
فيهاء قال الله تعالى -: ##وءَاحَروتَ يضري فى الْارْضٍ يعون من مَل 
الہ 4‰ [المزمل: ,]۲١‏ 

ومعلوم أن كل تجارة فهي مضاربة» يعني يضرب الإنسان في 
الأرض» لكن حصت بهذا النوع من المعاملة اصطلاحاً لا لغة» كما 
قيل : مزدلفة تسمى جمعاًء مع أن الحجاج يجتمعون في عرفة» لكن 
هكذا اصطلح آهل اللغة على أن مزدلفة تسمى جمعاء وسميت مزدلفة 
كذلك لقربها من الحرم» مع أن منى أقرب من مزدلفة إلى الحرم» 
لكن هكذا اصطلح» وقد يقال: إن مزدلفة سميت بهذا باعتبار أنها 
مشعر وعرفة مشعر أيضأء وهي أقرب المشعرين إلى مكة . 

قوله: «لمتّجر به» والمعروف أن كل مجرور لا بد له من 
عامل يتملق يده وهذا العا إما عذكور وإنا لوقه فا كات 
مذكوراً فالأمر واضحء» وإن كان محذوفاً فلا بد أن يُقَدّر بما 
يناسب السياق» فهنا نقدر المضاربة دفع مال لمتجر به» وعلى 
هذا فتكون متعلقة بمحذوف هو المصدر» أي : دفع مال لمتجر به. 

وقوله : المتّجر به ) أي : لمن يتجر به. 

قوله: «ببعض ربحه» المؤلف قال: «ببعض ربحه» ولم يبين 
هذا البعض» فهل يجوز أن تقول: خذ هذا المال مضاربة ببعض 


ربحه؟ 


الجواب: لاء لكن المؤلف اعتمد على قوله في الفصل 


صد 


فإِنْ قَالَ: والرّبُحٌ بيئَا قَيِصْمَانِء وإِنْ قَالَ: ولي أو لَكَ 





السابق: «وكذا مساقاة ومزارعة ومضاربة» فكما يشترط فى شركة 
العنان أن يكون الربح جزءاً معلوماً مشاعاً: فكذلك في المضارية. 

إذأ قوله: «ببعض ربحه» هذا مبهم لا بد أن يُفِسَّرَّء كأن 
يقال: بالربع» أو بالثمن» أو بالخمس» حسب ما يتفقان عليه. 

مثال ذلك: أعطى رجل آخر مائة ألف ريال» وقال له: خذ 
هذه اتجر بها ولك نصف الربح» فهذا يصحء أو قال له: خذ هذه 
اتجر بها ولك ربع الربح. فهذا ‏ أيضاً ‏ يصح. أو حمل هذه 
واتجر بها ولك ثلاثة أرباع الربح» فهذا ‏ أيضا - يصح. فلا بد 
أن يكوث معلوها مشاعا» ولهذا قال؛ 

«فإن قال: والربح بيننا فنصفان» أي: إن قال الدافع وهو 
المضارب» والعامل يسمى المضارّب بفتح الراء» إن قال 
المضارب ‏ وهو رب المال ‏ «والربح بيننا فنصفان» أي: فهو 
تنصفان» نصف للعامل ونصف للمضارب؛ لأن هذا مقتضى 
البينية» ومقتضى البينية هو التساوي؛ ولهذا لو أعطيت جماعة 
دراهم وقلت هذه بينكم» فإنهم يمتلكونها بالتساوي» إذا كانت 
عشرة دراهم وهم عشرة رجال فلكل واحد درهم. 

قوله: «وإن قال: ولي أو لك ثلاثة أرباعه أو ثلثّهُ صح» والباقي 
للآخر» لأن المال بين اثنين» فإذا حدد نصيب أحدهما تبين حق 
الآخرء فإذا قال: لي ربعه ولم يقل ثلاثة أرباعه لك» فهذا يصح؛ 
لأنه إذا أخذ الربع فالباقي للآخر. 

وكذلك لو قال: لي ثلاثة أرباعه» وسكت عن الربع الباقي» 


جاب الشركة ظ 0 
ون اخْكَلعًا لمن المَشْرُوظ فلعامل . 111 


فهنا يصح ويكون الربع الباقي للعامل أي للمضارّب؛ ولهذا قال: 
(صح والباقي للآخر) . 

قوله: «وإن اختلفا لمن المشروط فلعامل» يعني اتفقا على 
أنه قيل: ثلاثة أرباعه لك والباقي لي» ثم اغتلفواء أحدهما 
يقول: ثلاثة أرباعه مشروطة لى» والثانيى يقول: مشروطة لي› 
فإن القول قول العامل؛ لأن الربح إنما حصل بفعله فكان هو 
أولى به» فلذلك نقول: القول قول العامل وهذا هو المذهب قل 
أو كثر . 

والصحيح أنه للعامل ما لم يدع خلاف العادة» فإن ادعى ما 
يخالف العادة فلا يقبل» فإذا كانت العادة أن الأرباع الثلاثة في 
مثل .هذه التجارة لرب المال» فالقول قول رب المال» إذ البضائع 
تختلف» فبضاعة الصيرفة سهلة» وبضاعة الأطعمة متعبة؛ لأنه 
يحتاج إلى تحميل وتنزيل وعمال وسيارات . 

مثال ذلك: كان الجزء المشروط ثلثين» ادعى العامل أنه 
له» وادعى صاحب المال أنه له» والعادة أن المضاربة لا يعطى 
فيها العامل إلا الثلث فأقل» فهنا العرف يشهد لصاحب المال 
يؤخ قول صاحبه المال. 

وهذا نظير ما سبق في باب الرهن» أن الراهن والمرتهن إذا 
اختلفا في قدر الدين» فإنه يرجع إلى الرهن إذا كان الرهن كثيرا 
والمدين يدعى أن الدين قليل فإن القول قول صاحب الحق . 

وإن اختلفا في قدر المشروط فالقول قول رب المال» بأن 
قال العامل: شرطنا لك ثلث الربح» وقال صاحب المال: بل 
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نصف الربح» فهما متفقان على أن المشروط له هو رب المال» 
لكن اختلفوا فى القدر» فصاحب المال يقول: النصف» والعامل 
يقول: الثلث» فإذا قدرنا أنه الثلث فإنه يكون للعامل الثلثان» وإذا 
قدرنا أنه النصف فليس له إلا النصف» فالقول قول رب المال؛ 
لأن الربح تبع للأصل» فما دام أنهما الآن لم يختلفا لمن 
المشروط له» لكن اختلفا في قدره فالربح تابع للآصلء» وإذا 
ادعى العامل أنه النصف. قلنا: اتفقتما على الثلث». فأنت أيها 
العامل ادعيت الزائد وهو السدس والبينة على المدعي . 

إذا إذا اخعلقا فى تعيين المشروط له قالقول قول العامل: 
وإن اختلفا في قدر المشروط مع اتفاقهما على المشروط له 
فالقول قول رب المال. 

قوله: «وكذا مساقاة ومزارعة ومضارية» يعنى اختلف 
المُسَّاقي والمزارع» وعرفنا أن المساقاة هي أن يدفع الإنسان 
أرضه ونخله لشخص يقوم عليها بجزء من الثمرة» والمزارعة أن 
يدفع إنسان أرضه البيضاء التى ليس فيها زرع إلى فلاح يزرعها 
وله نصف الزرع - مثلاً -» والفرق بينهماء المساقاة على أشجارء 
والمزارعة على أرض تزرع . 

فإذا اختلفا لمن المشروط في المساقاة والمزارعة فللعامل 
على المذهب» وعلى الراجح ينظر إلى القرائن فيعمل بهاء وإن 
اختلفا فى قدره فالقول قول صاحب الأرض فى المزارعة. 
وصاحب الدخل في المساقاة. ۰ 

مثال ذلك: أعطيتٌ فلاحاً هذا البستان بما فيه من تخيل 


وعنب ورمان ليقوم عليه بثلث ما يخرج منه» يعني ولي الثلثان. 
فنسميها مسأقاة. 

ومثال المزارعة: عندي أرض بور ليس فيها شيء أعطيتها 
شخصا يزرعيا شعيراء أو راء أو أوزا: أو ما آشبه ذلك بالتصف 
أو بالربع أو بالثلث» فهذه نسميها مزارعة» فالمساقي يقول في 
الصورة الأولى: خذ هذا النخل والأشجارء واتفقوا على أن 
المشروط الثلثان» وعند جذ النخيل وجمع العثب وها أشيه ذلك 
اختلفواء فقال العامل: المشروط لى» وقال صاحب النخيل: هو 
مشروط لي» فالقول هنا قول العامل على المذهب . 

وإن اختلفا فى قدر المشروط. قال العامل: إنك قد شرطت 
لي ثلاثة أرباع. وقال اب الاس : قد شرطت لك التصف»: 
فهما الآن متفقان على أن المشروط له هو العامل» لكن اختلفا 
فى قدر المشروطء. فالقول هنا قول صاحب الأرض» وكذلك 
يقال في المزارعة . 

فهتا فرق بيو الاخجلاق فى اقعيية المشروظ ل وبين 
الاختلاف في تعيين المشروط إن كان الاختلاف في تعيين 
المشروط له» فالقول قول العامل» وإن كان في قدر المشروط مع 
الاتفاق على تعيين المشروط له فالقول قول رب المال. 

والتعليل أن العامل استحق السهم في عمله بالعمل فكان 
القول قولهء وهذا على المذهب» والقول الثانى: أنه للعامل إن 
كانت دعواه مقاربة» أما إن كانت بعيدة عن الواقع فالقول قول 
صاحب الأرض . 
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وآما الاختلاف في القدر فالأصل أن الربح في المضاربة» 
والنماء في المساقاة والمزارعة» أنه تابع لأصلهء فيكون القول 
توك وب المال. 

وكل من قلنا القول قوله فلا بد من اليمين لقوله 355: 
«اليمين على من أنكر"'' فإذا قالا: المشروط ثلاثة أرباع. 
والعامل يقول: لي» ورب المال يقول: لي. وجرت العادة أن 
مثل هذا يعطى رب المال» فعلى الراجح يكون لرب المال» لكن 
مع يمينه؛ لأن العامل مدع» ورب المال منكر» وقد قال 
النبي كَكْةِ: «اليمين على من أنكر». 

مسألة: إذا فسدت المضاربة فالربح كله لرب المال» 
وللعامل أجرة المثل» فمثلاً إذا كان مثل هذا العامل راتبه الشهري 
الق ريال؛ فيكون له على رت المال آلف ريال» حت لو أخاظطت 
بالربح كله» أو كانت جزءاً من ألف جزء من الربح» هذا هو 
المشهور من المذهب؛ والتعليل أن هذه المضاربة فاسدة فيستحق 
العامل أجر عمله. 

والصحيح في هذه المسألة أن للعامل سهم المثل» فيقال: 
لو اتجر الإنسان بهذا المال كم يعطى في العادة؟ فقالوا ‏ مثلاً _: 
يعطى نصف الربح» فيكون له نصف الربح» وهكذا؛ لأن العامل 
إنما عمل على أنه شريك» لا على أنه أجيرء ولانا لو قلنا: يعطى 
الأجرة فربما تحيط الأجرة بالربح كله» وحينئذٍ يخسر رب المال» 
ورب المال لم يعطه على أنه أجير . 






ولا يُضَارِبُ بِمَالٍ لآخَرَ إِنْ أَضَرَّ الأول ولَّمْ يَرْضَ ان 





قوله: «ولا يضارب بمال لآخر إن أضر الأول ولم يرض» 
فقوله: «ولا يضارب» الفاعل المضارّب» فالمضارّب لا يضارب 
يمال لاخر ْ 

مثاله: أعطيت رجلاً مالا يتجر به مضاربة» فذهب إلى آخر 
وقال : أعطني ماله مضاربة» فهنا يقول المؤلف: لا يجوزء لكن 
متى لا يجوز؟ يقول: «إن أضر الأول ولم يرض»» فإن رضي 
جاز» وإن لم يضر به جاز. 

وإضرار الأول يحصل بأحد أمرين : 

الأول: أن ينشغل المضارّب بالمضاربة الثانية عن المضاربة 
الأولى مع اختلاف المال. 

الثاني : أن يشتري مالاً من جنس ما ضاربه الأول عليه حتى 
تتخم الأسواق من هذا النوع من المال فيرخص» فكل هذا ضرر. 

قال ذلكف: أعطيت رجلا عشرة الآف ريال مضارية فى 
الاوز؟ لاک أعرف أن الاوز عليه طلب فأحذفاء ثم ذهب إلى 
آخر وأخذ منه عشرة آلاف ريال مضاربة فى الأرزء فهل هذا 
اسف يشير بالأول أو يهم ۰ 

الجواب: نعم يضره؛ لأن السوق إذا امتلأ بالأرز فسوف 
يرخص السعرء فيتحقق الضرر بالمضارب الأول. 

أما إذا أخذ عشرة آلاف ريال مضاربة من شخص آخر 
ليشتري بها سيارات» ومعلوم أن السيارات لا تؤثر على الأرزء 
لكن ربما ينشغل هذا المضارب بالاتجار بالسيارات» لا سيما إذا 
علم أن ربحها أكثر» فيترتب على ذلك أن يترك المضارب الأول 


١ 7١‏ "ل 


إن فَعَلَ رَد حِصَّبَهُ فى الشركة لاا N‏ 


مع أرزه. ويقول: السازات اکس ومعلوم أك هذا التصرف 


وقوله: «ولم يرض» فإن رضي فلا بأس؛ لأن الحق له. 

وقوله: «ولا يضارب» المؤلف لم يفصح تماماً بالحكمء 
فهل هو مكروه أو حرام؟ هذه العبارة إذا جاءت في كلام العلماء 
(لا يفعل كذا) فهي محتملة للكراهة وللتحريم» كما لو قالوا في 
الصلاة ‏ مثلا - (ولا يفعل كذا في الصلاة) فهي محتملة للكراهة 
وللتحريم» لكن الفقهاء صرحوا بأن ذلك حرام» فيحرم أن 
يضارب يمال لأغر بالشرطين المذكورينة:؟ أ يضرف واا 
يرضىء فإن لم يضره فلا بأس» وإن رضي فلا بأس» فإن أقدم 
العامل» وضارب بمال لآخر مع الضرر قال المؤلف : 

«فإن فعل رد حصته في الشركة» أي: ضارب العامل بمال 
لآخرء وحصل له ربح في المضاربة الثانية» فإنه يرد حصته من 
هذا الربح في الشركة الأولى» فكأنه ربح من المال الأول؛ لأن 
وقت المضارّب مستحق لصاحب المال الأول. 

مئال ذلك: رجل أعطى شخصاً عشرة آلاف ريال مضاربة 
على النصف. ثم إن هذا العامل أخذ مضاربة من شخص آخر 
عشرة آلاف ريال» فربحت عشرة الآلاف الأولى ألف ريال فيكون 
نصيب العامل خمسمائة» وربحت العشرة النانية عشرة آلاف 
ريال» فيكون نصيب العامل خمسة آلاف ريال» فنضيف خمسة 
الآلاف إلى الألف؛ لآن نصيب العامل من المضاربة الثانية خمسة 
آلاف» فنضيف خمسة الآلاف إلى الألف. فكأن المضاربة الأولى 


االاكة 0( 


لا يقْسَمُ مع بَقَاءِ العف إلا باتفاقِهمًا .. CS‏ 


ريحت ستة آلاف»ء ولهذا قال: «فإن فعل رد حصته في الشركة»). 

إذن إذا ضارب العامل بمال لشخص وربح» فإن هذا الربح 
يضاف إلى ربح المضاربة الأولى» ويكون المضارب الأول 
شريكاًء كأن هذا الربح من المضاربة الثانية ربح مالهماء هذا ما 

وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -: إنه لا يستحق من ربح 
المضاربة الثانية شيئاً؛ لأنها ليست من ماله» وإنما هي من كسب 
العامل» والعامل أخطأ في كونه يضارب بمال الآخر مع الإضرار 
بالأول» لكن ما الذي يحل هذا الربح لصاحب المال الأول؟! 
ففي الواقع أنه لا يحل. ولهذا كان هذا القول هو الراجح» أنه لا 
يضيف ربحه من المضاربة الثانية إلى ربح المضاربة الأولى» بل 
هو له لكنه آثم . 

فإن قال قائل: لو فرض أنه فوت على المضارب الأول. 
أق: على رب المال أرباحاء فهنا ريما تضمتهه وقد لا تمه 
أيضاًء لكن الكلام على أن الربح من المضارية الثانية» لا يرد في 
ربح المضاربة الأولى على القول الراجح» أما المذهب فكما سبق 
انه 

قوله: «ولا يقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما» الضمير يعود 
على الربح؛ لأن الذي يقسم بين المضارب والمضارب هو الربح» 
أما رأس المال فهو لصاحبه فيتعين أن يكون الضمير في «يقسم» 
يعود إلى الربح» يعني العامل اتجر بالمال وربح › والعقد باق لم 
يفسخ حتى الآن» ا المؤلف: ۲ل يقسم»»› فلا يقسم الربح مع 


بص عدف 
إن تلت رأسنُ المالٍ أو بعشة بعد التصيفي أَوْ كير جير 
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مِنَ الربح قبل قِسَمَيِهِ أو تنضيضه . 


بقاء العقد إلا باتفاقهماء أما إن فسخ العقد فيقسم الربح؛ لأنه 
انتهى» لكن مع بقاء العقد لا يقسم إلا باتفاقهما؛ لأن الربح وقاية 
لرأس المال» فربما يقول العامل: اقسم الآن» فيخشى أن يتجر به 
مرة ثانية فيخسر» فيطالب العامل بالقسمة؛ لئلا يخسرء فيقول 
مثلاً: المال الآن ربح عشرة في المائة فنقسمها؛ لأنني أخشى إذا 
اتجرت مرة ثانية أن أخسر ولا أربح» فيكون عمل العامل هباءً 
ولا اة هه | 

أما رب المال فقال: لا نقسمء فأنت الآن إذا اشتريت 
بعشرة آلاف أقل مما لو اشتريت بأحدّ عشرٌ والربح الآن مستمرء 
فإذا اشتريت بأحد عشر» صار الربح أكثر مما لو اشتريت بعشرة. 

فلا يجبر العامل رب المال على القسمة؛ لأآن العقد باق» 
ولو كان بالعكس بأن طلب رب المال قسمة الربح؛ من أجل أن 
باخ ربح ماله وذاك يأخد ربح عمله» وقال العامل: لا نقسم» 
الربح مضمون» وإذا ربحنا من أحد عشرء صار أكثر مما لو ربحنا 
مد عة فالا لا أريك القسسمة: فإننا نقول: نعم لا يقسم مع بقاء 
العقد. 

والخلاصة أنه ما دام العقد باقياً؛ فإنه إذا طلب أحدهما 
قسمة الربح فإنه لا يقسم إلا باتفاقهما؛ لأن الحق لهما. 

قوله: «وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر 
خُبر من الربح قبل قسمته أو تنضيضه» إن تلف رأس المال فلا 


يخلو من حالين: إما أن يكون قبل التصرف» وإما أن يكون بعده» 
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فإن كان قبل التصرف انفسخت الشركة؛ لأن المال المعقود عليه 
تاف ولا يلزم رب المالٍ بدلةء أما بعد التصرف فيقول 
د وه الله : إنه يجبر من الربح إذا : ثل رامن الال أو بعضه ؟ 
لأنه ما دامت الشركة مؤقتة فالعقد باق حتى يتم الوقت» فما 
حصل من زيادة أو نقص فإنه يكون على الربح؛ .لکن يشرط أن 
يكون قبل القسمة» أما بعد القسمة فكلا لعل حقه. 

مثاله: إنسان مضارب اتجر» وجعل الدراهم في الصندوقء 
وكانت عشرة آلاف» وصارت بالربح عشرين ألفأء فسرق منها 
عشرة آلاف» يقول المؤلف: لاجبر من الربح» وفي غَذ! المكال 
الذي مثلنا په هل يبقى للعامل شيء؟ لاء لأن كل الربح الآن 
سرق» وكلام المؤلف أن ما تلف قبل القسمة أو التنضيض يكون 
من الربح» وحينئكٍ تبقى العشرة الباقية لرب المال. 

في المثال السابق نفسه لو شرق من العشرين ألقأ خمسة 
ألاف» فإن الربح يكوخ خمسة الآافه وعشرة الآق يقي لريب 
المال؛ لأن الخسارة قبل القسمة والتنضيض تكون من الربح. 

وقوله: «أو خسر» إذا خسر - أيضاً - يجبر من الربح . 

قال ذلك: اتجر ,شخص برآس هال قدره غثيرة آلافه ريال 
فصارت خمسة عشر ألفاء فأخذ الخمسة وهي الربح ووضعها في 
المصرف» ثم اتجر بعشرة الألاف فخسرت وصارت ثمانية آلاف› 
فإننا نأخذ الألفي ريال مقدار الخسارة من الربح ويكون الربح 
على هذا ثلاثة آلاف ريال» ولهذا قال: «أو خسر جبر من 
الربح» . 
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وقوله : «قبل فسمته) فإن قسىم فكل واحد منهما أخذ نصييه . 

مثاله: قدرنا أن رأس المال عشرة آلاف» والربح كان مقدراً 
بألفي ريال» واتفق رب المال والعامل على أن يقسم الربح» فأخذ 
العامل نصيبه من الربح وهو ألف ريال» فيبقى عندنا الآن آلف 
من الربح وعشرة آلاف من رأس المال» فنقول لرب المال: 
الألف هذه إن شئت اجعلها رأس مال» وإن شئت فخذهاء لكن 
العامل بعد أخذ نصيبه خسر المال» فلا نقول للعامل: أعطنا ما 
أخذت من الربح؛ لأنه لما قسمه صار ملكه خاصّاً به» خارجاً من 
الشركة. 

وقوله: «أو تنضيضه» يعني تحويله إلى نقد والتنضيض يعني 
التصفية» فلو خسر بعد التصفية فالضمان على رأس المال؛ لأنه 
نض وعَرَفَ العامل نصيبه وصفيت الشركة» لكن ما دام لم يُنضض 
فإن الخسارة تكون على الربح» وأما بعد التنضيض فلاء هذا ما 
ذهب إليه المؤلف: ب رحمه الله . 

والصحيح أنه إن كان التنضيض يعني فسخ الشركة أو يعني 
المطالبة بالقسمة» فكما قال المؤلف: 

وأما إذا كان التنضيض (التصفية) من أجل أن يشتري بضاعة 
أخمرى+ لآلة آحيائاً يرق العامل أن غذه البضاعة تقيلةء وليس 
عليها إقبال» فيبيعها ويصفي المال من أجل أن يشتري به بضاعة 
أخرى يكون عليها إقبال» فهنا لا نقول: إن التنضيض يعتبر 
كالقسمة؛ لأن العامل ورب المال كليهما يعتقدان أن هذا ليس 
فا ولا قسمة. 


تاف سم ل( 
الغالث: شَركة الوْجُوو أن يَشْتَرِيًا فِي ذِمَُيْهمًَا 
بجَاهِهمًا فما ربخا فيتَهمًا 8ه E E‏ 


مثال ذلك: اشترى العامل عقارات ليؤجرها من أجل 
الربح» لكنه رأى أن العقارات لا مكسب فيها بسبب انخفاض 
الإجارةء فباعها بجعا يما ألقه ريال كلا قضار بيده الآن 
مائة آلف ريال: لکن يريد أن يشتري بها توعاً آخر من المال؛ 
ير أنه أفيد» فهنا نقول: هذا التتضيض ليس ننضيض قسمة» ولا 
تنضيض فسخ» إنما هو تنضيض لمصلحة الشركة» فلو قَدَّرَ أنه 
خسر بعد ذلك» فالخسارة على الربح . 

وخلاصة الموضوع أن أي خسران يكون قبل القسمة أو 
فسخ الشركة فهو على الربح» فإن خسر كل شيء» فعلى الربح 
وعلى راس المال: 

قوله: «الثالث شركة الوجوه» أي: الثالث من أنواع شركة 
العقود؛ لأن المؤلف قال في الأول: «وهي أنواع» والمراد بالوجه 
هنا الجاه» وجاه الإنسان يعني شرفه وقيمته عند الئاس ومنزلته 

قوله: «أن يشتريا في ذمتيهما بجاههما فما ربحا فبينهما» 
مشال ذلك؛ هذان رجلان عاملان» لکن ليس عتدهما مال؛ 
وكلاهما ققيرة فذهبا إلى رجل غت كبيرء وقالا له: ثريد أن 
نشعرى منلفء هذا المسل» ققال: أعطوني الماك خقالا: ليس 
عندنا شيء» لكننا نشتري بالذمة» فهو الان ۔ عكلاً - يساوي مائة 





آلف فنشتريه منك بماثة آلف وعشرة فى دمتيناء فهذه تسمى 
شركة الوجوه؛ لأنهما اكتسبا المال. نجاههما وثقة الناس بهماء 





فقال رب المحل: بعته عليكماء فصارا شريكين في هذا المحل 
بدون أن يسلما دراهم» لا منهما ولا من أحدهما؛ لأنهما لو 
سلما دراهم منهما صار ذلك شركة عنان» ولو سلم أحدهما 
فمضاربة» فهذان لم يسلما مالاً؛ لأنهما اشتريا في ذمتيهما 

مثال آخر: رجلان آخران ذهبا إلى صاحب محل» وهما من 
أصحاب الحيلة والمكر» وقالا: بع علينا المحل» فقال: أعطوني 
المال. فقالا: ليس لنا مال ولكن لك جاهنا ووجاهتنا وذمتناء 
ولكنهما معروفان بالحيل والمكر والخداع والمماطلةء فهنا لا 
يعطيهماء أما في المثال الأول فقد أعطاهما؛ لأن لهما جاها 
ووجاهة وذمة. 


فتبين- الآن أن شركة الوجوه معناها أن الشريكين ليس لهما 
5 يه 5 ا ولا من أحدهماء وإنما نها اللمة والجاه 


وهذله الشر كه يحتاج إليها الفقراء الأقوباء على التكسب»ه 
قال النبي ويه في الصدقة: «لا تحل لغني»› ولا لقوي د 
والناس قد لا يكون عندهم مال فيذهبون لون التجار ويقولون: 
أعطونا أموالكم نتجر بها واكتبوها في ذمتناء فالملك هنا ملكهماء 
والتاجر ليبس له إلا تمن ایت ۳ الذمة. 
)١(‏ أخرجه مسلم في الزكاة/ باب من تحل له المسألة )٠٠٤٤(‏ عن قبيصة 
- رضي الله عنه -. 


وکل راج منهُمًا وکيل صَاحِبهِ وكفِيل عَنْهُ النَمَنِ والمِلك 
A‏ 5 5 م 
بينهما على ما شرطاه» والوضيعة على قدر ملكيهما oon‏ 


وقوله: «فما ربحا فبینهما» أي: على حسب ما شرطاه» فقد 
يكون أحدهما أحذق من الآخرء فيشترط له من الربح أكثر. 
والثاني أقل» وقد يتساويان» فيجعلان الربح بينهما مناصفة. 

قوله: «وكل واحد منهما وکیل صاحبه» حتى وإن لم يصرحا 
بالتوكيل» فإن مقتضى هذه الشركة أن يكون كل واحد منهما وكيلا 
لصاحبه. 

قوله: «وكفيل عنه بالثمن» كفيل بمعنى ضامن» أي: كفيل 
غرّام بالثمن كما يقولون» فما دام البائع باع عليهما بوجهيهماء 
فإنه يعتقد أن كل واحد منهما غارم عن صاحبه» فلو أن أحدهما 
هرب - مثلاً - بعد عقد الشركة» وبقي واحد منهماء فللبائع 
عليهما أن يضمن هذا الذي لم يهرب. 

فإذا قال: إننا شركاء وإن لصاحبى الذي هرب النصف؟ 
قال : کے كل راسد قفا فار مرم ماد 
قوله: «والملك بينهما على ما شرطاه» فمثلاً إذا قالا: ثلث 
لزيد وثلثان لعمرو فلا حرج» ولو قالا: ربع لزيد وثلاثة أرباع 
لعمرو فلا حرج» أو نصف لزيد ونصف لعمرو فلا حرج . 

قو له: «والوضيعة» يعني الخسارة . 

قوله: «على قدر ملكيهما» فإذا اتفقا على أن يكون لزيد قدر 
القلىث» ولعمرو قدر الكلئينء وخسر المال» فيكون لعمرو قدر 
الفلقيخ فن الكسارة: ولزيد قدر الذلة؟ لآن الوضيغة على قدر 
المال في جميع الشركات . 





| كتاب ابيع 


والح على ما راء 


الرايع: شركة الأبدان آذ يُشُقركا فِيمًا يُعُسيبانٍ 
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قوله: «والريح على ما شرطاه»؛ لأنه ربما يشترطان 
لأحدهما أكثر من ربح ماله لكونه حاذقاً في البيع والشراءء 
فالخلاصة كما يلي : 

أولا: قصرفهما كل واحد بالأصالة عع نفسة والوكالة ع 
صاحبه . 

ثانياً : كل واحد يضمن عن نفسه» ويضمن عن صاحبه. 

ثالقاً؛: يملكان. هذا المال المشعرك على ما شرطاء» ققد 
يجعلان لأحدهما الثلثين وللآخر الثلث أو يجعلانه أنصافاً . 

رابعاً: الخسارة وهي الوضيعة» تكون على قدر المال. 

خامساً: الربح يكون على ما شرطاه. 

ولو فلو أن المال تلف بخير تعد ولا تقريظ قهل يشبمتاة 
لمن أعطاهما بوجهيهما أو لا؟ 

الجواب: نعم يضمنان»ء لأنهما أخذا هذا المال على أنه 
ملك لهماء عليهما غرمه ولهما غنمه» وليس هذا من باب 
المضاربة» أو من باب الأماتة أو ها أشبه ذلك» بل هذا بيع 
وشراء» فقد تم هذا البيع والشراء على هذين المشتركين» فكانت 
الغرامة عليهما كما أن الغنيمة لهما. 

قوله: «الرايع: شركة الأبدان أن يشتركا فيما يكتسيان 
بأبدانهما» وهذه ‏ أيضا ‏ ليس فيها مال» وقد يكون عند كل واحد 
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منهما مال» لكنهما لم يشتركا في المال» وشركة الأبدان. شركة 
في العمل بأن يشترك اثنان فيما يكتسبانه بأبدانهما . 

قوله: «فما تقيله أحدهما من عمل دلزمهما فعله» ما: شرطية› 
وتقبل فعل الشرط» ويلزم جواب الشرط» وفعل الشرط وجوابه 
يجوز أن يكونا مشارغينم: أو يكونا ماضيين: أو يكونا مختلفين. 

مثال الأول: إن يقم زيد يقم عمرو. 

ومثال الثانى: إن قام زيد قام عمرو. 

وسثال القالة: إن قام زيد يقم عمروء وإن يقم زيد قام 
مرق 

فقوله: «فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله» فهنا فعل 
الشرط وجوابه مختلقان» فقوله: تقبل فعل الشرطء ويلزمهماً: 
جواب الشرط» ولهذا قلنا: إنه مجزوم» ويجوز رفعه من الناحية 
العربية» كما قال ابن مالك : 
وبَعْدَ ماض رَفْعَْكَ الجَرًّا حَسَنْ وَرَفْعُهُ بَعْدَ مُضَارع وَمَنْ 

فهنا «تقبل» ماض فيجوز أنه نرفع المضارع الذي هو 
جواب الشرطء لكن لو رفعتاه ها لاشتلف. المعنى؛ ' لاتك لو 
رفعته قلت: «يلزمهما» وتكون الجملة صفة ل:«عمل»» ويختلف 
المعتى . 

ومعنى العبارة: أن أي عمل يتقبله أحدهما فإنه يلزم 
الجميع» ومعنى يتقبل أي: يلتزم به» فما التزم به أحدهما من 
عمل لزم الجميع» وهذا مع اتفاق الصنائع واضح ‏ فمثلاً ‏ اشترك 


وَنَصِحَ في الاختشاش والاختّطاب E‏ 


اثنان في النجارة فجاء شخصء, وقال لأحدهما: اصنع لي باباء 
قال: لا بأس أصنع الباب» هنا لو أن الذي اتفق معه لم يصنع 
الباب» فإنه يلزم الثاني أن يصنع الباب؛ لأنهما شريكان 
متضامنان» فما تقبله أحدهما لزم الآخر. 

ومع اختلاف الصنائع. مثل أن يكون أحدهما خشاباً والثاني 
حداداًء فإذا التزم الخشاب أن يصنع بابأ من خشب فهل يلزم 
الحداد؟ 

الجواب: نعم» يلزم على كلام المؤلف؛ لأنهما شريكان» 
فيقال للحداد: اصنع باب الخشب لناء فقال: أنا لست بخشاب 
لا أعرف» قلعا له: استاجر من يصتعه لتا ؛ لأنك ملتزم بما التزم 
به شريكك فيلزمك» وكذلك بالعكس» فلو جاء شخص إلى 
الحداد وقال: اصنع لي باباً خشباًء فالتزم» فإنه يلزم صاحبه. 
فعلى كل حال ما تقبله أحدهما من عمل لزم الآخر؛ لأنهما 
شريكان وكل واحد ملتزم بما التزم به الآخر» وهذا هو 
المذهبيه:. 

وشركة الأبداة. لها عذة ضور همتها: 

قوله: «وتصح في الاحتشاش والاحتطاب» الاحتشاش مثل أن 
يخرج رجلان إلى البر ليأتيا بالحشيش» ويبيعانه في السوق» فقال 
أحدهما للآخر: نحن شركاء فيما تكتسب»ء فقال: «لا ياس نشترك 
ويذهب كل واحد منا في وادء وكل واحد أتى بوقر من 


x م‎ ١ 


نا 


والاحتطاب مثله» خر جا ا الير لاتا بحطب يبيعانه» فقال 


وَسَاِر المبّاحات 70007ب TS‏ 





أحدقم] : نحن شركاءء فقال الآخر: ا باس » فعلى حسب ما 
شاءا اها : 

ويكون الملك على مأ شرطاه» والربح على ما شر طاه» 

وهذه ليس فيها مال وإنما هو عملء والفرق بينها وبين 
شوكة الوسوهء أن شركة الرجوه يالاق المال من ثالث 
لات بأبداتهماء آما هذه قلا ادان مع اعد مالا ولا يات 
أحدهما بمال» وإنما يشتركان فى العمل . 

قوله: «وسائر المياحات» من المباحات التقاط السمك 
والجوهر. وما أشبه ذلك من البحرء فهذه جائزة وهى شركة أبدات. 

ومنهاً: الاشتراك في جمع الكمأة وهى (الفقع) تنبت في 
البر» فيأخذانها ويبيعانها. 

ومنها: الاشتراك ‏ أيضاً ‏ فى الضيدء مثل أن يذهيا إلى 
مكان يكثر فيه الصيد واشتركاء فهذه ‏ أيضاً ‏ شركة أبذان. 
- مغلا ص أو أ اهمها نجار والثانى حذاد والثالث َنْاءء 
فيشتركون فهذا ‏ أيضاً - جائز» وتسمى شركة أبدان» وهذه تقع 
أحياتا مع اتفاق الصنائع» كأن يشترك نجاران في ورشة يعملان 


كناب البيع 





ر مَرضَ اا فالگڭ e Cae LS‏ 


فيها؛ أو بشع كه حدادان فى ورشة حدادة» أو ميكانيكيان في 
ورشة ميكانيكا وهلم جرا. 

فهذا اشتراك فى عمل صناعة» فالمادة ليست لهما بل 
لغيرهماء لكنهما يصنعانها ويحؤوّلانها إلى شيء معين» أو 
بصلحانيا أو نا أفيه ذكلك. 

ومنها ‏ أيضاً ‏ شركة الدلالين» بأن يكون في هذا السوق 
دلالون مشهوروة بالحدق: فيشتراك هدو لاء الدلالون في الدلالة فلا 
بأسء فأحدهما ‏ مثلا - يبيع الثياب. والثاني ب بيع الأوآتي» والثالك 

يبيع الفرش» والرابع يبيع سلعاً أخرى» وتسمى شركة الدلالين؛ 
لأ يشتركونة فى حمل بنش ليس عندهم مال» والمال ليس لهما 
- أيضاً - وإنما هو لغيرهم ويأخذون عليه الأجرة بالدلالة . 

الخلاصة: أن شركة الأبدان شركة في عمل ولها أنواع. 

قوله: «وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما» على ما شرطاه إذا 
كان النصف أو الربع أو الثلث حسب ما شرطاه» مع أن هذا 
المريض لم يعمل» لكنه ترك العمل لعذر» وهل لصاحبه في هذه 
الحال أن يفسخ الشركة؟ 

الجواب: نعم له ذلك فله أن يفسخ الشركة وله أن يطالبه 
يمن يقوم مقامه» فيقول له: أنت الآن تركت العمل فأرسل مكانك 
أحداء ولنفرض أنهما نجاران» مرض أحدهما ولم يأت للعملء 
فلصاحبه أن يقول له: ائتني ببدلك» من يقوم بالعمل؛ لأن هذه 
شركة بدنء ولا بد أن يشترك الشريكان في العمل . 

وقوله: «وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما» لو ترك العمل 


جاب الشركة 
إن اله الصَحِيُ أذ بتي بم مُقامة لَزمه. . 


لغير عذر» مثل إنسان لا يهتم ولا يعمل بدون عذرء فالمذهب 
الكسب بينهما؛ لأنه يمكن للشريك أن يطالب شريكه بمن يقوم 
مقامه ولم يفعل› ولكن هذا فيه نظر. 

والصواب أن ما كسبه صاحبه في هذا اليوم له» يختص به؛ 
لآن هذا ترك العمل بغير غذرء والآخر انفرد بالكسب. 

فإذا قال قائل: أليس يلزمه أن يطالبه بأن يقيم مقامه من 
يكون بدله؟ 

قلنا : بلى . لكن وبما يستحيى الإنسانء وريما يظن أنه ترك 
العمل لعذر فيخجل أن يذهب إليه ويطالبه بالعمل» فلذلك القول 
الراجح في هذه باو ا أنه إذا ترك العمل لغير عذرء فإنه لا 
يستحق كسب ذلك الزمن الذي ترك فيه العمل بغير عذر. 

قوله: «وإن طالبه الصحيح» يعني الذي لم يمرض . 

قوله: «أن يقيم مقامه لَرْمَه» مُقامه أو مَقامهء إذا كانت 
رباعية فهي بضم أولهء وإن كانت ثلاثية فهي بالفتح هذه القاعدة» 
فتقول : قام مَقام» وتقول : أقام مقامه؛ لانه رباعي . 


| 


فنقول: إذا كان رباعيّاً فضم أوله» وإذا كان ثلائيّاً فافتح 
أوله. 

فإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه. فإن أب فللآخر 

سخ ر ر ا كنت ر لقيم معي عن يقوع مامت لاني 
وبين صاحبه وهما شريكان؟! قلنا: لسا تعثر العمل من قبل 
صاحبه ولا يمكن أن ينفرد هذا بالعمل» صار له حق الفسخ . 


كنات البيع 





Rl 
الاس شركة المفاوَضّةء أن يُمَوْضَ كُل مِنْهُمَا إلى‎ 
O صاحبه كل 7 صرف مَاليٌ وبدنیّ م ِن أنواع الشركة‎ 


قوله: «الخامس: شركة المفاوضة» والمفاوضة في الحقيقة 
شركة عامة لجميع أنواع الشركات السابقة وهي أربع: العنان» 
المضاربةء الوجوهء الأبدان. 

وشركة المفاوضة أن يشتركا في جميع أنواع الشركة . 

قوله: «أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي 
وبدني من أنواع الشركة» فيفوض كل واحد منهما للآخر كل نوع 
ف أنواع الشركة: مضاربةء عنان» أبدانء وجوه» فهي عامة› 
هذه عليها عمل كثير من الناس اليوم» وأكثر الشركات اليوم على 
هذاء فتجد الشركاء ‏ مثلا ‏ كل واحد منهم يبيع بمؤجل» 
ويضارب» ويسافر بالمال» ويقرض المال يعنى فى كل شىء 
وهذه اختلف فيها الفقهاء رحمهم الله» فمنهم مد ازل ومنهم 
من منعهاء وقال: إننا لو أجزنا هذه الشركة وهي واسعة فلا تمكن 
الإحاطة بهاء فهي مفاوضة قد تؤدي إلى الفوضى والغرر؛ لأن 
فيها كل شيء» يعني أحدهما شارت والثاني شارك في بدن. 
والثالث شارك في وجوه» والرابع شارك في عنان. 

فنقول: لا مانع فيه؛ لأن كل أنواع الشركة تدخل في عقد 
المفاوضة» فلم تعد أن تجمع بين متفرق؛ لأن المضاربة وحدها 
جائزة» والعنان وحدها جائزة» والوجوه جائزة» والأبدان جائزة» 
إذاً هذه لم تعد إلا أنها جمعت بين هذه الأربعة» وما جاز أفراداً 
جاز جمعاًء فالصواب هو ما ذهب إليه الحنابلة - رحمهم الله - 
أنها جائزة والحاجة تدعو إليهاء وعمل الناس اليوم على هذاء 


والربح غل ما رطا والرض بقذر المَالٍ ER‏ 





فكثير من الشركاء التجار الكبار» شركاتهم مفاوضة» تجد أحدهم 
مثلاً - فى المدينة والثانى فى مكة» هذا يعطى مضاربة ويعطى 
ضا زريما ‏ أيضاً ‏ پتبرة أحياثاً فى الشيء الذي ليس بكثير 
وأخوه يجيزه. فالصواب أنها جائزة؛ ولهذا يقول المؤلف: «أن 
يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع 
الشركة». 

إذاً أنواع الشركة أربعة» والخامسة المفاوضة وهي تجمع 
الأنواع الأربعة. 

قوله: «والريح علدى ما شرطاه» أي : إذا قال أخندهها 
للآخر: لك الربع» ولي ثلاثة أرباع وقبل فإنه جائزء وثلثان وثلث 
جائز» والنصف جائز. 

إدا قال فائل : کف تجعلون الربح على مأ شر طاه» والمال 
قد يختلف؟ قلنا: لأن الربح مبني على العمل والحذق» وقد 
يكون أحدهما حدق من الآخر ارک عملاء» بل ربما يكون عند 
الفاس ‏ أيضا - أوقق؟ ولنلك تچد مغلا ب من عرض عليك 
سلعة يقول: قيمتها بعشرة» فإنك تتردد هل قيمتها عشرة أو لا؟ 
ولو أتاك آخر دلال تعرف أنه حاذق وعارف بالأسعارء فقال لك: 
قيمتها اثنا عشر فإنك لا تتردد؛ لأنك تغرف أن هذا حاذق ويعرف 
الأسعارء وذاك ئيس حاذقاً ولا يعرف الأسعار» فتفقى أنه قال 
بعسرة وهی لا تساوي إلا ثمانية . 

قوله: «والوضيعة بقدر المال» وهذه قاعدة» الوضيعة بقدر 


المال في جميع أنواع الشركة؛ لأنه لا يمكن أن نلزم أحدهما غرم 


95 و 


دخلا فيها كسباء أو غرامة نادرين ا ع aw ENG‏ 


ر 


ِنْ أ 
صاحبه؛ لأنك لو قلت: إن الوضيعة على ما شرطاه» وكان المال 
مختلفاً لزم من ذلك أن نلزم أحدهما بغرم مال صاحبه» أما الغنم 
فالإنسان كاسب على كل حال» حتى لو نقص غنمه عن غنم ماله 
قل بأسن. 

فالربح على ما شرطاه» فيجوز أن يبذل كل واحد منهم عشرة 
الاف» ويكون الربح ثلاثة أرباع فإنه جائز» والوضيعة إذا كان كل 
واحد أتى بعشرة آلاف لا يمكن أن تكون غلى هذا ثلثين وعلى 
الآخر ثلثاً؛ لأنه كما قلنا: إننا حملنا غرم أحدهما على مال الآخرء 
وهذا لا يجوز؛ لأن هذا حيف وجور» فالوضيعة على قدر المال. 

قوله: «فإن أدخلا فيها كسباً أو غرامة نادرين»» الكسب 
التادر كالركاز ‏ مثلاً ‏ فالركاز كسب كته تادر» واللقطة ثادرة: 
فمتى تجد لقطة؟! ثم إذا وجدتها فمتى تعدم صاحبها؟! فربما 
تنشد عليها ثم يأتي صاحبها فلا تكسب» فهذه من المكاسب 
النادرة» إذا أدخلت في شركة المفاوضة» بأن قال: حتى ما نجده 
من لقطة وما نطلع عليه من ركاز فهو داخل في الشركة» فهنا يقول 
المؤلف: الشركة لا تصح؛ لأنهما أدخلا فيها كسباً نادراً . 

وقوله: «أو غرامة» الغرامة النادرة كالجناية» فمثلاً إنسان 
جَنى على شخص خطأء ولزمته دية ما جنى» فهذه حكمها على 
الجاني. لكن لو أدخلاها فى ضمن الشركة لم يصح؛ اه ويا 
تكون هذه الغرامة مجحفة بمال الشركة كلهء فلا يصح هذا 
الشرط: والمذعهبه أنه قاسة مقسذ» آنه يعود بجهالة الربح 
والأصل» وكل شرط يعود إلى الشركة بجهالة الربح فهو فاسد 





© # اه 9# اه © © #8 © © 8# © # ا# # #ه 4# # #4 ها © # ا © # © # ها © # © 4 ا # © # لهك لل #ا ا © فهك # الها © # فضه فلك © ها © فضّ ا لظ ظ لظ 6# #© 8# م 


مقسد لهاء وصلى المذعي لو تمت الشركة على هذا الشورط 
واشتغلا في الشركة لمدة سنة ثم قيل لهما: إن الشركة فاسدة. 
يقولون حينئذٍ يكون لكل واحد منهما ربح ماله» ولا يشاركه الاخر 
فيه؛ لأن الشركة فاسدة» ويكون لكل واحد منهم على الآخر 
أجرة مثله بما عمله في ماله. 

والقول الثاني: أنها إذا فسدت الشركة فإنه يرجع إلى سهم 
المثل لا أجرة المثل؛ لأن هذا إنما أخذ المال برضا صاحبه على 
أساسن الشركة وغلى آنه شريك لا أجيرء. قإذا فسدت الشركة فإنثا 
نرجع إلى سهم المثلء فيكون لكل واحد منهما من الربح سهم 
مثله» أما خسارة المال أو ربح المال فهو ضمن الشركة؛ لأنه ‏ 
لیس بنادر. 

ولو أدخلا فيها ميرائاً لأحدهها بان مات قريبه» وكسب من 
ورائه ألف مليون ريال» وقال: ندخلها فى الشركة فهنا لا يدخل ؛ 
لأنه من النادر» ولا علاقة له بعمل الشريك» وآلفية - أيقيا - 
نادرة» فيقولون: لا يصح وتفسد الشركة. 

لكن لو قال قائل: النوادر أقسام : 

الأول: لا أثر للإنسان فيه» فهذا نعم لا يدخل في الشركة 
كالميراث. 

القائی: ما كان بكسب من الإنسان كالتقاط وشبهه» قهذا لا 
باس أن يدل فى الشركة وإث كان نادرآء فكون الإنسان يجد 
لقطة هذا آمر ادر لکن السات يتملك باعكيار». 

الخالك: ما كان باعمار الانسان لا فعله كاليية - مثلا -: 





فالهبة لو شاء الإنسان ل يقبلهاء اا قبلها عبار عتا قرعا من 
الكسب» وكوته قادرا لا يمنع أن يدخله في الشركة» فإذا قال: أنا 
راض إذا وَهِبَتْ لى هبة أن أدخلهاء فإن الفقهاء يقولون: هذا لا 
يجور؟ لأن هذا فيه نوع من الجهالة والغرر؛ اڈ أله ليس شيعا 
مطرداً معروفاً بل هذا شيى ء نادر» فكيف يدخل فى الشركة؟ ! 

قال : أن راش أن lt‏ في ضمن العقد» : قلنا : ربا + ت رى لیو 
ولکن إدا اوت الدراهم لن ترضئ و ؛ لهذا نقول : إن الشركة 


تكون فاسدة إذا أدخل فيها كسبا تادراء ولو قيل بفساد الشرط لا 


قوله: «أو ما بلزم أحدهما من ضمان غصب أو نحوه فسدت» 
هذا غير الغرامة». فالغرامة تأتى بغير اختيار الإنسان» والغصب 
باختياره» مثل أن يقولا: نحن شركاء مفاوضة» لكن ما لزم أحدنا 
من ضمان غصب فهو على الشركةء فقال أحدهما: ليس هتاك 
مانع» فاتفقا على هذاء فإن المؤلف يقول: إن الشركة تكون 
فاسدة وصدق - رحمة الك لأآن هذا قد يححف بمال الشركة 
ولأنه ربما يكون هذا الشريك يُغِيرٌ على الناس» ويغصب أموالهم. 
فإذا أدخلا في الشركة ما يلزم أحدهما من ضمان الغصب 
والإتلافات وما أشبهه» فإن الشركة تكون فاسدة؛ لأنه يترتب على 
ذلك أن يتعدئى أحذهما على حقوق. التاس» بالخصب» والسرقة: 





والتكسيرء والإحراق» وغير ذلك» ويقول: على الشركة!! وهذا 
لا شك أنه ضرر عظيم . 

وقوله: «أو نحوه» كخيانة في أمانة» وما أشبه ذلك . 

إذاً شركة المفاوضة ما كان من ربح المال» أو من عملهما 
فهو داخل في الشركة» والخسارة ما كان من تصرف أحدهما في 
المال بغير عدوان منه» ولكن لمصلحة المال فهو على الشركة؛ 
لأن ذلك تمصلحتها ولیس کل سان يجتهد. يكوث مصيباً: 


1 FF ¥ 


کت الب 





قوله: «باب المساقاة» أصل المساقاة مساقية» لكن 
تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً. فهى مفاعلة. 
والمقاعلة لا تكون غالا إلا من طرقين» وقولنا : لا كرون غالا 
احترازاً عن غير الخالب» ومته: سافر يساقر مسافرةء فليس معن 
أحد يغالبه فى السفرء لكن الغالب أن المفاعلة لا تكون إلا بين 
ات ۰ 

إذاً المساقاة عقد بين اثنين» وهي أن يدفع شجراً لمن يقوم 
عليه بجزء من ثمره. 

وهي جائزة بالدليل العام والسنة» والنظر الصحيح . 

أما الدليل العام فهو أن الأصل في المعاملات الحل إلا ما 
قام الدليل على تحريمه . 

أما السنة فإن النبي ية لما فتح خيبر» طلب منه أهلها أن 
يعاملهم وقالوا: نحن نكفيكم المؤونة ولنا شطر الثمر؛ لأن أهل 
خيبر كانوا عالمين بالفلاحة» والصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ كانوا 
مشتغلين بالجهاد عن العمل في هذه المزارع»› فعاملهم النبي اا 
بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع"» والشطر النصف . 

وأما النظر الصحيح؛ فلأنها من المصلحة» فقد يكون 
الإنسان مالكا لبساتين كثيرة ويعجز عن القيام بما تحتاجه هذه 
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البساتين عجزاً بدنياً أو عجزاً مالياً فيكون حينئذٍ بين أمرين» إما 
أن يهمل هذا الشجر فيموت ويهلك وهذا فساد وإضاعة مال» 
وإما أن يعطيه من يعمل به بأجرة» وهذا قد يكون شاقا عليه. 
فهو جائز لكن قد يشق. على صاحب المال: وقد يكون هناك 
أناس عاطلون عن العمل يحتاجون إلى عملء» فإذا انضم كثرة 
البساتين عند هذاء وحاجة العمال إلى العمل» صار من 
المصلحة أن نيز المساقاةء وتقول: أدفعها لهؤلاه العمال. اء 
مين الثمرة: 

فاتضح الآن أن المساقاة تكون على شجرء وليس على 
أرض» ولا على زرع» فهل هي من العقد الجائز من ناحية الحكم 
التكليفي أو من المحرم؟ 

الجواب: هي من العقود الجائزة» والدليل عدم الدليل؛ 
لأنها معاملة» والأصل في المعاملات الحل والإباحة» فإذا لم يقم 
دليل على التحريم فهي حلال» وإن شئنا قلنا: الدليل هو انتفاء 
الدليل المَحَرَّم وثبوت الدليل المجَوّزء وذلك في معاملة أهل 
خيبر» وأن المصلحة تقتضيهاء فهي إذاً جارية على القياس» وذلك 
خلافا لمن قال؛ إنها جارية على خلاف القياس؟ لأن الجده 
المشروط للعامل مجهول» فإن. هذا الشجر قد مر ثمرا كيرا يقابل 
أضعاف ما أتفق العامل عليهة وقد يثمر ثمراً قليلآ؛ وقد لا يثمر 
شتا فيكون العامل حاسركق لذلك كان تصيب العامل مجهولاً: 
فيقال: عذه نظير المضاربة تماما لأن المضارية يأغيل العامل 
الدراهم ويسافر ويتعب ويربح ربحاً كثيراً عظيماًء وفي النهاية 
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و 


§ عه م a‏ ون و > 
نصح عَلى شجر له ثمَر يؤكل وو ووو ووو ووو ويووووووووووهة 





يشتري سلعة تجحف بجميع الربح» فهذا خسر البدن والمال» ومع 
ذلك فهي جائزة» فإذا قال: والمضاربة على خلاف القياس أيضا . 

فنقول: ما هو القياس الذي تعنيه؟ الممنوع أن يكون أحد 
المتشاركين غارماً والثاني غانماًء أما إذا اشتركا في المغنم 
والمغرم فإن هذا على وفق القياس» وكون العامل تحت الحظ لا 
يعتى خلاف القياس؛ لآن كل إنسان يعمل فى الذنيا فهو تحت 
العفل سے ساح اليال تحت النعظ: ولذلك فهي لما تتضمنه 
من المصلحة ولكونها جارية على سنن الحياة على وفق القياس . 

قوله: «تصح» الفاعل المساقاة. 

قوله: «على شجر» أي: أن يعقد على شجر. 

قوله: «له ثمر يؤكل» فاشترط المؤلف في الشجر أن يكون 
له ثمرء واشترط في الثمر أن يكون مأكولاً. 

مثاله: النخل» فالنخل شجر له ثمر يؤكل» وكذلك العنب» 
والبرتقال» والتفاح . 

أما البرسيم ‏ مثلاً ‏ فليس بشجر؛ لأن الشجر ما له ساق» 
والبرسيم ليس له ساق» مع أن كلام الفقهاء في أن الشجر ما له 
ساق» فيه نظرء لأن الله تعالى أثبت الساق للزرعء فقال الله 
تعالى ‏ #كزرع احرج سطكم ازرم فاسغاط هَأسْترئ عل سوقو. » 
[الفتح: ۲۹]ء المهم أن الزرع لا يدخل في هذا؛ لأنه ليس شجراً. 

وقوله: «له ثمر» احترازاً مما لا ثمر له» كشجر السَّرْوء 
وهو شجر قوي كبير يرتفع» تتخذ منه الأبواب لكن ليس له ثمرء 
وفيه يقول الشاعر: 





فى شجر السرو لهم مثل له رواء وما له ثمير 

أما بالنسبة للأثل فله ثمر؛ ولكنه لا يؤكل» كما أنه قليل 
الثمرء فلا تصح المساقاة فيه؛ لأن التعب عليه لا يعطي ربحاًء 
والمؤلف يقول: «له ثمر يؤكل» وهذا ظاهر كلام المؤلف. 
كانت أغصانه ينتفع بهاء مثل أن تكون أغصانه تقطع وتجعل 
أبواباً صغاراً ‏ مثلاً ‏ أواما آشبه ذلك» أو سدر يمكن أن ينتفع 
بأوراقه» وعلى شجر له ثمر لکن لا يؤكل لكنه مقصود» مثل 
الأثل له ثمر فيؤخذ هذا الثمر ويجعل في الذيارء تدبغ به 
الصحيح ؛ لن القاعلة هى أن يكون للعامل شیء فى مقابلة عمله 
من ثمر يؤكل أو ثمر لا يؤكل لكنه مقصود ينتفع به» أو من قطع 
الشجر نفسه عند تكامل نموه فلا مانم؛ وفيه فائدة للطرفين» فما 
ثمر يجذ ويؤكل؟! 

إذاً موضوع المساقاة هو الشجرء ويشترط أن يكون له ثمر› 
وأن يكون ثمره يؤكل» وهذه هي الصورة الأولى. 

قوله: «وعلى ثمرة موحودة» مثاله : رجل عنده نخلة واتس ت 
فقال: آنا أساقيك على هذه القمرة إلى أن تجذء فهتا لا باس 
يذلاك ظ 
فإ قال قائل: هذا يعني بيع الثمرة قبل بدو صلا حهاء 
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تقول : هذا ذا ليس ببيع» لكنه كالمؤاجرة على سقيها راسیا 
والبيع يتخلى عنه البائع نهائيّاً وينتقل ملكه إلى المشتري» أما هذا 
فلا ينتقل» وإنما هو كالأجير يقوم على هذه الثمرة حتى تنضج. 
وهذه هي الصورة الثانية.. 

قوله: «وعلى شجر يغرسه» يعني وتصح المساقاة على شجر 
لم يغرس بعد» وإنما يغرسه العامل» والشجر من رب الأرض» 
وهذه هي الصورة الثالثة» فالصور إذن: 

الأولى: شجر قائم يُساقى عليه. 

الثانية: ثمر على شجر يساقي عليه . 

الثالثة: شجر لم يغرس بَعْدْء إنما أتى رب المال بالأشجار 
وجمعهاء. وقال للعامل: ساقيتك على هذه الأشجار تغرسها بجزء 
من ثمرتهاء فهذا يجوز؛ لأن الأصل في المعاملات الجواز؛ 
ولأن هذا هو ظاهر فعل الرسول ية مع أهل خيبر» فصارت 
الصور ثلاثا 

قوله: «ويعمل عليه» هذا العامل. 

قوله: «حتى يثمر بجزء من الثمرة» وسيأتي ‏ إن شاء الله - 
ما الذي يلزمه وما الذي يلزم رب الأصل. 

هناك صورة رابعة: وهى لو ساقاه على الشجر بكل الثمرة: 
قال: لك كل الثمرة» فالمذهب أن هذا لا يجوزء والصحيح أنه 
جات بلا شكف؛ لآنه إذا جازت المساقاة بجده عن الثمرة جازت 
بكل الثمرة؛ لأن ذلك أحظ للعامل . 

ولو ساقاه على أن يعمل ولا شىء له من الثمرء فالمذهب 





باب المساقاة 3 


ويَشْتَرظ أَنْ يَكُونَ الجر مَعْلومَاً مُشَاعَاً e‏ 


لا يجوز؛ لأن العامل ما ربح شيئاً» لكن لو قيل بالجواز لكان له 
وجه؛ لأن العامل تبرع بنفسه أن يعمل في هذا البستان» لكن قد 
يقال: إذا قلنا بالجواز هناء فيجب أن تكون مؤنة المواد على 
المالك لثلاً نجمع على العامل بين الخسارة المالية والبدنية» ولأن 

قوله: «ودشترط أن نكون الجزء معلوما مشاعا» وهذه سمت 
في الشركة» فلا بد أن يكون جزءاً مشاعاً معلوماً مثل: ربع» 
ونصف ›» ولگ وثمن › وعشر» حسب ما يتفقان ar‏ 

فإن كان غير معلوم» بأن قال: ساقيتك على هذا الشجر 
ببعض ثمره» فهذا لد يجوز ؟ لآنه مجهول . 

ولو قال: ساقيتك على هذا الشجر بمائة كيلو منه» فهذا لا 

ولو قال : ساقيتك على هذا الشجرء ولك مقطران» ولي 
مقطران» والمقاطر هى صفوف النخلء» فلا يجوز؛ لأنه ليس 
مشاعاً. 

لو قال: ساقيتك على هذا النخل على أن ثمرة العام لك. 
وثمرة الثاني لى. فهذا لاه يجور ؟ لانه غرر وجهالة ويؤدي إلى 
النزاع» ويؤدي إلى المغرم أو المغنم لأحدهما دون الآخرء 
والأصل في الشركة اشتراك الشريكين في المغنم والمغرم. 

يقول رافع بن خديج ‏ رضي الله عنه -_: کان الناس 
يؤاجرون على عهد النبى يلل الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء 





تت 


م نئي 
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من الزرع ‏ يعني غير مشاع ‏ فيهلك هذا ويسلم هذا » ويسلم هذا 
ويهلك هذاء ولم يكن للناس كراء إلا هذاء فلذلك رجر عنه 
النبي ی فأمأ شيء معلوم مضمول فا تاس ا یرید بالشيء 
المعلوم المضمون المشاع المعلوم. 

قوله: «وهي عقد جائز» وذلك باعتبار الحكم الوضعى ؟ِ أن 
الحكم التكليفي هو ما يترتب عليه الثواب والعقاب. 

والسكم الرس هو ما بارتب عليه السمة والقساد» تقول 
جائز في الحكم الوضعي» يعني أنها من العقود التي بلك كل 
واحد من المتعاقدين فسخها بدون رضى الآخرء وضد الجائز 
اللازم» وهو الذي لا يملك أحد المتعاقدين فسخه إلا بسبب 
فىه» وضده المحرم . 

وعلى هذا فمالك الشجر لا يلزم الفلاح» وي لا يلزم 
مالك الشجر› لحن السشكل إذا كان هذا الفلاح فق قبض النخل في 
شهر المحرم ‏ مثلا مثلاً -: وتَعبَ فيه» وسقاه» وما فيد ا عا يكون 
صببا للمو وظهور ثمرةء ثم قال الماتلق: آنا فسخت» فهنا هل 
يضيع حق العامل» أو نقول: الآن صار العقد لازما؟ بَيّن المؤلف 
الحكم فقال: 

«فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة» إذاً فلا 


.)١١١( )٠١٤١( أخرجه مسلم في البيوع/ باب كراء الأرض بالذهب والورق‎ )١( 


ون فَسَحها هوّ فلا شَئْءَ -22 1 ا e‏ 


يضيع حق العامل» وعلينا أن نلاحظ أن الثمرة في المساقاة هي 
المعقود عليهاء فمثلاً المالك أعطى العامل النخل في مثل وقتنا 
الآنء الثمر قد جذ والنخيل ليس عليها ثمرة» وبعد مضي شهرين 
رأى المالك أن هذا العامل لا يقوم باللازم تجاه النخيل» ففسخ 
المالك المساقاة بينه وبين العاملء فهنا نقول: لا بأسء لكن 
العامل تعب في ملكك بإذنك» فيكون له الحق» ويفرض له على 
قول المؤلف أجرة المثل» فيقال: كم يُعطى الرجل لو عمل على 
هذا البستان لمدة شهرين؟ قالوا: يعطى فى الشهر الواحد- مقلا د 
عثرة الأف» ففعرل: له عشروت آلفاً, ` 

ولو قال قائل: إنه يعطى بالقسط من سهم المثل لكان له 
وجه؛ لأن العامل لم يعمل على أنه أجيرء بل عمل على أنه 
شريك» فيقال ‏ مثلاً -: لو أن العامل أكمل نصيبه» فمعروف أنه 
قد جعل له سهمء فالآن مضى ‏ مثلاً ‏ شهران من ثمانية» 
فيستحق ربع السهم الذي اتفق مع صاحب الملك عليه فيكون 
أكثر من الأجرة» وقد يكون أقلء فعلى كل حال لو قيل: بأنه 
يُعطى بالقسط من السهم الذي شرط لهء لكان قولاً له وجه. 

قوله: «وإن فسخها هو» الضمير هنا يعود على العامل . 

قوله: «فلا شيء له» لأنه هو الذي أسقط عمله بنفسه» 
هذا قبل ظهور الثمرة» أي: إذا فسخ العامل المساقاة فلا شيء 
له . 

لو قال قائل: قد يكون هذا ضرراً على المالك» مثل أن 
يكوك مح عادة القاس أنه فى وقت الجذاذ» يكون إقبال العمال 


على أخذ البساتين مساقاة» والآن ليس هناك نشاطء ألا يلزم 
العامل بما يعود من النقص على صاحب الأصل؟ 

الجواب: بلى»ء قد نقول: إنه يلزم بذلك. وعلى هذا 
التقدير نقول: إذا كان فسخه لعذر ‏ أي العامل ‏ مثل أن ينفد 
ما بيده من المالء أو يكون عنده خادم فيعوتك: أو يهرس ولا 
يستطيع أن يكمل العمل بنفسه» فهنا نقول: إنه معذور فلا 
يضمن شيغاء أما إا كان غير معتور وقات غر ضاحب 
الأصل» فينبغي أن يَُضَمَّنَء وإلا يلزم بإتمام العمل» وهذا قبل 
ظهور الثمرة» فإذا كان الفسخ بعد ظهور الثمرة» فلا يملك 
مالك الأصل أن يفسخ» والعامل ‏ أيضاً ‏ يُلزم بإتمام العمل. 
يعني تكون لازمة بعد ظهور الثمرة؛ لأن العامل أصبح الان 
شريكا فى الثمرة» ولا يمكن لرب الأصل أن يطرده» وصاحب 
الأسل - آيضا - لا يمّكن العامل من الفسخ إلا إذا رضي أن 
يفسخ فا فلا بأس» فلو قال العامل: أنا الآن لا أستطيع. 
فله ذلك بشرط أن يتنازل عن حقه ويقول: أنا لا أريد شيئاء 
فصار قبل ظهور الثمرة كما سبق» إن فسخ المالك لزمه أجرة 
المثل» وعلى قولنا يلزمه قسط السهم الذي عامل عليه» 
والعامل إذا فسخ قبل ظهور الثمرة فلا شيء له؛ لأنه هو الذي 
رضي لنفسه ذلك» ولكن هل يضمن العامل للمالك؟ الجواب: 
إن فسخ لعذر فلا شىء عليه. وإن فسخ مضارّة فينبغي أن 
يضمن . 

والمالك بعد بدو الثمرة لا يملك أن يفسخ» والعامل يملك 
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أن يفسخ بشرط أن يتنازل عن حقه؛ لأنه في هذه الحال لم يزد 
صاحب الأصل إلا خيراً. 

والقول الثاني فى هذه المسألة: أن المساقاة عقد لازم 
كالإجارة» وبناء على هذا القول يتعين تعيين المدة» فيقال: 
ساقيتك على سنة أو ستفيح أو ثلاث سنين أو عا أشبه ذلك» لآن 
العقد اللازم لأ جك ان يحدد؛ حتى لا يكون لآڑما مدى الدهر. 
فيتعين تحديد المدة» ولا يمكن لأحد منهما قسخها ما دامت 
المدة باقية» فإن تعذر العمل عليه لمرض أو غيره أقيم من يقوم 
بالعمل على نفقة العامل» وله السهم المتفق عليه وهذا هو 
الصحيح» وعليه عمل الناس اليوم وربما يستدل لذلك بأن 
الرسول بي عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع» 
وقال: تقركم في ذلك ما فعا ٭ أي تقركم ما شتا من الإقرار 
وأنتم ما دمتم باقين فعلى المعاملة» ولأننا لو قلنا: إنه عقد جائز 
كثر الضرر والنراع بين الناس» ولأن العامل ربما يتحيل فيأتي إلى 
صاحب الملك ويأخذ منه الملك مساقاة في موسم المساقاة» فإذا 
زال الموسم جاء إلى المالك وفسخ» وكذلك بالعكس ربما يكون 
المالك أعطى العامل هذا الملك ليعمل فيه» فإذا زادت الأسهم 
للملاك فسخها وأعطاه أجرة المثل» فالصواب أن المساقاة عقد 
لازم ويتعين فيها تحديد المدة. 

ثم بدأ المؤلف يبين ما يلزم العامل وما يلزم المالك فقال: 


.)5١١(ص سبق تخريجه‎ )١( 


سس سس ل يهم 


رر 2 ل اير ا * و ي م ه ےک 
ويلرم العايل كل ما فيه صلاح الثمرةِ من حرث وسفهي 


جه تت 4 ىو < 0 ٠‏ وم ورم 5 
وزِبَارٍ وتلقيح وتشميس وإصلاح موضعِهٍ وطرق الماء 
وحصاد ونحوه eens Kesme ues‏ 


«وبلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة» أما ما فيه بقاء 
الأصل فعلى المالك كما سيأتي. 

قوله: «من حرث» أي: حرث الأرض. 

قوله: «وسقي» أى : سقي الشجر . 

قوله: «وزبار» الزُبار هو قطع الأغصان الرديئة» والشجر 
والنخيل يكون فيه أغصان رديئة يابسة» فهذه على العامل» ويسمى 
عند العامة التقليم . 

قوله: «وتلقيح» أي: لثمر النخل . 

قوله: «وتشميس» للثمر بعد أن يجذء فيحتاج إلى أن يوضع 
في الشمس حتى ييبس» فهذا على العامل . 

قوله: «وإصلاح موضعه» أي: إصلاح موضع التشميس وهو 
ما يسمى بالبيدر» فكانوا في الزمن السابق يجعلون موضعا للتشميس 
في أرض واسعة» ويضربون حولها ‏ مثلاً ‏ بحصى يصفونه 
ويجعلون فيه الجص من أجل أن يكون نقيّاً فييبس عليه الثمر. 

قوله: «وطرق الماء» أي: إصلاح طرق الماء» وهي 
السواقي» والفلاحون يجعلونها حياضا. 

قوله: «وحصاد ونحوه» أيضاً الحصاد على العامل» والجذاذ 
يرون أنه على كل واحد منهما بقدر حصته» وإن شرط على 
العامل فلا بأس. أي جذاذ النخلء فإذا كانت أثلاثاً فعلى 


وعلى رب المّالٍ ما يُصْلِحَُهُ كسد حارط وَإِجْرَاءِ الأَنْهَارٍ 


صاحب القلث الثلث: وعلى صاحب التلقين القلكان» وإذا كانت 
أنصافاً فعلى كل واحد منهما نصفه»ء إلا إذا شرط على العامل 
فيصح. 

والصواب أنه يتبع في ذلك العُرف» فإذا جرت العادة أن 
الجذاذ يكون على العامل فهو على العامل» وإذا جرت العادة أن 
يكوة على صاحب المال فهر على صاحب المال» والعادة عتدنا 
أنه إذا نضجت الثمار قَسَمُوها على رؤوس النخل» وقيل: لك 
أنت أيها الفلاح هذا الجانب وللثاني الجانب الآخرء وكل واحد 
منهما يجذ نخله» وهذا في غرفنا ولا ندري عن غرف الآخرين. 

قوله: «وعلى رب المال ما يصلحه» أي : ما يصلح المال» 
يعني ما يعود بصلاح النخل على رب المال» وما يعود بتصريفه 
على العامل . 

قوله: «كسد حائط» أي: إذا انثلم سور البستان يسده 
صاحب البستانء لا العامل؛ لأن هذا تابع لإصلاح البستان» 
فيكون على رب المال. 

قوله: «وإجراء الأنهار» وهذا ‏ أيضاً ‏ على رب المالء 
والآن ليس عندنا أنهارء ومقابل إجراء الأنهار إخراج الماء. 
وإخراج الماء عندنا استخراجه بالمكاين» وهذا يكون على العامل» 
لكن حفر البئر على رب المال» هذا هو العرف» والعرف المطرد 
كالشرط اللفظي› يعني الاطراد العرفي کاش طط اللفظي› فما دام 
الناس اطرد عندهم أن حفر الآبار على رب المال» وأن استخراج 
الماء على الفلاح العامل» فإننا نمشي على ما كان الناس عليه . 


4٥٦ |‏ كتاب البيع 





والدولاب ونځوه. 


قوله: «والدو لاتب ونحوه» الدولااب هو آله استخراج الماء من 
اليكو ونحوه» ويستعمل بدل الدولااب ال عجو حيث يستعمل 
الدولاب في الآبار» والرحى تستعمل فى الأنهار» وقد مر علينا 
استعمال الرحى فى باب خيار الجدلسين ]6 حيث قال المؤلف: 
(وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها». وهذا يسه التدذليسن لون 
تصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام. 

وعلى هذا يكون الدولاب فى المساقاة على صاحب الأصل. 
وإدارة الدولاب» وتحريكه أي : تشغيله يكون على العامل . 

وقوله : (ونحوه» يعني مما يحتا جه الأصل 

لو قال قائل: أين في کتاب الله أو سنة رسول الله مله أن 
هذا عليه كذا أو عليه كذا؟ . 

نقول : المرجع في ذلك إلى العرف» وذلك على القاعدة 
المعروفة: 
و ث2 م & خخ ين E‏ وه و 
وكل ما خسو ولم يحلد بالشّرع كالحِرٌزٍ فبالْعُرْفٍ | ١‏ 

فإدا كان العرف مطرداً فبها وبعمثت » وهذا هو المطلوبء 
ونمشي على ما جرى عليه العرف» وإذا لم يكن مطرداًء وجب على 
كل منهما أن يبيْن للآخر ما عليه وما له حتى لا يقع نزاع؛ لأنه من 
المعلوم أن المتعاقدين عند أول الدخول في العقد. يكون كل واحد 
منهما مشفقاء وربما ينسى أو يتناسى بعض الشروط»› ويقول: هذا 
هَيْن» لكن نقول: هذا لا يجوزء فلا بد أن يكون الشيء واضحا 
ْناً؛ لأنه ربما يحدث نزاع ثم لا نستطيع أن نؤلف بين الطرفين. 


.- منظومة قواعد الفقه وأصوله لشيخنا  رحمه الله‎ )١( 


باب المساقاة GIT‏ 
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فصل 
وَتَصِحٌ المُرَارَعَةَ بِجَرْءِ مَعْلوم النسبة a‏ 


«فصل: وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة» المزارعة هي 
أن يدفع أرضاً لمن يزرعها بجزء من الزرع . 

والقرق مبتها وبين المساقاة أن المعساقاة على الشجر: 
والمزارعة على الزرع. والفرق بين الشجر والزرع أن ما له ثمر 
وساق و أقصَات يعدو لجرا وما ليس كذلك فإنه يسمى قوهاً. 

مثال الزرع: القمح» والذرة» والشعيرء والأرز» وما أشبه 
للك 

وإباحتها من حكمة الشرع» وتيسير الإسلام» فقد يكون عند 
الإنسان أرض بيضاء لا يستطيع زرعهاء وفي مقابل ذلك عمال 
ليس لهم ما يكتسبون» فيأخذون هذه الأرض ويزرعونهاء فيكون 
فى ذلك مصلحة لصاحب الأرض وللعامل» وهذا لا شك أنه من 
محاسن الإسلام. 

وقوله: «وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة» اعلم أن كل 
صحيح فهو جائزء يعني إذا قيل: يصح» فالمعنى أنها جائزة؛ لأن 
الصحة فرع فن الجا : في الحكم الشرعي لا الوضعي . 

وهل كل محرم غير صحيح؟ 

الجواب: يُنْظرء فإذا عاد التحريم إلى ذات الشيء» فهو 
عير دوج وإن عاد إلى أمر خارج فهو صحيح › ٠‏ فتلقى الركبان 
مثلا -: محرم» والشراء من الركبان حرام» لكن البيع صحيح؛ 
لأنه لا يعود إلى جهالة المبيعء ولا إلى الرباء وإنما يعود إلى 
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خوف تغرير البائع الذي لم يقدم البلد ولم يدر عن الأسعارء 
ولهذا قال النبى تَكلِدِ: «فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار)”'' . 

وقوله: «بجزء» هذا شرط خرج به ما لو دفع الأرض لمن 
يزرعها مجاناًء فهذه لا تسمى مزارعة؛ لأن الزرع كله للعامل. 

مثال ذلك: رجل عنده أرض» وله صديق عاطل» فقال له: 
يا فلان خذ أرضيء وازرعها واسترزق الله بهاء بدون أي سهم 
لصاحب الأرض» فهذه لا تسمى مزارعة» وإنما هي منحة منحها 
صاحب الأرض لمن يعمل فيها فلا تصح مزارعة» لآق الموارعة 
نوع من المشاركة» لكنها تبرع . 

وقوله: «معلوم النسبة» خرج به المجهول» فلو قال: خذ 
هذه الأرض مزارعة ببعض الزرع» فهذا لا يجوز؛ لأن البعض 
مجهول» فلا بد أن يلد 

وأيضاً لا بد أن يكون معلومٌ النسبة يعني أن علمه نسبي. 
وليس بالتعيين» فالنسبة أن يقول: ربع» ثلث» عُشرء وما أشبه 
ذلك» احترازاً من المعلوم بالتعيين» والمعلوم بالتعيين لا تصح 
معه المزارعة» مثل أن يقول: لك الجانب الشرقى من الأرض› 
ولي الجانب الغربيء فهذا لا يجوز؛ لأنه قد يسلم حلا ويهتك 
هذا أو بالعكس . 

والقاعدة في المشاركة أن يتساوى الشريكان في المغنم 
والمغرم» فلو قال: لك الزرع هذا العام» ولي زرع العام القادم 


هريرة - رضي الله بك . 


باب المساقاة ۹ 
2 و في اور م ٥‏ ر َه TTS‏ - مد 

مما يَخرج مِنَ الارض لرَيُها أو لِلعَامِل وَالبَاقِي للآخرء 
ولا يشرط كؤن البّذرٍ والغراس مِنْ ربٌ الأَرْض 3001 


فلا يصح - أيضا - لتعيين لز هد لأحدهما دون الآخرء والمثال 
الذي قبله تعيين المكان لأحدهما دون الآخر. 

لو قال: لك ما تزرعه من شعير ولي ما تزرعه من برء فهذا 
لا يصح ؛ لأنهما لم يشتركا في النوع. ٍ 

لو قال: إن زرعتهآ شعيرا فلك النصف» وإك زرعتها برا 
فلك الربع فهذا يصح؛ لعدم الإشكال فإن زرعها برأ له سهم 
معلوم وهو الربع» وإن زرعها شعيراً فله سهم معلوم وهو النصف. 

قوله: «مما يخرج من الأرض» أي من الزرع» فإن أعطاه 
إياها بجزء أو بشيء معلوم مما لا يخرج من الأرض» فليست 
مزارعة بل هي إجارة» مثل أن يقول: خذ هذه الأرض ازرعها 
بمائة صاع من البر فهذا يصح» لكن يكون إجارة؛ لأنني لم أقل : 
بمائة صاع مما يخرج منهاء بل مائة صاع من البرء فالعوض الآن 
ثابت في الذمة» ليس ناتجاً من عمل هذا المزارع» بل هو ثابت 
في الذمة حتى وإن لم يزرعها يلزمه مائة صاع . 

قوله: «لربها أو للعامل» يعني الجزء المعين تارة يعين لربهاء 
وتارة يعين للعامل» فإذا قال: خذ الأرض ازرعها ولك الربع» 
فهنا غين للعامل» ولو قال: خذ الأرض وازرعها ولي الربع» فهنا 
غين لرب الأرض . 

وإذا ين لأحدهما سهم فهنا يقول المؤلف: «والباقي 
للآشر». 





قوله: «ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض» يعني 





لا يشترط كون البذر في المزارعة من رب الأرضء ولا كون 
الشجر وهو الغراس في المغارسة من رب الأرض . 

قد يقول قائل: لماذ ينفي المؤلف الشرط؟ 

نقول: لدينا قاعدة سبق ذكرهاء وهى أن العلماء المؤلفين 
إدا نفوا شيئأً فهو لدفع قول قيلء» وإلا كات سكوته عن اشتراطه 
يدل على أنه ليس بشرط» لكن إذا نفاه فكأنه يشير إلى قول 
يإثباته» فإذا قال: لا يشترط كذاء فإننا نقول: هذا إشارة إلى قول 
بخلاف ذلك» أي: دفعاً لهذا القول؛ لأن من العلماء من قال: 
يشترط فى المزارعة أن يكون البذر من رب الأرض» فإذا أعطيت 
شخصاً أرضاً يزرعها فآعطه اليذرء وإذا كان اليذر مئه لم يصح؛ 
لأن المزارعة صنو المضاربة» إذ المزارعة دفع أصل لمن يعمل به 
بجرء من ربحةء والمضاربة هي دفع مال لمن يعمل به بجزء من 
ربحه» فإذا كانت مضاربة فلا بد أن يكون المال من المضارب» 
فكذلك يجب أن يكون البّذر من رب الأرض لا من العامل. 
والصحيح أنه ليس بشرط وهو الذي مشى عليه صاحب المتن 
والدليل على ما قاله سلبي وإيجابي . 

فالسلبي أن نقول: الأصل عدم الشرط وأن العقود بين 
المسلمين جائزة بدون شرطء. ولهذا نقول لمن منع عقدا من 
العقود: إيت بالدليل› ومن منع عقداً من العقود إلا بشرط قلنا: 
إيتِ بالدليل؛ لأنه إذا كان منع العقد من أصله يحتاج إلى دليل» 
فمنع وصف في العقد يحتاج ‏ أيضاً - إلى دليل؛ لأن منع العقد 
إلا بوصف أو شرط هو في الحقيقة منع لكنه ليس منعا مطلقاء بل 
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منع مقيد بحال وهي عدم وجود الشرط. فإذا ثبت جواز العقد 
فالأصل عدم الشرط فيه» ولأننا إذا أضفنا شرطاً إلى حل العقد. 
معناه أننا نمنع هذا العقد عند عدم وجود الشرطء وهذا يقتضي أن 
هذا العقد ممنوع في بعض الأحوال» فنقول: منعك إياه عند 
تخلف هذا الشرط يحتاج إلى دليل» فاشتراط أن يكون البذر من 
E‏ الأرض يحتاج إلى خلا 

والدليل الإيجابي أن الرسول بی عامل أهل خپ يفبظر :ها 
يخرج منها من ثمر أو زرع” '“ ولم يعطهم البذر والغراس» ولو 
كان شرطاً لأعطاهم النبي ية البذر والغراس» والدليل الإيجابي 
فيما دليله سلبي نحتاجه للتقوية من جهة وللتنصيص عليه من جهة 
عراش 

وقوله: «والغراس» إشارة إلى المغارسة» والمؤلف لم 
يذكرهاء فياك عقد ثالث غير المساقاة والمدارقة» ويسمى 
المغارسة» ويسمى المناصبة» وهي أن يدفع الإنسان الأرض 
لشخص» يغرسها بأشجار ويعمل عليها بجزء من اا ليبس 
بجزء من الثمرة» بل بجزء من الغرس» والثمرة تتبع الأصل› 
والشرق بيتيا وبين العماقات أن الساقاة يجا عن الكمرة 
والأصل ۔ آئ: الشچر ۔ لريب الآرظن.. وهذه بء عن الأصل 
نفسهء أي: من الغرس» وهى جائزة» وإذا تمت كان للعامل 
نض الكسعرة أو مده سب اشر والساقك ا تیت کان 
للعامل نصف الثمرة أو ربعها حسب الشرط» إذن بينهما فرق . 


.)5١١(ص سيق تخريجه‎ )١( 


عب ا 2 


ففي المغارسة الجزء المشروط للعامل من الأصل» أي: من 
الشجر نقسه» فهل يشترط إ5 أعطيت شخصاً أرضا مغارسةء أن 
يكون الفرخ الصغير من رب الأرض» أو يجوز أن يكون من 
العامل؟ 

الجواب: المذهب أنه لا بد أن يكون من رب الأرض» 
كالمزارعة تماماء لكن ما مشى عليه المؤلف أنه ليس بشرط. 

فيجوز أن تقول: يا فلان هذه أرض بيضاءء تحمل ألفاً 
خذها مغارسة بالنصف» فعلى كلام المؤلف الذي يشتري الغراس 
هو العامل» ثم إذا انتهت مدة المغارسة يقسم النخل» وعلى 
المذهب لا بد أن الذي يدفع ثمن الغرس هو رب الأرض. 

ولكن الصحيح ما مشى عليه المؤلف» أنه ليس بشرط› 
وعلى هذا تكون المشاركات في الزروع والنخيل والأشجار ثلاثة 
أنواع: مغارسة ومساقاة» ومزارعة» وقد تبين حكم كل واحدة 
منها والحمد لله. 

قوله: «وعليه عمل الناس» أي المزارعين؛ لأن الأصل في 
ذلك معاملة النبي ية أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو 
زرع» ولم ينقل أنه كان يعطيهم البذر كما سبق» فكان الناس على 
ذلك من عهد الرسول وة . 

وظاهر كلام المؤلف أنه إلى وقت المؤلف» وعمل الناس 
أن البذر من العامل إلى يومنا هذاء ولا ريب أنه الصواب. 

وقوله: «وعليه عمل الناس» هل عمل الناس حجة أو لا؟ 
نحن نعرف أن الأدلة أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس› 


إدا عملوا أشياء محرمة وطال عليهم الع وصاروا ا يرول إلا 
أنها مباحة نقول: إنها مباحة؛ لأن عمل الناس عليها . 

ولكن هذا لا يقوله أحدء فيقال: المراد بعمل الناس أي 
عمل المساقين والمزارعين من عهد الرسول يَلِةِ؛ لأن أصل ‏ 2 
المسألة هى معاملة أهل خيبر» وبقيت المعاملة هذه فى حياة 
الرسول بي وفى عهد أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما -» حتى 
أجلاهم عمر ‏ رضي الله عنه '“؛ لأنهم فعلوا ما يقتضي 
إجلاءهم فأجلاهم» لكن نعم يستأنس بعمل الناس إذا كان يعيش 
ينهم علماء أقوياء ف الله » لو كان الأمر منگراً لأنكروه» وإلن 
كان لا يعيش بينهم إلا علماء أمة فهؤلاء لا حجة بعملهم» ولتعلم 
أن العلماء ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : 

الأول : علماء دولة. 

الثاننى: علماء أمة. 

علماء الدولة هم الذين ينظرون ماذا تريد الدولة فيلتمسون له 
أدلة متشابهة » فيتبعول ما نشابة من الأدلة إرضاء للدولة» ولهم 
أعثلة كثيرة فى غابر الرمان وحديته» فظهرت الاشتراكية فى الدول 
العربية» وتأميم أموال الناس الخاصة» وظلم الناس» فحاول 
)١(‏ أخرجه البخاري في الحرث والمزارعة/ باب إذا قال رب الأرض: أقرك ما 

أقرك الله (۲۳۳۸)؛ ومسلم في البيوع/ باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر 

والزرع )1060۱( (5) عن اين عمر ‏ رضي الله عنهما -. 
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علماء الدولة أن يجدوا ذليلا لبرفيوا الذولة؛ لأن العامة لا 
يرضون أن تؤخذ أموالهم» ويقال لهم: أمموهاء فأتوا 
بمتشابهات» يتعسفون فى رد النصوص ويلوون أعناقها من أجل 
أن توافق رأى الدولة» واستدلوا بالنصوص على وجه عجيب 
قالوا: إن الرسول با قال: «الناس شركاء في ثلاث“ فأثبت 
المشاركة انر الاشتراكية» وقالوا _. أيضا د إن الرسرك 405 لالد 
«من كان له أرض فليَّرْرَعها أو ليزرعها اام وائ فشر 
فدذادين كثيرة وآرض واسعة» لا تستطيع زراعتهاء فبأخذها منك 
ونعطيها للآخرين. وقالوا: إن الله - تعالى ‏ قال في القرآن: 

صب لم مک ن اشم هل لک من ما ملكت أبن ين 
ا فى ما رفڪ فار فد سوي [الروم: ۲۸]» أى : ما 
رزقناكم فأنتم والعبيد فيه سواء» وإذا كان الحر مع العبد سواء 
فالحر مع الحر من باب أولى» وهلم جرَاًء فهؤلاء 2 علماء 
دولة» ولكن والله لا تغنيهم الدولة شيئاء سيكون لهم - إن لم يغفر 
لهم موقف من يقولون: ربا إا أطْعنا سادتا وكبهتا قاضو 
ليلا 9© رسا ءام صْعْفَينِ مرت داب لیم كنك کیا @4 
[الأحزاب]. 


علماء الأمة ليس لهم دخل في الدولة. لكن ينظرون ما 


00 سبق تخريجه ص(١١).‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الحرث والمزارعة/ باب ما كان من أصحاب النبي عل 
يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمر (٠5؟57؟))2‏ ومسلم في البيوع/ باب كراء 
الأرض (165) (۸۸) - واللفظ له عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
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يصلح للأمة والعامة» ويقولون: العامة مثل الذر إن عارضناهم 
أكلونا» لکن نرى ماذا يكون آصلح. 

فيأتون العالم ويقولون: البنوك هذه مفيدة فائدة عظيمة, 
ترفع الاقتصاد وينتفع الفقيرء ويأخذ أموالا يعمل ويحرث بهاء 
والبنك - أيضا ‏ يستفيد من الربا فيقولون للعالم: رخص لنا 
- جزاك الله خيرا -» فقال العالم: دعوني أفكر» فجاءوا إليه بعد 
ما شاء الله من الؤزمن قال: وجدت أن هذا لا پاس به؛ لان 
الشرع مبني على تحصيل المصالح ودرء المفاسد» وهذه مصلحة 
كما قلتم › ففيه مصلحة لهذا ومصلحة لهذاء ولم يالاحظ الضرر 
الديني, فهؤلاء لسسيهم علماء أمةع يعني الذين ينظرون ماذا تريد 
الآمة ويمشوث عليه. 

وعلماء الملة هم الذين لا يريدون إلا أن يكون دين الله هو 
الأعلى وكلمته هي العلياء ولا يبالون بدولة ولا بعوام» فهؤلاء إذا 
وجدوا في الأرض وشاعت معاملة بين الناس ولم ينكروهاء حينئزٍ 
نقول: إن عمل الناس فى ظل هؤلاء العلماء يعتبر حجة» وإن كان 
ليون كب ال ص لكه بطم الإسان تروحرة علماة وربائ 
لا ينكرون هذاء فهذا مما يستأنس به الإنسان» ويقول: إن العمل 
مع وجود هؤلاء العلماء يعتبر معضداً لما أذهب إليه. 

وكلمة: «وعليه عمل الناس» توجد كثيراً في كتاب 
«الإنصاف» و«التنقيح» للمرداوي رحمه الله تعالى . ٠‏ 
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قوله: «الإجارة» مأخوذة من الأجر وهو العوض المقابل 
بعمل» ولهذا سی ثواب العمل أجراً قال 'تعالى + +« كل نكس کا 
لو وکنا لتر أَجَوركُمْ بوم م الْقِسمَةَ 4 [آل عمران: ]١80‏ وهي 
afer‏ نابت فمستاجر الذار عَقَدَ على 
منفعة معلومة» ومستأجر العامل» البتاء» عقد على عمل معلوم. 
ولهذا لا يملك الذي يستأجر العامل أن يؤجره لشخص آخر؛ لأنه لم 
يملك إلا المنفعة فقط. ما مَك الرجل» فالإجارة تكون على عمل 
وتكون على منفعة في عين› وهي نوع من البيع › ولذلك يحرم عقد 
الإجارة في المسجد كما يحرم البيع› ويحرم عقد الإجارة بعد نداء 


الجمعة الثاني» كما يحرم البيع؛ لأنها بيع منافع في الواقع 


وعقد الإجارة جائز بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة. 
أما القرآن ففي قول المرأتين ) اللتين سقى لهما فوشي علي 
الصلاة والسلام ف ا ا اك خاو من محرت لوی 
آل [العسس: > وآما السنة فقد ثبت أذ الى 86 استاجر 
عبد الله بن أريقط غلى أت يدله على الطريق سن مكة إلى 
المدر ا وأما إجماع الآمة فمعلوم. وتجويزها من محاسن 
(۱) أخرجه البخاري في الإجارة/ باب استئجار المشركين عند الضرورة (۲۲۹۳) عن 


عائشة - رضي الله عنها -» وليس في البخاري التصريح باسم عبد الله بن أريقطء 
وإنما ورد اسمه فى كتب السيرة كما قال الحافظ فى الفتح . 





الشريعة؛ وذلك لأن الإنسان قد يضطر إلى سكنى بيت وليس معه ما 
يستطيع أن يملك به البيت فإنه ليس له طريق إلا الاستئجارء كذلك 
يتعطل» وليس له سبيل إلى ذلك إلا بالتأجيرء فلما كانت المصلحة 
للمستأجر والمؤجر واضحة ولا ظلم فيها ولا ربا كان من محاسن 
الشريعة المطهرة أن تباح. ولكن لا بد لها من شروط»ء وكل عقد 
من العقود يذكر له شروطء فلا بد أن نستدل لكل شرط من هذه 
الشروطء وإلا فإن الأصل عدم الشرطء. وحل الشيء على 
الإطلاق» فكل من ادعى في عقد بيع أنه حرام قلنا له: هات 
الدليل؛ لأن الأصل في عقد البيع الحل» ولهذا فالشروط التي 
يذكرها العلماء فى العقود لا بد لها من دليل» وإلا فإنها لا تقبل. 
صحبحة وفاسلةء. فما وافق الشرع منها فصحيح وما خالف الشرع 
ففاسد» وإذا فسدت الإجارة فإنه لا يترتب عليها ما جاء فى 
العقد» بل يثبت فيها أجزة المثل . 

قوله: «معرفة المنفعة» هذا هو الشرط الأول. أن تكون 
المنفعة معلومة للطرفين» المَوْجَرء والمستأجرء وضد ذلك المنفعة 
المجهولةء والدليل على هذا الشرط قوله تعالى: #إتما الخمر 
امير والانصاب ارہ جس من عمل ليطن تنوه ملک حون 22 
إِنَمَا Er‏ يد السَيطان أن وق َم العداوة والبغضاءَ فى لخر و م 
e‏ : عن دک الله وعن ضكر [المائدة: ]4١ 9٠‏ وجه 5-70 
الآية : أنه إذا كانت المتفعة مجهولة ضارت من العمستر؟ لان 


باب_الإجارة لب 


ىم و ر عي فر ضر :© رت کے 
قشف شار ونح 2م : ل 00 
4 مه 


المستأجر وكذلك المؤجر بين غانم وغارم للجهالة» ولحديث أبي 
هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي بي «نهى عن بيع الغرر»''؟, 
وكل مجهول فهو غررء والإجارة بيع لكنه بيع للمنافع» ولأنه إذا 
كانت المنفعة مجهولة ستؤدي إلى الخصومة والمنازعة المؤدية إلى 
العداوة والبغضاء. 

وقوله: «معرفة المنفعة» يعني بأن تكون المنفعة معلومة : 

إما بالتحديد القولي وإما بالتحديد العرفي. 

فمثال القولى أن يقول: أريد كذا وكذا ويعين. 

ومثال العرفي سيأتى في كلام المؤلف . 

قوله: «كسكنى دار» مثال ذلك : استأجز رجل بيتا تاه 
وكان المستأجر يبيع الحمر - جمع حمار ‏ فجعل هذا الست مَريطا 
للحميرء “فلا يجوز؛ لأن سكنى الدار معناها أن يسكنها آدميون 
ليس الح . 

ولو أراد المستأجر أن يتصرف في الدار» وقال: هذه حجرة 
ضيقة فسوف أسقط الجدار الذي بينها وبين الحجرة الأخرى 
لتكونا واحدة واسعةء فإنه لا يملك هذاء إنما يملك السكنى 
فقط» وليس من العادة أن الساكن يتصرف في عين المستأجَر إلا 
بإذن المالك. 

قوله: «وخدمة آدمي» مثاله: استأجر آدمياً يخدمهء فصار 
)١(‏ أخرجه مسلم في البيوع» باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر )٠١١۳(‏ 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 





يستخدمه فى العادة ويقول: يا فلان هات الفطور. أو هات 
إلى السوق فله ان يمتنع؛ لآن هذا مما لم تجر العادة به إلا 
پش ل 

كذلك يوجد اناس يستأجرون عادما ليكون في البیت 
ليقظبى الحوائج ويسوق السيارة وما أثنبة ذلكء لم يستحلمه وء 
رعي الإبل» فهذا لا يجوز إلا إذا استأجره لذلك» فلو أراد أن 
يحوله من أثقل إلى أخف فلا يجوز إلا بإذنه؛ لأنه حر استؤجر 
ظنى أنه إذا حول من أشد إلى أخف فاله سوف يرضى» فلو 
حول من كونه يرعى الإبل في قفار الأرض وصحرائها وغير 
ذلك» إلى أن يكون في البيت في ظل ظليل يأكل مع الناس 
ويشرب معهمء فإن الثاني أحسن له وسيختاره» لکن إذا لم يكن 
للخدمة عرف معين» وكان قد استأجره لعمل معين فإنه لا ينقله 
إلى غيره إلا بإذنه . 

وهل يملك إذا استأجره لخدمته أن يؤجره آخرّ لخدمته؟ لا 
يملك ذلك؛ لأنه غير مالك له؛ لأنه إنما ملك منفعته لنفسهء ولا 
متفقين معهم على عمل معين» ثم يستاجره إنسان اخر من الرجل 
الذي أتى بهء فنقول: إن وافق الأجير فلا بأس» والفرق بين 





باب الاجارة 5 
الال ول 


الأجرتين إذا رضي العامل فهي لمستأجر العامل الأول» فمثلاً : 
لو جاء به وراتبه ثلاثمائة ريال في الشهر» يعني كل يوم عشرة 
ريالات» فأجره بإذنه بخمسة عشر ريالا في اليوم» فإن الخمسة 
الزائدة تكوث للذي استاجره أولاً؛ لأنه رضي أن يعمل عند 
شخس كر وهر مالك لبطعقهه سا إذا أبى وتال ایا أن فو 
أعمل عتد. غيرك إلا إذا أعطيدق القرق نين أجرتك وآجرة الاخ 
قير سر ,يلاك هادا | 

قوله: «وتعليم علم» بأن يستأجر شخصاً يعلمه باباً من 
أبواب العلم» كمن استأجر شخصاً يعلمه ‏ مثلاً ‏ باب الطهارة» 
أو باب الإجارة» فإن هذا جائز» لكن لا بد أن يحدد نوع العلم. 

فإن قال قائل: علم المنفعة هنا قد يكون متعذراً؛ لأنك لا 
تدري متى يتعلم هذا الرجل؟ فمن الناس من يكون سريع الفهم. 
سريع الحفظ» بطيء النسيان فهذا يتعلم بسرعة» ومن الناس من 
عو على حكن الك تعلمه علة مرات وتبين له وتشرح له وعلى 
السبورة» وبكل طريقة» ومع ذلك لا يفهم» إذا كيف تصح 
الإجارة على تعليم العلم؟! نقول: هذا مما يتسامح فيه ويحمل 
على الوسط من الناس» لا على سريع الفهم والحفظ وعدم 
النسيان ولا على البطيء» بل يحمل على العادة. 

وقوله: «وتعليم علم» ليس على إطلاقه؛ لأنه سيأتينا أن 
العلوم المحرمة لا يجوز تعليمها ولا الاستئجار لتعلمها» وكذلك 
- أيضاً - ليس على إطلاقه؛ لأن من أفضل العلوم القرآن وقد ذكر 
الفقهاء ‏ رحمهم الله أنه لا يصح الاستئجار لتعليم القرآن؛ لأن 





تعليم القرآن عبادة كما جاء في الحديث: «خيركم من تعلّم القرآن 
وغلهة "رلا يجرز أغذ الأسرة عل السات وفلى هذا يجب 
أن نقيد العلم هنا بما ليس بمحرم» وقيد آخر ألا يكون تعليما 
للقرآن . 

أما الأول: فنعم» يشترط في العلم ألا يكون محرماًء فلو 
استأجره ليعلمه علماً محرماً كعلم النجوم» وأقصد بذلك علم 
التاثير لا علم السيير ٠‏ فهتا الأجرة حرام. 

وأما الثاني : فلو استأجره ليعلمه القرآن فهو - أيضاً ‏ حرام 
على المذهب» والراجح أنه ليس بحرام وأنه يجوز أن يستأجر 
الإنسان لتعليم القرآن» ويدل لذلك ما يأتي: 

أولاً: قول النبي َه في الحديث الصحيح: «إن أحق ما 
أخذتم عليه أجراً كتاب الله وهذا صريح. 

ثانياً: أن الرسول كله أجاز أحذ الجعل على الرقية فى 


ليك اللديغ””*. 
الث - أن التي ا زوج السرأة ر لس عنده صدای بما 


(1) أخرجه البخاري في فضائل القرآن/ باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه (0071) 
عن عثمان - رضي الله عنه -. 

(؟) ينظر كتاب: القول المفيد للشيخ رحمه الله/ باب ما جاء في التنجيم (۲/ .)١‏ 

() أخرجه البخاري في الطب/ باب الشرط في الرقية بفاتحة الكتاب (01/717) عن 
ابن عباس رضي الله عنهما -. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الإجارة/ باب ما يعطى في الرقية. . . (١۲۲۷)؛‏ ومسلم في 
الطب/ باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار )7١١١(‏ عن أبي 
سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -. 
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معه من القران ي كله عوقيا. 

فإذا قال قائل: كيف تجيزونه وهو قربة؟ 

قلنا: نعم» نجيزه وهو قربة؛ لأن إجازتنا إياه من أجل 
انتفاع المستأجرء ولهذا لو أننا استأجرنا شخصاً ليقرأ القرآن فقط 
لكانت الآجاوة سراما لا تصح أما التعليم فلا؛ لأن المعلم يتعب 
ويلقن هذا الجاهل حتى يعرف وسيعيد عليه ما حفظ من القران 
بالتعاهد» ففيه عمل مباح لشخص آخرء إذاً القول الراجح أنه 
تجوز الأجرة على تعليم القرآن وذكرنا ثلاثة أدلة» منها دليل لفظي 
ودليلان عمليان . 

قوله: «الثاني: معرفة الأجرة» أي: الشرط الثانى أن تكون 
الأجرة معلومة» ودليل ذلك .هو دليل اشتراط معرقة المفعة؟ لأنها 
أحد المعقود عليهماء فلا بد من العلم بها. 

فلو قال: استأجرت منك هذا البيت ببعض ما فى يدي من 
الدراهم» فالإجارة غير صحيحة؛ لأن ما في يده من الدراهم 
مجهول» وبعضه - أيضأ - مجهول» حتى لو كان الذي في يده من 
الدراهم سلوماً» يآ كان سه غشرة آلاف ريال» وقال: يعض ها 
في يدي من الدراهم» فإن الأجرة لا تصح. 

ولو قال: استاجرت منك هذا البيثت يما تلده هله الفرس» 
فهو أيضاً ‏ لا يصح؛ لأن الأجرة غير معلومة. 
)١(‏ أخرجه البخاري في الوكالة/ باب وكالة المرأة الإمام في النكاح (١١٠7؟),‏ 

ومسلم في النكاح/ باب الصداق وجواز كونه تعليم قران )١5705(‏ عن سهل بن 


سعد رضى الله عنه .. 


وتصح ي الا جير والظّر په وَكْسَوَتِهِمَا : SS SECTS‏ 


قوله: «وتصح في الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما» أي : 
تصح الإجارة فى الأجير بطعامه وكسوتهء بان ٹسعا جر خا 
يعمل عندك بأكله وشربه وكسوته ومنزله» وعلم الأجرة هنا 
بالعرف» فيحمل على العرف وهو أدنى الكفاية» فلو قال العامل : 
أنا استؤجرت بالطعام وأنا أريد طعام الملوك» أي: أعلى ما 
يكون من الطعامء فإنه لا يجاب وإنما يعطى طعام مثله 

وقوله: «والظثرء هي المرضعةء يجوز أن تستأجرها بطعامها 
وكسوتها؛ لقول الله تعالى: ن أ چا جرش 
[الطلاق: 7] وأطلق وقال: #وعل الؤلود لم رهن وكسَوممنَ بالمعروف # 
(البقرة: ۴٣لا‏ فيجوز أن تستشاجر اهرأة رو الولد بطعامها 
وكسوتهاء ومرجع ذلك العرف. 

وهل تصح في المركوب بطعامه وشرابه وما يلزم لبقاء حياته؟ 
ظاهر كلام المؤلف: لا؛ لأنه خص هذه المسألة في الأدمي وفي 
الظئر أيضاًء والصواب أنه يجوز أن يستأجر حيواناً بالقيام عليه 
بالتغذية من طعام وشراب ووقاية من البرد والحر؛ لأنه لا فرق بينه 
وبين الأجير؛ لأن كليهما استيفاء منفعة» ويُرجع في ذلك إلى العرف . 

وهل يصح أن يستأجر الدار بإصلاح ما انهدم منها؟ لا 
يصح؛ لأنه غير عجارم قد يتهدم متها جيء کر روا ينهدم 
منها شيء فهي مجهولة تماماء إلا إذا كان المنهدم موجودا الآن. 
وقال: أجرتك إياها بإصلاح ما انهدم الآن» وهو معلوم» فهنا 
الإجارة صحيحة؛ وذلك لآن الأجرة معلومة بالمشاهدة. 

وإذا قال: أجرتك هذا البيت بعشرة آلاف وإصلاح ما ينهدم 








بے ا بين ا 


ERE ES SB 7 ETE E Û E ED وان دخل ا فداه :و‎ 


منه» فهذا لا يصح؛ لأن ما زاد مجهول» وإذا قال: أجرتك هذا 
البيت بعشرة آلاف وإصلاح ما انهدم منه من الأجرة» فهذا يصح 
لأن الأجرة معلومة» ولو قُدّر أنه قد انهدم بما يصلح بخمسة 
آلاف فإنه يجوز» لكن لا بد من إضافة شرط آخر وهو أن يقول: 
سپا به من الأجرة وما زاد فعلى رب البيت؛ لأنه ربما يزيد 
المنهدم على الأجرة» مثل أن تكون الأجرة ألف ريال وينهدم 
هدما يستحق ألفي ريال. 

والخلاصة: أن استئجار البيت بإصلاح ما يتهندم منه لا 
يجوزء والإجارة غير صحيحة» أما استئجاره بإصلاح ما ينهدم منه 
بسا نه من الآأجرةة فهذا جائز يشرط آلا يزيد على مقدار 
الأجرة. 

قوله: «وإن دخل حماما» هذه أجرة بالمعاطاة» فإذا دخل 
حماماً ثم اغتسل فيه وخرج» والحمام مكتوب عليه للإيجار. 
الساعة بكذاء وهو لم يرّ صاحبه فإنه يصح بأجرة العادة» والعادة 
فى مثل. هذا القندو بالزمن كل ساعة بكذاء قفيؤخل ممن دخل 
الحماء ما جرت به العادة. 

ومثل ذلك ما يفعله الئاس الآن من إدخال السيارة فى 
مواقف السيارات» تجده يدخل ويأخذ البطاقة لتعيين وقت الدغول 
ثم إذا خرج حاسب» بدون أن يكون هناك كلام» نقول: هذا 
اقا _ لا بأس به» وهذا ربما يكون أبلغ في الجواز من 
المساومة» يعنى من قوله: لا أدخلك إلا الساعة بكذا وكذا؛ لأن 
هذا معلوم لس الاس جا 


0 جد دن 
ا و ةه أو أخظلى ر ضارا حَيّاطاً بلا عَقِْ صَحَّ 


بأ جره الْعَادةَ . 





07" سسسب 


e‏ یا 


قوله: «أو سفينة» أي : وجد سفينة تحمل الناس فدخل فيها 
بدون أن يتفق مع الملاح» أي: مع قائد السفينة» فهذا يجوز 
وعليه أجرة العادة» وسيارة الأجرة كذلك إذا ركب ثم وصل إلى 
المحطة وقال له صاحبه السيارة: عليك ‏ مكلا عشرة ريالات: 
إن قال: العشرة كثيرة وما أعطيك إلا خمسة» فهل يلزم بالعشرة؟ 
نعم ) يلزم ما دامت العادة عشرة فإنه يلزم بالعشرة . 

قوله: «أو أعطى ثوبه قصّارأ» القصّار: هو الغسّالء أعطاه 
الوب ليفسلهة» قله الشكّال وعتد. سليمه طلب عبلشاً من الال 
مع أن صاحب الثوب لم يعلم بهء فيقال: يلزمه أجرة العادة وإن 
لم يتعاقدا عليها؛ لأن هذا معلوم بين الناس . 

قوله: «أو خياطاً بلا عقي صح بأجرة العادة» كذلك لو أعطى 
ریه عخياطا يشيطهء ولما انی قال له الخياط: الأجرة هذا وركذا 
فهذا يصح ولو بلا عقد. 

وفهم من قول المؤلف ‏ رحمه الله - (قصاراً أو خباطا أنه 
لا بد أن يكون معداً نفسه للعملء فإن لم يكن معدا نفسه للعمل 
فلا شيء له إلا بشرطء مثل أن يعطي شخص ثوبه لإنسان» فقال: 
خذه اغسله لي. فلما غسله قال له: الأجرة كذا وكذا؛ يازم 
ضاحيه الوب أجرة؛ لأن الاحذ الق غسله ليس معدا تفده 
لذلك» والمؤلف يقول: «قصار» فلا يلزمه شيء. 

فإذا تخاصم الرجلان فإننا نقول للقصار: لماذا لم تشتر 5ھ 
لنفسك؟ هو يظن أنك محسنء hh gh‏ م 





ا 
86 2 هه و ان ره 2 2 م 8 م ت 
الثالث : الإتاحة في العين» فلا تصح عَلى نفع محَرم» 


بالإيجاب والقبول» وإما فعلية بالمعاطاة فيما اشتهر بذلك» 
وكذلك يقال فى الخياط والحلاق» كل هؤلاء الذين أعدوا 
أنفسهم للعمل› قا بجا الدخول معهم فيما أعدوا أنفسهم له 
بدون عقد» وعلى الداخل أجرة العادة. 

قوله: «الثالث الإباحة في العين» أي الشرط الثالث الإباحة فى 
العين أي: في نفعهاء وإنما قلنا ذلك؛ لأن الباب باب الإجارة: 
والمعقود عليه في الإجارة هو نفع العين» هذا من جهة» ومن جهة 
أخرئ أن المقصود الإباحة في النفع لا في العين» ولهذا يجوز 
استئجار الحمار للعمل عليه مع أن عينه حرام» فيشترط أن يكون 
النفع المعقود عليه مباحاء فإن كان محرماً فإن الإجارة لا تصح. 
ودليل ذلك قول النبي َي : «إن الله إذا حرم شیغا حرم ا 
والإجارة نوع من البيع» وقوله كلل : کل شرط ليس في كتاب الله 
فهو باطل)”" وقوله گلا : امن حمل عيبلا ليس عليه أمرئا فيو وی" 

والنفع الذي يكون في الأعيان إما محرم وإما مكروه وإما 
مباح» وظاهر كلام المؤلف أنه لا بد أن يكون مباحا. 

قوله: «فلا تصح على نفع محرّم» ظاهره أن المكروه لا بأس 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد .741//١(‏ ۲ عن ابن عباس رضي الله عنهما -؛ وأبو 

داود في البيوع/ باب في ثمن الخمر والميتة (۸۸٤۳)؛‏ وصححه ابن حبان 

(). والنووي في المجموع (777/9). وابن القيم في الهدي (7577/60). 


(۲) أخرجه البخاري في البيوع/ باب الشراء والبيع مع النساء (١٠٠٠)؛‏ ومسلم في 
7 باب نيان أن مين لمن عل 40 ۰ ا من ساكل - رضي الله عنها -. 
(1018) (18) عن عائشة ‏ رضي الله عنها -. 





بالاستئجار عليه» فلدينا ثلاثة أشياء: إباحة» وتحريم» وكراهة. 
فإذا نظرنا إلى كلام المؤلف: «الاباحة في العين» قلنا: إنها لا 
تصح الإجارة على مكروه» وإذا نظرنا إلى قوله: «فلا تصح على 
نفع محرم» قلنا: تصح على المكروه» لكن لا شك أنها خلاف 
الأولى؛ لأن الإعانة على المكروه مكروهة لقوله تعالى: ولا 
ونوا على لاتم والمذوان» [المائدة: ۲]» المهم عندنا ثلاثة أشياء : 
النفع المباح لا بأس بعقد الإجارة عليهء المحرم: يحرم عقد 
الإجارة عليه» والمكروه: يجوز مع الكراهة. 

مثال النفع المباح : ما سبق من استئجار البيت للسكنى وما 
أشينة ذلك . 

ومكال: المكروه: ان يسشاجر دسا ليحلق له حلق (قزع) 
فالقزع مكروهء فإذا استأجره لهذا العمل كان استئجارا على عمل 
مكروه. والمحرّم قال: 

«كالزنا» لو استأجر امرأة ليزني بها فالإجارة باطلة وغير 
صحيحة وحرام؛ لقوله تعالى: ولا ونوا عَلَ الْاثْوِ والْمذون» 
[المائدة: ۲] وقال النبي ككلِِ: «مهر البغي خبيث»" فلا تبيح 
الإجارة الزناء وليست شبهة ‏ أيضا - في إسقاط الحد كما زعمه 
بعض العلماءء فبعض العلماء قال: إذا أراد أن يزني بامرأة 
وخاف أن يقام عليه الحد فليستأجرهاء لكن لا شك أن هذا 
القول من أبطل الأقوال. ولا تحل المرأة بذلك» وهنا قاعدة 
)١(‏ أخرجه مسلم في البيوع/ باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن. . . (16551) 

.- عن رافع بن خديح  رضي الله عنه‎ )4١( 


باب الاجالة < 


وَالزَّمْرِه وَالغْنَاءِ 32 203030 








يجب أن تعلم وهي ل عقد محم فإنه لآ يعرتب عليه تاره 
فمثلاً البيع الفاسد لا يملك المشتري السلعةً ولا البائعٌ الثمنّ. 
وكذلك لو استأجر امرأة يزني بها فإنه لا يستبيح بذلك فرجها؛ 
لأن الإجارة فاسدة» 5 الزنا محرم بالنص والإجماع . 

قوله: «والزمر» يعنى استعمال المزمار يعاني آلة اللهوء 
ويقاس على ذلك كل المعازف: فلو استاج شخصا على عزف أو 
على زمر فالإجارة محرمة وغير صحيحة» والفاعل لا يستحق 
الأجرة فنقول له: ليس لك شىء ونقول للذي استأجره: ليس 
عليك أجرةء لآن الإجارة غير صحيحة: فإذا طالب الزامر يأجرة 
المثل وقال: ألغوا الإجارة ولكن أعطوني اجر المغل لأتتي 
عملت» فإلها نقول له: ليس لك أجرةة ويبقى النظر في 
المستأجرء فإذا قلنا: ليس عليك أجرة؛ لأن هذا عمل محرم» 
فصار هذا الرجل قد كسب العمل وكسب الأجرة» ولا ينبغي أن 
نجمع له بين عوضين» وعلى هذا فنقول: تؤخذ الأجرة من 
المستأجر ولا تعطى الزامر ولكن تصرف فى بيت المال» أما أن 
نقول للمستأجر: ليس عليك شيء» وللزامر ليس لك شيء» فهذا 
فيه نوع من الظلم» فيقال: أنت أيها الزامر لا شىء لك» وعليك 
أن تكوب إلى الله وتسجففرء وانت أيها المسعاهر تال فيك 
الأجرة؛ لأنك عقدت على أنك ملتزم بها فنلزمك بهاء لكن لا 
نعطيها الزامر؛ لأنها عوض عن محرم» وإنما نجعلها في بيت 
المال. 

قوله: «والغناء» بالمد» وليس بالقصر؛ لأن «الغنى» بالقصر 





ضد الفقرء و«الغناء» بالمد هو تلحين القصائدء والشعرء وما أشبه 
ذلك 

ثم الغناء أقسام : منه ما هو مباح» ومنه ما هو مکروه» ومنه 
ما هو محرمء فالمراد هنا الغناء المحرم» وهو يدور على شيئين : 

إما أن يكون موضوع الأغنية موضوعاً فاسداًء وإما أن تكون 
مصحوبة بآلة لهو محرمة» هذا هو الغناء المحرم» إما أن يكون 
الموضوع موضوعاً فاسداً كوصف النساء والمردان والخمر وما 
أشبه ذلك» هذا محرم لذات القصيدة؛ لأن الموضوع موضوع 
فاسد محرم. 

أو يكون الموضوع غير محرم في حد ذاته» فهذا إن صحبه 
آلة لهو صار حراما لما صحبه»ء وإن لم يصحبه الة لهو فليس 
بحرام» وإذا كانت الأغنية في مدح آلهة المشركين فهذا حرام ولا 
يحل؛ لأن هذا أشد من وصف الزنا واللواط وما أشبه ذلك. 

أما الغناء المباح فمثل خداء الإبل» أو الغناء على الأعمال 
المباحة يستعان به على التعب» وقد كان النبي ييه وهو يبني 
المسجد مع الصحابة ‏ رضي الله عنه ‏ ينشدون على العمل 
ويقرهم على ذلك. 

فإذاً نقول: العمل الذي يستعان به على مصلحة شرعية أو 
غرض صحيح لا بأس بهء أما العمال الذين لا يبنون المسجد ولا 
)١(‏ أخرجه البخاري في الصلاة/ باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها 

مساجد (578)؛ ومسلم في الصلاة/ باب ابتناء مسجد النبي َة )٥۲٤(‏ عن 

أنس .- رضى الله عنه -: 





ص يي يي O CY O‏ 
وَجَعْل دَارِهِ كُنِيسَةَء أو ليع الكَمْر. 
يحفرون خنادى الحروبس» لكنهم يبنون أنتبة مباحة . فهل يحل لهم 
الغناء من أجل التقوي على العمل؟ نعم يجوز ذلك. 

فالمهم أن مراد المؤلف بقوله: «الغناء» يعني الغناء 
المحرم» إما لذاته وإما لما يصحبه من فعل محرم » وقولنا: لمن 
ويشمل الرقض وما أشبه هذا . 

قوله: «وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر» يعني لو استأجر 
من شخص داره ليقيم فيها شعائر النضاوف فجعلها كنيسة فالإجارة 
حرام؛ لقوله تعالى : #ولا تعاونواً عل لابو وَالْعدُوان* [المائدة: ۲]» 
ومثل ذلك لو استأجرها لبيع الخمر أو الدخان أو القنوات 
الفضائية. أو لبيع الخلفزيو نات فالإجارة حرام إدا كان الغالب 
على مشترق التلفزيونات أ سجاه في المحرم؛ لان التلفزيون 
فيه شيء محرم وفيه شىء غير محرم؛ لأنه آلة يُصَرّفها الإنسان كما 
يريد. 
فى البيتةه ما قإن الإجارة صح لآنه خن العقد آنما عقد 
لم يستأجر البيت من أجلها . 

ولو أنه أجر شخصاً بيتاً ثم وضع فيه القنوات الفضائيةء ضار 
يأتى بكل قناة فاسدة» فحكمه أنه إذا كان قد استأجر البيت لهذا 
الغرض فالإجارة محرمة وفاسدة» وإن استأجره للسكنى ثم وضع هذا 
فيه فلا بأس» ولكن إذا تم العقد أي: إذا تمّت مدة الإجارة يقول 





وميم ) کا حَائْط لومم أظراف خشبه غلك ا 


لهذا اقا : إما أن تخرح هذه الآلة - القنوات القضاقة_ وإنا أ 
أجدد لك العقد» وأما ما تم عليه العقد من قبل فإنه يجب إتسامه 
لقول الله تعالى : #يَكأيهًا الدب َامَنُوَا أوَهُوأ بألمفود) [المائدة: .]١‏ 
قوله: «وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشيه عليه» 
الحائط: يعنى الجدارء فلو أراد الإنسان أن يستأجر حائط جاره 
ليضع أطراف خشبه عليه فإنه لا بأس بذلك» ولكن قد يشكل على 
هذا أنه يجب على الجار أن يمكن جاره من وضع أطراف خشبه 
على جداره» كما جاء في الحديث الصحيح: «لا يمنعن جار جاره 
أن يغرز خشبه. أو قال: خشبة على جداره». قال أبو - 
- رضي الله عنه - وكان أميراً على المدينة -: ما لي أراكم عنها 
معرضين» والله لاان بها بين أكعافكف 3 وهذا الحديث يدل 
على أنه يجب تمكين الجار من وضع الخشب» فيقال: نعم» لكن 
أحياناً لا يجب» وذلك فيما إذا أمكن التسقيف بدون وضع 
الخشب على الجدار فإنه لا يجب» يعني لو كانت الحجرة ضيقة 
وبمكة أن تضع الخشب غرضاً: وجدار الجار يكون طول فهنا 
يمكن أن تسقف بدون أن تحتاج إلى جدار الجار. وكثلك ب اشا - 
ربما يكون الجار لا يحب النزاع والمخاصمة. وَرَفْمَ الأمرّ إلى 
القاضي حتى يجبر الجار على أن يضع الخشب على جدارهء فهنا 
نقول : في الحال التي يجب على الجار أن يمكن جاره من وضع 
الخشب على الجدارء إذا كان المحتاج لوضع الخشب لا يريد 


(۱) أخرجه البخاري في المظالم/ باب لا يمنع جار جاره آذ يغرز خشبة في جداره 
0)؛ ومسلم في البيوع/ باب غرز الخشب في جدار الجار )۱٦٠۹(‏ عن 
بي هريرة - رضي أله عثة ے.: 





باب اإلجاة ا 


اس ا ا بير ِدْنٍ زوجهًا. 


المقاضاة والمحاكمة: وأراد أن ۳ له عن من أجل تمكينه 
من وضع الخشب فان ذلك جائز مستا جر + ولیس جائز أ لصاحب 


الجدار؛ لأن الواجب على صاحب اجار إدا لم يكن على 
الجدار صرر وكان جاره ميحاها أن يمكنة منه. 


فإدا قال فائل : هل يه تنخ ظط في هذه الحال تقذير المنة؟ أو 
يتسامح عنه للحاجة؟ الجواب الثاني؛ لأننا لا ندري متى ينهدم 
الجدار. وعلى هذا فنقول : بقرت عليه اجره كل سينة فكدا . .ولا 
يحتاج إلى تقدير مدة السنين» للحاجة إلى ذلك» ولا يمكن أن 
نحيط علماً متى يقع هذا الجدار» وعلى هذا فيكون اشتراط تعيين 
المدة هنا عير وأجب؟ وذلك لدعاء الحاحة إلى عدم اشتراطه. 
قوله: «ولا تؤجر المرأة نفسها يغبير إذن زوجهاء المرأة إذا 
تزوجت اا ملكّهاء وقد وصف النبى ية النساء بأنهن عوانٍ 
عند الأزواج'''» والعواني جمع عانية والعانية هي الأسيرة. وقد 
سمى الله - تعالى ‏ في القرآن الزوج سيدا فقال: #وآلقا سا 
أ ا ا لبوسقه ۲۴١‏ آي زوجهاء فيى إذآ معلركة 1 
مملوك للزوجء وقال النبى مَلِهِ: «لا يحل ا نؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه»”'' فالوقت مملوك للزوج 
)١(‏ أخرجه الترمذي في الرضاع/ باب ما جاء في حق المرأة على زوجها (77١1١)؛‏ 
وابن ماجه في النكاح/ باب حق المرأة على الزوج )۱۸١١(‏ عن عمرو بن 
الأحوص - رضي الله عنه » قال الترمذى : ااحسن صحيح) . 
159 ا البخاري في النكاح/ باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه 


(1946١5؟)؛‏ ومسلم في الزكاة/ باب ما أنفق الد من مال مو لاه )55 )عن أبى 
هريرة - رضي الله عت ب 
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قلا تؤجر نفسها بغير إذن زوجها حتى يأذن» وإذا أذن فالحق له 
وإذا طلبت المرأة من زوجها أن يأذن لها أن تخدم فأذن جاز لها 
لك ولو اسعلانت هن زوجها أن تشتعل بالعدريس وأذن لها 
جازء فإن لم يأذن فإنه لا يحل لها أن تؤجر نفسها إلا بإذن 
الزوج. 

فإن شرط على الزوج عند العقد أن تؤجر نفسهاء فلا بأس. 
فالمسلمون على شروطهم» وقد قال النبي ئ: «إن أحق الشروط 
أن توفوا به ما استحللتم به الفروج»''. وهذا يقع كثيراً في الآونة 
الأخيرة؛ لأن من النساء من قكون مُعَلمة أو دارسة: فإذا 
تزوجت ولم يذكر في الشرط أن الزوج يمتها من التدريس أو 
الدراسة فله منعها من ذلك» وأما إذا اشترط غلية فالمسلمون على 
شروطهم . 

وقوله: «ولا تؤجر المرأة نفسها» يخرج بذلك ما لو 
استؤجرت على عمل مشترك: يفعي أجرتاها ‏ مغلا _ أن فط 
ثوباً» أو تخصف نعلاً» أو ترقع ثوباًء أو ما أشبه ذلك فهنا لم 
تؤجر نفسها؛ لأن المستأجر لها لا يملكهاء إنما استأجرها على 
عمل» وهذا فيه تفصيل : 

إن كان يشغلها عن حقوق زوجها فإنه لاا يحل لها إلا بإذن 
الزوج» وإن كان لا يشغلها فلا بآس» فإذا قدرنا أن هذه المرأة 
() أخرجه البخاري في الشروط/ باب الشروط في المهر عند عقد التكاح (١711)؛‏ 

ومسلم في النكاح/ باب الوفاء بالشروط في النكاح )١514(‏ عن عقبة بن عامر 


- رضى الله عنه -. 








باب_الإجارة 
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لها زوج موظف في أول النهار ليس موجوداً عندهاء واستؤجرت 
لخياطة ثوب تخيطه في وقت غيابه عن البيت دون أن تقصر في 
أعمال البيت فإن هذا جائز؛ لأنه ليس على الزوج ضرر في هذاء 
وكذلك لو كان الزوج غائباً» واستؤجرت لتخيط ثوباً أو تغسله أو 
ما أشبه ذلك فلا بأس؛ لأنه في هذه الحال لا يضيع شيء من 
حق الزوج. 

فإن أججرت نفسها في حال غياب الزوج» فظاهر كلام 
المؤلف أن ذلك لا يجوز لقوله: «لا تؤجر المرأة نفسها»؛ لأنه قد 
لا يرضى الزوج أن تخرج من بيته وإن كان غائباًء فلا تؤجر 
نفسها مطلقا إلا بإذن الزوج. 


نا فد 





8 ا 
ار ا 5 او عات ضَ اهم ي چ ا ا و وعامس 
ويشترط في العين المۇجرة : معرفتها برؤيَة 

في عير الذار نوها . ا esses ase‏ 


قوله: «ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية أو صفة» 
هذا هو الشرط الأول من الشروط فى العين المؤجرة أن تكون 
معروفة برؤية؛ لأن 0 بيع الخرر" :+ ولان عدم 
معرفتها يفضي إلى النزاع» وما أ فضى إلى التزاع قإن الشارع يتهى 
عيةة مقال ذلك : لو اسع جرت من شخصض سيارة غلا بد أن 
تراهاء أو يصفها لك بصفة تتميز بها عن غيرهاء وتنضبط بها . 

قوله: «في غير الدار ونحوها» فالدار ونحوها لا يكفي فيها 
الصفة فلا بد من الرؤية» فالسيارة ‏ مثلاً ‏ تكفي فيها الصفة. 
وكذا البعير» والحيوان لو استأجره فإنه يكفى فيه الصفة» لكن 
الدار ونحوها كالأرض للزرع وما أشبه ذلك لا تجوز إلا برؤيتها 
بالعين؛ لأنه لا يمكن إحاطة الوصف بهاء فلو أتاك إنسان من 
أشد الناس دقة فى الوصف فإنه لا يمكن أن يحيط بالدار» فلو 
فال لك _مققة _: الب فيه عشر شر وساحة وجبامات» .قا 
تستطيع أن تتصورهاء بل إن بعض الناس ربما يكون من أدق 
الواصفين لكن تدخل البيت فتجدك مغمومناء فيعض البيوت 
سبحا الله إذا .دخلها الإنسان سر بهاء وبعضها إذا دخلها غه 
بهاء إذاً فلا بد في استئجار البيت من الرؤية. 

ركتلك الأرضء لو استأجر أرضاً للزرع فلا بد أن يراها 


باب الإجارة 
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بنفسه؟ لآن' الآأرض تخثلف من حيث كوتها سبخةء أو رمليةء أو 
راا أو ححريق وكذلك ۔ ایشا ب حتاف ارتقاعا واتشفاضا: 


فقول المؤلف ‏ رحمه الله : «في غير الدار ونحوها» عائد 
على قوله: «أو صفة» يعني إلا في الدار ونحوها فإنه لا يجوز 
تأجيرها بالصفة» بل لا بد فيها من الرؤية. 

لكن هناك قول ثان وهو أنه تجوز الإجارة وله الخيار إذا 
رآهاء يعني يجوز أن تؤجر الدار بالصفة» بأن يصفها له تماماً ولو 
لي الخارظة: وله الخيار إذا راها. 

فاخا قال قائل : إذا كان كذلك فلماذا لا يصير حتى براها؟ 

نقول: الفائدة من قولنا: إنها تصح وله الخيار إذا راهاء أنه 
لو جاء شخص آخر فاستأجر من صاحب الدار» وقلنا: إن الإجارة 
صحيحهة» فلا يملك الثاني أن بسا جر لأنها الآن مؤجرة. 
والمتفعة تكوق للسجاج بمجرد العقد» وعلى القول بأنها لا 
تصح › له أن يؤجرهاء فلو قال قائل: ننتظر حتى يراهاء قلنا: ربما 
يكون الناس عندهم إقبال شديد على البيوت والشقق» هذا من 

ومن جهة أخرى ‏ من الناحية الحكمية ‏ كل عقد غير 
صحيح فهو حرام؛ لأنه ليس في كتاب الله» وكل شرط ليس في 
كتاب الله فهو باطل»ء وهذه قاعدة جميع العقود والشروط الفاسدة 
عقدها حرام واشتراطها حرام؛ لأنه من المضادة لله عر وجل -. 
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فإذا قلنا بأنه يصح العقد وله الخيار إذا رآها صار العقد حلالاًء 
وإذا قلنا: لا يصح العقد. صار العقد حراماًء وكل من المستأجر 
والمؤجر آثمين؛ لأنهما فعلا حراماً. 

فالمذهب أنه لا يصح اا وعلى هذا فيحرم تعاطي هذا 
العقد ويجب عليه إذا رآها واقتنع بها أن يعيد العقد. 

مسألة: ما يستأجر لصوته فإنه يُعلّم بالسماع» مثل ما لو 
استأجرت ساعة منبهة» من أجل أن تنبهك لعمل ماء فلا بد أن 
تسمع › ولا تكفي الرؤية» اللهم إلا إذا كانت مثلا - من صناعة 
معينة معروفة» وأن صوتها في التنبيه معروف فهنا ربما يكتفى 
بذلك» على أنه ربما يكون هذا النوع غيّرت نغمة صوته» أو 
حصل فيها خلل» فلا بد من السماع. 

ولو استأجر ديكاً من أجل أذانه فلا بد أن يسمع صوته؛ 
لأن بعض الديكة صوته جميل» وبعضه ليس بجميل (أبَحٌ) فهي 
تختلف اختلافاً عظيماء لكن لو استأجر ديكا يوقظه للصلاة قإنه 
لا يصلح؛ لأنه لا يمكن استيفاء المنفعة؛ لأن الديك ربما ينام في 
بعضس الأيام. 

إذا الديك يُستاجر لصوته» أما لكونة بوقظك ذا للصلاة فهذا 
شيء لا يمكن؛ لآن اسعفاء المتفعة مته غير ممكن. 

وخلاضة القول: أنه يشعرط معرفة العين المؤجرة» فما 
ستؤجر للرؤية فبالرؤية» وما استؤجر للصوت فبالصوت» وما لا 
يمكن إدراكه إلا بالرؤية فلا بد من الرؤية» وما يمكن إدراكه 


باب الإجلة 2 


وَأنْ يَعْقِدَ عَلى تَمْعِهَا دُونَ أَجْرَائِهَاء فلا صح إِجَارَةٌ الطَعَام 





قوله: «وأن يعقد على نفعها دون أجزائها» هذا هو الشرط 
الثاني من الشروط في العين المؤجرة. 

وقوله: «أن يعقد» أي المستأجر والمؤجر ولهذا لو قال: 
(أن يعقدا» أو قال: «أن يكون العقد» لكان أوضح في الشمول. 

وقوله: «على نفعها دون أجزائها» يعني أن يكون المعقود 
عليه النفع دون الجزءء فالبعير نفعها بركوبها وحملهاء والدار 
نفعها بالسكنى» والدكان بعرض البضاعة فيه» وهكذاء فلا بد أن 
يكون العقد على النفع دون العين» فإن عقد على العين» بأن 
قال: بعت عليك داري لمدة سنة بكذا وكذاء فإنه على المذهب 
لا يصح العقد؛ لأنه أضيف العقد إلى العين» ومورد العقد في 
الإجارة النفع» فإن قال: بعتك سكناها لمدة سنة صح؛ لأن العقد 
ورد على المنفعة. 

قوله: «فلا تصح إجارة الطعام للأكل» مثال ذلك إنسان وجد 
إناء من التمرء فقال: أجرني هذا التمر من أجل أن آكله» فهنا لا 
تصح الإجارة؛ لأنه لا يمكن أن ينتفع به إلا بأكله وذهاب 
أجزائه» إذا كيف العمل إذا كان إنسان يريد أن يأكل ملء بطنه 
والباقى يكون لصاحبه؟ فإذا قلنا: اشتر منه بمقدار ملء البطن› 
فهذا ل يجوز؛ لأنه مجهول»› ولا نشو قد يكؤن هذا الرجل 
قنوعا وقد يكون أکو لاء إا الطريق أن و جا فلو قال 
مقلا -: أبيعه عليك بقدر ما تأكل منة؛ بمعتى أثنا نزن هذا الثمر 
أو نكيله» فإذا بلغ خمسة من الكيلوات بعت عليه مقدار ما يأكل 





والباقي ينزل من الثمن بقسطه»ء فهو أكل كيلوين وقد بعت عليه 
خمسة كيلوات جمخمسين وال قينا مت فلات عن الكبلوايت فتزل 
مرخ الشسرة تلذثوة ريالاً: هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ المذهب لا 
يجوزء فلا بد أن نعرف مقدار ما يؤكل عند العقد وهذا متعذر. 
والقول الثاني : الجوازء وأنه لا بأس ما دام أنه عَلِم أن قيمة 
الخسة کیلرات سر ربالا أق: أن قل کار ععشرة رالات 
لما اقلت هه فبقسطه عن الشمن وما أبقيك قيتول فين الكمسن 
بقسطه» فهذا ليس فيه جهالة؛ لأنه حتى لو قدر أنه حين العقد فيه 
جهالة فسيؤول إلى العلم. 

وننتقل من هذا إلى مسألة بدأ الناس يتعاملون بها الآن وهي 
البيع على التصريف» شال ذلك قاق: هذه شس #راتين سلب ألو 
خمس سلات خبز يبيعها على البقال على التصريف» يعني يأتي إليه 
في آخر النهار ويقول: كم صرفت؟ يقول كذا وكذاء فيقول له: هو 
عليك بكذا والباقى رده ويسقط من الثمن» فهذا على المذهب لا 
يجوزء تكن على القوق. الذي فلنة: إنه لا باس يه فى هسآلة الشمر 
المأكول» نقول: يجوز بشرط أن يُقَدَّر لكل شىء ثمنأء أما أن 
يقول: على ما تصرف ولم يقل له: كل كرتون بكذاء أؤ كل سلة 
من سلات الخبز بكذاء فهذا يؤدي إلى الجهالة. 

فمسألة التصريف لها طريقان: إما أن يوكله يعني الذي أتى 
بالخبز أو اللبن يوكل البقال» فيقول: خذ هذا بعه ولك على كل 
کون كذا رک فهنا جات قرلا ولمداغ لأنه توكيل بعورضى قلس 
فيه إشكال. 


: 3 ١ 0 
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ولا الشمع ليشعلهء ول حَيْوَانٍ لياخذ لبنه إلا فى الظئّر. 





أو يقول على القول الراجح: هذه مثلاً - عشرة صناديق 
هي عليك بمائة» كل صندوق بعشرة وما لم تصرفه يرد بقسطه من 
النمنء قهذا نرئى أنه جائر؛ لأآنه ليس على أحد الطرقين ضرر 
ولیس فيه ظلم. وضاحب السلعة مستعد لقبول ها تبقفى. 

اذا المهم أن نحدد مقدار ثمن كل واحد وحينئَذٍ يكون 
صحيحاًء إذاً الطعام للأكل لا تصح إجارته لكن يصح بيعه. 

قوله: «ولا الشمع ليشعله» أيضاً لا تصح إجارة الشمع 
ليشعله. والشمع عبارة عن شيء جامد يذوب مع النار» لكنه يغذي 
الثار شل التفيلة تماماء قلو قال المستاجر؛ آنا أريد أن استاج هذه 
الشمعة؛ عن أجل أن عتدى الليلة ضيوفاء» وأستاجرها منك بكذا 
لمدة ساعة أو ساعتين» المذهب لا يجوز؛ لأننا لا ندري ماذا 
يستهلك من الشمعة» واختار شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أن ذلك 
جائزء ولكن كلام الشيخ ‏ رحمه الله - لا بد فيه من تحرير» والتحرير 
أن تقول إها أن يقذر بمساحة الشمعة فيقول: مغلا مساحديا شير 
بعشرة ريالاات وما نقص من الشبر فبقدره» هذه تكون معلومة. 

أو يقدرها بالساعة ونحن نعرف استهلاك النار من الشمعة 
بالساعة والدقيعة: فھتا ۔ أيضا ‏ يكون معلوما . 

قوله: «ولا حيوان ليأخذ لبنه إلا في الظئر» الحيوان لا يجوز 
أن يستأجره لأخذ لبنه» مثال ذلك: رجل عنده أطفال صغار من 
الضأنء أمها ماتتء فاستأجر شاة من إنسان لمدة يوم أو يومين 
حتى يشتري شاة ترضع أطفال الضأنء. فهذا لا يجوز؛ لأن 
المعقود عليه الآن هو اللبن» واللبن أجزاء» والإجارة لا تكون 
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إلا على منافع» لا تكون على أجزاءء ومثل ذلك ما كانوا 
يستعملونه قديمأء يكون عند الإنسان ضيوف فيستأجر من جاره 
بقرته لمدة يوم أو يومين من أجل أخذ اللبن» فعلى المذهب لا 
يجوز؛ لان اللبن مجهول. ثم حلبها ‏ أيضاً - مجهول. فبعض 
البهائم تمنع الحليب لا ترضى أن تحلب» لكن «الظئر» مستثنى» 
والظئر هي المرضعة لولد غيرهاء فيجوز للإنسان أن يستأجر امرأة 
ترضع ولده بأجرة معلومة» مع أن المعقود عليه هو اللبن» والفقهاء 
- رحمهم الله - أورد عليهم إيراد واضح» قيل لهم: إن الظئر 
إجارتها جائزة بنص القرآن» قال الله تبارك وتعالى: لو ات 
ضع سني حولي رقم لِمَنْ أَرَادَ أن بم اة ول آلو 
he‏ سوم ات انيقي r‏ ل اس ارصن لك اوش 
8 


فرق بين لبن الآدمية 5 غير الآمية؟! 


3 


أجاب بعضهم بجواب ليس بسديد» فقال: لأن الآدمية إنما 
تستأجر لأجل أخذ الطفل ووضعه فى حجرها وإلقامه الثدي وما 
بيد اقلق والسيراة لآ ينس عناء عه يقال كما برف وای 
ويفتح رجليه فلا شك أنه يخدمه» فهل من المعقول أن الإنسان 
يستأجر مرضعة ترضع ولده من أجل أن تأخذه وتضعه في حجرها 
وتلقمه الثدي» إذا لم يكن في الثدي شيء؟! ما يمكن أبداء إذا 
المقضوة هو اللبخ لا شلك تكن هذه وسائل إلى الحصول على 
اللبن» فالمقصود أولاً هو اللبن» وما دمنا اسن وچب أن نقول : 
إن استئجار الحيوان لأخذ لبنه جائز بالقياس على الظئرء وهذا 


باب الاجاية 


ونقع م ابر وماء زفي يدذخلان 0 TTT TTT TIT‏ هاه اه 





اها شيخ اس اف وو اود الله - وهو الصواب» 
وسواء استأجره وأتى به إلى محله أو استأجره وهو عند صاحبه؛ 
لأن استئجار الحيوان لأخذ اللبن على وجهين : 

إما أن يستأجره ويأتي به إلى بيته وينفق عليه . 

وإما أن يستأجره وهو عند صاحبه ويكون الإنفاق على 
صاحبه» كل ذلك جائز على القول اام 4 لکن على المذهب 
ماذا يصنع إذا کان فعده ضرف ويريد أن يأخذ لهم لمناً؟ يشتري 
د يجوز بيع اللبن في الضرع بل نقول له احليها وإذا سطبتها اشتر 
اللين إذا كنت ساسا فالمهم حتى لو سدكنا العاف في مسال 
استئجار الحيوان لأخذ لبنه» فهناك أبواب مفتوحة والحمد لله. 

قوله: «ونقع البثر وماء الأرض بدخلان تبعاً» فلو استأجر 
شخص من آخر را يسقي منه إيله» أو زرعه» فهذا جائز» 0 أن 
المعقود عليه الأن هو الماء وهو عين وأجزاء. 

فكيف يجيبون عن قولهم: (إن الإجارة لا بد أن تقع على 
المنفعة)؟ يقولون: هذا يدخل تبعا؛ لأن المعقود عليه هو البئرء 
أهنا الماد فليس معقوداً عليه . 
قد يثيت الشيء لغيره تبع وإن يكن لو استقل لامتنع' 

وهذا غير صحيح ! لان المقصود هو الماء» فشولهم: (إن 
ماء البثر يدغل تيعا) الحقيقة ته بالعكس» فالأضل هو الماء: 
والبئر لو لم يكن فيها ماء ما استأجرها أحد. 
(9) منظومة القواعد الفقهية لشيخنا ‏ رحمة الله تعالى -. 





وَالِقَدْرَةٌ على التشليمء 92986ب 2101 


وقوله: «وماء الأرض» آبضاً يدصل تبعاء إنسان - مغلا 
استأجر أرضاً للزرع» فلا بأس» والأرض فيها ماء» إما من نهر 
أو من وادٍ يأتي إليهاء أو ما أشبه ذلك» فإنهم يقولون: الماء 
بعل تبعاء وهذا عكس ما بريده كل إنسآن؛ لآن كل إنساة 
يستاجر ارتا للزرع فإنما يستأجرها من أجل مائها ؛ لأنها لو لم 
يكن فيها ماء ما استؤجرت وكذلك البثر. 

والصواب الذي يظهر هو ما اختاره شيخ الإسلام ‏ رحمة الله 
حيث قال: إن الأجزاء التي تتولد وتتتابع شيئا فشيئا بمنزلة المنافع 
تماما وليهذا أختار ب ربحمة الله أنه يجوز استجار الحيران لاحل 
لبتة» واستكجار البئر لأخذ ماتها» واستعجار الأرض لأخذ مائهاء 
وقوله ے وحمه الله بة إن الأعبان الى تأتى شا فشا بعتدلة 
المنافع» هو الصواب. 0 

قإذا قلعا: اسجاچر ععيواتا لاغذ لينه؛ وقلنا بهذا القول 
الراجح» فأبى الحيوان أن يحلب؛ لأنه لا يحلب حتى يؤتى له 
بولده ويحلب عليهء وإما أنه لا يحلب حتى يؤتى له بطعام. 
المهم أن الحيوانات تختلف» فإذا أبى هذا الحيوان أن يحلب 
إطلاقاً. فماذا يكون الحكم على القول بأن الإجارة صحيحة؟ 
نقول: للمستأجر الفسخ» وذلك لتعذر استيفاء المنفعة بغير سبب 
منه» إذ إن المعقود عليه تعذر بغير سبب منه» وليس هو المفرط› 
وبذلك يتبين أن القول الراجح هو ما اختاره شيخ الإسلام 
- رحمه الله - في هذه المسألة. 

قوله: «والقدرة على التسليم» هذا هو الشرط الثالث هخ 


Û E gE‏ ا 
فلا نَصِح إِجَارَةٌ الآبق. 0 ب a‏ 


شروط العين المؤجرة» أن يكوت قادرا على تسليمها للمستاجر: 
لقول النبي يَةِ: «لا تبع ما ليس عندك6''' والإجارة نوع من 
البيع»› وغير المقدور عليه ليس عند الإنسان ولا في حوزته ولا 
في استطاعته أن يقدر عليه. ولنهيه ية عن بيع الغرر""» وغير 
المقدور عليه إجارته غرر؛ لأن مؤجره سوف يخفض من الأجرةء 
وألا لما اسفوسج هقةء فان قدير علية المستاجر صاو غائما وإن 
عجز صار غارماً وهذا نوع من الغرر» ولأن الإجارة نوع من البيع 
فإذا كنا نشترط في البيع القدرة على تسليم المبيع» فكذلك نشترط 
في الإجارة القدرة على تسليم المستأجر. 


قوله: «فلا تصح إجارة الآبق» يعني: العبد الأبق» وهو 
الذي هرب من سيده» ولا يدري مته سيك شيئاً» فهذا لا تصح 
إجارته؛ لأنه غير مقدور على تسليمه» وحينئظٍ إما أن يستطيع 
المسقاجر استلامه وإما أن لا يستطيع» فإن استطاع أن يتسلمه 
صار غانماً وإن لم يستطع صار غارماً؛ لأن العبد الآبق لا يمكن 
أن تكوق أجرته كاجرة العيد آلحاضر؛ فسرف تتدل. أجرتة ويعثير 
المستأجر نفسه مخاطراًء فإذا قدرنا أن هذا العبد يؤجر في اليوم 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (507/7)» وأبو داود في البيوع/ باب في الرجل يبيع ما 
ليس عنده (۳٠٠)؛‏ والترمذي في البيوع/ باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس 
عندك (۱۲۳۲)؛ والنسائي في البيوع/ باب بيع ما 5-5 عند البائع )۷/ A4؟(؛‏ 
حكيم بن حزام - رضي الله عنه ؛ وحسنه الترمذي ؛ وص ححه النووي في 
المجموع (۹/ "١١‏ والألبانى فى الإرواء (؟941؟1١).‏ 

(0) سبق تخريجه ص(۷). 


ا 


وَالشَّارِدِء وَاشْيِمَالُ العَيْن عَلَى المَنْمَعَةٍ قلا تَصِح إِجَارَةُ 
هيم زمنه لحمل ESERIES‏ 8938 110ل ê EARS HARASS‏ 


بافسسيخ ريال لر كاق ادرا اا کات ا سيوجر قى اليو 
بخمسة ريالات أو عشرة ريالات» وحينئذٍ إن وجده فهو غانم 
- أي: المستأجر ‏ وإن لم يجده فهو غارم» والقاعدة الشرعية: 
(أن كل عقد يكون متردداً بين الغنم والغرم فهو باطل)؛ لأنه 
ميسر » ويدخل - أيضاً - في ضمن نهيه ية عن بيع الخرر” . 

قوله: «والشارد» يعنى الجمل الشارد» مثل إنسان له جمل 
ارد مارب قجاء ص ستاجره عند فغال: آنا آزيد أن 
أستأجر منك الجمل شهراً بكذا وكذا ابتداؤه من اليوم» إما أن 
أجده اليوم وإما أن لا أجده إلا بعد عشرة أيام وإما أن لا أجده 
أبداً» نقول: هذه إجارة فاسدة باطلة؛ وذلك لعدم القدرة على 
التسليم» والعجز عن التسليم يقتضي أن يكون المستأجر غانماً أو 
غارماً. 

قوله: «واشتمال العين على المنفعة» هذا هو الشرط الرابع 
في العين المؤجرة» وهذا شرط مهم؛ لأن المعقود عليه بالإجارة 
هو المنفعة» فلا بد أن تكون العين مشتملة على هذه المنفعة» فإن 
لم تكن مشتملة على هذه المنفعة صار من باب إضاعة المال الذي 
لا فائدة فيه» ولهذا قال: 





«فلا تصح إجارة بهدمة زمنة لحمل» الزمنة هى التي لا 
تستطيع السير» فلو أتى إنسان يستأجرها ليحمل عليهاء قلنا: هذه 


)١(‏ سبق تخريجه ص(/). 








٣| _ ٠ باب الاجاة‎ 


و رض د ليت لِلرَّرْع. coeuuenesnnne wees sesnennannennonne‏ 


الإجارة ف سس لأنها غير واردة على منفعة؛ لأنها لا 
تستطيع أن تمشي فكيف يحمل عليها؟! فتكون الاجارة غير 
صحيحة وباطلة» فإذا قال المستأجر: أنا أريد أن أنفع صاحبها 
وأجبر قلبه؛ لآن بهيمته شلت واتكسر قله ركان باعل علبها كل 
يوم عشرة ريالات في تأجيرهاء وأنا سوف أستأجرها منه عشرة 
أيام كل يوم بعشرة ريالات فما المانع؟ نقول: أنت إذا كنت تريد 
أن تجبر قلبه فاجبر قلبه بالهبة» أعطه مالا ودع ناقته عنده» أما أن 
تعقد عقداً فاسداً من باب أكل المال بالباطل فهذا لا يجوزء 
وباب التبرع والإحسان مفتوح ولسنا نقول لك: لا تنفعهء إذاً لا 
تصح إجارة بهيمة زمنة لحمل . 

فلو أجُر سيارة محركها معطل للسفر عليهاء فإن الإجارة 
لا تصح» وإذا قال المستأجر لصاحبها: متى أصلحتها فقد 
استأجرتها منك الشهر بكذا وكذاء فهنا لا تصح الإجارة أيضا؛ 
لما يلى : 

أولاً: أن العقود والمعاوضات لا يصح تعليقها كما هو 
المذهب . 

ثانياً: أن هذا مجهولء أي أبعداء المذة من التصليح» 
والتصليح غير معلوم وعلى هذا فلا تصح» فإذا كان فيها خراب 
قليل ونعلم أنها تصلح خلال يوم أو يومين فإنه يجوز تأجيرها . 

قوله: «ولا أرض لا تنبت للزرع» يعني لا يصح استئجار 
أرض لا تنبت للزرع» مقلاً: إنسان عننده أرض' واسعة.لكنها 
سبخة لا تنبت أبداء فاستأجرها للزرع» فإننا نقول: لا يجوز 


5 ا ك 


رع ه عه م و E‏ يلم تم م 
دان کون المنقعة للا أو ماوت له فيا Sac Sec‏ 


أن يستأجرها لعدم وجود المنفعة المعقود عليهاء لكن لو 
استأجرها غلی أن تكون مستودغاً له فإنه پجوز؛ لانه يمكن 
الانتفاع بها. 

قوله: «وأن تكون المنفعة للمؤحر أو مأذوناً له فيها» هذا هو 
الشرط الخامس ١‏ فى العين المؤجرة» وهذا يعني أنه يشترط أن 
كرة مالكا او قائما مقام المالك» وهذا شرط في جميع العقود. 
فكل العقود لا بد أن يكون العاقد مالكا للمعقود عليه» إما بملك 
أو بثباية . المالك» ودليل ذلك قوله اص انها ١‏ ارب 
ميا 4 کا اک کک الل إل أذ ككرت درا 
کن ناض نك [النساءء 9؟] فلا يد أن تكون المتقعة الف 
علا ملخا المج أو مادا لله فيها. 

ولم يقل المؤلف: أن تكون العين للمؤجر؛ لأن الإنسان قد 
يملك المنفعة ولا يملك العين» والشرط أن تكون المنفعة للمؤجر 
أو مأذوناً له فيها» مثل شخص وهبت له منفعة هذه العين» وهي 
ليست ملكه بل ملكأ لصاحبهاة فأجرها فإن الإجارة صحيحة؛ 
لأنه يملك المنفعة» وإن لم يملك العين» وكرجل أوصي له بمنفعة 
عبد ليخدمه . 

وقوله: «أو مأذونا له فيها» وهو إما وكيل وهو من أذن له 
فى التصرف في حال الحياة» وإما ولي وهو من يتصرف بإذن من 
الشارع كولي اليتيم» وكولاية الحاكم على الأموال التي لا يعلم 
لما مالك» وإما وصي وهو من أذن له في التصرف بعد موت 
الآذن» وإما ناظر وقف هو من أذن له في التصرف في الوقف› 








باب الإجارة 0 
وَتَجُوزُ إِجَارَةٌ الْعَيْن لِمَنْ يموم مَقَامَهُ لا بأكثْرَ مِنْهُ ضَرَراً. 
فلا بد من أن يكون مالكاً أو قائماً مقام المالك» وهم أربعة: 
الولي» والوصي» والوكيل» والناظر. 

فإن أجر ملك غيره فإنه لا تصح الأجرة» فإن وافق صاحب 
العين على ذلك» فعلى المذهب لا يصح؛ بناءً على أنه لا يصح 
تصرف الفضولي . 

والقول الثاني: أنه يصح»› وهذا القول هو الراجح» فلو أن 
شخصاً عنده علم بأن صاحبة يريك أن يؤجر بيثه» وجاء آنا 
يريدون أن يستأجروه» ورب البيت غير موجود» ولكن صاحب 
رب البيت موجود فأجّر لهؤلاء» ثم وافق المالك على ذلك» 
فالصحيح أن الأجرة صحيحة؛ لأن أصل منع نفوذ العقد في 
مملوك الغير لحق الغير» فإذا وافق فقد أسقط حقه. 

قوله: «وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه» يعني يجوز 
السار أن يوجر قيرءء #رسل استاجر بيثا كته سء کی ساءه 
شخص وقال: أجرنى مدة إجارتك» فأجره» فلا بأس» وهذا 
المؤجر الذى لجر غيره عاك للمقعة» وحقذ الإجارة بكرن على 
المنفحة ولبس على العيةء اا امساجرت شيعا وأجرقه شوك 
فالإجارة صحيحة» لكن اشترط المؤلف فقال : 

«لا بأكثر منه ضررأ» يعني يقوم مقام المستأجر الذي أجرء 
لگن اليس أكثر مه غمرراً» فان كان أكثر مه شيررا قإله لا يبلك 
ذلك» مثاله: رجل استأجر دكاناً لبيع الحلي» ثم جاءه إنسان آخر 
بائع حلي فاستأجره مدة استئجاره» فهذا جائز؛ لأن الثاني يقوم 
مقام الأول. 
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رجل آخر استأجر دكاناً لبيع الحلي» فجاءه رجل صاحب 
مير وقال : أزيد إن سنا جره مت فهذا 5 يجور أن تسيا جره 
منه؟ لآن صاحب الفرن يضر الدكان أكثر من صاحب الذهب» إذا 
يجوز أن يو حره ل يموم مقامه. أ : أن يكون مثله في استيفاء 
المنفعة» أو أقل ممه قيرواً. 

مثال ار : رجل آجر هلا الدكان لخباز» لم حاءه بائع 
حلى » وقال : أجرنى إياه ملة إجارتك. قميه تفصيل : 

إذا كان للمؤجر غرض صحيح في تأجيره صاحب المخبزء 
وهو أن يخدم هذه المنطقة؛ لأنها منطقة ليس فيها خباز» ومنع 
المالك المستاجر أن يو جره غيره ولو كان أقل منه ضرراء فهنا 
نقول: إن شرط عليه ذلك بأن قال: لا بد أن تقيم هنا مخبزاً. 
فليس له أن يؤجره من لا يخبز فيه» وإن لم يكن اشترطء فالظاهر 
لي في هذه الحال أنه ما دام له غرض صحيح فله أن يمنعه؛ لان 
فإنه إدا أجره لمن هو دونه فاك تأسن. 

وظاهر كلام المؤلف: أنه يجوز أن يؤجره بمثل الأجرة أو 
أكثرء فهل نأخذ بهذا الظاهر؟ الجواب: نعم» فيجوز للمستأجر 
أن يؤجر بقية مدته لغيره بأكثر من آجرته. 

مثال ذلك: استأجر إنسان دكاناً في بلد فيه مواسم كمكة 
والمديئة. فيستغله فى عير وقت المواسم› ثم جاءه سخص يريد 
أن وسا جره مله في وفت الموسم قحا الأجرة التي استأجره 


يقل بشرط آن لا يآخد أكفر من آجرته؛ لآنه مالك للمتقعة ملكا 
تامأ والمالك له أن يتصرف» يبيع بقليل أو بكثير فليس فيه مانع . 
وقال بعض العلماء: إنه لآ يجوز أن يۇجر يأكقرة واسعدلوا 
لذلك بأن النبي ب نهى عن ربح ما لم يضمن '» والمنافع غير 
مضمونة» ولهذا لو انهدم الدكان مغلا انفسخت الإجارة. ولم 
طالب ضاحب الدكان بان يؤعن له دكاتا اتج والذين تقالو 
بالجواز أجابوا عن الحديث بأنه خاص في البيع» أما الإجارة فلا 
يشملها الحديث» والعمل الآن على القول الآول»ء أي: أن 
المستأجر له أن يؤجر مدة إجارته ولو بأكثر من الأجرة» وهو فيما 
يبدو أقرب إلى الصواب من المنع؛ لأن الحديث ليس صريحاً في 
مساألة الأجارة. 
مسالة: لو أن الآنسان اسعوؤجر على عمل فى الدمة؛ بان 
فيل له: نريد أن تفظف هذا البيث كل يوم ولك في الشهر مائة 
ريال» فاستأجر من ينظف البيت كل يوم على حسب ما حصل 
عليه الد لکن بكمسين رالا »> يجوز لأن هذا من جس ما إذا 
قلنا : إنه يجوز أن يؤجر بقية مدته بأكثر من الأجرة. وعلى هذا 
عمل الناس اليوم» تجد الدولة ‏ مثلاً ‏ تتفق مع شركة على تنظيف 
المساجدء كل مسجد الشهر بكذا وكذاء ثم إن هذه الشركة تأتي 
(1) أخرجه الإمام أحمد »)۱۷٤/۲(‏ وأبو داود في البيوع/ باب في الرجل يبيع ما 
ليبن ده (TO E)‏ والترمذي في البيوع/ باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس 
عندك (۱۲۳۲)؛ والنسائي في البيوع/ باب سلف وبيع (۷/ ۲۹۰)؛ وابن حبان 


- والحاكم (۲/ ۱۷) عن عبد الله بن عمرو  رضى الله عنهما‎ (ETT) 
قال الترمذي : حسن صححيح ؟ و صعحيحه ابن حيان والحاكم» ووافقه الذهي.‎ 


7 ەي 


: س‎ 7 
EET GSS SS SESS ونضح إجارة الوّقف»‎ 





بعمال يقومون بما تم عليه العقد بأقل من دبع ما ای الس له 
مع الحكومة عليه» إلا إذا كان الغرض يختلف بالنسبة للمستأجرء 
3 كان يختلف فهذا لا يجوز» مثل: إنسان استأجرته لينسخ لك 
زاد لته وتعرف أن الرجل خطه جيد وأن خطأه قليل› 
فاستاجی إلساثا عط جميل يخطه بأقل مسا للجرئه ب يقوك 
العلماء: إنه لا يجوز؛ لأن العبرة بالنسخ وليس بجمال الخط 
فحسب» ولكن بجمال الخط ووضع الفواصل والعلامات 
والإملاء» کم من إتسان خحطه من أجمل الخطوط لكن في الإملاء 
يقب #غيرٍ المخضوب هم 71 سان [الفاتحة: ۷] بالظاء 
المُسَالَةَ في الموضعين فهذا خطأ في الإملاء» وكثير من الطللاب 
خطوطهم جميلة لكن في الإملاء ليس عندهم قاعدة» وكثير من 
الناس خطه ردیء ولا يعرف قراءته إلا من تمرّن عليه ولكنه فى 
الإملاء جيد» المهم على كل حال ما يختلف فيه الغرض لا يجوز 
لحد أت يشيم مقامه غيره . 
قوله: «وتصح إجارة الوقف» الوقف هو العين التي سبلت 
منفعتها وحبس أصلها» ويسمى عند الناس السبيل . 
مثاله: إنسان أوقف بيته قال: هذا وقف على الفقراء» فإن 
البيت يبقى ولا يباع وأجرته أو سكناه للفقراء» وشخص آخر قال: 
هذا البيت وقف على أولادي» وأولاده الآن لا يمكن أن يبيعوه؛ 
لأنه وقف محبوس لكن يمكن أن ينتفعوا به بالسكنى أو بالتأجير 
أو ما أشبه ذلك» فالوقف تجوز إجارته» والمؤلف ‏ رحمه الله 
قال: «وتصح إجارة الوقف» لا لمجرد أن يبين لنا أن إجارة 


اذ قات الجر اقل إلى من بغت لم شش ا 


الوقف صحيحة؛ لأن هذا أمر لا يحتاج إلى تنبيه لكن لما يتفرع 
غلية: إذا الوققء تجوز إحجارته ولا يجرة بع لآق الإجارة وارد 
على المنفعة» والمنفعة ملك للموقوف عليه» وليست واردة على 
العين التي لا يجوز بيعها . 

وظاهر كلام المؤلف: أنه لا فرق بين الوقف على معين 
كعلى أولاده» أو على غير معين كعلى الفقراء» أو على جهة 
تملك كما مثلناء أو على جهة لا تملك كما لو وقف هذا البيت 
لمصالح المساجد» والمساجد لا تَمْلِكء فعلى كل تقدير تصح 
إجارة الوقف . 


قوله: «فإن مات المؤجر وانتقل إلى من بعده لم تنفسخ 
اجر الوقت باعتبار آنه مسعيدق ومات» قان الرقف يقل إلى م 


بعذله . 


مثاله: قال: هذا وقفا على أولادي ثم أولادهم» 
والأولاد أجُروا ثم ماتواء فإن الوقف انتقل إلى أولادهم. الآباء 
أجُروا الوقف لمدة عشر سنين» لكن الله - تعالى - قضى عليهم 
بالموت في خلال ثمان سنوات وبقي من المدة سنتان» فهل 
تنفسخ الإجارة؟ المؤلف يقول: لا تنفسخ؛ لأن الآباء أجُروا في 
وقت هم يملكون المنفعة» فنفذ العقد. فإذا انتقل إلى من بعدهم 
انتقل على أنه مؤجرء بقي علينا الأجرة هل تكون جميعها 
للأولين أو تكون جميعها للأولاد الذين انتقل إليهم الوقف أو 
كل له بقسطه؟ 


د ٤۲‏ 
ر ورو تس ا 
وللثانى حصه من الاجرةء TET TTT‏ مغ 88 TT‏ 


الجواب قوله: «وللتاني حصته من الأجرة» أي نصيبه» 
فعلى المثال الذي ذكرناه» مضى من المدة ثمانية من عشرة وهي 
أربعة أخماس فيبقى خمس» تكون خمس الأجرة للأولاد» فإذا 
قذوثا أنهم أجُروها بألف ريال» فللذين أجُروا وقد ماتوا في السنة 
الثامنة: ثمانمائة» وللآخرين: مائتان» فهذا هو كلام المؤلف 
ضيه الله . 

ولكن يجب علينا أن نعرف الفرق في قيمة المنفعة» فقد 
تكون في بعض السنوات أكثر من بعض» ولكن يقال: إن كل 
منتفعة فد قبضها أصحابها ولا سيما إذآ كاثوا يقولون: غشر 
سنوات كل سنة بمائة» إذا حددوا فواضح أن للآخرين مائتين من 
ألف. وإن لم يحددوا فربما ينظر في الموضوع ويعتبر فرق السعر 
بين الأول والكافي. 

وقوله: «وللثاني حصته من الأجرة» هذا ما قرره المؤلف 
- رحمه الله - أنها لا تنفسخ» والعلة أن أولئك أجروا في وقت 
هم مالكون للمنفعة فكان عقدهم صحيحاء وانتقل إلى البطن 
الثاني وهم الأولاد ومنفعته مملوكة للمستأجرء فتبقى الإجارة على 
ما هي عليه» كما لو أن رجلا أجر بيته لشخص ثم مات فإن 
الورثة لا يفسخون الإجارة» ووجه المماثلة بين هذا وهذاء أن 
هذا الرجل أجر بيته في حال يملك تأجيره فلم تنفسخ الإجارة 
بموته» وهذا الموقوف عليه أجر الموقوف في زمن يملك منفعته 
فلم تنفسخ الإجارة بموته. ١‏ 

وقال بعض العلماء وهو المذهب: إنه إذا مات المؤجر 





فإن الإجارة تنفسخ؛ لأن البطن الثاني يتلقى المنفعة من الواقف 
رأساً لا من البطن الأولء فهؤلاء انتهى استحقاقهم للوقف 
بمجرد موتهم ولم يبق لهم فيه شيء. وأما مسألة الميت إذا 
أجر ملكه ثم مات» فإن الورثة يتلقون الملك من المورث 
افيا والمورث حر في ملكه» واختار هذا شيخ الإسلام ابن 


م 


8 و ی 
لىمىه - رحمه الله -. 


إلا أنهم قالوا: إذا كان المؤججر مشروطاً له النظر فإن 
الإجارة لا تنفسخء. سواء كان الشرط من الواقف» أو من 
الشارع» كأن يقول الواقف: هذا وقف على ذريتي والناظر فلان» 
وسماه» سواء كان من الذرية أو من غير الذرية» ثم إن هذا الناظر 
أجُر الوقف لمدة ثم مات» فإن الإجارة لا تنفسخ قولاً واحدا؛ 
لأنه أجر الوقف بنظر خاص من الواقف . 

قإن كان العاظر على هذا الوقف هو القاضى: گان يكون 
هذا الوقف موقوفاً على الفقراء ثم أجره القاضي ومات» فإن 
الإجارة لا تنفسخ؛ لأن القاضي مشروط له النظر بمقتضى الولاية 
العامة . 

مثال: رجل وقف هذا البيت على ولده ثم أولاده. فهذا 
الولد أجر البيت عشر سنوات» ومات حين تم للأجرة خمس 
سنوات» فإن الوقف انتقل إلى الولدء فالمؤلف مشى على أن 
الإجارة باقية وللولد حصته من الأجرة» يعنى من حين وفاة أبيه 
يأخذ الأجرة» لكن القول الثاني: أنها تنفسخ الإجارة» وللولد أن 
يطالب المسفاجر بالخروج من البيت أو زيادة الأجرة أو يبقيه 
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بالآجرة أو يبقيه باقل: وكذتك - أينيا ‏ المسعاحر قد يقول : 
انفسخت الأجرة وأنا سوف أخرجء وهذا قد يكون من مصلحته. 
ذا لالت الا جون. 

فصار المؤجر للوقف ثلاثة أقسام : 

الأول: موجر للوقف بمقعض' الوقفية: أي أن له النظر 
والتصرف؛ لأنه موقوف عليه . 

الثاني : مؤجر بمقتضى شرط الواقف . 

الثالث: مؤجر بمقتضى الولاية العامة مثل القاضي . 

فالإجارة لا تنفسخ إذا كان المؤجرٌ مشروطاً له النظرء أو 
الحاكم . 

أما إا كان التاجير عن الموقوف عليه لا لأنه مشروط له 
النظر ولكن لأنه هو المستحق فهنا خلاف» فالمذهب واختيار 
شيخ الإسلام أنها تنفسخ» والمؤلف على أنها لا تنفسخ . 

وعمل الناس الآن عندنا أنها لا تنفسخ» ولكن يبقى النظر 
إذا قلنا بأنها لا تنفسخ كما هو عمل القضاة وعمل الناس اليوم. 
فهل يجوز للبطن المستحقين أن يؤجروا مدة يغلب على الظن أنهم 
لا يعيشون إليها أو لا يجوز؟ 

نقول: لا يجوز» ما دمنا قلنا إن الإجارة لا تنفسخ» فهذا 
يعني نهم سوقه بون على حقوق الاش ی وهذا لا يحل› 
فمثلاً لو قدرنا أن صاحب الوقف الآن بلغ إلى تسعين سنة» 
وألجره ششخضا اجر لمدة خمسين سا فكو غمره ماك وأربعية: 
والغالب أنه لا يعيش إلى هذه المدة» نقول: لا يحل لك أن 


باب الاجارة ظ 4 ا 
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تؤجره» فكم يؤجرها؟ سنة مثلاء لكن خمسين سنة هذا بعيد» 
فيقال له: أنت الآن مستحق ولا ننكر استحقاقك» لكن لا تؤجر 
مدة أكثر مما يغلب على الظن بقاؤك فيها وهذا حق؛ لأنه لو أجر 
وكان المعمول به أنها لا تنفسخ الإجارة» فهو اعتداء على حقوق 
الاخرين وهذا لا يجوز. 

وهل للقاضى أن يوجر عدة طويلة» أو لا؟ هذه ثتيتى على 
المصلحة» إن رأ المصلحة فى تأجيرها مدة طويلة أجر ؛ رال 
أجر فى نحو سنتين أو ثلاث» حتى لا يحرم أصحاب البطون 
الأخرى. 
وهل يجوز للبطن الأول أن يستسلف الأجرة؛ بمعنى أن يأخذ 
الأجرة مقدماً » فمثلاً إنسان هذا المحل وقف عليهء جاءته شركة 
وقالت: أنا أريد أن أستأجر منك هذا المحل عشر سنوات» 
وسأعطيك الآن الأجرة نقداًء كل سنة بعشرة الآف» عشرة فى 
عشرة بماثة ألفه. ۰ 

فهذا لا يجوز» يعني لا يجوز للبطن الأول أن يستسلف 
الأجرة لأنه لا يدري» قد يموت وإذا مات معناها أنها دخلت في 
تركته» وربما ينفقهاء وتضيع على البطن الثاني» فليس له أن 
يستسلف الا جرة. 

ولو قال: آنا آخل الأجرة مقدما؛ لأنثى سوف أعمر فى 
الوقف» والوقف محتاج إلى التعمير فإن هذا يجوز؛ لأن هذا في 
مصلحة الوقف». وما دام لمصلحة الوقف فلا حرج . 

قوله: «وإن أجر الدار ونحوها» كالدكان مثلا . 





موف 
مُدَهَ وَلَوْ طَويلة يَعْلِبُ عَلَى الظنٌ بَقَاءُ العَيْن فيا صح . 


قوله: «مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح» 
سواء ظن بقاء العاقد آم لم يظن» مثل أن يؤجر هذا البيت لمدة 
ستين سنة» فالإجارة صحيحة؛ لآن ستين سنة يغلب على الظن أن 
يبقى البيت إليهاء ولا سيما إذا كان من الإسمنت» وكان جديداً 
فإن الغالب أنه يبقى» فإذا أجرها هذه المدة صح.ء لكن لو 
انهدمت قبل تمام المدة انفسخت الإجارة لتلف العين المعقود 
عليهاء وللمستأجر حصته من الأجرة فيما لم يستوف منفعته . 
وقوله: امدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيهاه لو 
أجرها مدة طويلة يغلب على الظن أنها لا تبقى فيهاء فظاهر كلام 
المؤلف أن الإجارة لا تصح. 
ولكن يجب أن نعرف الفرق بين الأجرة التي يكون فيها 
العقد على نفس الدار» وبين الجكر أو الحُكورة التي يكون العقد 
فيها على منفعة الأرض» وهذا أظنه موجوداً فى كثير من البلدان 
مثل الحجاز ونجد ومصرء تكون الأجرة على الأرض وليست 
على نفس البيت» ولهذا يملك المستأجر أن يهدم هذا البيت وأن 
يغيره وأن يتصرف فيه كما شاءء لكن فى الإجارة المحضة لا 
يملك أن يتصرف فى البيته. 1 
ففرق بين أن آئی إلى .وجل راتا آرید أن أبقى فی هذا البلد 
ستنين أو ثلاث وأقول: آجرني يتك فيؤجرني إياه قالبيت لصا 
فالمستأجر لا يملك إلا الانتفاعء حتى إله لا وملك أن يدل بابا 

من الأبوات ولا أن يفتح فرجة في جدار؛ آنه إنها اچاچ 
المنفعة فقط أما العين فلا يتصرف فيها. 


د 
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وفى مسألة (الخكورة) وتسمى عندنا (الصّبْرّة) من الصبر 
وهو اليس : المعقود عليه ليس العين» بل المعقود عليه منفعة 
الأرض» ولهذا يجوز لمن عقد عقد (حكورة) أن يهدم البيت 
وينشئه من جديد» وصاحب الأرض لا يقول له شيعا ؛ لأنه يعرف 
أنه إنما أجره مدة بدراهم معينة» وليس له رغبة في نفس البيت أو 
فى نفس الدكان» وهذا هو الذي عليه العمل الآن» ولهذا فى 
بلدنا هده يؤجروث الحكرة إلى ملة خنمسمائة سئة وسثماثة سنة 
وألف سنة . 

على كل حال أقول: إن هناك فرقاً بين الأجرة المحضة وبين 
الحكر؛ لأن الحكر إنما يقع العقد على الأرض ولا يلتفت الأخذ 
بهذا العقد إلى مسألة العين» لكن إذا كانت العين» يقول المؤلف: 
لا بد أن يكون إلى مدة يغلب على الظن بقاء العين فيها . 

لو أجره البعير لمدة خمسين سنة فإنه لا يصح؛ لأن البعير 
لا يبقى إلى خمسين سنة» أو أجره سيارة لمدة مائة سنة فلا 
يصح؛ لأن الغالب أنها لا تبقى إلا أن توقف ولا تستعمل فهذا 
شيء آخرء لكن إذا استعملت فلا تبقى إلى هذه المدة. 

فاشترط المؤلف فى تأجير العين مدة يغلب على الظن بقاء 
العين فيهاء فإن لم يغلب على الظن بقاء العين فيها فإنه لا يصح؛ 
لأنه لا يتم استيفاء المنفعة» ومن شرط الإجارة أن يمكن استيفاء 
المنفعة» فإذا استأجرها لمدة يغلب على الظن بقاء العين فيهاء 
ولكنها لم تبقّ؛ فإن الإجارة تنفسخ ويسقط عن المستأجر بقسطه 
من الأجرة. 


َك لحر أذ دياس زع أذ : ن يدنه على ريق 
اط رة للك رشب با لا بل سس مسد 


قوله: «وإن استأجرها» أي : «العين». 
قوله: «لعمل كدابة لركوب إلى موضع معينء أو بقر لحرث 
أو دياس زرعء أو من يدله على طريق اشترط معرفة ذلك وضبطه 
ما لا یختلف» آفادتا المؤلفه بهذا آنه يجوز أن تستاجر العين 
لحمل بعتي يستاسر میا ليعمل بها كسيارة ليساقر بها إلى مكة: 
وكامولد» لتوليد كهرباء لمدة معينة» وك«محرك» لاستخراج الماء 
لمدة معينة» وما أشبه ذلك» كل هذا جائز؛ لآنه ليس فيه احتكار 
على الناسء لکن يقول المولف: لا پد على من امتاجر الذابة 
لركوب أن يكون إلى موضع معين معلوم» فإن قال: استأجرت 
منك هذه الدابة لأطلب عليها ضالتى التى ضاعت منى فالإجارة 
لا تصمة لأنها مجهولة؛ لأننا لا تدري أيجدها قريياً آم بعيداً: 
فلا بد أن يكون إلى موضع معين» إذا قال: استأجرت منك هذا 
البعير إلى بلد ماء فلا يصح للجهالة» أو استأجرت منك هذا 
البعير إلى بلد معين لكن صاحب البعير لا يدري أين هذا البلد فلا 
يصح أيضاً؛ لأنه لا بد من علم المؤجر والمستأجر. 
وهل يشترط أن يعلم الطريق أسهل هو أم وعرء آمن أم 
خائف؟ نعم؛ لأنه يختلف به القصدء فمثلاً إذا استأجر بعيراً إلى 
بلك والطريق امخ متشرء فليس كما لو استاجرها إلى علد طريقه 
خائف وغير ميسرء فبينهما فرق عظيم› فالمهم أنه لا بد أن يعرف 
كل ما تختلف به الأجرة. 
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إذا استأجرها لحمل ليس لركوب فلا بد أن ي يعين المحمول؛ 
لأت سلف ستل هناك فرق بين أن يكرة الحا من القطن أو 

من الإسفنج وبين أن يكون من الرصاص فأيهما أشد؟ كل منهما 
أشد من الآخر فالإسفنج بكرة كن ا ق فيتعب» البعبر ؟ اه سوف 
يستقبل الهواء» والهواء يعوق البعير ويتعبه» لكنه بالنسبة إلى ظهر 
البعير آيسر» والرصاص بالنسبة للهواء لا يضره» لكن بالنسبة لثقله 
على الظهرء ربما يجرحه ويكون فيه الدَّبّرء لذلك لا بد أن يعين 
نوع المحمول؛ لأن ذلك يختلف . 

فصار لا بد أن يعين نوع المحمول والبلد وأن يعرف 
الطريق» ولو قال: استأجرت منك البعير لركوب رجل عليها إلى 
المدينة؛ فإنه يحتاج أن يعين الرجل؛ لأن من الركاب من هو 
خفيف على الذابة» لو تحرك عليها اشتدت به وصارت هملاجةء 
ومن الناس من لا تهتم به البعير» ثم يوجعها ضرباً وهي لا 
تمشي» ولهذا فالركاب الذين يعرفون الركوب سواء على الإبل أو 
على الخيلء يختلفون اختلافاً عظيماً» وسوف يأتى ‏ إن شاء الله 
في المسابقة أنه لا بذ من تعيين الراكب؟ لأن النامن يختلفون: 

ثم هناك فرق بين أن يكون الراكب كبير الجسم أو صغير 
الجسم إذا لا يك عن تي الراكب» والقاعدة: (أنه لا فل شن 
ذكر كل ما يختلف به القصد واستيفاء المنفعة)» ودليل ذلك أن 
النبي يَلِةِ: نهى عن بيع الغرر""» والإجارة بيع منافع» وعلى هذا 
فلا بد أن لا يكون في هذه المنفعة شيء من الغرر. 


(۱) سبق تخريجه ص(/). 
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وقوله: «أو بقر لحرث» فيما سبق الحرث يكون على البقر؛ 
تجتمع عدة بقرات وتسير سيراً واحداً» ثم ترجع باتجاه آخر حتى 
تلين الأرض 

اذا استاج اليقر للحرش» قلا بد أن تجرف الارضن؛ 
لاختلافها في الشدة والليولة. وفى الرطوبة واليبوسة» ولا بد أن 
تعرف المساحة طول وعرضاًء کی نكو اسيقاء المنفعة على 
ونه علوم لا نزاع فيه . 

ولو استأجر بقراً للركوب» فإن الفقهاء يقولون: يجوز أن 
يستعمل الحيوان في غير ما جرت العادة به» فيجوز أن يركب 
البشرة والجامرسة: على كل سال إا اتعاجرها لهذا ركان مها 
چت به العادة فلو پاس 

وقوله: «أو دياس زرع» الزرع الآن يداس بالآليات» الات 
تخلص الحب من جرابه ومن ساقه» لكن فيما سبق يجمع الحب 
بجرابه وساقه ثم تأت البقر وتدوسه حقى يتقى الحب» فإذا 
استأجرها لدياس فلا بد من معرفة القدر أو معرفة الزمن؛ فإن 
معرفة الزمن تكفى عن معرفة القدر؛ لأن الزمن محدد بالساعات 
والدياس لا بخخلف» غاية ما هتالك أن البقر تدور ختى تدق 
السفلة. 

لو استأجر بقراً لسقي» يعني لتغرف الماء من البئر وتسقي به 
الزرع» فإنه يجوز» لكن لا بد من معرفة الغرب الذي يسقى به؛ 
لأن الغرب الكبير يشق عليها أكثرء فلا بد من معرفته حتى لا 
يحصل خلاف . 
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وقوله: «أو من يدله على طريق» يعنى لو استأجر من يدله 
على طريق فلا بد من معرفة هذا الطريقء ولهذا قال: «اشترط 
معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف» . 

فالطرق فيما سبق غير معبدة ويضل الناس فيها كثيرا 
ويهلكون كيرا فيحتاجورث إلى آدلاء فاڈا استاجر هخ يدله على 
الطريق كان ذلك جاتزأء وقد وقع هذا للنبي بي في هجرته من 
مكنة إلى المدينة: حيث استأجر رجلا يقال له: عبد الله بن 
أريقط وكان عيدا في الدلالة ماهراً خر يتا وكان مشيركا فدلهم 
على الطريق”''» فيجوز أن أستأجرٌ شخصاً يدلنى على الطريق 
لگن لا بد من شبطه بما لا يختلف» فإذا کان البلد له طريقان 
فلا بد أن أقول: تدلني مع الطريق الفلاني» أعيّنه؛ لأنه قد 
يكون الإنسان له غرض في الطريق البعيد ليزور ما فيه من 
القرى أو ما اه ذلك . 

وبمناسبة ذكرنا عبد الله بن أريقط الذى دل النبى كيه على 
الطريق في الهجرةء يؤخذ من ذلك أنه لا بأس في استئجار الكافر 
فيما يؤتمن عليه» سواء في دلالة الطريق أو في العلاج أو في 
الصفعة أو فى البتناء أو خير ذلك» لكو بشرط أن يكون آنا 
في أن لا يصلي قائماً مثلاء أو أن لا يركع» إذا كان العلاج مما 
يحتاج إلى عدم اکن والسجود» وذلك - ماد - في مداواة 
الأعين: فإن كثيرا من الأطباء يقولون للمريض: لا تركع ولا 


)1١(‏ سبق تخريجه ص(0). 


ee 
رلا نَصِح عَلَى عَمَلٍ ب يَخْتَصٌ أن يَكُونَ فَاعِلّهُ مِنْ أَهْل الفربة.‎ 


تسجدء فهذا يؤخذ بقوله» ولو كان كافراً ما دام أميناً» وكذلك 
في الإفطار. 

وأما اشتراط بعضهم أنه لا بد أن يكون الطبيب مسلماً ففيه 
نظرء والصواب أنه لا بد أن يكون الطبيب أمينا سواء كان مسلما 
أم غير مسلم» وكثير من الكفار يكون عنده أمانة» وإن كان لا 
يريد التقرب إلى الله - عر وجل -» لكنه يريد أن يعرف الناس 
صنعته وحذقه ونصحه فيتجهون إليه . 

فإذا قال قائل: ما دليلكم على هذا؟ قلنا: دليلنا حديث 
الهجرة. 

وهل يجوز أن نستأجر الكافر فى بناء المساجد؟ الجواب: 
إذا أمنّا ذلك» وكان القائم عليه مهندساً مسلماً فلا بأس» أما إذا 
لم يكن كذلك فإنه لا يجوز. 

فوا بولا لص غلىي عمل يختصس أن يكون اتاغله عن اهل 
القربة» هذه العبارة تداولها العلماء ‏ رحمهم الله وتلقوها ناشئا 
عن سابق» ومعنى هذه العبارة أن كل عمل لا يقع إلا قربة فإنه لا 
يصح أن يؤخذ عليه أجرة؛ ووجه ذلك أن ما كان لا يقع إلا قربة 





نإنه لا يجوز الإنسان أن يجان من لواب الآخيرة شيقاً من الراب 
الدنياء قال الله تعالى: #من کان بريد د اله الذي وزینما نوي ِل 
امهم فيا وهر فبا لا بسو © بک أل كن كف اج إل 
اکا حيط ما صکغوا فا ول ما ڪاو َو 40 مود 
سار اا عر وجل - أن يريد الإنسان بعبادته شيئاً من الدنياء 
وقال تعالى: #من کات رید حَرَتَ اليخرؤ د لَه فى حرئق ومن كرت 


رید حر ألدَنيَا وو ينها وما لم فى اة ين تَيب 4629 [الشورئ] 
فما كان لا يقم إلا قربة قإنه لا يصح أن تؤخيق. الأجرة عليه. 

مثال ذلك: الصلاةء لو قال رجل لابنه: صل يا بنى» فقال 
الابن: لا أصلي إلا كل فرض بعشرة ريالات» ليستحق كل يوم 
خمسين ریالا» فاستاجره: على أن يعطيه كل فرضنى عشرة ريالات 
فالأجرة هذه لا تصح؛ لأن الصلاة لا تقع إلا قربة. 

وكذلك الأذان: لو أن إنساناً قيل له: أذن: فقال: ليس 
عندي مانع ولكن كل أذان بخمسة ريالات» فإنه لا يصحء ولو 
قيل لشخص: اقرأ القرآن ليكون ثوابه للميتء فقال: لا بأسء 
لكن لا أقرأ إلا الجزء بعشرة ريالات» فهذا لا يصح. 

فكل شيء لا يقع إلا قربة فإنه لا يصح أن يقع عليه عقد 
الإجارة؛ والتعليل لأن هذا عمل يقصد به ثواب الآخرة ولا ينبغي 
أك يكون عمل الآخرة يراد به عمل الدنياء ولهذا ذال شيخ 
الإسلام فيمن حج ليأخذ: (ليس له فى الآخرة من خلاق) أى 
ليم له نصيبة وأما من أخذ ليحج فقال: لا باس به؛ لأنه 
استعان بالمال على طاعة اللهء والاستعانة بالمال على طاعة الله 
أمر جائز ولا بأس به. 


سئل الإمام أحمد ‏ رحمه الله - عن رجل قيل له: أقم بنا 
في رمضان» يعني صل بنا القيام» فقال: لا أصلي بكم إلا بكذا 
وكذاء فقال الإمام أحمد ‏ رحمه الله : نعوذ بالله ومن يصلي 
خلف هذا؟! وهذا من الومام أحمك يدل على أنه أبطل عبادته 
ویناءٌ على بطلان عبادته لا تصح الصلاة خلفه» وقد استعاذ الإمام 





أحمد ‏ رحمه الله من هذا الشرط» ولكن ما يقع قربة بالقصد 
ريتفع به القير فا باس ان واخط الإنسات علية اجر من أجل نفع 
الغيرء كالتعليم». إنسان قال لآخر: أريد أن تعلمني باب شروط 
الصلاة» فقال: ليس عندي مانع› لکن بشرط. أن تعطيني أجرة» 
فنقول: هذا لا بأس به؛ لأن العوض هنا ليس عن التعبد بالعمل 
ولكن عن انتفاع الغير به. 

لو أن شخصاً طلب منه أن يعلم آخر سورة البقرة فقال: لا 
أعلمه إلا بأجرة فإنه يجوز؛ لأن هذا للتعليم لا للتلاوة» وفرق 
بين أن يكون للتعليم الذي يتعدى نفعه للغير وبين التلاوة. 

ولو أ اانا قال لمريقي: آنا لآ أرقيك إلا بأاجرة وهو 
يريد أن يرقيه بالقرآن» فهذا يجوز؛ ولهذا لما بعث النبي ييا 
سرية» فنزلوا على قوم ضيوفاً» فأبى القوم أن يضيفوهم» بعث الله 
على سيدهم عقرباً فلدغته ‏ وكانت والله أعلم شديدة ‏ فطلبوا من 
يعالجه» قالوا: لعل هؤلاء القوم فيهم من يرقي ؛ يعنون بذلك 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم الذين تنحوا عنهم لما لم يضيفوهم› 
فجاؤوا إلى الصحابة - رضي الله عنهم - وقالوا: إن سيدهم قد 
لُدغ» فهل منكم من راق؟ قالوا: تيوه مثا هن يرقيةة ولكن لا 
نرقيه إلا بطائفة من الغنم؛ لأنكم ما أكرمتموناء ولا ضيفتموناء 
فقالوا: لا بأس» فقرأ عليه القارئ» فقام كأنما نشط من عقال 
بإذن الله» ولم يقرأ عليه إلا سورة الفاتحة فقطء. التي يقرأها بعض 
الناس اليوم ألف مرة ولا يستفيد المريض» فقرأ عليه سورة 
الفاتحة وبرأ بإذن الله» فأعطوهم الطائفة من الغنم ولكن أشكل 





عليهم الأمرء فقالوا: لا نأكل حتى نسأل النبي بي فلما قدموا 
المديثة وأخيروا الرسول يل بهذا قال : انعم : كلوا واضربوا لي 
معكم بسهم) ‏ عليه الصلاة والسلام -» فأفتاهم بالقول وبالفعل 
من أجل أن تطمئن قلوبهمء وإلا فالفتوى القولية تكفي 
- عليه الصلاة والسلام ‏ لا يسأل أحداً لكنه سأل هذا لمصلحتهم 
لا لمصلحته هو فهو ليس بحاجة ولا ضرورة إلى لحمهم» لكنه 
فعل ذلك لمصلحتهم لتطيب قلوبهم قال: «خذوا واضربوا لي 
معكم بسهم فإن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله)”'' فدل هذا 
على أنه لا بأس إذا كانت العبادة ذات نفع متعدّء وأراد الإنسان 
النفع اني قل اس أن پال عليه أجراء ولو كانت هن حو 
الأشباء التي لا ته تقع إلا قربة؛ لأن هذا القارئ ما قصد التعبد لله 
بالقراءة بل قصد تفع الغير. إما التعليم أو الاستشفاء أو غير ذلك 
فهذا لا باس به. 

أشكل على بعض الإخوة المستقيمين ما | يأخذه بعض الناس 
على الأذان والإقامة والتدريس والدعوة»ء وقالوا: إن هذا نقص 
وخلل فى التوحيد؛ لأن هذا الذي يأخذ المكافأة لا شك أنه 
يجنح إليهاء يعني ليس أخذها وعدمه عنده سواءء وأكثر الناس 
على هذاء بل ربما بعض الناس يصرّح يقول: أنا أريد أن أكون 
اماما لأني أريد أن أتزوج» أو لأني تزوجت وأحتاج إلى نفقة. 

فيقول بعض الناس: إن هذا شرك؛ لأنه أراد بهذا العمل 
الصالح الدنياء فيقال لهؤلاء: هذا الذي تأخذونه ليس أجرة. 
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ولكنه حق تستحقونه من بيت المال» وغاية ما عند الحكومة أن 
توزع بيت المال على المستحقين» فمثلاً: هذا مدرس فله ما يليق 
بعمله» وهذا مؤذن فله ما يليق بعمله» وهذا إمام فله ما يليق 
بعملف. وغذا ذاغية قله ها يليق بعملة» وهكلا» يعنى ليس هد 
الحكومة في هذا إلا التوزيع والتنظيم» أما أنت فلك س وكل 
من عمل عملا متعدياً في المسلمين فله حق من بيت المال على 
حسب نتيجة هذا العمل وثمرته» وحتى من لم يعمل له حق من 
بيت المال» كالفقراء واليتامى ومن أشبههم. على كل حال هذه 
العسألة اشتبيت على بحض الستقيمين ولهذا يسالون عنها كتيراء 
حتى إن بعضهم يكون أهلاً للإمامة تماماًء قارئاً وفقيهاً ولا 
رقب لأنة سروف يعظى مكافأة من بيت المالية فتقول: 
الحمد الل أنت الآن لست ستاجرا ولتك سعسق لهذا العمل 
الصالح ونفع المسلمين» قليس عليك أي باس» فيتبغي إذا أورد 
خد هذا الإشكال أن سين له. 

بقي علينا الحج. هل يجوز الاستئجار على الحج» مثل أن 
يستأجر شخصا ليحج عنه أو لا 

نقول: أولاً: إذا كان الحج فريضة والمستأجر قادر» 
فالإجارة لا تصح؛ لأن هذا يجب عليه أن يؤدي الفرض بنفسه؛ 
لأنه قادر پدتیا وعالياء وإذا گان عاهدا عسذا لا پرچی ؤواله 
رجه فريضة: قد سبق لتا فى الوكالة أنه يجوز أن ينيب عنه: 
واسعدلتيا للك بجنت التنمية العى قالت: إن أ اورک 
فريضة الله على عبات بالحج شيكاً كيرا لا يقبت على الراحلة: 


لل يي Cg‏ 
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أفأحج عنه ؟ فأذن آي" قهھ تجوز الأجرة على ذلك أو نقول : 
اتفق مع الذي أراد أن ينيبك» ولا تبحث عن المقدار سواء 
أعطاك عشرة أو ألفاً؟ 

أما إذا كان الحج نفلاً فقد سبق لنا في الوكالة ‏ أيضاً ‏ أنه 
إن كان مريضاً مرضاً لا يرجى برؤه» فإنه يمكن أن يقال بالجواز 
قياسا على الفريضة» وإن كان صحيح البدن قويا فالذي نرى أنه 
لا يصح؛ لآن العبادات مطلوب من الإنسان أن يشعر بأنه عابد لله 
أنابه: لبيك اللهم لبيك؟! لم يقل» هل طاف بالبيت أو سعى بين 
الصفا والمروة؟! هل وقف بعرفة؟! فأين الحج؟! كيف نقول: إن 
هذا حاج؟! وكيف نقول: إن له أجر الحج؟! 


ولهذا قلنا: إن مثل هذا ينبغي أن يُعِينَ من يؤدي الحح عن 
نفسه أفضل له من أن يقول: حج عني» على كل حال» في الحال 
التي يجوز فيها أن يستنيب أحداً في الحج» هل يجوز أن يعقد 
عقد إجارة على هذه النيابة أو لا؟ المذهب لا يجوّزون هذا 
ويقولون: الإجارة على الحج حرام؛ لأن الحج عبادة بدنية لا تقع 
إلا قربة» ليس كتعليم الفقه والحديث وما أشبه ذلك» فلا يجوز» 
وفيه وجه" أنه يجوز عقد الإجارة على الحج» وعمل الناس 
الآن على الثاني ولا يسع الناس إلا هذاء يعني لو قلنا: بأن 
(1) أخرجه البخاري في الحج/ باب وجوب الحج (١١١٠)؛‏ ومسلم في الحج/ 


© الاتصاف تر 





الإجارة حرام سددنا باب النيابة نهائياً» من يُوفق فيقول: أنا أريد 
أن أقضي حاجة أخي وأقوم عنه بالحج وما أعطاني فأنا راض 
عدم الحاجة فلا يجوز» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمة الله - وجعل المدار على حاجة المستأجر ‏ الذي أجر 
سه ب إن كان محتاجا جاز اشد الأجرة» وإلا فاد 

وهل يجوز إعطاء الجائزة عليه؟ نعم يجوزء ولهذا يجوز أن 
تعطى من يحفظ عشرة أجزاء من القرآن ‏ مثلاً ‏ كذا وكذا ولا مانع . 

والقاعدة: أن كل عمل لا يقع إلا قربة فلا يصح عقد 
الإجارة عليه» وما كان نفعه متعديا من القرب صح عقد الإجارة 
عليه بشرط أن يکوت العاقد لا يريد التعبد لله تعالى د بهذ 
القربة» وإنما يريد نفع الغير الذي استأجره لاستيفاء هذه المنفعة . 

ما هو العمل الذي يشترط أن يكون فاعله من أهل القربةء 
ومن هم أهل القربة؟ أهل القربة يقولون: هو المسلم؛ لأن الكافر 
لا يكون من أهل القربة إطلاقاًء إذ إنه مهما عمل فإنه لا يقرّبه 
عمله إلى الله» فكل عمل يصح إيقاعه من الكافر فعقد الإجارة 
السائاً يبتى لك مسجد قلا باس ؟ لآن يناه المسجد يجوز أن 
نرى أنه لا بد أن يكون عليه قيم يراقب تنفيذه» البناء وأساسات 
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فأهل القربة هم المسلمون؛ وذلك لأن الكفار مهما 
خشعوا وبكوا وذلوا أمام صنمهم فإن ذلك ليس بقربة» ولهذا 
يذكر أن النصارى في كنائسهم يخشعون خشوع المسلمين في 
مساجدهم» بكاءء ونياح › وعويل: لكن لا ر هذاء حتى 
قال ' بعضهم في قوله تعالى: وجو يوْمَيفٍ دة © ل 
نة © ل اا حَايّةٌ 463 [الغاشية] إن 9 هم النصارى 
في كنائسهم؛ لکن هذا على كل حال غير صحيح؛ لأن الآية 


ریا بأن ذلك يوم القيامة: #هَلُ أتلكَ حَرِيتُ اة © 


وجوه ٠‏ يَرْمَيزٍ# [القائعة: -١‏ ]: 


على كل حال الكافر لا يمكن أن يكون من أهل القربة» 
فإن قال قائل : أرايعم لو أن كافرا بت هسجذدا للمسلمين اتجوز 
الصلاة فيه؟ هو لا يقبل منه ولا ينفعه حتى لو صلينا فيه ليس له 
أجرء لكن نحن لا نمتنع من الصلاة فيه؛ لأن الرسول كَلِةِ قال: 
«جعلت لي الأرض مسجداً”'' نعم إن خفنا أن يريد هذا الكافر 
أن يصطاد بالماء العكرء أو أن يضفي مِنْةَ على المسلمين ويقول 
يوماً من الدهر: نحن الذين بنينا لكم المساجدء فهنا يجب علينا 
أن تهجر هذا المسجد» ويچب على المسلمين أن يتعاونوا فى هذا 
وأن لا يخوت بعضهم بعضاء أما إذا كان هذا الرجل الكافر 
معروفاً بالكرم وأنه يعطي هذا وهذا ولا يبالي ولا يمن ولا یری 
زه ل ا علا باي ولا مانع . 


599 الس عم عن جا 5 رضي الله تة 1ء 
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ومن ذلك - أيضاً ‏ ما أشكل على بعض الناس يأتى إنسان 
يتعامل بالبنك أو يتعامل بأشياء أخرى محرم كسبهاء 4 ألم يبان 
مسجداً أو يصلح طريقاً فيقول: هل يجوز أن أصلي في هذا 
المسجد التي أصلحه من قال حرام أو أمشي في الطريق؟ نرى 
أنه لا بأس أن يصلي في هذا المسجد ولو كان من مال رپوض أو 
من كسب محرم آخر؛ لأن إثمه على كاسبه» ثم نقول: هذا 
الرجل الذى بى المسجدء لعله أحدث توبة وبني هذا من أجل أن 
يتخلص من الإثم والكسب الحرام» فنكون إذا صلينا في ذلك 
وشجعناه نكون عوناً له على التوبة» والإنسان يجب أن ينظر إلى 
الأمور بمقياس الشرع والعقل لا بمقياس العاطفة العمياء؛ لأنه ما 
ضر المسلمين حتى فى عهد الصحابة ‏ رضى الله عنه ‏ إلا هذا 
العاطفة العمياء» ما الذي أوجب للخوارج أن يخرجوا إلا العاطفة 
العمياء» ودعواهم أن على بن أبى طالب رضي الله عنه ‏ قد 
خان وأنه يجب أن يقائل» وأنه كفر برضاه بالتحكيم وما أشبه 
ذلك 


ولو اغصب أرضاً وبنى عليها مسجدا فلا نصلى قيهاء أما 
على قول من قال: إن الصلاة في الأرض المخصوبة باطلة فلا 
نصلي فيه؛ لأننا لا نتقرب إلى الله قعالى - بشيء باطل» لکن 
على. قول من يرك أن الصلاة في الأرض المغصوبة جائزة فنقول : 
أيضاً لا نصلي. ولا نقول: إن الصلاة ة لا تصح لكننا نقول: إن 
هذا تشجيع لهذا الغاصب الظالم أن يغصب أموال المسلمين» ثم 
يتبجح بأنه بنى عليها مسجدا . 


وَعَلَى المُوَّجر كل مَا يُتَمَكَنٌُ بو بق النفم كرقام لجنل 
ورحله» اا والشد عله و الأخمال وَالمَحَامِل 


رَالرفع والحط› وروم البعير» وَمَفاتیح الذار وعمارتها. 


قوله: «وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع كزمام الجمل 
ورحله وحزامه والشد عليه وشد الأحمال والمحامل والرفع والحط 
ولزوم البعبر ومفاتيح الدار وعمارتها». إنسان أجر ارا حيرا 
ليحج به» نقول: عليك كل ما يتمكن به المستأجر من النفع 
«(كزمام الجمل» والزمام هو الحبل الذي تقاد به الناقة أو الجمل . 

وقوله: «ورحله) وهو ما يقعد عليه الراكب . 

وقوله: «وحزامه» وهو ما يشد به الرحل . 

وقوله: «والشد عليه» يعني يشد هذا الرحل والحزام جيداً. 
ويحتمل أنه إذا نزلوا في مكان» ونزلوا الرحل عن البعيرء أ 
المؤجر هو الذي يحمل الرحل ويشده على البعير. 

وقوله: «وشد الأحمال والمحامل» الأحمال يعنى الحمل الذى 
يكون على البعير كالأكياس والأواني وما أشبه ذلك» والمحامل هي 
النى تون على جتب الرحل يركب ليها الناس وهلا شاهدناء 
قذيماء» تكون البعير عليها من اليمين ومن الشمال مقاعد يقعد عليها 
الراب وتسم المحافل» والوشط يسمي الشذاد. 

وقوله: «والرفع والحط» يعني يرفع المحامل وينزلها عند 
الاحتياج إليهاء فلو أنه مثلاً ‏ أنزلها وبقوا في هذه الأرض امد 
يوم أو يومين» ولما أرادوا أن يسيروا قال المستأجر للمؤجر: 
ارفع الرحل وشده»ء قال: لاء أنت الذي ترفعه؛ لأن الحاجة لك 


ف ا © ل ا ل EBE PDE‏ © 4 9# © 8 © © 4# © © 9 © © ا DEES‏ © © ل ا 9 9 9 #9 هك ل # # إن 6 © "ان الت 6# فنأ ا ا# # ا#© # ا تقس 8# لظ بم 


ای 


أنت» فهذا لا يستقيم؛ لأن الحاجة له» لكن هذه الحاجة عَوّضَ 
عنها بالأجرة فيقال للمؤجر: عليك هذا . 

وقوله: «ولزوم البعير» أي: أن يكون ملازماً لها لئلا تشرد 
أو يأتيها شيء يعيقها فيلزم المؤجر البعير. 

وهذا فيما إذا كان المؤجر مع الرحل والإبلء أما إذا آجر 
البعير وحدها وقال: خذ هذه البعير سافر عليها وارجع بهاء 
فمعلوم أن هذه الأشياء لا تلزم المؤجر؛ لأنه غير مصاحب لهاء 
لكن مراد الفقهاء ‏ رحمهم الله فيما جرت به العادة أن المؤجر 
يكون مع الإبل ويسمى عندنا الجمّال نسبة إلى الجمل» فإذا كان 
الجَمّال مع الجمّال فإنه يلزمه ما قال المؤلف. أما إذا أجر الدابة 
فقط فلا يلزمه شيء من ذلك . 

وقوله: «ومفاتيح الدار» مفاتيح الدار على المؤجر» وعلى 
هذا فإذا ضاعت من المستأجر بدون تعد ولا تفريط» وجب على 
المؤجر أن يصنع له بدلهاء ويعطيها إياه؛ لأنها على المؤجر. 
وهي أمانة في يد المستأجر. ‏ 

وقوله: «وعمارتها) بمعنى لو أن الدار تهدم منها شيء لا 
يتمكن به المستأجر من استيفاء المنفعة فإن على المؤجر عمارتهاء 
وأما ما زاد على ذلك فإنه لا يلزمه إلا بشرطء. كالذي يسمونه: 
(الديكور) فهذا لا يلزم المؤجر إلا إذا شرط عليه. 

أما المراوح والمكيف فإنها على المؤجر» بخلاف الدفايات 
فإنها على المستأجر؛ وذلك لأن كل ما كان ثابتا فإنه على 
المؤجرء وأما الشيء المتنقل فإنه يكون على المستأجر . 





باب الاجارة ٠‏ 6 
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ما تفريغ البالوعة والكنيفي. فيلرّم المستاجر إذا 
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قوله: «فأما تفريغ البالوعة والكنيف فبلزم المستأجر إذا تسلمها 
فارغة»» «البالوعة» هى الحفرة التى يصب فيها الماء الفاضل من 
غسيل ونحوه وسكّيت يالوعة؛ لأئها تبلع الماء؛ وأما لكف فهر 
مجمع العذرة» وكانوا فيما سبق يحفرون حفرة لتكون فيها العذرة» 
والبيت الذي يكون فيه هذه الحفرة يسمى الكنيف؛ لأن صاحبه 
يكتنف فيه أي يستتر عن الغير» والبالوعة والكنيف هل على المستأجر 
إفراغها أو على المؤجر؟ على المستأجر؛ لأنه هو الذي ملأهاء 
ولهذا اشترط المؤلف وقال: «إذا تسلمها فارغة» تكون عليه؛ لأنه 
تسلمها فارغة فلزم أن يردها فارغة» فإن تسلمها وفيها النصف فعليه 
النصف وهلم جراً. يعني بحسب ما أدرك من ملئها فيكون عليه . 

في الوقت الحاضر ليس هناك بالوعة ولا كنيف في أكثر 
البلاد» فيقال: على المؤجر إصلاح المواسير أي المجاري؛ لأن 
هذا يبقى» لككن لو تسددت هذه المجارئى قإنها على المستاجر؛ 
لأنها تسددت بفعله» وكل هذا الذي قاله الفقهاء ‏ رحمهم الله 
يمكن أن يقال: إنه يرجع إلى العرف فيما جرت العادة أنه على 
المستأجر أو على المؤجر فإن تنازع الناس فربما نرجع إلى كلام 
الفقهاءء وأما بدون تنازع وكون العرف مطردا بأن هذا على 
المؤجر وهذا على المستأجر. قالواجب الرجوع إلى العرف 
لقول الله تعالى: ااا الت اموا وفوا بالمقور4 [المائنة: ]١‏ 
وهذا أمر بالوفاء بالعقد بأصله وصفاته وشرطه. 


FF‏ ين ند 
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726 1 1 کا ع الس و رار ار 
وهی عمد لازم» فإن اجره سا و aks ea‏ 


قوله: «وهي» الضمير يعود على الإجارة. 

قوله: «عقد لازم» أي لا يمكن فسخه إلا لسبب؛ وذلك أن 
العقود تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عقود جائزة من الطرفين» وعقود 
لأومة من الطرفين» وعقود لأزمة من طرف جائزة من طرف آل 
وذلك إذا كان العقد قا لأحدهما على أخدهماء فهو لمن هو له 
جائزء ولمن هو عليه لازم. 

فالبيع لازم؛ لقول النبي كَكِ: «فقد وجب البيع»"'* والوكالة 
عقد جائز من الطرفين لكل من الوكيل أو الموكل الفسخ» والكتابة 
أي: كتابة العبد وهو شراء نفسه من سيده عقد لازم من جهة 
السيد وجائز من جهة العبد» والرهن عقد جائز من جهة المرتهن› 
ولازم من جهة الراهن. 

والإجارة عقد لازم؛ وذلك لأنها نوع من البيع» وقد قال 
النبي 5ِ: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم 
يتفرقا» ثم ذكر أنهما إذا تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب 
البيع . 

ثم فرع على هذا الضابط وهو أن الإجارة عقد لازم بقوله: 

«فإن آجره شيئاً ومنعه» أي: المؤجرء والضمير «الهاء» 
يعود على المستأجر. أي: منع ال المستاجر . 
)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع/ باب إذا خير أحدهما صاحبه (۲۱۱۲)؛ ومسلم في 

البيوع/ باب ثبوت خيار المجلس )٠١١١(‏ (55) عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 


باب الإجارة 
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كل المدة أو بعضها فلا شيْءَ له. ges E ES E KERE E ONEN AKERS‏ 


قوله: «كل المدة أو بعضها فلا شيء له»» أي: لا شيء 
للمؤجر . 

مثال ذلك: أجره هذه الدار لمدة سنة» فجاء المستأجر 
يطلبها فمنعه» ومضت السنة كلها وهو قد منعهاء فهل له أجرة؟ 
لا شيء له؛ لأنه هو الذي منعهاء ولكن هل يلزمه الفرق بين 
الأجرتين أي: أجرة المثل والأجرة التي تم العقد عليها لو 
اختلفت. أو لا يلزمه؟ فمثلا لو كان قد أجرها بعشرة آلاف 
وارتفعت الأجور حتى صارت تساوي في هذه السنة عشرين ألفاًء 
فهل يلزم المؤجر أن يسلم للمستأجر الفرق وهو عشرة آلاف؟ 

الحواب: على ما مشى عليه المؤلف - رحمه الله نقول : 
الإجارة انتهت ولا شيء للمؤجر ولا شيء على المستأجرء وعلى 
القول الثاني يلزمه؛ لآن الإجارة ل تنفسخ› والصلعة من جين 
العقد ملك للمستأجر فإذا منعه إياها يكون غاصباً: والغاصب عليه 
الضمان. 

وإن كانت الأجرة نزلت فهل يلزمه النقص؟ لا؛ لأننا إذا 
قلنا بذلك صار فيه ضرر على المستأجر» فإن بقيت الأجرة كما 
هي فالأمر واضح. 

ولو أجره إياها لمدة سنة باثني عشر ألفأء ثم منعه ستة 
أشهرء ثم فرغ البيت له وسكن المستأجر بقية المدة» فهل على 
المستأجر شىء؟ المؤلف يقول: لا شىء عليه؛ لأن المؤجر فوت 
على المستأجر منفعة الدار؛ إا قد يوك من شش المسعاجر أن 
يبقى فيها مدة سنة كاملة. 





فإن قال قائل: لماذا لا تعطونه القسط من الأجرة إذا منعه 
بعض المدة؟ 

فالحواب: أن الإجارة وقعت على صفة معينة وهي سنة 
كاملة» وهذا الرجل لم يسلم له العين المؤجرة على هذه الصفة 
فلم يستحق الأجرة» هذا وجه. ٠.‏ ظ 

الوجه ر أنه ظالم معتديء وقد قال الي يا : «ليس 
لعرق ظالم حق 176 ٠"‏ وقال تعال: #إتما اليل عل الدب يِظلِمُونٌ الاس 


وسعون ف الاش غير اَ4 [الشورف: ؟57].: 
- الغالف* أن 1 المؤجر اا بعك نت الك 


n 


ومثل ذلك لو أجره البعير لسا ق عليهاء ومبعه إياهاء وفى 
أثناء الطريق سلمها له» فهل له أجرة فيما بقي؟ المؤلف يقول: 
ليس له أجرة؛ لأنه منع المستأجر حقه فسقط حقه» أي: المؤجر. 
وظاهر كلامه ‏ أيضاً ‏ أنه لا فرق بين أن يمنعه بعض المدة 


)01( أخرجه البخاري معلقاً بصيغة التمريض في الحرث والمزارعة/ باب من أحيا 
أرضا مواقا وأخرجه أبو داود في الخراج/ باب في إحياء الموات (7017)؛ 
والترمذي في الأحكام/ باب ما ذكر في إحياء أرض الموات (1718) عن 
سعيد بن ريد - رضي الله عنه - 
وأخرجه أبو دأ الى السرظيع السابق (51/5") عن عروة بن الزبير قال: قال 
وجل من الصحابة عن وسول الله ية ؛ وحسئه الحافظ في البلوغ 0 وذكر له 
طرقاً أخرى في الفتح )١9/5(‏ ثم قال: وفي أسانيدها مقال لكن يتقوى بعضها 
ببعض» ومثله في الإرواء .)١67١(‏ 


باب الاجارة 5 


وَإِنْ بَدَأْ الآحَرْ قَبْلَ انقَضائها فَعَلَيْه e‏ 
لعذر أو لغير عذر؛ وذلك لأن حقوق الآدميين لا يفرق فيها بين 
العذر وغيره» وقد يقال: إنه إذا كان لعذر فإنه يلزم المستأجر 
أجرة بقية المدة. والعذر مثل أن يمن صاحبٌ الدار من الاستيلاء 
عليياء قحيغل تقول: له ما قى من المدة؛ وللستاجر أن يطالب 
الذي منعه بمقدار المدة التي ممه a‏ 

مثال ذلك : رجل أجُّر شخصاً البيت لمدة سنة تبتدئ من 
الآن» لكن سُلط على هذا البيت جنود استحلوه غصباء ولج سا 
إلى صاحبه إلا بعد نصف سنة فصاحب البيت معذور»ء له نصف 
الأجرة؛ لأنه شل البيت: عتك اتصاف المنة: والمستاجر يظالب 
الجنود الذين منعوا صاحب البيت منهء فإن تعذر عليه طلبهم فلا 
يرجع على المؤجر؛ لأن المؤجر يقول: هذا حصل بغير 
اختياري . 

قوله: «وإن بدأ الآخر» أبن : لسكا جر . 

قوله: «قبل انقضائها فعليه» يعني امتنع من سكناها فعليه 
الأجرة كاملةء ولا يقال: إنه ليس عليه إلا مقدار المدة؛ لأن 
المؤجر يقول: آنا الآن سلّمتك الست بأجرة فوجب لي في ذمتك 
الأجرة ووجب: لك أنت النفع . وأثت قد افتلمت النفع. 

مثال ذلك: رجل استأجر بيتاً مدة الإجازة وهي ثلاثة شهور 
كل شهر بألف ريال» ثم إن المستأجر تأخر ولم يقدم البلد إلا 
بعد أن مضى شهرّء فيلزمه للمؤجر ثلاثة آلاف» يعني الأجرة 
كاملة؛ لأن المؤجر لم يحصل منه منع ولا غيره. فقد بذل العين 
المؤجرة ولكن التأخير من المستأجرء ولهذا قال: «وإن بدأ الآخر 


ا س 


E‏ 2 1 بر . سر ا لے 
و بتلف العين المؤجرة» SSDS GSR‏ 


قبل انقضائها» ا قبل انقضاء المدة «فعليه» ای عليه الأجرة. 

مثال آخر: استأجر هذا البيت لمدة ثلاثة أشهر وسكن فيه 
شهرين» ثم بدا له أن يرجع إلى بلده وقد بقي شهرء فهل عليه 
أجرة الشهر الباقي؟ نعم؛ لأن المؤجر يقول: أنا لا أمنعك 
استيفاء المنفعة . 

فالإجارة عقد لازم» إن فسخت من قبل المؤجر فلا شيء 
له ولك فسكيت من قبل المستأجر قعليه الأجرة؛ وإ قيبخت 
باختيارهما فعلى المستأجر مدة سكناه» ولا شىء عليه أكثر من 
ذلك» فإن استأجرها بألف لمدة ثلاثة شهور ولما مضى شهر اتفق 
هو والمؤجر على فسخ الإجارة» فهنا ليس عليه شيء» لكن عليه 
الشهر الذي سكنه» وأما الباقي فلا شيء عليه؛ لأنهما اتفقا على 
ذلك . 

ثم قال المؤلف مبيّناً ما تنفسخ به الإجارة: 

«وتنفسخ» أي الإجارة. 

قوله: «بتلف العدن المؤجرة» لتعذر الاستيفاء» فلو آجره دارا 
فانهدمت فإن الإجارة تنفسخ» وعلى المستأجر أجرة ما سبق من 
المدة بالقسط» فلو استأجرها لمدة سنة بألف ومائتين» وانهدم 
البيت بعد تمام ستة أشهر يلزمه ستمائة» فإن قدر أن الزمن الذي 
انهدمت فيه زمن موسم تكون فيه العقارات أغلى» كأن تكون 
أربعة الأشهر الأخيرة تساوي ثلثى الأجرة» وهذا يوجد فى بيوت 
مكة والمدينة» يكون قسط الأجرة باعتبار قيمة المنفعة لا باعتبار 
قيمة الزمن» فقد تكون ستة أشهر إذا وزعنا الأجرة عليها مع بقية 


َبِمَوْتٍ المُرْتَضِع وَالرَاكِبٍ إِنْ لَمْ يُحَلْفْ بَدَلاًء وَانقِلاع 
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السنة لا تساوي إلا ربع الأجرة» فنعطيه ثلاثمائة. 

ولو استأجر سيارة فانحرقت» فإن الإجارة تنفسخ» وعلى 
المستأجر قسط المدة التي استأجرها لها . 

قوله: «وبموت المرتضع» لو أن شخصاً استأجر امرأة لترضع 
ولده لمدة سنة فمات الولدء فإن الإجارة تنفسخ؛ لأن العين 
المعقود عليها ‏ وهو الراضع ‏ قد تلفت» فلا يمكن استيفاء 
المنفعة مع تلفها . 

قوله: «والراكب إن لم يخلّف بدلاً» مثال ذلك: لو استأجر 
شخص في النقل الجماعي من مكة إلى المدينة» وفي أثناء الطريق 
مات فهل تنفسخ الإجارة؟ المؤلف يقول: في ذلك تفصيل» إن 
خلف بدلاً ‏ والبدل هو الوارث أو الموصى له فلا تنفسخ» وإن 
لم يخلف بدلاً انفسخت؛ وذلك لأنه إذا خلف بدلا فإنه يقوم 
مقامه» وإذا لم يخلف بدلاً فقد تعذر استيفاء المنفعة من قبل 
العاقد. 

قوله: «وانقلاع ضرس» يعني تنفسخ - أيضا - بانقلاع 
ضرس» فلو أن شخصاً استأجر طبيباً ليقلع ضرسه»ء فانقلع 
الضرس قبل أن يأتي الطبيب» فإن الإجارة تنفسخ» لتعذر 
الاستيفاء؛ لأن المعقود عليه وهو الضرس الذي استؤجر لقلعه - 
انقلع. فلو صر الطبيب وقال: لا بد أن أقلع الضرس الثاني› 
فإنه لا يمحن من ذلك؛ لأنه استؤجر على قلع ضرس معين» 
والضرس المعين قد انقلع فلا شيء له. 





قوله: «أق درنه» عي لو برى الفسريين فإن الإجارة 
تنفسخ »› مثال دلا جل التهب صرسه وتورّم» واسعاجر اسا 
لقلعه. كك الله - سبحانه ‏ من عليه بالشماء وزال الورم 
وسكن الآلم فإن الإجارة تنفسخ ؟ ا قد آ سا جره لقلع ضر سه 
من أجل ألمه ومرصه» لا لأنه لا يريد الضرس »2 تنه فتنفسخ» ولو 
وفع خلااف بين الطبيب الذي اتی بالاته واستعد وفرع زمتا من 
وفته لقلع هذا الضرس › فال صاحب الفرسن.: إنه قل کر 
وإذا ادّعى صاحب الضرس أن الألم قد سكن؛ لأنه علم أن 
الْظبيب 0-0 أجرة كثيرة . هذا قبه احتمال» لکن ولو کان واوا 
فلا نقبله؛ لأن معرفة كونه برئ أو لم يبرأ لا يعلم إلا من جهته. 
شد لحييه عرفنا أنه لم يبرأ وإلا فهو بارئ» فإذا قيل: إن هذا 
الاختبار يؤدي إلى المقصود اختبرناه» كما قال العلماء في 
الجنايات فيمن جنى عليه فادعى أنه فقد السمع. ومعلوم أن 
الرجل إذا جني عليه حتى فقد السمع» فعلى الجاني دية كاملة مائة 
بعير» والجاني يقول: أبداً ما فقد السمع وهو يقول: فقدتٌ 
السمع» قالوا: يختبر بأن يؤتى على غفلة ويصاح به فإن أحس 
فإنه كاذب في دعواه أنه ذهب السمع. وإن لم يحس فهو صادق› 
وهذا لا شك أنه هن الآسباب التى تدل» ومثله البضر قالوا: إذا 
ادعى أن بصره فقد في الجناية فإنه يُختبرء بأن يغتفله إنسان ثم 
يضع يده عند عينه فإن رمش فهو مبصر وإلا فلا . 





وسائل أدق من هذا يختبر بها ذلك. 

قوله: «ونحوه» مثل أن يستأجر طبيب لمداواة مريض» فلما 
وصل لمداواة المريض وإذا المريض قد مات» فإن الإجارة 
تنفسخ» ولو كان في البيت مريض آخر فقال الطبيب: مات 
المريض الذي دعوتموني له فأنا أداوي الثاني ولا تنسح الأجرة. 
فلا يوافق؟ لأن المعقود عليه فين المريض وقد قات . 

قوله: «لا بموت المتعاقدين أو أحدهما» يعني لا تنفسخ 
الإجارة بموت المتعاقدين أو أحدهما؛ وذلك لأن المعقود عليه 
باتي» فلو أجر بيته شخصاً ثم مات المؤجر أو المستأجر لم تنفسخ 
الإجارة؛ لأنها عقد لازم» وكما هو معلوم الناس يسخاجرون 
اليرت رها يموت وهذا يولد لهء. وهكذا» وكذلك لو ماتا جميعا 
لم تنفسخ أيضاً؛ لأنهما إذا ماتا انتقل إلى ورثتهما . 

وسبق في كلام المؤلف أنه إذا مات الراكب ولم يخلف 
بدلا فإنها تنفسخ» والراكب أحد المتعاقدين» فهل نقول: إن في 
قلاسه تناقضا» أو تقول: إته می قيها ميق غلى قول: وفى 
القاقية على قول آلا مقي ساحب الإتباف على علا وقال ؛ 
إن صاحب المقنع - رحمة الله - فشى في أول كلامه على قول» 
وفي الثاني على قول آخر» ولكن عندي أن الجمع بينهما هو أنه 
في الأول عَيِّن الراكب» قال: أنا أستأجر البعير إلى مكة ثم 
قات وهنا المتعاقذان عقذا على شىء فعين لا على شخص 
معين» وحيتئلٍ لا تنفسخ الإجارة بموت المتعاقدين أو أحدهما. 


ا مؤجر الوقف إذا مات فإن الإجارة 

تنفسخ إذا كان المؤججر هو الموقوف عليه بأصل الاستحقاق› 
وسبق لنا الخلاف فى هذه المسألةء وأن عمل الناس على أن 
إجارة الوقف لا تنفسخ . 

قوله: «ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه» إنسان لا ت 
استأجر دكاناً من أجل أن يبيع فيه أموالاً» فاحترقت الأموال» 
المؤلف يقول: لا تنفسخ الإجارة» ويلزم هذا الذي احترق ماله 
بدفع الأجرة؛ لأنه بإمكانه إذا لم ينتفع هو بالدكان أن يؤجره. 
وربما تكون الأسعار قد ارتفعت بعد» فلهذا لا تنفسخ باحتراق متاع 
مستأجر الدكان» واختار شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أنها تنفسخ ؛ 
لآن هذا عذر لا حيلة فيه» والدكان قد يؤجر وقد لا يؤجرء وقاسه 
وعحمة الله على وضع العوائع. فإن النبي كه قال: (إذا بعت 
من ایت ترا ایت جد کد پیل الت أن لاع بعد فا ب 
تأخذ مال أخيك بغير حق؟(1) وهذا الرجل الذي احترق متاعه لم 
يقبض المنفعة ؛ 39 المت في الإجار ٥‏ تآتى شیا فشيقاء وهو لم 
يقبضها وتعذر قبضه إياها بأم لا قبل له به فيكون كالثمر الذى 
أصابته جائحة» وما ذهب إليه الشيخ - رحمه الى اولےء لا سسا 
إذا كان المؤجر يعلم أن هذا إنما استأجر البيت لبيع هذا المتاع 
الذي احترق» أما إذا كان لا يدري» مثل لو جاءه إنسان واستأجر 
منه الدكان ولم يقل له شيئاًء فهنا قد يتوجه ما قاله المؤلف 
- رحمه الله أن الإجارة لا تنفسخ؛ لأن المؤجر لا يعلم. 


.- عن جابر  رضي الله عنه‎ )١1504( أخرجه مسلم في البيوع/ باب وضع الجوائح‎ )١( 


وَإِنِ كتَرَى را انمت أو أنها ِرَرْعِ انظح مَاؤُّمَاء 
أو غَرِقَتْ کک نسحب الإجَارَة في البَاتِي. 


مثله - أيضاً - ضياع نفقة المستأجر» مثل لو استأجر رجل 

بعيراً ليحج عليه» فأراد الله - عر وجل - أن تضيع نفقته» وإذا 
ضاعت النفقة لا يمكن أن يحج › الله إلا بقرض» والقرض لا 
يلزمه» يقول المؤلف: إن الإجارة لا تنفسخ؛ لان العذر عا لا 
يتعلق بنفس المعقود عليه» ونقول لهذا الذي ضاعت نفقته وترك 
الحح: بإمكانك أن تؤجر البعير . 

والقول الراسم في هذه المسالة أن الإجارة تنفسخ؛ لأن 
صاحب البعير حيث علم أن الرجل استأجرها he‏ عليهاء وأن 
نفقته ضاعت فالعذر هنا واضح ولا قِبَل له به» فهو كوضع 
الجوائح 

قوله: «وإن اكترى داراً فانهدمت أو أرضاً لزرع فانقطع ماؤهاء 
أو غرقت انفسخت الإجارة في الباقى» إذا اكترى داراً فانهدمت إما 
بالسيول أو بزلزال - والعياذ بالله - أو بغير ذلك من أسباب الهدم 
أو أنها هدمت لصالح شارع للمسلمين» فإن الإجارة تنفسخ لتعذر 
استيفاء المنفعة في المعقود عليه» وما قبل ذلك لا ينفسخ » ولهذا 
قال: انفسخت الإجارة فى الباقى» وأما ما استوفاه من قبل فهو 
غلى ما اسفوفاف وگو عل 07 من الأجرة بقسط المدة أو 
قط الحشة؟ 

إذا قلنا بقسط المدة معناه يلزمه ربع الأجرة؛ لأنه ذهب 
ثلاثة من اثنى عشرء وإذا قلنا: إنه بقسط المنفعة قلنا: إن أجرتها 
في عنه الأشهر اللاك قد تقابل آجرتها كل السنة؛ انظر ‏ سلا 


ور 


سر ا کت چ سق ی تي ا ۶ه ا - مہ هه 1 و 
ون وَجَدَ العَيْنَ مَعِيبَة» أو ححدّث بها عَيْب فله 
AE‏ س س وه چ سک عن و 
الفسخ. وعليه أجرة ما مَضى . RES SEKEEERE EEE EES‏ 


إلى بيوت مكة» إجارتها في الحج أكثر من إجارتها بقية السنة» 
فنقول: لا نعتبر القسط بالمدة وإنما نعتبره بالمنفعة. 

وقوله: «أو أرضاً لزرع فانقطع ماؤها أو غرقت» استأجر 
أرضاً لزرع وقد نص في عقد الإجارة أنها لزرع» وانقطع الماء 
يقول المؤلف: إن الإجارة تنفسخ؛ والسبب تعذر استيفاء المنفعة؛ 
لأن الزرع لا يمكن أن يقوم إلا بماء» وكذلك بالعكس لو غرقت 
الأرض› بان كانت هذه الأرض روفية؛ وتداركت الأمطار عليقا 
وصارت بحرا كل مدة الزرع» فهنا تنفسخ الإجارة؛ لتعذر استيفاء 
المنفعة من غير أحد الطرفين . 

فإن قال قائل: ألا يؤيد هذا ما سبق وقلنا: إنه الصحيح ‏ 
فيما إذا استأجر دكانا لبيع سلعة ثم تلفت فإن الإجارة تنفسخ؟ 

الجواب: إن هذا يؤيد ذلك من بعض الوجوه» ولكن الفرق 
أن هذا لخلل في المعقود عليه لا في المعقود له. في المسألة 
الأولى تعذر الانتفاع في المعقود له» وهنا تعذر الانتفاع في 
المعقود عليه وهو الأرض أو الدار» ومع ذلك فقد نقول: إن هذا 
الفرق غير مؤثر؛ لأن الانتفاع قد تعذر في هذا وفي هذا بغير 
إرادة الرنسان: 

قوله: «وإن وجد العين معيبة أو حدث بها عيب فله الفسخ 
وعليه أجرة ما مضى» . 

إذا وجد عينا معيبة» والعيب هنا ما تنقص به الأجرة» فليس 
كل عيب يعتبر عيباً. وقد يقال: إن العيب ما يفوت به غرض 


امسا جر سواء نقصت الأجرة أم لم تنقص. لكن على قياس 
قولهم في عيب المبيع» أن العيب هو ما ينقص الأجرة» فإذا 
وجدها معيبة يقول المؤلف: «فله الفح وعليه أجرة ما مضى» 
(له) الضمير يعود على المستأجرء (الفسخ) يعني فسخ نم الإجارة 
(وعليه أجرة ما مضى» ؛ لآنه استوفى ما مضى من FT‏ فلزمه 
عوضها. 

وهل له أن يبقيها بالأرش» بمعنى أن يقول: أنا أصبر على 
العيب الذي فيهاء لكن أريد الفرق بين أجرتها سليمة وأجرتها 
ويقال له: إما أن تأخذها بما فيها من العيب وإلا فاتركهاء 
وتنفسخ الإجارة وهو المذهب. 

وقيل: له الأرش قياساً على العيب في المبيع» والأقرب أنه 
لیس لله اوش ؛ حتى العيب في المبيع سبق لنا أن شيخ الإسلام 
ETE‏ الله - يقول: إن الأرش معاوضة جديدة لا يجبر عليه أحد 
إلا برضاه. 

هذا فيما إذا كان المؤجر غير مدلس» فإن كان مدلساًء فإنه 

على الصحيح ليس له شيء من الأجرة؛ لآنه غاش» وقد قال 
النبي وة : «من غش فليس منا)17؟ وهو ظالم. وقد قال النبي 245 : 
اليبس لعرق ظالم حق»”''. 
)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان/ باب قول النبي يَْهِ: «من غشنا فليس منا» )۱١١(‏ عن 

“أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 


(۲) سبق تخريجه ص(55). 
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زلا يعن اجر غاس تا جنك يذه خطاء ممه فاه ieee‏ 


والقول القالث: أله إذا كان مدلا الزه بالأرش وإلا فلا . 

ال ذلك استاج ميتاء فجاء المظر وآضاتب البيث ودة 
السقف وأفسد بعض ما فيهاء فتقول: للمستاجر أن يفسخ »› لکن 
لو قال المؤجر: أنا أزيل العيب الآن بدون ضرر عليك» فهنا 
نقول: لیس له الفسخ› ما دام العيب سيزال بدون ضرر عليه فإنه 
لا فسخ له؛ لأنه لن يفوته شيء. 

مسألة: إذا اتفق رجل مع جمّال ليُرْكبّه إلى مكة ليحج 
ويرجع - مثلا - ثم هلك البعير في الطريق» فهل تنفسخ الإجارة؛ 
أو نقول: يلزم صاحب البعير أن يؤمن له بعيراً؟ 

الحواب: الثانى؛ لأن العقد ليس على عين البعير» وإنما 
على العمل فيلزم صاحب البعير أن يؤمن له بعيراً. 

قوله: «ولا يضمن أجير خاص ما حجنت بده خطأء أفادنا 
المؤلف ‏ رحمه الله أن الأجراء نوعان: أجير خاصء وأجير 
يكبت لكا . 

فما القرق متهما؟ 

مآ گان ستاچرا بالزهن قيو أجير خاضص» وما کان عستاجرا 
على عمل فهو أجير مشترك» ويظهر ذلك بالمثال : 

استأجرت عاملاً يعمل عندك فى البيت» أو في الدكان»ء أو 
فى المزرعة» فهذا أجير خاضص؛ لأن عمله مقدر بالزمن» فالشهر 
بكذا .وكذاء والأسبوع بكذا وكذاء واليوم بكذا وكذا. 

استأجرت خياطا يخيط لك ثوباء فهذا مشترك؛ لأن نفعه 
مقدّر بالعمل» وإنما سمي الأول خاصاً؛ o‏ ذهقم اص 


بالمستأجرء. لا يملك الأجير أن يتصرف فيه» فهو لا يملك أن 
يعمل عند رجل آخر فى هذه المدة؛ لأن المدة خاصة بالمستأجر. 
والمشترك ليس خاصاً بالمستأجرء فقد فتح بابه لكل أحد» فتجد 
الخياط ‏ مثلاً ‏ يأتيه فلان وفلان وفلان» الى واج متهم یری أن 
خط له قويا . 

إذاً الفرق بين الخاص والمشترك : ظ 

أن ما قدّر نفعه بالزمن فهو خاص» وما قر بالعمل فهو 
ميت أ . 

فرق آخر: أن الأجير الخاص منفعته مملوكة مدة الأجرة. 
والأجير المشترك منفعته غير مملوكة. 

هل يمكن أن يجتمعاء بمعنى أن أستخدم هذا الرجل عندي 
على عمل معين» أقول له مثلاً: أنا أريد أن أستأجرك لمدة خمسة 
أيام تخيط لي كذا وكذا ثوباً؟ 

الجواب: لا؛ لأن الخاص يقضي على العام» ما دمت قد 
قدّرت مدته بالزمن فهو خاص» وإن كنت قد عيّنت له عملا 
معيئاً : وتكون الإجارة فاسدة» هذا هو المذهب. 

والصواب: أنه يجوز الجمع بين مدة العمل والعمل؛ لأن فيه 
مصلحة» ويستعمل هذا بعض الناس فى المقاولات فيقول: تنفذ 
هذا البيت في خلال سنة» فإن تمت السنة فعليك لكل يوم خصم 
كذا وكذاء فالصحيح أنه جائز بشرط أن تكون المدة المقدرة 
معقولة» بحيث إن هذا البيت يبنى فى هذه المدة» أما إذا كان 
يبنى في سنة وقال: في ستة شهور فإن هذا لا يجوز؛ لأئة تخرر: 


كناب البيع 
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وانتبه للفرق بينهما من حيث الحكم» فقوله: «ولا يضمن 
أجير خاص ما حجنت يده خطأ) ؛ وذلك لان الأجير الخاص يعمل 
كالوكيل عن المستاجر. 

ال ذلك استاجرت عاملا عتدك شهراً بكذا وكذا لبعمل : 
عليك؟ يقول المؤلف: لا يضمن» لأله يشتغل عتدك بالوكالة 
عثك» والوكيل لا يضمن ها تلف من قعله بلا تحد ولا تقريط. 

فال ار اسعاجرت خاطا سك وقلت له آنا أريد أذ 
أستأجرك لمدة شهر للخياطة ولم تعين له ثوباً معيناً ولا شيئاًء 
يضمن ؛ لأنه لم يتعد» وهو يتصرف بالوكالة عنك› والوكيل لا 

قوله: «و لا ححام» يعني لا يضمن حجام» والحجامة هي 
استخراج الدم من الإنسان بطرق معينة» ولها أحوال وأوقات. 

قوله: «وطبيب» معروف وهو الذي يعالج البشر. 

قو له: «ويبتطار» وهو الذي يعالج البهائم . 

وهؤلاء الثلاثة أجراء عامّون من وجهء خاصّون من وجه آخرء 
إن أتيت بهم إلى البيت فإنهم يشبهون الخاص ومع ذلك هم عامّون. 


باب الإجارة 5 
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e‏ الله - في عدم ضمان خطأ الحجام والطبيب والبيطار 
شرطين : 

الأول : أن لا تجني أيديهم. ومعنى تجنى أي : فز يل لي 
قدر الحاجة» سواء عن عمد أو عن خطأ. 

الثاني : إن عرف حذقهم. ا اام لنعبنعة ورم 
بهاء فإذا اجتمع هذان الشرطان فلا ضمان. 

مثال :ذلك 

أولة الحجام: هذا حجام معروف بالحذق لكنه أخطأ وقطع 
عرقاً لا يقطع مثله في الحجامة؛ تهناكت الرجل السمجوع فن 
يضمن؛ لأن يده تعدت E‏ الحاجة» وإن كان خطاء لأن 
مان التق والاموال لا يشترط في القصة» ولهيذا يحب 
الضمان على المجنون إذا أتلف المال وإذا أتلف البهيمة وإذا 
أتلف: النفس إلا أن عمدة خخطأ . 

اا الطبيبه: أراة أن يعمل عملية د ولتك عملية الزاقدة - 
اجر العملية لكن المشرط تجاوز موضع الحاجة» بأن فتح أكثر 
مما يحتاج إليه فهلك المريض فهنا يضمن؛ لأنه جنت يده. 

وكذلك فى وصف الدواء: طبيب وصف الدواء لشخص 
ققال له متلا عد حكسة قاض من هذا الدواء رتفي 
ثلاثة» وهذا المريض أخذ خمسة الأقراص فهلك» يضمن؛ 
لأنه جنت يده في الواقع» وأخطأ في التقدير فيكون ضامنا 
وإن كان غير أثم. 

الشرط الثاني : « إن عرف حذقهم) ر يعني بان يكون مجرباً في 
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الإصابة عارفاًء فإن لم يعرف فإنه يضمن بكل حال» حتى وإن لم 
بتعد موضع الحاجة. رجل لا يعرف الجراحة» فأجرى عملية 
جراحية لشخص وشق البطن» لكنه عجز أن يخيطه» فهذا يضمن 
لا شك؛ لأنه يحرم على الإنسان أن يتعاطى الطب وهو لا 
يعرف» فكما أن المسائل الدينية يحرم على الإنسان أن يفتي فيها 
بلا علم» كذلك - أيضا ‏ المسائل غير الدينية لا يجوز للإنسان 
أن يتقدم إليها بلا علم» فيكو ل ضاهنا. 

قال خر إنسآث قلنا له: هذا الصى تحب أن كختيه وهو 
غير كَكْتَان» فمن اجتهاده قال أثا أريد أن آبالع فى الختن؛ لأنه 
أطهر وأحسن» فقطع الحشفة مع القلفة فإنه يضمن؛ لأنه غير 
حاذق وتعدى» وهذا من الأصل يمنع ؛ لأنه غير حاذق. 

ومثال عدم الحذق بدون التعدي: لو أن هذا الخاتن ختن 
وقطع القلفة فقط قطعاً تاماً» بمعنى أنه ليس فيه نقص لكن الجرح 
تعفن حتى أدى إلى هلاك الصبى فهنا يضمن؛ لأنه غير حاذق». لا 
لأن يذه جنت» لك لآنه غير حاقق . 

فصار يمكن أن نقول: يجتمع الضمان في عدم الحذق 
وحده» وفي جناية اليد وحدهاء وفيهما جميعاً حسب الأمثلة التي 
ذكوتا . 

لو قال قائل: إذا قلتم باشتراط الحذق» معناه أنه لا 
يمكن أن يتقدم الطب؛ لأننا إذا قلنا: إنه لا يتطبب بوصف الدواء 
أو الجراحة أو غير ذلك إلا من كان حاذقاء فمتى يتعلم 
الإنسان؟! 


6 سر عر 
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نقول : بمكن أنه يتعلم بالدراسة والتطبيق العملي› > قبل أن 
يباشر هو المعالجة. أما أن يأتي إنسان متعلم ولم يكن حاذقاً 
ليجري التجارب على الأصحاء حتى يموتواء فهذا لا يجوز. 

وهناك شرط ثالث نسم ضمانهم لم يذكره المؤلف» وهو أن 
يكون عملهم يإذن موق اق بالغ عاقل › أو ولي غير مكلف. 
فلو أن صبياً ذهب إلى خثَّانء وقال له: الحتنی فختته ختانا 

طبيعياً» ولكن الصبى مات لتعفن الجرح» فهنا يضمن . 

قوله: «ولا راع لم يتعد» الراعي يعني راعي الماشية سواء 
رعى إبلاً أو غنماً أو ظباء أو غيرها. ٠‏ 

والراعي قد يكون أجيراً خاصاًء وقد يكون مشتركاًء فإن 
كان عمله قذر بالزمن» بأن كان يعمل عندك لمدة شهر يرعى 
غنمك فهو خاصء وإن كان يرعى لنفسه يأخذ غنمك وغنم غيرك 
فهو مشترك . 

الراعى لا يضمن إذا لم يتعد أو يقرط؛ لأنه أمين 
مؤتمن» والبهائم حصلت في يقد اکن سالكيا-قبده يد أعاثة: :هذا 
الراعى عَدَتْ عليه ذئاب وأكلت ما أكلت من الماشية» فهل عليه 
الضمان؟ 

ليس عليه ضمان» لکن عليه أن يدافع . 

مثال ثانٍ: راع فرّطء أوقف الماشية في بطن الوادي 
والسماء مغيمة والمطر حريّ بالنزول» فأنزل الله المطر ومشى 
الوادي واجترف الماشيةء فعليه الضمان؛ لأنه مفرط . 

مثال ثالث للمتعدي: راع كان بينه وبين الأرض التي يريد 
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أن يذهب إليها واد يمشى» فجازف وخاض الوادي بالماشية 
فهلكت فإنه يضمن؛ لأنه متعدٌ» ومنهى عن أن يعمل عملاً يضر 
بالماقية: 

ومن ذلك - أيضاً ‏ لو نزل بَرَدُ من السحاب ولم يذل 
الماشية تحت سقف حتى ماتت فعليه الضمان؛ لأنه مفرط 
والواجب أن يدخلها في محل تنجو به. 

قوله: «ويضمن المشترك» يعني الأجير المشترك وهو الذي 
قدر نفعه بالعمل» ويتقبل العمل من كل أحد كالغسال والخياط 
ونحوهما . 

قوله: «ما تلف بفعله» ولو خطاء لاأنه ورد عن بعض 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ أنهم ضمنوه مطلقا”''. وثانياً: لأن 
العمل مضمون عليه؛ لأنه قدر نفعه بالعمل». فإذا أخطأ ولم يؤد 
العمل الذي هو مضمون عليه لزمه الضمان. 

وقال بعض أهل العلم: إنه لا يضمن ما تلف بفعله خطأ؛ 
لأنه مؤتمن» فلا فرق بينه وبين الأجير الخاصء فكما أن الأجير 
الخاص لا يضمن ما تلف بفعله خطأ فكذلك هذا؛ إذ لا فرق 
فكل منهما مؤتمن . 

وقيل: ما تلف بفعله الذي يفعله هو بنفسه اختياراً يضمنه. 
)1١(‏ روي ذلك عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أخرجه عبد الرزاق 

(4455؛؛ وابن آبي شيبة )٠١ /٤(‏ ط/الحوت» وروي مثله عن علي 


- رضي الله عنه ‏ وكان يقول: لا يصلح الئاس إلا ذلك» أخرجه عبد الرزاق 
(5944١)؛‏ وابن أبي شيبة )7”٠ /٤(‏ (ط/ الحوت). 
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وأما ما كان بغير إرادته كالزلق وشبهه فلا يضمنه» ولكن الصحيح 
أنه لا ضمان مطلقاً إذا لم يتعد أو يفرط» والعمل على ما مشى 
عليه المؤلف . 

مثال ذلك: خياط مشتركء أتى له شخصن بقطعة من 
القماش وقال خطها لي قميصاًء فأخطأ وخاطها سراويل فعليه 
الضمان. ْ 

ولو قال: آنا نسيت وكوهمت أنك تريدها سراويل» فإننا 
نقول: لا يسقط الضمان؛ لأنك أنت الذي تعديت» نعم يسقط 
الإثم. وأما الضمان الذي هو حق آدمي فإنه لاا يسقط. وهذا 
معنى قوله: «ما تلف بفعله) . 

ذلك أيقاً ‏ لو أقه فال لء: خط هذا الكوفب فقسا 
واسعاء والقطعة تكفى» لكن اجتهاداً منه قال: أجعله معقولا؛ 
لأوفر قطعة القماش على صاحب الثوب ففعل» فإنه يضمن؛ لأنه 
فعل غير ما آذن له فيه. 

وإذا قلنا: إنه يضمن فهل له أجرة؛ لآنه تعب وخاط› 
وأعضى وتا وخيوطأً واستعمالة لللة أو لا؟ ليس له أجرة. 

وإذا قلنا في هذه الحال: إنه يضمن» فهل نقول: يأخذ 
السراويل ويرد بدلها قطعة القماش» أو نقول: يأخذ صاحب 
القطعة السراويل ويعطى الفرق بين القميص والسروال؟ 

الأول هو الواجب» لكن إذا اصطلحا على شيء فلا بأس. 
لو قال: أنا آخذ السراويل ولكن أعطني الفرق بين السراويل 
والقميص فلا بأس إذا اتفقا. 


رسخت 


لاضن ما تلت ِن رزو أو بير غل ولا اجر 


قوله: «ولا يضمن ما تلف من حرزه أو بغير فعله». «ولا 
يضمن» أي: الأجير المشترك» «ما تلف من حرزه» فهذا الخياط 
د مكلا ب لما كات الليل أغلق الدكاة بما جرت العادة آ6 يخلي په 
ولم يقصّر في الإغلاق» ولكن أتت السرّاق وسرقوا الدكان» ومن 
جملته الثياب التي استأجره صاحبها لخياطتها . 

فلا يضمن؛ لأن التلف بغير فعله» وهو لم يتعد ولم يفرط› 
فهو قد وضعها في حرزها. 

ولو علق الثوب خارج الدكان ليتذكر صاحبه إذا رة فيقف 
ويأخذه ويعطيه الأجر فنسى أن يدخله فى الدكان. فأغعذ القواف 
فإنه يضمن ؛ لآقه كلف فى غير سوزوء والسوئلف يقول: « 
بشم ما تلف عن حرو وها لا شك أنه لیس سرا أن بعلت 
عند باب الدكان من الخارج . 

وقولة: أو بقیر قعل كذلك .. آیضا - ها تلف بغي فعله 
فإنه للا يضمن» كما لو احترق الدكان فتلف الثوب الذي استؤ 
لخياطته» فهذا التلف ليس من فعلهء إذاً لا ضمان عليه؛ وذلك 
لأنه لم يتعد ولم يفرطء لکن يقول : 

«ولا أجرة له» يعنى ما تلف بفعله يضمنه ولا أجرة له» وما تلف 
بغير خمله أو من رزه قلا يضمته ولا أجرة ثهء مم أله عاط الوب 
كما فی المثال السابق ‏ وعمل فيه وأمضى زمنا فى خياطته وأتى بكل 
ما استؤجر عليه» يقول المؤلف : «ولا أجرة له»؛ لأنه لم يسلم الثوب 
لصاحبه» وصاحبه إنما استأجره ليعمل له ثوبا يلبسه وينتفع به» وقد 
فاتت هذه المنفعة فلا يكون لهذا الأجير أجرة» وهذا هو المذهب. 


باب_الإجارة 


5 چ ر 5 
وَتَجَبَ الأجرة بالعقد 2 امبر يه بن الك ل ممم كه 


والصحيح أن له الأجرة؛ لأنه وفى بما استؤجر عليه» وما 
دام لا يضمن لك الثوب فإنه لا يضمن لك العمل في الثوب؛ 
لأننا إذا قلنا: ليس له أجرة» فمعتاه أثنا ضمّئاه العمل فى الكو 
وذهب عليه خسارة» ولأنه غير متعدٌ ولا مفرط وقد قام بالعمل 
الذي عليه» وتلف الثوب - مثلاً - على حساب صاحبه ‏ المالك -. 
اما الا جير فقد أدى ما عليه» فكيف نقول: لا أجرة له؟! 

فإن قال صاحب الثوب: إنك لم تعمل فيه شيئاً ولم تخطه. 
وقال الخياط: إنى خطته» فمّن القول قوله؟ قول المالك؛ لآن 
الأصل عدم الخياطة. حتى لو فرض أنه مضى مدة يمكته أن 
يخيط هذا الثوب فيهاء ثم ادعى أنه خاطه» ولكن مَنْ قلنا القول 
وله فلا بد من اليمين. 

وهل اليفين ها على البجه: أو على نفي العلم؟ 

تقول: على البت: فإذا قال: آنا لا أحيلف على البت» 
قلنا: إذاً نأخذ بقول الخياطء وإن قال: أنا أحلف على نفي 
العلمء قلنا: هذا لا يدفع به قول الخصم؛ لأن الأصل أن دعواه 
إذا لم يعارضها ما هو أقوى منها فهي حق . 

مسألة: إذا كان القماش من الخياط وتلف عئدةء فليس له 
شيء لا قيمة ولا أجرة» فصار الفرق بين الأجير الخاص والمشترك 
من حيث التعريف» ومن حيث الضمان» ومن حيث الأجرة. 

قوله: «وتجب الأجرة بالعقد» لما ذكر المؤلف أحكام 
٠‏ الإجارة» وهي تتعلق بالعين المؤجرة في كل ما سبق» ذكر ما 
يتعلق بالأجرة» والأجرة هي العوض الذي اتفق عليه المتعاقدان. 


| ل 
إن لم توجُل» و ْتَحَنُ بتسليم العمل الذي في الذَّمة. د 


وهو ما يصح عقد البيع عليه» سواء كانت دراهم نقداًء أو عيناًء 
أو منفعة» ولهذا يجوز استئجار منفعة بمنفعة» واستئجار عين 
بمنفعة» واستئجار عامل يعمل بمنفعة. 

وقوله: «وتجب الأجرة بالعقد» أى: بمجرد العقد تجب 
الأجرة للأجير 4 وذلك كما أن المسعاجر ملك المنفعة بالعقد 
فالمؤجر يملك عوضها بالعقد» ويتفرع على ذلك لو استأجرتك 
لعمل نهذه الشاة» فالشاة تكون للاجير فن حين العقد» لبنها 
وصوفها لهء وولدها الذي نشأ بعد عقد الإجارة له؛ لآن الأجرة 
تجب بمجرد العقد» لكنها لا تستحق إلا بتسليم العمل الذي في 
الذمة» أو تسليم العين مع مضي المدة. 

قوله: «إن لم تؤجل» لأنها إذا أجلت فقد رضي كلا الطرفين 
آلا تجب إلا يعد تسام الأجلء مقل أن أقول: آجرتك بيشي هذا 
بعشرة آلاف تحل في شهر محرم عام ثماني عشرء فالأجرة الأن 
لم تجب؛ لأن الطرفين اتفقا على أن تكون مؤجلة إلى محرم. 

قوله: «وتستحق بتسليم العمل الذي فى الذمة» أيى: وتستحق 
الأجرة سواء كانت معينة أو غير معينة بأمور منها : 

أولاً: بتسليم العمل الذي في الذمة» فإذا استأجرت عاملاً 
على أن يحرث لك هذه الأرض» وحرثهاء فإنه يستحق الأجرة 
الآن» بك حال لأنه أدئى ها عليه فاستحق عاله» ولا يلك 
المطالبة بتسليمها له قبل تمام العمل؛ لأنه من الجائز أن لا يتم 
العقد الذي بيني وبينه . 

ثانياً: بتسليم العين المؤجرة التي وقع عليها العقد إذا مضت 


١غ‏ ا 


سے 


رمن لمعي جَارَة قاد َع ذه رة أجرة لمل . 


الضّدة6 و انتمع بها استاج 1 ل فإذا انعا عربك بيت من 
شيخصض وعلميك المفتاح. ثم مضت مته السدة وأنث لم تسكنه» ولم 
جره رلم تست اس ا فإن الأجر ااب لاء انه 
PT‏ 

لكن لو منعه من هذه العين يد ظائمة قادرة على منعهء فهل 
نقول: إن الأجرة ترد على صاحب العين؟ أو نقول: إن الظلم 
وقع على المنفعة التي استأجرها الأجير لها؟ 

e‏ ااي يمني انا ا لماعي اسار 
فالضمان هنا على ا البيت؛ لأن Yr‏ لما قق ا 
المؤجرة ملك المنفعة الآنء فالظلم او E‏ 
الموّجر » أما لو تسلّطت هذه اليد الظالمة على العين المؤجّرة قبل 
يعوو بيس ييل واس حار سين لأن الأجرة لم 


| 
الولف پوو انكر ا بوا قفا وتر اه قا ۈد رة 


المثل» يعني لو عقد إنسان عقد إجارة فاسدة» وتسلم انين ومضت 
المذةء فإنه يلزمه أجرة المثل دون الأجرة التي وقع عليها العقد؛ 
وذلك لأن الأجرة التي وقع عليها العقد أجرة فاسدة؛ لعدم صحة 
العقد» وظاهر كلام المؤلف سواء كانت أجرة المثل أقل مما وقع عليه 
العقد أو أكثر ؛ لأنه لما ارتفع العقد الفاسد ارتفعت جميع متعلقاته . 





فإن لم تبتدئ المدة لم يلزمه شيء ولزمه ود العين إلى 
صاحبهاء فإن مضصى شيء من الك لزم ردها إلى صاحبهاء وأجرة 
ما استعملها فيه بقسطها من أجرة المثل . 

وقوله: «بإجارة فاسدة» تفسد الإجارة إما بفوات شرط أو 
و جود مانع . 
عنذدهء ومعلوم أن تأجير الحر لا يجوز. كمأ جاء في الحديث 
الصحيح : «رجل باع حرا فأكل کو فكذلك لو أجره فأكل 
أجرته فاته لا يحلء فهذا إنسان ملا قال لشخصص: آنت تريد 
عاملاً عندك؟ قال: نعم قال: هذا غلامي» خذه» الشهر بمائة 
ریال» وهر حر » فالاجارة هنا فاسدة) لابه أل يصع عمل الإجارة 
علي الخر؛ لآن من شرط الإجارة أذ يكون المؤجر ر مالگا للع 
المؤجرة. فأتمل المستأجر الغلام واستعمله حتى تھ اة يقول 
المؤلف: إنه يلزمه ‏ أى المستأجر ‏ أجرة المثل؛ وذلك لأن عقد 
الإجارة کان فاسدا: والفاسد وجوذه كالعدم. ولكن كيف يقول 
المؤلف: «أجرة المثل» وهو حر لا يصح تأجيره؟ نقول: يقدر كأنه 
قن آي : تید E‏ كم أجرة هذا العبد؟ قالوا + ا مثلاً _ 
ماتا ريال وهو قد استاحرء بماثة ريال نقول: سلم ماقي ريال؛ 
أن الاجرة فاسدة» وعذا قبما إذا كات المستاجر عالها يان هذا 


)¥( أخرجه البخاري في البيوع/ باب إثم من باع خا ۷ عن أب هريرة 
- رضي الله عنه -» ولفظه: «أن النبي ييو قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم 
يوم القيامة. رجل أعطي بي ثم غدر. ورجل باع حرا أ فأكل ثمنه ورجل استأجر 
اجا فاستوفى منه ولم يعطه أجره). 
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الغلام ليس مملوكا له قفتا رمه أسجرة المثل. وهي في المثال 
الذي ذكرنا مائتا ريال» مع أن العقد وقع على مائة» لكن هذا العقد 
فاسد» فالقول بأنه يلزم المستأجر أجرة المثل قول صحيح؛ لأن 
المستأجر دخل على بصيرة وعلم بأن الإجارة غير صحيحة. 

لكن إذا كان لا يدري» وقد عقد الأجرة على مائة» فكيف 
نلزمه بمائتين؟ 

يقول الفقهاء ‏ رحمهم الله في التعليل : إن إتلاف مال الآدمي 
لا فرق في ضمانه بين العالم والجاهل» كما لو استعمل الإنسان 
شخصا يظنه عبده» واستعمله فى عمل» فعليه ضمانه» وإن كان لا 
يدري» ولكن في هذا نظر؛ لأن هذا الذي استعمله بالأجرة التي 
يظنها صحيحة كان مغروراً» غره المؤجرء وإذا كان مغروراً فيجب أن 
يكون الضمان على الغارء وهذا هو مقتضى القياس والنظر الصحيح. 
وعليه فنقول: يجب على المستأجر في المثال الذي ذكرنا مائة ريال» 
ويضمن الآخر الذي أجره المائة الثانية» ويكون لهذا الغلام الحر 
مائتا ريال» وهذا هو العدل» وأما أن نُضَمّن شخصاً ما لم يلتزمه مع 
أن العقد حسب رأيه واعتقاده عقد صحيح› فهذا فيه نظر . 

فالصواب إذاً أنه يلزمه أجرة المثل» لكن إن كان مغروراً 
فما زاد على الأجرة التي تم العقد عليها فعلى من غره. 

فإذا قدرنا أن أجرة المثل أقل» مثلاً أجره بمائتين» وأجرة 
مثله مائة» فهل نلزمه بالمائتين؟ 

نقول: إن كان عالما بأن الإجارة فاسدة ألزمناه بمائتين؛ لأنه 
دخل على بصيرة» ثم ما زاد على أجرة المثل يكون لهذا الغلام؛ 
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لأنه مظلوم. ولا يكون للذي أجره؛ لآن الذى أجره لا يملكه. 
فليس له شيء» وإن كان غير عالم فعليه أن يضمن لهذا الحر ما 
وقع عليه العقد؛ لأنه رضي به واعتبره صحيحاء فيلزم بما ظنه. 
وإذا رأى القاضى أن يأخذ هذه الزيادة ويصرفها فى بيت المال فلا 
حرج عليه؛ لأنه مال في الحقيقة ليس خالصاً لمن استحقه؛ وما 
اشتبه فيه فإنه يلحق ببيت المال» وإن كانت أجرة المثل بمقدار ما 
وقع عليه العقد فلا إشكال؛ لآنه ليس فيه زيادة ولا نقص . 

مثال آخر: استأجر شخصاً على عمل محرم» مثل أن 
يستأجر شخصاً ليبيع له خمراً؛ أو يحمل له خمراً» أو ما أشبه 
ذلكء فالإجارة فاسدة» لكن العامل الآن هل نقول: ليس له 
شيء؛ لأن الإجارة فاسدة» والعمل المحرم لا قيمة له؟ أو نقول: 
يلزم المستأجر بالأجرة التي وقع عليها العقد؟ 

الجواب: يجب أن يلزم بالأجرة التي وقع عليها العقدء ثم إن 
كان العامل يعلم أن هذا شيء محرم فإنها تصرف في بيت المال» وإن 
كان لا يعلم فإنه يعطى إياها ويؤمر بالتوبة والاستغفارء والله أعلم . 

مثال وجود مانع: اتفق زيد مع عمرو على أن.يؤجره بيته 
والبيت ملك لزيد» ولكنهما عقدا الإجارة في المسجدء والإجارة 
في المسجد لا تصح؛ لأنها حرام» قال النبي كَلِْ: «إذا رأيتم من 
يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. فإن 
المساجد لم ة تبن لهذا“ فالا جارة إا له تصح لوجود مانع» فإذا 
تمتا المد الزمناه بأجرة المثل» فإذا تعاقدا على عشرين آلفاء 


- ؛)1۳۲١( آخرجه الترمذي في البيوع/ باب الثهي عن آلبيع في المسجد‎ )١( 
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وأجرة المثل عشرة آلاف» لزمه عشرة آلاف. وهذا فيما إذا كانا 
جاهلين واضح» فإن كانا عالمين فينبغي أن نعاملهماء بما يقتضيه 
العقد والزائد نجعله في بيت المال؛ لئلا يحصل التلاعب . 

فإن قال قائل : إذا تسلم العين بإجارة فاسدة فلماذا لا نلغي العقد 
والأجرة» ونقول: لا شيء له لا أجرة المثل ولا الأجرة المتفق عليها؟ 

فالجواب: هذا لا يمكن؛ لأنه ظلم» فالمالك فوّتَت عليه 
منفعة ملكه مدة الإجارة» فإذا قلنا: لا أجرة لك» فإننا نظلمه بذلك» 
والمستأجر قد استوفى المنفعة» فإذا قلنا له: لا أجرة عليك» أبحنا له 
أن يأكل أموال الناس بالباطل» وحينئذٍ نقول : يلزمك أجرة المثل . 

والخلاصة : أن كل من تسلَّم عيناً بإجارة فاسدة فإنه لا عبرة 
بما حصل عليه العقد» تَفسّخ الإجارة ويُرجع إلى أجرة المثل» 
فإن كانت أجرة المثل مساوية لما وقع عليه العقد فلا إشكال» 
وإن كانت أجرة المثل أكثرء ألزمنا المستأجر بهاء ثم إن كان 
عالماً فالزيادة عليه. وإن كان جاهلاً مغروراً فالزيادة على من 
غره» وإن كانت أجرة المثل أقل» فإن كان عالماً ألزمناه بما التزم 
به؛ لأنه دخل على بصيرة» فهو يعلم أن العقد فاسدء والتزم 
الزيادة على أجرة المثل» وإن كان جاهلاً لم يلزمه أكثر من أجرة 
المثل» وإن رأى القاضي قضاءً أن يلزمه بما التزم به - ولو كان 
جاهلاً ولكن يُجعل في بيت المال ‏ فلا حرج . 
> والدارمي في الصلاة/ باب النهى عن استنشاد الضالة في المسجد والشرى والبيع 


(۳4V /1)‏ (ط/ البغا) عن أبي هريرة - رضي الله عنه إ؛ وصححه ابن خزيمه 
(١٠۳٠)؛‏ والحاكم (55/7) على شرط مسلمء وأقره الذهبي . 








كتات البيع 





قوله: «باب السَّبْق» بسكون الباء» وأما «السَّبّق) فهو 
العرضى: فالسبق معتاه فوت لا يذرك» يمعتى أن ينوتك الإنسان 
على وجه لا تدركه» فالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء 
لا يمكن لمن بعدهم أن يلحقهم في هذا الوصف» ومن سابقك 
جرياً على الأقدام حتى وصل المنتهى قبل أن تصله فقد سبقك 
على وجه لا تدركه. 

فاليكق فوت لا بنوكء سواه کان معنويا أو كان جساء 
وسواء كان في الزمان أو كان في المكان» فالصحابة 
- رضي الله عنهم -. سبقوت بالزمان» وهذا سبق حسيء 
وكذلك سبقونا سبقاً معنوياً بالعلم والإيمان والجهاد والعمل 
الصالح . 

والسبق ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

قسم لا يجوز لا بعوض ولا بغيره. 

وفسم يجوز بعوض وغيره. 

وقسم يجوز بلا عوض»› ولا يجوز بعوض . 

والأصل فيه منع العوض؛ لأنه من باب الميسرء فإن 
الإنساث إما أن يكون غاتما وإما أن يكون غارماء ذا سجعلنا مائة 
ريال لمن سبق» وتسابق اثنان في الجري على الأقدام» فأحدهما 
إما غانم وإما غارم» إما أن يأخذ مائة الريال من صاحبه فيغنم› 














أو تؤخذ منه المائة فيغرم» فهو في الحقيقة ميسرء ولذلك فالأصل 
هو منع العوض في المسابقة› ولا يجوز إلا لسبب كما سيأتي إن 
شباء الله . 


قوله: «يصح على الأآقدام» هلا هو الق الذي يجوز بعير 
9 9 فو نه 5 7 ۴ »® = 

عوض» وهو ما لا مضرة فيه شرعية» وليس فيه منفعة تربو على 
مفسدة المراهنة فيه» فهذا القسم يجوز بلا عوض» ولا يجوز 
بعوض» سواء كان هذا العوض نقداً أو عروضاً أو منفعة» مثل 
أن قاق رجلان أنهما أسرع وسلا 7 الغرض الذي عنام 
وهو جائز بين الرجلين» وبين المرأتين» وبين الرجل وزوجته» 
كما سابق النبي كل عائشة - رضي الله عنها © ؛ لأن في ذلك 
ترويسيا عن النقس غ6 وقتشيظأ وتقوية للبدن: ريشا على 
المغالية. 











وظاهر كلام المؤلف وغيره أنه لا فرق بين أن يتسابقا 
استقبالاً أو استدباراً؛ لأن المسابقة على الاستدبار تقع بين كثير 
من الناسى» أيهما أشد عزيمة أن يرجع إلى | راء بسرعة تفوق 
صاحبه فهذا جائز» وهل يجوز على اليمين وعلى الشمال؟ نعم 
يجوزء ويقع هذا أيضاً ‏ من بعض الناس يتسابقون أيهما أسبق 
كهاماًء يمينا أو شمالاً. 





)1١(‏ أنخرجه الإمام أحمد (4/5”)؛ وأبو داود في الجهاد/ باب في السبق على 
الرجل (۷۸٥۲)؛‏ وابن ماجه في النكاح/ باب حسن معاشرة النساء (۱۹۷۹) عن 
عائشة - رضي الله عنها _؛ وصححه ابن حبان 5541١(‏ ؛ والألباني في الإرواء 
(؟5٠6١).‏ 





كتاكت البيع 





ولا بد فيها من تعيين المسافة ابتداء وانتهاء» ولا بد أن 
تكون المسافة مما يمكن إدراكه» فإن قال: أسابقك من عنيزة إلى 
مكة على الأقدام» لم يصح؛ لأنه لا بد أن تكون مقيدة بمسافة 
معتادة» وقد كان من عادة الصبيان أنهم يتسابقون على الأقدام, 
فإذا سبق أحدهما الأخر قال له: احملنى على ظهرك من منتهى 
المسابقة إلى ابتدائها فهل هذا جائز؟ هذا لا يجوز؛ لآنه بعوض 
وهو المنفعة؛ لأن حمله إياه من هذا المكان إلى هذا المكان 
منفعة فلا تجوز» وقد يقال : إنه يرخص في ذلك للصغار الذين لم 
يبلغوا وإن لم يرخص للكبار» يعني الصغار يرخص لهم من اللعب 
ما لا يرخص للكبار. 

ولكن يجب أن نعلم أن المباح إذا تضمن ضررا ضار 
محرماًء فلو أجريت المسابقة في هذه الأمور في وقت صلاة 
الجماغة» كاتت المسابقة حراماًء» ولو أدئى ذلك إلى العداوة 
والبغضاء والتحيز والتعصب كان ذلك حراماً. 

مسألة: كرة القدم من هذا النوع» أي: أنها تجوز بغير 
عوض ولا تجوز بعوض؛ لأن فيها ترويحاً للنفس» وتقوية 
للبدن» وتعويداً على المغالبة» ولكن بشرط أن لا يدخلها 
التحزب المشين» كما يحصل من بعض الناس يتحزبون لنادٍ 
معين» حتى تحصل فتنة تصل إلى حد الضرب بالأيدي والعصي 
والحجارة. 

واختلف العلماء - رحمهم الله - في المسابقة على الأقدام 
هل تجوز بعوض أو لا؟ المذهب أنها لا تجوز بعوض كما 





سبق» ومنهم من قال: إنها تجوز بعوض؛ الأن السبق على 
الأقدام ينتفع به في الحرب. في الكر والفر» فهو مفيد» لكن 
هذا الاحتمال يرد عليه أننا لو چا العرض في هذه الأشياء 
لكانت سبباً للتجارة» بمعنى أن الناس يتجرون بها؛ لأنها سهلة 
المؤونة» ولا تحتاج إلى اقتناء فرس ذو إصلاح رمح أو ما 
أشبه ذلك» فتتخذ تجارة وينشغل الناس بها عن أمور أهم 
منهاء فهذه المصلحة التي قد يتوقعها الإنسان مع العَدُو 
معارضة بالمفسدة» وهو أن يتكب الناسن عليها ثم يتخذونها 
تجارة» وهذا مانع فوي . 


فإن قال قائل: وأيضاً السبق على الخيل الآن يُتخذ تجارة. 
ومنفعته فى الحرب في الوقت الحاضر قليلة فيلزم - على طرد 
القاعدة ‏ أن تمنعوا من ذلك أي: من المسابقة على الخيل 
بالعوض ؛ لأن الناس اتخذوها تجارة. 

فنقول: هذا ينبني على قاعدة ذكرها العلماء ‏ رحمهم الله - 
وهي: أنه إذا نص الشرع على شيء ذي فائدة في وقت الرسالة 
ثم عدمت منفعته التي تكون في وقت الرسالة» فهل نتبع المعنى 
أو نتبع اللفظ؟ العلماء يختلفون في هذاء ومن ذلك الشعير 
والأقط في زكاة الفطر منصوص عليهماء وهما في ذلك الوقت 
قوت للناس سواء كانوا في البادية أو في الحاضرة» وفي الوقت 
الحاضر ليسا قوتاًء فهل نتبع اللفظ ونقول: هذا شيء عيّنه 
ار فهو مجزئ سواء كان قتا للناس أو ا ؟ أو نقول: 
أصبح واحد من هذه الأربعة غير قوت فإنه لا ا فيه 


احتمال واحتمال» لكن الاحتمال الأخير بالنسبة للفطرة أصح؛ 
لأنه ثبت في البخاري من حديث أبي سعيد ‏ رضي الله عنه ‏ 
قال: «كنا نخرجها صاعا مر طعام وكان طعامنا ونیا التمر 
والشعير والزيب والأ ف فهذا صريح أن العلة هي الطعام. 
وكما قال عبد الله بن عباس رضي الل عتهما به قرس 
النبي ييه زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة 
للمساكين» ٠"‏ لكن نحن الآن في مسألة الخيل» والخيل في 
عهد النبي ب لا شك أنها آلة عظيمة فعّالة في الحرب» وهي 
بي لوقك ار ليست للك بل يسصل السبق بها لجان 
فهل نقول: لما فقدت العلة التي من أجلها جاز السبق يجب أن 
ينقد السکم أو نقول: نأخذ بظاهر اللفظ ولا علينا من العلة 
توافت أو وجدت؟ فيه احتمال. 

قوله: «وسائر الحيوانات» كالبغل والحمار وغيرهما مما 
يركب» والبقرة - أيضاً - تصح المسابقة عليها؛ لأن القول الراجح 
جواز ركوب ما لا يركب عادة؛ لعموم قوله تعالى: هو الى 
2 ر لي نَا فى الْأَرْضِ ميا [البقرة: ۲۹]. 

ولكن هل يجوز المسابقة بالحيوان نفسه» بمعنى أن يطلق 
الرجلان كلبيهما ويتسابقا على ذلك؟ 
010( أخر جه البخاري في الزكاة/ باب الصدقة قبل العيد .)١8١١(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود في الزكاة/ باب زكاة الفطر (9١1١)؛‏ وابن ماجه في الزكاة/ 

باب صدقة الفطر (۱۸۲۷)؛ والدارقطني (۳۸/۲)؛ والحاكم )104/١(‏ وقال 


الحاكم: «صحيح على شرط البخاري ولم يخر جاه) ووافقه الذهبي. وقال 
الدارقطنى : اليس فيهم مجروح» وحسّنه فى الإرواء 000 


ر ٣‏ سرو اگ ماع 95 
والسفن»› وَالمرَاريق. 0 


الظاهر أنه لا يجوز؛ لأنه لا فعل من المتسابقين في هذه 
الحال» وقد يقال بالجواز؛ لأن فعل الكلاب ونحوها بأمر 
صاحبهاء كفعل صاحبهاء ولهذا جاز صيدها إذا أرسلها 
صاحبها . 

ويشترط فى المسابقة على الحيوانات نفسها أن لا يكون 
فى ذلك اذیا لیا قان كاذ فى كلك أذيةء كسا يقعله يعفر 
الناس في المسابقة في نقر الديوك بعضها ببعض» فإن بعض 
الناس ‏ والعياذ بالله ‏ يربي ديكه على أن يكون قوياً في 
المناقرة» فهذا حرام ولا يجوزء ومثل ذلك نطاح الكباش» ومثل 
ذلك صراع الثيران» إذاً كل ما فيه أذية للحيوان فإن المسابقة فيه 
محر مه . 

قوله: «والسفن» وهي الفلك التي تجري في انا تصح 
المسابقة عليها؛ لأن الناس يختلفون فيها اختلافا كثيراء وهنا 
يبغى أن يقال: إت السفن الحربية يجب أن تلحق بالإبل؟ لاأنها 
دا خلة في آلات الحرب ومعداتها . 

قوله: «والمزاريق» قال في الروض"'': إنها رمح قصيرء 
يتسابقون به في الطعن» وكذلك المسابقة بالسيوف» إلا أن الإمام 
أحمد ۔ رحمة الله قال : لا يسعله سيفاً مادا بل يكوثن ميقا من 
شب أو تنجو وهذا ها يسمي عتد القاس الان بالمعركة 
الوهمية» بمعنى أنهم يتشابكون فيما يسمى بالسلاح الأبيض» لكن 
لا يجعل الإنسان نجرا ناذا أو سيا خادا؛ لآثة ريما اهو نه 


.)۳٤۸/٥( الروض المربع مع حاشية ابن قاسم‎ )١( 


ولا نَصِح بِعِوّضٍ إلا في إبل» وَخَيْلٍ وَسِهَام . 1500 





الشيطان اس صاحبه فمتله. لکن يجعله من جنس العصا أو 

وغل هن ذلك عا مسعى بالملاكمةة لك آولاً؛ لأن 

انبا : أنها خطرة؛ لأنه لو أصيب الإنسان الملاكم في مقتل 
ليلك: لکن إذا كان الإنسان بريد أن يثمرة تمريتا فقط ولكته لا 
يضرب الوجه» من أجل أن يستعين بذلك على قتال العدو مثل 
الكراتيه» فهذه يقولون: إنها مفيدة للإنسان جدأً في مهاجمة 
العدو» وفى الهرب مه ) فتكون المسابقة ق هلأ جائزة. بل 3 
قيل: إن الناس لو اتقلبوا إلى حرب بهله الطريقة لدخلت فى 
الأشياء التي تجوز بعوض . 

قوله: «ولا نصح بعوض» أئ ل نصح الفسابقة بعوص 
سواء كان عا أو قدا أو مشعة. 

قوله: «إلا في إبل وخيل وسهام» لقول النبي 95: «لا سبق 
إلا في نصل أو خف أو حافر)"'' . 

«لا سبق» أي: لا عوض إلا فى هذه الثلاثة» وإنما جاز في 
هذه الثلاثة لما فيها من المصلحة العامة من الجهاد فى سبيل الله ؛ 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (505/75)», وأبو داود في الجهاد/ باب في السبق 

(751/5)» والترمذي في الجهاد/ باب ما جاء في الرهان والسبق .)٠۷٠١(‏ 

والنسائي في كتاب الخيل/ باب الف (1/ ۲۲1( وابن ماحه في الجهاد/ باب 


السبق والرهان (۸۷۸): عن ا هريرة ‏ رضى الله عنه - وحسنه الترمذي 
و صححه أبن حان») وصححه الأثبافي في «الإرواء» OTT)‏ 


لآن الإبل يحمل عليها المجاهدون الأمتعة» والخيل فيها الكر 
والفرء والسهام فيها الرمي» ويقاس عليها ما يشبهها من آلات 
الحرب الحاضرة» فالدبابات ونحوها تشبه الإبل» والصواريخ 
وشبهها تشبه السهام» والطائرات وشبهها تشبه الخيل» فهذا القسم 
يجوز بعوض وبلونه. 

وقوله: «إبل» بأن يتسابق اثنان على بعيريهما . 

وقوله: «وخيل» بأن يتسابق اثنان على فرسيهما . 

وقوله: «وسهام» بأن يتسابق اثنان بسهاميهما أيهما 
وظاهر كلام المؤلف في الإبل والخيل: أنه لا فرق بين أن 
تكون المسابقة في الجري أو في حمل الأثقال» وهذا بالنسبة 
للإبل واضح؛ لأن الإبل ينتفع بها في الجري وينتفع بها في حمل 
الأثقال» لكن في الخيلء فى النفس من هذا شىء؛ لأن الخيل 
إنما ينتفع بها في المسابقة جريا . 

إذاً الدليل على هذا قول النبي يَلِةِ: «لا سبق» أي: لا وضع 
عوض في المسابقة «إلا في إبل وخيل وسهام» وهذا النص 
صريح . 

فإن قال قائل: هذا جار على خلاف القياس؛ لأنه ميسر إذ 
أن أحخذهها غانم أو غارم . 

فالجواب: أن من العلماء من أخرج هذه المسألة عن القمار 
باق قال: لا بد عن أن یکرت معهما ثالث ليس غانما ولا غارما: 
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آي: أن يکوت محللا فإن غلب أذ عوضيهماء وإن غلباه لم 
يُؤخذ منه شيء» وهذا يخرج المسألة عن صورة القمار والميسرء 
لک هنذا الجوابه شعيف» جدا . 

ولاه لفبيغف الحديق اثولية ف ء فاتهديةه ليس 


a 


انياً: أن هذا حيلة ؟ لذن إد حاز آذ 4 اموا 

ا أن المحلّل الآن سيشاركهم في المسابقة ومع ذلك 
هو غانم على كل حال أو سالم» فيكون شاركهما في الفعل 
وخالفهما في الحكم والنتيجة. وهذا ليس من العدل» والمسابقة 
مبناها 9-5 العدل» فالمحلل إدا سبق آل العوضين من الا تفي 
وات سبق لو يأخد شیا ولم بز عنه شيةء وهذا خلااف 
العدل» فكيف يكون مشاركاً لهما فى العمل» ثم يخالفهما في 
النتيجة والثمرة؟! 

فالسواب آله لا يشرط أن سد ااب وان هلد الما 
اة : وان فيها مصلحة تربو على مفسدتهاء والمصلحة هي 
)۱( عن أبي هريرة - رضي الله عنه د فا قال رسول الله َو : لمن أدخل قرسا ن 

فوسين وخر لا وأمن آھ ہچ فلا يآ ومن آل فرساً بين قرسین وم آمن 

أ يسيق قيى 'كهار»: أخرجه الإمام أحمك (۲/ 6+8 وأبو داود في الجهاد/ 

باب في المحلل هلاه ؟)؛ وابن ¿ ماجه في الجهاد/ باب التب والرهان 


«(TAY)‏ وانظر : المروسية ان القيم ضى 40 ۲۲ ) (ط/ مشهور) فقيل أطال الكلام 
في بيان ضعفه . 


التمرن على الات القتالء» وهذه مضصلحة كبيرة وعظيمة تنغمر فيها 
المفسدة التي تتحصل بالميسرء والشرع كله مصالحء إما غالبة وإما 
متمحصه . 

وأما ما لا يجوز بعوض ولا غيره فهو المسابقة في الأمور 
المحرمة» كالمسابقة في العدوان على الناس» وقطع الطريق» وما 
أشبه ذلك» أو المسابقة في لعب الشطرنج: والقرةة وغير ذلك 
مما يلهي كثيراً عن المهمات في الدين أو الدنيا ولا فائدة فيه 
وهذا هو الضابط فيهء فالذي لا يجوز بعوفن؛ ما أن يكوة 
محرماً لذاته كالمسابقة على العدوان على الناس» وقطع الطريق» 
ونهب الأموال» وإخافة الآمنين» وما أشبه ذلك فهذا حرام سواء 
كان بعوض أو بغير عوض . 

وإما أن يكون مما يلهي كثيراً ويتعلق به القلب كثيرأء ولا 
خير فيه ولا منفعة كالنردء والشطرنج» وما أشبههما من هذه 
الألعاب التي كثرت أنواعها فى الوقت الحاضر. 

قوله: «ولا بد من تعيين المركوبّين» يعني اللذين يقع عليهما 
الببيقه فرك مكلذ : أسابقك على هذا الجمل» والثانى يقول: 
اسابقك على هنا الجمل» أو يقول» أسلبقك على هذا القرس 
والثانى يقول: أسابقك على هذا الفرس» فلو قال: أسابقك على 
فرس بدون تعيين لم تصحء فلا بد من تعيين الفرسين أو الجملين 
مثلا . 

وظاهر كلام المؤلف: .أنه لا يشترط تعيين الراكبين؛ لأنه 
قال: «المركوبين» والصحيح أنه شرط وهو مذهب الشافعي› ولا 


والكلوجماء الاق . e‏ 


بد منه؛ لأنه ليس المقصود أن يكون هذا الجمل أو هذا الفرس 
سابقاًء بل السبق في الحقيقة يكون من جودة الفرس أو الجمل 
ومن حلق الراكب؛ ريما يكوك الفرس فرساً جيداً جداً ويركبة 
إنسان ليس حاذقا فلا يمشي» ونفس الفرس يركب عليه رجل اخر 
زيمقى» وهدًا شىء مشاعت. ولما كان الئاس يستحبلون الحمير 
كآلة ركوب وآلة نقل» تجد أحد الركاب إذا ركب على الحمار 
بمجرد ما يحرك نفسه يمشي الحمار» وبعض الناس يركب ويزجر 
الحمار ويضربه ولا يتحرك . 

قوله: «واتحادهماء» لا بد أيضاً ‏ من اتحادهماء بمعنى أنه 
لا بد أن يكون السبق في الخيل على فرسين من نوع واحد كعربي 
وعربي » وبرذؤن وبرذون» وهجين وهجين» فلو سابق على فرس 
وبغل فلا يجوزء ولو سابق بين عربي وهجين فلا يجوزء وكذلك 
في الإبل فلا يصح بين العراب والبّخاتي؛ لاختلاف النوع؛ لأنه 
لا بد من اتحادهما وأن يكونا من نوع واحد. 

وظاهر كلام المؤلف: أنه لا يشترط اتفاقهما في الذكورة 
والأنوثة» فيجوز أن يكون السبق على جمل وناقة أو على فرس 
وحصان» ولا سيما ‏ أيضاً ‏ بالنسبة للناقة والجمل فلا بأس. 
وإن كان يختلف بعضهما عن بعض في مسألة التحمل والصبر 
والقوة. 

قوله: «والرماة» لا بد أيضاً ‏ من تعيينهم فيما إذا كانت 
المسابقة بالسهام؛ لأن القصد معرفة حذقهم وهذا لا يحصل إلا 
بالتعيين» فيقال مثلاً: فلان ابن فلان يسابق فلان ابن فلان» فلو 


قال مثلا: المسابقة على رجل من بني تميم ورجل آخر من بني 
غطفان » را سسب لأنه لا بد من : تعيين الرماة» 
ولا فل ايشا من د تعيين السهم بمعنى أن يكون المُرمى به 
(الألة) من نوع د ومعروف الآن الفرق بين أنواع الأسلحة 
فلا بد أن يكون السلاح نوعا واحدا. 

وهل يشترط - 25 د أن يككون الطراز AF‏ يتظر: 
إذا اختلفت فلا بد من أن يكون الطراز واحدأء أما إذا لم 
تختلف فلا يشترط؛ لأنها أسياتا لا تسلف من سيت القوة 
والآداء» لكن تختلف من حيث الشكل فقطء فلا بد من اتحاد 
ا برض نه يشرظ أن يكون عدم الاتحاد يؤدى إلى 
الاختلاف . 

قوله: «والمسافة يقدر معتاد» لا يګ ت ایشا - من تحديد 
مسافة الرمي» وكانوا في الأول يعتمدون في مسافة الرمي على 
قوة الرامي؟ لأنه نبل يرمي به الإنسان» فالإنسان الذي ليس 
معتاد» قالوا: وأكثره ثلاثمائة ذراع يعني حوالي مائتي متر 
شیا : وهذه المسافة نال لاا اة الموجودة الآن ل شىء ٠‏ 
ولكن فيما سبق لا أحد يرمي ثلاثمائة ذراع» والمرجع في ذلك 
إلى العرف. 

وهذه الشروظط التي ذكرت هي لجواز أخذ العوض في 
المسابقة» أما إذا لم يكن عوض فالأمر واسع» فلو قال شخص 
لآخر : إن عنذه هارا خا ا يسىقه الفرس› وقال الخو : 2 
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2 ف يم ا ص 


عندي فرس» أتحداك» فتسابقا أحدهما على حمار والثاني على 
فرس» فيجوز بلا عوض . 

مسألة: هل تجوز المسابقة فى العلوم؟ 

إذا كانت هذه العلوم شرعية» أو مما يعين على الجهاد 
كالصناعات الحربية» فالمذهب لا تجوز المسابقة عليها للحديث» 
والراجح الجواز وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله 
تعالى ‏ وذلك أن الدين الإسلامي قام بالسيف والعلم والدعوة. 
فإذا جازت المراهنة على السيف ونحوه جازت المراهنة على ما 
قام به من العلم» ولكن ينبغي تقييد هذا الإطلاق بما إذا لم يكن 
غرض الإنسان الحصول على المال فقط لا الوصول إلى الحكم 
الشرعي فهنا ينبغي أن يمنع» وقد يقال بعدم المنع؛ لأن بعض 
العلماء قال: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. 

قوله: «وهي» أي: المسابقة. 

قوله: «جَعالة لكل واحد فسخها» يعني أنها ليست من العقود 
اللازمة» بل هي من العقود الجائزة» فهي تشبه الجعالة. 

والجعالة هي أن يجعل الإنسان شيئاً معلوماً لمن يعمل له 
عملا معلوماء مثل أن يقول: من رد ضالتى قله ألف ريال» 
والسيق عن هذا الج . ۰ 

وقوله: «لكل واحد) ‏ أي: من المتسابقين ‏ «فسخها). 
ويشترط لذلك أن لا يظهر الفضل لأحدهماء فإن ظهر الفضل 
لأحدهما فإنه يمتنع على صاحبه أن يفسخ؛ لئلا يؤدي إلى 
التلاعب» فمثلاً إذا كانت الإصابة تسعة من عشرة» ثم إن صاحبه 


و و 
رصح م AN‏ على میرن يحيئون الوم 
أخذ ثلاثة وهو أخذ خمسة» فلا يجوز لصاحب الثلاثة أن يفسخ. 
ويجوز لصاحب الخمسة أن يفسخ؛ لأنه ظهر له الفضل . 

فإن قال قائل: حتى صاحب الثلاثة ربما يكون مع تكرار 
المسابقة يقفز» وذاك يتأخر؛ لأن الإصابة مقدرة بتسعة من 
عشرة؟ 

نقول: هذا احتمال واردء لكن ليس لنا إلا الظاهرء والآن 
الظاهر الغلبة مع صاحب الخمسة» فصاحب الخمسة تبين الآن أن 
الحق له فيما يظهرء فإن فسخ هو فلا بأس» وإن فسخ المغلوب 
فليس له ذلك إلا إذا رضي صاحبه . 

فقوله: «لكل واحد فسخها» مطلق يجب أن يقيد بما إذا لم 
يظهر الفضل لأحدهماء فإن ظهر الفضل لأحدهما فليس للمفضول 
أن يفسخ إلا برضا صاحبه. 

قوله: «وتصح المناضلة» أي: المسابقة في الرمي. 

قوله: «على معيّنين يحسنون الرمي» يعني لا بد أن يكون 
الرماة معيّنين» وسبق فى قوله: «والرماةة» لكن لا بد أن يكونوا 
بسر الومى ؟ أل عن ۷ يسع الرس ل قافا عد ريه 
والشارع إنما أجاز المسابقة بعوض في الرمي ؛ من أجل أن يجيد 
الإنسان الرمي ويتمرن عليه فإذا كان لا يعرف فإنه لا يصح أن 
يدخل في المسابقة 

وقوله: «على معينين» هل هذا يدل على اشتراط أن يكونوا 
ثلاثة فأكث ؟ 

الجواب: أما على المذهب فنعم؛ لأنه لا بد من اثنين 


ف ف فف لك لك كن كن لل ل RQ‏ ل لك تن ل ات ا لل لت ل ل ل ا ا ا ل ا ل ل ل ا ا ا ات ا ل ا ل ل ا ا ل ل ا ا ل ل 0 ل ل ل ل ل ل ل لك ل 


وثالث محلل» وأما على القول الراجح فيصح أن تكون المناضلة 
بين أثنين . 

ثم لا بد من حَكم بين الاثنين يكون عارفاً بالسبق» وتقدير 
السبق بحيث لا يُظلم أحد؛ لأن المتسابقين كالخصمين تماماًء 
والخصمان لا بد لهما من حاكم يحكم بينهما. 


FF‏ فد 


باب العاربة 





2 ع اك ع 0 ای .ا 
وهى إباحة نمع غير 8 بی بعل اسصفائه. Le‏ 
ف - - 


«باب العَاريّة» ويقال: العَاريّة سمّيت بذلك؛ لأنها عارية 
عن العوض ولهذا قال : 

«وهي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه» فالعارية في 
الأصل بذل الشيء بلا عوض» على غير وجه التمليك. 

وقوله: «وهي إباحة» من المعير للمستعير (نفع عين تبقى) 
- أي: العين ‏ «بعد استيفائه» أي: استيفاء النفع . 

وقوله: «نفع عين تبقى بعد استيفائه» أي: تبقى العين بعد 
استيفائه» فإن أعاره ما لا يبقى بعد استيفاته فليست عارية ولكنها 
مقحةع هفل أن يعيره ثمرا أو غا أو عا آشيه ذلك وصور ذلك 
أن يكون جاره عنده ضيوف فيقول : أنا عندي ضيوف يحتاجون 
فى أن أقدم لهم طعاما متنوعاً : فيقول : نعم آنا عدي شام کي 
أغي ك إياه» فيقال: هذا إذا دلت القرينة على أنه لا يريد موكيا 
فهو هبة وهدية› وإن دلت القرينة على أنه ر فف العوض فهو بيع › 
كأن يقول : ما أُكلَ فهو عليك بكذا بقيمته؛ وما لم يؤكل يرد إليه. 
وهذا يقع كثيراً عند أهل المطاعمء , يقذمون أطعمة متتوعة يَصفها 
صاحب البيت أمام الضيوف» فما أكل منها فهو بحسابه وما لم 
يؤكل فإنه يرده عليه» وهذا ‏ وإن كان فيه نوع من الغرر والجهالة - 
لكنه يتسامح فيه عادة» المهم أنه لا بد أن ت تبقى العين بعد استيفاء 
المنفعة. 
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مثال ذلك: الماعون ‏ الإناء ‏ هذا يمكن أن ينتفع به 
الإنسان مع بقائه» القلم يمكن أن ينتفع به مع بقائه ولا يضر إذا 
كان فيه شىء من الحير؟ لآن هذا يعقبر ثبعا ل يؤثرء وإلا قي 
المعلوم أ إا أعطاء قلماً عملوءا بالسبر»: فسوفه يقتى علا الجر 
بالكتابة به لكن هذا شيء لا يؤبه له. 

والسيارة تبقى بعد استيفائها وما استهلك من البنزين الذي 
فيها حين العارية فهو تبعء ولا يقال: إن هذا لا ينتفع به إلا بعد 
استهلاکه. 

وقوله: «إباحة نفع عين» لا بد أن يكون المبيح جائز التبرع 
بحيث إنه يملك أن يهدى من ماله» وأن يهب من ماله وأن 
يتصدق من ماله» فإن كان غير جائز التبرع لم تصح منه العارية» 
ولي اليتيم ‏ مغلا قإنه لا يصح أن يعبر مال اليتيم؛. لأنه لا 
يصح أن يتبرع به والإعارة تبرع بالنفع» نعم لو فرض أن اليتيم 
مراهق قريب البلوغ وهو يحب البذل والعطاء واستأذنه فى أن يعير 
متاعه» ففرح بذلك وسر به» فهنا نقول: لا باس أن يعير متاع 
هذا اليتيم؛ لأن في هذا إدخال السرور على اليتيم كما قال 
العلماء - رحمهم الله إنه يجوز أن يضحي من مال اليتيم لليتيم؛ 
لأن اليتيم يفرح بالأضحية فهنا أعار متاعه لمصلحته؛ لأن بعض 
الشباب المراهقين يحبون أن يحسنوا إلى الناس فتجدهم يتفاتؤن 
في خدمة الناس ونفعهم وإعارتهم» فإذا كان هذا الولي لليتيم يرى 
أن من إدخال السرور على اليتيم أن يعير شيبًا من ماله بإذنه فلا 
پاس 





قوله: «وتباح إعارة كل ذي نفع مباح» لم يبين المؤلف 
رحمة الله - حكم العارية بالنسبة للمعير أو للمستعير» وإنما بين حكم 
المّعارء فيقول: العارية بالسبة للمستعير جاةة ولا .تعد من السوالك 
المذموم لجريان العادة بهاء فيجوز للإنسان أن يستعير من أخيه قلما 
أو ساعة أو سيارة أو إناءً أو ما أشبه ذلك» هذا بالنسبة للمستعير»ء أما 
بالنسبة للمعير فإنها سن على الأصل وقد تجب أحياناً» فهي سنة 
لدخولها في عموم قول الله تبارك وتعالى -: ونوا إن أله بيب 
. لْمُحسِينَ# [البقرة: 145] وهي إحسان بلا شك فتدخل في عموم الأية» 
وقد تجب أحيانا» كإعارة شخص رداء يدفع به ضرر البرد» فهذه 
واجبة فلو طلب منك شخص فى برد شديد أن تعطيه رداء يلتحف به» 
وجب عليك أن تعطيه» وضابط ذلك أنه متى توقف عليها إنقاذ 
معصوم صارت واجبة» ومن ذلك عند كثير من العلماء إعارة 
المصاحف؛ لأن المصحف يجب أن يبذل لمن أراد أن يتعلم به . 


ومن ذلك - أيضاً ‏ إعارة الكتب التي يحتاج إليها الناس 
فتجب إعارتهاء لكن يشترط في ذلك ضرورة المستعير وعدم 
نشرر المعيرةه فلو قال المع فيما إ8 طلي ميه استغارة 
مصحف: إنى لو أعطيت هذا الرجل مصحفاً لأفسدهء فإنه لا 
تجب عليه الإعارة» وكذلك لو قال: إن أعطيته الكتاب أفسده 
فلا تجب الإعارة؛ لأن فيها ضرراً على المعير» ويوجد بعض 
الناس ‏ الذين يجتهدون وهم مخطئون - إذا استعار كتاباً جعل 
يعلق عليه» والكتاب ليس له» فتجده يملا الكتاب تعليقا بين 
الأسطر وعلى الهوامش وبالحواشي وبالأعالي حتى لا تكاد تقرأ 
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أصل الكتاب» ثم من المؤسف أن تكون هذه الحواشي» ليس 
فيها خير وربما تكون خطأء وهذا حرام لا يجوز» فلا يجوز 
للمستعير أن کب حورقاً واحدا فى الاب المعار ادا ج لو 
اک له الحق أن سج ألا إذا استأذن من صاحبه؛ 
وذلك لأنه ربما يظن العبارة خطأ وهي صواب. 


«تباح إعارة كل ذي نفع مباح» كل عين فيها نفع مباح فإن 
إعارتها مباحة» فخرج ما لا نفع فيه كالديدان والصراصير 
والجعلان والخنافس وما أشبه ذلك» هذه لا تباح إعارتها؛ لأنها 
ليس فيها نفع مقصود. 

ولا بد أن يكون النفع مباحاًء فإن كان فيها نفع محرم لم 
تجز إعارتها كإعارة الطبول والمغازف وما أشبههاء فهذه إعارتها 
محرمة؛ لأن نفعها محرم» ومن ذلك إعارة مغنية لتغني غناءً 
محرماً فإن إعارتها مخرمة» ودليل ذلك قول الله - سبحانه وتعالى -: 
وكا تاوا َل الْاثْرِ وَالْمُدَوْنِ4 [المائدة: ؟] وإعارة ذي النفع الحرام 
لا شك أنها إعانة على هذا النفع المحرم. 

فلو أراد أن يعر فسا کيا عقورا وقال: الاس يكترون 
عند مزرعتي» أعرني كلبك العقور من أجل أن يعقر كل من مر 
من حولهاء فهذا لا يجوز؛ لأن الكلب العقور لا يجوز إبقاء 
الملك عليه بل يجب قتله» حتى إن الرسول ييو أذن بقتله في 
الجل والحرم» كما في الحديث الصحيح: «خمس من الدواب 
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لا البضعَء وَعَبدا مسلما لكافِر xan aKa ana nanan‏ 


س( 


كلهن فاسق» وذكر منهن : «الكلب العقدى 7 

قوله: رالا اليصع» فاد تحل إعارته» يعني لو حاء شخص 
لآخر عنده أمة وقال: أعرني بضع أمتك لمدة خمسة أيام» فهذا 
لا يجور ؟ لان هدا حرام . يعني يعيره إياها يزني بها ! ! هذا محرم 


ر سر ر م 1 


ولا إشكال فيه » فهو داخل في قوله تعالى : ول نعاونوا ا عل 


وَالْمُرّون 4 [المائدة: ۲]؛ لأن البضع لا يصح استحلاله إلا ا 1 
السيد؛ ا تعالى : ورين هم روجهم حَفِظونَ @ إلا عر 
7 ا لکت يمه نه ع قر اوسا 90 فمن م وآ 
لک جك هم الْعَادُونَ © Bd‏ 
قوله: «وعيداً مسلماً لكافر» قلا يجوز أن يعير عبداً مسلما 
لكافر؛ لأن في ذلك إهانة للمسلم» وإهانة المسلم إهانة لدينه» 
فلا يجوز أن يعير غيدا هسلما لكافر . 
وظاهر كلام المؤلف: وإن لم يستخدمه استخداماً مباشراً. 
مكل آ8 يقوكق: أغرفى عبدك اسل فى المكتب القلالي هن 
شركتي» فهنا الكافر ليس له استخدام مباشر لهذا المسلم» فهل 
نقول: إن هذا جائز؛ لأن العلة في منع إعارة المسلم للكافر هي 
خوف إذلاله» فإذا انتفى هذا بأن قال: المكتب الفلاني ليس فيه 
أحد» أعرني عبدك يبقى في المكتب حتى يأتي الغائب» أو أعرني 
عبدك يبقى حارسا على هذا المكتب؟ فظاهر عموم كلام المؤلف 


ی 


ون 


۵١ 


)١(‏ أخرجه البخاري في جزاء الصيد/ باب ما يقتل المحرم من الدواب (۱۸۲۹)؛ 
ومسلم في الحج/ نال فا تكلب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل 
والحرم )۷١( )١١9(‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها . 


وضلا ولو لِمَحْرم » وَأَمَةَ شاب لیر امَرَأَةٍ أو مَحرم . 





أنه لا تصح عاريته» والذي ينبغي أن يقال: إنها تصح عاريته؛ 
لآن العلة يتبعها الحكم فيثبت بثبوتها وينتفي بانتفائهاء وعلى هذا 
فيستثنى على القول الذي ذكرنا ما إذا لم يكن يريد استخدامه 
استكداها هباشر ا . 

قولف موسيدا ونسود لمصربه يعي ولا يجوز أن يغير صيفا 
لمحرم» مثاله: إنسان عنده غزال والغزال حرام على المحرم» 
فالصيد ولو كان يلكا للمُحرم لا يجوز أن يبقى تحت يدهء فإذ 
أعار شخصاً ظباء ليتجمل بهاء مثل إنسان محرم يريد أن يمر من 
عنده شخقضن له أعميته كأفير أو وزير أو ما أشيه ذلك؛ فيقول: 
أعرني الظباء التي عندك أجعلها فى مزرعتي من أجل أن ينظر 
إليها الوزير أو الأمير فإنه لا يجوز؛ والعلة لأنه داخل في قول الله 
تعالى : ##ولا تَمَاوَوا عل الْائْ والْمدون» [المائدة: ۲]. 

قوله: «وأمة شابة لغير امرأة أو مَحْرَم» الأمة الشابة لا 
تجوز إعارتها لرجل إلا أن يكون مَحْرَماًء فلو كان شخص عنده 
أهة شابة عملوقة ولها أخ فقال أخوها: أعرني أختى؛ لأني 
سيائيئق ضيوف وأحتاج إلى مساعدة الأهل بهاء فهذا يجوز؛ لأنه 
مَخَرّم ومأمون عليهاء أو استعارتها امرأة» يعني إنسان له جارة 
أتاها ضرق قطلبت هته أن يعيرها أميه فهذا يجوذ؟ لأن المرأة 
على المرأة مأمونة» هذا الأصل» والنادر لا حكم له لا في هذا 
ولا في المَخرّم» حتى المَّحْرّم أحيانا يغويه الشيطان فيفعل 
الفاحشة فني محارمه لكن الكلام على الأصل الغالب. 

وقوله: «أمة شابة» فهمَ فته آنه لو كانت غير شابة ولو 


باب العاربة 
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جميلة فإنه يجوز أن تعار لرجل ولو لم يكن محرماًء والمرأة غير 
الشابة تنقسم إلى أقسام : 

الأول: أن تكوق جدميلة يعتى اهرأة لها مسوت سنة لكتها 
جميلة إذا رأيتها ظننت أنها من ذوات العشرين» فهذه لا يجوز أن 
تعار لرجل مطلقاً؛ لأن الفتنة حاصلة بذلك. 

الغاتى: اعرأة ليست شابة لكنها وسط فى الجمال» هله 
د اشاب تعار لرجل غير مَخَرم؛ لآق منسدة إعارتها أكثر 
واقلبه مد السلامة: 

الثالث: امرأة غير شابة وهي قبيحة» فهل يجوز أن يعيرها 
لرجل غير محرم؟ ظاهر كلام المؤلف: أنه يجوزء ولكن في 
إطلاقه نظر فيقال: إعارتها لشاب أعزب ولو كانت عجوزا 
شوهاء» فيها خطر وداخلة فى عموم البجحلية: «3 يلون رجل 
بامرأة»'' وكما قيل: (لكل ساقطة لاقطة) يمكن أن هذه العجوز 
الشوهاء لا يختارها من تقدمت به السن» لكن شاب يبقى عندها 
یوما وليلة أو ثلاثة أيام أو أكثر فربما تدب إليه الشهوة ويحصل 
الضرر» ثم على فرض أن المسألة ليس فيها شهوة ويريد أن يعير 
عجوزاً لشيخ كبير» يوجد شيء آخر وهو الخلوة غالباً. 

فالصواب في هذه المسألة أنه لا تجوز إعارة أمة لرجل غير 
مَحْرَمٍ مطلقاً» حتى ولو كانت عجوزاً لشيخ كبير. 
(1) أخرجه البخاري في الجهاد والسير/ باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته 


حاجة ,)7".٠5(‏ ومسلم في الحج/ باب سفر المرأة مع المحرم الو حج وعیره 





وقوله: «أمة شابة» فهمَ منه أنه لو أعار حرة فإنه لا يجوز؛ 
لأن الحرة غير مملوكة» والعارية لا تكون إلا من مالك. 

قوله: «ولا أجرة لمن أعار حائطاً حتى يسقط» صورة 
المسألة: أن يكون شخص له جارء والجار له جدار خاص به» 
واحتاج ذلك الشخص أن ينتفع بجدار جاره» فطلب منه أن يضع 
خشباً على هذا الجدار عارية» فأعاره إياه وبنى عليه الجار» ثم 
إن صاحب الجدار طلب من الجار أجرة بعد أن أعاره» وقال: 
رجعت في عاريتي» فأعطني أجرة على بقاء الخشب على الجدار» 
فإنه لا يملك هذاء وحتى رجوعه عن العارية لا يقبل؛ لأن 
الرجوع في العارية على وجه يتضرر به المستعير لا يجوز ؛ ؟ قوت 
النبي مَية: «لا ضرر ولا شرا" 1 ومثل ذلك لو أعاره اوا 
ليزرعها ثم زرعها المستعير» وقي آثناء ذلك» قال المعير: 
رجعت» فإنه لا يلزمه» وهل له أجرة؟ الصحيح أنه ليس له أجرة؛ 
لأن إذنه له بالزرع يستلزم رضاه ببقائه حتى يحصد» والمشهور من 
المذهب أنه إذا رجع أثناء مدة الزرع فإن له الأجرة» ولكنه قول 
ضعيف» ولا تكاد تجد فرقا بين هذا والحائط . 


وكذلك على القول الراجح إذا كانت العارية مؤقتة بوقت 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (775/5)؛ وابن ماجه في الأحكام/ باب من بنى في حقه 
ما يضر بجاره (7750) عن عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه -» وأخرجه الإمام 
أحمد (۳۱۳/۱)؛ وابن ماجه )775١1(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما » 
وأخرجة مالك (۲/ ٤‏ مرسلاء وللحديث طرق كثيرة يتقوى بها ولذلك: حستة 
النووي في الأربعين (۳۲)؛ وابن رجب في جامع العلوم ا (۲/ ,)١ ٠١‏ 
والألباني في الإرواء (8945). 





فإنه لا يجوز الرجوع في العارية ما دام الوقت باقياًء مثل أن 
يقول : أعرتك هذه لمدة شهرء فإنه لا يجوز أن يرجع في نصف 
الشهرء لقول النبى ل : «آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب وإذا 
وعد أخلف7 وهذا إذا رجع أثناء المدة فقد أخلف» وقوله 
تعالى: ##وأوفوا بِالْمَهْدٍ إِنَّ اعد كات مسرلا [الإسراء: 4"] وهذا 
قل عاهذله أن تبقی العين قنده لمكة شهر› ولقوله تعالى : وأ 
بالْعقود 4 [المائدة: ]١‏ ولقوله ا : «المسلمون على شروطهم)”"'. 

وقوله: «حتى يسقط» متعلقة بقوله: ١لا‏ أجرة» فإن سقط فهل 
له طلب الأجرة عما مضى؟ لاء لكن إذا سقط الجدار ثم أقامه 
فله أن يمنع جاره من الانتفاع به إلا بأجرة» وكذلك إذا رفع 
الجار خشبه ثم أراد إعادته مرة ثانية فله طلب الأجرة. 

وهذا الكلام من المؤلف مقيد بما إذا لم يجب تمكين الجار 
من وضع الخشب على الجدار» فإن وجب تمكين الجار من وضع 


)١(‏ أخرجه البخاري في الإيمان/ باب علامات المنافق (77)؛ ومسلم في الإيمان/ 
باب خصال المنافق (04) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

39 علقه البخاري بصيعة الجزم فون الإجارة/ باب أجرة السمسرة» ووصله أبو داود 
في القضاء/ باب المسلمون على شروطهم (0945”)؛ والحاكم (۲/ 97) عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه -. ظ 
وأخرجه الترمذي في الأحكام/ باب ما ذكر عن رسول الله ية في الصلح بين 
الناس )٠۳١۲(‏ عن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جدهء وقال: حسن 
وأخرجه الدارقطني (TA CTV)‏ والحاكم (۹/۲› 0۰( عن عائشة اشن 
- رضي الله عنهما بلفظ : «المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق»؛ و صححه 
النووي في المجموع (5754/9)؛ والألباني في الإرواء (۳١۱۳)؛‏ . 





الخشب على الجدار فإنه ليس له حق فى طلب الأجرة» لقول 
النبى كَل : «لا يمنعن جار جاره أن يرق خشية: أو قال: خشبة 
على جدازه؛ قال أبو عريرة ‏ رضي الله عيه .ين کان آمیرا على 
المنينة! ما لى أراكم عنها مُمرضين» وال لأرميّنٌ بها بين 
أكتافكم)'' «أرمين بها» أي: بالخشب» يعني إن لم تضعوها على 
الجدار أضعها على أكتافكم. فصار كلام المؤلف هنا مقيدا بما 
إذا لم يجب تمكين الجار من الانتفاع بالجدار» فإن وجب فإنه لا 
يجوز له طلب الأجرة؛ لأآن هذا أمر .واجب عليه والآمر الواجب 
ليس له أجرة. 

قوله: «ولا يرد إن سقط إلا بإذنه» يعنى أن الحائط إذا سقط 
فإنه لا يرد إلا بإذن صاحب الجدارء فلا يقول الجار: قد أذن لى 
سابقاً: والاقن بسحب على الجتان الأول وعلى الجدار الثاني 
نقول: لاء الجدار الأول سقط ولا يمكن الانتفاع ية فاا آنشا 
الجدار من جديد فلا بد أن تجدد الاستئذان» فإذا قال: الأصل 
بقاء الإذن» قلنا: ليس كذلك» الأصل بقاء الإذن لو أن خشبك 
انخلع من الجدار أو ما أشبه ذلك» ثم أعدته على الجدار الباقي 
ربما يقال في هذا: إن الأصل بقاء الإذن» أما إذا انهدم الجدار 
ثم جدده مالكه فإنه لا يمكن أن ترد ما كنت مستعيرا له من قبل 
إلا بإذنه لقوله: ولا يرد إن سقط إلا بإذنه) . 

قوله: «وتضمن العارية» أفادنا المؤلف أن العارية مضمونة 
بكل حال» لقوله: «وتضمن» ولم يفصل» فالعارية مضمونة على 


.)5١(ص سبق تخريجه‎ )1١( 
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المستعير سولة تاف بش يبظ وعد أو بغير تفريط ولا تعد 
والدليل قوله تعالى: إن اله يام أن ودا المت إل أَهَلها) 
[النساء: ]٥۸‏ وهذه أمانة» وقول النبى بية: «على اليد ما أخذت 
عق ودی زهدذه عين اشر فل المره أله يردا . ظ 

وقاله يعقين العلماء: إن العارية لآ تضمن إلا بواحد مع 
أمور ثلاثة : 

الأول: أن يتعدئ. 

الثانفىي: أن يفرط . 

القالت: أن يشترط الضحات. 

أما فى مسألة التعدى والتفريط فلأنه بتعديه أو تفريطه زال 
ائتمانه» بار غير أميةء وأما فيما إذا شرط أن يضمنه فلقوله عة : 
«المسلمون على شروطهم» " وخا قد التزم بذلك والحديث عام» 
وهناك دليل خاص بالموضوع وهو أن النبي ييه استعار أدرعاً من 
صفوان بن أمية ‏ رضي الله عنه . فقال له صفوان: أغصبا 
يا صحمد؟! قال قبل غارية مضمونة“ . 


09 أخرجه الإمام أحييق (/۸)؛ وأبو داود في البيوع/ باب في تضمين العارية 
(51”)؛ والترمذي في البيوع/ باب ما جاء أن العارية مؤداة (١١۱۲)؛‏ وابن 
ماجه في الصدقات/ باب العارية (4100١)؛‏ والحاكم )٤۷/۲(‏ عن سمرة 
- رضي الله عنه -. 
قال الترمذي: حسن صحيح» وصححه الحاكم على شرط البخاري ووافقه 
الله . 

ِ 020 صق ترچ خی( 

(۳) أخرجه الإمام أحمد (۳/١١٤)؛‏ وأبو داود في البيوع/ باب في تضمين العارية 
(7675)؛ والحاكم )٤۷/۲(‏ عن صفوان بن أمية ‏ رضي الله عنه ‏ وأخرجه- 





كلمة «مضمونة» من قال: إن العارية مضمونة بكل حال» 
قال: إن «مضمونة» صفة كاشفة ليست مقيدة» والصفة الكاشفة لا 
يخرج مفهومها عن الحكم» فكأنه قال: عارية» وكل عارية 
مضمونة» والذين قالوا: لا تضمن إلا بشرط» قالوا: إن الصفة 
«(مضمونة) مقيدة وليست كاشفة» وإذا تعارض القولان هل الصفة 
مقيدة أو كاشفة؟ فالأصل أنها مقيدة؛ لأن الكاشفة لو حذفت 
لاستقام الكلام بدونهاء والمقيدة لا يتم الكلام إلا بهاء والأصل 
أن المذكور واجب الذكرء وعليه فتكون الصفة هنا مقيدة وهو 
الصحيح» فتكون دالة على أن العارية تضمن إن شرط ضمانها 


وإلا فلا . 
فإن قال قائل: بأى شيء تردون استدلالهم بالدلبيلية 


الجواب: أن الله يقول: #إنّ اله يام أن تُوّدوأ المت إل 
هلها [النساء: ]٥۸‏ والأمانات ترد إذا كانت باقية» أما إذا تلفت 
فالآية ليس قبها دلبل على وجوب الرد: 4 لآن الآعاتاث زالت 
وتلغت . 


وكذلك نقول في حديث: «على اليد ما أخذت حتى 
00 


تؤديه 


هذا يدل على e)‏ موجود وأنه يجب أداؤه لصاحيه حيثث 

وجب أداؤه إليه . 

= الحاكم #AN)‏ 4( عن افو ب تى الله عنه - وصححهء ووافقه الذهبي› 
وصححه الألباني في الإرواء .)٠١١۳(‏ 


(۱) سبق تخريجه ص(۱۱۷). 





ثم نقول: أتغم أتفسكم لم تأخذوا بمقتضى الاآية: 
فالمستأجر عندكم الذي بيده العين المستأجرة أمين» والعين بيده 
أمانة» ومع ذلك تقولون: لو تلفت العين المستأجرة تحت يده بغير 
تعد ولا تفريط فليس بضامن» فكيف تستدلون بالآية على شيء 
وتخرجون ما تشمله الآية» والحكم واحد فيهما؟! 

إذاً فلا دلالة فى الآية والحديث على ما ذهبوا إليه» وتبقى 
العارية على القراعة العامة وس آلها وقعت بد الستعير برها 
عالدياة فيد المستعير بد ية والأمين لا يقس إلا تعد أو 
تفريط » هذه هي القاعدة الشرعية العامة. 

أما إذا شرط ضماتها فلقول الله تعالى: تا الذرت 
اما وفوا | بالعقود »# [المائدة: ]١‏ ولقوله: أ بالمهد »4 [الإوسراء: 
] ولقول النبي بيه : «المسلمون على شروطهم'"''. ولقوله كَل 
لصفوان بن أمية - رضي الله عنه -: «بل عارية مضمونة»”''. وهذا 
القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -. 

وقوله: «وتضمن العارية» الضامن هو المستعير. 

قوله: «بقيمتها» يعني إن كانت متقومة» وبمثلها إن كانت 
مثلية» فالتعبير هنا بقيمتها فيه قصور› وكان الواجب أن يقول: ) 
(وتضمن العارية ببدلها يوم تلفت)؛ لأنه إذا قال: ببدلها فالبدل 
يشمل القيمة والمثل . 

والقاعدة عندنا فى ضمان المتلفات: (أن المثلى يضمن 


(۱) سبق تخريجه ص(0١١).‏ (۲) سبق تخريجه ص(۱۱۷). 





بمثله. والمتقوم يضمن بقيمته) لقول النبي عد : (إناء بإناء , وطعام 
بطعام» في قصة معروفة» وهی أنه لو كان عند إحدى زوجاته 
- رضي الله عنهن - فأرسلت الزوجة الأخرى خادمها بطعام في 
منزل الضرَّة» فأصابتها الغيرة» فضربت بيد الخادم حتى سقطت 
الصحفة وانكسرت» فأخذ النبى ية طعام المرأة التي هو عندها 
وصحفتها وأعطاها الخادم» وقال : «إناء بإناء . وطعام بطعام»' 
فهنا ضين بالمثل؛ لأن هذا مثلى. 

لكن في الإعتاق لما بيّن الرسول ب أن من أعتق شركاً له 
في.عبد سرى عتقه إلى نضيب شركائه قال: ١«وقُوّمَ‏ عليه قيمة 

قول فأوجب القيمة. أنه ليس مكلياً: يتعذر فيه تحصيل المثل 

فهو متقوم . 

والفرق بين المتقوم وبين المثلي : 

أن المثلى ضابطه عند الفقهاء (كل مكيل أو موزون ليس فيه 
صناعة مباحة» يصح السَّلَّم فيه) وهذا الضابط يضيّق المثليات 

فقولهم: (كل مكيل أو موزون) يخرج به ما سواهماء مع 
)١(‏ أخرجه الترمذي في الأحكام/ باب ما جاء فيمن يكسر له الشيء ما يحكم له من 


مال الكاسر... )١709(‏ عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ وقال: حسن صحيح› 
والحديث في البخاري دون قوله: «طعام بطعام وإناء بإناء» .)۲٤۸۱١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في العتق/ باب إذا أعتق عبداً , بين اثنين (؟2)7071 ومسلم في 
الخحق/ بابض اس شرا له فی سبد ۲3 10۰( عن عبد الله بن عجر 
- رضي الله عنهما -. 





أن الحيوات يمكن أن يكون مبلياً والمعدود يمكن أنا يكون مثلياًء 
والمذروع يمكن أن يكون مثلياًء وما أشبه ذلك» لكن هم يخصونه 
بالمكيل والموزون. 

وقولهم: (ليس فيه صناعة مباحة) فإن كان فيه صناعة مباحة 
فإنه يخرج عن كونه مثلياًء فالبر إذا طبخ وكان طعاماً خرج عن 
كونه مثليًء مع أن أصله مكيل» وكذلك - أيضاً ‏ الأواني ليست 
مثلية مع أن أصلها موزون. 

وأما قولهم: (مباحة) فاحترازاً من الصناعة المحرمة؛ لأن 
الصناعة المحرمة وجودها كالعدم. 

وأما قولهم: (يصح السلم فيه) فهذا ‏ أيضاً ‏ شدد 
التضييق» فهو احتراز مما كان مكيلا أو موزوناًء لكنه يختلف ولا 
ينضبط بالصفة فإنه لا يكون مثلياً . 


والصحيح أن المثلي ما كان له مثيل مطابق أو مقارب تقاربا 
كثيراً»ء ويدل لهذا أن النبى ية قال لزوجته التى كسرت الإناءء 
وأفسدت الطعام: «إناء بإناءء وطعام بطعام“ ولم يضمنها 
بالقيمة» ثم إننا نقول: الصناعة الآن تتقدم» ومن المعلوم أن 
الفناجيل ‏ مثلاً ‏ من الزجاج مصنوعة» وهي مثلية قطعاًء فمماثلة 
الفنجال للفنجال أشد من مماثلة صاع البر لصاع البر» وهذا أمر 
معلوم» والحلي ‏ مثلاً ‏ والأقلام» والساعات» كل هذه مثليةء 
وهي على حد الفقهاء ليست مثلية . 


(۱) سبق تخريجه ص(١١١).‏ 
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فالصواب إذا: أن المثلى ما كان له مماثل أو مقارب مقاربة 
تامةء فقا استعار إتاء ثم اتكسر الإناء ‏ فعلى ما اخترئاه ‏ يضمن 
اتاد لله وعلى كلام الققهاء يضمن بقيمته». والأقرب إلى العدل 
أن يضمن بمثله . 

قوله: «يوم تلفت» أى : في وقت التلفب» ادا كانت مثلية 
فالأمر واضح» يؤدي المستعير مثلها لت الشيمة أو نقصت» ولكن 
إذا كانت متقومة» فيقول المؤلف: تضمن بقيمتها يوم تلفت لد 
فى وقت التضمين» ولا فى وقت الإعارة؛ لأن لدينا ثلاثة أزمان: 
زمن الإعارة» وزمن التلف» وزمن المطالبة» والمعتبر زمن 
التلف؛ لأنه هو الذي خرج ملك صاحبها عنها فيه» أي: في 
وقت العلش. 

مثال ذلك: رجل استعار إناء فى واحد من محرم» وتلف 
يوم الخامس عشر من محرم» وضمنه المعير يوم الثلاثين من 
محرم» قيمة الإناء حين الاستعارة عشرة» وقيمته حين التلف 
عشرون» وقيمته حين المطالبة ثلاثون» فيلزم بالعشرين التي هي 
قيمته يوم التلف» والعلة في ذلك أن العارية قبل تلفها على ملك 
صاحبها له غنمها وعليه غرمهاء فإذا تلفت زال ملكه عنهاء فصار 
هذا هو وقت التقويم . 

قوله: «ولو شرط نفي ضمانها» يعني أن المستعير يضمن 
العارية ولو شرط على صاحبها أن لا يضمنهاء وهذه إشارة 
خلاف» فإن العلماء ‏ رحمهم الله اختلفوا في العارية هل هي 
مضمونة سواء شرط ضمانهاء أم شرط نفيه» أو سشكت» أو هي 


غير مضمونة؟ الفقهاء ‏ رحمهم الله يرون أنها مضمونة بكل 
جال: حتى لو شرط المستعير أنه لا ضمان عليه إذا تلفت فإن 
هذا الشرط لاغ؛ لأنه ينافي مقتضى العقد» إذ مقتضى العقد 
الضمان مطلقاً؛ وكل شرط ينافي مقتضى العقد فإنه شرط لاغ. 
وقد مر هذا الضابط في باب الشروط في البيع . 

مال ذلك : إتساق استعار سن شخ عشرين فتجالا: 
والفنجال من الزجاج» يمكن أن ينكسرهء فقال المستعير: لا 
ضمان على إن تكسرت الفناجيل» فوافق المعير» ثم تكسرت. 
فعند الفقهاء ‏ رحمهم الله - يضمن ولو كان قد شرط أن لا يضمن 
ورضي بذلك المالك؛ لأن هذا الشرط ‏ على كلامهم - مخالف 
لمقتضى العقد» فيكون داخلاً فيما أبطله النبى كلل بقوله: «كل 
شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط)“. 

القول الثاني: أنها لا تضمن إلا بشرط الضمانء وإلا فلا 
ضمان إلا بتعد أو تفريط» يعني أنه إن اشترط مالكها على 
المستعير أن يضمنها ضمنهاء وإلا فلا ما لم يتعدّ أو يفرط. 

القول الثالث: أنها تضمن إلا إذا شرط عدم الضمان. 

والصواب: أن العارية كغيرها من الأمانات؛ لأنها حصلت 
بيد المستعير على وجه مأذون فيه» وما ترتب على المأذون فليس 
يمضمون» فيد المستعير يذ أمانة» ليست يد غخيانة» وإذا كانت يد 
أمانة فلا ضمان على الأمين» ووجه كونها يد أمانة أن هذه العارية 


.)١60(ص سبق تخريجه‎ )1١( 
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نضمنه بكل حال؟ ! 

فإن شرط عليه الضمات يعتى لو قال المعير: أن عليك 
اليماك مظلتاً سواء: حصا مناك تعد آي تفريط أو لاء فهذا محل 
نظر؛ لأننا قد نقول: إنه إذا شرط أن يضمن فعليه الضمان لعموم 
الحديث: «المسلمون على شروطهم» ' وقد يققال: لاا ضمان 
قليهء لته أميرنء قكما آة المستاجر لو شرط عليه أن يقن 
فالشرط غير صحيح فكذلك هذاء والأقرب أنه كغيره من الأمناء 
أنه لا يضمن حتى لو شرطء وهذا مذهب أبي حنيفة» وهذا هو 
القول الرابع وهو قول قوي جداًء لكن لو قال المعير: لا أعيرك 
إلا بهذا الشرط؟ فقد يضطر المستعير إلى قبوله؛ لأنه محتاج . 

قوله: «وعلىه» أى : على المستعير . ظ 

قوله: «مؤونة ردها» أى: تكلفة ردها إلى صاحبهاء فإذا 
قدرنا أن العارية تحتاج إلى تحميل؛ لأنها أوانٍ كثيرة» وتحتاج 
إلى رفق وتأنٍ؛ لأنها تتكسرء ومثل هذه تحتاج إلى تكلفة بينة» 
فهل المؤونة على المستعير أو على المعير؟ نقول: هي على 
المستعير والدليل : 

أولاً: قول النبي كَكِِ: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه»" 
فكل ما يلزم من رد هذه العين فإنه على المستعير . 

قانيا: أن العسعي فضا لحظ نشسه السض. كان عليه 
في مقابلة هذه المصلحة تحمل نفقة الرد. 


)1١(‏ سبق تخريجه ص(5١١).‏ (۲) سبق تخريجه ص(۱۱۷). 


بداللية ‏ 33333 05 
ا المؤجَرَةء دلا يعيرهًا 


ثالثاً: أن المعير محسنء وقد قال الله تعالى: #ما عَلّ 
اسيك من سيل [القرة: .]١196‏ 

رابعاً- أا إذا الا المج بمؤوتة الره فاق فى خلا سد 
ثاب العارية. | 

قوله: «لا المؤجرة» يعني أن المؤجرة مؤونة ردها على 
المؤجر وليست على المستأجر . 

مثال ذلك: رجل استأجر من شخص الة حراثة» وآلة الحراثة 
تحتاج إلى مؤونة في ردهاء تحتاج إلى سائق» وإلى وقودء فالمؤونة 
على عباسهها ولبست على الستاسر ؛ ووجه ذلك أن المستاجر 
قشها لمصلحتة ومصلحة مالكياء وَرَدْعهَا لمصلحة المالك: كانت 
المؤونة على مالكها: سخلاق المعارة فان السقعير ققها لمصلسة 
الخاصة فلزمه ردها إلى أهلها لقوله تعالى: إن الله يام أن نُوّدوأ 
المت إل أهْلهَا» [النساء: 58] ولأن المستأجر أعطى المؤجر 
الأجرة في مقابلة النفع» فهو بدل ببدل» وهذا يقتضي أنه لا مؤونة 
على المستاجرء كما لو اسٹاجرت بيثاً فخرب منة شیء» فأجرة 
تعميره على المؤجر إلا إذا كان خرابة بتعد أو تفريط . 

قوله: «ولا يعيرها» أي : أن المستمير لآ يجوز أن يعي العية 
التى استعارهاء بخلاف المستأجرء فإن له أن يعير» وله أن يؤجر 
بشرط أن لا يلحق العين المؤجرة ضرر» آما المستعير قلا يعيرهاء ولا 
ئی أبآه» فلو أن رجلا استعار إثاء من شخصن وضار عند أبية ضيوف»: 
فقالله: أعرنى هذا الإناء فلا يعيره؛ لأن المؤلف يقول: «ولا 
يعيرها»؛ ووجه ذلك أن المستعير يملك الانتفاع بالإذن المجرد ولا 





حا ا ڪتاب البيع 


فان ن تَلِمَتْ عَنْدَ الثاني الا سمرت عله قِيمّتّهًا» وَعَلَى 


چ 


مُعِيرِهَا أَجْرَتُهًا؛ a.‏ 


يملك النفع» والمعير إنما أعار هذا الشخص ولم يعرها غيره» فلا 
يحل له أن يعيرها ؛ لأنه إن أعارها فقد تصرف في مال غيره بغير إذنه. 

ولو استعار إنسان كتاباً وكان زميله يحتاج هذا الكتاب لليلة 
واحدة» فقال زميله: أعرنى الكتاب هذه الليلة فقط؟ فلا يعيره» 
وله أن يعتذر ويقول: أنا مستعير والملك لغيرى» والمستعير مالك 
للانتفاع وليس مالكاً للنفع» ونظير ذلك إنسان يدعو إخوانه لطعام 
الوليمة» فهل يملك أحد المدعوين أن يتصدق من الطعامء أو 
يبيع؟ لا يملك؛ لأنه إنما أذن له بالأكل وليس مالكأًء والإذن 
بأكل طعام الوليمة إباحة وليس تمليكاً؛ ولذلك لا يملك أحد من 
المدعوين أن يأخذ شيئاً من هذا الطعام ليبيعه أو يتصدق به. 

وهل يؤجرها؟ لاء لا يؤجرهاء وهذا من باب أولى؛ لأنه 
إذا كان لا يملك أن يعيرها والعارية سئة وإحسان» فكونه ‏ أيضا - 
لا يأذن بالانتفاع بها بأجرة أشد امتناعاً . ظ 

لكن إذا علم المستعير أن المعير يأذن في مثل ذلك عادة» 
يعني مثلاً ‏ إنسان استعار إناءً من شخص ثم إن أباه احتاج إلى 
هذا الإناء لكثرة الضيوف عنده» وطلب من ابنه أن يعيره» قلنا: 
لا يجوز أن يعيره» لكن إذا علم أن المالك يأذن بل يفرح فهل له 
أن يفعل؟ نعم» له أن يفعل. وكل إنسان يعلم من صاحبه الرضا 
بتصرفه فلا حرج عليه أن يتصرفب . 

قوله: «فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها وعلى 
معيرها أجرتها» «فإن تلفت» أي العارية» «عند الثاني» وهو 


المستعير مِنَ المستعير الأولء فصار الآن عندنا ثلاثة أطراف. 
معير» ومستعير أول» ومستعير تال «(إن تلفت عند الثاني استقرت 
عليه أي: على الثاني قيمتهاء فالقيمة تكون على الثاني؛ لأنها 
تلفت عنده تحت يده» فهو مباشر» والمستعير المعير متسبب - إن 
صح أن نقول: إنه متسبب - لكن المستعير الثاني مباشر فيكون 
الضمان عليه» لكن عليه ضمان قيمتهاء أما ضمان منفعتها فهي 
على المستعير الأول مدة بقائها عند المستعير الثاني؛ لقوله: 
«وعلى معيرها أجرتها» فلو بقيت ‏ مثلاً ‏ عشرة أيام» ومثل هذه 
العارية ار ال يوج یکسا ات لقم ار ا جرم خمسون 
الا يقممها الستس الأول 

فصار عددثا الآ شيان: عين العارية بشمعهها المستعير 
الثاني» ومنفعة العارية يضمنها المستعير الأول. 

أما كوث المستهير الثائى يضمن العيد؛ قلاتها تلفت تحت 
يده بغير إذن من الشرع ول ال سن المالك؟ لأننا خلتاء إن 
إعارتها حرامء فبقاؤها عنده بغير إذن من الشارع ولا من المالك 
وجي الاق عليه 

وأا كوت المستعير الأول يضمن المفقعةة فلاته يبلك 
الانتفاع بالعارية بنفسه ولا يملك النفع» فتصرفه فيه بإعارته ليس 
مأذونا فيه فلزمه ضمانه. 

فالخلاصة: أنه يحرم على المستعير الأول أن يعيرهاء فإن 
فعل فعليه ضمان المنفعة من حين أعارها سواء تلفت أو بقيت؛ 


لز > فل و رم 2 5 
ويصس اهما A‏ چ له ټ نه نظ شه ذفن © © > § © © ةيه © ف« له EŞ‏ 5 5 8ه 8 #8 ذا ا« © 8 خخ ف 8 هن 8# #8 تن 6ه 8# ا هه 


لآنها إن بقيت أخذت ميع المستعير الثاني وودت: للمعير الأول 
لکن آجرتیا - عن حي أغارها الست الأول إلى آن ردا إلى 
صاحبها ‏ على المستعير الأول» لكن المؤلف قال: «إذا تلفت» 
يعني جعل الصورة مفروضة فيما إذا تلفت؛ لأجل أن يفرق بين 
ماق المقعة رقرساة. المي ء غائ قلقت عد الثاتى هليه اة 
العين» وعلى المعير الأول يمان المشعة من وقت أن آعارها 

وإذا لم تتلف ترد إلى صاحبها المعير الأول» ويضمن 
المستعير الأول أجرتها مدة بقائها عند الثاني . 

قوله: «ويضمن أيهما شاء» يعني للمالك أن يُضَمن العين 
المستعير الأول والمستعير الثاني ؛ لأن المالك يقول للمستعير 
الأول: أنا لم آذن لك في أن تدفعها إلى هذا الرجل» فأنت متعدٌ 
فعليك الضمان» ويقول للثانى إذا أراد أن يضمنه: العين تلفت 
فحت بلك فعليك الضمان: لكن ]8 ين أحدعبا فعلى َة 
تقر الشيماة؟ نقول: پستقر على الغائى إن كان عائما بان 
المسشير الأول قد آعارها يدون إكن من مالكياء فقرار الفعان 
عليه؛ لأنه متعدّء وإن كان لا يعلم فإذا ضَمَّنه المالك يرجع على 
المستعير الأول الذي أعاره؛ لأن الرجل جاهل» والأصل في 
تصرف الإنسان أنه يتصرف فى ملكه» فيكون قرار الضمان على 
الأول. 1 

مثال ذلك: زيد استعار من عمرو سيارة» ثم أعارها خالداًء 
تاشت السارةء فقول لعمروة كن المشعة ؤيذا عد هد أعارها ' 


هه 0 


وَإن اركب مُنْقَطِعَاً لِلنّوَاب ب لم يَضْمَنْ . ا 1 22211111111 


إلى خالدء وضَمُّن خبائداً السيارة: لأنيا تلت حت يده وات 
شی ایو ای ا باساب اس ووا سيار سن 


۶ يو 


قيمة السيارة التي ضمنها خالد» هل يرجع بها على زيد. أو لا 


يرجع؟ 


نقول : إن كان عالماً بأن السيارة عارية وأنه لم يؤذن لزيد 
بإعارتها فقرار الضمان عليه؛ لآن يده يد غاصب» وإن كان لا 
يعلم فقرار الضمان على زيد؛ لأنه إذا كان يعلم أن المستعير 
الأول وهو زيد في المثال ‏ لم يؤذن له فقد أخذ مالا بغير حق› 
وإن كان لا يعلم فهو معذور» ولذلك نقول: يكون قرار الضمان 
على المستعير الأول. 

قوله: «وإن أركب منقطعاً للثواب لم يضمن» هذه مسألة تشبه 
العارية وليست عارية» إنسان «أ ركب منقطعاً» يعني منقطعاً في 
الطريق» أركبه للثواب» وليس بأجرة. أوكبه تبرعاً وتقريا إلى الله 
- تعالى ‏ بذلك» فهذا الذي أركب لو تلفت الدابة تحته لم 
يضمن» لأن الذي أركبه للثواب يده على راحلته» ويتصور هذا 
فيما سبق من الأسفار» رجل راكب ناقته فوجد في الطريق شخصا 
منقطعاً: فنزل عن راحلته وأركبه تقرباً إلى الله ویده على راجلته: 
والمنقطع هو المنتفع» فعثرت البعير وانكسرت أو ماتت» فهل 
على هذا الراكب الذي يشبه المستعير ضمان؟ 

الحواب: يقول المؤلف: لا؛ ووجه ذلك أن يد صاحبها 
عليهاء لم تزل» فلا ضمان على هذا الراكب» وهذه إحدى 
المسائل التي لا تضمن فيها العارية. 
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المسألة الثانية: إذا تلفت فيما استعيرت لهء فإنه لا ضمان 
فيهاء مثال هذا: رجل استعار رشاء من شخص - والرشاء هو 
الحبل الذي يستخرج به الماء من البئر - ثم إن الرشاء بالاستعمال 
تلف» هل يضمن المستعير أو لا؟ نقول: لا يضمن؛ لأن العارية 
هنا تلفت فيما استعملت له. 

وتظیر ذلك لو استعار سيارة إلى مكة . مثلا به وتاكلت 
عجلات السيارة» فلا يضمن؛ لأنها تلفت فيما استعيرت له. 

ولو استعار منشفة ليستعملهاء ومع طول الوقت زال خملهاء 
فلا يضمن؟ لأنها تلفت فيما استعيرت له. ظ 

وهذه المسألة تؤيد القول بأن العارية لا تضمن إذا شرط 
نفى ضمانها؛ ووجه ذلك أنها إذا تلفت فيما استعملت له فلا 
ضمآن؛ لأڻ صاحبها حين أعطاعا هذا الرجل ستحملياء قد عله 
أنها سوف تتلف أو تنقص بهذا الاستعمالء فكذلك إذا شرط 
المسٹعیر أل لآ يضمتها فإنه لا شك أئه لا مہات عليه» جل قلنا: 
إن الصواب أنه وإن لم يشترط أن لا ضمان عليه إذا تلفت بلا 
تعد ولا تفريط» فلا ضمان على المستعير؛ لأنه قبضها من 
صاحبها بإذن منه فيده يد أمانة. 

المسألة الثالثة: إذا استعارها ممن لا ضمان عليه كما لو 
استعارها من المستاجر» فإذا كان المسعاجر لا تمان عليه وهو 
أصل فالفرع ‏ الذي هو المستعير - من باب أولى . 

المسألة الرابعة: إذا استعار شيئاً موقوفاً على عموم الناس» 
كرجل استعار كتباً موقوفة على طلبة العلم - وهو من طلبة العلم - 


ثم إن هذه الكتب مع المطالعة والمراجعة تمزقت أو انمحى بعض 
ككابقهاء أو ها أشبه ذلك قلا يضمن لأنه هو تقسه. مستحق 
للانتفاع» فهو من طلبة العلم واستعار من صاحب المكتبة هذه 
الكتب وصاحب المكتبة لا يملك الكتب؛ لأن الكتب موقوفة على 
طلبة العلمء فصاحب المكتبة ما هو إلا منظم يعير هذا .ويعير هذا 
ويعير هذاء فإذا تلفت الكتب الموقوفة على طلبة العلم بيد أحد 
طلبة العلم فلا ضمان عليه؛ لأنه استعملها لا عن طريق العارية 
ولكن عن طريق الاستحقاق فليس عليه ضمان. 

فإن قال قائل: ما تقولون في رجل استعار كتاباً من مكتبة 
وصار يحشي عليه أيضمن أو لإ يضمن؟ يضمن؛ لأنه متعذ» وقد 
بلغنا أن بعض الناس يستعير كتباً حديثية أو فقهية من المكتبات ثم 
يحشّي عليهاء فيكتب القول الراجح كذا وكذاء وهو قول مرجوح 
أو هذا القول الذي في الكتاب باطل أو يقول: إنه بدعة؛ لأن 
بعض الئاس يظنون أن خلاف الفقهاء ‏ رحمهم الله يكون 
المخالف فيه لما يظن أنه خلاف النص - مبتدعاء ولو سلكنا 
هذا المسلك لكان كل الفقهاء مبتدعة إلا في مسائل الإجماع؛ 
لأنك تقول: خالفتني فأنت مبتدعء» وأنا أقول: خالفتني فأنت 
مبتدع» ويبقى الفقهاء كلهم مبتدعين إلا في مسائل الإجماع» وهذا 
ما قال به أحد أبداً ورغ يقول به أحد»ء هذه مسائل اجتهادية» يرى 
أحد من العلماء أن هذا واجب والثانى يقول: غير واجب» فهل 
نقول هذا مبعذع؟! قالذي يرى أن لحم الإيل لا يتفض 
الوضوء وصلى وهو اكل لحم الإبل فهل نقول: أنت مبتدع؟! لا 


ذا قَالَ: أَجَرْتَكَء قَالَ: بل أَعَرْتَيِىء أو بالعكس عَقِبَ 


نقول هذاء والذي لا يخلل لحيته فى الوضوء لا نقول له: أنت 
5 : 

فمثل هذه المسائل ينبغي للإنسان أن يعرف الضوابط في 
الخلاف فيها . 

فعلى كل حال نحن نقول: إن أي اسان يستعير کتابا من 
مكتبةء فإنه لا يجوز أن يحشى عليه أبداء فإن وجد خطأ لا شك 
فيه فهل له أن يعدله؟ لاء ليس له أن يعدلهء لکن ينبه المَيّمَ على 
المكتبة ويقول: هذه الكلمة التى فى الصفحة الفلانية خطأء فإذا 
قال أصلحها فإنه يصلحهاء وإذا باشر القيم تصليحها فهو له. 

ثم ذكر المؤلف عسائل الاغعلاف بين المعير والستعير 
فقال : 

«وإذا قال: أجّرتكء قال: بل أعرتنيء أو بالعكس عقب العقد قبل 
قول مدعي الإعارة» إذا قال المالك: أجُرتك» يعنى فأريد منك 
أجرة» وذاك يقول: بل أعرتئي› فلس على أجرة. رل اعقب 
العقد» يعنى إذا كان هذا الخلاف بعد العقد مباشرة»› بأن قال 
مغل أعرنى عذا الاب فاعاره ياو وبعد أن أله بشم 
دقافق قال إنك أعركى» فان ته پل آکرتكه فالقول قرل 
مدعي الإعارة مع يمينه» وإذا جعلنا القول قول مدعي الإعارة 
سَهُلَ الأمر؛ لأننا إذا قلنا للمالك: أنت قولك مرفوض» والقول 
قول مدعي الإعارة» سيقول المالك: ما دام أنها عارية أعطني 
إياها . 


بب ية(" 
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أما إذا كان بعد مضى مدة لها أجرة» فيقول المؤلف: 
«وبعد مضي مدة قول المالك بأجرة المثل» قال المالك : آجرتك» 
قال: بل أعرتني» فالقول قول المالك مع يمينه؛ لأن القاعدة أن 
الأصل فيمن قبض ملك غيره أنه مضمون عليه؛ ولأن الأصل أن 
الإنسان لا يسلطك على ملكه إلا بعوضء والتبرع أمر طارئ. 

ولكن كيف يكون تقدير الأجرة؟ هل نقول: إذا ادعى 
المالك أنه أجره إياه كل يوم بعشرة ريالات أن القول قول 
المالك؟ لا؛ لأن الذي أخذها لم يعترف بالإجارة حتى الآن» 
نقول: نرجع إلى أجرة المثل؛ لأن الله ذكر في المرأة التي لم 
يسم لها مهر أنها تمتع» وبيّنت السنة أن تمتيعها أن تعطى مهر 
المثل» كما في حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه''' ‏ فيقال: كم 
تؤجر هذه العين في مدة أسبوع؟ إذا قالوا: مائة ريال» قلنا: هات 
مائة ريال» ولكن إذا كانت أجرة المثل أكثر مما اذغى صاحب 
العين» فالمذهب نعطيه إياها ولو كانت أكثر مما ادعاه» والقول 
الثاني أننا لا نعطيه إلا ما ادعاه. 


)1١(‏ أخرجهالإمام أحمد(١/١17.‏ ١۷٤٤)؛‏ وأبو داود في النكاح/ باب فيمن تزوج 
ومات ولم يسم لها صداقاً (15١١75)؛‏ والترمذي في النكاح/ باب ما جاء في الرجل 
يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها (55١١)؛‏ والنسائي في الطلاق/ باب 
عدة المتوفئ عنها زوجها قبل أن يدخل بها (198/57١)؛‏ وابن ماجه في النكاح/ باب 
الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك (۱۸۹۱)؛ وابن حبان (5:097)؛ 
والحاكم (۲/ )۱۸١‏ عن معقل بن سنان ‏ رضي الله عنه » قال الترمذي: حسن 
صحيح» وصححه ابن حبان والحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 


آخرء فيقبل بالنسبة للمدة الماضية ولا يقبل بالنسبة للمدة 
المستقبلة» لو قال المالك في هذه الصورة: أنا أجرتك إياها لمدة 
أربعة أيام, وحصل الاختلاف بعد مضي يومين» فنقبل قول 
المالك فيما مضى من المدة» ولا نقبله فيما يستقبل؛ لأن خصمه 
ينكره» ويقول: ما أخذتها بأجرة» ولكن بإعارة. 

وبهذا نعرف أن الأحكام تتبعض» وهذه قاعدة فقهية» بمعنى 
أنه إذا ,جد ما بشنت أحدها من وجه دون الآخرء حكمنا بالوجه 
الثابت وتركنا الو جه الذي لم يثبت يثبت» وهذه قاعدة مفيدة تنفعك في 
مسائل عديدة» ونظير ذلك را اذغى على اخ أنه سرق منه هالا 
من بيته وأتى بشاهد على ذلك رجل وامرأتين» فهذه الصورة 
تضمنت حكمين ضمان المال» وقطع اليدء» الحد لا يثبت برجل 
وامرأتين» وإنما يثبت بشهادة رجلين» والمال يثبت بشهادة رجل 
وامرأتين» ففي هذه الحال نقول: يضمن السارق المال ولا تقطع 
يده» فهذه صورة واحدة تضمنت حكمين مختلفين لوجود مقتضي 
أحدهما دون الآخرء فتتبعض الأحكام. 

وقوله: «أو بالعكس» قال المالك: أعرتك» قال: بل 
أجرتني» نقول: إن كان عقب العقد فالقول قول مدعي الإعارة, 
ومدعي الإعارة في هذه الصورة هو المالك؛ لأن الأصل عدم 
عقد الإجارة» فإذا قال المالك: أعطني إياهاء أعطاه إياها . 

أما لو كان ذلك عد عضى مدة». قالقول قزل المالك ‏ ایشا 
وة كان مدعي الإأعارة؛ لكت إذا كان هو عدعى الأعارة فإثه لا 
اجرة له إذا مضت المدةء يعس بعد أسبوع قال المالك: إني 


باب العاربة 





١ 
ٳن قَالَ: أَعَرْتَنِيء أو قالَ: أَجَرْتَيِي» قال: بل عْصَبَتَنِيء‎ 


قَالَ: أَعَرْتَكَء قَالَ: بل أَجَرْتَيِي وَالبَهِيمَةُ تَالِمَهَ د 
معيرك إياهاء وقال من هى بيده: بل هى بالإجارة» وهنا قد 
يقال: كيف يدعي من هي بيده أنها بالإجارة والمالك يدعي 
الإعارة؟ نقول: نعمء إذا تلفت فالأحظ للمالك أن يقول: هي 
عارية؛ من أجل أن تضمن سواء تعدى أو فرط أو لم يتعدٌ ولم 
يفرط» لكن لو ثبت أنها إجارة لا يضمن إلا بتعدٌ أو تفريط . 

قوله: «وإن قال» أي: من هي بيده. 

قوله: «أعرتني أو قال: أجرتني قال: بل غصبتني) أي : ااا 
مني غصبباًء يقول المؤلف: القول قول المالك: أنها غصب» وإنما 
يقول المالك: إنها غص ؛ من أجل أن يضمن الغاصب المنفعة 
والعين ؛ لأنه لو كان مُعِيراً فالمنفعة غير مضمونة على من هي بيده؛ 
ولو كان مُؤْجُراً فالمنفعة ER‏ - للمستأجر وهي مضمونة عليه 
بالا جرة» وقد سلسها: > لكن لو تلفت العين بلا تعد أو تفريط لم 
يضمنهاء والغاصب يضمن سواء تعدى أم فرط أو لم يتعدٌ ولم 
يفرط » ويضمن العين والمنفعة وكل ما يترتب على الغصب من نقص . 

قوله: «أو قال» أ : المالك. 

قوله: «أعرتكء قال: بل أجرتني والبهيمة تالفة» يعني أو غير 
تالفة فى مسألة الإجارة فالقول قول المالك» فلو قال المالك: 
أعرتك» قال عن هى بيلة: بل آجرتني» والبهيمة تالقةء ولق 
كانت ثالقة وثبت أنها عارية فضمائها يكون على المستعير سواء 
فرط أم لم يفرّط. وهذا على المذهب» وإذا كانت إجارة لم 
يضمن إذا لم يتعدٌ أو يفرط» فيقول المؤلف: إن القول قول 


چ ع 


١‏ ل توه 


أو اخْتَلّمًا فى رَد فَقَوْلُ المَّالك. 


المالك» وإن لم تكن تالفة؛ لأن الأصل فيمن قبض مال غيره 
د كما سيق د الشاك 

قوله: «أو اختلفا في رد فقول المالك» «اختلفا» يعنى المعير 
والسمي فى رذ المارية فاتعرل شرل الماك اله اغا إا 
لشخص › ثم جاء يطلبه منه» فقال المستعير: رددته» وقال المعير: 
لم ترده» فالقول قول المالك؛ لأن الأصل عدم الردء وبناء على 
القاعدة المعروفة عند الفقهاء: أن من قبض العين لمصلحة نفسه 
لم يقبل قوله في الردء والمستعيرٌ العينُ في يده لمصلحتهء فإذا 
قال: رددتها عليك» قلنا: لا نقبل قولك إلا إذا أتيت ببينة بأنك 
رددتياء فلو أتى المستعير بخ أنه رد العارية فإنه يقبل قوله 
بالبينة» وكل كلام المؤلف في هذه الخلافات فيما إذا لم يكن 
هناك بينة» أما إذا كان هناك بينة فالبينة قاضية على كل شيء. 

وهل هذه هي مسألة المخزومية 0 

لاء المخزومية تجحد» تقول : ما أعرتني› وهذا يقول: 


أعرتني ولكن رددتها عليك»: وبينهما فرق؛ فإذا ثبت ثبت أن هذا لم 
يردها فإننا لا نقطع يده. لكن الجحد يقتضى أن لا بُطالّب هذا الذي 


ادعي عليه العارية إلا إذا ثبت ب ا ا 
ويتفرع على القاعدة السابقة: «أن من قبض العين لمصلحة 


010( أخرجه البخاري فقن أحاديث الأنبياة (V0)‏ ومسلم قن الحدود/ باب قضع 
السارق الشريف وغيره )١58/(‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «كانت 
امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي ية بقطع يدها». وهذا اللفظ 


لمسلم. 


نفسه لم يقبل قوله في الرداء أنه إذا كانت المنفعة لصاحب العين 
3 قسن قي بيده قول قبل قرلة في الرد؟ تسر یقیل: ستل 
الوديعة»› كرجل أودع عند إنسان شيعا لم حاء يطليه. فقال 
المودع: إني قد رددته عليك. > فهنا القول قول المودّع؛ لأنه إنما 
قبض العين لمصلحة مالكهاء فهو كالوكيل له فى حفظها . 


أها إذا كانت المشعة تمصلا جبيعا كالين المستاجرة: 
فإن العين المستأجرة بيد المستأجر لمصلحته ومصلحة مالكهاء 
نهي لمسلعنه من أجل استيقاء المنقعة الي تم العقد عليها. 
ولمصلحة مالكها من أجل الأجرة المتفق عليهاء فهل نقول: 
القول قول المستأجرء أو نقول القول قول المُوْججر؟ الفقهاء 
- رحمهم الله - يغلبون جانب الاحتياطء يقولون: إذا كانت العين 
بيد الإنسان لمصلحة الطرفين» وادعى ردها فإنه لا يقبل إلا ببينةء 
وظاهر كلامهم في هذا: أنه لا فرق بين الرجل المعروف بالصدق 
والأمانة والحفظ. والرجل المعروف بالكذب والخيانة والنسيان» 
ولكن لو قيل بأنه يجب النظر إلى القرائن أولاًء فإذا لم يكن قرينة 
فالقول ما ذهب إليه الفقهاء ‏ رحمهم الله » أما مع القرينة فلا 

ينبغى أن يقال: إن كقوذ قول المالك» أو قول من هي بيده» بل 
ر إلى ما تقتضيه القرينةء وهذا هو الأقرب لواب لأن 

تن اللأسوال شواهد بملؤلة البق فل أ شا أغار رسلا 
17 ضدوقا جا فظ] : ثم جاء يطلبه فقال المستعغير : قل رددته 
عليك. وقال المعير: لم ترده عليّء والمعير معروف بالنسيان» 
فهنا لا يسوغ أن نقول: إن القول قول المعير؛ لأن هذا الذي 


ادعى الرد ثقة صدوق حافظ» فيكون القول قوله لكن لا بد من 
الت 

والقرائن تعمل عملهاء أرأيتم الحاكم الذي حكم بين 
يوسف - عليه السلام - وبين امرأة العزيز» ماذا قال حينما دافع 
يوسف - عليه السلام ‏ عن نفسه؟ قل هى دَوَدَتَنى عن ّى 
[يوسف: ]۲١‏ وهي ادعت أنه أراد بها سوءا؟ فهنا الحاكم حكم 
بالقرينة» ولم يحكم بالبراءة للمرأة» ولا ليوسف - عليه الصلاة 
والسلام - ولكن قال : #إن ترك کے َد مر من بل فَصدََتَ وهو 
بک اگين © لن كن کیش فد من مر تكذبك ك و 
لصَّددِقيَ 467 [يوسف] لأنه إذا كان من دبر فمعناه أن الرجل 
هرب منها ولحِقّته فأمسكت بقميصه» وإذا كان من بل فالمرأة هي 
المدافعة عن نفسها حتى مزقت القميص» فهذه قرينة. 

كذلك القسامة: في القتل يحكم فيها بالقرينة» ويهدر 
الأصل» والقسامة أن يدعي جماعة على قبيلة أنهم قتلوا 
صاحبهم» وكان بينهم عداوات» وأولياء القتيل ليس عندهم بينة» 
لكن حلفوا أن فلاناً من هذه القبيلة هو الذي قتل قتيلهم» فالأصل 
عدم ذلك وهذا قتل نفس» لكن لوجود القرينة وهي العداوة 
الظاهرة بين القبيلتية تجري القسامة» وأا حلف أولياء المققول 
خمسين يمينا أن هذا الرجل هو الذي قثل صاحبهه قتل» فهذا 
حكم بالقريثة: فيتبغى أن يقال: إن إطلاق الفقهاء في مثل هذا ما 
لم ثقم قربنة قوية تغلب على الأصل: > فإذا وجد قرينة قوية تغلب 
على الأصل فإنه يعمل بها . 
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وقد تكون القرينة أقوى من البينة» ففى المثال السابق 
المستعير رجل أمين صدوق حافظهء وادعى أنه رد العارية» 
وصاحب العارية بالعكس» فهنا يكاد الإنسان يشهد أن القول قول 
المستعيرء فقد تكون هذه القرينة أقؤى من أن يأتى: بشاهد واحد 
ویسلف سه أو اتی بلاهديج أو شاغد واس اتی خعلی کا 
حال ما ذكروه ‏ رحمهم الله - في هذه المسائل ينبغي أن يُقيد بما 
إذا لم توجد قرينة قوية تؤيد أحد المدعيين فيعمل بها . 
سالة: مت يجب على المستعير أن يرد العارية؟ 
الجواب: يجب على المستعير أن يرد العارية في أحوال 
منها : 

الأولى: إذا انتهت المدة إذا كان قد قدر لها هدة. 

الثانية: إذا طلبها صاحيها . 

الثالثة: إذا خاف عليها من سراق أو غيرهم. 

الرابعة: إذا سافر المستعير . 

الخامسة: إذا تم انتفاعه بها لما استعارها من أجله. كأن 
سكن شخص قتاباء ن فته تارا فاته يلزمه رنه بمج ة أذ 
ينتهى اختباره . 


FF‏ مذ د 


كتات البيع 








ع ا 1_1 و ل # 2م 8ج 525 ضيبي 2 
وهو الاستيلا على حَق غيره قهرا بغير حق BRASS EK‏ 


قوله: «الغصب» مصدر عَصّب يغصِب غصباأً بمعنى قهر» 
وفي الاصطلاح عرّفه المؤلف بقوله : 

«وهو الاستيلاء على حق غيره قهراً بغير حق» . 

فقوله: (حق غيرهة سواء كان ملكا أو اختصاضاء فالملك 
كالدراهم والسيارات وغيرهاء والاختصاص كالشيء الذي لا 
يملك ولكن صاحبه أخص به» مثل كلب الصيد فإن كلب الصيد 
لا يملك ولذلك لا يباع ولا يشترى» ومثل السرجين النجس 
كرّوث الحمير مثلاء فإن صاحبه أخص به وليس بمال؛ ومثل 
خمر الذمي» فإنه أخص بها وهي بالنسبة للمسلمين ليست بمال 
واس انس مال . ١‏ 

وقوله: «قهراً» خرج به السرقة» والاختلاس» والانتهاب. 
وسا أشية ذلك لان السرقة والاخعلاس» والانتهاب ليست 


عم 
+ 


شهبر|.. 

وخرج به - أيضاً - ما لو استولى على مال الغير باختيار 
الخيرة ولک إن كان الغير مختاراً على سبيل الإكراه كأن يوليه 
على ملكه على سبيل الإکراه» فاق هلا لا تعد إذثا . 

وقوله : (بغير ححق) جرج به مأ إدا استولى عليه یحی » فإذا 
استولى هليه بحق فإئة ليس بقاصبه مثال ذلك: أذ الولى 





لا ا 


رل ده 


HUES i EES ESS م‎ ES من عَقَارِ ومنقول.‎ 


أموال اليتامى وحفظها والقيام عليها والاتجار بها وما أشبه ذلك» 
هذا حق» فلا يعد الولي إذا أخذ مال اليتيم وتصرف فيه ببيع 
وشراء لمصلحة اليتيم› لا يعد غاصباء وكاستيلاء الحاكم على 
مال المفلس ليبيعه ويوفي الغرماء فإن هذا بحق. 

إذاً فقوله: «الاستيلاء على حق غيره» جنس»› وقوله: ١‏ 
حق» فصل . 

قوله: «من عقار ومنقول» هذا بيان للحق» يعني سواء كان 
الحق. عقاراً: كالأراضىء والأشجار» والبيوث: أو کان مقرل ن 
وعجر ها بقل عاط عثل السيارات» والأناث من رش رغيرها 
وكذلك الأغراض اليدوية كالساعة» والقلم» وغيرها. 

وأشار المؤلف بقوله: «ومنقول» إلى رد قول من يقول: إن 
الغصب خاص بالعقار» والصواب أنه يكون في العقار والمنقول. 

ولم يُفضح المؤلف ‏ رحمه الله بحكمه الشرعي» وحكمه 
الشرعي أنه حرام» لقول الله تعالى: ولا كأ تاوا اموک بی 


بالطلل وَتُدْلُواْ بها إل ڪام لِتَأَكلوا قا من أَمَوْلِ الاس 
بالاثر شر لمو €6€ [البقرة] وقال الله تعالى : انیا الذرت 
مَأ لا تا ڪلوا امول بيتڪم بالطل إل أن تكورت ره 


عن ران ک4 [النساء: ۲۹] وإذا بو ابيط ساون ونحوهم من 
القَصار صار أشد إثماً كما قال الله تعالى: ل اليب ڪون 


جر مہ 


مول الي لما إكمَا يألو في بون كوا سارت سما 4)9 
[الماء] . 


والدليل من السنة أن النبي كَل خطب المسلمين في أوسع 
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تجمع لهم في حجة الوداع حيث قال: (إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام»”'' وثبت عنه كل أنه قال: «لا يحل مال 
امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه)"'' وثبت عنه إل أنه قال: 
«من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع 
أي والعلماء مجمعول على تحريمه في الجملة» أي على 
أنه يحرم على الإنسان أن يأخذ مال أخيه بغير حق» والمصلحة 
تقتضي تحريمه لما يحصل به من العدوان على أموال الناس 
وهل هو من كبائر الذنوب؟ 
الحواب: ليس هناك نص عام على أن الغخصب مخ كبائر 
الذنوب» مثل اقتطاع الأرض وأكل أموال اليتامى» فهل نقتصر 
على ما ورد فيه الوعيد ونقول: الباقي يدخل في عموم التحريم؟ 
أو نقول: إن ما ذكر على سبيل المثال» ويكون هذا عاما؟ فيه 
)١(‏ أخرجه البخاري في العلم/ باب قول النبي يَية: «رَبٌ مبلغ أوعى من سامع» 
53009 ومسلم في الحدود/ باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال 
(171/9) عن أبى بكرة - رضي الله ةا . 
(؟1) شی الإمام أحمد (5/ ۷۲)؛ والدارقطني (751/9)؟ والبيهقي )٠٠١/5(‏ عن 
أب حرة الرقاشي عن عمه مرفوعاء وأخرجه الدارقطني )1/۳( سن اسن 


- رضى الله عنه ؛ والحديث حسنه البيهقى لطرقه كما فى خلاصة البدر المنير 
,)١691١(‏ وانظر : الإرواء .)١5669(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في المظالم/ باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض (157١)؛‏ 
سغيك بن زيك د وفيئى الله عئة د واللفظ لمسلم. 


بل لنب" 


ا اا سه ص 2 وہہ 5 © ات + ك ر يه ور اس 
وإن غضّب كليا يفشئى »© او خمر دمی ردهماء فعثثثثم ممم ونه 


احتمال» قد لا نجزم أنه من كبائر الذنوب ونقتصر على ما ورد 
فيه الوعيد» وما لم يرد فيه الوعيد يكون من المحرمات على وجه 
العموم. فهذا حكمه الشرعي› أما الأحكام الوضعية من ضمان 
ونحوه فبيّنه المؤلف بقوله : 

«وان غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي ردهماء قوله : «كلباً يقدنى؛ 
أي: يحل اقتناؤه» وهو كلب الحرث» والصيد» والماشية» هذه هي 
الكلاب التي تقتنى وما عداها يحرم اناوه فإذا قصب كليا يقتت 
وطلبه صاحبه وجب رده» وإن لم يكن مالا» لکن لصاحبه حق 
الاختصاص به؛ لأنه أولى الناس به» وأحق الناس بمنفعته . 

وإن غصب كلباً لا يقتنى فهدر؛ لأن صاحبه ليس له حق 
افتنائه» فهو عند غير مستحق . 

مسألة: ما حكم اقتناء الكلب الذي يحرس الإنسان؟ 

نقول: إن الكلب الذي يحرس الإنسان يجوز اقتناؤه؛ لأنه 
إا كان اقتناء الكلب لحراسة الماشية جائزاً فحراسة الإنسان أولى 
وأحرى» كذلك إذا كان اقتناء الكلب للصيد جائزاً - والصيد ليس 
ارا خبوورياًة لأن الأنسان يإمكانه أن يعيش يدزق صيد - قاد 
اقتناءه للأمور الضرورية من باب أولى . 

وأما اقتناء الكلب تشبها بالكفار وتفاخراً به فإن هذا لا شك 
حرام» وينقص من أجر الإنسان كل يوم قيراط أو قيراطان» مع ما 
في ذلك من إثم التشبه وتقليد الكفار» ومع ما في ذلك من 
الدناءة؛ لأن الكلب أخبث الحيوانات من حيث النجاسة» فإن 
نجاسته لا تطهر إلا بسبع غسلات إحداها بالتراب» ولا توجد 
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نجاسة أغلظ من نجاسة الكلب» مع ما في ذلك من إلف الإنسان 
للأشياء الخبيثة» وقد قال الله تعالى: ©##الحَيِيشَتَ ليشي والحيشون 
يب4 [التور: 11 

وقوله: ار عر الذمى هو الكافر الذي أقام في بلاد 
الإسلام وما على ما لغ وا ويعطي الجزية» e E‏ 
دمي وجب عليه رده سا فإن قيل: أليس الخمر حراما؟ 
فالجواب: بلىء لكنه بالسبة للذمى حلال» فإن قال قال : آنا إذا 
اغطيته هذا الشمر قإثي كما لو صتعت له تمثالاً يعيده؟ قلنا : هذا 
ليس بصحيح.ء فالتمثال الذي يعبده محرم حتى في شريعته» لکن 
الخمر عنده حلال. 

وقوله : «أو خمر ذمي) خرج به ما لو غصب خمر حربي فإنه 
لا يضمنه ويكون هدرا. 

ومتى يكون الذمي ا يكون جریا إذا نقض العهد. 

وإن غصب خمر مسلم فهدر» ولو طلب المسلم رده فلا 
يرده» ولكن يريقه» هذا إذا كان له السلطة فى التغيير باليدء وأما 
إذا لم يكن له ذلك فإنه لا يحل له أن يتجرأ على حق السلطان 
ويفتات عليه . 

وبهذا التقرير الذي ذكره المؤلف ‏ رحمة الله يتبين خطأ 
أولئك الذين يعتدون على الذميين في بيوتهم ويدخلون عليهم 
ويريقون خمورهمء فإن هذا لا يجوز؛لأن الذمى له حق» فيباح له 
ما يعفقد إباحعه لكته لا عليه وإذا أعله تمتعه ولنا الحى أن 


اده ولا رده . 





قوله: «ولا برد جلد ميتة» مثال هذا: شخص را کا س 
فسلخ جلدها وأخذه» فطالبه مالكها به» فهل يرده؟ المؤلف 
يقول: «ولا يرد جلد الميتة»؛ لأن جلد الميتة ليس بمال» وهو 
داخل فى عموم قول الرصول ل : «إن الله حرم بيع ور 

والميغةة؟ خلا قا كه شرعاً؛ ولك 6 قال ساس الجلد: ١‏ 
أريد أن آخذ الجلد لأدبغهء فإذا دبغ صار على القول 
طاهراء فهو كالثوب النجس إذا غصبه غاصب يرده على صاحبه. 
فيقول: الشاة التي ماتت ملكي» والجلد يمكنني أن أنتفع به 
بدبغه» ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أنه يجب عليه 
أن يرد جلد الميتة؛ وذلك لإمكان معالجته حتى يصبح طاهرا . 

فإذا قال قائل: كيف يرده وهو نجس؟ 

قلنا: لأن الله إنما حرم فن الميتة أكلها؛ لأن الله تعالى 
قال: #قل ل أَجِدُ فى مآ أو إل عْمَرَّمَا عل طَاعِ يَلْمَمَ4 [الأنعام: 
140[ ولم يقل: على مستعمل يستعمله . 

ا : أن جلد الميتة يمكن اا به إذا دبغ؛ 
لأن النبي يي مر على شاة ميتة يجرونها فقال : «هلا انتفعتم بإهابها». 

قالوا: إنها ميتةء فقال: «يطهره الماء والقَرّظ) ودا طهر جلد 
8 ألمرحجة البخاري في البيوع/ باب بيع الميتة والأصنام (7775)؛ ومسلم في 

البيوع/ باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام )١1081(‏ عن جابر 

- رضي الله عنه -. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (5/7””)؛ وأبو داود في اللباس/ باب في أهب الميتة 


(£1۲7(؛ والنسائي في الفرع والعتيرة/ باب ما يدبغ به جلود الميتة (۷/ )١1/5‏ 
عن ميمونة ‏ رضي الله عنها ؛ وحسنه النووي في المجموع (١/٦۲۷)؛‏ = 


الميتة بالدباغ جاز استعماله في كل شيء من الجامدات 
يجعل حذاء أو ا فالصواب أنه للا يجوز عصب جلود الميقةن 
قوله: «و إتلاف التلاثة هدر» الغلا نه يعنى الكلب وحمر الذمى 
وجلد الميتة» يعنى لو أتلفها متلف فإنها لا تضمن» ودليل ذلك أن 
النبى ميو قال : «(ثمن الكلب خبی ٹ۲ وهذا يدل على أن الكلب 
لا قيمة له شرعاء فإذا أتلفه متلف فليس عليه ضمان» والخمر 
- أيضاً ‏ دليله أن النبي بي حرم بيعه بيعه”"'» وهذا يدل على أنه لا 
عوض له شرعا ٠‏ فإذا أتلف فلا ضمان» أما جلد الميتة فيدخل فى 
قول الرسول علد : «إن الله حرم سيسع الميتة) وهذا يدل على أن 
الميتة ليس لها قيمة شرعاًء فإذا أتلفها متلف فإنه لا يضمن . 
بالنسبة للكلب والخمر الأمر فيهما واضح فليس لهما قيمة 
شرعاًء أما بالنسبة لجلد الميتة إن كان قد دبغ فإن بيعه يجوزء 
وحينئذ يضمنه متلفه بالقيمة أو بالمثل إن كان له مثل؛ لأنه إذا دبغ 
صار طاهراء فيجوز الانتفاع به في كل شيءء أما قبل الدبغ 
فمحل نظر قد نقول: إنه يضمنه؛ لأنه إذا كان يمكن تطهيره فهو 
01 أخرجه مسلم في البيوع/ باب تحريم ثمن الكلب )5١( )١1918(‏ عن رافع بن 
خديج ‏ رضي الله عنه -. 
00( سبق تخريجه ص 585 .١‏ 


ا 


وَإِنِ اسْتَوْلى عَلَى حر لم يَضمنهُ yy‏ 


يضمنه؛ لأنه إلى الآن ليس مما يباح استعماله» وصاحبه قد يدبغه 
وقد لا يدبغه» فيرجع في هذا إلى نظر القاضي . 

ولكن هل يعاقب على تعديه على حقوق الغير المحترمة؟ 

الجواب: نعم» يعاقب ويؤدب حيث أتلف شيئاً محترماً. 
وإنما ذكر المؤلف هذه الثلاثة فى باب الغصب لقوله: «وإتلاف 
الثلاثة هدر» أما غيرها مما يتلف يه الضمان وسياتى إن شاء الله . 

قوله: «وإن استولى على حر لم يضمنه» يعني أخذ حرا 
واستولى عليه حتى جعله كالرقيق له» ثم مات الحر ويد الغاصب 
عليه فإنه لا يضمنه؛ لأنه حر وليس بمال» والحر لا تثبت عليه 
اليد» وإن استولى على عبد ضمنه؛ لأن العبد مال» كما لو 
استولى على سيارة» أو على بيت» أو ما أشبه ذلك فإنه يضمنه . 

لكن سيأتينا ‏ إن شاء الله في باب الديات أنه لو غصب 
حراً ضرا قأصابته: صافقة كانه يشرمنة» وآثه إا مات يمر قى 
ضماته قولاقء وعذا يقتي أن اليد تسعولى على اسر الصثير ؛ 
لأنه لا يملك الدفاع عن نفسه بخلاف الكبيرء وهذه المسألة فيها 
ثلاثة أقوال في مذهب الإمام أحمد: 

القول الآول: أن الجر لا تسعرلى عليه أبدا وذ لا 
يضمن» وهذا هو المذهب . 

القول الثانى: أن الحر يمكن الاستيلاء عليه» وعليه فيضمن 
المستولي عليه عينه ومنفعته . 

القول الثالث: التفريق بين الصشير والكبير؛ فإذا اسكوليى 
على صغير فإنه يضمنه؛ لأنه لا يمكنه الدفاع عن نفسهء وإذا 





وال م ا سمت 


ر 5 م مه عو و E‏ م سے ص ا ع 
وإِنِ استَعمّله کر ها أو سه قله اجره ع اماه عه هعاههاعافرء 





استولى على كبير فإنه لا يضمنه؛ لأن الكبير يمكنه الدفاع عن 
نفسة ويتخلضص . 

قوله: «وإن استعمله كُرهاً أو حبسه فعليه أجرته» يعني إن 
أكرهه على أن يخدمه» أو أكرهه على أن يبقى فى الدكان «فعليه 
رفا لأ تلق مضه ظلماً وعدوائاً. 1 
فإذا قال قائل: وهل يمكن أن يستولي على حر ولا 
ستعمله ؟ 

نقول: نعم» يمكن» فيستولي على حر حتى إذا جاءه 
الضيوف وجدوا عنده هؤلاء على أنهم عبيده أو أولاده أيضاً؛ لأن 
الانسان يفخر بالأولاد: ولكنه لا يستعملهم› بل يكرمهم»ء إنما 
يريد أن يكون أمام الضيوف عنده أولاد أو خدم» فهؤلاء لا 
يضمنهم ؛ لأنه لم يستعملهم بل كان يكرمهم. أا لو امسععملة بان 
قال له مثلاً: عد العضا واذعب إلى الماشية وكن راغيا فيهاء أو 
خذ الحراثة واذهب إلى الأرض احرثهاء أو خذ الدفاتر وقيد 
الداخل والخارج. فهنا قول المؤلف: إن عليه أجرته. 

فإن استعمله طوعاً فليس عليه أجرة» وظاهر كلام المؤلف 
سواء کان هذا الجر صغيرا أو کےا ليما إا استعملة طوعاء وھ 
مُسَلّم في الكبير» وأما الصغير ففيه نظر؛ لأن الصغير ربما يطيع 
وهو لا يدري عن الأمور» فكيف نقول: إنه لا يضمن مع أن 
تصرفه لا يعتبر تصرفاً معتبراً شرعاً؟! فينبغي أن يقال: إن استعمله 
طوعاً کان كان كرا قلا أجرة له وات كان صغيرا قله الأجرة: 

وقوله: «أو حبسه» إذا حبسه فعليه أجرته» وظاهر كلامه 


مص ر ر 9 
ويرم رد المعصويه و 5ي وحم ووت ey‏ 


وحمة الله - أ عليه آجرته طلقا حتى وإن گان حبسه فى وقت 
لا ينتفع فيه» كما لو حبسه فى الليل؛ لأن الليل ليس محلاً للعمل 
ومح ذلك نقول : عليه الأجرة. أو كان عاطلا لا يعمل › وکو 
المسألة نظر؛ لأنه إذا حبسه وهو عاطل فإنه لم يفوت عليه شيا 
فالصواب أن يقيد بما إذا كان هذا الرجل يعمل: أو فى وقت 
بدية؟ لانه مات بحيسه . 

فإن حبسه فتزلت عليه صاغقة من السماء؟ هذه المسألة 
اختلف فيها الفقهاء ‏ رحمهم الله » منهم من قال : إنه يضمنه ؟ 
لأنه لولا أنه حبسه في هذا المكان ما نزلت عليه الصاعقة» ومنهم 
من قال: لا يضمنهء إلا إذا غرف أن هذا الموضع عادة تكثر فيه 
نقول: لا يضمن» إلا إذا عرف أن هذا المكان تكثر فيه الحيات. 

قوله: «وبلزم رد المخصوب» أفادنا المؤلف أنه يجب رعا 
على الغاصب رد المغخصوب. ومؤونه رده على الغاصب؛ لمقول 
النبي علد : اليس لعرق ظالم ق 

قوله: «يزبادته» یعنی لو زاد المغصوب فإن الزيادة لمالكه» 
سواء كانت متصلة أم منفصلة؛ لعموم قول المؤلف: «بزيادته». 


(۱) سبق تخريجه ص .)٦0‏ 


و6( | 





ران غَرِمَ أَضعَافَه مي O‏ 

مثال الزيادة المتصلة: إنسان غصب شاة صغيرة ثم قام 
عليها بالإرضاع والإعلاف» وشَبّت ونمت» فهل يرجع الغاصب 
على مالك الشاة يما زاد من قيمتها؟ لا » الزيادة للمالك. 

اما الزيادة المتفضلة: فكما لو غضصب هذه الشأة وولدت 
عنده» وأنتجت وصار يبيع من ألبانها وألبان نتاجهاء فإن هذه 
الزيادة تكون لمالكها. 

فقول المؤلقه. رخمه الله : «بزّيادقةة يشمل الؤياذة 
المتصلة وهي التى لا يمكن انفكاكها كالسمّن وتعلم الصنعة وما 
أشبه ذلك» والمنفصلة كالولد واللبن وما أشبه ذلك. 

ولو غصب عبداً» وهو غلام صغيرء قعلّمه الكتابة وعلّمه 
علوماً عظيمة» فازدادت قيمته عشرة أضعاف هل يرجع على مالك 
الغلام بالتعليم؟ لا؛ لأنه غاصب ودليل ذلك قول النبي َي 
اليس لعرق ظالم حق» فاي عرق ظالم فليس له حق» فلو تلف 
فعليه الضمان بزيادته؛ لآن زيادة المغصوب تحدث على ملك 
المالك» فيجب عليه إذا أتلفه أن يضمنه بزيادته . 


قوله: «وإن غرم أضعافه» يعنى لو غصب شييراً فخلطه ببْر» 
عشرة آصع من الشعير غصبها وخلطها في عشرة آصع من البرء 
فطالب المالك» وقال: أعطنى شعيرىيء» فقال: آنا خلطته بالبرء 
ولو يقبت اجلصه لخ سح أضحاق القيمة قنقوك: يلرمك 
تخليصه» فأحضر أناساً يخلصون الشعير من البر» ولو كانت قيمة 
البر والشعير شس ويالاء واجرة العغليص عمسماثة ريال: 
ولهذا قال: «وإن غرم أضعافه» . 


باب الغحب 





ا١ے‏ 
ِن بَنَى فِي في الأزضٍِ أو غَرَسَ لَرْمَه شل وارش نقصهاء 
وَتَسْوِيتها . وَالأُجِرَةٌ. هوقو وه م ووو ووه caucuses‏ 


وقال بعض أهل العلم: إذا كان الضرر كثيراً وليس لصاحبه 
غرض صحيح بعينه فإنه يعطى مثله أو قيمته» خصوصا إذا علمنا 
أن قصد المالك المضارّة بالغاصب» وهذا القول له وجه؛ لآن 
النبي كَل يقول: «لا ضرر ولا ضرار»"'' ويقول: «من ضار ضار الله 
بع" لکن و كان هذا التضمين سيلا لتقليل القسب والعدراة 
على الناس فالقول بالمذهب أقوى من القول الثاني» وهذا هو 
الراجح ۰ 

قوله: «وإن بنى» أ الغاصب . 

قوله: «في الأرض» آي : المغصوبة. 

قوله: «أو غرس» أي: فى الأرض المغصوبة. 

قوله: «لزمه القلع» وأرش نقصهاء وتسويتهاء والأجرة» هذا 
مع ارم 

فيلزمه أولاً: «القلع» وهذا إذا طالبه صاحب الأرض» 
وقال : اقلع الذي غرسته في أرضي : فإنه يلزمه . 

وقوله: «أو بنى فيها» لو قال له المالك: اهدم البناء» فإنه 
يلزمه أن يهدم البناء» وهذا مقبول إذا كان لصاحب الأرض غرض 
() سبق تخريجه ص(5١١).‏ 
(0) أخرجه الإمام أحمد (۳/١٥٠)؛‏ وأبو داود في القضاء/ باب في القضاء 

(7555)؛ والترمذي في البر والصلة/ باب ما جاء في الخيانة والغش (١٤۱۹٠)؛‏ 


وابن ماجه في الأحكاء/ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (7747) عن أبي 
صرمة - رضي الله عنه -» وانظر : الإرواء (8/ ١":‏ 5). 


في تخليتها من الغراس والبناء» لكن إذا كان يريد أن يبني عليهاء 
فهل تلزم الغاصب بالهدم؟ الجواب: لا تلزمهء فلو قال 
الخاضب: آنا لا آريك البناء والشجرء فالشح للكتء والبتاء لت 
ولا تكلفني أن آتي بالمعاول» وآتي بالرجال يقلعون الشجر 
وينهتمون اليناء؟ فدقول: إن كان يفوت بذلك غرضن صاحب 
الآرض» بأن يقول صاب الأرض: آتا أريد أن أغرسها تخلا 
وهي الآن مغروسة برتقالاً» أو قال: أنا أريد أن أغرسها من نوع 
معين من النخل دون النوع الموجود فيهاء فهنا له الحق بأن يلزم 
الغاصبٌ بقلع الغرس . 

ذلك فى البتاءه لو اقآل: آنا آرید أن أبتيها يبعا لکن لیس 
على هذا الوسجد: فاا البعاء ل يظيبد لى 4 ا عق ست ردا 
يتاه أو من سیک الضف البقاء ‏ معا ۔ فيل لد اتسن آذ 
يجبره؟ نعم» لكن إذا علمنا أنه ليس له غرض إلا المضارة» وأن 
ضاحبية الأرقن بريد أن يبعيها على هذه الصفةه أو يريد أن 
يغرسها بهذا النوع من الشجرء لكن يريد أن يضار بالغاصب 
ويكلفه» فهنا نمنعه» ونقول: ليس لك أن تجبر الخاصب على 
إزالة البناء أو الغراس» والدليل : 

أولاً: قول النبى يَكلهِ: «لا ضرر ولا ضرار»“ وهذا لا شك 
اند أشن صاخه زاش يشي فا 

ثانياً: أن النبي بيه نهى عن إضاعة المال”''» وهذا فيه 
(۱) سبق تخريجه ص(5١١).‏ 
(۲) أخرجه البخاري في الزكاة/ باب قول الله عز وجل -: #لا علوت الاک - 


إضاعة مال عليهما جميعاًء أما على الغاصب فواضحء وأما على 
المالك؛ فلأنه يريد أن ينشيع هذا البناء من جديدء وكان البناء أو 
الغراس موجوداًء فقد أضاع المال» وسيخسر مرة ثانية بإنشائه. 

فصار كلام المؤلف ليس على إطلاقه» بل نقيده بما إذا لم 
يتبين أن المقصود به المضارة» فإن تبين ذلك فإنه يمنع» فلا ضرر 
ولا ضرار. 

مسألة: لو طالب رب الأرض أن يبقى الغراس ويدفع القيمة› 
ففيه تفصيل» إن كان للغاصب غرض صحيح في قلعه فإنه لا يجبر 
على إبقائه» كأن يقلع النخل ويجعله في أرض يملكهاء وإن لم يكن 
له غرض صحيح في امتناعه› وإنما سيقلع هذا الغرس ويرميه في 
الشمس حتى يتلف» فإننا لا نمكنه من ذلك لوجوه: 

الأول: أن هذا من الفسادء والله لا يحب الفساد. 

الثاني: أن هذا إضاعة مال» وقد نهى النبي ية عن إضاعة 
الماك : 

الثالث: أن في إبقائه وإعطاء الغاصب القيمة منفعة له. 
ورغبته عن المنفعة يعتبر سفهاًء وقد قال تعالى: #ولا نونوا الها 
آموکگہ أل جَعلَ آله لك قا [النساء: »]١‏ فإذا مُنعنا أن نعطى 
هؤلاء أموالهم فكيف لا نلزم هذا بأخذ زيادة على ماله؟! 1 

الرابع: أن لصاحب الأرض حقاً حيث يقول: لولا هذه 
- إنصانا 4 (410١)؛‏ ومسلم في الأقضية/ باب النهي عن كثرة المسائل )١۷١١(‏ 

عن المغيرة بن شعبة ‏ رضي الله عنه -. 
(۱) سبق تخريجه ص(۲٥۱).‏ 


الأشجار التى غرسها الغاصب لكنت أنا قد غرست وصار شجري 
كشجر الاب الآن» فقد فرّت على منفعة الأرض طيلة هذه 
المدة» وهو لا ينتفع بغراسه إذا قلعه. . 

تاتيا : #أرش تقصها وغل تقض الأرض بالبتاء عليها؟ 
نعم» ربما تنقص» بأن يكون ‏ مثلاً - أخذ من تربتها وهي صلبة 
ای ما اق الاچ وأما فى الغرس فواضح أنها تنقص ؛ لأن 
الفلاحين سمو الأرض إذا لم تغرس أوقيا بكرا وإذا غرست 
صارت غير جيدة» فهنا فيها نقص فيلزمه أرش نقصهاء 
ذلك؟ نقول: نقدر الأرض مغروسة وغير مغروسة» يعني نقدرها 
بكرأ أو مغروسة قد نزع غرسهاء فالفرق بين القيمتين هو أرش 
النققصضص» ٠‏ قيلزم الغاصب بأرش النقص . 

ثالثاً: «تسويتها» أي: تسوية الأرض» ومعلوم أن الأرض 
بعد أن يهدم البناء الذي عليها لا بد أن يكون فيها خفرء وبقية 
الأنقاض كالججدر وأساسات الحيطان» فنقول: نلزم الغاصب بأن 
يسوی الا رض ويردها على ما كانت عليه . 

رايعا: «الأجرة أى: أجرة الأرض مدة استيلاء الغاصب 
عليهاء فإذا قدرنا أنه استولى عليها لمدة أربع سنوات ألزمناه 
بأجرتها لمدة أربع سنوات» لكن هل نلزمه بأجرتها مسكونة 
وفخمورةة أو ناجرتها يضاء ليس قها عمران؟ ما دنا قلا : إن 
الزيادة توت لضاحب اكملك قانها ” تَقَوّم على أنها ميسكولة 
معمورة» وهو جعلها عمارات تسكن فالأجرة للمالك. 

ويحتمل أن يقال: إن الأجرة هذه حصلت ببناء الغاصب 


دك تم !ل 
ولو صب جارحاء أو عَبْداء أو فَرّسأء. فَحَصَّلَ بذْلِكَ 
ا فلمالكة. وا ا 


ال لبق 





وبأرض المالك فتجعل الأجرة بينهما نصفين؛ لأننا الآن سنعطي 
المالك أكثر من أجرة الأرض» قأجرة الأرض بيضاء يمكن أن 
تكوق .مثلا ب عقرة آلاف فى السنة کان تكوة. مستردعات: أو 
مراف وفنا أشية ذلكڭ: لکن إذا كانت ميتية فأجرتها - مغلا - مان 
الف فى السئةء لكن من أين حصلنا مائة الألف فى السنة؟ من 
بئاء القاصي» ومن أرقن المالك: فينا تر قال فاكل : بان لكز 
من الغاصب والمالك قسطه من الأجرة لكان جيداً. 

قوله: «ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرساً فحصّل بذلك صيدا 
فلمالكه» هذه المسائل مبنية على قوله يَيْةِ: «ليس لعرق ظالم 
)”1 فإذا غصب جارحا والجارح يطلق على الكاسب مثل 
كلب الصيدء وطير الصيد فهذا يسمى جارحاًء قال الله تعالى: 
وما ear‏ 1 رارج ملين 4 [المائدة؛: 6] فا غصضبه تسان كلب 
صيد» وصاد به فإن الصيد يكون للمالك؛ لأن الكلب لمالكهء 
ولم يكن من الغاصب إلا أنه أشلاه بالصيد فصاد. 

وقوله : «أو عبداً) فلو خضب عبدا .وقال له: اذهب وضد لعا 
طيورأة صد لطا حمر وسشء عبد غا کاب قلف وصادء فكرن 
العبيد لالت لآ کی ملک لكرج له 


وقوله: «أو فرساً» الفرس ليس هو الذي يصيدء العبد 
يصيد. والجارح يصيدء أما الفرس فلا يصيد» بل يصاد عليه. 


)1١(‏ سبق تخريجه ص(55). 





وَإِنْ شرب المَصُوعْ نشج الغزلء قر الب أو 
ضيه لجر الششبَ وخر أذ ضار الحَبٌ زَرْعاًء 
أو الفا فخا والنوّى عرسا 117 اش نَقَصه» ولا 
شَئْءَ للغاص» ESER‏ اي SSSR‏ 


والضائد هو الخاصب؛ لآن الغاصب صاذه بسهمهء او صاده 
بوئبهة أها الشرمنى فلج هته إلا العدو فقط» ولهذا ينبغى أن يفرق 
بينه وبين الجارح والعبد؛ لأن الجارح والعبد الصيد من 
فعلهماء وأما الفرس فليس من فعله 

ولهذا نقول: الراجح في مسألة الفرس أن الصيد للغاصب؛ 
لأنه هو الذي باشر الصيد» لكن عليه أجرة الفرس» وربما تكون 
أجرة الفرس أكثر من قيمة الصيد» فقد يصيد حمامة قيمتها خمسة 
رالات ون امال الس شس ريالة ما 

قوله: «وإن ضرب المصوغء ونسج الغزلء وقصّر الثوبء أو 
صبغهء ونجر الخشب ونحوهء أو صار الحَبّ زرعاء أو البيضة فرخاء 
والنوى غرساء ردّه وأرش نقصه» ولا شيء للغاصب» . 

جواب: «إن» في هذه المسائل كلها قوله: «رده وأرش نقصه) . 

وقوله: «(ضرب المصوع؟ ب يعني الحلي» وضربه يعني جعله 
نقداً؛ يعني غصب ا من ذهب وضربه وجعله دنانير» أ 
غصب حلي فضة وضربه وجعله دراهم. فیجچب عليه أن يرة 
هذه الدنانير والدراهم إلى المالك وعليه أرش النقص» فيقال 
مشلا : هذه الدنانير تساوي مائة ريال» والمصوغ الذي حؤله 
إلى دنانير يساوي مائتين فيرد الدنانير ومائة ريال. 


في الفضة ‏ أيضاً ‏ الحلي الذي حوله إلى دراهم كان 
يساوي مثلاً ‏ مائة ريال» فيرد الدراهم وخمسين ريالاء فإذا 
قال: آنا أرد له مثل مصوغه وأطيب منهء وقال المالك: أنا أريد 
عين مالى» فالقول قول المالك؛ لأن عين ماله موجودء وهو هذه 
الدنانير والدراهم. 

فإذا قال الغاصب: أنا تعبت وخسرت» قلنا له: لكنك ظالم 
رقا قال تعالى: #إِنّما اليل صل الدب يِظَلِمونَ الاس وسو فى الأتض 

ر آل [الشورى : 4[ 

وكذلك لو قصب مقالا من الذغب وهولة إلى خلى» أو ةا 
من الفقبة وله إلى خُلىء ختمن ترف حل لزيا الى زاح 
بالصنعة؟ تكون لمالك المصوغ وليس للغاصب شيء؛ لأنه ظالم . 

وقوله: #ونسج الغزل» لو تسج الخزك وهو خيوطء كما لو 
غصب غزلاً من صوف أو وبر أو شعر ثم حوله إلى نسيج؛ فهو 
لمالكه ولیس للغاصب شيء؛ لأنه ظالم. 

وقوله : (وقصّر الثوس» أ : غسله بعد أن كان وسغقاء ومن 
المعلوم أن قيمته ستزداد لكن الزيادة لمالك الثوب وليس للغاصب 
شيء؛ لأنه ظالم . 

فهنا لا تقض ولذلك قال فى «الروضي"١؟‏ عبد قول 
المؤلف: «وأرش نقصه» : «إن نقص» . 1 

لكن لو فرض أنه نقص بهذاء وأنه كان في الأول جديدا 
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لکن فيه وسخ ثم لما غسله صار غسيلاً ومعلوم أن قيمة الغسيل 
أنقص من قيمة الجديد ولو كان وسخاً؛ لأن الذي يرى الجديد 
الوسخ يعلم أن استعماله قليل»ء والذي يرى الغسيل يقدر أنه 
استعمل استعمالاً كثيراً ثم عُسِل فعليه أرش النقص . 

وقوله: «أو صبغه» إذا صبغ الثوب إلى صبغ مرغوب عند 
الناس بعد أن كان أبيض غير مرغوب فيه» فإن الصبغ يكون 
لمالك الثوب» هكذا قال المؤلف هناء لكن فيه نظر؛ لأن الصبغ 
لآ بد فيه من شيء يصبغ بهء والشيء الذي صبغ به ملك 
للغاصب» فكوننا نقول: إن الصبغ يكون لمالك الثوب مع أن في 
هذا الثوب عيناً للغاصب فيه نظرء وينبغي أن يقال: للغاصب قيمة 
صبغه» لكن لو نقص الثوب بالصبغ بأن حوله إلى صبغ تنقص به 
القيمة فعلى الغاصب ضمان النقص . 

وقوله: «ونحر الخشي» مثاله: إنسان أخذ أعمدة من 
الخشب ونجرها أبواباًء فهنا لا بد أن تتغير القيمة وتزداد» فقيمته 
للمالك؛ لآن هذا ناتجح عن فعل ظالم» والنجارة التي تتساقط عند 
النجر لتسوية الباب وما أشبه ذلك» قد يكون لها قيمة ويضمنها 
الغاصب؛ لأنه ظالم» والنجارة كان الناس فيما سبق يتخذونها 
حطباً ويشترونها من النجار. 

وقوله: «ونحوه» كما لو حول الحديد إلى آبواب» فإذا 
غصب صاجات من الحديد وحولها إلى أبواب فتكون للمالك 
والغاصب لا يستحق شيئاً . 

وقوله: «أو صار الحب زرعاً» إذا صار الحب زرعاً فهو 


ك ا 


روق ا * 


وا مه ضمان نقصه. Ss‏ ل ا SEE‏ 


لمالك الحب لا للغاصب؛ لأن هذا الزرع هو عين ملكه لكنه 
تحول بإرادة الله عر وجل - إلى هذا . 

وفوله: «أو صارت البيضة فرخاا كذلك إذا صارت البيضة 
فرخأء فلو أن رجلاً غصب بيضة ووضعها تحت طائر وصارت 
فرخأء فالفرخ لمالك البيضة؛ لأنه عين ماله. 

وقوله: «والنوى غرساً» النوى معروف وهو نواة التمرة» فإذا 
غصب نوى ووضعه في الأرض فصار غرساًء فالغرس لصاحب 
النوى» فهذا الذي غصب مائة نواة ودفنها فى الأرض فصارت 
مائة نخلة» فإنها تكون لصاحب النوى وليس للغاصب شىء؛ لأنه 
ظالم. وقد قال النبي لا : اليس لعرق ظالم ر 

وهل يستحق الغاصب في هذه المسائل اجا 

الحواب: لا؛ لقول النبي ييه : «ليس لعرق ظالم حق) . 

وقوله: «رده وأرش نقصه. ولا شىء للغاصب» أما وجوب 
رده فظاهر؛ لأنه ملك لغيره فيجب رده إلیه»وآما كونه لا شيء له 
فلا نه ظالمء وقد قال النبي يِه : «ليس لعرق ظالم حق) . 

قوله: «وبلزمه ضمان نقصه» هذه مسألة مستقلة» يعني يلزم 
الغاصب ضمان نقص ما غصب من آي شىء كان» إن كانت 
ارا فنفست بحرقة وتغيبره إياها فهو ضامن وإة كان كا 
فاستعمله ونقص فإنه يلزمه ضمان نقصهء فهذه مسألة مستقلة 
وليست مفرعة على المسائل التى ذكرها؛ لأن المسائل الذى 
ذكرها قال فيها: «رده وأرش نقصه» وهنا قال: «ويلزمه ضمان 
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ون حَصَى الرقِيقَ رده مَعَ قِيمَته د الل سارل اسع سد 


نقصه» أي نقص المغصوب مطلقأًء فلو غصب حبرا واستعمله 

وقوله: «ويلزمه ضمان نقصه» حتى ولو كان بغير فعله» 
كرجل غصب عبداً شابا وبقى عنده عشر سنين» فظهرت لحيته 
وذهبت نضارة شبابه» فإن قيمته تنقص» فنقول: عليك رده ورد ما 
نقص من قيمته ولو كان بغير فعلك؛ لأنه نقص تحت استيلائه› 
ولو مات وجب عليه ضمانه» فكل نقص يكون تحت يد الغاصب 
فهو امن ضماته سواء كان سميه أو يخير سبيه. 

قوله: «وإن خصى الرقيق رده مع قيمته» مثال ذلك: رجل 
غصب رقيقاً وخصاه؛ من أجل أن تزيد قيمته؛ لأن الرقيق إذا كان 
خصضيا كانت قيمته أكثر؛ لأنه آقل نخطرا على الساء من الفخل: 
يقول المؤلف: (رده مع قيمته) أى : رده مع قيمته دشنا ؟ لأن 
هذا الخصاء زادت به القيمة وهو فعل من ظالم وليس له فيه حق» 
والقاعدة أن الزيادة للمالك والنقص على الغاصب . 

مثال هذا: غصب رقيقاً فحلاً يساوي عشرة آلاف» فخصاه 
فصار يساوي عشرين ألفاً: فيرده ويرد معه عشرة آلاف؛ لأنه 
أتلف منه ما فيه دية كاملة بالنسبة للحر» فلو خصى حرا وجب 
عليه دية كاملة» والرقيق ديته قيمته» فهذا الرجل خصى الرقيق› 
فنقول له: عليك قيمته؛ لأنك أتلفت منه ما فيه دية كاملة بالنسبة 
للحرء وما فيه دية كاملة بالنسبة للحر ففيه قيمة العبد كاملة» فصار 
هذا الخاصب قد زاد ضاحب العبد بضمان القيمة» وزيادة قيمته 
الصا وير الع أيضاء لأ لبن ملكا له 


باب الغصب 





همه لکل صم قن 


وما نَقَصَ بعر 4 يصمىي ١‏ ووووو و و ووو وووويده ماه واواه اه مهاه ولقاةاوا6اه 


وقال بعض هل العلم: إن الجناية على العبد تقوم بما 
نقص» وبناء على هذا الرأي نقول: ما دام العبد زاد بالخصاء فإن 
الخاصب لا يقبن شيعا : وسيأتي -. إن شاء الله ا فی القصاص أن 
القول الراجح أن الجناية على العبد كالجناية على البهيمة تقدر بما 
نقص» وأنه لو قطعت يده اليمنى يعطى السيد أكثر مما لو قطعت 
يده اليسرى» بخلاف الحر فإن اليمنى كاليسرى في الدية. 

فإن قال قائل: هل خصاء الأدميين جائز؟ 

فالجواب: لا يجوز؛ لأنه يؤدي إلى قطع النسل» إذ إن 
الخصى لا ينجب» وأما خصاء غير الآدميين فإذا كان لمصلحة 
البهيمة فهو جائز ولو كان من أجل زيادة الشمن» ولا شك أن 

خصاء البهيمة يجعل لحمها أحسن وأطيب» وهذا فى المأكول 
ادر فلو خصى خروفاً أو ثوراً أو جملاً أو فرسا أي : ذكرا 
من الخيل» فهذا لا شك أنه يستفاد منه؛ لأنه يطيب اللحم» لكن 
إذا كان لا يؤكل كالحمار ‏ مثلا ‏ فإن الفائدة من خصائه اتقاء 
شره؟ لآن الفحل هن الحمير يتغب ضاحبه إذا راق أنثى من 
الحمير ركض إليها وربما يسقط صاحبه» وكذلك - أيضاً - يأخذ 
بالنهيق فيتعب» فإذا خصي بردت شهوته ولم تحصل منه هذه 
المفسلة. 





قوله: «وما نقص بسعر لم يُضمن» يعني أن هذا الغاصب إذا 
غصب هذه العين وهي تساوي عشرة آلاف» ثم نزل السعر حتى 
صارت لا تساوي إلا خمسة ألآفة فهل يضمن الخمسة أو لا 
يضمن؟ المؤلفه يقول: إته لا يشمن وهو المذهب؟ لأآن هذا 


عند الناس» ومعلوم أن القيمة ترتفع أحياناً وتنخفض أحياناًء فلو 
غصب شاة قيمتها ماتا ريال ویقیت عنده ولم تنقص عينها بل ريما 
رادت ثم نقص السعر حتى صارت لا تساوي إلا مائة ويال 
فهل يرد الشاة ومائة الريال؟ على كلام المؤلقة: يرد الشاة ولا 
مائةء فالمذهب» ‏ وهو ها مشي عليه المؤلف آنه لا يق 
وعللوا ذلك بأن عين المغصوب لم تنقص» وإذا كانت لم تنقص 
فزيادة القيمة ونقصها لأمر خارج وهو الطلب أو الجلب» فإذا كثر 
الطلب لزم بن كنل ارتماع القيمة» وإذا كثر الجلب لزم من ذلك 
نقص القيمة. أما عينها فلم تتغير وقد قال النبي وي : «على اليد 
ما أخذتث حتى تۇديە» '“ . 
يساوي ناته دراهم» لم رده عليه وهو يساوي درهمين › فهل 
يعطيه درهما؟ لا ؛ لأنه رد عليه مثل ماله وكذلك بالعكس لو 
امرض صاعا من البر يساوي درهمين» ثم ارتفعت القيمة فصار ‏ 
يساوي ثلا ئة دراهم» فهنا يرد الصاع ولا يأخذ من صاحبه 
تركيها: فالنقص أو الزيادة في السعر اف خارج . 

واستثنوا من ذلك ما لو تلفت وقيمتها عند التلف مائتان» ثم 
أراد أن يردها لصاحبها وقد ثزلت قيمتهاء ‏ فعلية ضمان ماتتين اغتبارا 


)١(‏ سبق تخريجه ص(۱۱۷). 


بحال التلف قولاً واحداً؛ لأن العين لم ترد الآن فننظر إلى وجوب 
قيمتها متى وجبت؟ وقد وجبت حين التلف» وهي حين التلف تساوي 
مائتين» وإن كانت لو كانت موجودة قيمتها تساوي مائة. 

لكن يقال: إن هذا الغاصب حال بين المالك وملكه حتى 
نزل السعر فهو ظالم» ونقص السعر في الواقع نقص صفة؛ لأن 
السعر قيمة السلعة» والقيمة تعتبر صفة في الواقع. ولهذا كان 
القول الصحيح أنه إذا نقص السعر فإن الغاصب يضمن النقص› 
فنقول: رد العين إلى صاحبها ومعها نقص السعر. 

ولو غصب رجل کتاباً يساوي خمسين ريالاًء ثم بعد شهر أو 
شهرين رده وهو يساوي أربعين ريالاً» فهنا ‏ على المذهب - لا 
يضمن نقص السعر» لكن إن كان الكتاب نقص بالاستعمال يضمن 
النقص › وعلى القول الصحيح يضمن نقص السعر فيرد الكتاب ويرد 
معه فشر ة ويالاتة ويرد آيضا ‏ أرش التقص الق حخصل 
باستعمال الكتاب» وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام وشيخنا 
عبد الرحمن السعدي ‏ رحمهما الله - وهو الصواب» وهذا القول 
ينبغى أن يكون هو المتعين ؛ لأننا إذا قلنا: إن السعر لا يضمن ربما 
يعتدى المععدى على شقصض: قيقصية مالة ويبحسة غتده يريك أن 
تنقص الأسعار ثم يسلمه إلى صاحبه» وهذا لا شك في أنه يضمن ؛ 
لأنه تعمد إدخال الضرر على المالك فيضمن» فهو ليس كالذي 
غصبه وحبسه ليستعمله أو لغير ذلك» ولم يخطر بباله أنه يريد 
إضرار المالك بنقص السعرء فهذا أهون. 

قوله: «ولا بمرض عاد ببُرئه» يعني ولا يضمن نقص بمرض 


® ق | 
تدا 


«عاد» يعنى النقص «ببرئه» أي : ببرء المرض» مثال ذلك: غصب 
شاة» ثم مرضت الشاة فنقص لبنهاء ثم شُفيت الشاة وعاد لبنها 
على طبيعته» فهل يضمنها أو لا؟ يقول المؤلف: لا يضمنها؛ لأن 
النقص الذى حصل عنده عاد ورجعت إلى حالها الأولى» لكن لو 
رض أنه كاك رده إياعا جيم مرفيها قإته يضمن» أعا بعد أ3 
شفیت فاته للا يشمب ؛ لآنه عاد على ما كان عليه حين الغصب» 
ولهذا قال: «ولا بمرض عاد ببرئه» أي برء المرض» لكن ليعلم 
أن كل ما أخذه من لبن فإنه يضمنه؛ لأن المنافع مضمونة على 
الغاصب» والكلام الآن على ضمان الأعيان. ظ 

قوله: «وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص» (إن عاد) يعني 
النقص لا ببرء المرض» ولكن بتعليم صنعة ضمن النقص؛ لأن 
عو ده هنا ليس هو عود النقص الذى حصل . 

مثاله: غصب عبداً ثم مرض العبد وهُزل فهنا تنقص قيمته 
ولا شكء لكنه علمه صئعة ارتفعت بها قيمته. فلو كان هذا العبد 
يساوي قبل أن يمرض عشرة آلاف» وبعد أن مرض صار يساوي 
خمسة آلاف» ثم بعد ذلك تعلم صنعة فصار يساوي عشرة آلاف 
- فعاد الآن إلى القيمة الأولى ‏ فهل يضمن نقصه؟ الجواب: 
نعم؛ لأن الغاصب ضامن النقص» والزيادة للمالك» فنقول: 
العبد يساوي وهو غير متعلم للصنعة نصف قيمته قبل أن ينقص. 
فيرد العبد ونصف قيمته؛ وما زاد بتعلم الصنعة فإنه للمالك . 

وكذلك لو غصب عبداً كاتباً فنسى الكتابة لكنه تعلم صنعة 
اللات الک وات ب مقلا _'رصار ما نقصه بان التكدابة معجيوراً 


ا ر سے لم 


ون الْريَادَةَ که 





بما تعلمه من الصناعة الكهربائية» فهل ل هذا يجبر هذا؟ لاء 
نقول: اضمن نقصه بالكتابة» وزيادة قيمته بالصناعة الكهربائية 
لمالكه. 

قوله: «وإن تعلم أو سمن فزادت قيمته ثم نسي» في مسألة 
التعلم. 

قوله: «أو هُزل» في مسألة السمن. 

قوله: «فنقصت» آي : قيمته . 

قو له: «ضمن الزيادة» , مثال ذلك: رجل غصب عبداً جا هلا 
لا يعرف» فعلّمه فتعلّم فزادت القيمة: ثم نسي فنقصت» فلو 
كانت قيمته قبل أن يتعلم عشرة» ولما تعلم صارت قيمته عشرين» 
ولما نسي عاد إلى عشرة» يقول المؤلف: «فإنه يضمن الزيادة) 
التي حصلت بالتعلم؛ لأنه لما زادت قيمته بالتعلم وهو على ملك 
مالكه» نقصت الزيادة وهو في ضمان الغاصب» فيضم الزيادة. 

ومكله - ايشا - لو أنه سمخ بعد غضبيةة کات يكون غصب 
شاة هزيلة د ثم أعلفها حتى صارت سمينة ثم عادت وهزلت» فهل 
يضمن الزيادة التي رادت نعم» يضمتها؛ لان زيادتها كانت في 
ملك صاحبهاء والنقص صار في ضمان الغاصب. 

قوله: «كما لو عادت من غير جنس الأول» يعني كما لو 
عادت الصنعة من غير جنس الأول» بأن غصب عبداً جاملا لا 
يعرف الصناعة» فتعدم النجارة وصار ماهراً چا في النجارة. 0 
نسي فتعلم الحدادة وصار متقناً لهاء فهل يضمن نقصه حين نقص 


ل عمف 


بنسيان النجارة؟ نعم يضمنه؛ لأن الجنس الآن مختلف» نجارة 
وحدادة . 

قوله: «ومن جنسها لا يضمن إلا أكثرهما» كما لو تعلم 
الحاسب الآلي في شيء معين» ثم تعلمه في شيء آخر» ونسي 
العلم الآول» فهنا الؤياذة من جنس ما نسية فلا يمن إلا 
أكثرهماء فإذا كانت الزيادة بعد النقص فلا ضمان عليه؛ لأنه زاده 
یرآ لکن إن كان فا فة أكثر فإله يضمن الأكثر 4 لآنهما هة 
جنس واحد. 


FF‏ نا ند 


باب الفصب ¥ 





قصل 
قاذ يط پا لا يمير گزنټ» أو نة پولهتاء أو 
صَبَعَ الْوْبَء ا لَتّ سَويقا بدهْن» او کته ۴ . تْمَص 
اقيم وك نَزْدْء فَهُمَا شَرِيكَانٍ بِقَدْرٍ مَالَيْهِمَا فِيهء وَإِنْ 


تقلت القيمة قا افو وووقهواءهوو66ه هوهو 6و6 ههم هه مهاه 6 هأهةهاة ههه 


قوله: «وإن خَلِط بما لا يتميز» الضمير في قوله: «إن خلط» 
يعود على المغخصوب» فإذا خلط المغصوب. فإما أن يخلط بما 
؛ واا أن يخلط يما لا يتهيز؛ فهنا قسمان: 


الأول: إذا خلط بما لا يتميز «كزيت أو حنطة بمثلهما» مِثْل 
الزيت زيت» ومثل الحنطة حنطة» فمثلاً لو غصب إناء من الزيت 
وخلطه بإناء عنده من الزيت» فهنا لا يمكن تمييز المغصوب من 
فیط أت لعلف روتلك لم علط سط محتطة فلا پک 
تمييزه؟ لأنه اخختلطء فلا يمكن تمييز الحبة الثى للغخاصب فن 
الحبة التي للمخصوب منهء فماذا يكون الحكم؟ ٠‏ 


قال المؤلف ‏ رحمه الله -: «ولم تنقص القيمة ولم تزد فهما 
شريكان بقدر ماليهما فىه» وإن نقصت القيمة ضمنها» مثال ذلك : 
لو غصب صاعاً من البر وخلطه بصاع من البر من جنسه» فهنا 
يكونان شريكين بشرط أن لا تنقص القيمة ولا تزد» فإن نقصت 
القيبة بالخلط بان كان الئاس يخفارووة آن بترو شيقا قليلا عن 
البر» وهو قد خلط مائة صاع بمائة صاع فتنقص القيمة» فإذا 
نقصت فعلى الغاصب ضمان النقص» وأما إذا لم تنقص ولم تزد 
فهما شريكان بقدر ماليهماء فإذا كان للغاصب صاعان 





وللمغصوب منه صاع فتكون القيمة بينهما أثلاثاً» وهلم جراً. 

والمذهب يلزمه مثل المغصوب من غير المشترك» فيقال: 
اشتر مثل الذى غصبت» والفرق بين القولين أنه إذا قلنا: إنهما 
شريكان» لزم أن يدخل في ملك المالك ما كان ملكاً للغاصب» 
هذه واحلة. 

انا إذا انا الرركينء فإة الشركة خرن ااا نكف 
ويتنازعان في البيع أو القّسمء وإذا قلنا: هات بدله» ذهب 
الغاصب إلى السوق واشترى بدله. 

نالكا: آله يددر أن تفي أوضاف المقلوطات: فيندر أن 
يكون البر الذي غصبه الغاصب مثل الذي خلطه به» وحينئذ يدخل 
على علك المالك عا هو دون ملكه ولكن إذا قلنا: يلزمك مله 
فسوف يشتري مثله نوعاً ووصفاً ونسلم من الاختلاف؛ ولهذا 
نقول: إن ما ذهب إليه الأصحاب أقرب إلى الصواب مما ذهب 
إليه المؤلف . 


وقوله: «أو صبغ الثوب» أي: غْصَبَ الثوب وصبغه بلون 
ولم تزد القيمة ولم تنقص فهما شريكان» فللغاصب قيمة الصبغ› 
ولمالك الثوب قيمة الثوت» فإذا قار أذ قيمة الصبغ عشرة 
ريالات» وقيمة الثوب عشرة» وبيعًا بعشرين ريالا فلكل واحد 
منهما ثمن ملكه» وهذا يتناقض مع ما سبق من أنه إذا صبغ الثوب 
فهو لمالك الثوب وقد أشرنا إليه فيما سبق”''. 


)١(‏ عند قول المؤلف: «وإن ضرب المصوغ ونسج الغزل وقصر الثوب أو صبغه». 


ا 


صن © مون ب Ess‏ عير 3 و ) س 
وَإن زادت قيمة أحدهما فلصّاحيه. KESE EES‏ 


فإن أمكن إزالة الصبغ وطالب المالك بثوبه وجبت إزالته 
ويضمن الغاصب النقص . 

وقوله: أو لت سويقاً بدهن» فلو غصب سويقاً ولنَّه بدهن. 
ومعنى لته يعني صب عليه الدهن» ومعلوم أن الدهن الآن لا 
يمكن أن يتميز فهما شريكان. 

وقوله: «أو عكسه» أي: غصب صبغاً وصبغ به ثوباً عنده» 
أو غصب دهنا وأضاف إليه السويق ولم تنقص القيمة ولم تزدء 
فهما شريكان بقدر ماليهما فيه» وعند التنازع فالأصل أن الغارم 
يقبل قوله . 

وقوله : «ولم تنقص القيمة ولم تزد» مراده قيمتهما مجموعة› 
بحيث يقال: السويق يساوي عشرة والدهن يساوي خمسة» 
والقيمة الآن ملتوتاً خمسة عشرء فإذا لم تنقص القيمة ولم تزد 
نقول: إنهما شريكان بقدر ماليهماء يكون لصاحب السويق عشرة 
ولصاحب الدهن خمسة. 

وقوله: «وإن نقصت القيمة ضمنها» الضامن هو الغاصب» 
فلو أن هذا السويق الذي لنّه بدهن نقصت قيمته؛ لأن الناس لا 
يرغبون الدهن» أو لنّه بدهن له رائحة كريهة أو ما أشيه ذلك. 
فعلى الغاصب ضمان النقص ؛ لآنه ظالم . 

قوله: «وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحيه» فلو كان الدهن 
يساوي عشرة» والسويق يساوي عشرة» والدهن للغاصب لكنه لما 
لك بالسويق زادت قيمته؛ لأنه صار فيه نفع» فتكون الزيادة 
ee‏ 
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فإن قال المالك: دهنك لم يزد إلا حيث كان في شعيري 
فأنا وأنت شريكان في هذه الزيادة. 

فالجواب: أن المالك إذا طلب ذلك وجبت إجابته خلافاً 
لظاهر كلام المؤلف» ولو لم نقل بهذا لكان كل إنسان يكون 
الدهن عنده كاسداً يغصب سويقاً ويلته به وتزيد قيمته» وهذا هو 
الصحيح؛ لأن الزيادة حصلت بضم الدهن إلى السويق» أما لو 


نقصت قيمة السويق بلنّه بالدهن» والسويق هو المغصوب فعلى 
الغاصب ضمان النقص . 


والخلاصة أن القاعدة: أن كل نقص يترتب على فعل 
غاصب أو على غير فعله في المخصوب فإنه مضمون على 
الا | 

والمؤلف ‏ رحمه الله لم يذكر القسم الثاني فيما إذا خلط 
بما يتميزء فإذا خلط بما يتميز وجب على الغاصب تخليصه ولو 
ضاع عليه مال كثير» فإذا غصب برأ وخلطه بشعير» فإن البر يتميز 
من الشعيرء فهنا نقول للغاصب: خلّص البر من الشعير ولو بقي 
وقتاً طويلاً؟ لأن عين المال المغصوب موجودة فيجب ردها إلى 
صاحبهاء فإذا قال: هذا إضرار بى؟ فالجواب أن نقول له: أنت 
الذي عدبت على السات لماذًا تقصب آرلا؟ ولماذا قخلطه ادا 
وقد قال النبي يَكلِةِ: «ليس لعرق ظالم حق6'' إذن يلزمه التخليص 
ولو غرم أضعافه. 


(۱) سبق تخريجه ص(55). 


ال اد 22 م 


و ر مآ قلع | بس E O‏ 


لو قال الغاصب: الآن آنا خلطت البر بالشعير» والبر الذي 
خلطته خمسة أصواع» وأنا أعطيك أيها المالك عشرة أصواع . 
ای ووی اورت لآ چ ذل قال اھ اثير 
ولو دفع أكثر من مثله 

وهذا فى الحقيقة من جهة قد نقول: إنه قول جيد؛ لأن فى 
ذلك ردعا خا فإذا علم الغاصب أنه سوف يضمن إلى هذا 
الحد فإنه لا يغخصب» وإن نظرنا إلى أن فيه إضراراً» وقد قال 
النبي كَلهِ: «لا ضرر ولا ضرار»"'' قلنا: هنا يتوجه القول بأن 
المغصوب منه يجبر على قبول مثل بره الذي عُصِبء ويعد البر 
الآن كالتالف» وإذا أتلف شخص برأ ضمنه بمثله» فالمسألة فيها 
تردد» وحينئذٍ ننظر ‏ في مسألة القضاء والحكم بين الغاصب 
والمغصوب منه ‏ إلى المصلحة» فإذا رأى القاضى أن من 
المصلحة أن يلزم الغاصِبٌ بتخليص مال المغصوب مله فأيقيعل : 
وإن رأى العكس فلا حرج؛ لأن المضارة في هذا واضحة. 

قوله: «ولا يُجبر من أبى قلع الصّيغ» من الذي بابو هل 
هو الغاصب أو المغصوب منه؟ لا ندري هل المغصوب الصبغ. 
أو المغصوب الثوب؟ على كل حال سواء هذا أو هذاء إذا قبل : 
اقلع الصبغ» فلا يمكن هذا؛ لأن الصبغ بعد أن صار في الثوب 
صار من جنس الصفة ولا يمكن فصله عن الموصوف» وكيف 
يمكن أن يقلعه؟! لا يمكن. اللهم إلا أن يجعل في الماء ثم يخرج 
الماء ملونا بلون هذا الصبغ» ويعود الثوب على ما كان عليه 


.)١١5(ص سبق تخريجه‎ )1١( 
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وهذا فيه إفساد» حتى الثوب يتضرر بهذاء فلا يجبر من أبى قلع 
الصبغ . 

إذن كيف تكون الحال؟ 

تكون الحال كما قال بالأول: إذا صبغ الثوب صار شريكا 
لصاحب الثوب» فهما شريكان. 

فإن قال صاحي الغومب: آنا لا أريك مشاركعه؛ لأآنتى لو 
شاركته في هذا الثوب وأردت أن أبيعه امتنع من البيع» وإذا 
أردت أن أبقيه قال: بل يباع» فهنا يحصل نزاع لا شك» فنقول: 
إذا طلب صاحب الثوب أن يثمّن ويدفع قيمة الصبغ» ويكون له 
الثوب مصبوغا فإنه يتعين إجابته؛ لما في عدم الإجابة من 
الإضرار بالجميع» وربما يحصل نزاع لا ينتهي . 

قوله: «ولو قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض 
رجع على بائعها بالغرامة» مثال ذلك: رجل باع أرضاً مغصوبة 
والمشتري غرس فيها أو بنى» ثم أقام مالك الأرض بَيّنة على أن 
هذا غاصب» فالأرض مستحقة الآن للذي أقام البيّنة على أنها 
ملكهء وتبين أن الأرض التي باعها الغاصب مغصوبة لا يصح 
العقد عليهاء وصاحب الأرض قال للمشتري» الذي غرش أو 
بنى: اقلع الغرس» أو اهدم البناء» فهنا المشتري يرجع على 
البائعم؛ لأنه غره» حيث أظهر أنه مالك . 

وقوله: «رجع على بائعها بالغرامة» أي: بغرم ما تلف عليه. 
فهو يقول: أنا تعبت في شراء الشجر وتعبت في غرسه» فأرجع 


كك 0022 لكك 


وَإِنْ أَظعَمَهُ لِعَالِم بِعَصْبهء فَالضَّمَانَ عَلَيّْهِ وَعَكْسَهُ بعكيه. .... 
عليك بقيمة الشجر الذي تلف على وبأجرة الغارس» وكذلك يقال 
في البناء . 1 

ولو علم المشترىي أن الأرض مغصوبة» لكنه تجاهل الأمر 
وطمع في الأرض وقال: لعل مالكها لا يكون عنده بينة وغرس 
أو بنى» فهل يرجع على الغاصب أو لا يرجع؟ لا يرجع؛ لأنه 
دخل على بصيرة . 

قوله: «وإن أطعمه» أي : الغاصب أطعم المخغصوب 

قوله: «لعالم بغصبه فالضمان عليه» أي : 5 الأكل ؛ لآأنه 
أكل مال غيره وهو يعلم بغير حق. 

قوله: «وعكسه بعكسه» أي : أطعمه لغير عالم بغصبه 
فالضمان على الغاصب لا على الآكل؛ لأنه أكل استناداً إلى أن 
الذي يتصرف في المال هو المالك أصلا . 

مثال ذلك : رجل غصب شاة وذبحها وأطعمها شخصاً آل ۽ 
يعلم أنها مغصوبة فالضمان على الآكل؛ لأنه مباشر للإتلاف 
والغاصب متسبب» والقاعدة الشرعية في المتلفات: (أنه إذا 
اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر) فإن كان لا يعلم 
فالضمان على الغاصب الذي أطعمه. 

بقى علينا أن نقول: صاحب الشاة فى هذه الحال» هل له 
أن يرجع على الغاصب مع أن الآكل قد علم أنها مغصوبة؟ 

الجواب: نعمء له ذلك فهو مخير بين أن يرجع على 
الغاصب أو على الآكل» لكن قرار الضمان يكون على الأكل إن 
كان عالماً بالخصب» وإن لم يكن عالماً بالغصب فالقرار على 
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الغاصب» وحينئذٍ نقول: يخير المالك بين الرجوع على الغاصب؛ 
لأنه هو الذي غصب ملكه أي : ياش الخصضسة؛ والرجوع على 
الأكل؛ لأن التلف كان تحت يده. 

وقد ذكر اب رحبا رخ الله ے فى التر اعد الل : أن 
الأينى المعرتية على بد القاصب:- وهي العى اتعشل إلبها 
المغصوب من الغاصب ‏ عشرة» وأنها كلها أيدي ضمان» يعني 
يصح أن نضمتهاء وأما قرار الضمان فإن كانت هذه اليد عالت 
فقرار الضمان عليها؛ وإن كانت جاهلة فقرار الضمان على 
الخاصب» إلا ما دخلت على أنه مضمون عليها بكل حال فيكون 
قرار الضمان عليها . 

مثال ذلك: إذا فصب شخص من غاصب» فالغاصب الثانى 
عد الس غلى أتها مقر عليه لأ معد شی هلد الال 
إذا ضَمِّنَ المالڭ الغاصبَ الأول رجع على الثائي» وإن ضمن 
الثاني لم يرجع على أحد بشىء. 

مثال آخر: غصب شخص ساعة وجعلها وديعة عند شخص 
آخر» ثم سوقت الباعة عن بيت المودع مع تحفظه ووضعها في 
الحرزء فالمودّع لا ضمان عليه؛ لأنه لم يتعد ولم يفرط فإذا 
جاء المالك وضمن المودع» فإنه يرجع على الغاصب بما ضمن؛ 
لآنه أخط الساعة على ألها غير مقهوكة عليه وأئه عجسخ؛ وما 
على المحسنين من سبيل» فإن ضمن المالك الغاصبٌء» فإن ِ 
الخاضية لا يرجع على المودع؛ لأآنه غير ضامن» فلو فرض أن 


)١(‏ القاعدة الثالثة والتسعين. 





الساعة للغاصب وتلفت عند المودّع بلا تعد ولا تفريط فإنه لا 
يرجع عليه؛ لأن المودّع محسن وما على المحسنين من سبيل . 

قوله: «وإن أطعمه لمالكه أو رهنه أو أودعه أو أجره إباه لم 
يبرأ إلا أن يعلم» مثال ذلك: رجل غصب طعاماً كخبز وأرز وغيره 
فأطعمه لمالكهء فأكله المالك على أنه ملك للخاصب» فهنا نقول : 
إن الخاصب لا يرأ إلا إذا أعلمه: بان قال: آنا غصبت هذا 
المال منك والآن آنا تائب فتفضل كُلهء فإذا أكله برئ؛ لأنه 
علم. 

وكذلك لو رهنه إياه» كما لو استدان من المالك ديناً وأرهنه 
المغصوب فإنه لا يبراً؛ لآن المرتهن داخل على أنه لا ضمان 
علية» فده يد أماتة فلو تلف بلا تعد ولا ريط فلا شمان عليه 
إلا إذا علم مالكه أن هذا ملكه فإنه يبرأ الغاصب؛ لأنه الآن مكنه 
منه وسلطه عليه. 

وقوله: «أو أودعه) ای أودع المغصوب (إياه) أى : المالك 
«لم سرا إلا أن يعلم»» والوديعة هي الاستحفاظ» يعني استحفاظ 
المالك بأن تعطي الشخص مالا يحفظه لك» ويسمى عند الناس 
(أمانة» وهو في الحقيقة وديعة» فإذا أودعه عنده فمن المعلوم أن 
المودّع لا يضمن إلا إن تعدى أو فرطء فإن أعلمه الغاصبٌ أن 
هذا ملكه برئ منه سواء تلف أم لم يتلف؛ لأنه إذا تلف فإنه بيد 
مالكه» وأما إذا أودع الغاصب المال المغصوب لمالكهء ومالِكة 
لم يعلم فالضمان على الغخاصب» حتى لو تلف تحت المُودّع بلا 


تعد أو تفريظ فاق العاصب بصخ لأنة ستيب والسالك أده 
على أنه ملك للغاصب . 

فإن تلف بتعدٌ من المودّع أو بتفريط منه فإن عليه الضمان» 
بإ كان عليه الما وغ ملك للا يمدق علي الغاصب ايك 
ولا د بعك الغاصبه عله خا ومثل ذلك يقال في الرهن . 

وقوله: «أو آجره إياه» فلو غصبه سيارة ‏ مثلاً - وآجره إياها 
يوماً أو أكثر ولم يعلم» فالضمان لو حصل عليها تلف - ولو بلا 
تعد ولا تقريط ‏ على الغاصي؛ لأن يده يد عدواث»: وقد قال 
الرسول يَكِ: «ليس لعرق ظالم حق». 

وقوله: الم يرا إلا أن بعلم يعني إلا أن يعلم المالك 
الذى أودع أو ارتهن أو أكل أو استاج فا علمء فمعلوم أن 
السلطة له على ماله والغاصب بريء. 

قوله: «وييراً بإعارته» «يبرأ» الفاعل الغاصب «بإعارته) 
الضمير يعود على المغصوب. يبرأ بإعارته لمالكهء مثال ذلك: 
رجل غصب كتاباً وأعاره مالكه» فهنا يبرا سواء علم المالك أم 
لم يعلم؛ وجه ذلك أنه إن علم أنه ملكه فقد تم استيلاؤه عليه 
وتلف تحت یده» وإن لم يعلم أنه ملكه فالمستعير ضامن بكل 
حال» حتى وإن أخذه على أنه ملك للخاصب» وهذا مبني على أن 
المستعير ضامن بكل حال سواء فرط أو تعدى أو لم يتعدٌ ولم 
فرظ 


س رھ 


وه 0 


سر سے بر 
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وقد سبق أن القول الراجح أن المستعير كغيره» ممن يكون 
المال تحت يده بإذن من المالك أو إذن من الشارع. وأن يد 
المستعير يد أمانة» وعلى هذا لو تلف تحت يد مالكه في إعارة 
فالضمان على الغاصبء إلا أن يعلم المالك أنه ملكه فيبراً به 
فإن تعدى أو فرط ضمن وإلا اع" 

قوله: «وما تلف أو تغيب من مغصوب مثلي غَرمَ مثله إذأ» 
أي حين تلفه. 

وقوله: «وما تلف» «ما» يحتمل أنها موصولة» ويحتمل أنها 
شرطية» والظاهر من السياق أنها شرطية. 

وقوله: «تغيب» مراده تغيب غيبة لا يمكن الحصول عليه» 
فكأنما تلف . 

فالمغصوبات تنقسم إلى قسمين : 

مغصوب مثلي يعني له مثيل» ومغصوب غير مثلي . 

فالمغصوب المثلي يضمن بمثله» وغير المثلي يضمن بقيمته» 
فلننظر ما هو المثلي؟. 1 

المثلى ضيق جداً على المذهب». وهو كل مكيل أو موزون 
يصح السلم فيه وليس فيه صناعة مباحة . 

ولكن القول الراجح في هذاء أن المثلي ما له مثيل أو 
مشابه» سواء كان مكيلاً أو موزوناً مصنوعا أو غير مصنوع» فكل 
ما له مثيل أو مشابه فإنه مثلي . 

وقاعدة: (أن المثلى يضمن بمثله) قاعدة متفق عليهاء» وعلى 
ملا قلو أن نخسا كسر فنجالاً لشخص» فهل ئلزمه أن ياتى 
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بفنجال مثله لصاحب الفنجال الأول؟ على المذهب: لاء بل له 
قيمة الفنجال» وعلى القول الراجح يلزمه أن يأتي بفنجال. 

ولو أنه ذبح شاته الثنية التى صفتها كذا وكذا في السمن 
والهزال واللون» وعند ذابح الشاة شاة مثلها تمامأء فهل يضمن 
الشاة بهذه الشاةء أو بالقيمة؟ المذهب: يلزمه الضمان بالقيمةء 
والقول الراجح في المسألتين جميعاً الفنجال يضمن بفنجال» 


شچ وة 


والشاة تضمن بشاة. 

ولو أن رجلا أخند. خبذة إتساة وأكلها قاله يضمتها على 
المذهب بالقيمة؛ لأن فيها صناعة مباحة» وأيضاً هي غير مكيلة. 
وعلى القول الراجح يضمنها بمثلهاء فإذا كان رجلان واقفان عند 
الفرّان فقدم الفران الخبزة لفلان وأخذهاء ثم خطفها الثاني من 
يده وأكلهاء فكيف يضمن؟ على المذهب بالقيمة» وعلى القول 
الراجح يقول : انتظر حتى يعطيني خبزتي فخذها وينتهي كل شيء. 

فالقول الراجح أن المثلى كل ما له مثل أو شبه» سواء كان 
يكيلا أو موز وكا أو جوا أو جمادا أو مص غا أو غير مصنوع › 
ويدل لهذا أن النبي بيه استسلف إبلاً فرد مثلها”'' ولم يرد 
القيمة» وعلى المذهب لو استسلفت شاة من جارك ترد قيمتها لا 
مثلها؛ لأنها غير مثلية فليست مكيلة ولا موزونة» ويدل لهذا 
- أيضاً - قصة الصحفة والطعام حيث أرسلت إحدى أمهات 
المؤمنين إلى النبي بي طعاماً بصحفة مع رسول لها فأتى الرسول 


)١(‏ أخرجه مسلم في البيوع/ باب جواز اقتراض الحيوان )٠٠٠١(‏ عن أبي رافع 


ب رضىئى الله تة . 


بالطعام والصحفة إلى النبي َة في بيت إحدى نسائه» فغارت 
التى هو في بيتها وضربت بيد الرسول حتى سقطت الصحفة 
وككسربت: فأمر النبى ية صاحبة البيت أن تعطي هذه صحفتها 
وطعامها وقال: «طعام بطعام. وإناء بإناء»”'* وهذا دليل واضح 

ثم ايأ مجان الله -_. ايا أدق ألا وین لتساك اسا 
بفنجال أو صاعاً بصاع؟ الأول بلا شك؛ لأن المماثلة في 
الفنجال بالفنجال متطابقة تماماً» والمماثلة بين صاع وصاع لا بد 
أن تختلف» فلا بد أن يكون هناك زيادة يسيرة. 

إذاً القاعدة أن المثلى يضمن بمثله؛ لأن مطابقة المثلي لمثله 
أقوى من مطابقة القيمة للشىءء فالقيمة تقدير وتخمين» والمماثلة 
اا | 

مسال قال فى قالروضیں) ‏ : ولضقى أث سی مجه الما 
في المفازة» فإنه پا بقيمته في ا "7 في المبدع»؛ لآن 
الماء في المفازة قيمته كبيرة» فلو أن شخصا غصب من آخر قربة 
ماء فى مفازة ‏ أي: فى مهلكة ‏ فلما وصلا إلى البلد قال: 
أعطيك قربة ماء» فعلى القاعدة فإنه ماء بماء وهو مثله فیکفی › 
ولكن هذا مستثنى › وقالوا: بل يعطى قيمته فى مكانه. فالقررة 
فى المفازة ‏ مقلاً ‏ تساوي آلف ريال وض البلد لا تساوي شيعا 
وقد يكون باعها هناك وانتفع بها فكيف يقال: رد مثلها؟! فهذا 
مستثنى حتى على المذهب . 
(۱) سبق تخريجه ص(١5١).‏ 
(۲) الروض مع حاشية ابن قاسم .)٤١٤/٥(‏ 
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إلا كمه يَوْمَ تَعَذْرَ وَيُضْمَنُ عير المثليٌ بِقِيمَيِهِ يَوْمَ تلفي 


قوله: «وإلا ھ5 يوم تعذر» أي : وإلا يمحن الضمان 
بالمثل فإنه يضمن بقيمته يوم تعذره. 

فإذا قدرنا أنه أتلف مثلياً ولكن تعذر المثلى» مثال ذلك : 
غصبه في محرم وأتلفه وما زال له نظير في السوق» وفي ربيع - مثلاً - 
فقّد من السوق» ثم في جمادى طالبه المالك بالضمان» فماذا يضمن 
الآن؟ هل يضمن القيمة وقت الضمان» أو وقت التعذر؟ يقول 
المؤلف: «وإلا فقيمته يوم تعذرا ووجه هذا القول: أنه لما تعدو 
تبعت القيمة» فلرمه الضمان بالقيمة وقت السذر» ولو قيل : إن عليه 
الضمان بالقيمة وقت الاستيفاء منه لكان له وجه؛ وذلك أن الأصل 
ثبوت المثل في ذمته حتى يسلمه» وهو إذا تعذر فيما بين الإتلاف 
وبين الاستيفاء فقد لا يتعذر عند الاستيفاء» ريما يتعذر مثلاً ‏ في 
ربيع» ولكن لا يتعذر في جمادى» فنضمنه المثل فإن تعذر فقيمة 
المثل وقت الاستيفاء؛ لأن الأصل أن الذي ثبت في ذمة الغاصب 
هو المثل» والتعذر قد يكون في حين ولا يكون في حين أ 

قوله: «ويضمن غير المثلى بقيمته يوم تلفه» وذلك لأن غير 
المثلي تثبت القيمة من حين الغصب» فلو تلف هذا الذي ليس 
بمثلي فقيمته وقت التلف ؛ + لأثه قبل التلف لا يزال ملكا لصاحبه 
فزيادته ونقصه على صاحبه. 

لكن المغصوب اختلف العلماء هل يضمن بنقص السعر أو 
9؟ وصسيق القول اقيه. 

قوله: «وإن تخمر عصير فالمثل» إنسان غصب عصير عنب 


ا 


فان اقلت خلا ده ومع تقض قيميه عَصيرا. EEN‏ 





ثم تخمرء لما تخمر العصير زالت ماليته وصار الواجب إراقته. 
يقول المؤلف: إنه إذا تخمر العصير ضمنه بالمثل» أي: مثل 
العصير لا مثل الخمر؛ وذلك لأن تخمره بمنزلة تلفه» والمتعذر 
رعا كالمتعذو سا والعصير مثلي؛ لأنه مكيل . 

قوله: «فإن انقلب خلا يعني بعد أن تخمر انقلب خلاً بنفسه 
اف الج القيدة المسكرة قيه. 

قوله: «دفعه» ا دفع الخل ؛ لآنه عين ماله. 

قوله: «ومعه نقص قيمته عصيراء لأنه إذا تخمر ثم تخلل 
فلا بد أن ينقص فيضمن نقص قيمته عصيراً؛ لأنه حصل النقص 
وهو في يد الغاصب . 

مثال ذلك: رجل غصب عصير عنب ثم تخمر» فتحول من 
عين حلال إلى عين حرام» لكنه في نفس الوقت عاد خلا ؛ لأنه 
قد يتخلل الخمر بنفسه» وإذا تخللت الخمرة بنفسها فهى حلال» 
فعاد إلى كونه عصيراً لكنه عصير متخلل من خمرء فينقص؛ لأنك 
لو أتيت بهذا الإناء الذي تخلل بعد التخمرء وإناء مثله من العصير 
لكانت قيمة إناء العصير أكثر بلا شك» يقول المؤلف: «دفعه) 
يعني الغاصب يدفع هذا الخمر الذي تخلل؛ لأنه عين ملك 
صاحيه . 

فإن نقص بأن كان حين غصبة غضيراأ يساوي مائةء والآن 
لا يساوي إلا عا نهنا القاسيه امن الس ولهذا قال: 
«ومعه نقص قيمته عصيراً» يعني نقص قيمته عن كونه عصيراً . 

هل يمكن أن يقال: إن هذا شاهد لما ذهب إليه شيخ الإسلام 


كنات البيع 





ابن تيمية ‏ رحمه الله من أن نقص السعر مضمون على الغاصب؟ 

الحواب: لا لأن لقص السعر هنا لنقص العين وليس 
للقيمة؛ قلا يكوة فيه ره على من قالوا: إن العقض بالسع لا 
يضمن» ولكن سبق لتا آننا فضلنا فى هغذاء وأنه إن قصد تأخير 
تسليمه حتى يزول الموسم وينقص السعر› فعليه الضمان وإلا فلا . 

وقوله: «فإن انقلب خلا» ولم يقل: قلب خخلا؛ لأن الخمر إن 
تخلل بنفسه فهو حلال؛ لأنه بفعل الله وليس بفعلناء وإن تخلل 
بفعلنا فهو حرام لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ أن 
النبي بيا سئل عن الخمر تتخذ خلا قالع ل ولان الشارع أمر 
بإراقة الخمر”"» ولو كان يحل بالتخليل لأمر بتخليله؛ لأن تخليله 
أبقاء له وإراقعه اتلاف لهء ولو کان پمک أن تعود ماليته شرها 
لأرشد إليه الشارع . فلما لم يرشد إليه عَلم أن التخليل حرام . 

لكن لو خلله من يعتقد جل التخليل من مسلم أو كافر» فهل 
يحل؟ 

الصحيح اة يحل ؛ لان هدا اتقلس علا على وجه مباح › 
فصار مباحاً» وعلى هذا فالخل الوارد من بلاد الكقار يكون 
حلالاً للمسلمين؛ وإن كان مخللاً بفعل آدمي» لأنه مخلل بفعل 
)١(‏ أخرجه مسلم في الأشربة/ باب تحريم تخليل الخمر (۱۹۸۳) عن أنس 

- رضي الله عنه . 
(۲) أخرجه الإمام أحمد (/9١١)؛‏ وأبو داود في الأشربة/ باب ما جاء في الخمر 


تخلل (75076) عن أنس ‏ رضي الله عنه -» وأصله في مسلم دون ذكر الأمر 
بالوراقة . 


1611ل 000 الك 


قَضًا 
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وَتصّرفات الغاصب الحكمية باطلة. e‏ 





قوله: «وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة» «تصرفات» مبتدأً . 
و«الحكمية» نعت ل:«تصرفات» و«باطلة» خبر المبتداً . 

وقوله: «وتصرفات الغاصب» أي : تصرفاته في المغخصوب . 

وقوله: «الحكمية» يعني التي يلحقها حكم من صحة أو 
فساد؛ لأن تصرفات الغاصب من حيث الحكم التكليفي كلها 
حرام» ومن حيث الحكم الوضعي - وهو الحكم بالصحة والفساد - 
ما كان له حكم من صحة أو فساد فإن تصرفات الغاصب باطلة» 
يعني أن وجودها كالعدم» فمثلاً إذا غصب ثوباً فباعه» فالغصب 
حكمه حرام» والبيع حرام» وهل هو صحيح أو فاسد؟ 

ننظر هل البيوع منها صحيح وفاسد؟ الجواب : نعم» منها 
صحيح وفاسد» وعلى هذا فيكون هذا البيع باطلاً لا ينتقل به 
الملك إلى المشتري؛ لأن من شرط البيع أن يكون من مالك أو 
مرخ يقوم مقامه» والغاصب لا يقوم مقام المالك. 

والإجارة منها صحيح وفاسد» والوقف منه صحيح وفاسد. 
والرهن منه صحيح وفاسد» فجميع التصرفات الحكمية يعني التي 
يلحقها حكم بالصحة أو بالفساد» يقول المؤلف : «باطلة» فبيع 
الغاصب للمغصوب باطل» وتأجيره للمغصوب باطل» ويظهر ذلك 
فيما لو غصب داراً وآجرها شخصاً بعشرة آلاف ريالء ثم مَنَّ الله 
عليه بالتوبة ورد الدار إلى مالكهاء فهل تأجيره هذا صحيح» أو 
باطل؟ الجواب: باطل» ولو قلنا: إنه صحيح لكان لمالك البيت 
الأجرة التي تم العقد عليها وهى عشرة آلاف. وإذا قلنا : غير صحيح 





فإن القاصه يضمن الأجرة؛ اذا قفرا أله يوجر بات عقر ألنا قان 
الغاصب يقسن اش هشر آلقاً؛ لأن النقد الأول قير سح زيجب 
أن يضمن لصاحب البيت الأجرة المعتادة» ولو قلنا: إنه صحيح لم 
يلزمه إلا عشرة الاف فقط أما المسجاجر الى أخذها بعشرة آلاف 
والبيت يساوي اثني عشر ألفاً. هل نضمنه اثني عشر ألفاًء أو عشرة 
آلاف؟ فيه سيل : شان خالا يأنه مخصوب:فإثنا دمت اش مشر 
ألفاً » وإن كان غير عالم نضمنه عشرة آلاف فقط . 

وهم من قوله: «الحكمية» أن غير الحكمية لا يُحكم لها 
بصحة أو فسادء فلو غصب ماءً فأزال به نجاسة» فهل نقول: إن 
الإزالة غير صحيحة؟ الجواب: لا؛ لأن إزالة النجاسة لا يقال: 
صحيحة وفاسدة» وعلى هذا فلو غصب ماء فأزال به نجاسة على 
ثوبه طهر الثوب؛ لأن إزالة النجاسة ليس لها حكم بالصحة ولا 
بالفساد. 

ولو غصب ماء فتوضاً به فهل يصح وضوؤه؟ ننظر هل 
الوضوء ينقسم إلى فاسد وصحيح؟ الجواب: نعم» إذا لا يصح 
وضوؤه بالماء المغصوب؛ لأنه تصرف حكمىء أي: يلحقه 
الصحة والفساد. 1 

مثال آخر: رجل غصب ثوباً فباعه» فحكم البيع أنه فاسد؛ 
لأنه من التصرفات الحكمية التي يلحقها الصحة والفساد. 

وظاهر كلام المؤلف: أن الغاصب لو ذكى الشاة التي 
غصبها صارت حراماً؛ لأن التذكية تنقسم إلى صحيحة وفاسدة 
فتكون تذكية الغاصب غير مبيحة للمذكاة. 


فالضابط: أن تصرفات الغاصب من حيث الحكم التكليفي 
حرام مطلقاً. ومن حيث الصحة والنفوذ تنقسم إلى قسمين: 

ما له حكم من صحة أو فساد يكون تصرف الغاصب فيه 
باطلا» وما ليس له حكم يكون تصرف الغاصب فيه نافذا . 

وظاهر كلام المؤلف أن تصرفات الغاصب الحكمية باطلة 
سواء أجازها المالك أو لم يجزهاء وسواء تضرر الغاصب وغيره 
بذلك آم لا. 

القول الثاني خلاف ظاهر كلام المؤلف» وهو أنه إذا أجازه 
المالك فالتصرف صحيح نافذ؛ لأن تحريم التصرف لحق الغير لا 
لحق اللهء فإذا أسقط حقه سقط وزال المانع» وعلى هذا فإذا قيل 
للمالك: إن الغاصب قد باع ثوبك» فقال: أنا أجزته» فالبيع 
صحيح والمشتري يملك الثوب» أما إذا لم يجزه فإن البيع لا 
يصح ويجب المشتري رد الثوب وأخذ ثمنه الذي بذله فيه؛ 
لأن التصرف غير صحيح . 

القول اتال إن كانت التضرفات رة عقل ها لو باع 
على شخص ثم اطلع عليه المالك وطالب به فهو له ويأخذه من 
المشتري» أما إذا صَعَبَ وتعذرء مثل ما لو باعه الغاصب على 
رجل» وهذا الرجل باعه على آخرء وهكذا تناقل الناس هذا 
المغصوب. فإن التصرفات صحيحة.». بناء على الحرج والمشقة 
الى تلق فما لو ععكمدا ببطلان التصرفء وأيضا ريما يكون 
مکوت سير کس القاضي وياقة على کی ورلهت الي 
وكثر نسلهاء فكيف نقول: إنه باطل مع العسر والمشقة العظيمة؟! 
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فالصحيح أنه مع العسر والمشقة يُحكم بالصحة للضرورة ويقال 
لمالكه : ااي اڈ ا کر ال 

القول الرابع: أن تصرفات الغاصب صحيحة» وهو رواية عن 
أحمد ب وحمة الله ولكن للمالك أن يستردهاء مغلا إذا ذكى الغا 
فالتذكية على هذه الرواية صحيحة والشاة ترجع لمالكهاء وإذا 
طالب بالمثل وقلنا: إنها مثلية ضمنها بمثلهاء وإذا قلنا: إنها متقومة 
وطالب بمثلها حية» وقال: إن قيمتها حية أكثر من قيمتها لحما 
أعطيناه الفرق» أو أعطيناه القيمة كاملة واللحم يكون للغاصب . 

وكذلك ‏ أيضاً - لو توضأ بماء مغصوب» فعلى هذه الرواية 
- التي هي خلاف المذهب - الوضوء صحيح» وهو الصحيح ؛ لآن 
هذا التصرف لا يحختعن بالوضوء: إذ أن تصرق الغاصب 
بالمغصوب يشمل الوضوء وغير الوضوء» فالغاصب لم ينه عن 
الوضوءء لم يُقَّ له: لا تتوضأ بالماء المغصوبء بل قيل له: لا 
تتصرف بالماء المغخصوب» ولما لم يكن النهي خاصا بل كان عاما 
صارت العبادة صحيحة» هذا هو القول الراجح› ويدل لهذا : 

أن الغيبة على الصائم حرام» والأكل ‏ أيضاً ‏ حرام» فلو 
أكل فسد صومهء أما لو اغتاب لم يفسد؛ لأن الأكل حرام على 
الصائم بخصوصه. والغيبة ليست حراما على الصائم بخصوصهاء 
بل هي حرام عليه وعلى غيره» فتبين بهذا الفرق الواضح بين 
العموم والخضوس» 

إذآ القلاصة: أن تصرفات الخاصي صسيحة»ء أما إن 
أجازها المالك فهذا أمر واضح مثل الشمس» وأما إذا لم يجزها 


(N بالف‎ 


وَالقَوْلَ فى ف ا قِيمّةِ التّالف› أ قذروِ» أو صفَته وله . 22777700 


فالصحيح ‏ أيضاً - صحتهاء لکن إذا كان عين مال المالك باقياً: 
فلة أن يسترده ويقول: هذا عين مالى وة وآئت أيها المشتري 


قوله: «والقول في قيمة التالف أو قدره أو صفته قوله» أي : 
قول الغاصب» فلو غصب شيئأ فتلف ‏ وكان متقوماً ‏ فقال 
المالك: قيمته آلف» وقال الغاصب: قيمته خمسمائةء فالقول 
قول الغاصب؛ لقول النبي ب: «البينة على المدعي واليمين على 
من انك والان المالك والغاصب اتفقا على أن القيمة 
سيسماثة وادغى المالك الزيافة» اليكو المالك مدغياء والبيثة 
على المدعي واليمين على من آنكر» ومن التعليل أن الخاصب 
غارم» وكل غارم فالقول قوله» وهذه القاعدة أخذها العلماء من 
الحديث السابق وهو: «البينة على المدعي واليمين على من 
أنكرا) . 


لكن كل من قلنا القول قوله ‏ وهو يتعلق بحق الآدميين ‏ 
فإنه لا بد من اليمين لقوله كلخ «واليمين على من أنكر»» أما 
الذي يتعلق بحق الله فالقول قول المنكر بلا يمين» فلو قال 
المحتسِب يعنى الآمر بالمعروف والناهى عن المنكر لصاحب 
المال:: أذ الزكاة فقال: آنا زكيت مالي» فقال المحتسيب: لاء 
)١(‏ أخرجه البيهقي )707/٠١(‏ وقال الحافظ في البلوغ :)١508(‏ «إسناده صحيح) 

وأصله في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما - بلفظ : لو يعطى 


الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم وَلْكَرَ اليمين على المدعل 
عليه . 
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الوكاة باقية عليك» فقال: أبداً ما بقيت» فهنا القول قول المالك 
بغير يمين» ولو قيل له: صل» فقال: صليت» فلا يجوز أن 
نحلفه» ولا يَلْزْمه اليمين» فلو قلنا: احلف» فقال: ما أنا يحالف 
لکنا نحن الآثمين؛ لأن هذا شيء بينه وبين ربه والناس مؤتمنون 
على أديانهم» لکن فيما يتعلق بحق الآدميين فالمنكر لا بد من 
اليمين على إنكاره. 

وقوله: «أو قدره» القول في قدره قول الغاصب» كرجل 
غصب شاة وتلفت ثم جاء ضاحبها وقال: إنك فصت شاثين أو 
شاة وولدهاء فقال: بل غصبت واحدة لا ولد معهاء فالقول قول 
الغاصبء. والدليل قول النبي 85ةِ: «البينة على المدعي واليمين 
على من أنكر»”'': ومن التعليل أن الغاصب غارم وکل غاره فإنه 
يقبل قوله فيما غرم مع يمينه كما سبق . 

وقوله: «أو صفته» أي : صفة المغصوب فالقول قولهء فإذا 
غصب من شخص شاة» وتلفت» فقال مالكها: إنها سمينة لبون 
ای ذات لبن وقال الغاصب: بل هزيلة لا لبن فيهاء فالقول 
قول الخاصب» والدليل والتعليل كما سبق . 

قوله: «وفي رده وعدم عيبه قول ريه» يعني إذا اختلف 
الغاصب والمالك فقال الخاضب: إلى رذدذتة CRE‏ وقال 
المالك: لم ترده» فهنا قد اتفقا على شيء وادعى أحدهما خلاف 
ما اتفقا عليه» اتفقا على أن العين كانت عند الغاصب ثم ادعى 
الغاصب أنه ردهاء وهذه دعوى فوق ما اتفقا عليه» فنقول: القول 
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قول المالك» والدليل قول النبي يكلِِ: «البينة على المدعي 
واليمين على من أنكر» فالطرفان متفقان على أن العين المغصوبة 
كانت عبد الغاصب» لم ادعى الغاصب أنه ردها فنقول : علىك 
البينة» وإلا فيحلف المالك ويحْكم له بهاء هذا من حيث الدليل» 
ومن حيث التعليل نقول : الأصل عدم الردى فما دام أن الغاص 
قد أقر أنها عنذده وأنه غصبها فالأصل عم الود وهذا يقاس على 
قول النبي ور بدي بجي ير ويه 
ربحاًا“ فإن هذا الحديث امل فی پد الأمور على ما كانت 
عليه . 
وقوله: «وعدم عيبه» لو غصب شاة فتلفت فأراد أن يضمنها 
بقيمتهاء ولكنه ‏ أي: الغاصب - قال: إنها معيبة» إنها تعرج 
وعرجها ع وقال المالك: بل هي سليمة ؛ ومعلوم أن السليفة 
اغا من المعيبة» فهنا تعارّضّ أصلان» الأصل الأول: السلامة. 
وإذا أخذنا بهذا الأصل قلنا: القول قول المالك؛ لأن الأصل 
السلامة وعدم العيب» والأصل الثاني: هو الغرم؛ لأن الغاصب 
- إذا قلنا: إنها سليمة - سوف يغرم زيادة على ما أقر به؛ لأنها 
إذا كانت معيية سيقرء ‏ مغلاً ‏ ثمائين ريالاء وإ كانت 
سليمة سيع رم مائة» فالآن زاد الغرم عليه والأصل أن الغارم يقبل 


قوله . 


)١(‏ أخرجه مسلم في الطهارة/ باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في 
الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك (757) عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 





چا 1 
ک سے د چ سپ ر ټل ره د ان 
وان جهل ربه تصدق به عنه مضمونا. SDSS‏ 


فهل نقول: إن القول قول الغاصب؛ لأنه غارم» أو نقول: 
إن القول قول المالك؛ لأن الأصل السلامة؟ 

نقول: القول قول المالك؛ لأن الأصل السلامة» وهذا 
الأصل متقدم على الأصل الثاني؛ لأن العيب حادث على السلامة 
فقدم هذا الأصل على أصل الغرم. 

وهذه في الحقيقة قاعدة ينبغى لطالب العلم أن ينتبه لهاء 
فأحياناً يتعارض الأصل والظاهرء وأحياناً يتعارض أصلان فيقدم 
أحدهما على الآخر حسب ما تقتضيه الشريعة» وحسب ما تقتضيه 
واشت الأحوال» ولهذا ‏ مثلاً ‏ لو أن امرأة فارقت زوجها 
وأمسكت بيدها إبريق القهوة - وقهوة البْنّ يشربها غالباً الرجال - 
وادعت أن الإبريق لهاء والزوج يقول: لي . 

فعندنا أصل وظاهرء الأصل أن ما بيد الإنسان فهو له. 
وعندنا ظاهرء وهو أن هذا الإبريق للرجال» فأيهما نقدم؟ يُنْظر 
إذا كان الظاهر قوياً أقوى من الأصل قدمنا الظاهر. 

وقوله: «وفي رده وعدم عيبه قول ربه» هذا النزاع الذي ذكره 
المؤلف وهل القول قول الغاصبء أو القول قول ربه» من الذي 
يحكم به؟ يوجه هذا إلى القاضي» أو إلى رجل حَكمه الغخاصب 
ورب المال» فيعطى هذه القواعد. 

قوله: «وإن جهل ربّه تصدق به عنه مضموناً» «إن جهل) 
الفاعل الغاصب «ربه» أي: رب المغصوب» أي: صاحبه» إذا جهل 
صاحبه» بان يكون قد غصب هذا الشىء من زمان قديم ونسي. 
أو فصب شيئاً من عند باب المسجد كأن يكو قد أذ ثعلا 
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ومشى بهء أو أخذه من شخص معين لكنه لا يعرفه. المهم إذا 
جهل من ربه يقول المؤلف: «تصدق به عنه مضمونا). وهنا 
طريقان : 

الطريق الأول: أن يدفعه إلى الحاكم ‏ أي: إلى القاضي ‏ 
فيبرأ منه بلا نزاع» يعني لم ينازع أحد من العلماء فى أنه إذا جهل 
ربه يعطيه الحاكم» والحاكم يتصرف فيه» وهذا لا شك أنه أسهل 
على الإنسان. 

لكن ‏ أحياناً ‏ لا يكون الاقم ثقة» قال الإمام أحمد 
- وعقمة آل مذ أما حكامنا هؤلاء فلا أرى أن يدفع إليهم شيئاء 
والإمام أحمد قد مات في القرن الثالث ومع ذلك يقول: حكامه 
لا يرى أن يدفع إليهم شيئاً؛ لأنهم غير ثقات» فكيف بحكام هذا 
الوقت؟! فالثقة فيهم أندر من الكبريت الأحمر إلا أن يشاء الله 
لكن على كل حال إذا كان الحاكم غير ثقة وخاف أنه إذا أعطاه 
إياه صرفه في جهة أخرى» أو أن الحاكم أبى» فالأول ‏ يعني إذا 
كان غير ثقة ‏ لا يجوز أن يعطيه إياه» والثاني: هل يلزم الحاكم 
أن يقبل أو لا يلزمه؟ هذا محل نظر وتفصيلء فيقال: إذا كانت 
الدولة قد جعلت جهة معينة لاستقبال الضائع فللحاكم أن يمتنع. 
ويقول: اذهب إلى الجهات الأخرى» لكن إذا لم يكن هناك 
جهات مسؤولة عن استقبال الضائع» فأرى أنه يجب على القاضي 
أن يقبل هذا. 

وهذه المشكلة قد لا تكون في مسألة الغصب إلا قليلا 
والحمد لله لكن تكون في لَقَطة مكة كثيراًء ولقطة مكة قال فيها 
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النبي يل : «لا تحل ساقطتها إلا لمنشده”؟ , س إلا اقفن شك 
عنها مدى حياته ويوصى بها بعد مماته؛ او 
أبداً» فكل ما في الحرم آمن حتى الجمادات» فالإنسان إذا رأى 
مثلاً - دراهم» ألف ريال أو ألفين أو عشرة آلاف في سوق من 
أسواق مكة» إن تركها فيا ويلها من اللصوص وإن أخذها تعب 
فيهاء فماذا يصنع؟ إذا كان هناك جهة مسؤولة لاستقبال الضائع 
فالأمر واضح وسهل - والحمد لله يأخذها ويَؤْجَر على إيصالها 
إلى هذه الجهة. لكن إذا لم يكن هناك جهة فأرى أنه یچب على 
الحاكم الشرعي أن سكقلياء لان هذه من جملة ما يتولاه الحاكم 
فالسلطان ولي من لا ولي له" فماذا يصنع الناس؟ الإنسان ليس 
مسا أن يأخذ هذه اللقطة من مكة وينشد عنها مدى الدهرء 
لکن يسهل عليه جدا أل ياعلعا وو ايا إلى المحكمة لا 
إذا لم تكن جهة مسؤولة عن ذلك . 

فالمهم إذا جهل الغاصب «ربه» أي: مالكه يقول المؤلف: 
«يتصدق به عنه» وقد ذكرنا طريقين: الطريق الأول: أن يسلمه إلى 
الحاكم فإن لم يفعل يقول: «تصدق به عنه) يعني دفعه للفقراء» 
وهذا هو الطريق الثاني . 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائز/ باب الإذخر والحشيش في القبر (759١)؛‏ ومسلم 

في الحج/ باب تحريم مكة )١756(‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

(۲) كما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد (51/5)؛ وأبو داود في 

النكاح/ باب في الولي (۸۳٠۲)؛‏ والترمذي في النكاح/ باب ما جاء لا نكاح 

إلا بولي (7١١٠١)؛‏ وابن ماجه في النکاح/ باب لا نكاح إلا بولي (۱۸۷۹) عن 


عقنائسة - رهسي الله عنها ٣‏ و ححستة الترمذي ؛ و صب ححة ای حبان (£ ¥( 
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وقوله: «عنه) ای عن ربه أي : المالك امضبونا أ 
بشرط الضمان إذا وجده» فيعتقد أنه تصدق بهذا عن ربه مضمونا 
عليه لو وجد ربهء فعندنا شيئان : 

الأول : أن تكون الصدقة عن ربه لا عن نفس الغاصب. 

الثاني : أن ينوى أنه ضامن له إذا وجد ربه وطالب به. 

فإن تصدق به عن نفسه فإن صدّقته لا تقبل؛ لأنها صدقة 
غير طيبة» وال عد وجل د لا يقبل إلا ما كان طيباء وذمته لا 
تبرأ؛ لأنه لم ينو هذه الصدقة عن ربها ولم ينو الضمان» فلم 
يستفد التقرب إلى الله ولم يستفد إبراء الذمة» بل أقول: إن ذلك 


e 


e 


لا يزيده إلا إثمأء يعني لو تصدق به عن نفسه فهو آثم. 

فإذا وجد ربه بعد أن تصدق به عنه فإنه يقول: أنت الآن 
مخير إن الكت فامض الصدقة والآجر للك وإن .شعت ضمكت لك 
مالك والأاجر للغاضي؟ لأن الغاصب اتقى الله وها غاية ما 
يستطيع فيؤجر على تصرفه . 

وهذه المسالة من مسائل تصرف القضولى التى أجازها 
الفقياء ‏ رسيم الل > لأنها ضرورة: إط إثه لا يعرف سباعيها 
فلا بد أن يتخلص منها بهذا . 

وقوله: «تصدق به عنه» لو أراد أن لا يتصدق بها بل أراد 
أن يجعلها فى مسجد ‏ مثلاً ‏ فهل يجوز ذلك؟ ظاهر كلام 
المؤلف: لاء ولكن هذا الظاهر غير مرادء بل له أن يجعلها فى 
طرق الخير من يناء مسجدء أو يتاء أريظة للفقراء» أو شراء كدب 
لطلبة العلم» المهم أن يصرفها فيما يقرب إلى الله» وحينئذٍ هل 
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يخير بين جهات الشير أو ينظر ما هو أفضل؟ تسأل: هل هو 
تصرف لنفسه أو لغيرء؟ فإذا كان يتضرف لغيرةه يتظر إلى 
الأصلح» فقد يكون هذا البلد أهله ليسوا بذاك الفقراء لكنهم 
محتاجون إلى مسجد» فهنا نقول: صرفه في بناء المسجد أفضل» 
وقك. يكوت العكس» المساجد كثيرة وغل البلد فقراء» فتقول: 
الصدقة أفضل» فعلى كل حال كلام المؤلف ‏ رحمه الله غير 
مراد» وإن قلنا: إنه مراد فإن الراجح خلافه» وأن له أن يصرف 
هذا المغصوب في أي جهة خيرية. 

لو قدر أن له أقارب محتاجين فهل يصرف هذا فى أقاريه؟ 
الجواب: نعم» يصرف هذا فى أقاربه. لكنه لا يجوز أن يحابيهم 
فيرى غيرهم أحوج ويعطي آقاربه» لكن إذا كان أقاربه مساوين 

وهل له أن يأخذه هو إذا كان فقيراً؟ الجواب: فيه خلاف». 
فمن العلماء من قال: إنه إذا تاب إلى الله وهو على كل حال 
قائة؟ لآنه الات يريد أن يتخلصض - وكات ققيرا قله أن باد 
رمن العلماء من قال: للا يجوز سدا للباتء لأن الأنساة ريما 
يفتي نفسه بأنه فقير وليس كذلك» فيتهاون أو يتربص حتى يفتقر» 
فالقول بمنعه من أن يجعل نفسه مصرفاً قول قوي» لکن لو سلمه 
إلى الحاكم وكان هو فقيراً فأعطاه الحاكم منه» فهذا يجوز بلا 
شك؛ لأن التهمة الآن منتفية تماماًء وعلى هذا فلو أعطاه الحاكم 
وهو من أهل الحاجة ودفع إليه ما غصبه فلا حرج عليه أن يقبله 
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وقوله: «وإن جهل ربه» أي: رب المغصوب أي: مالكهء 
فهل يقال هذا في كل مال مجهول صاحبه؟ 


الحواب: نعم» كوديعة ای الإتَسِان ثم نسي الذي 
أودعها باب فظول: إذا سیت وآيست: تضدق به عضولا : كذلك 
لو أن إنساناً يعمل شياطاً وأعغطاه شخص كوبا لعشيظه ولب 
الرجل وأيسننا منه» فماذا يصنع الخياط في هذا الثوس؟ يتصدق به 
مضموناًء اي يبيغه إ3 رأى أن المصلحة في بيعه مثل أن يكون 
توبا كبيرا واسعا آل رة يشتريه أحد فيبيعه ويشترى ثوبين مغلا فله 
هذا . 


و 


فالقاعدة إذا: (كل من بيده مال جهل صاحبه وأيس من 
العثور عليه فله أن يتصدق به بشرط الضمان). 


وهنا فسالة تشه هله هن بعقى الوجرةة وهى ما يؤخد 
غرامة على المخالفين في بعض البضائعء إذا دخلوا بها 
وصودرت منهم› فهل يجوز أن تشتری من الجهات المسؤولة أو 
لا؟ الجواب: نعم يجوز أن تشترى؛ لأنها الآن خرجت عن 
فلك أصحابها بمقتضى العقوبة» والعقوبة المالية جائزة فى 
الشريعة ولها وقائع وقعت في عهد النبي يلل" ؛ فيجوز أن 
مشتشريها الاتسان وتدخل ملكه ولا حرج عليه في ذلك» 
)١(‏ من ذلك قول النبي يه في مانع الزكاة بخلاً: «إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من 

عزمات ربنا)» أخرجه الإمام أحمد (7/5. ٤)؛‏ وأبو داود في الزكاة/ باب زكاة 


السائمة (١۷٠٠)؛‏ والنسائي في الزكاة/ باب عقوبة مانع الزكاة )١۷ /٥(‏ 
وصححه ابن خزيمة (١۹٠۲۲)؛‏ والحاكم (1/ 4۷< .(TA‏ 
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كاردإ جيل بالك وبيع وتَصُرّف فيه على وجه جائز فلا 
حرج آل يشتريه 

فإن قال قائل: أنا أعلم رب هذه العين التى صودرت أنه 
فلان» فكيف ان أشتريها؟! 

نقول: نعم؛ لأنها أخزت بحق» أما لو جاءتك وهي 
E Sie‏ سا ع خريهاء لكن إذا 
صودرت عقوبة فقد أخذت بحق؛ لأن لولى الأمر أن يعاقب من 
خالف ما يجب عليه يما پری أنه أردع وأتفع : ولولا هذا لكانت 
الامور فوضى وضار كل إنسان يعمل على ما يريد وهذا لا يمكن» . 
ولذلك: نرئى. أن الأنظمة یدای ار 
اجفهادية أله يجب اتباعيا امتثالاً لقول الله تعالى: كايا لذن 
6 اطا الله اليا الوك ولك الس من [النساء: 09] ساب 
لا يجب أن يطاع ولي الأمر إلا فيما أمر الله به» لقلنا: الجواب 
على هذا من وجهين : 

الأول: أن طاعته فى غير معصية مما أمر الله به وإن لم يكن 
في هذا الشيء بعينه. 

الثاني: إذا قلنا: إنه لا يطاع إلا إذا أمر بالصلاة والزكاة 
والصيام والحج وبر الوالدين لكان قوله تعالی: کیل الا مگ 
لا فائدة منه؛ لآن هذه الآشياء قد اھر بها من قبل الشرع. ويكون 
الأمر بطاعة ولي الأمر عبثاً؛ لأن طاعته في هذه الأشياء داخلة 
في قوله: #أأطِيعُا أله وَأَطِيعُوأ اسل ولهذا يغلط غلطأً عظيماً من 
ظبخ أن أزامر ولآة الأعرر ۷ يجب تفيتها إلا إو كان هآمورا بيا 


شرعاًء ومثل هذه المسائل ينبغي لطلبة العلم أن يبينوها لبعض 
الإخوة الذين ينطلقون في الكلام في الحكام من العاطفة دون 
التأمل والتآني» وهذه مسألة خطيرة في الحقيقة» يعني كون 
الإنسان ينطلق بمقتضى العاطفة» فهذا غلط سواء فى معاملة 
الحكام أو غيرها حتى في الصلاة والزكاة» بعض الناس ينطلق من 
العاطفة ثم يوجب على المسلمين ما لا يجب» وكذلك بالعكس 
بعض الناس ينطلق من منطلق التأخر بمعنى أنه يقول: هذا غير 
واجب والدين يسر وما أشبه ذلك» وينفلت الزمام» كل هذا 
خطأ. فالواجب الوسط» والوسط هو الحق. 

وإذا تأملت خلاف العلماء وتأملت تصرفات الناس» وجدت 
أن الصواب يكون غالبا فى الوسط. حتى مسائل خلاف العلماء. 
الآن ‏ مثلاً ‏ أهل التعطيل وأهل التمثيل فى صفات الله ما هو 
الوسط؟ الوسط: الإثبات بلا تمثيل» وكذلك في القدرء وكذلك 
في الويمان وغير ذلك . 


مسألة: في الدول الشيوعية تقوم الحكومات بأخذ أموال 
الناس غصباً ولا تردها إلى أصحابهاء فإنه لا حرج في شرائها 
منها أو استئجارها لدفع الحاجة. 

قوله: «ومن أتلف محترماً» «من» شرطية» والمعنى أي إنسان 
«أتلف محترماً) 1 شیا سا وهو ما لا يجوز إتلافه» واحترز 
به عما ليس بمحترم كالكافر الحربي» فالكافر الحربي غير محترم 
فمن أتلفه فلا ضمان عليه» وكذا الخمر فى يد المسلم غير محترم 
فمن أتلفه فلا ضمان عليه؛ لأنه ليس بمحترم . 





وقوله: «ومن ٠‏ أنلف محترما؟ ! يعم الصغير والكبير : والحيوان 
وغير الحيوان» ريسم ب يق ب نا كانه خرن سید وما كان عن غير 
عمدء إلا أن الفرق بين العامد وغير العامد هو أن العامد آثمء 
وغير العامد ليس باثمء لكن حق الادمي لا يسقطء فيجب عليه 
ضمانه . 


فلو أتلف الإنسان مالا يظنه مال نفسهء: فتبين أنه مال غيره 
فعليه الضمان؟ وذلك لأنه أتلف مسحرماء فإذا قال إن الله يقول: 
ت وا إن يا 0 لمكأ 4 [البقرة: [۲۸١‏ قلنا: نعم“ 
قال الله هذاء لکن هذا فى حق الله تعالى فقطء. أما فى حق 
الأدفى فعليه الضمان. 1 1 
ولو أن رجلا مُحْرماً قتل صيداً مملوكاً جهلاً أو نسياناً فعليه 
الضمان لصاحبه وليس عليه الجزاءء والفرق أن الجزاء حى لله 
تعالىء والضمان حق للآدمي» ولو أتلفه عمدا وهو مملوك لزمه 
ضمانان : 
الضمان الأول: للآدمي» والضمان الثاني: الجزاء وهو 
حق الله عر وجل -. 
إذاً كل من أتلف محترما عليه الضمان سواء كان عالما أو 
جنافلة آي اسا أو ذاكراً أو عامداً أو مخطناء فعليه الضمان بكل 
حال» وسواء كان هذا المحترم قليلاً أم كثيراً . 
قوله: «أو فتح قفصاً» القفص وعاء تجعل فيه الطيور» فإذا 
فتح القفص وطار الطائر فعليه ضمانه» لأنه متسبب» والمتسبب 
إذا لم يكن معه مباشر فعليه الضمان. 





باب الغصب ظ HH‏ 


و اء أو ا 


اس 
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وظاهر كلام المؤلف: أنه لا فرق بين أن يهيج الطائر أو 
لاء يعني أنه لا فرق بين أن ينهر الطائر حين فتح القفص أو لم 
يفعل»: ولا فرق بين أن ينضم. الطائر إلى جائب القفض لما قبح 
عليه ثم يطير بعد أن يولي هذا الذي فتحه» أو يطير وهو 
حاضر؛ لآن بعض الطيور إذا فتحت عليه الباب انحاز إلى جهة 
من القفص خوفاً من فتح الباب» فظاهر كلام المؤلف أنه متى 
فتح القفص وطار ما فيه فإنه ضامن› ونظير القفص في وقتنا 
الحاضر (الشبك) فلو كان هناك شبك فيه طيور وفتح شخص 
الباب ثم طارت الطيور فعليه الضمان» لأنه متسبب » فإن اجتمع 
معه مباشر فالضمان على المباشر» مثل أن يفتح الباب ثم يأتي 
آخر فيهيج الطائر فيطير فعليه الضمان» أي على المباشر الذي 
أهاج الطائر. 


]سب 


قوله: «أو باباً» يعني فتح باباً فذهب ما فيه» فلو فتح بابا 
عن شاة ‏ مثلاً ‏ فلما فتح الباب خرجت الشاة فتلفت» فعلى فاتح 
البآب الضعان؟ لآثة متهسيب» والمتسيب عليه الفيمان» فزخ 
اجتمع معه مباشر فالضمان على المباشر. يعني لو فتح الباب ثم 
جاء إنسان وأخرج الشاة وتلفت فالضمان على الثاني؛ لأنه مباشر 
ولا ضمان على المتسبب مع المباشر إلا إذا كانت المباشرة مبنية 
على امب 

قوله: «دأق حل وكاء» بععي لو كان هناك دهن أو عسل في 


وعاء فحل وكاء هذا الوعاءء فاندفق الدهن أو العسل فعليه 
الضمان؟ لاله مسببي. 





كتاث البيع 
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صمية » وإن ربط ذاية بطريق ضيق فعثر به إنسان ضمِنٌ» 5" 


وظاهر كلام المؤلف: أنه ضامن ولو كان حين حل الوكاء 
جامداً ثم أذابته الشمس» أو كان حين حل الوكاء واقفأ ثم حرفته 
الريح فعليه الضمان؛ لأنه متسبب . 

قول «او رباطآء يمتي وجد -يواقاً مريوظاً - مكلا - فبحل 
رباطه فڏذهب» فعليه الضمان . 

قوله: «أو قيداً فذهب ما فيه» القيد لحيوان مقيد» والفرق 
بين القيد والرباط» أن الرباط يثبت في الأرض وتربط به البهيمة› 
والقيد تقيد به اليد والرجل أو اليداث والبهيمة تمشي . 

وهذا الذي ذكره المؤلف ‏ رحمه الله - أمثلة وصور وليست 
قواعد» لكن القاعدة أن كل من أتلف شيئاً فعليه الضمان. 

قوله: «أو اتلف شيئاً ونحوه ضمنه» فمثلاً لو مُرض أن 
هذه الشاة التي فتح لها الباب خرجت وأكلت زرع إنسان» 
فعلى من فتح الباب ضمان الشاة» وضمان ما أتلفت من 
الزرع» وكذلك لو أن الطائر اصطدم بشيء وتلف هذا الشيء 
فعلى من فتح قفصه الضمان» وكذلك لو أن الدهن اندفق على 
شىء فافسذه قعليه مان الدعن وضمان ها أفسدهة»: فيضن 
الشيء وما ترتب عليه. 

قوله: «وإن ربط دابة بطريق ضبق فعثر به إنسان ضمن» 
كان مقتضى السياق أن يقول: «فعثر بها إنسان ضمن» . 

فى وقت المؤلف لا توجد سيارات» وفي وقتنا لا توجد 
الذواب لکن الشیء يقاس بالشیء» فإذا ربط دابة بطريق ضبيق قفر 


بها إنسان وانكسر أو هلك فعليه الضمان؛ لأنه متعدٌ فى ربطها فى 
هذا المكان الضيق. 1 1 

وعَلِم من كلام المؤلف: أنه لو ربطها بطريق واسع فلا 
ضمان عليه» وهذا متجه إذا لم يربطها في طريق المارة» فإن 
ربطها في طريق المارة فهو كما لو ربطها في طريق ضيق» عليه 
الضمان. 

فإن قال قائل: الطريق الواسع وإن كان مُطَرَّق الناس - في 
وسطه مثلاً - فإن الإنسان يستطيع أن ينحرف يميناً أو شمالاً . 

قلنا: لنسأل هل هذا الرجل الذي ربط الدابة فى الطريق 
الواسع ‏ في مطرق الناس - معتدٍ أو غير معتد؟ الجوات : معتل » 
وإذا كان معتدياً فهو ظالم» وقد قال الله تعالى: ##إِنََا ليل عل 
لين يظلِمُويَ الاس [الشورى: ]٤١‏ نعم لو ربطها في طريق واسع في 
أحد جوانبه فلا ضمان. 

وقوله: «وإن ربط» ظاهر كلامه ‏ رحمه الله -: أنه لو أوقفها 
بلا ربط فلا ضمان عليه؛ لأنه إذا أوقفها سوف تمشي وتذهب. 
ولكن في هذا الظاهر نظرء والصواب أن إيقافها كربطها؛ لأن 
مجرد وقوفها في الطريق الضيق أو الواسع - إذا أوقفها في مطرق 
الناس ‏ يعتبر عدواناًء نعم لو فرض أنه أوقفها لتحميل متاعه 
عليها أو لتنزيل متاعه منها فعثر بها إنسان» فهذا لا ضمان عليه؛ 
وذلك لأنه غير معتدٍ». وهذه عادة الناس» ولو قلنا بالضمان 
لحصل إشكال عظيم» ولكان الإنسان لا يمكن أن يحمل متاعه 
على بعيره إلا إذا أدخلها إلى بيته» وهذه مشقة عظيمة» إذا 
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الضابط: أنه إذا أوقفها أو ربطها في مكان يعتبر متعدياً فعليه 
العمان. 1 

والسيارات الآن حكمها حكم الدابة» فإذا أوقفها في مكان 
واسع وليس في طريق الناس» فعثر بها إنسان فإنه لا ضمان على 
صاحب السيارة؛ لأنه لم يعت حيث إن العادة جرت بأن الناس 
يوقفون سيارتهم في الأمكنة الواسعة ولا يعد هذا اعتداءً» فإن 
أوقفها في مكان واسع في مطرق الناس فعليه الضمان؛ لأنه متعدء 
وإن أوقفها في طريق واسع في جانب الطريق فلا ضمان عليه . 

لکن ها هى السعة؟ السعة أن يبقى مكاناً يمكن أن ثمر نه 
السارات ف ترك مكاناً يكن أ3 تسر به السيارات فيذا ليس 
بمعتدِ» والعادة الآن جارية. بذلك . 

لكن هل يجب أن نقول: لا پد أن يقرك. ممراً يستطيع أن 
ينفذ فيه المتقابلان؟ 

الظاهر نعم» لا سيما في الطرقات النافذة» أما غير النافذة 
فهي إلى أصحابهاء لكن في الطرقات النافذة ولا سيما الطويلة 
فلا بك سن فلك وما كمنا تعضر الاشفداء والقرر قلتطيق قل ما 
يحصل على هذه القاعدة. 

ولو أنه أوقف سيارته في مكان واسع وكان حوله فتيان 
يلعبون الكرة» ثم إن أحدهم لحق الكرة لما طارت واصطدم 
بالسيارة» فهل عليه الضمان؟ لا ضمان عليه؛ لأن المكان واسع 
والعادة جارية بذلك» وهذا الذي اصطدم بهنا كما لو اصطدم 
بجدار البيت وما أشبهه. 


0-5222 


كَالكُلْبٍ العَقُورٍ لِمَنْ دَخَلَ بيه اذه أو عَفَرَهُ حارج مَنْْلِهِ. 


وقوله: «وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان ضمن» أي : 
رابط الدابة» وكذلك مُوَقِمْهاء فلو لم يعثر بها ولكنها رفسته فعليه 
الضمان؛ لأن هذا المكان يحرم عليه أن يوقف الدابة فيه» فإن 
أوقفها فى هذا المكان الضيق وجاء إنسان فنخسها فرفسته فلا ضمان 
على الرابط؛ للآن الف الآن صل قعل الرجل: قهو المباشر قلا 
ضمان على رابطهاء وإن نخسها فضربت برجلها آخر فالضمان على 
من نخسهاء وهذا ينَرَّل على القاعدة: مباشر ومتسبب. 

قوله: «كالكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه أو عقره خارج 
منزله» يعني كما يضمن صاحب الكلب العقور إذا عقر الكلب من 
دخل بيته بإذنه» أو عقر من كان خارج المنزل؛ وذلك أن الكلب 
العقور ‏ وهو الذي عرف منه العدوان على الناس - لا يجوز 
اقتناؤه بأى حال من الأحوال ويجب قتله؛ لأن النبى كلل قال : 
«خمس يقتلن في الحل والحرم: الغراب. والحدات والعقرب: 
والفأرة» والكلب العقور»"'' فاقتناؤه حرام» وعلى هذا كل ما تلف 
بعقره فهو مضمون على صاحبه؛ إلا من دخل بيت صاحبه بغير 
إذنه فلا ضمان فيه؛ لأن الداخل معت حيث دخل البيت بغير إذن 
صاحبه» والله ‏ عر وجل - يقول: #يكأما آلب امنأ لا دلوا بويا 
ر وڪم حَىَ تسْدَْساْ» [النور: ۲۷] فإن أذن له ودخل الرجل 
وصاحب المنزل فى داخل منزله فعقره الكلب؟ فعليه الضمان؛ 
لأت مضل بيقن رب البيث:. 

وقیل : إنه إن أعلمه أنه عقور فإنه لا ضمان عليه. 


..)١1١* سبق تخريجه رض‎ )١( 





وقوله : «آو عقره خارج منزله» فالكلي العقور إذا عقر إتسانأ 
خارج المنزل فعلى صاحبه الضمان على كل حال . 

وقوله: «(كالكلب العقور) عير الكلب العقور هل يضمن 
صاحبه؟ فلو أن رجلا عنده کلب هادئ ليس بعقورء فخرج الكلب 
فعقر إنسانا وليس من عادته العقر فهل يضمن؟ لا؛ لأنه يقول: 
«الكلب العقور» أي: الذي من طبيعته العقرء وهذا كلب غير 
عقور فلا ضمان عليه. 

لكن لو كان غير عقور فأشلاه صاحبه بالرجلء فعله 

قال العلماء: إن الكلاب ثلاثة 

عمور. وأميورةة وما سواهماء فالعقور» يجب فعلهن 
والأسود يباح قتله» وغيرهما لا يباح قتله؛ لأن النبي بيه نهى 
عن قتل الكلاب"“., إلا إذا آذى فإنه يقتل؛ لأن القاعدة هى: 
(أن كل موَذٍ يسن قتله) سواء كانت الأذية طبيعته آم حدثت له 
بعك دنك 

قال في «الروض»”": «وإن أتلف العقور شيئاً بغير العقر 
کا لو ولغ. أو بال في إناء انسان» فلا ضمان؛ كه يا يحتص 
بالعقور) هذا صحيح ؟ إذا أفسنل شيعا بعير العقر فإنه يا ضمان؟ 
لأنه شيء معتاد» وما زال الاس تكون عندهم الكللاب وربما تبول 
)01( ارچ ملم في الا باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه )۱٥۷۲(‏ عن جابر 

- رضي الله عنه -. 
(۲) الروض مع حاشية ابن قاسم (515/5). 


في أماكن للتاس؟ ولم يرجع أحد من المسلمين على أصحابهاء 
لکن الشىء الذى يضمته. هو الذي يكون مععدياً فيه 

قال في الروض: «وحكم أسد ونمر وذئب» وهر تأكل 
الطيورء وتقلب القذور. ئی العادة حكم كلت شوو إدا اقتتی 
الإنسان أسداًء وعدى هذا الأسد على إنسان خارج المنزل فإنه 
يصمن › لأنه معتل باقتنائه» وكذلك الذئب. 

وإذا كان له هرة وذهبت عند الجيران وأكلت اللحم وكفأت 
القدور فإنه يضمن؛ لأن الواجب عليه حبسهاء وهذا إذا كان من 
أنها لا تتعدى فلا ضمان على صاحبها؛ لأن يده ليست عليها . 


قال: «وله قتل هر بأكل لحم ونحوه» كالفواسق» يعني 
للإنسان أن يقتل الهر بأكل اللحم» ولكن هل يشترط أن يكون 
ذلك حين أكل اللحم أو ولو بعد مفارقة الأكل؟ 

قال بعض الأصِحاب: إن له ذلك حال كوته يأكل» وعليه 
فيكون قتله من باب دفع الصائل» وأما إذا فرغ من الأكل فلا 
يقتله» والمذهب أن له أن يقتله ولو بعد فراغه من الأكل؛ لأنه 
معبل . 


فإن لم يكن يأكل اللحم فإن ظاهر قوله: «له قتل. . 
إذا م يكن عدوان من الهر فإنه لا يقثشل؛ يندت أن 0 
%1 تنقسم إلى اة أقسام : 


0 الروض مع حاشية ابن فا سم 64/97 


الأول: ما أمر بقتله وهي كل المؤذيات. 

الثاني : ما نهى عن قتله. وهي أربعة : البحلة: والتيلة: 
والهدعد: ولصو" 

الثالث: ما سكت عنه» فهذه الأصل أن لا تقتل» ولكن هل 
يباح ؛ لآق : نهي الشارع عن قتل شيء بعينه يدل على جواز غيره» 
أ و لا يباح؛ أن أمر الشارع بقتل شيء يدل على أن غيره لا 
يقتل؟ الظاهر الأول وأن الأصل الإباحة» اللهم إلا ان يخشى 
الانسان على نغفسه أن يرن بقعله لهده الأشباء محياً للعذواذ 
: فحينئذٍ يجب أن يمنع نفسه . 

قال في الروض: «وإن حفر في فنائه بئراً لنفسه ضمن ما 
تاف رها ٠۲‏ الشتاع ها يكون أمام الت متصاة به أو 000 عله 
لإلقاء الكناسة فيه ونفايات البيت» هذا الفناء ليس ملكا للانسان» 
فإذا حفر فيه بترا لنفسه ضمن ما تلف بها . 


قال: «وإن حفرها للمسلمين بلا ضرر في سابلة لم يضمن 
ما تلف بها؛ لأنه محسن» أي: إن حفرها لنفع المسلمين ولم يكن 
ذلك في سابلتهم ‏ أي طريقهم ‏ بأن حفرها في جانب طريق 
واسع فإنه لا يضمن ما تلف بها. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (7”7/5., ١۷٤۳)؛‏ وأبو داود في الأدب/ باب في قتل الذر 
(0770)؛ وابن ماجه في الصيد/ باب ما ينهى عن قتله (7774) عن ابن عباس 


- رضي الله عنهما ؛ وصححة ابن حبان ( ٤‏ 0)؛ و صصح حة في الإرواء 
(5594). 


(۲) حاشية الروض مع حاشية ابن قاسم .5١57/8(‏ /ا١5).‏ 
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سر > 0 4 08 
وما اتلفت المهيمة E‏ ا ا نا ني يعو من عو زو ين يز ون ون انا جا ا ود وذ ود مد يسن يك مذ م 11 مذ 3 57 197 15 © 


قال: «وإن مال حائطه ولم يهدمه حتى أتلف شيئأ لم 
يضمنه؛ لأن الميل حادث والسقوط بغير فعله». 

أفادنا بقوله: «حادث» أنه لو بناه مائلاً فسقط على ناس 
فأتلفهم ضمن» وأفادنا بقوله: «بغير فعله» أنه لو كان السقوط 
بفعله بأن رأى الجدار مائلاً» فدفعه بيده فسقط على شىء وأتلفه 
فإنه يضمن» لآنه بفعله. 1 

وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء» فقال بعضهم: إنه إذا 
علم ميله ولم يقومه فإنه يضمن؛ لآن الواجب عليه كف الأذى 
عن المسلمين» والجدار إذا مال إلى الشارع ولم يقومه معناه أنه 
لم يكف الأذى . 

وقال بعضهم: إن طولب به ضمن» وإن لم يطالب لم 

والقول الثالث: ‏ وهو المذهب - أنه لا ضمان عليه مطلقاًء 
سواء طولب بنقضه أم لم يطالب» ولكن الصحيح أنه يضمن؛ لأن 
الجدار جداره وهو مأمور بإزالة الأذئ» إلا أنه يقيد بما إذا مضى 
وقت يمكنه فيه نقضه ولم يفعل» أما إذا مضى وقت لا يمكنه 
نقضه فيه فإنه لا ضمان عليه؛ لأنه لم يتعذ ولم يفرط . 

وعلى هذا إذا كان الإنسان غائباً عن بيته ومال الجدار وسقط 
ولم يعلم ولم يُعلم فإنه لا ضمان عليه؛ لأنه لم يتعدٌ ولم يفرط . 

قوله: «وما أتلفت البهيمة» البهيمة هي الحيوان من إبل» 
وبقر» وغنم ضأنها ومعزهاء وغير ذلك. وسميت بهيمة؛ لأنها لا 
تنطق» ولهذا تسمى - أيضاً - عجماء؛ لأنها لا يُفهم نطقهاء 


ج ۰۸ 


س سه د 2 سے لور 5 
مِنَ الزرع ليلا صمه صا حبهًا TO E E‏ 





قال الله تعالى: ##عَلْمَمَا مَنطِقَ الظَيْر» [النمل: ]١5‏ فالبهمية إذاً تشمل 
جميع الحيوان الذي يقتي من إبل» وعنم» وي » وخيل › 
وظباء» وغير ذللك. 

قوله: «من الزرع» بشم مئه أن غير الزرع ليبس هذا حكمه. 
فثمر النخل» والتين» والبرتقال وغيرهاء ليس هذا حكمهاء 
وكذلك الأطحمة هن حوب وقيرها ليس هذا حكمهاء لأن 

قوله: «لیلا» يدخحل الليل بعرو الشمس ويحرج بطلوع 
الشمسن . 

قوله: «ضمنه صاحبها» دليل ذلك أن النبى د فضى بأن 
على أهل المواشي حفظها في الليل» وغ أعل الزروع حفظها 
في النهار'': وهذا واضح؛ وذلك لأن العادة جرت أن أهل 
المواشي يحفظونها في الليل إما بقيودهاء وإما بأحواشها أو غير 
ذلك؛ لأنها لا ترعى في الليل» وأهل المزارع يحفظونها في 
الخديت طابقا الحكية تماما 

وقوله: «وما أتلفت البهيمة من الزرع» فلو أتلفت شيئاً من 
الثمار بأن انطلقت فى النهار أو في الليل على نخل قصير فأكلت 
010( أخرجه الإمام أحمك (5/ >٤8‏ 21755 وأيو داود في البيوع/ باب المواشي تفسد 

زرع قوم (7”079) و(۷۰٠۳)؛‏ وابن ماجه في الأحكام/ باب الحكم فيما أفسدت 


(۸٠٠1)؛‏ والإمام الشافعي كما في خلاصة البدر المنیر .)۲٤۹۰(‏ 


ثمرته» فهل يضمن صاحبها أو لا؟ ظاهر كلام المؤلف أنه لا 
يضمن صاحبهاء لا في الليل ولا في النهار؛ لأنه خص ذلك 
بالزرع» وهذه المسألة فيها للعلماء ثلاثة أقوال: 

الأول : أنه خاص بالزرع كما هو ظاهر كلام المؤلف. وهو 
الذي دل عليه الحديث . 
الثاني: أنه خاص بالزروع والثمار التي في الحوائط؛ لأن 
الثمار التي في الحوائط بمنزلة الزرع؛ إذ العادة جرت بأن الناس 
يحفظون تروقهم وثمارهم في النهار وينامون عنها في الليل» كما 
أن العادة جرت بأن أهل المواشي يحفظونها في الليل ويطلقونها 
في النهار لترعى . 

الثالث: أن جميع ما أتلفت من زرع وثمار وأموال وغيرها 
حب عبانم ما اللغيت من الزوج رعا عو اليئصبه فعلى هذا 
يكون عموم ما أتلفت البهائم إن كان فى الليل فعلى أصحابها 
الضمان؛ وإن كان فى النهار فليس غلى أصحابها شىء» ودليل 
ذلك عموم قول النبي كيا «العجماء جُباره"“ العجماء يعني 
البهائم» وجبار يعني هدرء وضَّمَّئًا صاحبها في الليل قياساً على 
ريع لآن العلة واحدة وهى أن أهل المواشي يحفظون مواشيهم 

في الليل ويطلقونها في النهار لترعى» وهذا القول أصح› فلو أن أن 

إنساناً كان عند بيته أكياس من القمح فجاءت المواشي فأكلتها 
)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة/ باب في الركاز الخمس (514١)؛‏ ومسلم في 

الحدود/ باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار )١7٠١١(‏ عن أبي هريرة 

- رضي الله عنه -. 
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فهنا نقول: الضمان على صاحبها؛ لأن الناس في الليل ينامون 
ولا ينتبهون لأموالهم» وفي النهار لا ضمان على صاحبها؛ لأن 
الواجب على أهل الأموال حمايتها . 

والمذهب - أيضا ‏ التفريق بين المفرّط-فى حفظ البهيمة 
وغير المفرّطء. يعنى أن الإنسان فى الليل إذا حفط البهيمة إما 
برباط أو قيد أو شبك أو سور» ثم انطلقت مع تمام التحفظ فإنه 
لا ضمان على صاحبهاء لأن الرجل لم يفرط» والعادة جرت أن 
الناس يحفظون مواشيهم ثم ينامون» فإذا انطلقت بأن عضت 
القيد حتى انقطع ‏ مثلاً - أو تسورت الجدار الذي لا تتسور مثله 
البهائم فلا ضمان» وهذا في الحقيقة قد يقال: إنه قول لا بس 
به؛ لأن الإنسان لم يفرط ولم يتعدّء فإذا لم يفرط ولم يتعدّ فإنه 
لا ضمان عليه» ويدخل هذا في عموم قوله وةِ: «العجماء 
جیار . 

ومبنى الخلاف على أنه هل مناط الحكم تفريط صاحب 
البهيمة أو تفريط صاحب المال المتلف؟ إن قلنا: إن مناط الحكم 
تفريط صاحب المال المتلف فإننا نفرق بين الزرع وغيره» ونقول: 
جرت العادة أن غير الزروع تكون وراء الأبواب وتحفظ في 
المساكن بخلاف الزروع فإنها على البّرء وإذا قلنا: إن مناط 
الحكم هو تفريط صاحب البهيمة» قلنا: لا فرق بين الزرع وغيره؛ 
لآن صاحب البهيمة الذي وجه إليه الضمان هو المفرط». وهذا 
أقرب من القول بأن مناط الحكم هو تفريط صاحب المال 


.)5١9(ص سبق تخريجه‎ )1١( 


I 


وَعَكْسُهُ النَهّارٌء إلا أن تُرْسَلّ مرب ما فة عَادة. 
المتلف» ولو قال قائل: إن مناط الحكم تفريط الطرفين» لم يكن 
بعيدأ» ولكن الأقرب أن مناط الحكم هو تفريط صاحب البهيمة 
فنقول: متى ما فرط صاحب البهيمة في حفظيا قأقلقية كينا 
فالضمان عليه؛ لأنه مأمور بحفظها وكف شرهاء فإذا لم يفعل 
وظاهر كلام المؤ”لف أن على صاحخت البهيمة الضمان في 
فعليه الضمان وإن لم يفرط فلا ضمان عليه» فصار كلام المؤلف 
الأول: تخصيص الضمان بالزرع دون غيره. 
والمذهب العموم في مسألة المتلف في الزرع وغيره والتقييد في 
مسا له التفريط» وأنه إذا لم يفرط فلا ضمان عليه . 


قوله: «وعكسه النهار» أي: ما أتلفته البهيمة في النهار يكون 
الضمان على صاحب الزرع» وليس على صاحب البهيمة ضمان؛ 
لأن المأمور بالحفظ أصحاب المزارع» إلا أن المؤلف ‏ رحمه الله - 
اسك معتى وجبها يزيد ها تقلياء أخيرا خقال: 


«إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة» مثال ذلك: رجل يرعى 
إبله في النهار فأطلقها قرب مزرعة» والمزرعة ليس عليها شبك 
وليس عليها جدار» فمثل هذا جرت العادة أن البهيمة تذهب 
وتأكل الزرع كما قال النبي بية: «كالراعي يرعئ حول الحمى 


کت اليه 





يوشك أن يقع فی وهذا الاستكتاء الذي ذكره المؤلف وجه 
وصح :) فيرسلها ‏ مكلا على تقد خمسة آمتار أو غشرة آمتار 
أو على مرآه ثم يذهب. ومن المعلوم أنها سوف تذهب ل الزرع 
وتأكلهء فيكون الضمان هتا على ضاحبها ولهدا قال: إلا أن 
ترسل يقرب ما تتلفه عادة)» . 

وهذا ‏ أيضاً ‏ شلف المذهب» فالمذهب لا ضمان على 
صاحبها و النهار سواء ln‏ فقو آنا فد مه عادة أم لم 
يرسلهاء بناء على أن مناط الحكم هو تفريط صاحب الزرع أو 
عدمه؛ لأن صاحب الزرع هو المأمور بحفظ زرعه في النهارء 
حفظها بالنهار""» إلا أن يكون صاحب البهيمة اهتبل فرصة غياب 
أصحاب المزارع فأرسل بهيمته فهنا يكون الضمان عليه» أو أرسل 
البهيمة بقرب ما تتلفه عادة كما تقدم فيضمن . 

لو قال قائل: إذا انعكس الأمر وصار الناس يحفظون 
أموالهم فى الليل؛ والمواشي ‏ أيضا ه تطلق فى الليل فمل 
ينعكس الحكم؟ ْ 

قال بعض العلماء: إنه ينعكس؛ لأن الحكم يدور مع علته 
وججوداً وعندماً : وقال بعص الخاهاةة ك ينعكس ؛ لان هذه فیا 
(1) أخرجه البخاري في الإيمان/ باب فضل من استبرأ لدينه (؟01)؛ ومسلم في 


البيوع/ باب أخذ الحلال وترك الشبهات )١1544(‏ عن النعمان بن بشير 
- رضي ألله عنهما . 


)۲( سبق تحر يجه ص(/١١).‏ 





ادرت يعى يندن أن تگوت المواشى ترعى فى الليل وان کوٹ 
حفظ الأموال في الليل: والنادر لا حم له. ۰ 

فإن قال قائل: ما هو الأصل فيما أتلفت البهيمة من أجل 
أن نعرف ما خرج عن هذا الأصل» هل الأصل الضمان أو لا؟ 

قلنا: الأصل فيما أتلفت البهيمة عدم الضمان» والدليل 
قوله يكليِّْ: «العجماء جبار»”'' ما لم يكن عدوان من صاحبها أو 
تفريط» فإن كان عدوان أو تفريط عومل بما يقتضيه ذلك العدوان 
والتفريط . 

فمثلاً الكلب العقور يحرم اقتناؤه كما تقدم» فإذا أتلف شيعا 
خارج منزل صاحبه فعليه الضمان» أما الكلب غير العقور إذا 
أتلف شيئا خارج منزل صاحبه» ليس فيه ضمان بناءً على القاعدة 
أن الأصل فيما أتلفت البهيمة عدم الضمان. 

قوله: «وإن كانت» الضمير يعود على البهيمة . 

قوله: «بيد راكب» ای أنه متمكن من التصرف فيهاء ولهذا 
يقول الناس فيما يخرج عن طاقتهم: هذا ليس بيدي . 

وقوله: «بيد راكب» الراكب إذا لم تكن البهيمة شكسة فإنه 
يتصرفه: فإذا أقلفت شیا ] كما سات . قعلبه الضماق؛: لآثه 
يستطيع أن بضر اقا 1 

فإن انفلتت منه وشردت وعجز أن يتصرف فلا ضمان عليه» 
وهذا نفهمه من قوله: «بیده». 


000 سبق تخريجه ص(9١5).‏ 


۲١ 


5-5 
5-5 
و دن 


0 ٣ء‏ عه انوع 3 ص اس ! 7 و ت س 
و قائدٍ أو سَائْقٍ ضمِنَ جنايتها بمقديها لا بموّخرها. 


قوله: «أو قائد» أي: قائد يقودها من أمام؛ لأن القائد 
يتصرف فيها وخصوصا البهيمة الذلول التي تنقاد مع صاحبهاء 
فهي ستتبعه» فأما إن نفرت وشردت وعجز فهذه ليست بيده. 

قوله: «أو سائق» والسائق أقل الرجلين تصرفاً فى البهيمة؛ 
لأنه يسوقها من الخلف» فالراكب يتصرف» والقائد يتصرف»› أما 
السائق فانه يتصرف لكن تصرقه قليل؟ لآن السائق. يتصرف قى 
إيقافها إذا تكلم معها بما يدل على الوقوف» لكن فيما أمامها لا 
يستطيع أن يتصرف كما ينبغي» ومع ذلك جعلوا السائق مثل 
الراكب والقائد. 

قوله: «ضمن جنايتها بمقدّمها لا بمؤخُرها» يعني ما عضت 
بفمها أو وطئت بيدها فعليه ضمانه» أما ما كان بالرّجل فلا 
ضمان فيه» كما لو وطئت على شيء أو نقحت برجلها شیا فلا 
ضمان؛ لأنه لا يستطيع أن يتصرف برجلهاء أما يدها فيستطيع أن 
يحرفها يميناً وشمالاً إذا أقبلت على شىء تتلفه وكذلك السائق» 
لک هذا - أيقما .فى النفس مته شيء؟ ل6 اليعير إذا رات 
طعاماً» تنقّضُ عليه انقضاض الطير على اللحم وتأكل هذا 
الطعام» فهل نقول في هذه الحال: على صاحبها الضمان؟ 

ظاهر كلام المؤلف أن عليه الضمان» ولكن في النفس 
من هذا شىء؛ لأن صاحبها فى هذه الحال لا يتمكن منهاء 
فلهذا E‏ أن يقال: إذا كانت فك راكب أو قائد أو سائق 
وأتلفت شيعا بناءٌ على تفريطه أو تعديه فعليه الضمانء وأما إذا 
كان بغير تعد ولا تفريط فلدينا قاعدة أسَّسها النبى ييل وهي : 


ف ا I‏ 2222-2-22 ا 


E‏ يع عو مك في 
وبافي جنايتها هدر TTT‏ وهاه واههواه واوا هاه وهاه ITTETTTITST‏ اه وأوأوءاواة 


«العجماء جبار)17؟ 
بالبهائم من الجنايات ‏ هو التعدي أو التفريط» فإذا كان متعد TH‏ 
مفرطا طعليه القماث وإل قلة: 

والتعدي مثل أن يمر بها إلى جنب شجر - مثلاً - أو إلى 
جنب أطعمة يعرف أنها سوف تنهش من هذه الثمرة أو من هذه 
الأطعمة. 

والتفريط مثل أن يُمْكِنّه كَبْحُ لجامها ولكنه لا يفعل. 

قوله: «وباقي جنايتها هدر» أي: باقي جناية البهيمة هدر 
والدليل قول النبى كَل : «العجماء جبار»» والتعليل أنه لا يمكن 
إحالة الضمان عليها؛ لأنها بهيمة» ولا على صاحبها؛ لأنه لم 
يحصل منه تعد ولا تفریط› فكل جنايتها هدر ما عدا ما استثنى: 
وما استثني ‏ كما تبين ‏ مبني على التعدي أو التفريط» فإن لم 
يكن تعد ولا تفريط فلا ضمان على صاحبهاء وهذه القاعدة 
تطمئن إليها النفس وتركن إليهاء وهى قاع متضيظة تماما: 
ومأخوذة من السنة . 

مسألة: نحن الآن ليس عندنا بهائم فيما يتعلق بالراكب 
والقائد والسائق» ولكن عندنا سيارات» فالسيارات الحكم فيها 
مبنى على القاعدة» إن كان هناك تعد أو تفريط من السائق فعليه 
الضمان» وإن لم يكن تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه. 


(۱) سبق تخريجه ص(59١).‏ 


لو فض أن شخضا انی سسا والسيارة تسير في طريقها 
ثم اصطدم بالسيارة بالجنب أو بالمؤخر فهل على السائق 
ضمان؟ 

فالحواب: ليس عليه ضمان أبداً؛ لأنه لم يتعدٌ ولم يشرط 
بل يمشي فى الظريق مشي معتاداء وهذا هو الذي جاء مسرعا 
واصطدم بالسيارة . 

ولو قرقن أن وجلا يماي بسيارته فى الطريق على العاذة 
وإذا بشخص يقفز ويكون بين عجلتي السيارة» فهل عليه ضمان أو 
5 الجرابة ليس عليه فسافة لأ الرجل لم يعد رلم يشرط 
أما لو رأى رجلاً قفز حتى صار في وسط الطريق وهو يملك 
السيارة ولكنه تهاون أو ظن أنه سوف يجتاز فهذا عليه الضمان» 
والفورق نينهما أن هذا مفرط والآول غير مقرط. 

قوله: «كقتل الصائل عليه» قتل الصائل لا ضمان فيه» وهو 
يشمل الصائل على النفس» والصائل على العرض» والصائل على 
المال» فهذا يدافع بالأسهل فالأسهل» فإن لم يندفع إلا بالقتل 
فقتله فلا ضمان» والدليل على هذا أن النبى م سأله رجل فقال: 
أرأيت إن جاءنى رجل يريد أن يأخذ مالى؟ فقال: «قاتله»» قال : 
أرأيت. إن قتلنى ؟ قال: «أنث شهید)› ال" أرأنت إن قتليه؟ قال : 
اهو في النار»“ فقوله: «هو في النار» يدل على أنه معتدٍ ظالم 
والمعتدي الظالم لا ضمان فيه؛ ولأن العدوان حصل من الصائل 
)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان/ باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق 

كان القاصد مهدر الدم. . . )٠٤١(‏ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 
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فهو الذي قتل نفسه فى الحقيقة فلا ضمان على القاتل» ولكن 
يجب أن يدافعه بالأسهل فالأسهلء فإذا اندفع بالتهديد فلا 
يضربه» وإذا اندفع بالضرب الخفيف فلا يضربه ضربا شديداء وإذا 
اندفع بالضرب الشديد فلا يقتله» وإذا لم يندفع إلا بالقتل فله 
فإذا قال قائل: قد ورد فيمن وجد شخصاً على امرأته فقتله 
أنه لا ضمان فيه" وإن كان يمكن أن يندفع بما دون القتلء 
وأنتم تقولون: إن الصائل لا يجوز قتله إن أمكن دفعه بما دون 
القتل . 
فالحواب: أن فتل من وجد با على امرأته أو محرمه 
ليس من دفع الصائل» ولكنه من باب عقوبة المعتدي» والعدوان 
حصل منه» فهو يقتل عقوبة لا لدفع عدوانه. ففرق بين هذا 
وهذاء ونظير ذلك أن النبي َه أهدر عين من نظر من خصاص 
الباب فقام إنسان ففقأ عينه دون أن يحذره”". فإن هذا من باب 
عقوبة المعتدي؛ لأنه قد حصل العدوان وليس من باب دفع 
الصائل» فإن المدافعة عن شيء لم يقعء أما شيء وقع ليس فيه 
إلا العقوبة. 
فإذا كان المصول عليه لا يدري هل يبادره بالقتل؟ لأن 
)١(‏ أخرجه البخاري في الحدود/ باب من رأى مع امرأته رجلاً فقتله (5855)؛ 
ومسلم في اللعان )١514(‏ عن المغيرة ‏ رضي الله عنه -. 
(۲) أخرجه البخاري في الديات/ باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له 


(1٠۹)؛‏ ومسلم في الآداب/ باب تحريم النظر في بيت غيره )7١١64(‏ عن 
أبي هريرة - رضي الله عله . 
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الصائل ربما يكون معه سلاح» فهل للمصول عليه في هذه الحال 
أن يبادره بالقتل ؟ 

الجواب: نعم» إذا غلب على ظنه غلبة قوية أنه إن دافعه 
بالأسهل فالأسهل قَتَلّهُء فإنه يقتله ولا شىء عليه» وهذا فيما بينه 
س أله : 1 

لكن لو ادعى فيما بعد أولياء المقتول أنه لم يصل على هذا 
الرجل» وأن هذا الرجل هو الذي اعتدى عليه وقتله ثم ادعى أنه 
صائل» فيقال للقاتل: أثبت أن الرجل صالّ عليك» فقال: أثبت 
ذلك» إنه صال علي في بيتي» حيث إنه لم يقتله في الشارع بل 
قتله في بيته» قالوا: نعم» قتلته في بيتك؛ لأنك دعوته فأجاب 
الدعوة فاستغللت الفرصة وقتلته» وهذا يمكن» إذا ماذا تصنع؟ 
ْ المشظهور في المذهب أنه يقتل القاتل مع أنه مدافع إلا إذا 
أثبت أن هذا صائل عليه فلا يقتل . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - يجب أن يُنظر 
للقرائن في القاتل والمقتول» فإذا كان القاتل ممن عرف بالصلاح 
والاستقامة وأنه لا يمكن أن يعتدى على أحد بالقتل» وَغرف 
الصائل بالشر والفساد والهجوم على الناس» فالقول قول القاتل 
لكن بيمينه ولا حاجة لبينة» وما قاله شيخ الإسلام هو الذي لا 
يسع الناس العمل إلا به. 

وقوله : «الصائل» يشمل الصائل من بني آدم ومن غير بني 
آدم فلو صال عليه جمل فقتله دفعا للصول» فهل يضمن لصاحب 
الجمل؟ لا؛ لأن الجمل أصبح لا قيمة له» ولو قتل صيداً صال 


عليه وهو محرم فليس عليه الجزاء؛ لأنه صال عليه فهو معذور. 
فإذا قال قائل: هل يجب قتل الصائل إذا صال؟ بمعنى هل 
يلزم الإنسان أن يدافع عن نفسه أو لا؟ الجواب: أما أهله 
وحرمته ونفسه فيجب أن يدافع» وأما المال فمختلف فيه. 
والصحيح أنه يجب أن يدافع عن ماله؛ لآن المال وإن كان أهون 
من العرض ومن النفس» لكن الذل الذي يصيب الإنسان بتمكين 
هذا المجرم من إتلاف المال أو سرقته أو ما أشبه ذلك يقتضي 
وجوب المدافعة» وقد سأل النبى كله رجل فقال: يا رسول الله 
أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ ماني؟ قال: «لا تعطها. قال: 


3 


أرأيت إن قاتلني؟ قال: «قاتله». قال: أرأيت إن قتلته؟ قال : 
فی النار) . قال * وإن فتلنى ؟ قال: : «فأنت و 

قوله: «و کسر مزمار» يعني كما له يصمن کسر المزمار؛ لن 
هذا من باب تغيير المنكرء وقد قال النبي يية: «من رأى منكم 
منكراً فليغيره جني ي ولان هذه الآلة يا يجور الإقرار عليها 
وكسرها وسيلة اک ذلك ولكن إتلافه يصمن ؟ لان إتلافه غير 
کسښره؛ لن كسره يمنع من اسجعمالة في المحرم. ولک تبفى مادة 
هذا المزمار ينتفع بها في إيقاد نارء إذا كان من خشب أو في 
صنع قدور وأوانٍ إذا كان من حديد» أما إتلافه بالكلية فمعناه أنه 
أؤال عين هذا الشيء» وإزالة عينه أكثر من إزالة وصفه الذي يصح 
)١(‏ سبق تخريجه ص(75١١5١).‏ 


(۲) أخرجه مسلم في الإيمان/ باب يان کون النهي عن المنكر من الإيمان (59) عن 
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أن يكون به مزماراًء» ولذلك قال المؤلف: «وكسر مزمار». 

وقوله: «مزمار» المزمار آلة من آلات العزف» وآلات العزف 
كلها حرام سواء اقترنت بالغناء أم لم تقترن وإن كان الغالب أنها 
تقترن» والدليل على تحريمها ما ثبت في صحيح البخاري عن أبي 
مالك الأشعرى - رضى الله عنه ‏ أث التبى ك قال: اليكونن هن 
أمتي أقوام يسسعلوة الي والهري والشمر والمعلاق ‏ هده 
أربعة كلها تكاد تكون متلازمة. 

فالمعازف يصحبها غناء في الغالب» والغناء يكون مع 
المعازف فيه الغزل والإغراء» فينبني عليه الزنا حيث قال: 
«يستحلون الجر أي: الزنا. 

وقوله في الحديث: «والخمر والحريرا فالحرير سببه 
العرف» وآت الإثسان يبيل إلى اعلى ها يكون من الف ودود 
يشرب الخمر ليكمل - على ما يزعم ترفة» فهذا نص صريح في 
أن المعازف حرام؛ لأن قوله: «يستحلون» يدل على أنها حرام. 

وهل الاستحلال هنا اعتقاد أنها حلالء. أو ممارستها 
كمعارية الساكل؟! 

الجواب: الثاني؛ لأن اعتقاد أنها حلال قد يخرج من 
الإسلام» إذا اعتقد أن الخمر حلال وهو في أمة الإسلام قد 
عاش وفهم ذلك كان مرتداً» لكن المراد يستحلونها أي يفعلونها 
فعل المستحل لها فلا ينكرونها ولا يدعونها. 


60 أخر جه البخاري فى الأشربة/ باب ما حاء فيمن يستحل الخمر 8 السسونية بغير اسمه 
(004) عن أبي سعيد الخدري - رضي أله عثة .. 


والمعازف عامة اال ل الات كرت سيك هناك “ شيء 
ن بجوازه. كا سكعمال الدف في الأهراس: واستعمال الدف 
اا أو نحو ذلك» 1 هذا حاءت ره الس 

أما الأول فظاهر فإن الرسول بي قال: «أعلنوا النكاح 
واضربوا عليه بالغربال)”'' وإن كان هذا الحديث فيه ما فيه لكنه 
له مؤيدات . 

وأها الأعياد قلأت أبا بكر الصديق - رفي الله فته رايع 
جاريتين تغنيان وتدفان عند النبي َيه فانتهرهماء وقال: أمزمار 
الشيطان عند رسول الله ي؟! فقال: «دعهما فإنها أيام عيد». 

وأما قدوم الغائب فلأن النبي بيه قدم من سفر فجاءت امرأة 
إليه فقنالتهة يا وسول الله ]ئی کیت قرت إن ردك الله سالما أن 
أضرب بين يديك بالدف. فقال لها رسول الله : «أوفى 
برك . 

النكاح/ باب إعلان النكاح )۱۸۹١(‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ واللفظ لابن ماجه» 

وضعفه الترمذي والبوصيري في زوائد ابن ماجه والحافظ في التلخيص (۲۱۲۲). 

تنبيه : قوله: «أعلنوا النكاح» هذه الجملة حسنها في الإرواء .)١1997(‏ 
(۲) أخرجه البخاري في العيدين/ باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين (۹۸۷)؛ ومسلم في 

الصلاة/ باب الرخصة في اللعب. . . (897) (۱۷) عن عائشة ‏ رضي الله عنها -. 
(۳) أخرجه الإمام أحمد (5/ 267 07")؛ والترمذي في المناقب/ باب في مناقب 

عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه  )۳۹۹١(‏ عبن بريدة - رضي الله عنه ‏ وقال: 

حسن صحيح غريب . 


وما عدا الدف من آلات الزمرء فالأصل فيه التحريم؛ لأنه 
داخل في العموم. وھا جیا ذلك ب أيغيا - من الأحوال التي 
خض يها فإته تی ادف يفوت سراما لأث ما خصص بحال 
يجب أن يتخصص بها . 

إذاً المزمار من آلات العزف التي لا تباح بحال» وعلى هذا 
فيجب إتلافه» فإذا أتلفه متلف لم يكن عليه ضمان. 

ولكن مَنْ الذي يخاطب في إتلافه؟ 

يخاطب في إتلافه من هو بيده» ويقال له: يجب عليك أن 
تكسر هذا ` 

فإن قال: أحرقه أو أكسره؟ 

قلنا: إن كانت مادته يمكن أن ينتفع بها في شيء مباح فلا 
تحرقه» يعنى بحيث يحولها إلى صندوق من خشب أو ما أشبه 
ذلك فلا تتلفه؛ لأن هذا إنما حرم لا لأنه خشب لكن لكونه 
استعمل فى حرام» فإذا كان يمكن أن يُحَوَّل إلى حلال فإنه لا 
يجوز أن يتلف؛ لأن فى ذلك إتلاف مال» وآما إذا كان لا يمكن 
الانتفاع به فإنه يحرق؛ لأن إحراقه أبلغ في التنفير عنه؛ وللا 
تدخوه قت قيما بعد إلى جس المكشرات شیا إلى يعشين» ی 


0-3 


کان متها هزماراء ويذلنا على أن المحريق في الخ وأنكى أن 


الرسول بيا حَرّق نخل بني النضير"'' ولم يقطعه» مع أنه يمكن أن 
= وصححه ابن حبان (4787)؛ والحافظ في التلخيص (11717). 


)1١(‏ أخرجه البخاري في الحرث والمزارعة/ باب قطع الشجر والنخل (71777)؛ 
ومسلم في المغازي/ باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها )۱۷٤١(‏ عن- 


تقطع وينتفع بجذوعها وينتفع بِعْسْبهاء لكنه حرّقها؛ لأنه أبلغ في 
الإهانة. 

إذاً يخاطب من هي بيده» ثم يجب على ولاة الأمور أن 
يكسروها ويتلفوها؛ لأنهم مسؤولون عن الأمة في هذا الشيء. 
وهم قادرون على أن يكسروها وليسوا عاجزين فيلزمهم أن 
يكسروها؛ لئلا يشيع المنكر في أمتهم. وهم إذا اتقوا الله تعالى - 
في الأمة اتقت الأمة ربها فيهم» وإذا كان الأمر بالعكس صار 
الأمر بالعكس؛ لأن من أذل الخلق فى طاعة الله أعزه الله بهذه 
الطاعةء وهذا شيء مُسلم؛ لذلك يجب على ولاة الأمور أن 
يكسروا هذه الآلات؛ لأنها ضرر على المجتمع عامة» وعلى 
الأمن وعلى الولاة أيضاً؛ لأن النفوس إذا أبعدت عن الخالق لم 
ترحم المخلوق» وهذه الأشياء تبعد الخلق عن الخالق؛ لأنها 
تلهى وتصد عن سبيل الله وعن ذكر الله وعن الصلاة. 

وهل يجب على الواحد من الناس أن يكسر هذه المزامير؟ 

الجواب: لا؛ لأنه ليس له السلطة . 

وهل يجوز أن يكسرها؟ 

ينظر» إن كان يترتب على ذلك ضرر أكبر فإنه لا يكسرهاء 
كما لو حصلت فتنة في تكسيرها بأن يقوم صاحبها على هذا 
وينازعه ويخاصمه وربما يحصل بينهما شرء فهنا لا يكسرها ولكن 
إذا سمعها يهرب منهاء وإن لم يكن فتنة بحيث أتى على حين 





غفلة ووجدها وكسرها فلا بأسء. لکن مع هذا إذا كان يخشى أنه 
يمكن أن يتتبع حتى يعرف ويحصل الشر والفتنة» فإنه لا يجوز له 
أن يكسرها فضلاً عن كونه يجب. 

قوله: «وصليب» يعنى كذلك كسر الصليب» والصليب هو 
عبارة عن خطين أحدهما قائم والآخر معترض» ادعت النصارى 
أن المسيح عيسى بن مريم - عليه الصلاة والسلام - قتل وصلب 
عليه» ولعل ذلك - والله أعلم ‏ لقو لقوة اليهود وظهورهم عليهم ذَلوا 
أمامهم. وإلا فمن المعلوم أن النصارى يعظمون عيسى ‏ عليه 
الصلاة والسلام -» والذين ادعوا أنهم قتلوه ه وصلبوه هم اليهود 
كما قال الله - تحال - عتهم : : وله نا تنا ليح عِسَى أب 
سیم سول آلو وما كلو وما صَلَبوه وليكن شه بكم ول ني اختلقوأ فيه 
نى لی مَنْهُ ما لم پو من علي إلا اناع ألِنَ وما كلو يقينا قي @( 
[النساء] ولهذا يجب علينا نحن المسلمين أن تعتقد أن عيسى - علب 
الصلاة والسلام ‏ لم يقتل ولم يصلب» ويجب علينا أن نعتقد أن 
اليهود باؤوا بإثم قتله وصلبه؛ لأنهم أقروا بأنهم قتلوه وصلبوه 
فباؤوا بالإثم لإقرارهم. 

هذا الصليب تعظمه النصارى وتعلقه في أعناقها وترسمه 
على أبواب بيوتها وفي مجالسها وفي كل شيء» تعظمه بحجة أن 
المسيح - عليه الصلاة والسلام - قتل وصلب عليه» ونحن نرى أنه 
منكر عظيم؛ لأنه شعار كفرء وأنه مبني على كذب لا حقيقة له. 
والمبني على الكذب ‏ والكذب باطل ‏ يكون باطلا . 

فإذا كسر إنسان صليباً فإنه لا يضمنه؛ لأنه لا يجوز إقراره 


باب الغصب 





وَآنية ذهب وَفِضَّةٍ 
فإن النبي ب كان لا يدع شيئأ فيه صليب إلا نقضه'''. ولكن لو 
أتلفه ضمن» وهل يضمئه بقيمته صليباً أو بقيمته مكسراً؟ يضمنه 
قيمته مكسراة لاله ليس له قبمة شرها. 

ولكن هل للإنسان أن يكسر الصلبان التى ينصبها النصارى 
س الجواي: 454 لالہ یں له ولاية ع يكن عن کسر ع 
الصلبانء ثم لو فرض أن النصراني أظهر الصليب وأعلنه في 
لباسه أو غير ذلك» فهنا يجب على ولاة الأمر في البلاد 
الإسلامية أن يمنعوهم من إظهار الصليب؛ لأنه شعار كفر» وهم 
يعتقدون تعظيمه دينا يدينون لله تعالى ‏ به. 

قوله: «وآنية ذهب وفضة» أنية الذهب والفضة إذا كسرها 
الإنسان فإنه لا ضمان علية؛ لآن آنية الذهب والقضة - على 
المشهور من المذهب ‏ حرام مطلقاًء سواء كان يستعملها صاحبها 
في الأكل والشرب أو للزينة أو لغير ذلك» بناءًٌ على أن انية 
الذهب والفضة يحرم استعمالها واتخاذها . 

وهذه المسألة فيها خلاف. وظاهر السنة أن المحرم الأكل 
والشرب بها فقط دون بقية الاستعمالات ودون اتخاذها للزينة؛ 
اللهم إلا أن يكون هذا من باب السرف فينهى عن ذلك للإسراف 
لا لذاتهاء ودليل هذا قول النبي كِلةِ: «لا تشربوا في آنية الذهب 
والفضة ولا تأكلوا في صحافها» فلم يذكر إلا الأكل والشرب 
(۱) أخرجه البخاري في اللباس/ باب نقض الصور (0155) عن عائشة ‏ رضي الله عنها - 

ولفظه : أن النبي ية لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه . 
(۲) أخرجه البخاري في الأطعمة/ باب الأكل في إناء مفضض (51775)؛ ومسلم في - 
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ولو كان المراد الأكل والشرب وغيرهما لقال: لا تستعملواء ولو 
كان الاتخاذ بدون الاستعمال حراماً لقال: لا تتخذواء فلا يمكن 
أن يدع النبي َي ما هو أعم» ويذكر ما هو أخصء وإذا كان 
كذلك فلا يمكن أن نستدل بالأخص على الأعم؛ لأن الدليل لا 
بد أن يكون أعم من المدلول أو مساويا له» حتى يمكن 
الاستدلال» أما إذا كان الدليل أخص فالشارع قد وسع للأمة. 
ويدل لهذا أن أم سلمة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ وهي ممن روى 
النهى عن آنية الفضة خاصة. كان عندها جلجل من فضة - يعني 
مثل ما نسميه نحن (قارورة) حفظت فيه شعرات من شعر النبي وك 
وكا التاس ستشقون بهذه الشعرات: إذا مرقى المريض صيث 
في هذا الجلجل ماءً ورجته بالشعرات واستشفى به الناس”' . 

بناءَة على هذا القول ‏ الذي هو ظاهر السنة وهو الراجح ‏ 
نقول: لا يجوز كسر آنية الذهب والفضة إلا لمن يستعملها في 
الأكل والشرب؛ لأن الأصل في جواز كسر آنية الذهب والغضبة 
وعدم ضمانها بالإتلاف أنها محرمة الاستعمال. 

وعلى القول بجواز اتخاذها فإنه يضمنها إذا كسرها؛ لأنه 
حال بين صاحبها وبين أمر مباح له» ولكن هل يضمنها على أنها 
آنية تتخذ أو على أنها آنية تستعمل؟ يضمنها على أنها آنية مستعملة 
في یر اکل والشرب . 


باب الغصب ا 


قوله: «وآنية خمر غير محترمة» أنية الخمر إذا كسرها 
الإنسان فلا ضمان عليه؛ لأن فيها ما لا يضمن وهو الخمرء فإن 
الخمر لا يضمن» حتى لو كان يساوي آلافاً فأتلفه الإنسان فلا 
اضمان عله لته لا قيمة له شورعا: 

ولو قال قائل: ما شأن الآنية» الآنية تحفظ الخمر وغيره 
فهى تستعمل فى الخمر وغيره؟ نقول: لأنه لما كان الخمر فيها 
ذهبت حرمتها لذهاب حرمة ما فيها فلا تضمن: ويثبت تبعاً ما لا 
يثبت استقلالاً» ويدل لذلك أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
حرق اتوت الشيار"”*؟ وعدا أبعد حن ئة الخمرء وقال جى 
العلماء: إنه إذا كسر انية خمر فهو ضامن؛ لأن الآنية محترمة 
ويمكن إتلاف الخمر دون إتلافهاء إلا إذا لم يمكن إتلاف الخمر 
إلا بإتلافهاء بناء على أن الأمر الذي لا يتم الأمر إلا به داخل 
في الأمر الذي أبيح» وهذا هو الصحيح؛ لأن الأصل في مال 
المسلم أنه محترم . 

وقوله: «غير محترمة» هذه صفة لخمر وليست صفة لآنية. 
وآقادثا ب رحمة الله ب أن الخ المحعرمة اقا كسر يجها فهو 
ضامن» فما هي الخمر المحترمة؟ هي خمر الذمي الذي يعيش في 
بلاد المسلبين بالجزية مره مسق ب بعمتى آنه لا یسل فا أن 
نريق خمره التي يشربها لكن بدون إعلان» فإذا كان ذمي في بيته 
)01( أخرجه عبد الرزاق )٠٠٠١١(‏ ولفظه عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: 


وجد عمر في بيت رجل من ثقيف شرابا فأمر به فأحرق» وكان يقال له: 


يشرب الخمر فلا يجوز لنا أن ندخل بيته ونكسر أوانيه أو نريق 
جمرة؛ لانة يعتقد كله ولم يعلن به فيكون محترما كاحترام دم 
الذمي وماله. والخمر عند الذمي مال يباع ويشترى . 

والمعاهد والمستأمن حكمهما حكم الذمي؛ لأن المعاهد 
والمستأمن قد عاهدهما المسلمون على أن لا يتعدى عليهما أحد» 
لكن لو أن الذمي أظهر الخمر وخرج إلينا بكؤوسه يشرب في 
أسواقناء فهنا انتقض عهده ولم يكن له عهد» وخمره غير 


وذكروا ‏ أيضاً ‏ أن من المحترم من الخمر حمر الخلال 
الذي يبيع الخل» فلو أنه في يوم من الأيام تخمر الخل إما لشدة 
الحر أو لسبب آخر فإن خمره محترم؛ وعللوا ذلك بأنه لو كان 
غير محترم لزم على الخلال ضرر عظيم؛ لأن هذا ماله فيتضرر 
بهذا . 

وهذه المسألة تحتاج إلى نظر؛ لآن النبى 335 سكل عن 
الخمر قحد كلذ قال؛ ا وها الالال سوق بحس الخمر 
- رحمهم الله - في هذه المسألة نظرء فالله أعلم. 

وكسر هله الآشياء ينظر فيه للمصلحة إن كان الإنساث يمحن 
أن يقوم بذلك بدون ضرر فليفعل» مثل أن يكون المكان خاليا 
ولا يشاهذله أحد فإنه يجب أن يكسرهاء وإن كان يخشى ضوواً 


فلا يفعل» مثل أن تكون حكومة جائرة إذا كسرت هذه الأشياء 
وقيل: إن الذي كسرها المسلمون سجنتهم ومنعت دعوتهم إلى 
الخيرء فحينئذٍ نقول: لا يجوز أن تقدم على تكسيرها؛ لأن فيه 
ضرراًء أما إذا كان ولاة الأمور يفرحون بذلك ولم يكن ذلك على 
سبيل المنابذة فإن هذا قد يجب لما فيه من إزالة الإثم والعدوان. 


ذا نا فد 


كتات البيع 
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وهی استحقای اناع جصة شريكه ممن انتقلت إليهِ ۳ 


قوله: «الشفعة» مأخوذة من الشّمع وهو جعل الواحد اثنين 
وهو ضد الوترء وسميت بذلك؛ لأن الشريك يضم نصيب شريكه 
إلى ملكه فلذلك صار كجعل الوتر شفعاً . 


أما اصطلاحاً فيقول: «هى استحقاق انتزاع حصة شريكه 
ممن انتقلت إلسه» يعني الحصة» مثال ذلك: رجلان شريكان في 
أرض فباع أحدهما نصيبه على ثالث» فللشريك الذي لم يبع أن 
ينتزع من المشتري هذا النصيب قهرأ عليه» ويضمه إلى ملكه. 
فتكون الأرض كلها للشريك الأول الذي لم يبع. 

وقوله: «استحقاق انتزاع» الحقيقة أن في هذا التعريف 
نظرأً؛ لأن الشفعة حقيقة انتزاع الحصة» وليس استحقاقاً؛ لأن 
هذا المستحق لو لم ينتزع لم تثبت الشفعة» لكن لا يستحق 
الانتزاع إلا بشروطء فالصواب أن يقال في التعريف: (الشفعة 
انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت إليه. .. إلخ) دون أن يقال: 
«استحقاق»؛ لأن هناك فرقا بين الاستحقاق وبين الانتزاع. 
ولهذا لو باع أحد الشريكين نصيبه فالشريك الأول مستحق. 
فإذا أجاز البيع ولم يأخذه فهل هناك شفعة؟ لاء إذاً التعريف 
ليس بجيدء والصواب أن يقال: «انتزاع حصة شريكه». 


_ لم 


بورض مَالِيٌّ تمه الذي اس عله العقك, 30200000 





وقوله: «(انتزاع) يفيك أن الأهن ليس اويا وأنه ينزع منه 
قهراء وهو كذلك. 

وقوله: «حصة شريكه ممن انتقلت إليه» أفادنا المؤلف أنه 
لا ينتزع ملك جاره وأنه لا شفعة للجارء وسياتي الكلام على 
ذلك إن شاء الله » لكن كلمة (شريك) تخرج الجار؛ لأن الجار 
ليس بشريك . 

وقوله: «ممن انتقلت إليه» يفيد أنه لا بد من نقل الملك» 
فلو آجرها فإنه لا شفعة» مثال ذلك: رجلان شريكان فى أرض 
أَجّر أحدهما نصيبه منها لشخص ثالث» تهنا لا شف للش وف 
لأن ملكه لم ينتقل وإنما انتقل النفع فقط» حتى ولو طالت 
المدة كالصبرة المعروفة بالحكورة» وهي أن يؤجره الأرض 
دائماً وأبداً أو لمدة ألف سنة أو ما أشبه ذلكء. فظاهر كلام 
المؤلف: أنه لا شفعة في هذا؛ لأن الملك لم ينتقل وإنما 
انتقل النفع . 

قوله: «بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد» «بعوض» 
متعلق بقوله: «انتقلت»» وخرج به ما لو انتقلت بغير عوض» ولا 
فرق بين أن يكون انتقالها بغير عوض بملك قهري أو اختياري. 
فمثلاً: لو أن الشريك مات وله ابن يرثه» فهنا انتقل الملك إلى 
الاير تير موض» إذاً ليس لشريكه أن يُشَمُعء وهذا الانتقال 
انتقال قهري» يعنى أن الملك انتقل إلى الوارث قهراًء فيدخل 
فى هملك الوارث ا علية تى لو آراد الواوث أن يعتخلى 
وقال : أنا لا أريد نصيبي من التركة» فإنه لا يمكنه ذلك؛ لأن الله 


ملّكه إياه» قال الله تعالى: رڪم شف ما ك أڪ) 
[النساء: ]١١‏ وقال: #يوصيك أله ف ارک رڪ ل شل حل 
انيبن [النساء : ۱ فلا يمكن أن يتخلى عن شيء ملّكه الله 
إياه» فانتقال الملك بالإرث انتقال قهري لا يمكن للوارث أن 
يرفضه» فلو مات ميت عن ابنين فقال أحدهما: أنا غني ولا 
اوس الإرث» فهل يمكنه هذا؟ لا يمكن. ونقول: هو دخل 
عليك قهراً بتمليك الله له إياك. 

فإذا انتقل بغير عوض على وجه اختياري كالهبة فظاهر كلام 
المؤلف ‏ حسب المفهوم - أنه لا شفعة» مثال ذلك: شريكان في 
أرض وهب أحدهما نصيبه لشخص ثالث» فهل لشريكه أن يأخذ 
بالشفعة؟ على كلام المؤلف لا؛ لأنه انتقل بغير عوض لكن هذا 
الانتقال اختياري» فهو الذي قام بهبته» والصحيح أن فيها 
الشفعة؛ لأن الحكمة من إثبات الشفعة موجودة فيما خرج ملكه 
عن الشريك بالهبة» والحكمة إذا ثبتت فإنه لا عبرة باختلااف 
الصورء يعني إذا وجدت الحكمة فسواء كان ببيع او مة. 

إذاً قوله: «بعوض» يخرج به ما انتقل بغير عوض وهو 
نوعان: 

أحدهما: أن يكون الانتقال قهرياً مثل الميراث» فلا شفعة 
وهذا واضح؛ لأن الشريك لم ينقله باختياره. 

الثاني: أن يكون انتقال الملك فيه بالاختيار كالهبة. 
فالمذهب أنه لا شفعة» والصحيح أن الشفعة ثابتة؛ لأن الحكمة 
من الشفعة موجودة في الهبة» إذ إن الحكمة من الشفعة إزالة ضرر 
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الشريك: الجديد عد الشريك الأول؟ لأنه قد يكوث الشريك 
الجديد شكساً سيئ الخلق» فشرع الشارع الشفعة لإزالة هذا 
الضررء ثم إن هذا الشريك الجديد قد لا يتلاءم مع الأول 
فتحصل المنازعات والخصومات والبغضاء» وهذا ما يريد الشرع 
البعد عنه. 

وقوله: «بعوض مالي) شعرظ آن كرن العوضى ماليا فإن لم 
يکو ماليا فاتك ¥ قفعة: فالأعراض عالية وغير هالية+ الاي 
كالتقوة والقياب: والسيارات: وسا أشبة ذلك والحوضي المالى 
يشمل الأعيان والمنافع» مثال الأعيان: إنسان باع ملكه على 
شخص بسيارات» فالعوض هنا مالي» وهو أعيان وليس بمنافع . 

ومثال المنافع: إنسان استأجر بيتأ وأعطى صاحب البيت 
نصيبه من هذه الأرض مثلاًء فهنا العوض منفعة؛ لأنه أعطى 
نصيبه من هذه الأرض لشخص استأجر بيته واستوفى العرض 
منفعة؛ والمنفعة لا شك أنها من الأعواض المالية. 

ولو أنه أعطاها مصالحة عن دم عمد كالقتل العمد فإن فيه 
القصاص» فهذا الشريك قتل شخصاً عمداء فنقول: عليك 
القصاص › نتصالح هو وأولياء المقتول بأسقاط القصاص بعوض 
على قدر الدية أو أقل أو أكثرء فهل للشريك الأول أن يأخذ 
الصبب: باتشقءة؟! لاء لان العو هنا لي مائياء العو 

وقيل: بل تؤخذ بالشفعة ويأخذها الشريك بقيمتها التي 
نساوي عند الناس؛ .وهذا القول أرجم؛ لأنها خرجت عن هتا 


باختياره» والذي نرى أنه كلما خرج الشقص بالاختيار فإن 
للشريك أن يأخذ بالشفعة» سواء كان العوض مالياً أو غير مالى. 
فإن كان العوض مالياً فواضح أنه يأخذه بعوضه» وإن كان غير 
مالي فدر بقيمته في السوق. 

وقوله: (بثمنه) الباء حرف جر › وکل مجرور فلا بل له هن 
متعلق ؛ لأن المجرور معمول لعامل› والمعمول لا بل له شر 
عامل» كما أن المفعول به لا بد له من فعل ينصبه» فالمجرور 
- أيضا - لا بد له من فعل يتعلق به» ولهذا قال ناظم القواعد: 
لا بد للجار من | : لتعلق بمعل أو معناه نحو مرتقى ‏ 

على كل حال (الباء) في قوله: «بثمنه» متعلقها قوله: 
«انتزاع» فهي استحقاق انتزاع بالثمن» يعني أن الشريك يأخذ 

واعلم أن هناك فرقاً بين القيمة والثمن عند أهل العلمء 
فالثمن هو ما وقع عليه العقد» والقيمة ما يساوي بين الناس› 
فمثلاً اشترى رجل بيتاً بعشرة آلاف» فالثمن عشرة آلاف» لكن 
هذا البيت يساوي بين الناس خمسة آلاف» فالقيمة إذاً خمسة 
الاف» أو يساوي عشرين فالقيمة عشرون» فالثمن قد يساوي 
القيمة» وقد يكون أقل وقد يكون أكثر. 

وقوله: «الذي استقر عليه العقد» فهم من كلام المؤلف أن 
العبرة بما استقر عليه العقد لا بما جرى به العقد» فمثلا: لو أن 


)١(‏ منظومة قواعد الإعراب. 


رجلا اشترى حصة لشريك بعشرة آلاف ريال» وفي مجلس الخيار 
قال المشتري بعدما تم العقد: إنه غالٍ وأنا لا أريد أن آخذه إلا 
نتسعة الآف فاك الشفيع بتسعة آلاف» والعكس بالعكس» فلو 
باعه بتسعة آلاف وفي مجلس العقد قال البائع: إن الثمن قليل» 
وأريد أن يكون بعشرة وإلا فسخت العقد فوافق المشترى واشتراه 
بعشرة فيأخذه الشفيع بعشرة» فالعبرة بما استقر عليه العقد لا بما 
جرى به العقد؛ لأنه قد يزاد وقد ينقص فى خيار المجلس أو 
خيار الشرط . ۰ 

والدليل على ثبوت الشفعة حديث جابر - رضى الله عنه ‏ أن 
النبي يل قضى بالشفعة في كل ما لم يقس وهذا القضاء 
قضاء حكم وتشريع» وذلك أن قضاء الرسول يهو قد يكون قضاء 
حكم وتشريع عام للأمة» وقد يكون قضاء مصلحة يتقيد بزمنه» 
مثال الأول: هذا الحديث الذي معناء ومثال الثانى: أن النبى كلا 
نفس بالكلب: تفال فى الجیاد ے والسلب ما على الكاقر 
المقتول من ثياب ونحوهاء فهل قضاؤه بذلك قضاء حكم وتشريع 
أو هو قضاء عين ومصلحة؟ إن قلنا بالأول صار السلب للقاتل فى 
كل حال سواء جعلة له القائد أم لم يجعلةء وإن قلنا بالثاني صار 
القضاء بالسلب للقاتل إلى الإمام أو قائد الجيش» لكن الشفعة 
قضاء حكم وتشريع عام. ظ 
)١(‏ أخرجه البخاري في الشفعة/ باب الشفعة فيما لم يقسم... (۷١۲۲)؛‏ ومسلم 

في المساقاة/ باب الشفعة )١5١8(‏ واللفظ للبخاري. 
(۲) أخرجه مسلم في المغازي/ باب استحقاق القاتل سلب القتيل )٤٤( )١0/017(‏ 

عن عوف بن مالك رضي الله عنه -. 


فإذا قال قائل: كيف يؤخل مته قهرا؟! وهل هذا إلا من 
أكل أموال الناس بالباطل؟! فيقال: معاذ الله أن يكون من أكل 
المال بالباطل؛ لأن أخذ المال بالباطل أن يأخذه الإنسان بغير 
حق. وهذا أخذه بحق جعله الشارع لَه . 

فإذا قال قاتل: إذاً ما وجه تسليط الشارع الشريك على هذا 
المشتري حتى ينتزع منه ملكه قهرا؟ 

فيقال: لما في ذلك من ٠‏ المصلحة. وعدم المشدرة على 
المشترى؛ اللمشتارق أي هليه رر لآن ثمنه الذي دفع سوف 
يدفع اليه وليقدو أنه لم ي يشترء وأما انتفاء الضرر الذي يحصل 
بالشفعة فلآن هذا الشريك قد يكون شريكا س الشركة بحسا 
لشريكه يحوجه إلى النزاع والخصومة دائماًء فجعل الشارع 
للشريك أن يدفع ما يخشى من ضرره بالشفعة. 

فإذا قال قائل: إذا كانت هذه هى العلة وقدّر أن الشريك 
باع على رجل أحسن منه شركة» فهل ئىاقطون الشفعة؟ 

فالجواب: لا نسقطها؛ لأن ما ثبت بعلة خفية» فإنه يثبت 
ولو لم تتحقق العلة» ومثل ذلك القصر في السفر فإن علة القصر 
هي المشقة غالباً» فإذا زالت المشقة فلا يزول الحكمء بل 
للإنسان أن يقصر في السفر وأن يفطر ولو لم تكن مشقة» وهنا 
كذلك:. 

قوله: «فإن انتقل بغير عوض» فلو انتقل النصيب بميراث 
د معلا - قل شقعةء معاله< رچلان شريكاة کے آرضیء مات 
احدهما فانتقل نصرية فى هذه الأرضن إلى ور فهل للشريك أن 


يشفع؟ الجواب : لا؛ لآنه انتقل بغير عوض على وجه قهري . 

مثال آخر: وهب الشريك نصيبه لشخص» فهل للشفيع أن 
يأخذه؟ على كلام المؤلف ليس له أن يأخذه؛ لأنه انتقل بغير 
عوضي ٠.‏ 

ولو تصدق الشريك بحصته على الفقراء فليس لشريكه أن 
يشفع؛ لأنه انتقل بغير عوض» وكذا لو أوقفه على الفقراء فليس 
له أن يأخذه بالشفعة؛ لأنه انتقل بغير عوض» أما لو جعله أجرة» 
بان كان الشريك عليه أجور كثيرة فقال لمن له الأجرةة أنا 
أعطيك نصيبي من هذه الأرض» فقبل» فهل للشفيع أن يشفع؟ 
نعم له أن يشفع ؛ لأن الآأجرة دراهم. فانتقلت بعوض . 

ولكن القول الراجح أنه إذا انتقلت بغير عوضء فإن كان 
قهريا فلا شفعة: وإن كان اختياريا ففيه الشفعةء وبتاء على هذا 
القول الراجح إذا انتقل بإرث» فهل للشريك أن يشفع على 
الورثة؟ لا؛ لأنه انتقل على وجه قهري . 

ولو وهب الشريك نصيبه لشخص فهل لشريكه أن يشفع؟ على 
القول الراجح نعم له أن يشفع» ولكن كيف يكون الثمن؟ إذا قال 
الموهوب له: لا يمكن أن تأخذ مني ما ملكته بالهبة بدون عوض 
فشرل: در فيمده من لدت آهل الخبرة فنا قالرا: قيمع كلاء خا 
للشريك: إن أخذته بهذه القيمة فلك الحق وإلا فلا حق لك. 

وقوله: «فإن انتقل» مقتضى السياق أن يقول: فإن انتقلت› 
لأنه قال: «انتزاع حصة» فأعاد الضمير على «حصة» باعتبار 
معناعا لا لقظها. 


كتك الي 
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قوله: «أو كان e‏ صداقا» يعنى أن الشريك أصدق نصيبه 
زوجه» فهنا العوض غير مالي» لم يعتض عنه شيئاً مالياًء والعبارة 
فيها شىء من الركاكة» والتقدير: (وإن كان عوضة غير مالى بان 
جيل صداقاً) يعنى أن الشريك أصدق امرأته نصيبه من المشترك؛ 
فليس لشريكه أن يشفع؛ لأن هذا الشريك اعتاض عن حصته فرجا 
كما قال النبي كلةِ: «لها المهر بما استحل من فرجها""'' فهنا 
يقول المؤلف: إنه لا شفعة. 

ولکن اتقو الراجح أن. له أن بيشمعء وين بماذا .يأخذه 
الشريك المشفع؛ لن القيمة غير مالية؟ فهل نقول: با له 
بالمالية» يعني بما يساوي في السوق فيَقَوّم ويأخذه بذلك» أو 
يأخذه بمثل مهر المرأة؛ لأن هذا جيل مهرا؟ فية قولان: 
والصحيح أنه پاخله بقيعته» بمعنى أنه يقوّم ويؤخذ بقيمته سواء 
زاد على مثل مهر المرأة أو تقض أو ساوی. 

قوله: «أو خُلعاً» أي: جيل عوضاً في خلعء فالذي يبذل 
الصداق هو الزوجء والذي يبذل الخلع المرأة أو قيرها مخ 
الناس» فإذا جعل خلعاً بأن تكون امرأة شريكة لإنسان في أرض» 
وطلبت من زوجها المخالعة فخالعها على نصيبها من هذه 
الأرض» فعوض النصيب الآن غير مالي وهو فداؤها نفسها من 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (١/۷٤)؛‏ وأبو ا باب في الولي (۲۰۸۳) 

والترمذي في النكاح/ باب ما جاء لا نكاح | لا بولي (۲ N‏ وا بن ماجه في 

النكاح/ باب لا نكاح إلا بولي (1479) عن عائشة ‏ رضي الله عنها -؛ وحسنه 


الترمذي ؛ وصححه ابن حبان (5/ا١٠5)؛‏ والحاكم )1١8/59(‏ وقال: «(صحيح على 
شرط الشيخين؟ . 


هذا الزوج وفراقها إياه» فليس للشريك أن يشفع ؛ لأن هذا النصيب 
أو هذه الحصة انتقلت بغير عوض ماليء والقاعدة عندنا أنه لا بد 
أن يكون انتقل بعوض مالي» وهذا ‏ أيضاً - فيه خلاف . 

والصحيح أنه يشفع؛ لأن القاعدة التي تظهر لي من السنة 
أنه متى انتقل الملك على وجه اختياري» ففيه الشفعة بأي حال 
من الأحوال. 

وإذا قلنا : بأنه يشفع فكيف تكون القيمة؟ تكون بالتقويم. 
بمعنى أن نسأل أهل الخبرة كما يساوي هذا الشقص؟ فإذا قالوا: 
يساوي كذا وكذا أخذه الشفيع بذلك. 

قوله: «أو صلحاً عن دم عمد فلا شفعة» دم العمد هو ما 
يثبت به القصاص» يعنى يعنى أخذ عوضاً عن قصاص› وسيأتي 
إن شاء الله تعالى - شروط القصاص . 

فالقتل ثلاثة أقسام: عمد» وشبه عمد» وخطأ. 

قتعريف العسل: آن يقصد من يعلعه آذمياً معصوماً فيقعله يما 
يغلب على الظن موته به. 

وشبه العمد هو نفس العمد إلا أننا نبدل قولنا: (بما يغلب 
على الظن موته به) بكلمة أخرى فنقول: (بما لا يغلب على الظن 
موته بهء أو ہما يغلب على الظن أنه لن يموت به) فمثلاً: رجل 
ضرف شخصا على رأسه بالساطور قماث قَهدًا عمد وآخخر شيربه 
بعصا صغيرة فمات فهذا شبه عمد» فقصد الجناية حاصل فى 
العمد وشبهه» لكن الآلة في العمد تقتل وفي غير العمد لا تقتل. 

والقتل الخطأ ليس فيه قصدء بمعنى أن الإنسان يفعل ما له 
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فعله فيصيب آدمياً لم يقصده» مثل أن يرمي صيداً ف فيقع السهم على 
السيا 6 لتسمى هتا خبطاً. 

فالقتل العمد يوجب القصاص» وشبه العمد والخطأ يوجب 
الدية» فإذا صولح أولياء المقتول» وقيل لهم: نصالحكم عن قتل 
صضاعسينا بكذا وكذاء أو صالح القاتل نفسه أولياء المقتول بنصيبه 
من هذه الأرض» وأخذوا نصيبه من الأرض ثم عفوا عن 
القصاص» فهل لشريك المالك أن يشفع؟ على فا دهي إلية 
المؤلف لا؛ لأن العوض غير مالي» فالقتل ليس بمال» وهو جعل 
هذا الشقص غوهاً عن القصاص قلا شفعة. 

والقول الراجح ‏ الذي رجحناه ‏ أن فيه الشفعة» وتقدر 
قيمة هذا الشقص عند آهل الخبرة. 

وعلم من قول المؤلف : «عن دم عمد» أنه إذا كان صلحاً عن 
دم شبه عمد أو خطأ فإنه يؤخذ بالشفعة» مثال ذلك: رجل قتل 
انسانا خطأ أو شبه عمد» فالواجب عليه الدية» والدية مال» فصالح 
أولياء المقتول عن الدية بنصيبه من هذه الأرض فهنا للشريك أن 
يشفع؛ لأن نصيب القاتل انتقل إلى أولياء المقتول وعوضه مالي . 

لكن هنا هل نأخذه بقيمة الدية التي صالح عنهاء أو بقيمة 
الشقضص؟ الثاني هو الصحيح. وقيل بالأول» فمثلة نقول: إن دية 
السام مائة ألف وهذا الشقص أخذ وشا عن مائة الألفء فإذا 
أراد الشفيع أن يا له قلنا: هو عليك بمائة ألف» وعلى القول 
الراجح أنه يؤخذ بقيمته فيسأل أهل الخبرة كم يساوي؟ فإذا 
قالوا: يساوي كذا وكذا قلنا: خذه. 


باب الفعة ل( 


يحرم التّحيل لإسْقَاطِهَا . 3989 O O‏ 


قوله: «ويحرم التحيل لإسقاطها» يعني يحرم على المشتري 
أن يتحيل لإسقاط الشفعة». والتحيل له صور كثيرة» فمن الحيلة أن 
يظهر أن ثمنها كثيرء وما دام ثمنها كثيراً فإن الشريك لن يأخذ 
بالشفعة» فمثلاً يشتري الحصة بعشرة آلاف ويظهر أنه اشتراها 
بعشرين ألنأء .والشريك لا يريدها بعشرين ألفا؛ لأن الفين غال» 
فهذا حرام» ومتى تبين أن الثمن عشرة آلاف فإن له أن يأخذها 
بالشفعة ولو طالت المدة؛ لأن حق المسلم لا يسقط بالتحيل . 

ومن ذلك - أيضاً ‏ أن يظهر البائع أنه وهبها للمشتري» 
وسبق أن المذهب أن ما انتقل بغير عوض ليس فيه شفعة» فهذه 
حيلة لإسقاطها . 

ومن ذلك - أيضاً ‏ أن يظهر المشتري أنه أوقفهاء يعني من 
حين ما يشتريها يقول: هي وقف للمساجدء أو لطلبة العلم» أو 
لأولاده. فإذا أوقفها سقطت الشفعة؛ لأن انتقال الملك عن 
المالك إلى جهة لا يثبت فيها الشفعة ابتداءٌ يسقطها . 


أولاً: قول النبى تكللةِ: «إنما الأعمال بالنيات»“. 
ثانياً: قول النبى كَل : «قاتل الله اليهود لما حرمت عليهم 
الشحوم أذابوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها» . فتحيلوا على المحرم. 
)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الوحي/ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يله 
(١)؛‏ ومسلم في الإمارة/ باب قوله ية: «الأعمال بالنية» )۱۹٠۷(‏ عن عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله غنة ہے 
(؟) أخرجه البخاري في البيوع/ باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه (۲۲۲۳)؛ - 
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ثالثاً: قول النبى 3346: ١لا‏ ترتكبوا ما ارتكبت اليهود 
فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل»”'' قال شيخ الإسلام: إسناده 


حصد. 


أما التعليل؛ فلأنه يتضمن إسقاط حق المسلمء وكل ما 
, )۲( 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام) ' 


فإن قال قائل: ما هي الحيلة؟ 


قلنا: الحيلة هي أن بتو صل ال شيء محرم بصورهة ظاهرها 
واجب او انجماك محرم فهي حرام» وهي ابلغ من المخالفمة 
الصريحة؛ لانها نتضمي: الوقوع في المخالفة الصريحة معني مع 
الخداع لله - عر وجل - والتلاعب بأحكامه» ولهذا قال أيوب 
السكقياتى ‏ رحمة أنه _* (إن سؤلاء - يعفى الجتقحيلين - 
يخادعون الله كما يخادعون الصبيان» ولو أنهم أتوا الأمر على 
إذا الحيلة محرّمة» والدليل الأحاديث التى سقتاها». والتعليل 
أن المخادعة لله أعظم من المخالفة الصريحة؛ لآن المخادعة فيها 
- رضي الله غنة -. 
(۱) أخرجه ابن بطة في إبطال الحيل (5١)؛‏ وصححه شيخ الإسلام كما في الفتاوى 
الكبيورى 1757/50 
(0) سبق تخريجه ص(57١).‏ 
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 ةليحلا‎ FOE 
أشد» والمتحيل فيه خصلة من خصال اليهود» كما أن المخلف‎ 
للوعد فيه خصلة من خصال النفاق» ولهذا أي إنسان مسلم يقال‎ 
له : أن فك خلقا من أخلاق المموة سوف يغضب ويثور» ولكنه‎ 
قد يكون فيه هذا الخلق من حيث لا يعلم.‎ 

وإذا تحيل فهل تسقط؟ 

الجواب: لا تسقط» بل متى ظهر أن فى الأمر حيلة فإن 
شيك أن يشفع . 

قوله: «وتثیت» ا الشفعة. 

قوله: «لشرىك فى أرض دلب 3 قسمتها» «لشريك) مفهومه أن 
الجار لا شفعة له» وصرح به فى قوله : «فلا شفعة لحار») . 





وقوله: «في أرض» خرج بذلك الشريك في غير أرض 
كالشريك فى سيارة» والشريك فى دكان وما أشبه ذلك» فإنه لا 
شائحة اقيما لو باع تسییة على أثير. 

وقوله: «تجب قسمتها» احترازاً من الأرض التي لا تجب 
قسمتهاء ومعنى قوله: «تحب قسمتها» أنه إذا طلب أحد الشركاء 
القسمة قسمت إجبارا»: والا قان الارض لا تجب فسمتهاء 
فالشركاء می شاؤوا قسموا وع شاؤوا قرا على الشركة. 

وفهم من قوله: «تجب قسمتها» أن الأرض منها ما تجب 
فسمته ويجبر الشريك على القسمة» ومنها ما ليس كذلك» فما هو 
الضائط؟ 
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الضابط أنه إذا كانت الأرض تنقسم بدون ضررء ولا رد 
عوض فالقسمة إجبارية» وإذا كانت لا تنقسم إلا بضررء أو رد 
عوض فالقسمة اختيارية» مثال ذلك: رجلان بينهما أرض مقدارها 
عشرة أمتار في عشرة أمتارء فطلب أحدهما القسمة وأ بى الآخرء 
فهل يجبر؟ لا يجبر على القسمة؛ لأنه إذا قسمت فسدت ولم 
تصلح لبناء شيء» فهذه ليس فيها شفعة. 

المثال الثانى: رجلان بينهما أرض واسعة إذا قسمت لا 
يتضرر أحدهما بالقسية؛ ويمكن أن يستفيد بنصيبه على الوجه 
الآأكمل› فقسمة هذه إجبارية» فإذا طلب أحدهما أن تقسم وأبى 
الآخر أجبر على ذلك» فهذه فبها الشفعة› والأولى ليس فيها 


= 


شفعة . 

على كلام المؤلف: أن الشريك في الأرض الأولى - وهي 
الأرض الصغيرة - إذا باع نصيبه على شخص» فهل لشريكه في 
هذه الأرض أن يشفع؟ المؤلف يرى أنه لا يشفع» والشريك في 
الأرض الواسعة إذا باع نصيبه فلشريكه أن يشفع» فأيهما أولى 
بالشفعة الثانية أو الأولى؟ الأولى أولى بالشفعة؛ لأن الأولى لا 
يمكن قسمتهاء ولا يمكن التخلص من الشريك الجديد» والثانية 
يمكن أن يتخلص من الشريك الجديد بطلب القسمة وتقسم وينتهي 
الإشكال. ولهذا كان الأولى أن يقال: الأرض التى لا تجب 
قسمتها ولا تقسم إلا بالاختيار أولى بثبوت الشفعة من الأرض 
التي تقسم إجباراء وهذا هو المعقول. 

فإذا قال قائل: ما الدليل على ما اشترطه المؤلف؛ لأن 
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قوله: «لشريك في أرض» يخرج الجار» وقد صرّح به فقال: «فلا 
شفعة لجار» فما الدليل؟ 

قالوا: إن الذليل قول جاير ب وضى الله عنه.: (قضى 
النبي بيا بالشفعة في كل ما لم د سا لفيرعه !3 ما قم ایس 
فيه شفعة» وإذا قسم ضار الشريك جاراء كأرض بين رجلين 
اقتسماها كانت في الأول مشتركة والآن صار الشريك جاراء 
والحديث: (قضى النبي ية بالشفعة فى كل ما لم يقسم) هذا 
المنطوق» ومفهومه لا شفعة فيما قسم» والنتيجة لا شفعة للجار؛ 
لأنه إذا كان الجار الذي كان شريكاً بالأول لا شفعة له» فالجار 
الذي ليس بينه وبين جاره شركة من باب أولى . 

ولككن تقول الاسعدلال بهذا الحديث فية تظلر؛؟ لته يجبت 
إذا استدللنا بالحديف أن معدل يه كاملا» وإذا اسعدللنا بالحديثع 
كاملا لزم أن يكون الجار له شفعة فى بعض الأحوال» وليس له 
شفعة في بعض الأحوال» يقول جابر ‏ رضي الله عنه -: (فإذا 
وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) فالحديث بين أنه إذا 
حصلت القسمة ورسمت الأرض بحدودها وصرّفت الطرق» بأن 
كان هذا الجانب له طريق والجانب الآخر له طريق فلا شفعة» 
فيؤخذ من هذا أنهما لو اقتسما وبقي الطريق واحداً لم يُصرَّف 
فالشفعة باقية» وهذا هو القول الراجح. أن الجار له الشفعة في 
حال ولیس له الشفعة في حال. فإذا كانت الطريق واحدة» أو 
الماء الذي يسقى به الزرع واحداًء أو أي شيء اشتركا فيه من 


(۱) سبق تخريجه ص(5750١).‏ 
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حق الملك فإن الشفعة ثابتة» وإذا لم يكن بينهما حق مشترك فلا 
يحمل حديث: «الجار أحق بسقبه)'» وهو اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية - رحمه الله -. 

وقال بعض العلماء: للجار الشفعة مطلقا لحديث : «الحار 
أحق بسقبه» أي : بما جاوره. 

وقوله: «لشريك في أرض» خرج بذلك الشريك في غير 
الأرض» كالشريك فى السيارة» والشريك فى السفينة» والشريك 
في السلع فإنه لا شفعة له» مثال ذلك: رجلان يملكان سيارة 
شركة» فباع أحدهما نصيبه على آخر فعلى المذهب لا شفعة؛ لأن 
الشركة في غير أرض» ولا بد أن تكون الشركة في أرض . 

وهذه المسألة فيها خلاف» فمن العلماء من قال كما قال 
المؤلف: لا شفعة فى غير الأرض» ومنهم من قال: الشفعة في 
كل شيء إلا ما أمكن قسمته من المنقولات فإنه لا شفعة فيه؛ 
القول أرجح؛ لأن العلة التي ثبتت بها الشفعة للشريك في الأرض 
موجودة في الشريك في غير الأرض» فإذا كان شريكك في 
السيارة رجلا طيباً سهلاً لا يعارضك فى شىءء إذا احتاجت 
السيارة إلى إصلاح أصلحهاء وإذا احتاجت إلى زيادة زادهاء وإذا 
حصل عليها حادث تساهل في الأمرء ثم جاء هذا الشريك 
٠١‏ اجيج البغاري في الإجارة/ باب عرص العقية على صاحيها قبل البيع 

(77054) عن أبي رافع ‏ رضي الله عنه -. 


َيتبعُها الغِرَاس» وَالبتاءء لا الثّمَرَةُ وَالرّْعٌ n.‏ 


الحديد وان من أشكس عد الله ذا خريت السيارة - فثلاً _ 
فإنه يؤذيه في إصلاحها ولا يتساهل معهء فأيهما أولى» الشريك 
الأول الذي باع أو الشريك الجديد؟ الأول ولا شك نيتضرر 
الشريك بهذا الشريك الجديد» والشفعة إنما شرعت لدفع ضرر 
الشريك الجديد» وعليه فالقول الراجح أن الشفعة تثبت في كل 
مشترك» سواء كان أرضاء آم آوانن» آم فرشاء آم أي شيء. 

وقوله : «تجب قسمتها) خرج به ما لا تجب قسمته كالدور 
الصخيرةء والأراضى الصغيرة وما أشبة ذلك قائها ليس فيها 
شفعة» وتقدم قريباً» ومعلوم أن هذا يحتاج إلى دليل» قالوا: 
الدليل حديث جابر ‏ رضى الله عنه _: (إذا وقعت الحدود 
رشقت الطرق فك اا ووقوع الحدود لا يمكن إلا في 
أشبآء واسعة يمكن قسمتها. والجواب على هذا سهل ؛ لآن قوله: 
«إذا وقعت الحدود» يشمل كل ما يمكن قسمته سواء كان اجايياً 
أم اختيارياً» حتى الذي قسمته اختيارية يمكن أن تقع فيه الحدود 
وتصرّف فيه الطرق» وعلى هذا فلا دليل في الحديث. 

فالصواب إذاً أن الشفعة واجبة حتى فى الأرض التى لا 
تقسم إلا اختياراً خلافاً لكلام الولف وخ الله ب 

قوله: «وبتيعها الغراس والبناءء لا الثمرة والزرع» يعنى إدا 

شمع الشريك في أرض فيها غراس وبناء فإن الغراس لا > تنا 
إذا اق حين البيع موجوداً فيها الغراس والبناء» وأما س 
والزيع فلا تي" لأن النبي بلا قال: «من باع نخلاً بعد أن تؤبر 
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و ن YE‏ 006 ا 
فكذللك لا يتبع و الأخذ بالشفعة» بل يكون لمن اشتراهاء ولان 
مدة الزرع والثمر لا تطول بخلاف الغراس والبناء فإن مدتهما 
تظول:. 

وظاهر كلام المؤلف: أنه لا فرق بين أن تكون حين البيع 
مثمرة أو مزروعه» أو کان الثجر والزرع بعد ذلك ولكن الصحيح 
أنه إذا كانت الثمرة موجودة حين البيع» وشفع الشريك والثمرة 
مو جوده فإنها نتبع › وكذللك يقال شي الزرع لهأ يلي : 

أولا: أن الثمرة فرع الغراس» والشجر والزرع فرع الأرض» 

تاا أنه قد دت ضرر ولو يسيرآء والدليل على بهذا أ3 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ نهى عن بيع الثمر حتى يبدو 
صلاحه وعن بيع الحب حتى TTT‏ لعل يحصل النزاع 
والخصومة بين البائع والمشتري . 

ثالثاً: أننا إذا منعنا الشفعة في الثمرة والزرع صار في ذلك 
تشقيضص على الشريك» وهذا قل يتضرن به وحتى المشترى. قل 
يتضرر په لآنه قد يقول: إن لم يحصل لى النصيب كاملا فأنا لا 
)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع/ باب من باع نخلاً قد أبرت (4١757)؛‏ ومسلم في 

البيوع/ باب من باع نخلاً عليها تمر )٠١٤١(‏ عن ابن عمر - رضي الله عنهما -. 
3( أخرجه البخاري في الزكاة/ باب من باع ثماره أو O‏ 5 أرقنه (585١)ء‏ 


ومسلم في البيوع/ باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. . . )٠١١٤١(‏ 
عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 


فلا شف لجار وَهِىَ عَلى الفَؤْر وَقْتَ علمه Tê‏ فاه E‏ العا وى 


ا الثمرة ولا الزرع. وإذا قال الشريك الأول: آنا لا أريدها 
- أيضا - ضار في ذلك ضرر على المشتري» فإذا قلنا: إنها تتبع 
الأصل استرحنا من هذا الضرر. 

أما لو كانت النخيل حين البيع ليس فيها ثمر ثم أثمرت بعد 
عند المشتري فإنها تكون للمشتري» لأنها نماء ملكه فإنه قبل أن 

بقّى سؤال يرد على المذهب»: وهو أث الشريك إذا أذ 
النصيب بثمنه الذي استقر عليه العقدء مع أنه سينزع منه الثمرة 
والزرع فسيكون فيه ضرر على الشريك؛ لأن الثمن الذي استقر عليه 
العقد هو قيمة للأرض والثمرة والغراس والزرعء فإذا قلنا: إن 
الشريك يلزمه الثمن كاملاً صار في ذلك ظلم عليه فماذا نفعل؟ 

نقول: نقدر ثمن الزرع والثمرة ويخصم من الثمن. 

قوله: «فلا شفعة لجار» هذا مفهوم قوله: «وتثبت لشريك». 
وهذا هو المشهور من المذهب أن الشفعة لا تثب فت للجار مطاقا: 
وفل سبق . 

قوله: «وهي على الفور وقت علمه» أي: الشفعة» وسبق أن 
الشفعة هي انتزاع الحصةء | يعتي أنه لا بد أن يبادر الشفيع في 
الأخذ بالشفعة» فقول شحج أو أهذتها بالشفعة أو .ها أشبه 
وتلق إلا أنهم استثنوا ما إذا كان مشغولاً بما لا يمكن معه 
المطالبة» كما لو علم ‏ مثلاً ‏ وهو على قضاء الحاجة» فلا 
يستطيع أن يشفع» أو جاءه الخبر وهو يتغدى أو يتعشى» فهذا لا 
يمكن أن يشفع 
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أما إذا جاءه وهو غائب فإنه إن لم يشهد على الأخذ 
بالشفعة سقطت شفعته» وعلى هذا إذا جاءه الخبر بأن شريكه قد 
باع وهو في مكان بعيد فإنه يشهد رجلين» أو رجلا وامرأتين على 
أنه أذ بالشفعة. 


وقوله: «على الفور» قد يقول قائل: إن إلزامنا إياه أن تكون 
المطالبة على الفور فيه مشقة؛ لأن الشفيع ربما يقول: أعطوني 
مهلة أفكر في الأمرء أعطوني مهلة أنظر هل أحصّل الثمن أو لا 
أحصّله؟ فنقول: لاء لا مهلة لك» مع أن الشفعة حق من حقوقه 
لا يمكن أن يسقط إلا بما يدل على رضاه» لكنهم يقولون: إنها 
على الفور» وإن لم يطالب على الفور سقطت» والدليل حديث : 
«الشفعة لمن واثبها»“ و«الشفعة كحل العقال)”' أي: عقال 
البعير» يعني لا بد أن تكون بسرعة» لكن الحديثين ضعيفان لا 
يحتج بهما ولا يمكن أن يتوصل بهما إلى إسقاط حق المسلم فلا 
اعتماد عليهماء وإذا لم يكن عليهما اعتماد رجعنا إلى الأصل. 
والأصل أن كل من ثبت له حق فإنه لا يسقط إلا بما يدل على 
رضاه؛ لأن هذا حق شرعى: «قضى النبى بل بالشفعة فى كل ما 
لم يقسم» فهذا قضاء نبوي لا يمكن أن يسقط إلا بما يدل على 
الرضا. 
)١(‏ قال الحافظ في الدراية :)۲٠١۳/۲(‏ «لم أجدهء وإنما ذكره عبد الرزاق من قول 

شريح». انظر: مصنف عبد الرزاق .)٠٤٤١١(‏ 


(؟) أخرجه ابن ماجه فى الشفعة/ باب طلب الشفعة )۲٠٠١(‏ عن ابن عمر 
- رضى الله عنهما ‏ قال الحافظ فى التلخيص :)١77/8(‏ «إسناده ضعيف جدأً» . 
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ان ن لَمْ يَظلَبْهَا إذاً بلا عُذْرِ بَطلَّتْ . د E REESE AKERS‏ 


وعليه فالقول الراجح الذي يتعين الأخذ به أن يقال: هي 
على التراخي لا تسقط إلا بما يدل على الرضا. 

فإذا قال المشتري: إلى متى أنتظرء ما أدري متى يرضى أو 
لا يرضى؟ ففي هذه الحال نضرب له أجلاً مناسبأء فيقال للشريك 
الذي له الشفعة: لك ثلاثة أيام» أو لك يومانء أو لك أربعة 
أيام» حسب الحال؛ لأننا لو قلنا: لك إلى شهرين أو ثلاثة حتى 
ترضى» صار في ذلك ضرر على المشتري . 

إذاً القول الراجح أنها ليست على الفور بل هي على 
التراخي ولا تسقط إلا بما يدل على الرضاء ووجه هذا القول أنه 
حق جعله الشارع للشريك فلا يسقط إلا برضاه. 

ثم إنه - أي: الشريك ‏ قد يحتاج إلى تأمل ؛ لآن المشكل 
أنه لا بد أن يأخذها بالثمن» وإذا کان سال يأخذها بالثمن 
الحال» وقد لا يكون عنده دراهم في ذلك الوقت» فيحتاج ألو 
أن يطلبها من يمين أو يسار أو يستدينها أو ما أشبه ذلك: 

قال المؤلف ‏ رحمه الله بثاءٌ على أنها على الفور: 

«فإن لم يطليها» الضمير «ها» يعود على الشفعة» والفاعل 
الشريك الذي هو الشفيع . 

قوله: «إذأ» أى حال علمه «بلا عذر بطلت». 

وعلم من قوله: بلا عذر» أنه لو كان معذوراً في الفوريةء 
فإذا زال عذره فلا بد أن يطلب بها على الفورء فلو جاءه الخبر 
وهو على فراشه يريد أن ينام فهل نقول: لا بد أن تذهب إلى 
المشترى وتقول: أنا مطالب بالشفعة؟ لا> هذا عذرء لكن من 


o |‏ كتابٌ البيع 


ان قال للمُشتري : بغي أو انی آو گذب العدل: 


حين أن يستيقظ ويقوم ويصلي الفجر يذهب إلى المشتري ويقول: 
أنا آخذ بالشفعة» فعلى هذا نقول: لا بد إذا زال العذر من أن 
يطالب بها على الفور. 

قوله: «وإن قال للمشتري: بعني» القائل الشفيع وهو 
الث يك أي قال للمشتري : بعني أي : بع على الذي اشتريت» 
سقطت شفعته؛ لأنه لم يطالب على الفور» وقوله: «بعني» إقرار 
تلملكء آي: لملك المشتريء» وإذا كان إقرارا لملك المشترىي 
فلازم ذلك أنه لا يريد المطالبة بها. 

قوله: «أو صالحنى» فكذلك تبطل؛ لأن طلب المصالحة 
يؤخر المطالبة على الفور» ويدل على أن الشريك قد أقر بأنها 
ملك المشتري . 

قوله: «أو كذب العدل» «كذب» الفاعل الشريك «العدل» أي : 
المخبر العدل» يعنى أن الشريك أخبره رجل عدل وقال له: | 
شريكك باع على فلاتء فقال: كذبث» شريكي لا يمكن أن يبيع ؛ 
لأن له رغبة فى بقاء ملكهء فإن الشفعة تسقط؛ لأن الرجل عدل 
والأصل في خبر العدل أنه عقبول» لقوله تحالى : 68# الین 
اتا بن جا صق بل سَييوَا» [الحجرات: ]١‏ فعلم منه أنه إذا 
جاءنا عدل فإننا قل خخبره . 

وعلم من قوله: «أو كذب العدل» أنه لو گاب الفاسق فلا 

تسقط الشفعة؛ لأن الفاسق لا يجب قبول خبره بل يتبين فيه» ولو 
كذب الكذوب فمن باب أولى؛ لأن علة الكذوب هنا في إخباره» 
فيكون إخباره غير مقبول. 


د 1ك 


أو ظلت أذ الف سَقَطلتٌ. ”0 


قوله: «أو طلب أخذ البعض سقطت» أي : طلب الشريك أخذ 
البعض . 

مثاله: شريكان في أرض لكل واحد منهما نصفهاء فباع 
أحد الشريكين نصيبه على شخص» فقال الشريك: أنا لا أتحمل 
قيمة الأرض كلهاء وأريد أن آخذ بعضها ولك البعضء فإن 
الشفعة تسقط؛ لفوات الفورية؛ لأنه لم يبادر» فلو أنه بادر وأخذ 
بالشفعة ثم طلب المصالحة أو المقاسمة فلا بأس» لكنه لما طلب 
المصلحة أو المقاسمة قبل الأخذ بالشفعة سقطت . 

إذا هذه المسقطات مبنية على أنه لا بد أن يطالب بها فور 
علمه» لكن ينبغي أن يقال: إن اللوازم التي ذكروها من أن طلب 
المصالحة» أو طلب البعضء. أو ما أشبه ذلك» تدل على أنه أقر 
البيع» ينبغي أن يقال: إذا وقع هذا من عالم فنعم» وإن وقع من 
جاهل لا يدري» وقال: آنا أريد المصالحة دفعا للمطالبة وكسر 
قلبه» وما أشبه ذلك» فإنه لا ينبغي أن تسقط الشفعة» فيفرق بين 
من يفهم ويعلم. ربمن من < ينهو وه يعدم فإذا قال: 
صالحني» أو نجعلها أنصافا لك النصف ولى النصف» عن سلامة 
قلب وعدم معرفة» فينبغي أن لا تسقط الشفعة؛ لأنه فى هذه 
الحال معذور» وكما عذروا من لم يطلبها على الفور بما عذروه 
به» فهذه مثلها . 

والخلاصة: أن الشفعة حق للشفيع لا تسقط إلا بما يدل 
على رضاه» أما گوتها حقاً للشفيع فهو قضاء نبوي: «قضى 
بالشفعة في كل ما يقسم). وأما كونها لا تسقط إلا برضاه؛ 


4ه” كناث البيع 
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ا انين بقدر حََيْهِمَاء قان فا ادها اک الاک 
الكل أو تَرَكَ . CES a OS E CE ESE EE!‏ 


فلأنها حقه» ولا يمكن أن تؤخذ الحقوق من أصحابها كرهاً . 

قوله: «والشفعة لاثثين بقدر حقيهما فإن عفا أحدهما أحذ 
الآخر الكل أو ترك» الشفعة لاثنين تستلزم أن يكوت الشركاء ١‏ 
فتكون بقدر حقيقها لا بقدر الرؤوس» مثال ذلك: قطعة من 
الأرض بين ثلاثة شركاء» أحدهم له النصف» والثاني له الثلث» 
والثالث له السدس» فتكون مسألتهم من ستة» لصاحب النصف 
ثلاثة» ولصاحب الثلث اثنان» ولصاحب السدس واحد» فإذا باع 
أحدهم صارت الشفعة لشريكيه. 

فلنبدأ أولاً بالأكبر وهو صاحب النصف فإذا باع صاحب 
النصف نصيبه وهو ثلاثة رجعت إلى ثلاثة» فيكون الملك الأن 
أثلاثاً بين صاحب الثلث وصاحب السدس» وإذا باع صاحب 
الثلث» والثلث اثنان فيبقى أربعة» فيعود الملك أرباعا بين 
صاحب النصف وصاحب السدس» وإذا باع صاحب السدس 
فيبقى خمسة»ء فيعود الملك الآن بين صاحب النصف والثلث 
أخماسا» لصاحب النصف ثلاثة» ولصاحب الثلث اثنان. 

فإذا عفا أحدهما فنقول للثاني: إما أن تأخذ الجميع وإما 
أن تترك الجميع» ولنفرض أن الذي باع صاحب النصف فيبقى 
النصف. فإذا قال صاحب السدس: آنا لا أريد الشفعة ويكفينى 
أصيبى من هله الأرضر» فقول الساحب التق ا آن طعد مل 
العوقة الى هى اليف ريرق لسائحي اقلت عست ولباسب 
السدس وا فإذا قال: ما أتحمل › قلنا : إذا سقطت الشفعة. 


باب الشفعة 
بام 06 | 


وَإِنِ اشْتَرَى انان حى وَاحِدِء أو عَكْسَهُء أو اشْتَرَى وَاحِدٌ 
شِفْصَيْن مِنْ أَرْضَيْن صَفْقَة وَاحِدَةٌ قلِلشَّفِيع أَخْلْ أَحَدِهِمَا. ... 

وإذا قال صاحب الثلث: أنا لا أريدهاء فماذا نقول 
لضاحبة السدمن؟ ثقول: خذ نصيبه صاحب النصف» فيكون للك 
أربعة من ستةء فإذا قال: ما أتحملء قلنا: إذاً لا شفعة» ولهذا 
قال: «فإن عفا أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك». 

وهذا الاشتراك يسميه العلماء اشتراك تزاحم» بمعنى أنه إذا 
طلب كل واحد منهم حقه زاحم الآخرين» وإن أسقط حقه لزم 
الآخرين؛ لأن هذا الاشتراك اشتراك تزاحمء وإذا كان اشتراك 
تزاحم فإنه إذا طلب كل واحد حقه ازدحموا فيه» وإن عفا عاد 
إلى الاخرين . 

قوله: «وإن اشترى اثنان حق واحد أو عكسه أو اشترى واحد 
شقصين من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما» مثال 
الصورة الأولى : أرض بين رجلين باع أحدهما نصيبه من الأرض 
على رجلين» فنقول: للشفيع أن يأخذ نصيب أحد الرجلين دون 
الآخر؛ لأنه في هذه الحال لا ضرر على واحد: متيسا» إذ ات 
أحدهما أك سقه بالسقمة مع ساق ریات والثانى بقى حقه 
كاملا فيكون الملك الآن بين اثنين؛ لأن الثالث ای چان با حذ 
نصيبه بالشفعة . 

فإذا قال الذي لم يؤخذ نصيبه: في هذا ضرر علىّ» نقول: 
ليس فيه ضرر عليك» أنت لك الربع من الأصل» والآن الربع باق 
ولم يتجدد لك شريك» فالشريك الأول الذي لم يبع ما زال 
موجودا . 
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وهذا ربما يحتاج إليه الإنسان إما لكونه ليس عنده مال 
يدقعه لالاثنين» وإما لكون أحد الشريكين سيم الحشرة والأغر 
طيب: الغشرة» وإنا للعدواث على الشريك الثاتى: فيريد أل يمحرمه 
من الأرض» أو لأى سيب قله ذلك. ۰ 

وقوله: «آو عستا معال ذلك: اشترى واحد سق اثنين» إذأ 
الأرض بين ثلاثة أطراف» فباع اثنان حقهما على واحد» فللشفيع 
أن يشفع في نصيب واحد من شركائه دون الثاني. والتعدد الآن 
في البائع» فله أن يأخذ بنصيب أحدهما. 


وقوله : «أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة 
فللشفيع أخذ أحدهما» مثال ذلك: أرضان شركة لشخصين» فباع 
أحد الشريكين نصيبيه من الأرضين على واحد» فللشفيع أن يأخذ 
أحد القتقصيم؛ لته الآن تعدد المعقوه غليةه» والصووتان 
السابقتان تعدد فيهما المشتري أو البائع» وهذا بخلاف ما إذا 
اشترك آثنان فى شفعة فإننا تقنول: إما أن تأتعذا جميعا بالشفعة 
وال فط سق أحدكما: وهو اشتراك تزاحم. 

والخلاصة: أن هذه المسألة لها أربع صور: 

الأولى: اتحاد البائع والمشتري والمبيع» فإذا طلب الشفيع 
أخذ البعض لم يُمَكن وتسقط شفعته على المذهب . 

الثانية: تعدد البائع» بأن يبيع رجلان نصيبيهما من أرض 
واحدة على رجل واحدء فهنا للشفيع أن ياش يأحدهما : 

الثالثة: تعدد المشتري» بأن يبيع الإنسان نصيبه من أرض 


واحدة على شخصين › فللشفيع أن ee‏ من أحد الشخصين . 


باب الشفعة N‏ 


تة باع فصا ويفا أن ترت تلف تعض عض المبيع قَلِلشَّفِيع أخذ 
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الرابعة: تعدد الشقصينء أن يكون للشريك شركة في 
أرضين فيبيع شركته في الأرضين على شخص واحد صفقة واحدة 
فللشفيع الأخذ بالشفعة في إحدى الأرضين» فالصورة التي يمتنع 
فيها تبعض الشفعة هي الصورة الأولى. 

قوله: «وإن باع شقصاً وسيفا أو تلف بعض المببع» الفقهاء 
د رهم الله دائماً يتلقون العيارات» يحضهم عن بعص فأول من 
مثل بهذا المثال قال: باع لفيا وسيقاة ونحن نقول: إن باع 
شقضا ايا وهذا اللائق بطلبة العلم» وبالمجاهدين: شقصا 
وسيفاً» وبالنجارين: شقصاً وباباً» وبأصحاب المعارض: شقصا 
وسيارة» إذاً نمثل لكل إنسان بما يناسبه» وضابط المسألة: إذا باع 
ما فيه الشفعة وما لا شفعة فيه»ء فالمراد بالشقص هنا الشقص 
الذي فيه الشفعة» والسيف ما لا شفعة فيه» فإذا باع في صفقة 
واحدة ما فيه الشفعة وما لا شفعة فيه يقول: 

«فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن» وأما الآخر 
الذي ليس فيه شفعة فلا يأخذه بالشفعة» مثاله: رجل صاحب 
معرض بيع عليه شقص وسيارة» فللشفيع ‏ وهو الشريك في 
الأرض - أن يأخذ بالشفعة في الأرض دون السيارة» وكيف 
ذلك؟ نقول: كم تساوي الأرض؟ قالوا: تساوي مائتي ألف. 
وكم تساوي السيارة؟ قالوا: خمسين ألفاء فالثمن الآن يكون 
فاكعيق وخمسين: فتقول: عل الأآرفن بماتخين والسيارة 


للمشتري» ولهذا قال: افللشفيع انع الشقص بحصته من الثمن») 


ولم يقل: بحصته من القيمة؛ لأن الشفعة يرجع فيها إلى الثمن لا 
إلى القيمة . 

وقوله : تار طف ہی المبيع للاشفيع 3 خذ الشقص بحصته 
من الثمن» بمعنى أنه باع أرضاً وسيفاً أو سيارة أو ما أشبه ذلك» 
وتلف البعض فللشفيع ال الباقي بحصته من الثمن» أو أرضا 
باعها وتلف بعضهاء كما لو أخذها مَنْ لا تمكن مطالبته فللشفيع 
أخذ الباقي بحصته من الثمن» ومثل ذلك لو كانت الأرض عليها 
5 ثم قلف الغراس قبل الأخذ بالشفعة فللشفيع الأخذ بالشفعة 
في الباقى بقسطه من الثمن» مثال ذلك: أرض بين زيد وعمرو 
وفيها غراس» باع عمرو نصيبه من هذه الأرض» ثم تلف 
الخراس» ومن المعلوم أن القيمة سوف تنقص» فإذا قدرت 
الأرض بالغراس بعشرة الآفه ريال» ومدوث قراس سبعة الاقف 
ريال» فيأخذ الشفيع النصيب بسبعة آلاف ريال؛ لأن بعض المبيع 
قد تلف فيقص من الثمنخ قدر قيمة التالف. 

قوله: «ولا شفعة بشركة وقف» يعني لو كان الشريك 
لبه موقوفاًء وباع شريقه فان المحوقوقه عليه لا بياذ 
بالشفعة . 

فال ذلك؟ ارغ بن ا وهي على أحدهما وقف وعلى 
الثاني طلق وليست وقفاًء فباع صاحب النصيب الطلق» فهل 
لشريكه الموقوف عليه أن يشفع؟ يقول المؤلف: لا؛ لأن الملك 
في الوقف قاصر وغير تام؛ لآن الموقوف عليه لا يستطيع أن يبيع 
الوقف أو يرهنه. فملكه إذاً غير تام» وإذا كان غير تام فكيف 





نسلطه على أخذ مال المشتري؟! ولكن القول الراجح في هذه 
المسألة أن له الشفعة» أي: للشريك الذي نصيبه الوقف أن يأخذ 
بالشفعة؛ لأن العلة الثابتة فيما إذا كان الملك طلقا هى العلة 
الثابتة فيما إذا كان وقفاًء بل العلة فيما إذا كان وقفاً أوضح؛ لأن 
هذا الوقف لا يمكن أن يتخلص منه الموقوف عليه» ولو كان 
طلقاً لكان إذا وجد الشريك الجديد سيئ المعاملة يبيع نصيبه 
وينتهي» فالشفعة في شركة الوقف أحق منها في شركة الطلق؛ لأن 
تضرر الشريك في الوقف أشد من تضرر صاحب الملك الطلق. 

وأما قولهم: إنه غير تام» فيقال: هو تام باعتبار أن 
الموقوف عليه يملك الوقف» حتى عند الأصحاب - رحمهم الله 
قالوا: إن الوقف يملكه الموقوف عليه لكنه ملك قاصر. 

وإذا كان له الشفعة وأخذ بها فهل يكون هذا النصيب تبعاً 
للوقف أو يكون ملكأ للموقوف عليه؟ الثاني» فهو ملك طلق 
للموقوف عليه» إلا إذا نوى أنه تبع للوقف فيكون تبعاً للوقف› 
وحينئذ نسأل هل الأولى أن ينويه للوقف أو يبقيه على ملكه؟ ينظر 
للمصلحة» فإذا كان في الوقف ريع كثير يتحمل ثمن هذا الشقص 
فالأولى أن يجعله للوقف؛ لأجل أن ينمو الوقف ويزداد» ولأجل 
أن لا يكون نزاع فيما إذا مات الموقوف عليه؛ لأن الموقوف عليه 
إذا مات لا ينتقل الوقف انتقال ميراث بل ينتقل حسب شرط 
الواقف . 

فإذا قال قائل: إذا صار لنفسه فإن الشركة لم تنتفع» لأن 
الملك الآن ليس مصرفه واحدا؟ 





لإ سي سس سوفن 
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قلماً: هذا حقء لكن لا شق أن كرن الإأنسان مقاركا سه 
لنفسه خير من كونه يتلقى شريكاً جدیداً. 

مثال آخر: زيد وعمرو شريكان في أرض قد أوقفاهاء فباع 
عمرو نصيبه من هذه الأرض لسبب اقتضى بيعهاء فإنه ليس لزيد 
أن يشفع؛ لأن شريكه لو وقف الأرض لم يكن له أن يشفع. 
فكذلك إذا باعها ‏ وهي وقف - فليس له أن يشفع . 

والصواب - أيضاً ‏ أن له أن يشفع؛ لأن الوقف إذا بيع فقد 
انتقل بعوض مالي» والضرر الحاصل بالشركة الجديدة في الوقف 
أشد من الضرر الحاصل فى الشركة الجديدة فى الظلق؛ لأن 
شريك الطلق يستطيع التخلص ببيعه» وشريك الوقف لا يستطيع 
التخلص» فكان الأخذ بالشفعة بشركة الوقف أوليل من أخذها 
بالشركة في الطلق. 

والحاصل أن الشفعة ثابتة فى الصورتين» وما استدل به 
المانعون لا يستقيم» بل الصواب العموم ندلالة الحديث: «قضى 
النبي ية بالشفعة في كل مالم يقسم»"» وهذا عام في الشركة 
فى ملك مطلق أو شركة وقف . 

قوله: «ولا غير ملك سابق» يعثى لا بد أن يسبق ملك 
الشريكِ الشفيع ملك المشتري» فلو اشترى اثنان حق واحد أو 
اشتريا أرضاً صفقة واحدة» فهل لأحدهما أن يشفع على الآخر؟ 
لا؛ لآن ملكهما ليس بسابق» فهما ملكا الأرض صفقة واحدة» 


(۱) سبق تخريجه ص(7750). 





ولا لِكَافِرٍ عَلَى مُسْلِم . 


فإذا قال زيد لعمرو وهما المشتريان: أنا أشفع عليك» يقول 
عمرو: أنا أشفع عليك» فحينئذٍ نقول: لا شفعة لواحد على 
الآخرء وأنكما اشتريعما الآرقن أو الشقص صفقة واحذدة 
فقساويتماء كلا سق لآعدكما على الأخره إذا ل بد أنّ.سبق 
ملك الشفيع ملك شريكه. ) 

زلو أن أرضاً بين اثين كانت لأحدعما دون الآخر فى 
الأول ثم اشترى نصفها منه» ثم إن المالك الأول باع نصيبه على 
آخر فإن الشفعة تثبت؛ لأن ملك البائع سابق على ملك المشتري 
وملك المشتري سابق على الملك الذي فيه الشفعة. 

وقوله: «ولا غير ملك» فلا شفعة في شركة إجارة» كما لو 
استاج رجلاة يذ ناج الحدهما تلصوت قاف لبس لخ که أن 
يشفع؛ لأنه غير مالك للرقبة وإنما هو مالك للمنفعة» والملك 
للمؤجر الأول» والشفعة ثثبت بانتقال الملك. 

قوله: «ولا لكافر على مسلم» يعني لو كانت أرض بين مسلم 
ونصراني» فباع المسلم نصيبه على رجل مسلم» فهل للنصراني أن 
يشفع؟ يقول المؤلف: لا؛ لأننا لو مكثاه من الشفعة لسلطنا كافرا 
على مسلم» والإسلام يعلو ولا يعلى عليه . 

ولو كان الشريكان كافرين وباع أحدهما على مسلم» فهل 
يأخذ شريكه الكافر بالشفعة؟ لا؛ لأن العلة واحدة» وهي إهانة 
المسلم . 

وقال بعض أهل العلم: بل للكافر شفعة على المسلم؛ لأن 
الشفعة من حق التملك وليست مخ سق المالك» وإذا كان الكاقر 
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له الخيار ‏ أي: خيار المجلس - ويمكن أن يفسخ العقد كرها 
على المسلم؛ لأن هذا حق ملك» فكذلك الشفعة. 

وصورة المسألة الأخيرة: مسلم باع على كافر شيئا فهل 
للكافر ما دام في مجلس الخيار أن يفسخ البيع؟ نعم له ذلك؛ لأن 
هذا من باب حق التملك فله أن يفسخ» حتى وإن كره المسلم؛ لأن 
هذا حقه وهذا مقتضى العقد» والشفعة حق› ومقتضى بيع الشريك 
على أجنبي أن يكون للشريك الأول حق الشفعة . 

فالمسألة فيها خلاف بين العلماء» ولو قلنا برجوع هذا إلى 
نظر الحاكم أي القاضي لكان هذا جيداًء ويظهر هذا بالقرائن» 
فإذا عرفنا أن الكافر سوف يفتخر بأخذ الشفعة من المسلم ويرى 
أنه علا عليه فحينئذ لا نمكنهء أما إذا علمنا أن الكافر مهادن وأنه 
لم يأخذ بالشفعة إلا لأنه مضطر إليها لمصلحة ملكهء فإننا نمكنه 
منها . 


مذ FF‏ فد 


باب الشفعة د 





قوله: «وإن تصرف مشتريه» أي: مشتري الشقص . 

قوله: «يوقفه, أى : تسبيله» يعنى أنه حين اشترى الشقص 
وقفه» سواء على خاص أو على عام فعلى الخاص» مثل أن 
يقول حين اشترى الشقص: هذا وقف على فلان أو على ذريتي› 
فإن الشفعة تسقط› ٠‏ والعام مثل أن يقول حين اشتراه: هذا وقف 
على الفقراء» فتسقط الشفعة؛ لأن الشقص انتقل بعقد لا تثبت به 
الشفعة؛ لأن الشفعة إنما تثبت فيما إذا انتقل بعوض مالي وهنا 
انتقل الملك إلى الوقف»› والوقف ليس فيه شفعة» يعني لو أن 
أحد الشريكين وقف نصيبه من أرض مقر كھ ليس لشریکه أن 
يشمع ؛ ؛ لأنه انتقل ملكه بغير عوض مالي . 

ومثل ذلك أن يصير الشقص وقفاً بمجرد الشراء» وذلك بأن 
يكون المال الذي اشتراه به المشتري بدلا عن وقف بيع » مثال ذلك : 
أرض بين زيد وعمرو فاشترى بكر نصيب عمرو بدراهم هي عوض 
عن وقف باعه» فبمجرد شراء بكر لنصيب عمرو يكون وقفاً؛ لأنها 
عوض عن وقف» والعوض يثبت له حكم المعوض في الحال . 

قوله: «أو هبته» يعني أن الذي اشترى الشقص وهبه 
لشخص آخر فتسقط الشفعة؛ لأنه لو اتقل الشقص بالهبة لم تنبت 
الشفعة» فإذا انتقل من المشتري إلى جهة أخرى لا تثبت الشفعة 
بانتقاله إليها فإن الشفعة تسقط . 

قوله: «أو رهنه» يعنى أن مشتري الشقص رهنه» مثاله: 
أرض بين شريكين باع أحدهما نصيبه على ثالث» فالثالث استدان 





من شخص وأرهنه نصيبه الذي اشتراه» يقول المؤلف: إن الشفعة 
سقط لأن الرهن ليس اتغفالة ولك إشفال: فالإتسان إ3 رهه 
ملكه عند شخص فهل معناه أنه باعه عليه أو وهبه له؟ لا ولک 
شغل الملك للتوثقةء أئ: لتوثقة صاحب الدين» فليس انتقال 
فلك هذا عا ذكرة المؤلف ب.رحمة الله ب 

والصحيح أنها لا تسقط بالرهن؛ لأن الملك لم ينتقل 
للمرتهن وهو المذهب» لكن يقال: إن أوفى الراهن دينه أخذ 
الشريك بالشفعة وإن لم يوف وبيع الرهن فحينئذ نرجع إلى انتقاله 
ببيع» وسيأتي ذكره إن شاء الله؛ وذلك لأن الرهن لم ينتقل به 
الملك فهو على ملك المشتري إنما تعلق به حق الغير» فإذا تعلق 
به حق الغير فإننا نبقي حق الغير وحق الشفيع» ونقول: ما دام 
رهوا لا يكن أ5. تاعذه بالغنسةة لأته مشفول» لخ إن أرقي 
المدين دينه صار الرهن طلقاً ليس مرهوناً فخذه بالشفعة» وإن لم 
يوب وبيع فخذه أنت بأحد البيعين كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 

وقيل: بل يأخذه ولا ينتظرء وحينئذ ينفسخ الرهن ولا يكون 
للمرتهن حق في هذا المرهون؛ لأنه إنما رهن عينه وقد استحقت 
للغير فيبطل الرهن. 

فإذا قال قائل: إذا بطل الرهن فهل للمرتهن أن يطالب 
الراهن بعوض عن ذلك الرهن؟ فالجواب: لا؛ لأن الرهن متعلق 
بعين المرهون وقد صارت مستحقة للغير» فهو كما لو رهن 
مغصوباً ثم أخذه مالكه فإن المرتهن لا يطالب بعوضه فينفسخ 
الرهن» ويبقئ الدين في ذمة الراهن . 
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ومثل ذلك لو اجر النصيب الذي اشتراه» فهل تسقط الشفعة 
أو لا؟ المذهب: أنها تنفسخ الإجارة ويأخذه بالشفعة» والصحيح 
أنها لا تنفسخ الإجارة وأنها باقية» ولكن للشفيع الأجرة من حين 
أخذه بالشفعة. 

مثال ذلك: باع أحد الشريكين نصيبه على شخص ثالث»› 
والشخص الثالث آجره فوراًء بأن قال لشخص: أجرتك نصيبي 
لمدة خمس سنوات» فالإجارة على المذهب تنفسخ؛ لأن حق 
الشفيع سابق على حق المستأجر . 

القول الثاني: لا تنفسخ» وللشفيع الأجرة من حين أخذ 
بالشفعةء فإذا قدرنا أنه أخذ بها بعد شهر صارت بقية خمس 
السنوات أجرتها للشفيع؛ وذلك لأن المشتري آجر الشقص وهو 
على ملكه. فالإجارة صحيحة وهي عقد لازم» وإذا كان هذا 
الرجل تصرف تصرفاأ مأذوناً فيه بعقد لازم» فإننا لا يمكن أن 
نضيع حق المستأجرء بل نقول للمستأجر: تبقى ولكن الأجرة من 
حين أخذ الشفيع تكون للشفيع» وهذا لا شك أنه أقرب إلى 
العدل . 

قوله: «لا بوصية سقطت الشفعة» يعني لا إن تصرف مشتريه 
بوصية فإنها ل تسقط» فيكوة الولف د رحمة الله ب كر قوذ 
أقياء تفط بها الققعةء وذكر شها واا له سقط به الغفعة. 

مثاله: رجلان شريكان في أرض باع أحدهما نصيبه على 
شخص» ومن حين اشتراه الشخص أوصى به» بأن قال: أوصيت 
بنصيبي الذي اشتريت أن يكون وقفاً على طلبة العلمء فالشفعة لا 


تسقط؛ لأن الوصية لا ينتقل بها الملك إلا بعد موت الموصى. 
وقبول الموصى له إن كان معينا أو جماعة يمكن حصرهم» وقبل 
الموت يكون الموصى به ملكا للموصي» فإذا شفع الشريك انتقل 
الملك من نصيب الموصي إلى نصيب الشريك فتبطل الوصية؛ 
بأن. محلبها تمر أن تقذ فيه الوصية. 

الخلاصة: أنه إذا تصرف المشترى فيما اشتراه تصرفاً ينقل 
الملك على وجه لا تثبت فيه الشفعة ابتداء فإن الشفعة تسقط› 
وإن تصرف فيه تصرفاً لا ينقل الملك فالشفعة باقية» مثل: 
الإجارة والوصية والعارية وما أشبه ذلك» حتى الرهن على القول 
الراجح ‏ وهو المذهب ‏ خلافاً لما قال المؤلف ‏ رحمة الله -. 

والقول الثانى فى المسألة: أن هذا التصرف لا يبطل حق 
الشفيع جلي لو أواققه المشتري أو وهبه أو جعله صداقاً: أو 
جعلته المرأة عوضاً عن خلع فإن ذلك لا يسقط حق الشفيع؛ لأن 
هذا الشقص انتقل من شريكه على وجه تثبت به الشفعة» فكان 
ثبوت الشفعة سابقا على تصرف المشتري» وإذا تزاحمت الحقوق 
أخذ بالأسبق» فنقول: حق الشفيع سابق على حق المشتري فكان 
أحق بالتنفيذ من تصرف المشتري» وعلى هذا فإذا تصرف 
المشتري بوقفه ‏ ولو على أناس معنيين - ثم أخذ الشريك بالشفعة 
فإن الوقف يبطل؛ لأن العين انتقلت إلى غير الواقف بحق سابق 
على الواقف . 

كذلك فى الهبة» إذا وهب المشتري الشقصء فإننا نقول : 
للشريك أن يأخثه بالشفعة: لأن حقه سابق على تصرف 
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المشترى» فإذا أخذ بالشفعة بطلت الهبة» فهل للموهوب له أن 
يطالب الواهب بقيمة هذه الهبة؟ 

الجواب: لا يطالبه؛ لأنه لما أخذ بالشفعة انسحب الحكم 
على ما قبل الهبة» فصادفت الهبة شيئا مملوكا لغير الواهب. 

ولهذا نقول: إن القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا 
تصرف المشترض يوبته أو وقفه أو جيل داق أو ها أشسه ذلك 
فإن للشفيع أن يشفع . 

وفي مسألة الهبة والوقف لا حق للموهوب له أو للموقوف 
عليه في الرجوع على الواهب أو الواقف» ولكن إذا جعله الزوج 
صداقاً. وقلنا بالقول الراجح وهو أن للشريك أن يشفع» فشفع› 
بطل كونه صداقاًء ولكن يموم الشقص وتعطى ما قُوّم به. 

فإذا قال قائل: أفلا ترجع إلى ثمن الشقص الذي أصدقها 
زوجها؟ 

فالجواب: لا؛ لأن الثمن قد يكون فيه محاباة من البائع 
فينقص عن القيمة» وقد يكون فيه محاباة من المشتري فيزيد على 
القيمة. 

وإن تصرف فيه بنقل الملك على وجه تثبت به الشفعة ابتداءً 
فهو ما ذكره المؤلف ‏ رحمه لله - بقوله: ‏ 

«وببيع فله أخذه بأحد البيعين» يعنى إن تصرف فيه ببيع » 
والقاعل المشتري» يعتى أن المشتری ا على آخر «فله» أي : 
للشفيع وهو الشريك الأول «أخذه» أي: أخذ الشقص : 
البيعين» . 


مثاله: باع الشريك وهو زيد على عمرو نصيبه من الملك» ثم 
باع عمرو نصيبه على بکر» فعندنا الآن بيعان» بيع زيد على عمرو. 
وبيع عمرو على بكرء فبم يأخذ الشريك؟ أيأخذ بالبيع على عمرو. 
أم بالبيع على بكر؟ يقول المؤلف: «له أخذه بأحد البيعين»» والغالب 
أنه سوف يأخذ بالأقل ثمناًء وقد يأخذ بالأكثر إذا كان هناك مماطلة . 

قلي بام الک يلك الذي هو زيد نصيبه على عمرو بمائة ألف. 
ثم إن عمراً باعه على بكر بمائتی ألف» فشريك زيد هنا يأخذ 
بالبيع الأول» فإذا أخذه بالبيع الأول سوف ينتزع ملكه من بكر 
وسيعطيه مائة ألف» فأين تذهب مائة الألف التي سلمها بكر؟ 
نقول: يرجع بها على من باع عليه وهو عمرو. 

فإذا كان العكس بأن باعه زيد على عمرو بمائتي ألف. 
وعمرو باعه على بكر بمائة ألف» فالشريك الآن لا شك أنه 
سيأخذ بالثاني» فإذا أخذ بالثاني سوف يعطي بكرأ مائة ألف» 
وبكر لن يرجع على أحد؛ لأنه لم يضمن شيئاً» سلّم مائة ألف 
وأخد منه الثقض. وأعطي مائة ألف . 

المهم أنه إذا بيع فللشفيع أخذه بأحد البَيْعَيْن» وإن بيع 
ثلاث مرات أو أربع مرات فيأخذ بما يرى أنه أنسب له سواء 
كانت أول بيعة أو آخر بيعة أو ما بينهماء والرجوع كل يرجع على 
من أخذه منه بما زاد على ما أعطيى . 

فتصرفات المشتري في الشقص تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: تصرف بلا عوض لا تثبت به الشفعة» وهو الوقف 
والهبة» والراجح ثبوت الشفعة. 


يي سس لد GG‏ 


ول مسري الكل : ال المنقصل› وَالرَرْعَ وموءمءةثوثةوةةةة 


الثاني: تصرف بعوض ينقل الملك وهو البيع فله أخذه 

القالثك؛ تضرف يبعوقى لا ينقل الملك وهو الرهن 
والإاجارةة» والمؤلفه برئى سقوظ الكنقعة بالرعن والإجارة: 
والصحيح أن ذلك لا يسقط الشفعة وأن للشريك أن يأخذ 
الشقص . 

قوله: «وللمشتري الغلة» آي لمشتري الشقص الغلة . 

مثال ذلك: رجلان شريكان فى عمارة وأجُراها السنة بمائة 
ألف» ثم إن أحد الشريكين باع نصيبه على شخص» وخفي على 
الشريك أنه باع حتى مضى أربعة أشهر. فالغلة في هذه أربعة 
الأشهر للمشتري» وتعليل ذلك أنه نماء ملكه» وقد قال النبى عَكِةِ : 
«الخراج بالصبانج”"؟ فهر ملق مضيو عليه فكرن له فك 

قوله: «والنماء المنفصل» فله ‏ أيضاً ‏ النماء المنفصل› 
مثاله: رجل باع نصيبه من النخل قبل أن يثمر ولم يطالب الشريك 
الآ بعد أن حرجت الكمرة وجذهاء فاتفصلت الزيافة فمكون 
للمشتري ؛ افا تما ملكه. 

قوله: «والزرع» فلو أن الشريك باع نصيبه على شخص» 


)0010 أخرجه الإمام اعد (5/ ۰۸۰ 5١١)؛‏ وأبو داود في البيوع/ باب فيمن اشترى 
عبداً فاستعمله (700)؛ والترمذي في البيوع/ باب ما جاء فيمن يشتري العبد 
(13785١)؛‏ والنسائي في البيوع/ باب الخراج بالضمان (۷/٤٠٠)؛‏ وابن ماجه في 
التجارات/ باب الخراج بالضمان )۲۲٤۲(‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ؛ 
وصححه الترمذي؛ وابن حبان (59717)؛ والحاكم (۲/ 2»)١5‏ ووافقه الذهبي. 
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وزُرعت الأرض فالزرع للمشتري ما دام قد ظهرء أما إذا كان حباً 
مدفوناً في الأرض فإنه يتبعهاء لكن إذا ظهر فإنه يكون 
للمشتري ؛ لآنه پرز وبان وتعلقت به نفسه» فيبقى فى الآأرض حتى 
الحصاد. 1 

قوله: «والثمرة الظاهرة» تكون ‏ أيضاً - للمشتري حتى وإن 
لم تؤيرء فقي هذا العوفهم كلم يروا بين الدؤبر وغير المؤير؛ 
وجعلوا الثمرة الظاهرة نماءً منفصلا . 

ولكن الصحيح أنها إذا لم تؤبر فإنها تتبع قياساً على البيع» 
وقد قال النبي كَكِِ: «من باع نخلاً بعد أن تؤبر فشمرتها للذي 
باعها)”'' . 


وعلم من قول المؤلف: «النماء المنفصل» أن النماء 
المتصل يتبع وليس للمشتري منه شيء. مثاله: اشترق تصببه زيد 
من النخل» والنخل ما زال غراساً صغيراً وبقي الشريك لم يعلم 
أن شريكه قد باع. ونما النخل وكبرء فهل هذا النماء للمشتري› 
أو ليس له؟ مفهوم كلام المؤلف يدل على أنه ليس له؛ لأنه نماء 
متصل مع أن المشتري تعب عليه» وخسر في إصلاح الأرض 
وحرثها وجلب الماء لهء المهم أنه خسر عليه» ومع ذلك يقولون: 
ليس له شيء» لأن هذا نماء متصل فيتبع . 

لكن القول الراجح ‏ بلا شك - أن النماء المتصل 
كالمتفصل يكون لمن انتقل إليه الملك ولا فرق» وهذا هو 


0 سبق شخريجة ع( 


العدل؛ لأن الرجل تعب عليه» ونما بسبب عمله» ومثل ذلك 
الشاة في غير الشفعة إلا على القول الراجح إذا سمنت» فإن 
النماء المتصل يكون للمشتري . 

إذاً الصواب خلاف مفهوم كلام المؤلف» وكلام المؤلف 
يدل على أن النماء المتصل يتبع العين وليس للمشتري شيء› 
والقول الراجح أنه لا يتبع» ولكن إن لم يمكن فصله فحينئذ تقدر 
قيمته للمشتري» بأن يقوّم النخل وهو فسيل صغير ويقوّم وهو كبير 
قد نماء فتقوّم الأرض وفيها النخل على صفته حين البيع» ثم تقوّم 
وفيها النخل على صفته حين الأخذ بالشفعة» والفرق بين القيمتين 
يكون للمشتري؛ لأنه قيمة النماء المتصل» وهذا هو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله ولا شك أن هذا هو العدل. 
فالعدل أن يعطى كل إنسان ما تعب عليه وعمل فيه» ويدل لهذا 
قول النبي بية: «ليس لعرق ظالم حق""'' فإن مفهومه أن العرق 
غير الظالم له حق» والمشتري عرق غير ظالم فله الحق. 

قوله: «فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته وقلعه ويَغرم 
نقصه» . 

قول المؤلف: «فإن بنى أو غرس» يتناف مع قوله فيما سبق 
إن الشفعة تكون على الفور» فكيف يكون بناء وغراس والشفعة 
على الفور؟! نعم قد يحصل ذلك بأن يكون هناك حيلة بأن يخفى 
على الشريك البيع» فيأتي المشتري وكأنه وكيل لشريكه ثم يعمل» 


)1١(‏ سبق تخريجه ص(15). 
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والشريك يظن أن هذا وكيل ولا يدري أنه انتقل الملك» وبعد 
ذلك يعلم أنه انتقل الملك» فحينئذ يتصور أن المشتري يبني 
ويغرس. فإذا بنى أو غرس يخيّر الشفيع بين أمرين: بين تملكه 
بقيمته أو قلعه ويغرم النقص. فإن اختار التملك فله ذلك» ولكن 
كيف نعرف قيمة الغراس والبناء؟ نقدّر الأرض خالية منهما ثم 
نقدّرها وهما فيهاء والفرق بين القيمتين هو قيمة الغراس والبناء . 

فإن قال قائل: لماذا لا نعظيه قيمة الغراس والبثاء من 
أصله؟ نقول: هذا لا يستقيم؛ لأن الأمور قد ترخص وقد تزيد 
وقد تكون قيمة المواد قبل أن تبنى ويؤلف بينها شيئا وقيمتها بعد 
البناء شيئاً آخرء والعدل هو أن تقرّم الأرض خالية من الغراس 
والبناء» ثم تقوم وفيها الغراس والبناء» فما بين القيمتين يكون هو 
قيمة الغراس والبناء . 

فإذا قال الشفيع: أنا أريد أن يبقى الغراس والبناء وأنا أعطيكم 
القيمة فإننا نقبل» وإن قال: آنا لا أريد أن يبقى الغراس والبناء؛ 
لأني أريد أن أبني الأرض على شكل آخر غير الشكل الموجود. 
فهل له الحق أن يقلعه؟ نعم له الحق» فإذا قال المشتري: هذه 
أدواتي وآلاتى» هذا حديدي» وهذا لبنى» وهذه أبوابي فلا تتصرف 
فيهاء نقول له: تصرف فيها واقلعها لكن تغرم النقص» فإذا قدرنا أن 
الأبواب واللبن نقصت بعد قلعها فإنه يضمن نقصها . 

والغراس كذلك يضمن النقص فيه» فإذا نقصت الشجرة بعد 
قلعها يضمن نقصهاء فإن كانت الشجرة بعد قلعها لا يمكن أن 
تنمو فإنه يضمنها كلها . 


باب سے 15 ادج 


أ ع 
م و م ت ؟ ه .في 2 کا د 
وَلِرَبهِ أخذه بلا ضرر. 


فإذا قال قائل: لماذا تضمنونه النقص وفى الغصب لا 
نجعلون تلغاصسب حقا؟ نقول: لأن المشتري غرسها وبتى بختى: 
أما الغاصب غرس وبنى بلا حق فلا شيء له» وقد قال النبي 6: 
اليس لعرق ظالم حق»"'' فمفهومه أن العرق غير الظالم له حق. 

فإذا قال الشفيع: أنا أريد أن أهدم البناء وأقلع الغرس 
ولكن لا أضمن النقص . 

قلنا: إذن تسقط شفعتك ولا حق لك» وتبقى الأرض والبناء 
والغراس للمشتري . 

قوله: «ولربه أخذه بلا ضرر» إذا تعارض رأي المالك ‏ 
مالك البراس والبناء - وري الشطيع ؛ لالشفيع يقول: أنا أريد 0 
أخذها و تمُنوها على. وقال ربها: أريد أن اخذهاء آنا لي مكان 
آخر وسوف آذ هذا الغراس وأغرسه في مكانه» فالقول قول 
ربها؛ لأنه ملكه. 

لكن المؤلف ‏ رحمه الله - قيد هذا وقال: «بلا ضرر» ولا 
مضارة» ولا بد من هذا فإن كان هناك ضرر فإنه لا يمكن أن يزال 
الضرر بمصلحة؛ لآن أخذ ربها له مصلحة له. لكن يتضرر رب 
الأرض» ومن المعلوم أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. 
لا سيما إذا علمنا أن صاحبها أي: المشتري يريد أن يأخذ الغراس 
والبناء مضارة لا لمصلحة» وهذا قد يقع» وإن كان قد لا ينتفع 
به» فيقول: أنا أريد أن أهدم البناء وأنا أعرف الآن أنني لا أنتفع 


(0) سبق تخريجه ص(15). 
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َإِنْ مَاتَ الشَّفِيعُ قَبْلَ الطَلَب بَطلَّثْ» وَبَعْدَهُ لِوَارِيْه» . 


بالحديد ولا اللبن» ثقول: هذا سقة ولا يمكن أن نمكت هن 
السفه فإن الله يقول: #ولا نونوا السّمَها أموكك# [النساء: 5] فنمنعه. 

إذاً نمنعه فى حالين : 

الآأولى:إذا كان على الأرض ضرر. 

الثانية: إذا كان المشتري لا ينتفع بهاء فنكون زدنا على 
كلام المؤلف: «بلا ضرر» إن كان يمكنه الانتفاع بها؛ لأنه إذا 
كان ضرر فإنه لا يمكن أن يقع الإنسان في ضرر لأجل مصلحة؛ 
لأن دفع الضرر مقدم على المصلحة. 

وإن لم يكن ضررء لكن يقسد هذا الفراس والبتاء» فإتنا لا 
نمكن المشترى من ذلك؛ لأن هذا من باب إضاعة المال والسفهء 
وقد نهى التبى اة عن إضاعة المال > وقال تعالى: #ول ثوا 
اسما مول [النساء: 0]. 

والغريب أن الأصحاب ‏ رحمهم الله يخالفون كلام 
المؤلف يقولون: له أخذه ولو تضررت الأرض ولو مع ضررء 
لگن هذا القول ‏ أئ: المذعب ‏ ضعيفه» وهذا يدلنا على أن 
صاحب الكتاب لم يلتزم بالمذهب في جميع المسائل» وهذا كثير 
لمن کیره بعت لو أن أحدا تدير هذا الكعاب متطوقا ومقهوما 
وإشارة توجد قد آشياء رة الف المشيور من المذهب. 

قوله: «وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت وبعده لوارثه» فإذا 
مات الشفيع ‏ وهو الشريك الأول - قبل أن يطالب بالشفعة فإن الشفعة 
تبطل وليس لوارثه المطالبة بذلك» أما إذا كان بعد المطالبة فإن 


)0010 سبق تخريجه ص(57١).‏ 
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الوارث يأخذ بهاء والمطالبة أن يقول: أنا أريد أن أشفع. ولي الحق 
في هذاء والأخذ أن يقول: أخذته بالشفعة» فيصرح بأنه تملكه . 

وهذا يشبه من بعض الوجوه الخطبة والعقد» فالخطبة إبداء 
الخاطب الرغبة في هذه المرأة» والعقد تملكه إياها بعقد النكاح. 
فالشفيع إذا مات قبل أن يطالب فإنه لا شفعة له؛ لآنه لم يطالب» 
ولا لوارثه؛ لأن الشفعة حق للشفيع حيث إن الخيار له» فلما 
مات ولم يختر لم يكن لوارثه أن يختار» كخيار الشرط . 

فالوا: لأنه يشبه من أَوْجَبَ البيمٌ ثم مات قبل قبول 
المشتري» فإن الإيجاب يبطل» قالوا: وكذلك الشفعة تبطل إذا 
مات قبل أن طالب . 

ولكن هذا القياس ليس بصحيح؛ لأنه إذا مات الموجب قبل 
القبول لم يتم البيع» فإن العقد لا يتم إلا بإيجاب وقبول» أما هذه 
المسألة فإن الشفعة ثبتت بمجرد بيع الشريك» فصارت حقا 
للشفيع» وهي متعلقة بالمال لا ببدنه فإنها تبقى لمن ورث المال 
بعده» ونظير ذلك لو اشترى الإنسان شيئا وتبين فيه عيب» ولكنه 
مات قبل أن يطالب بهء فللورثة المطالبة به» مع أن صاحب 
السلعة ‏ المشتري ‏ لم يطالب» ولكننا نقول: لما لم يسقط حقه 
فإن الرد بالعيب متعلق بماله الذي ورث من بعده. 

فالقول الراجح في هذه المسالة أنه ينتقل حق المطالبة 
بالشفعة إلى الوارث؛ لأن هذا تابع للملك» فإذا مات الشفيع 
ولم يطالب فللوارث أن يطالب؛ لأن هذا من حقوق الملك. 
وإذا كان من حقوق الملك فإن الملك ينتقل بحقوقه» ولهذا نجد 


4غ ا ي 


عع a 7 2 El‏ ض عراسي ر ق اصق لے ا o‏ رھ رعو 
وياخذ بكل الثمّن» فإن عجر عن بعضه سقطت شفعته . 


في وثائق البيع قولهم: فصار المبيع ملكأ للمشتري بجميع حقوقه 
ومحدودة؛ ومثها الأخذل بالشفعة» وهذا هو الصواب؟؛ ليه حو 
ثابت فيورث عن الميت كما يورث المال» وكما تورث بقية 
الحقوق. 

قوله: «ويأخذ بكل الثمن» (يأخذ) الضمير يعود على الشفيع 
ولیس على الوارث» يعتى من أراد أن يأل الشقص بالشفحة فإئه 
يأخذه بكل الثمن بشون. مماكسة: وبدون أن يحاول تنزيل شيء من 
الغمن» فإذا كان المشتري ‏ مثلاً ‏ اشتراه بألف فيقال للشفيع : 
حلم بالف فة قال أنا الجذه نسعماقة قلعا سقط شنعتك 
ولا تأخذه بأقل من ألف» نعم لو تم الأخذ ثم قال الشفيع 
للمشتري : أويذ أن تسقط. عنى ماثة من الألف فهذا جائز» لكنه 
أيضاً ‏ لا ينبغي للشفيع أن يسال المشتري إسقاط شيء؛ لأن 
هذا من المسألة المذمومة» ولأنه قد يحرج المشتري فيضع من 
الكمرخ وهو لا يريد ذلك: 

وأفادنا المؤلف بقوله: «بكل الثمن» أنه يأخذه بالثمن لا 
بالقيمة . 

قوله: «فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته» قوله: (إن عجز) 
الفاعل الشفيع» فإذا قال: آنا ليس عندي إلا تسعة الاف» والثمن 
عشرة آلاف» سقطت الشفعة؛ لأننا لو قلنا بثبوت الشفعة مع 
إعساره ببعض الثمن صار في ذلك ضرر على المشتري» والمشتري 
ستوخل منه الملك قهراً؛ فنضره من جهتينء من جهة أثنا أخدناء 
من قهرأء ومن جهة أثثا عاملتاه بالأشد من جية الثمن. 


باب الشفمة )۷۷ 


وَالموّجل 5 المَلِيءٌ به» وضده بير مَلِيءِ. 


وظاهر قول المؤلف: أنه لا فرق بہ بين أن يأتي برهن محرز 
أو كفيل مليء أو لا ياتي بشيء» ووجه ذلك أن المؤلف لم يستثن 
شيئا . 

قوف «والمؤخل» س لمرصوق: مسدوق» والعقدي ال 
المؤجل . 

قوله: «ياخذه» الفاعل يعود على الشفيع وهو الشريك. 

قوله: «المليء به» الملىء هو القادر على الوفاء بماله وقوله 
وبدنه. ۰ 

القادر بماله: بمعنى أن يكون عنده مقدار الثمن» والقادر 
بقولهة آن ل کرت مماطلاً: والقاهر يبنقه: آن پیک إعضارة 
لمجلس الحكم» إذا دعت الحاجة إلى المحاكمة. 

فمثلاً: إذا فُدّر أن الشفيع فقير والثمن مؤجل» بأن يكون 
الشريك باع هذا الشقص بألف ريال إلى سنة» فأراد الشريك أن 
يأخذ الشقص المبيع» نقول: إذا كان مليئاً يأخذه بثمنه المؤجل» 
فإذا كان يحل بعد سنة أخذه المليء لمدة سنة» فإذا كان الشفيع 
فقيراً وقال: الثمن لم يحل» وسوف يرزقني الله - عز وجل - في 
هذه المدة وأوفي» نقول: نعم إن الله على كل شيء قدير لكن 
هات كفيلا يضمن» ولهذا قال : 

«وضده بكفيل مليء» فإذا حل الأجل ولم يسلم الشفيع 
أخذنا من الكفيل» فإذا كان الكفيل معسراً سقطت الشفعة» وإذا 
كان الشفيع غنياً وعنده مال لكنه معروف بالمماطلة؛ فالمماطل 
كالمعسر تمامأء وإن كان المماطل يمكن لصاحب الحق أن يطالبه 


كنات البيع 





وب 4 لکن ١1‏ شتري يقول: هذا رجل معروف بالمماطلة فلا 
أقبل منه» إلا إذا أقام كفيلاً مليئا . 


ويشترط - أيقياً -. أن. يكوت المشعرى الذى سيوخذ مته 
الشقص قادرا على مطالبته - أي: مطالبة الشفيع -» فلو فرض 
أن الشفيع من ذوي السلطان الذين لا تمكن مطالبتهم والثمن 
مؤجل» بأن يكون الشريك باع نصيبه على شخص بألف ريال 
إلى سنةء فأراد الشفيع أن يأخذ الشقص بثمنه المؤجل» وكان 
هذا الشفيع من ذوي السلطان الذين لا تمكن مطالبتهم › فماذا 
يكون الحكم؟ نقول: أقم كفيلاً مليئاً تمكن مطالبته والا فلا 
شفعة لك» ومن ¿ المعلوم أن مثل هذا المليء المماطل لكونه ذا 
سلطان لا يمكن لأحد أن يجرأ عليه فيقول: أقم كفيلاء فهذا 
شيء متعذر حسب العادة» فللمشتري أن يمنع من اله 
بالشفعة؛ وذلك لأنه لا يمكنه مطالبته عند حلول الأجل. ولا 
يمكنه أن يطالبه بكفيل ملى 


كذلك إذا كان المشتري لا يمكن أن يطالب الشفيع لكونه 
أباه؛ لأن الابن لا يمكن أن يطالب أباه إلا بنفقته الواجبة» 
فإذا كان له على أبيه دين فإنه لا يمكنه مطالبته» حتى لو طالبه 
عند القاضي» فالقاضي لا يسمع دعواه» إلا في شيء واحد 
وهو النفقة الواجبة. فإذا كان الشفيع أباً للمشتري وقال 
المشتری: لا يمكن أن يأخذه أبى؛ لان أبى لا يمكس مطالبتهء 
فهل تقول: إن له أن يمتنعء أو نقول: إذ1 كان الأب يتملك من 
مال ولده ما شاء فليس لولده أن يمتنع؟ الثاني؛ لأنه لو فرض 


باب الشفعة ۷۹ 


قبل 8 الف 7 م ال فول ١‏ لمشتري»› 


أن الآاس قال: أنا لا أريد. أن اذه بالخفعة أن أريد أن آخذه 
بالتمتك». املك هذا آو 990 يملكةء فإذا أشله بالشفعة واد 
الابن خيراً؛ لأنه إذا أخذه بالشفعة فسوف يدفع الثمن. 
ولا يأخذه بالقوة. 

إذاً يشترط بالإضافة إلى قولنا: إن المليء هو الذي يقدر 
على الوفاء بماله وحاله» أن لا يلحق المشترى ضرر؛ لكونه لا 
يستطيع مطالبته» والمثال الذي لا يتوجه عليه اعتراض هو أن 
يكون الشفيع من ذوي السلطان الذين لا تمكن مطالبتهم . 

وقوله: «وضده بكفيل مليء' أي : ضد المليء يعتى. إذا 
کان التق غير ملىء الین مؤجلا . فللشفيع أن يأخذه ولو كان 
فقيراً نش ظط أن يقيم كفيلاً مليغاً؛ وهنا نقول: هل المراد الكفيل 
بالبدن أو الكفيل بالمال؟ الثاني: لأنه أنفع» فهو يلتزم بإحضار 
الدين» وعلى هذا فالكفالة هنا يمعنى الضمان. 

ومر فيما سبق أن الضمان والكفالة بيتهما فرق»ء لكن هنا 
المراد بالكقالة الضمان» اللي يسمه العامة عندنا فيلا غراما) 
يعني أنه ضامن . 

قوله: بريقبل في قلق مع عبم للبيتة قول ل المشتري» يعنى 
إذا اختلف الشفيع والمشتري فقال الشفيع : قيمة الشقص ألفء 
وقال المشتري : بل قيمته آلف ومائة» فالقول قول المشتري ؛ لن 
المشتري غارم إذ أنه سيؤخذ منه الشقص - لو قبل قول الشفيع - 
بأقل مما غرم » فيكون القول قول المشتري› ولان اذه منه عن 
طريق التملك القهري» وإذا كان مأخوذاً منه قهرأ فإن المرجع في 


كتات البيع 





فَإِنَ قال : اشرت بالف حر الشفيعٌ به وَل لبك البَائِع 


تقدير ثمنه إليه» ولهذا يجوز له أن يمنع الأخذ بالشفعة إلا إذا 
سلم الشريك التمن. 

لكن لو كان هناك بينة على أن البيع بألف» فالقول ما 
شهدت به البينة» وهنا يجب أن ننتبه إلى شيئين : 

الأول: كل من قلنا القول قوله فلا بد من يمينه» لقول 
النبي بلِ: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر»''. 
لاال صدق خصمه. ۰ 

الغانى : أت لا تكوثن دعواه عشالقة للخرفء فإن كانت 
مخالفة اعرف سقطت» فلو ادعى المشتري فى المثال الذي ذكرنا 
أن ية الشقض عشرة آلآف وهو لا يساوي إلا آلما فالقرل كول 
الشقيع». وهذا ‏ أيضا ‏ إذا آمکن؛ لآن كل دعوى لا تمكن غير 
مقبولة» فإذا كان هذا الشقص لا يساوي عشرة آلاف». ولا يساوي 
إلا ألفاً فالقول قول الشفيع ويحلف» وإذا كان يساوي خمسة 
آلاف فهنا لا نقبل قول الشفيع ولا قول المشتري؛ لأن المشتري 
زاد خمسة الاف على المعتاد» وهذا نقص أربعة آلاف عن المعتاد 
فلا يقبل. 

قوله: «فإن قال» أ المشترى . 

قوله: «اشتريته بالف أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع 
اكثر» بأن قال البائع للمشتري: قد بعته عليك بألفين وأقام 


(۱) سبق تخريجه ص(۱۸۷). 
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بينة» فهنا يثبت على المشتري ألفان» بمقتضى دعوى البائع 
الثايتة. بالشهود. 

بقي علينا هل يثبت على الشفيع ما ثبت على المشتري 
ونقول: يجب على الشفيع أن يدفع ألفين» أو نقول: لا يلزء 
الشفيع إلا ما أقر به المشتري وهو ألف؟ يقول المؤلف: «فإن قال: 
اشتريته بألف أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع أكثر» لماذا؟ لأن 
البائع لما أثبت أنه بألفين بالشهود أي بالبينة» لزم المشتري ما 
شهدت به البينة» أما بالنسبة للشفيع» فالشفيع يقول: آنا لا يلزمني 
إلا ما أقر به المشتري» والمشتري أقر بأنه بألف فلا يلزمني أكثر 
مما أقر به» وكيف يعطيه ألفين وهو يقول: إني اشتريته بألف؟! 

فصار لدينا حقان: 

الأول: حق البائع على المشتري وثبت أنه ألفان. 

الثاني : حق المشتري على الشفيع وثبت بأنه بألف بإقرار 
المشتري» وهنا تتبعض الأحكام؛ لاختلاف أسبابهاء ولكن لو 
قال المشعري: آنا نسيت أو غلطت» أو آنا رجل لا أدرى عن 
تجارتى» تجارتی بيد عمالى فظننت أنه بألف فقلت: بألف». فهل 
يقبل قوله في عذء السال أو لا يقبل؟ لا يقبل؟ ويقال: إن غلطات 
على نفسك وإن جهلك على نفسك: وإن نسيانك على تفسك ولا 
نقبل قولك» لا عذر لمن أقرء وهذا هو المشهور من المذهب أنه 
يرجع إلى إقراره ولو ثبت بالبينة أن البيع كان بأكثر مما أقرٌ به» 
والقول القانى: أنه إذا ثبت يبالبيتة أله بأكثر وجب الأحل به» وهذا 
القول. طحن إل الس » لأن السات والعلظ. واردات. 


۸۲ | 





ا 


ع 


وان اق ر البَائِعٌ بابي ا الششتري وکت س 


فإن ادع نسياناً أو غلطا غلطاً ولم تكن بينة تدل على أنه ناس 
أو غالط فهل يقبل قوله؟ المذهب لا يقبل» والقول الثانى: أنه إذا 
كاث ععروفا بالصدق وان ما ادعاء آقرمه إلى مرافقة القيمة هما 
أقرٌ به فإن القول قوله بيمينه . 

فان أدص لطا أو تسياناً ولیس معروفا بالصدق؛ أو آدعی 
قلطا أو سانا لكن ادع قدراً بعيداً عن القيمة فإنه لا يقبل قوله: 
فإن صدقه الشفيع قبل قوله ولا إشكال؛ لآن الحق له. 

وقوله: «ولو أثبت البائع أكثر» فإن أثبت البائع أقل - عكس 
المسألة ‏ فقال: اشتريته بآلف» وأثبت البائع أنه بثمانمائة» فماذا 
نقول؟ نقول: إنه هنا يأخذه الشفيع بما أثبته البائع؛ لأنه ظهر 
كذب المشتري أو غلطه أو جهله. 

قوله: «وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت» أي : 
الشفعة فإذا قال البائع لشريكه: إنى بعت نصيبي على فلان» وقال 
فلان : لم أشتر تره منك» يقول المؤلف: «وجبت) أي ! الشفعة؛ لان 
البائع أقر بأن الملك انتقل إلى المشتري» وبإقراره تثبت الشفعة› 
ولا نلزم المشتري بذلك؛ لأنه ليس عند البائع إلا الدعوى أما لو 
أقام بينة بأنه باعه فالأمر واضح. 

فصار في كلام البائع إقرار ودعوى» إقرار بالنسبة للشفيع» 
ودعوى بالنسبة للمشتري» فالمشتري» يقول: أبداً آنا ها اشترمت: 
فالمشتري بريء ولیس عليه شيء حتى يقيم البائع البيئةغ والصوام 
أن نقول في التعبير: المدعى عليه الشراء؛ لأنه لم يثبت أنه مشتر 
فلا شيء عليه» ولكن تثبت الشفعة» فيقال للبائع : كم ب بعت؟ کان 


باب الشفعة 50 


وغ عُهْدَةٌ الشَّفِيع عَلَى المُشْتَرِيء وَعْهِْدَهْ المشتري عَلَى 
قال: بعت بآلف» فإن الشفيع يأخذه بألف . 

قوله: «وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على 
البائع» أصل العهدة ما يتعهد به الإنسان لغيره» والمراد بها ما 
يترتب على العقد؛ وذلك لأن المتعاقدين قد تعهد كل منهما 
للآخر بما يقتضيه ذلك العقد» وهي ما نعرفه بالمسؤولية التي 
يطالب بها الإنسان» فمسؤولية الشفيع على المشتري وعهدة 
المشتري على البائع» يعني لو ظهر أن الشقص مغصوبء أو أنه 
ملك لغير البائع» أو ما أشبه ذلك» أو أن البائع باعه على شخص 
ثم باعه مرة أخرى ‏ وهذا ربما يقع ‏ فالعهدة على من؟ 

عندنا ثلاية: بائع ومشتر وشفيع» عهلة الشفيع على 
المشتري» فالشفيع لا يبحث إلا عن المشتري» فلو ذهب إلى البائع 
وقال: وجدت أن الأرض فيها عيب أو أن الأرض مملوكة» أو أن 
الأرض مرهونة» فهل يملك الشفيع أن يطالب البائع؟ لاء سيقول 
البائع له: عهدتك على المشتري» أنا ما بعت عليك› إذاً عهدة 
الشفيع على المشتري» وعهدة المشتري على البائع . 

ولو آن الشفيع طالب البائم يالعهدة فإنه ليس له حق» إلا 
في مسألة مرت عليناء وهي إذا أقرٌ البائع بالبيع وأنكر المشتري› 
فهنا عهدة الشفيع على البائع؛ لأن المتتري لم شت أنه اش ن 
فعليه يحتاج أن يستثنى من هذاء فعهد فعهدة الشفيع غلئ المشتري 
وعهدة المشتري على البائع» إلا فيما إذا ادعى البائع البيع وأنكر 
المشترى فإن الشفيع ليس له عهدة على المشتري . 
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ومن هنا تعرف أن ها يفعله الآن باقعو السيارات قلط 
محض تجده يشتري السيارة ثم يبيعها والثاني يبيعها والثالث 
يبيعها» وتكتب السيارة باسم الرابع على أنه اشتراها من الأول 
وهذا غلط وحرام؛ لأنه كذب وتترتب عليه عُهَدٌ؛ِ فلو ظهر أن 
السيارة مسروقة فالمشتري الرابع يطالب الأول حسب الوثيقة» وقد 
تكون مطالبة الأول صعبة» لكنه يجب فى هذه الحال أن يقال: 
فلان باع السيارة على زيد» وزيد باعها على عمرو» وعمرو باعها 
على خالدء وخالد باعها على بكرء يجب السلسل؛ من أجل أن 
يعود كل إنسان إلى من باع عليه حتى لا يقع الغلط . 


كن مط فين 


باب الوديعة A‏ 





قوله: «الوديعة» وزنها الصرفي (فعيلة) وثبتت الياء في 
الميزان؛ لأنها زائدة وهذه قاعدة صرفية أن الحرف الزائد في 
الميزان يؤتى به بلفظه. فمثلاً قائم على وزن فاعل؛ لأن الألف 
زائدة» ويقام على وزن (يُفعَل) وجعلنا الألف في «يقام» غيناً لأنها 
أصلية وليست زائدة» فالوديعة فعيلة» وحروفها الأصلية هي 
الواو» والدال» والعين» ولهذا نقول في وزنها: فعيلة» فنأتي 
بالياء وبالتاء؛ لأنهما حرفان زائدان» وهى بمعنى مفعولة» أي: 
مودّعة . 1 

ومعنى الإيداع: إعطاء المال لمن يحفظه لصاحبه» وهي 
بالنسبة للمودع مباحة» يعني يباح أن يودع الإنسان ماله» وهي 
بالنسبة للمودع س بشرط أن يكون قادراً على حفظها وصيانتها 
والعتاية بهاء ودليل ذلك قوله تعالى: # ولحسنو ّ إنَّ الله يحب 
المحينينَ 4 [البقرة: 145] فهي من الإحسان؛ لأن الرجل إذا أعطاك 
شيئاً تحفظه له فلولا أنه محتاج إلى ذلك ما أعطاك» وإذا كان 
معدا جا إلى هذا وقضيت حاجته كان ذلك من الإحسان المأموو به 


المحبوب ا الله » وقد ثبت فى الحديث الصحيح أن الله - تعالى - 


ع 


فى جاجة العبد ما كان العبد فى حاجة أخي" . 
مثال ذلك رجل أعطى ا بقرنه وديعةه» فصاحب 


(1) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء/ باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن (194؟) 
عن أبى عزيرة - رضئ الله عنه -. 
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البقرة يجوز أن يعطيها وديعة لهذا الشخص» والمودّع الذي 
سيأخذ البقرة يجوز أن يقبل البقرة وديعة» بشرط أن يكون قادرا 
على مؤونتها وحفظها وإلا فلا يجوزء ولو فرض أن صاحب 
البقرة أراد أن يودعها عند من يضيعهاء فلا يجوز له أن يودعها ؛ 
لآنها حيوان يحتاج إلى رعاية وعناية» بخلاف المال فالمال لا 
حصأة فيه . 


فعندنا مودع» ومودع» ومودع إليه» فالمودع: صاحب 
المال» والمودع: المال» والمودع إليه: المؤتمن. 

المؤلف لم يتكلم على هذاء وكأنه ‏ رحمه الله علم أن 
المسألة واضحة فلم يتكلم عليه» وتكلم على الآثار المترتبة على 
الوديعة. 

وبهذا التعريف للوديعة يتبين لنا أن قرول العامة الآق.- إذا 
جعلوا أموالهم عند البنوك أو ما يُلحَق بها هي وديعة» يتبين أن 
هذا القول غير صحيح؛ لأنهم لم يجعلوا الدراهم عند البنك أو 
ما يقوم مقامه» لم يجعلوها للحفظ» إذ إن الدراهم ستجعل في 
صندوق البنك وسيتصرف فيهاء فهو في الحقيقة قرض وليس 
بوديعة» ولهذا نص الفقهاء ‏ رحمهم الله - على أن المودع إذا أذن 
للمودع أن يتصرف في الوديعة صارت قرضاً فكلمة إيداع خط ؟ 
لأن الإيداع أن يبقى المال لصاحبه على ما هو عليه» فهي في 
الحقيقة إقراض وليست إيداعاء ولذلك لو كانت إيداعا لقلنا: 
يجب على البنك أن يجعلها في غلافها وألا يتصرف فيها . 

يرث على هذه المسألة لو أث البيك احترق بأموالة بدون 


باب الوديعة ا 
ذا تلقث مِنْ بَيْنِ مَالِهِ وَل يَتَعَدٌ وَلمْ يُفَرْظ لم 
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تعد ولا تفريط» فإذا قلنا: إن وضع المال فيه وديعة» فلا ضمان 
عليه» وإذا قلنا: إنه يتصرف فيه بإذن صاحب المال للبنك صار 
ضامناء كما لو احترق مال المستقرض فإن القرض ثابت في 
دمه . 

قوله: «إذا تلفت من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن» 
وإن تلفت مع ماله فمن باب أولى» فقوله: «إذا تلفت» يعني 
الوديعة «من بين ماله» بأن احترقت أو أفسدها المطر أو سرقها 
السراق دون أن يتأثر ماله بذلك» فلا ضمان على المودّع؛ لأنه 
أمين قبض المال بإذن من مالكه» فكل من قبض مال غيره بإذن 
منه أو من الشارع فإن يده يد أمانة» والقاعدة في الأمين أنه لا 
يضمن ما تلف تحت يده إلا بتعدٌ أو تفريط بدليل قول الله تعالى : 
لما عل الْمَحْسِدِينَ من سيل [التوبة: ]4١‏ والمودّع محسن» فإذا 
كان محستاً فلا ضمان عليه» لکن إن تعدى أو فرط ضمن. 

فإ اتعدى باق أخذ الوديعة» أو فك قيدهاء» أو قرط بان 
وضعها في غير حرز ضمن» والفرق بين التعدي والتفريط من 
حيث العموم» أن التعدي فعل ما لا يجوز» والتفريط ترك ما 
يجب» فإذا كان المودع طعاما فاق المودع عنده» هذا تعد 
وإذا كان طعاماً وأبقاه في ليالي الشتاء في الخارج فتلف» فهذا 
تفريط؛ لأنه ترك ما يجب . 

فإذا قال قائل: لماذا قال المؤلف: «من بين ماله» ولم 
يقل: إذا تلفت ولم يتعدٌ ولم يفرط لم يضمن؟ 


TAA س]|‎ 


د 


وَيَلْرَمُهُ حِفْظهًا في جرزِ يلاء قن 


قلنا: إنه قال هذا إشارة إلى قول بعض العلماء إنها إذا 
تلفت من بين ماله فهى مضمونة مطلقاً؛ لأن تلفها من بين ماله 
يدل على نوع تفريط» وإلا فما الذي جعلها تتلف دون ماله؟! 

ولكن الصحيح ما قاله المؤلف: أنه لا ضمان على المودّع 
عنده إلا بتعدٌ أو تفريط . 

ثم قال مبيئاً ما يجب على المودّع عنده: 

«ولزمه» أى : المودع عنده . 

قوله: «حفظها في حرز مثلها» الحرز ما يصون الشيء ويحميه› 
وهو يختلف بعدة اعتبارات» فيختلف باختلاف الأموال وباختلاف 
البلدان وباشعلاف السلطان قرة وكبعقا وعدلة وجورا» وباشتلةف 
الأموال» فليس حرز الذهب والفضة كحرز الأواني» فالأواني تودع 
في ظاهر البيت في الحجر والغرف بدون أغلاق وثيقة» والذهب 
والفضة في الصناديق في أغلاق وثيقة» والمواشي كالإبل حرزها 
الحوش المحصن القوي» والضأن فى حوش دون ذلك . 

وكذلك تختلف باختلاف البلدان» فالبلد الذي فيه جنود 
الأمن منتشرة ليس كالبلد مفتوح الأبواب ليس فيه أحد من قوى 
الأمنء فهذا أولى بالتحرز» وكذلك فى السلطان» فالسلطان إذا 
كان قويأ هان الاحتراس» وإذا كات ضعيقا يجب أن يشتد 
الاحتراس» وكذلك في العدل والجور. 

فإذا أودعه شاة أيضعها في الصندوق الوثيق؟! لاء فلو 
فرض أيه وضعيا لضار خليعاً؛ لا تعدى إذ ليس هذا مكاناً لها . 

قوله: «فإن عينه صاحبها» أي: عيّن الحرز. 


َه حب ا 


باب الوديعة 
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قوله: «فأحرزهاء» أ : حفظها . 

قوله: «بدونه ضمن» أي: عيّن صاحبها الحرز فأحرزها 
بدونه» ولو كان الحرز الذي أحرزها به حرز مثلها عادة» فإنه 
يضمن» فلو أعطاه كتاباً وقال: احفظ هذا الكتاب فى الصندوق 
الحديدي ‏ أي: خزانة الذهب والفضة» وهي خزانة قوية ثقيلة - 
فحفظه في حقيبة عادية» فجاء السارق فسرقه هو والحقيبة» مع أن 
الحقيبة عادة حرز للكتاب فهنا عليه الضمان؛ لأنه حفظها بأدنى 
مما عينه صاحبهاء فإذا قال المودّع عنده: آنا حفظتها في حرز 
مثلهاء وكل الناس يجعلون الكتب في الحقائب وربما جعلوها في 
الرفوف بارزة» نقول: لكن صاحب الكتاب عَيّنّ فلماذا لم تقل 
له: لاء حينما قال: ضعه في الصندوق الحديدي؟ أما أن تأخذها 
على أنك ستضعها فيما غين» ثم تحرزها بما دونه فعليك 
الضمان. 

قوله: «ويمثله» فلا ضمان . 

قوله: «أو أحرز فلا» أي: فلا ضمان» مثل أن يقول له: خذ 
هذا الكتاب اجعله في هذا الصندوق» ويعين» فأخذه وجعله في 
صندوق مثله فهنا لا ضمان› إلا أن يتميز الصندوق الذي عينه 
بزيادة حرزء لكونه داخل البيت - مثلاً ‏ أو نحو ذلك فهنا يضمن. 
أما إذا عين فأحرزها بأقوى فلا ضمان» مثل أن يقول: احفظها 
في هذا الصندوق» والصندوق صغير يمكن للسراق أن يحملوه. 
فأحرزها في صندوق أكبر فإنه لا يضمن؛ لأنه أحرز. 

ولو أن رجلا عنده ستة صناديق حديدية من الباب إلى نهاية 


سے ۲۹۰ كتاب ابيع 


إن قَطَعَ العَلفَ عَن الدابَة بعر قول صَاحِبِهًا ضَمِنَّ . 


الحجرة وقال له: احفظها فى آخر ما يكون» فأحرزها فى الأول 
فهل يضمن أم لا؟ هنا يمكن أن نقول: إن آخر صندوق قد يكون 
أحرز؛ لأنه أبعد من أن يأخذه السارق أو يكسره» وقد لا يكون 
أحرز؛ لآن السارق سيقع في نفسه أن الصندوق الأبعد هو الذي 
فيه المال» فالظاهر أنه فى مثل هذه الحال يقال: إنه أحرزه 
بمثله؛ لأن كل واحد منها أحرز من الآخر من وجه» فإن لم يكن 
كذلك فيرفع الأمر إلى القاضي ويحكم بما يراه صوابا. 

قوله: «وإن قطع العلف» الضمير يعود على المودّع . 

قوله: «عن الدابة» يعني المودعة . 

قوله: «يغير قول صاحبها ضمن» لآنه مفرط بلا شك . 

ولكن إذا قال المودع: أنا قطعت العلف عنها؛ لاقي لا 
أريد أن أنفق عليها من مالى؛ لآن العلف غال» ولا أدري متى 
يأتى صاحبها؟ 1 

قلنا له: أنت مفرط بلا شك؛ لأنك إذا أنفقت عليهاء 
فسوف ترجع على صاحبها» فليس عليك ضرر. 

وهذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالاات : 

الحال الأولى: أن يودعه الدابة ويقول: يا فلان آنفق 
عليها . 

الحال الثانية: أن يودعه ويقول: لا تنفق عليها . 

الحال الثالثة: أن يودعه ويسكت. 

فعليه الضمان في حالين» ولا ضمان عليه في حال. 


1 


الحالان هما: إذا قال: أنفق عليهاء أو سكت ولم ينفق» ففي 
هذين الحالين إذا تلفت الدابة فإنه يضمن؛ لأنه مفرط كما لو 
وديا في يره ارس وي © يع ارب أو فى حر شديد 
وهي لا تستطيع مقاومته فإنه يكون ضامنا . 

وعَلِمَ من قول المؤلف أنه لو قال صاحبها: لا تنفق عليها 
فتلفت فإنه لا يضمن» وذلك بناء على أن ضمان البهيمة إذا تلفت 
جوعاً أو عطشاً من ضمان الأموال الصامتة التي لا روح فيهاء 
والأموال الصامتة التي لا روح فيها إذا أتلفها الإنسان بإذن 
صاحبها فإنه لا يضمنء» فهو كما لو أذن له فى ذبحها فذبحها فإنه 
لا شمان عليه. ٠‏ 

هذا ما قاله المؤلف ‏ رحمه الله - لكن فيه نظرء والقول 
الثاني أنه يضمن؛ لأن هذه نفس محترمة ليست كالمالء فالمال 
لا یتال لكن هله نفس تتآلمء فترگیا تموت خطشا وجوعا إن 
يعذب عليه الإنسان في النارء فقد ثبت عن النبي كَكهِ: «أنه رأى 
في النار امرأة عذبت في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي 
تركتها»(1) ويكون صاحبها قد أذن له في شيء محرمء ولا يجوز 
الموافقة على شيء محرم» فيكون عليه الضمان؛ لأنه لو شاء لقال 
لساحبها .لما قال لا تنفق عليها :+ إذا لا أقبلها؟ لأثه يلقن 
الاک 1 
)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق/ باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم 


(0؟؛ ومسلم في السلام/ باب تحريم قتل الهرة )۲۲٤١(‏ عن ابن عمر 
- رضي الله عنهما س٠‏ 


ححا ۲۹۲ 


585 
رار کر أو 2 85 


وَإِنْ عن جه فر کا في كمه دلو ر تددو 


فالصواب أنه يضمن ولكنه فى هذه الحال يجعل ما ضمنه 
في بيت المال» ويُحْرُمُ إياه صاحبها ولا يعطى شيئاً؛ لأنها تلفت 
بقولٍ من صاحبها وقد رضي بتلفها عليه» لكننا نُضَمنُ هذا الذي 
وافقه على المعصية ونجعل ما ضمنه فى بيت المال» هذا هو 
القرل البععين: وعلية يحمل قرك هن قال من الأصحاب: إل 
يضمن » ويجعل في بيت المال جزاءً لصاحبها وعقوبة له. 

قوله: «وإن عين جيبه فتركها في كمه أو يده» وتلفت . 

قوله: «ضمن» 11 المودع. بأن قال المودع: اجعلها في 
جيبك يعني في المخباة التي في الجيب» ولكنه جعلها في كمه. 

فإن قيل : كيف يجعلها في كمه والكم على قدر الذراع؟ 

فيقال: هذا كان معروفاً عند الناس فيما سبق» أن الرجل له 
أكمام ضافية واسعة من أجل أن يضعوا حوائجهم فيها. 

فإذا عين الجيب فربطها في كمه فسرقت» فعليه الضمان؛ 
لأن الب أحنظء لآق الحب لك يكاد أحد يقدم عليه؛ لأنه أمام 
الإنسان وعلى صدرهء بخلاف الكم فإنه يمكن أن يتغافله إنسان 
ويحله ويأخذ ما فيه» على أن بعض السراق عندهم مهارة فائقة؛ 
ولهذا ينبغي للإنسان أن يتفطن لهم وأن يحترز» ولا يمكن أن 
يدراً شر هؤلاء السراق إلا حكم أحكم الحاكمين ألا وهو قطع 
اليد» فلو قطعت أيدي السراق ما أقدم أحد على السرقة؛ لأنه لا 
يمكن لأحد أن يرخص يده في شيء من المال. 

وقوله: «أو يده» فتلفت فعليه الضمان. 

فإذا قال قائل: أليس كونها في يده أحرز من كونها في جيبه؟ 


ر سراق اهن ية ا ع عل 1 1 ر لور - 
وکسه مکی وَإِنْ دَفَعَهَا إلى مَنْ يَحفظ ماله ل 


قلعا : ل لان الإنسان يعمل ويأخذ بيده» ويقبض ويسلم 
ويصافح» فربما ينسى ويضعها من يده في أي مكان وتضيع»› فإذا 
عين جيبه وتركها في يده فضاعت ضمن . 

قوله: «وعكسه بعكسه» يعني لو عين الكم فجعله في الجيب 
بان قال: خذ هذه اجعلها فى كمك فجعلها فى جيبه فلا ضمان؛ 
للقاعدة السابقة- أنه إذا عي الحرز صاجهاء هأحرزها شما هر 
أشد فلا ضمان» وكذا لو عين يده فجعلها فى جيبه فإنه لا 
يشمن لان الي اط هن اليد. | 

فإذا قال قائل: إذا كانت الوديعة خاتماً وقال: اجعله في 
أصبعك» فجعله فى جيبه» عط سيان أحرز؛ لآنها إذا 
كاثت. في الجيب ريما مع السجود ‏ مثلاً ‏ أو خفض الظهر يسقط 
منه الخاتم» لكن في الأصبع لا يمكن أن يسقط إلا إذا حاول 
خلعه أو قطعت الأصبع مع الخاتم. 

إذاً إذا عين الجيب فجعلها في اليد فهو ضامنء إلا فيما إذا 
كان رجود فى اليد الحرز كما لر عين اليب والوفيعة اي 
وجعلها في أصبعه» فهذا لا شك أنه أحرز. 

قوله: «وإن دفعها» الفاعل المودّع . 

قوله: «إلى من يحفظ ماله» يعني لو أن المودّع عنده غلمان» 
أو خدم» أو أولاد يحفظون ماله فدفعها إليهم فإنه لا ضمان 
عله لآن هذا ما جرت يه العادةء والإآنسان الكبير السيد الشريف 
لا يمكن أن يتولى حفظ الودائع بنفسه. بل لا بد أن يكون له من 
يحفظ ذلك من خدم أو أولاد أو عي أو ؤوحات. 


کا۹ 
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ال إذا دفعها إلى من يحفظ ماله فتلفت فإنه لا يضمن › 
إلا إذا نص صاحبها عليه وقال: لا تعطها أحداًء هي مني إليك 
وسكت إلى افهننا يقمو؛ لأثه فين خرذا أقوى م خرز العادة 
وقد سيق أله إا هین سرا فإنه تيء فإذا قال: لا تمظها ادا 
لا الخادم» ولا الولدء فحينئذٍ إذا دفعها إلى من يحفظ ماله» فهو 
ضامن ؛ لآنه أقل حفظاً من المودع . 


قوله: «أو مال ربها لم يضمن» أي إذا دفعها المودّع إلى من 
يحفظ مال ربها لم يضمن » فهذا المودع كأنه مَل من الوديعة وأراد 
أن يردها» فردها لمن يحفظ مال صاحبهاء مثل أن يردها إلى 
خدم المودع. أو إلى غلامه»ء أو إلى أهله فإنه لا ضمان عليه» مع 
أنه لم يقل له: ادفعها إلى آهلي» ولم يوكل أهله في قبضهاء 
وهذه المسألة فيها خلاف» فمن العلماء من يقول: إنه إذا دفعها 
إلى من يحفظ مال ربها بغير إذن ربها فإنه ضامن؛ لأنه لم يُوَكَل 
فى دفعها إلى غيره؛ ولأن صاحب الوديعة قد لا يأتمن أهله أو 
خدمه علیها؛ ا مفرطون» والذي ي ينبغى أن بوجع في ذلك إلى 
العرف» فما جرى به العرف اتبع وما ل يجر به العرف م يتبع› 
فالأشياء الثمينة جرت العادة أنها لا ترد الوديعة منها إلا إلى 
صاحبها بنفسه» والأشياء العادية كالأواني والفرش والبهائم جرت 
العادة أنه يتولى قبولها عند ردها من يحفظ مال ربهاء فيرجع في 
ذلك إلى العرف» فما جرى العرف بأنه يدفع إلى من يحفظ مال 
ربها فدفعها إليهم» فلا ضمان عليه؛ وما جرى العرف بأنه لا بد 
أن يسلم إلى نفس المودع فإن عليه الضمان. 


با عق( 


+ ل الأَجْتَبِنُ وَالْحَاكمِ ooo.‏ 





فمثلا الوثائق الى فيها إثبات الذيون على التاس والمبيعات 
والمؤجرات وما أيه ذلك جرت العادة أنها لا تدفع إلى ق 
يحفظ مال ربهاء إنما تدفع إلى ربهاء إلا إذا قال: رُذّها إلى أهلي 
أو إلى من يحفظ مالي» فعلى ما قال. 

قوله: «وعكسه الأجنبي» أى عكس دفعها إلى من يحفظ ماله 
أو مال ربها أن يدفعها للأجنبي» والأجنبي هو الذي لا يتولى 
حفظ مال ربهاء ولا حفظ مال المودع . 

وبهذا التفسير نعرف أن كلمة الأجنبي يختلف معناها 
باختلاف مواضعهاء فتكون في موضع لها معنى وفي موضع آخر 
لها معنى آخرء فإذا قيل: تصح الوصية لأجنبي ولا تصح لوارث»› 
فهنا المراد بالأجنبي من ليس بوارث» وإذا قيل: يحرم كشف 
وجه المرأة لأجنبي ويجوز للمحارم» فهنا يقصد به غير المحرم. 
المهم أن الأجنبي في كل موضع بحسبه» فلو دفعها إلى جاره فهنا 
نقول: عليه الضمان؛ لأن الجار أجنبى» لا يحفظ مال ربها ولا 
مال المودّع فيكون ضامناً إذا تلفت عند الجار ضمانّ تعدٌ؛ لأنه 
فعل ما لا يجوز له» سواء تلفت بتفريط أو تعدٌ أو بغير تفريط ولا 
ټل 

قوله: «والحاكم» وهو القاضي وسمي حاكنا 1 لان يحكم 
بين الناس» وسّمّي قاضياً لأنه يقضي بين الناس» إذا دفعها إلى 
الحاكم فهو ضامن؛ لأنه لم يؤمر بدفعها إليه» والحاكم إنما يكون 
تایا عن الخاتب أو الميت أو تجوهماء لا عن كل الباس: فتلا 
رجل في مدينة أودع دراهم وقيل له: خذ هذه عشرة ملايين 





اجعلها عندك» فجعلها عنده» ثم أخذها وأعطاها القاضي. 
وصاحبها موجود» فهل للقاضى الحق أن يأخذها؟ لاء وليس 
للموقع الحق أن يسلمها تلقاضي» لأن الفاضي إنما يتوب عن 
الغائب أو الممتنع أو ما أشبه ذلك» أما هنا فلا ضرورة» فيضمن 
المودّع إذا تلفت عند الأجنبي أو عند الحاكم» ويطالب صاحبٌ 
الوديعة المودع . 

وهل يطالب الحاكمٌ والأجنبي؟ 

يقول المؤلف: «ولا بطالبان إن جهلا» يعنى لا يطالب 
الأجنبي والحاكم إذا جهلا أنها وديعة عتد مودّع؛ لأتهما 
معذوران» فمثلاً: جاء الأجنبى رجلّ وقال له: خذ هذه اجعلها 
عندك وديعةء فأخذها على أنها ملك الرجل الذي أعطاه وعلى أنه 
محسن فلا ضمان عليه» والحاكم كذلك لا ضمان عليه 
والمذهب أن له أن يطالبه وإن جهل» وحجتهم أن المال تلف 
تحت يده» وعلى ما مشى عليه الماتن فليس له أن يطالبه» وحجته 
أنه جاهل ومحسن وقد قال الله تعالى: #ما عل الْمَحْسنِينَ مِن 
سيل [التوبة: »]4١‏ أما إذا علما أنها وديعة فعليهما الضمان. 
ولصاحب الوديعة أن يطالب المودع أو الحاكم أو الأجنبي ؛ لآن 
الحاكم أو الأجنبي حصل التلف تحت يده» وذاك حصل التلف 
بتسليطه هؤلاء على هذه الوديعة» فله أن يطالب هذا وهذاء وأما 
مع الجهل فلا يطالب الحاكم ولا الأجنبي . 

لكن لو أن المودع أعطي عشرة ملايين وديعة» وأودعها في 
البنك فهل يضمن؟ البنوك أحرز ولا شك» لكن هذا المودع يعلم 





ير بر ت ت بے با ٤ه‏ ےر و ر ت لقاعم 
وإِن حدتث حوف أو سم ردها على ربهاء كذ كنا كن ا 1 ا نع ييه بيد بين ومين انو هن 


عن البنوك ولا يريد أن يعطيها البنوك تديناًء فكأنه نهاه أن يعطيها 
البنك» فكونه يختار أن يجعل عنده الدراهم وهو يشاهد البنوك 
وهو يعلم وكل يعلم أن البنك أحرزء فإعطاؤه إياها بمنزلة نهيه أن 
يعطيها البنك» فيعتبر هنا متعديا. 

لكن في مثل هذه الحال يقدر أن يقول: آنا لا أستطيع أن 
أحفظ هذه الدراهم الكثيرة» أتأذن لي إن اشتد معي القلق أو 
الخوف أن أجعلها عند البنك؟ فإذا قال: نعم» فإنه يعمل بما أذن 
له فيه» وإن قال لاء فيقول: خذ دراهمك لا أقبل الوديعة؛ لآنه 
في حل . 

قوله: «وإن حدث خوف أو سفر» أي للموقع بأن كثرت 
السرقات ‏ مثلاً ‏ أو دخل البلد عدو وخاف عليهاء أو أراد 
المودّع أن يسافر. 

قوله: «ردها على ربها» وجوبا ولا يجوز أن يبقيها عنده مع 
الخوف أو في بيته مع السفر؛ لأنه في هذه الحال مفرط» إذ 
الواجب التخلص من الخوف أو التخلص من إبقائها في بيت لا 
کله سخا . 

فإن حدث سفر منه لكن البيت فيه الأهل والأولاد» فهل 
يكبمتها قى هذه الحال لو يقيث؟ الجوات: لاء خصوصاً وآثة 
سبق لنا أنه إذا دفعها إلى من يحفظ ماله فلا ضمان» فهنا نقول: 
لا ضمان» لكن ينبغي للمودع إذا أراد أن يسافر ولا سيما إذا 
كانت الوديعة كبيرة» أن يقول له: إنى سأسافرء فهل تأذن أن 
أبقيها عند الأهل أو أردها؟ ۰ 





قان غَابَ حَمَلَهَا مَعَهَ إن كَانَ أخرَرَء وَإِلَا أَوْدَعَهَا بِقَة. .... 


قوله: «فإن غاب» أي: ربهاء أو تغيب» المهم إذا لم يجده 
تك السعر:. 

قوله: «حملها معه إن كان أحرز» فإذا غاب صاحبها فإنه 
يحملها معه» بشرط أن يكون سفره بها أحرز من إبقائهاء والغالب 
أن السفر بها ليس بأحرز؛ لأن السفر يحصل فيه آفات» لكن مع 
ذلك يقول: (إن كان أحرز». 

قوله: «وإلا» يعني وإن لم يكن أحرز. 

قوله: «أودعها ثقة» أى جعلها وديعة علد ثقة» فمن الثقة؟ 
الثقة من جمع وصفين : القوة والآمانة, وهذان الوصفان في كل 
عملء قال الله تعالى: #إدك حر مَنِ أَسَْنْجَرَتَ امَو الْأَمِين» 
[القصص: ]۲١‏ وقال الجني العفريت لسليمان - عليه الصلاة 
و أا اليك بد 4 أي : بعرش بلقيس #قبلَ أن تقوم من 
مَقَامِك وَإِنْ عله و أقوى أمين4 [النمل: ۳۹] فالمراد بالثقة هنا القوى 
الآمين فلا يودعها شعيناً: ولا يودعها غير أمين . 

فإن قال قائل: أرأيتم لو أقرضها مليئاً أيجوز؟ فالجواب: 
ل١‏ لآن القرض عقد لا يجوز إلا ممن يملك العقد أو ناته أو 
وكيله» وهذا المودّع لم يوكل في القرض. 

ولاحظ أن الإيداع عند البنوك من باب القرض» والناس 
يسمون إعطاء البنوك الأموال إيداعاً» وهذه تسمية خطأء بل هي 
في الحقيقة قرض» ولهذا ينتفع بها البنك ويدخلها في رأس ماله 
ويتجر بها ويضمنها لو تلف ماله كله؛ لآنه قرض» والعلماء نصّوا 
تصريحاً بأنه إذا أذن المودع للمودّع أن ينتفع فهذا يعتبر قرضاً . 
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oo ومن ودع 5ا فركبَهًا لغير نفعها.‎ 


ويوجد بنوك تقبل الوديعة» بمعنى أن الدراهم التي تعطى 
د إياها تجعلها في صناديق معينة محفوظة لا يتصرف فيها البنك› 
فهذه وديعة محضة. 

وإن سافر د بها ولم يجد ثقة يودعها عنده وربها غائب فماذا 
يصنع؟ يعطيها الحاكم؛ لات الحاكم ولي من ليس له ولي: 
ا التفصيل قوله تعالى: إِنً له امد أن ردو 

مت إلج اهلها [النساء: ]١۸‏ وهذا أمر بكل ما يلزم للأداءء 

0 بالآداء أمر به وبما لا يتم إلا به» ومعلوم أنه في مثل هذه 
الحال إذا كان السفر عرضة للضياع» فإن بقاءها عند ثقة هو الذي 
فة الأ واع. 

قوله: «ومن أويع دابة فركبها لغير نفعها» فهو ضامن» مثل 
فرس أو بعير أودعه عنده فركبه لغير نفعه فهو يضمن ضمان تعد 
لا تفريط. إن قلف من هذا العمل أو من يعد أيشباً؛ لآنه بتعديه 
رال غنه رصت الأعاتة وسرت يقد يد سد #العاصي فقون 
ضامتاً بكل حال؛ برا تعدى أو فرط» أو لم يتعدّ ولم يفرط. 
وسواء تلف الشيء , بنفس العمل أو بما بعده. 

فهذا رجل مشغوف بركوب الخيل وأودع فرساً فجعل كل 
يوم يسابق عليه» أو كل يوم يركضه لغير نفع الفرس» فإنه يضمن 
إن تلف فى نفس الاستعمال» أو فى غير نفس الاستعمال حتى لو 
أدخله فى الحرؤ. أما كرف يضمن فى فسن الاستعمال فواضح 
وأما كونه يضمن بعده فلأنه باستعماله إياه صارت يده غير أمينة . 

وعلم من قوله: «لغير نفعها» أنه لو ركبها لنفعها فليس 


و 








- سے تسر 
5ه عم 


ر ۴ھ فت م E E‏ د م مم هاس 
أو وبأ فلبسه . أو دراهم فاخرجها من محرر EEE BRS‏ 


بشياعن لاله محسةء لکن كيشة يركبها لتفعها؟ پر کیا ۔ متلا 
ليذهب بها إلى الماء لتشرف: أو بروضهاء لآنها اذا يقت ريها 
تخمل ولا تكون قوية» فهو يركبها لنفعهاء قلا ضمان عليه؛ لأن 
هلا خخير. 

قوله: «أو ثوبياً فلبسه» فإنه يضمن» لكن إذا قال: أنا أريد 
يضمن» فإذا قال: آنا أعطيت صاحبها خيراً لأنه يؤجرء فأنا أؤجر 
آنت لا توجر» ومن قال: إنك توجر باستعمال مال غيرك؟! هذا 
ظلم فلا أجر لك. وإدا بطل أجرك بطل أجره هو؛ لأن أجره فرع 
عن أجرك. 

فإن قال: إنه لبسه لثلا يدخله السوس؛ لأن الحرير إذا لم 
يبرز في أيام الصيف والحر فإنه يحترق ويتمزق» فما الجواب؟ 
نقول: يمكن أن تخرجه وتنشره بدون لسس. 
إذاً إذا أودع ثوبا فلبسه فإنه يضمن» سواء تلف باللبس أو 
يده من كونها يدا أمينة إلى كونها يداً غير أمينة» وعلى هذا فلو 
لبس الثوب يتجمل به للجمعة فلما رجع رده إلى محرزه فتلف من 
محرزه ضمن؛ لأنه تعدى حيث فعل ما لم يؤذن له به» لا شرعا 
ولا عرفاً لا من صاحبها ولا عد عقد الله دا هر وجل ده 

قوله: «أق دراهم فأخرحها من محرر» أي إدا أودع دراهم 
فاستقرضها فإنه يضمن» حتى وإن احتاج إليها؛ لأنه ليس له الحق 
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في أن يستقرضهاء أو يتصرف فيها بأي شىء حتى لو باع أو 
اشترى فهو ضامن . 


وعلم من قوله: «من محرز» أنه لو لم يخرجها من المحرز 
لكن غَيِّر مكانهاء مثل أن تكون في الرف الأعلى من الصندوق 
ايسلها لي اتر الذي تحته» أو كانت في الرف الأدنى فجعلها 
في انريف الذي نوف والصتدوق ا فپ ل شك أنه عير 
فإذا أخرجها لتنظيف الصندوق - مثلا - ثم نسي وبقيت 
خارج الصندوق لم سرقت» يحتمل أنه يضمن ؛ لأن حق الآدمي 
سعري ب الهذا اپا والعمد والذكر ب كين ا 
وعدم الضمان». واليد يل أهاتة فالأصل عدم الضمان. 
قوله: «تم ردها» يعني فيضمن ولو آخذت من الحرز» وكذا 
لو رأى المصلحة في شراء سلعة فأخرج الوديعة فاشترى السلعة 
لصاحب الوديعة من أجل ما يرجوه من الكسب فإنه يضمن ؛ لآنه 
غير مأذون له بذلك» اللهم إلا إذا كان قد قال له صاحبها: إن 
قوله: «أو رفع الخَتم» فإنه يصمن حنی لو أعاد الختم مرة 
انر » والختم هو ما جرت به العادة فيما سبق» أنهم يضعول 
الدراهم في كيس ثم يعقدونها بالخيوط» ثم يضربون على طرف 
الخيط شمعاء يذاب في النارء وبعبية على طوف الخيط. م 


۲ كنات البيع 


TE‏ ر قَضَاعَ الكل ضَمِنَ. 


يختم عليه بالخاتم؛ لأجل ألا يعبث بها أحدء فهذا إنسان رفع 
الختم ولكنه لم يحلهاء فإنه يضمن ؛ لأن الختم لا شك أنه أقوى 
مما لو كانت خالية منه»ء فإذا رفعه فقد أخل بحرزها فيكون 
ضامناً. 

ومثل الختم القفل فلو أنه رفع قفل الصندوق - ولو أعاده ‏ 
فعليه الضمافء إلا إذا كان الصعدوق ليس حاضاً بالوديعة مثل أن 
يكون هذا الصندوق فيه دراهم له» أو لغيره ومعها دراهم المودع 
ذم ار يقت عه اللوي ليخرج الكفقة ت لا مسا 
ضمان عليه؛ لآنه لم يتعد ولم يفرط فالضابط: أنه إذا أزال 
المودّع.ما فيه كمال الحفظ أو أصل الحفظ فعليه الضمان. 

قوله: «أو خلطها بغیر متمىز قاع الكل صمن» مثل أن يودع 
برأ يخلطه ببر» فهنا خلط الوديعة بشيء غير متميز؛ لأن حب البر 
واحد لا يختلف» فلو خلطها بغير متميز ثم ضاع الكل» يعني 
ضاع ما كان عنده آولا وما خلطه به فإنه يضمن . 

ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «فضاع الكل» فيما إذا ودع 
دراهم فأخرجها من محرز أو رفع الختم» أو خلطها بغير متميز 
أي أنه راجع للمسائل اللات 

وَعَلِمَ من قوله: «خلطها بغير متمیز» أنه لو خلطها بمتميز 
قلا بأس» لکن بشرط أن تكون بحرز مثلهاء ولكن ينيغي أن 
يقال: فى هذا تفصيل : 

إن خلطها بغير متميز يسهل أخذها منه فلا بأس ». ولا يقال: 
إن الرجل فرط أو تعدى. مثل أن يخلط حليا بدنانير في صندوق 


محرزء وأما لو خلط شعيراً ببر فهذا وإن كان متميزاً لکن تخليص 
الوديعة من خليطها فيه صعوبة» فربما يأبى أن يخلص ذلك ويتعب 
ويحصل بذلك ضرر على الطرفين . 

وعليه فينبغي أن يقيد مفهوم قوله: «بغير متميز فضاع الكل» 
ما إذا خلطها بمتميز يسهل تخليصه من خليطه» وإلا فيكون 
امتا : 

وعليه فالحالاات ثلاث : 

الأولى: أن يخلطها بغير متميز فعليه الضمان. 

الثانية: أن يخلطها بمتميز يصعب فيه التمييز فعليه الضمان» 
والمذهب في ظاهر كلام المؤلف لا ضمان عليه. 

الثالثة: أن يخلطها بمتميز يسهل فيه التمييزء فهذا ليس عليه 
ضمان. 
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قوله: «ويقبل قول المودّع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه؛ 
وتلفهاء وعدم التفريط» هذه ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى: إذا ادعى المودّع أنه دفع الوديعة إلى ربهاء 
بان يكون شخص أودع سانا دراهم» نم بعد حين جاء يطالبه 
بهاء فقال: إني رددتها إليك» فالقول قول المودع لوجهين: 

الأوك: قول اله قبازك وتعالي: اطاط المكييي هن 
سيل( [التوبة: ]9١‏ والمودّع محسن ولا شك وإذا لم يكن عليه 
سبيل» فإن صاحبها إذا ادعى أنه لم يردها فالقول قول المودّع؛ 
لأننا لو قبلنا قول صاحبها لكان على المحسن سبيل . 

الثانى : أن نقول للمودع: أنت: الآن ائتمنت الرجل على 
الوديعة» فيجب أن يكون أميناً فى دفعها إليك» كما جعلته افا 
في حفظهاء والأمين كل من حصل في يده مال بإذن من الشارع 
القياس . 

ولذلك دنا قاعدة : 

أن من قبض العين لِحَظ مالكها قبل قوله في الرد. 

ومن قبض العين لمصلحته لم يقبل قوله في الرد. 

ومن قبض العين لمصلحته ومصلحة مالكها لم يقبل - أيضاً - 
تغلياً لجانب الضمان. 


وقوله: «إلى ربها» بأن يقول: رددتها عليك . 

وقوله: «أو غيره» أي: إلى غير ربها . 

وقوله: «بإذنه» أي بإذن ربهاء أما إذا ادعى ردها إلى غيره» 
وقال: إني رددتها لكنني لم استأذنك» فهو ضامن؛ لأنه لم يوكله 
فى دفعها إليه» فإذا قال: دفعتها إليه بإذنك» أنت الذي قلت لي : 
يا فلان أعط الوديعة التى عندك لفلان» فأنكر صاحبها الإذن» 
وقال: إني لم آذن لك» فهنا يقال: إن الرجل ید کد وکر 
محسن» وقد قال الله تعالى: #ما عل المحسنين من سیل [التوبة : 
۱ ولا يمكن أن يدعي آثلت اڏت له وات لم تأذقه والنسياة 
وارد على كل أحد» ومنه صاحب الوديعة. 

وعليه فتكون الحالات ثلاثة: 

الأولى: إذا ادعى ردها إلى ربها قبل. 

الثانية: إذا ادعى ردها إلى غيره بغير إذنه فهو ضامن . 

الثالثة: إذا ادعى ردها إلى غير صاحبها بإذنه فهو غير 
ضامن › لأنه أهيرة: وقد قال الله تعالى: #ما عل الْمحْسِنِينَ من 
سیل [التوبة: ١‏ 

وقوله: «وتلفها» هذه هى المسألة الثانية: أي: يقبل قول 
المودّع في تلفهاء فإذا قال لصاحبها: الوديعة تلفت» فقال 
صاحبها: لم تتلف» فالقول قول المودع . 

لكن لو ادعى التلف بأمر ظاهر كالحريق» بأن قال: احترق 
الدكان وهی فى الدكان» فهنا لا يقبل قوله إلا إذا أثبت أن الدكان 
قد احترق؛ لأن هذا أمر ظاهر لا يخفى على أحدء فإذا أثبت أنه 


احترق وقال صاحبها: نعم الدكان احترق وليس عندي فيه شك. 
لكن أنا لا أقر بأن الوديعة تلفت بهذا الاحتراق» فلا يقبل قول 
صاحبهاء ويقبل قول المودّع أنها تلفت بهذا الاحتراق. 

وقوله: «وعَدم التفريط» هذه هي المسألة الثالثة» بأن قال 
صاحبها: أنت فرطت ولم تحفظها في حرز مثلهاء وقال: لم 
أفرط» فالقول قول المودّع؛ لأنه مؤتمن» فإن أقر الجميع بالسبب 
لكن ادعى صاحبها أنه تفريط وهو يقول: ليس بتفريط» فنرجع إلى 
العرف ويعرض على أهل الخبرة» فإذا قالوا: الرجل الذى حفظها 
فى هذا المكان غير مفرط فهو غير مفرطء وإذا قالوا: إنه تفريط 
فهو تفريط . 

وهذا التفصيل هو القول الراجح» وإن كان ظاهر كلام 
المؤلف أن قول المودّع مقبول في عدم التفريط مطلقا» ولكن هذا 
فيه نظر. 

فإذا قال قائل: إذا اختلف المودّع والمودع في هذا 
العمل هل هو تفريط أو لاء وقال المودّع هذا في نظري أنه غير 
تفريط؟ 

فيقال: كون أهل الخبرة يقولون: إنه تفريط وأنت تعتقد أنه 
ليس بتفريط يدل على أنك غير فاهم» والمعاملات بين الخلق لا 
يعذر فيها بالجهل. فكان الواجب عليك أن تسأل أولا. هل هذا 
تفريط أو ليس بتفريط؟ 

ولنضرب لهذا مثلا : ض 

في ليلة شاتية أبقى المودّع الشاة في العراء ظناً منه أن الشاة 
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تقاوم» ولكن أهل الخبرة قالوا: إنها لا يمكن أن تقاوم في هذا 
اليرد الشديد والثلح؛ لأن هذه الشاة ليست مما يعيش في بلاد 
ثلجية» فقال: هذه الشاة في هذا المكان لو نزل عليها الثلح فإنها 
ستبقى حية» فعد نفسه غير مفرط» لكن آهل الخبرة قالوا: هذا 
تفريط» فحينئذ يؤخذ بقول آهل الخبرة ويقبل قول المودع. 

هذا في مسائل الاختلافات في الوديعة» والاختلافات التي 
ذكرها الفقهاء ء في الواقع كلها ذكرها النبي َيه فى كلمتين فقال: 
«البينة على المدعي واليمين على من انکر“ > فجميع ما ذكره 
المؤلفون ‏ رحمهم الله - في الاختلافات ومن يقبل قوله ومن لا 
قبل كله يعود إلى عذا الحديت» لكن لا باس بالتغصيل . 

قو له: «فإن قال» ی المودع للمودع . 

قوله: «لم تودعني» يعنى أنكر الوديعة. 

قوله: «ثم ثبتت يبينة» يعنى ثبت أنه آودعه» والبينة هنا إما 
رحلان» أو رچ وامرآتان» أو رجل ويمين المدعي ؛ لن المال 
وما يقصد به المال هله سنته . 


فثبوت السيدة برجلين › أو رجل واهراتين في القرآن لقول الله 
تعالى: قدا هيين من راڪم ين لَمْ كتا رجن درل 
وأمرأكان# [البقرة: 181]» وثبوتها برجل ويمين المدعي ثبت 


بالسنة» فقد ثبت عن النبى يي : (أنه قضى بالشاهد مع اليمين)'. 
)1١(‏ سيق تخريجه ص(۱۸۷). 


(۲) أخرجه مسلم في الأقضية/ باب القضاء باليمين والشاهد )١7917(‏ عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما تان 


أ إِفْرَارٍ ثم اذَّعَى رَدَاَ أو تلا سَابِقَيْن لِجْحُودِه 3 23 
ا n‏ 


المهم أن المودع انکر وقال : لم تودعني» وثبت أله أودعه سينة. 

قوله: «أق إقرار» يعنى بعل أن أنكر ‏ هداه الله - وندم وأقرء 
أو أنكر ناسياً للوديعة ثم تذكرء أو كان ناسياً لها ثم وجدها في 
بيته» المهم أنه بعد أن أنكر أقر. 

قوله: «ثم ادعى رداً أو تلفاً سابقين لجحوده لم يقيلا ولو 
ببينة» مثال ذلك: أنكر الرجل الوديعة يوم الخميس» وأقيمت 
الدعوى عليه يوم الجمعة» وثيتت عليه ببينةء ثم ادعى أنها تلفت 
يوم الأربعاء» فهنا لا يقبل قوله؛ لأنه كذب نفسه» حيث أنه أنكر 
الوديعة يوم الخميس وقال: ليس عندي وديعة» ولمأ ل كيه فال ` 
إنها تلفت يوم الأربعاء» فهنا دعواه التلف لا تقبل» 8 الرد 
لا تقبل؛ لأنه بإنكاره صار خائناًء فلا يقبل قوله لا في الرد ولا 
في التلف ويلزمه الضمان. 

ولو أقام نة على انعا تلك و الأربعاء: وات بشهود 
يشهدون أن الوديعة الفلانية تلفت يوم الأربعاءء فهل يقبل أو لا 
يقبل؟ 

يقول المؤلف: «لم يقبلا» أي: الرد والتلف «ولو ببينة» 
حتى لو جاء بشهود وقالوا: تشهد إن وديعة فلان تلفت يوم 
الأربعاء فإنها لا تقبل؛ لأنه هو نفسه مكذب للبينة؛ لأنه لما أنكر 
يوم الخميس وقال : ابذا مأ اودع مأ او له غدلة ودبعة فيكون 

وأشار المؤلف ‏ رحمه الله بقوله: «ولو ببيئة» إلى خلاف 


باب ديع 





تل فى ا لَك عِنِدِى شىء نجوه Ames SEE LS E‏ 


فى هذاء فإن بعض أهل العلم كال إذا ثبت سبحة آنها تلفت 
فيكوث إتكاره كذيا وتصدق البيئة» والمذهم يقولون تييح كذب 
البينة بقوله هوء فهو أقر ضمنا أن البينة كاذبة. 


لكن بعض العلماء يقول: إذا قامت البينة فليعمل بها؛ لأنه 
تبين أنه هو الكاذب: لكن في هذه الحال ينبغي للقاضي أن يحكم 
عليه بالتعزير لكذبه وخيانته» وإتعابه المودع بإقامة الدعوى. 
وإشغال القاضي› وإشغال الشهود. فهو مستحق للتعزير من عدة 
أوجهء ولبلا يتلاعب أحد غيره» فإذا فيل ليس عليك إلا ضمان 
الوديعة فلا يهمهء. لكن إذا أدب صار رفغا له . 


قوله: «بل في قوله ما لك عندي شيء ونحود» مثاله: هذا 
الرجل في يوم الخميس قيل له: إن عندك وديعة» فقال: ليس 
عندي شيء. ولیت بالبيتة أن عنده وديعة» ثم ادعى التلف يوم 
الأربعاء» يعني قبل الإنكارء وأقام بينة بذلك» فتقبل» سواء ببينة 
أو بغير بينة؛ لأن الرجل قال: «ما لك عندي شيء»» ومعلوم أن 
الوديعة إذا تلفت بلا تعد ولا تفريط. لم يثبت على المودع شيء 
فيكون صادقا في قوله: «ما لك عندي شیء» بخلاف ما لو قال: 
لم تودعني, والفرق ظاهر؛ لأنه إذا قال: لم تودعني فقد أنكر 
أصل الوديعة» أما إذا قال: «ما لك عندي شىيء» فهو نفى لضمان 
الوديعة فيقبل قوله حتى لو ثبتت ببينة؛ لأنه لا يتنافى قوله وثبوت 
الوديعة» فهو يقول: نعم أنا قلت ما لك عندي شيء؛ لأني لا 
فرطت ولا اعتديت» وإذا تلفت الوديعة بدون تعد ولا تفريط فليس 
علي شيء. 


۳۹۰ ظ ناب البيع 
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أو بعده بها . و---1 11111111[ 211111111111111 

قوله: «آو بعده يها» يعنى أو ادعی التلف (بعذه) آی: بعد 
الجحد «بها») أى بالبينة فإنه يقب[ : لاحتمال حدوث الوديعة بعد 
الجحد» وحينئذ لا ينافي البينة التي تشهد بالتلف بعد الجحود فلم 
يحصل تناقض» ولماذا لا يقبل مطلقاً وهو مودّع؟ لأنه بجحوده 
زال عنه وصف الأمانة» فلا يقبل قوله في التلف ولا في الرد إلا 


ف ۴ 


فهذا الرجل طلبت منه الوديعة» فقال للمودع: لم تودعني, 
وأنكرء فأقام المودع بينة أنه أودعه وكان إنكاره يوم الخميس. 
فادعى أنها تلفت يوم الجمعة فيقبل قوله ببينة» وبغير بينة لا يقبل» 
وكونه يقبل ببينة؛ لأنه لم يحصل تناقض بين جحوده وبينته بالرد. 

فإن قيل: ألستم تقولون: إن المودّع يقبل قوله في الرد؟ 
قالجواب: پلی» تقول بهذاء لهسا تقول : يقبل قوله فى الرد ما 
دام أمينأء أما وقد خان بإنكار الوديعة فإنه لا يقبل قوله إلا ببيئة. 

والحاصل أنه إذا أنكر الوديعة ثم ثبتت عليه ببينة ثم ادعى 
رداً أو تلفاًء فإن كان الرد والتلف اللذان ادعاهما سابقين على 
جحوده فلا قبول له مطلقاً لا ببينة ولا بغير بيئة» وإن ادعى الرد 
والتلف بعده قبل ببينة» وبغير بينة لا يقبل» هذا إذا أنكر. 

أما إذا قال: ما لك عندي شىء فهو مقبول على كل حال؛ 
وذلك لأن قوله: مالك عندي شىئء لا ينافى ثبوت الوديعة؛ لآنها 
إذا تلفت بغير تعد ولا تفريط فقد صدق» ليس لمدعي الإيداع 
شيء ؛ لأنه. يقول: نعم أنت أودعتني وأنت صادق» لكن تلفت» 
ولما تلفت لم يبق لك عندي شيء› فيكون هنا إقراره بالوديعة أو 


ا 


وان اذتَى وارثه الود نه أو هن وره نه لم يمَبل يُفْبَلَ إلا ببينة. 





ثبوتها بالبينة لا ينافي قوله: «ما لك عندي شيء2 فيقبل . 

قوله: «وإن ادعى وارثه» أى : وارث المودع . 

قوله: «الرد منه» أ : من الوارث.. 

قوله: «أو من مورته» وهو المودع. بن قال وارث المودع : 
إن المودع ردها عليك . 

قوله: «لم يقبل إلا ببينة» لأن الوارث ليس هو المودّع حتى 
يقبل قوله في الرد.. 

وقوله: «أو من مورثه» بأن ادعى وارث المودّع أن مورّثه. 
أى : المودّع ردهاء يعني لما جاء صاحب الوديعة يطلبها بعد أن 
مات المودّع» قال الورثة: إن مورّثنا قد ردها عليك فلا يقبل قول 
الوارث؛ لأنه غير مؤتمن من قِبَّل ربُّها؛ لأن ربّها لم يودعها 
الواويك» إنما أوذغها المورثك» وعينفذ تقول للورثة؟ إن كان 
عند بی ایک رددتموها إلى صاحبها قبلناهاء وإلا فعليكم 
الضمان» فالوارث أقر بالوديعة ولم ينكرها لكن ادعى ارد مته أو 
من مورنه» فلا تقبل دعوى الرد من الوارت أو المورث» إلا نة 

ولو ادعى الورثة: أن المورّث لم يترك شيئاً لا وديعتكم ولا 
غيرهاء فيلزم المودع حينئذ أن يثبت ببينة أن المورث تركها؛ 
وذلك لأن المورث قد يكون تصرف فيها وأنفقهاء أو ردّها وهم 
لا يعلموقء أو ما أشة ذلك. 

فإن قال قائل: إذا ترك الميت وديعة» فهل يجب على الورثة 
نا يرا اها آو وردرها إثيه قورا؟ 

الجواب: نعم» يجب على الورثة إذا خلف المورث وديعة 





0 صوص 


وَإِنَ طَلبَ أَحَد المودعَين نصيبه مِنْ مكيل أو مَوْرون ينقسم 


أن يبلغوا صاحبها فوراً أو يردوها عليه فوراً؛ لأن المودع لم 
يأتمن الورثة عليهاء والورثة وجدوا مالا لغيرهم غير مؤتمئين 
عليه» فيجب عليهم أن يبلغوه أو يردوها. 

قوله: «وإن طلب أحد الموديِعَيْنِ» ويجوز «المودعين» ونظيره 
في الحديث: «من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد 
الكَاذِبَينِء أو الكاذبينَ)”' فهنا يجوز الجمع ويجوز التثنية . 

قوله: «نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أخذه» مثال 
المكيل: ماثة صاع بر فى کس مشتركة بين اثنين+ أودعاها إلى 
يده ويبعدك هذة جاء أحدهما وقال: إنا أودعناك مائة صاع بوع 
وأنا أريد نصيبي منه» وهو يعلم أن نض الصف أو اكلم أو 
الربع» فيلزمه أن يعطيه نصيبه» فإن اتفق الطرفان على أن مائة 
الصاع هذه بينهما» نصفين» فيعطيه نصفه» وعللوا هذا بأثة لسن 
على شريكه الغائب الذي لم يطالب ضرر. 

وقيل : ما داما قد أودعاه إياها چا فإنه ل اة أن 
يسلم للشريك؛ لاحتمال أن هذا الشريك الذي طلب نصيبه قد 
اھ على شريكدة رلا ریما إا أخد نصيبه كاملا پانس تسيب 
الآخر؛ لأن الشىء إذا كيل ورذد فإنه ينقص» ولهذا يقولون: كل 
شيء ردّدته فانه يتقاضى إلا الكلام» وهذا صحيح. فاملا - مثلاً ‏ 
فجالاً من الماء ثم صبه في الفتجال الثائيء ثم في الثالث 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/١6١7)؛‏ ومسلم في مقدمة صحيحهء باب/ وجوب 

الرواية عن الثقات وترك الكذايين. .. عن المغيرة بن شعبة ‏ رضي الله عنه -. 


لاا ا 
وَلِلمِسْتَوْدَع 1 وَالمضَارَب a O‏ 


والرابع والخامس تجده ينقص بلا شك» وكذلك - أيضاً ‏ المكيل 
فإذا قدرنا هذا الكيس - مثلاً ‏ مائة صاعء وكلنا منه خمسين 
صاعاً وافية» فإن ذلك يؤدي إلى نقص الخمسين صاعاً الباقية. 

والصحيح أله لا يلوم اقسليمةة ويقال له: احق اجك 
أو هات منه موافقة وإلا فلا. 

وقوله: «أو موزون ينقسم) مثله ‏ أيضاً -» فالموزون 
المنقسم كما لو كان بينهما جراب من عسل أحضراه إليه وقالا 
له : هذا وديعة» ثم بعد حين جاء لجدهبا وال أعطني نصيبي؟ 
فعلى كلام المؤلف يلزمه إعطاؤه. والصحيح أنه لا يلزمه إلا 
بموافقة صاحبه لما ذكرنا من الاحتمالاات. 

وقوله: : (ينقسم) احترازا مما لا يمكن أن ينقسم › گھا لو 
كان مخلوطاء فإنه لا يلزمه لثئلا يضر الآخر: أو كان لا تمكن 
كسمته لكوته عتليدا لا يمكن مته بوؤث ولا يكيل : ففي هذه 
الحال لا يلزم المودّع أن يسلمه نصيبه؛ لما في ذلك من الضرر 
على شریکه» لکن على ما اخترناه» لا يلزمه مطلقاً أن يسلم 
نصيب الشريك إليه حتى يأتي بإذن من صاحبه. 

قوله: «وللمستودّع» المراد به المودع . 

لوه موفمضازب» رعو من أعطي الماك مضاريةء بان غيل 
له: خذ هذه عشرة آلاف ريال مقبارية: اتجر بها ولك نصف 
الربح» وسميت مضاربة؛ لما سبق من كون التجار غالبا يضربون 
في الأرض» ويسافرون فيها قال الله #وءاخرون يربو فى 


رە ر 


الارض يو ين صل هه [المزمل: 





۹٤‏ ڪتاب البيع 


رالمرتهن› والمستًاجر ر مُطالبة غاصب العَيْن. 


قوله: «والمرتهن» وهو من بيده الرهن؛ لأن مالك الرهن 
يسمى. راغت . 

قوله: «والمستاجر» أي الذي بيده العين المستأجرة . 

قوله: «مطالبة غاصب العين» أي: كل هؤلاء الأربعة لهم 
مطالبة غاصب العين . 

فنبدأ أولاً بالمستودّع وهو المودّع» فلو عُصِبت الوديعة» 
فهل للمودع أن يطالب غاصب العين؟ نعم ٠‏ 

ثانيا: المضارب بيده تجارة غصبت؛» وأعذها إنسان قهراء 
فهل له أن يطالب؟ نعم. 

ثالثاً: المرتهن» أيضاً بيده الرهن فغصب فهل له أن يطالب؟ نعم . 

ا الميشاجر - أف وعجر سيارة مكلا _ لمدة يومين أو 
ثلاثة» فجاء شخص فغصبها فهل له أن يطالب؟ نعم له أن يطالب. 

فلو قال الغاصب: أتت: لست بمالك؟ فجوابة أن يقال: 
لكنه كائب» عن المالك:. 

بقي أن يقال: (اللام) في قوله: «للمستودع» هل هي للإباحة 
أو لدفع توهم الامتناع؟ (اللام) لدفع توهم الامتناع وليشت 
للإباحة» ولو قلنا: إنها للإباحة» لكان المستودع كيرا سو أن 
يطالبه وأن لا يطالبه» فإذا قلنا: لدفع توهم الامتناع» بمعنى أنه لا 
يُمنع المستودع من مطالبة الخاصب» وكذلك ما عطف عليه» فصار 
ذلك لا ينافى أن نقول: يجب عليه أن يطالب وهو كذلك» وكيف 
يتوهم الامتناع؟ يتوهم ذلك بأن يقال: أنت لست المالك» وإذا لم 
تكن المالك فليس لك حق في المطالبة؛ لأنه من الجائز أن يرضئ 


المالك بهذا الغصب؛ فهذا هو التوهم الذي قد يتوهمه الإنسان» 
فبين المؤلف ‏ رحمه الله أن للمستودع أن يطالب غاصب العين» 
ويقول: نعم» آنا لست المالك لكني مؤتمن عليها . 

فيجب على المستودّع بمقتضى الأمانة أن يطالب بنفسه أو 
يبلغ فوراً مالك الوديعة» أما أن يسكت وهو يرى الغاصب يأخذها 
فلا يجوز؛ لأن ذلك خلاف الأمانة» ويستثنى من ذلك إذا كان 
صاحب العين حاضراً وعالماً بالغصب فإنه لا يلزم هؤلاء المطالبة؛ 
لأنه إذا كان صاحبها حاضراً ويعلم بالغصب فهو المسؤول عنها . 

واللام تأتي في كلام الفقهاء لمثل هذا : 

مثلاً عبر بعض العلماء في فسخ المفرد والقارن - إذا لم 
يسوقا الهدي إلى عمرة - فقالوا : اي أن يفسخا نيتهما 
إلى عمرة ليصيرا متمتعين». فأنت تفهم من هذه العبارة أن اللام 
للإباحة» وليست كذلك؛ لأن الذين عبروا بهذا التعبير قالوا: يسن» 
فتكون اللام هنا لدفع توهم الامتناع» ودفع القول بعدم الجواز. 
وهذا لا ينافي أن يقال: إن فسخ الحح» أو الحج والعمرة إلى 
تمتعء مباح إباعة مرق لكش رخو بل تحويل الحج إلى عمرة 
ليصير الأنساق متمتعاًه سحة مؤقذدة: [ما وجهوياً وإما تأكيداً: 
والصحيح أن فسخ الحج إلى عمرة ليس بواجب لكنه مؤكد» ولا 
ينافي القول بالاستحباب أن الرسول ييي غضب على الصحابة 
- رضي الله عنهم ‏ لما تأخروا في التنفيل"'؛ لأن المخاطبة في 
(1) أخرجه مسلم في الحج/ باب بيان وجوه الإحرام )١71١(‏ (170) عن عائشة 

- رضي الله عنها -. 
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المقابلة أشد من المخاطبة في الإبلاغ» ولو أن الصحابة 
- رضي الله عنهم ‏ امتنعوا ف فى ذلك الوقت لفات بهذا تشريع هذه 
السينة؛ لأنه إذا امتنع منها الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فمن بعدهم 
من باب أولى» ولهذا كان أحسن الأقوال» وأصحها أن الفسخ 
واجب على الصحابة» ومن أجل ذلك غضب الرسول يي عليهم 
لما تباطؤوا في الفسخ. وأما من بعدهم فإنه سنة» وليس هذا من 
تقديم قول أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ لأن أبا بكر وعمر 
- رضي الله عنهما - لا يريان ذلك» بل يريان أن يحج الإنسان حجا 
مفرداً ويأتي بالعمرة في وقت آخرء لكن قول الرسول بي أولى. 
فيقال: للإنسان أن يتمتع حتى في سفر حجه إلا أن الفسخ ليس 
بواجب على غير الصحابة ‏ رضي الله عنهم -. 

ولهذا لما سئل أبو ذر رضي الله عنه -: ده ا 
نكاس عامة؟ قال يل الناعاصة"؛ وراد ب بنفي العموم نفي 
الوجوب» فيحمل كلام أبي ذر- رضي الله عنه ‏ على نفي الوجوب» 
وإلا فإن الرسول ل سأله سراقة بن مالك بن جعشم -رضى الله عنه ‏ 
وقاك! يا وسرل 41 العامتا هذا أم بدا قال؟ غيل لايك الا بدا وشبيك 
بين أصابعه ''» وقال: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» " . 


.)١؟؟5( أخرجه مسلم في الحج/ باب جواز التمتع‎ )١( 

() أخرجه البخاري في الحج/ باب من أهل في زمن النبي ييه كإهلال النبي كك 
(۷١١٠)؛‏ ومسلم في الحج/ باب بيان وجوه الإحرام )١5١5(‏ عن جابر 
- رضى الله عنه - 

8 آحرجه سل ق الحا ياب حبعة الى 46 0۳۱۸0( عن جاير ‏ ری ال عتا 
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وَهِيَ الأزضُ المُنْمَكَةُ عَنِ الامتِصَاصَاتٍ وَمِلْكِ 


قوله: «إحباء الموات» (إحياء») مصدر 55 أي : جعل الحياة 
فى شيء ميث » و«الموات» مشتق : من الموت وعبروا بالموات دول 
الميتة؛ لأن الأرض الميتة قد يراد بها ما لا نبات فيهاء كما قال 
تعالى: واي لَه الاش اة ينها ورجا ئها عا هينه 
أكون 49 [يس] فعبروا عن الأرض هنا بالموات للفرق 9 

وبين الأرض التي ليس فيها نبات . 

قال المؤلف في تعريف الأرض الموات: «وهي الأرض 
المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم» 

فقوله: «الأرض المنفكة» يعني الخالية . 


وقوله: «عن الاختصاصات» كمجاري السيول» ومواضع 
الحطب» ومواضع المراعي» والمصالح العامةء» وأفنية الدور ‏ وهي 
مُلَقَى زبالاتهم لهانة لون ا ی ا لمضاتم اليلد 
عجوماً: أو لمصالح كل بيت. ففناء الدار وهي البرحة أو الساحة 
تي ا نكوت ملقى الكناسية. 2 أشبه ذلك» هذه الثم 
العامة كمسايل المياهء ومواضع ااا والااحتشاشء 
والمراعي» وما أشبه ذلك» ومثله ‏ أيضاً ‏ الطرق» فهذه نسميها 
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القصاضات ولا مها آملاکا ٤‏ لآنها لست ملكا لأحد. 

وقوله: «وملك معصوم» أي: ولم يسبق إحياءها ملك» فإن 
سبق إحياءها ملك فإنه لا يمكع لمن أحياها أن يملكيا؛ لآأنه 
ملك للأؤل الذى آحياهاء لكن اشعرط المؤلف أن تون ملكا 
لمعصوم» والمعصوم من بني آدم أربعة أصناف: المسلم» والذمي. 
والمعامّد» والمستأمن» فهله أريعة أنفس معضومة لا يجوز لأحد 
أن يعتدى غليهاء أما الحربى الذى ليس له عهد ولا ذمة وليس 
ساماًء فعاله عياح للمسليين: فالأرشي الى أكون علكاً لحري 
فهى موات وإن كان مستولياً عليها؛ لأن ماله غير معصوم. 


ومثل إحياء الموات الأراضى الدذاثرة التى گائت قرى في 
قديم الزمان وارتحل الناس عنها وتركوهاء فهذه ‏ أيضا لحرن 
ملكهاء ونظير ذلك فى الأعيان إذا ألقى الإنسان متاعه زاهدا فيه 
وراعياً عنه ولا ریه فهو لمن وجده» كما فى حديث جابر 
۔ رضی الله عله ۔ أنه کان على جمل له فاغيا قاراد آن پس 
فلو سيه جابر ووجده آخر فهو له» وكذلك ما يلقى في البحر عند 
خوف غرق السفينة فإن من وجده فهو له؛ وذلك لأن الذي ألقاه 
قد تخلى عنه ولم يرد أن يكون ملكأ له» وكذلك أراضي القرى 
البائدة التي من قديم الزمان ‏ كما سبق فهذه ‏ أيضا - مَنْ 
أحياها مَلْكُهاء ولهذا الآن يوجد في بعض الأراضي التى تحيا 
)١(‏ أخرجه البخاري في الشروط/ باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة (51/18)؛ 

ومسلم في المساقاة/ باب بيع البعير واستثناء ركوبه )۱٠۹( )7١5(‏ عن جابر 


رضصى الله عنه -. 
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آثار إحياء سابقة» حتى إنه عندنا هنا قريب من الوادي عثروا مرة 
على سوق كله رماد وقطع حديدء هما يذل على أن هذا السوق 
كان سوق الصناع في هذا المكان» لكنه باد وذهب أهله ولم 
يعرف له مالك» فهذه تدخل في كلام المؤلف في قوله: «ملك 
معصوم»؛ لأن هذه الأراضي البائدة الآن ليس لها مالك فتدخل . 

والشح في الأراضي شديد» والاعتداء عليها عقابه شديد» 
فقد قال النبي 95ة: «من اقتطع شيراأ من الأرض ظلماً طوكّه يوم 
القيامة من سبع أرضين»”'' أي يُجعل طوقاً في عنقه من سبع 
أرضين» وليس من أرض واحدة؛ لأنه ظلم» حتى إن العلماء 
- رحمهم الله قالوا: لا يجوز للإنسان أن يزيد في تلييس الجدار 
أكثر مما جرت به العادة؛ وذلك لأنه يأخذ بهذه الزيادة من 
السوق» والسوق مشترك» فإلى هذا الحد حذر العلماء من التعدى 
على الآأرضء لکن على كل حال إذا وجلنا أرضا متفكة عن 
الاختصاصات وملك معصوم فمن أحياها ملكهاء ولهذا قال 
المؤلف: 

«فمن أحياها ملكها» «مَنْ» شرطيية: وفى بي أصول الفقه أن 
أسماء الشرط من صيغ العموم» إذأ فتعم كل من أحياهاء وسيأتي 
إن شاء الله بيان الإحياء . 

وقوله: «ملكها» أ: دخلت في ملكه قهر ا ؛ لآن ملكها علق 


)١(‏ أخرجه البخاري في المظالم/ باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض (5107)؛ 
ومسلم في البيوع/ باب تحرد يم الظلم وعصب الأرض وغيرها ( AE‏ 
سعيد بن زيد ‏ رضي الله عنه واللفظ لمسلم. 


سيب فمتى وجد اثبتء كما فلا فى الميراك» فالميراث إذا وجد 
سببه دخل فى ملك الوارث قرا حي لو قال آلواوتثك: آنا لا 
أريد الحيراث: قلتا: هو لك قهرا عليك؛ أن الملك المغلق 
ببب هتي وجك سبية تبت الملك شاه الإنسان أم بی ۰ نعم 
الإنسان حر مختار قبل أن يفعل السبب» أما إذا فعل السبب فإن 
الشارع رتب المسبب على وجود السبب فلا خيار للإنسان فيه. 


قوله: «من مسلم وكافر» فصل المؤلف العموم في قوله: «من 
أحباها» لأنه فى بعض أفراده خلافاً» فبعض العلماء يرى أن الكافر 
لا يملك الأرض فى البلاد الإسلامية ولو كان ذمياً؛ لأن البلاد 
الإسلامية لا ينبغى أن يكون فيها مكان لغير المسلمين؛ لأن غير 
المسلمين إذا تملكوا الأرض كثروا فيها ثم صاروا أغلبية» فيطغى 
الخبيث على الطيب» فحينئذٍ يوشك أن يعمهم الله بالعقاب» لكن 
المؤلف يقول: لا فرق بين المسلم والكافر» والمراد بقوله: «كافر) 
أي معصوم» وأيضاً نزيد شرطأ ثانياً في الكافر وهو أن يكون ممن 
يصح تملكه الأرض» فإن كان لا يصح فإنه لا يملكهاء فمن أحياها 
ملكها من مسلم أو كافرء ذكر أو أنثى» صغير أو كبيرء لکن 
الصغير الذي لا يميز يتولى ذلك عنه وليه . 

قوله: «بإذن الإمام وعدمه» إذا قال الفقهاء: «الإمام) 
فمرادهم من له السلطة العليا فى البلدء فالبلاد الملكية يكون 
الإمام فيها الملك» والبلاد الجمهورية يكون الإمام فيها الرئيس› 
فمن له السلطة العليا في البلد هو ما يعنيه الفقهاء بكلمة: 
«الإمام) . 
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وقوله: «بإذن الإمام» هل يأذن الإمام مباشرة؟ نقول: بإذن 
الإمام أو نائبه؛ لأنه الآن اختلفت الأوضاع» واختلف أسلوب 
الحكمء فالإمام نفسه لا يباشر مثل هذه الأمور لكن له نواب». 
ووزراء» هذا وزير داخلية» وهذا وزير بلديات» وهذا وزير 
عمال. . . إلخ. 


فالوزير ينوب مناب الإمام» وإذا جعل للوزير من قَبّل الإمام 
أن ينيب غيره في كل بلد كالأمير أو المحافظ» قام هذا الأمير أو 
المحافظ مقام الإمام» وقصدي من هذا الترتيب ألا يقول قائل : 
إن إذن الأمير أو المحافظ أو الوزير أو رئيس البلدية أو ما أشبه 
ذلك غير معتبر؛ لأن المعتبر إذن الإمام» فنقول: إن النواب عنه 
بمنزلته يقومون مقامه. 

وقوله: «بإذن الإمام وعدمه» لأن الأرض لله وقد قال 
النبي كلِ: «من أحيا أرضاً ميتة فهى له»» لكن لو قال قائل: 
هذا لا داعي له؛ لأنه إذا قال: من أحياها ملكهاء ولم يذكر 
«بإذن الإمام» معناه أنه لا يشترط إذن الإمام» ولكن الفقهاء إذا 
قالوا شيئاً لا داعي له من حيث العبارة» فإنما يشيرون إلى رأي 
آخرء وهنا يريد المؤلف أن يشير إلى رأي آخرء وهو أن هناك 
قولاً بأنه لا تملك الأرض الميتة إلا بإذن الإمام أو نائبه لثلا 
تحصل الفوضى والاعتداء» فإذا كانت بإذن الإمام أو نائبه صارت 
مرتبة مضبوطة . 

وسبب اختلافهم اختلافهم في فهم قول الرسول يَكلِِ: «من 


(۱) جزء من حديث: اليس لعرق ظالم حق» وقد سبق تخريجه ص(15). 


أحيا يا أرضاً مينة هي لما فهل هذا حكم تشريعى أو سكم تنظيمي؟ 
إن قلنا إثه حكم ريي عبار امن اضيا أرضا ميتة فهي له» سواء 
أذن الإمام أم لم يأذن؛ لن النبي وي قاله على وجه التشريع 
للأمة» وإن قلنا: إنه على وجه التنظيم› ياو لا مك أن يقول 
الإمام : امن أحيا أرضاً ميتة فهي له» في كل زمان ومكان. 

ونظير هذا من بعض الوجوه قول النبي بيا: «من قتل قتيلا 
فله سَلَبّه"'' أي في الحرب» فهل هذا تشريع أو تنظيم؟ فيه 
خلاف» فبعض العلماء قال: إن الرجل إذا قتل قتيلاً في الحرب فله 
سلبه سواء اشترط ذلك الإمام أم E‏ وبعضهم قال: ليس له سلبه 
إلا بإذن اللإمام» وهنا أ الد يتوب ماب الإمآع4 لآن سلب 
القتيل غنيمة فيلحق بالغنيمة ولا يملكه القاتل إلا بإذن خاص. ٠‏ 

وكلام المؤلف في المسألة السابقة ‏ وهو مذهب الحنابلة - 
يدل على أن من أحيا أرضاً ميتة فهى له» سواء كان ذلك برخصة 
من ولا الاسر لم ١ء ٠‏ لكن لو أنه ولي الأمر قال: لا يحبي أسد 
اوا إل بإذني وموافقتی › فهل يملك المحيي بعد ذلك الأرض 
بالإحياء بدون مراجعة ولي الأمر؟ الجواب: لا؛ لأن المسألة 
انتقلت من كونها داخلة في العموم إلى تخصيص من ولي الأمرء 
وقد قال الله تبارك وكعالى + کک ادن ا اط أله اطا 
ال سول اول الس 29 [النساء: 154 فإذا قال ولئ الآهمر: لا أحد 
بحيي إلا بإذني وترخيص مني» فمن أحيا بعد أن بلغه هذا القول 
فإنها تتزع مته ولا حق له فيها؛ .وذلك لأن ولي الأمر أمر بهذاء 


(۱) سبق تخريجه ص(770). 
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لكن إذا كان أحياها قبل صدور الأمر فهى له؛ لآن الذي يظهر من 
قول الرسول كلخ «من أحيا أرضاً ميتة فهي لها أنه تشريع» وهذا 
هو الأصل حتى يقوم دليل على أنه تنظيم» لكن قد تكون 
المصلحة» أو الحاجة» أو الضرورة فى تقييد ولى الأمر الإحياء 
بهذا الشرظ وذلك سسب السنطقةء فسقى السناطق يكوث فيها 
أناس جهال إذا لم يُقَيِّدوا بإذن الإمام اعتدى بعضهم على بعض» 
فهولاء يكون من الضروري أن يقيدوا بإذن الإمام» وقد تكون 
بعض المناطق آهون» فيكون عندهم خوف من الله وتقوى ولا 
يعتدي أحد على أحدء فهنا قد يكون من الحاجة تقييدهم بالإذن. 
وقد يزول هذا كله وتكون المنطقة أهلها أغنياء» وكل إنسان عنده 
أرض تكفيه» وكل إنسان عنده خوف من الله فهنا تكون المصلحة» 
فالتقييد إما أن تقتضيه الضرورة أو الحاجة أو المصلحة. 

وفي وقتنا الحاضر حسب ما نسمع» أن تقييد الإحياء بإذن 
الإمام أمر لا بد منه» يدخل في قسم الضرورة مباشرة في بعض 
المناطق» ويدخل فى الحاجة أو المصلحة فى مناطق أخرى؛ لأنه 
لا يمكن أن يتبعض النظام» نبت أت تسمل جاه اليبية لا بد 
فيها من إذن الإمام» وهذه الجهة يَمَلِك فيها بدون إذن الإمام؛ 
لان الدولة واحدة» ولذلك لو قال قائل: لا حاجة إلى إذن الإمام 
في بلد أهلها أغنياء» وكل إنسان عنده مزرعته وكل إنسان عنده 
غوف من الله: ولا يكن آ0 بي على آحد؟ تقول؛ تسرء: كن 
ليست كل المناطق على هذه المنزلة» فَيُعَمّم النظام ولا بأس . 

إذأ المذهب: أنه لا يشترط للإحياء إذن الإمام» والقول 


۳۲4 | 
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الراجج أنه يملكها بدون إذن الإمام إلا إذا أصدر العام أموه مألا 
بحبى أجل أرضا إلا بإذنه فلا تحيا إلا بإذئه» وإذا أمر الإمام ألا 
اخل أرقا إلا بإذنه فهل تجب طاعته؟ الجواب: : نعم“ 
تحب طاعة ا لآن طاعة ولي الأمر واجبة فى غير معصية الله 
وتنظيه الأراضى؛ وكون الناس لا يُعْطون إلا بترخيص وحدود 
مضبوطة ليس من معصية الله» بل هو من حفظ حقوق العباد. 

قوله: «في دار الإسلام وغيرها» يعنى من أحياها ملكها سواء 
كان في دار الإسلام وهر قار الإسلام» ودار الإسلام هي التي 
غلب عليها الإسلام هووا وشيوعا بحيث يؤذن فيها للصلاة. 
وتقام فيها الجماعات» ويصام فيها رمضان ويعلن» وتظهر فيها 
الشعائر حتى وإن كان فيها كفارء فلو قدر أن الكفار فيها خمسون 
في المائة أو أكثر فهي دار إسلام؛ ما دام حكم الإسلام غالبا 
عليهاء أما إذا لم يكن حكم الإسلام عليها غالبا فهي دار كفر كفر ولو 
كثر فيها المسلموة» والاعتار بالمظهر والظاهر». ويدل لهذا أن 
النبي حيو كان إذا غز | قوماٍ اياك حتى يطلع الفجر» فإن أَذنوا 
امتنع من قتالهم, وإن لم ا قاتلهم”'' . 

فمثلا باد أفوفيا الآن ماد قفر ؛ لآن الحكم الشائع 
والظاهر فيها هو الكفر؛ وإن كان يوجد فيها جمعيات إسلامية. 
وربما يوجد في بعض البلاد هناك مناطق تقام فيها الجماعة 
والجمعة» لكنها بلاد كفر؛ لأن الغالب والمهيمن عليها هو حكم 


() أخرجه البخاري في الأذان/ باب ما يحقن بالأذان من الدماء )51١(‏ عن أنس 


1 


e 


- رصي ازل عبيك . 


وَالعئوة كغيرها. ذخآ #آ#آآ ب ل مب اليك 


الكطار: اقا قدر أن ما تملك فى أوروياء واعيا أرقا فهى 
ملكه شرعاًء ولا أحد ينازعه فيها إذا تم الإحياء. 1 

وقيل: إن دار الإسلام من كان أكثر أهلها مسلمين بغض 
النظر عن الحاكم» وقيل: إن دار الإسلام من يحكمها مسلم واو 
كان أكثر أهل البلد كفاراً. والعلماء اختلفوا في هذا اختلافا 
كبيراً»ء لكن أقرب الأقوال أنه ما أعلن فيها بالإسلام . 

قوله: «والعقنوة كغيرهاء العنوة ما فتح بالسيف» أي: أن 
بلاد الكفر المفتوحة بالسيف كغيرها من البلاد التى فتحت صلحاء 
فإذا أحيا أرضاً مينئة فى بلاة فشحت عبدوة فهى له وما زال 
المسلمون يتبايعون هذه الأراضي» أما قول بعض الفقهاء ومثهم 
أصحاب الإمام أحمد ‏ في المشهور عنهم - أنه لا يباع غير 
المساكن مما فتح عنوة» فهذا قول مخالف لما جرى بين 
المسلمين» فإن المسلمين منذ فتحوا هذه البلاد وهم يتبايعون 
الأراضي والمساكن ويملكونهاء وكذلك فيما فتحت صلحاًء بأن 
صولح أهلها أن يبقوا فيها وتكون الأرض أرضناء ويبقون فيها 
بالجزية» أما ما صولحوا على أنها لهم» فإنها لا تملك بالإحياء؛ 
لأن الأرض أرضهمء لكن ما صولحوا على أنها لنا ونقرهم فيها 
بالجزية أو بالعهد فإنها تملك . 

وظاهر كلام المؤلف: أنه لا فرق بين مكة وغيرهاء ولكن 
هذا فيه خلاف» أما المدينة فكغيرها من البلدان تملك بالإحياء. 
وأما مكة ففيها خلاف؛ لأن مكة مشعر يجب على كل مسلم أن 
يقصده ليؤدي مناسك الحج. فليست خاصة لأحدء ولهذا قال 


فقهاؤنا ‏ رحمهم الله : إنه لا يصح بيع مساكنها ولا إجارتها؛ 
لأنها تعتبر أرض مشعرء ولا يملك الإنسان فيها شيئاً على وجه 
تام كما يملكه في غيرهاء إلا المساكن التي بناها فهذه له أن 

ويرى شيخ الإسلام ‏ رحمة الله قولاً وسطأً في هذا 
فيقول: هي تملك بالإحياء وبالإرث وبالبيع» لكنها يحرم 
تأجيرهاء فمن استغنى عن مكان وجب بذله لغيره» ولو أن الناس 
مشوا على كلام شيخ الإسلام لحصل في ذلك سعة عظيمة 
للناس؛ ووجه ذلك أن الناس لا يبنون إلا ما يحتاجون إليه فقط» 
وإذا لم يبنوا إلا ما يحتاجون إليه وقدم الحجاجء فإن من وجد 
سكنا مبنيا بالحجارة والطين سكنه وإلا فالخيام . 

والقول الثالث فى المسألة: أن مكة كغيرها تملك بالإحياء 
وبالبيع ويجوز بيعها وإجارتهاء والعمل الآن على هذا القولء 
وهذا هو الذي لا يمكن العمل بسواه فى الوقت الحاضر؛ لأننا 
إن قلنا بالمذهب فهو قول ضعيف لا يمكن العمل به» وإن قلنا 
باختيار شيخ الإسلام صار هناك خصومات وعداوات وبغضاءء 
فإذا قدم الحاج ووقف عند البيت وقال لصاحب البيت: البيت 
يوجد فيه حجر فارغة» فقال صاحب البيت: لا يوجدء فهنا 
يحصل نزاع وخصام» ثم هل يمكن أن نقول للذي جاء ليستأجر: 
لك الحق أن تسأل صاحب البيت كم عائلتك؟ وكم في البيت من 
حجرة؟ والزائد لا بد أن تفرغه لنا!! هذا فيه صعوبة» ولهذا مشى 
القضاة الآن على أقيا قملك يبعا وشرأة ويملك تأجيرقا 


باب أحياء المهات ۷ ۲ ا 


شلك بالإحياءِ ما قرب مِنْ عَامِرِء إن لَه بعلن بمضلعيه 


واستئجارهاء لكن على المذهب يقولون: إذا لم يجد مكاناً إلا 
بأجرة دفعها والإثم على الآخذ. وهذا فيه فسحة» وعللوا ذلك 
بان سكناه فى هذا البيت حق له» فإذا قال صاحبه: لا يمكن أن 
تسكن إلا بأجرةء فمعكاه أثة متك حقك إلا بعرضيء فابزل 
العوض وهو الآثم. 

وبهذا التقرير نعرف أن بعض البلاد التي يقولون فيها: لا بد 
أن تومن على سيارتك» وحاجاتك وآنت ترى آن الثامين: حراء؛ 
لأنه من الميسر» فلك فى هذه الحال أن تعطيهم وهم الاثمون؛ 
لآنه لا يمكن أن نضيق على الناس ونفوت مصالحهم› فنقول: 
او او لكن أضمر في نفسك أنك مظلوم وأنك 
مکره څل ذلك : تمن التامين» وفي ' هذه الحال إذا ل یت 
حوادث أكثر مما دفعت فإنك لا تستحق هذا الزائد؛ لأنك تعتقد 
أن العقد باطل وحرام» فخذ ما خسرت أو ما دمت في التأمين 
والباقي امتنع مته فان أبوا إلا أن تأهذه فخده وتضدق د خلا 
منه» وبهذا نسلم من الحرج الذي يصيب بعض الناس الآن» 
يقول: إنه فى بلاد لا يمكن أن يشتر ترق سيارة» ولا أن يعمل أى 
عمل إلا بتأمين» فنقول: هذا المخرج» والحمد لله والإئم على 
الاخذ. 

قوله: مويملك بالإسياه ها قرب من غامر إن لع يتعلق 
بمصلحته» يعني أى الاحيام لآ يشقرط أن بكرو بعيذا عن 
العمران» فيملك بالإحياء ما قرب من عامر» حتى وإن لاصقه. 
فلو أن رجلا قد بتى يتا وما حول الببك فضاء لیس لاجد فت 
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هو بجنب البيت وليس بينهما إلا الجدار» فإنه يصح الإحياء 
ويملكه» لكن يقول المؤلف: (إن لم يتعلق بمصلحته» فإن تعلق 
بمصلحة العامر لكونه مرعى لدوابهم أو فناءً لإلقاء القمامة أو 
محتطباً لهم» فإنه لا يملك ولا يجوز لأحدٍ أن يتملكهاء فإن 
تملكها فإن كان ببنيان هدم وإن كان بغرس قلع؛ لأن هذه الأرض 
التي تتعلق بها مصالح الناس ليست منفكة عن الاختصاصات فلا 
تكون مواتاً حسب التعريف الفقهى» وإذا قدرنا أن الرجل قد بنى 
بيتاً إلى جنب بيتِ قد أحيي وسكن صاحبه» فهل يطالب صاحب 
البيت هذا الذي أحيا من بعد بقيمة الجدار الذي بينهما؟ 

الجواب: لا يطالبه؛ لآن هذا الرجل بنى الجدار على أنه 
حماية بيته وأنه مله وهذا تجدد إحياؤه فلا يطالبه بقيمة الجدار 
الذي بينهماء لكن لو فرض أن الأرض مقطّعة وكل قطعة لبيت› 
وتأخر أحد الجارين فى عمارة منزله حتى يعمر الآخر فيسقط عنه 
قيمة الجدار؟ لأن يعض الئاس قد ييل + ويقول: آتأعير فى البتاء 
رإذا بی جاري سقط حنى ية الجدارء قثى هذه الحال يحسن قضاء 
أن يلزم بما يُستحق عليه من قيمة الجدار سداً لحيل المتحيلين . 

أما إذا كان الجار ليس له نية أن يعمر ثم عمر بعد ذلك» 
فإنه لا يلزمه أن يدفع شيئاً من قيمة الجدارء ولهذا قال النبي كلهِ: 
«لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه على جداره» قال أبو.هريرة 
- رضي الله عنه - حين كان أميراً على المدينة: (ما لي أراكم عنها 
معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم)"'' أي: أرمين بالخشب» 


(۱) سبق تخريجه ص(١5).‏ 


ومن أخاط مَوَاتَاً أو حَمَرَ بثراً فَوَصَلَ إلى المَاءِء أو ا 


له مِنْ عَيْنِ وَنْحْوِهَاء أو حَبَسَهُ عَنْهُ لِيُرْرَعَ فَقَدْ مد باه 

يعني إذا لم تمكنوا من وضع الخشب أضعه على الكتف؛ لآنه 
أمير: وهذا نظير قول عمر ‏ رضي الله عنه - لمحمد بن ¿ مسلمة مع 
جاره» حين احتاج جاره أن يجري الماء من ملكه عبر ملك 
محمد بن مسلمة فامتنع» وقال: لا يمكن أن تجري الساقي على 
ملكي» فالأرض أرضيء فقال له صاحب الساقية: انتفع به اغرس 
عليه وابذرء فأبى» فترافعا إلى عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فقال له: 
(لِيُجرينّه وإلا أجريته على بطنك)"''؛ لأن هذا الذي امتنع يعتبر 
مضاراًء نعم لو قال: أنا لا أريد أن تجري الساقي في ملكي ؛ 
لأنى أريد أن أبنيه فهنا له الحق» أما إذا كان يريد أن يزرعه 
ریش سه قمن ملحت آل يجري الماء. 

قوله: «ومن أحاط مواتاء أو حفر بثراً فوصل إلى الماءء أو 
أجراه إليه من عين ونحوهاء أو حبسه عنه لدّزرع فقد أحياه» هذا 
بیان لما يحصل به الإحياء» وهی مسائل : 

الأولى : «إذا أحاط مواتاً» أى : ضرب عليها حائظا يمنع 
الدخول منه ملكهاء ولیس حائطا يسيراً كحجر أو حجرين. 

وظاهر كلام المؤلف ولو كبيرة» أما إذا كان في الأراضي 
شح بأن كانت البلد في أرض محجوزة إما بالأنهار وإما بالجبال» 
فلولى الأمر أن يحددء ويقول: لا أحد يتملك أكثر من كذا وكذا 
قدراً؛ وذلك من أجل ألا يحتكرها أحد الأقوياءء ويحوط أرضاً 
يرة ثم يبيعها على الناس بثمن غالٍ. 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (۲/٦٤۷)؛‏ وصححه الحافظ في الفتح (0/ 177) ط/ الريان. 
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الثانية: «أو حفر بثراً فوصل إلى الماء» فإن هذا إحياءء 
کن ما الذي يملكه يعخفر البكن؟ إن كانت الو للورد ونحوه فإنه 
يملك حريمهاء وسياتى - إن شاء الله ۔ بيان ذلك» وإن. كانت 
لسقي الأرض كبئر الزراعة فإنه يملك كل ما أجرى عليه الماءء 
فإن لم يصل إلى الماء فليس بإحياء لكنه يكون أحق بها من غيره؛ 
لأنه ابتدأ بالإحياء ولم ينهه . 

الثالثة: «أو أجراه إليه من عين ونحوها» فقوله: «أجراه) 
أ أخخر يق الماء الو الموات امن عين أو نحوها» كالتهرءع فإنه 
يحصل به الإإحياء» ولکڻ ما الذي بلك ؟ الجواس: كل ما جری 
غليه الماء فهو إحياء. 

الرابعة: «أو حبسه عنه ليزرع» فقد أحياهء فهذه أرض الماءٌ 
فيها كثير لا تصلح للزرعء فإذا زَُرِعَ فيها غرق الزرع» فكيف 
يحييها؟ يحييها بأن يحبس الماء عنهاء فإذا حبس الماء عنها 
لتصلح للزرع فقد أحياهاء فكل ما حبس عنه الماء فإنه يعتبر مُحيا 
يملكه صاحبه» فإجراء الماء إلى الأرض إحياء» ومنع الماء عن 
الأرض إحياء؛ لأن المقصود أن تتهيأ الأرض للزرع . 

وزاد أهل العلم فقالوا: كذلك لو كان فيها أشجار لا يمكن 
كان فيها انار متراكمة عليها لا تصلح الأرض مع هله الاجا 
للزرع ثم أزال الأحجار ونقاها فهذا إحياء. 

ومن العلماء من يقول: يرّجع في هذا إلى العرف». فما عده 
الناس إحياءً فهو إحياء» وما لم يعدوه إحياءً فليس بإحياء» وعللوا 





ِِ 


وَيَمْلِكُ حَرِيمَ البفر العَادِيّةٍ حَمْسِينَ ذِرَاعا مِنْ كل جَانِبِ 
وَحَرِيمَ البَدِيّةِ تِضْفْهًَا. e yS‏ 
هذا بعلة قوية» فقالوا: إن القاعدة عندنا أن كل ما أطلقه الشارع 
وليس له حد في الشرع فمرجعه إلى العرف؛ لقول النبي وك: «من 
أحيا أرضاً ميتة فهى له“ ولم يبين النبي كيه ما يحصل به 
الإحياء» وهذا القول لا يبعد عما قاله المؤلف - رحمه الله لكن 
زيما تتغير الأحوال وتختلف. 

أها لو وس على آرفی واس كيرة اشارا #الودار» شيل 
يملك ما كان داخل هذه الأشجار؟ الجواب: لا يملك؛ لأنه ما 
زرعها» ولا بنی » وال شار عرضة للزوال» که تحجر فيخرة 
أحق بهاء. معي آله لا وراحه ليها احةف ولك إذا ار ف 
إحيائها وَوجد من يطلب إحياءها فيمهل» ويقال له: يا فلان إما 
أن تحيي الأرض» وإما أن ترفع يدك؛ لأن هناك من ينتظر 
إحياءها . 

وقوله: («أو حبسه عنه ليزرع فقد أحياه) أما لو تيسق الماء 
عن هذه الأرض لمجرد أن تيبس فقط فإن هذا ليس بإحياء» وفى 
هذا إشارة من المؤلف إلى أن النية معتبرة فى الإحياء فى مثل هذه 
الصورة. 

قوله: «ويملك حريم الدثر العادنّة حمسن ذراعا من كل 
جانب» وحريم البديّة نصفهاء . 

قوله : احريم) أي محارم الشيءء أي : ما حوله. 


(۱) سبق تخريجه ص(55). 





وقوله: «العادية» يعنى التى أعيدت بعد أن كانت محفورة من 
يل کم علعها الرملء أو المطر. أو ما أشبه ذلك» ثم أعادهاء 
فيملك خمسين ذراعاً من كل جانب؛ وذلك لأنه حفرها أولاً ثم 
حفرها ثانياً» فبالحفر الأول ملك خمسة وعشرين ذراعاً» وبالحفر 
الثاني ملك خمسة وعشرين» فيكون الجميع خمسين ذراعا . 

ومراد المولف: . رحمة الله - يذلك البعر المحقورة للسقيا 
وليست للزرج: وهذا يقع كثيراً : فى البر عند البادية» تجد الرجل 
يحفر بئراً حتى يصل إلى الماء من أجل أن يسقي ماشيته من إبل 
أو بقر أو غنم» فنقول: هذا الرجل يملك بهذه البئر خمسين 
شراعاً إن كانت قل أعيدت» أو خمسة وعشرين ذراعا إن كاقت 
بدية» يعني مبتدأة» ففعيل هنا بمعنى مفعول» أي: ابتدأ حفرهاء 
أما إن كانت البئر للزرع فهو شبيه بإجراء الماء إلى الأرض يكون 
إحياء لكل ما يمكن أن يزرع بهذه البئر. 

ولعي م اليا د وهم الله - أنه لا فرق ب بيت أن يكون 
الحفر سهلا أو يكون الحفر شديدا+ كما لو كانت أرضاً صخرية » 
وأنه لا فرق بين أن کون عمقها بعيدا او ھا اا وتعليل 
ذلك أن هذا الحريم هو الذي يتعلق به مصلحة اليش فالرجل في 
البادية إنما حفر هذا البكر هن أجل أن بساني مار تة 
وعشرون ذراعاً من كل جاتب فبها كفاية: أى : دائرة يبلغ قطرها 
خمسين ذراعاًء أما إذا كانت عاديّة بمعنى أنها انطمت ثم حفرها 
ثانية فإنه يملك خمسين ذراعا من كل جانب. 


وظاهر كلامهم ‏ أيضاً ‏ أنه لا فرق بين أن يكون الحافر مرة 
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أخرى» هو الأول أو غيره» أما إذا كان هو الأول فإعطاؤه خمسين 
ذراعاً واضح؛ لأنه تعب عليها مرتين» وأما إذا كان غيره» فيقال: 
إن الأول ملك خمساً وعشرين» والثاني ملك خمساً وعشرين فيكون 
جسن اعا عد کا جاتب رة الخ والعقروة الأولى 
باعتبار حفر الأول لهاء والثانية باعتبار حفر الثاني لها . 

قوله: «وللإمام» إذا قال الفقهاء: «الامام» فمرادهم السلطان 
الأعلى؛ أي الذي له الكلمة على كل الدولة. #الملك ء مغلا . 
فى البلاد الملكية وكالرئيس في البلاد الجمهوريةء وما أشبه 
ذلك» فمن له الكلمة العليا فهو عند أهل العلم الإمام؛ لأنه يؤتم 
به ويطاع فيما يأمر به في غير معصية الله» وكل من كان قدوة فهو 
إمام» ولذلك نسمي من يصلي بنا في الجماعة إماماً؛ لأننا نأتمر 
بأمره» فلا نكبر إلا إذا كبرء ولا نركع إلا إذا ركع»ء وإذا قام 
قمنا» وإذا سجد سجلنا . 

قو له: «إقطاع موات لمن يحديه» إقطاعه يعنى أن يقول مثلا : 
يا فلان لك هذه الأرض أحيهاء فإذا أحياها المقظع فإنه يملكهاء 
وإذا لم يحيها فإنه يكون أحق بها من غيره» فيكون المقظع 
كالمتحجر ولیس كالذي أحيا. 

وإذا قالوا: «وللامام» فاللام للإباحة» بمعنى أنه لا يمنع من 
الإقطاع» ولكن قد يجب وقد يحرم» فيجب عليه إذا تقدم متشوف 
لإحياء الأرضء وكان هذا المتقدم قادرا على إحيائهاء فالواجب 
على الإمام حينئذ أن يقطعه حتى لا تتعطل الأراضي» وحتى ينتفع 
هذا المتقدم . 


ويكون حراماً إذا أقطعها شخصاً محاباة» بمعنى أنه قد تقده 
من هو أولى منه وأقدر على إحياء الأرض» ولكنه أقطعها هذا 
الرجل؛ لأنه قريبهء أو لأنه ذو جاه أو ما أشبه ذلك . 

وفهم من قوله: «إقطاع موات» أنه ليس له الحق في أن 
يقطع اوقا ذات اختصاص؛ لأن الموات هي الأرض المنفكة عن 
الاختصاصات وملك معصوم» وعلى هذا فليس للإمام أن يقطع 
أودية البلد» وطرقه» أو ما أشبه ذلك؛ لأنها مختصة وإن لم تكن 
مملوكة» وليس له أن يقطع مراعي البلد» ومحتطبهم» أي محل 
جمع الحطب وما أشبه ذلك؛ لأن هذا من الاختصاصات» وليس 
من الاأرقن المرات. 

وقوله: «وللامام» كذلك من قام مقام الإمام فهو مثله؛ لأنه 
في الوقت الحاضر الإمام لا يتولى هذاء وإنما يتولاه الوزراء أو 
الوكلاء أو ما أشبه ذلك» فيرجع في هذا إلى نظام الحكم» فإذا 
كانت الدولة يتولى الإقطاع فيها الحاكم الأعلى فهو الحاكم 
الأعلى. وإذا كان نوابه فنوابه. 

قوله: «ولا بملكه» الواو هنا للاستئناف» والضمير هنا يعود 
على المقظع» يعني أن المقظع لا يملكه لكن يكون أحق به من 
غيره» بحيث لا يمكن لأحد أن يقوم بإحيائه؛ لأن النبى كي قال : 
١من‏ أحيا أرضاً ميتة فهى له“ فجعل مناط الحكم الإحياء. 

وقيل: إنه يملكه بإقطاع الإمام؛ لأن إقطاعه إياه تمليك على 
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وَإِفْطاعٌ الجُلوس في الظرّقٍ الوَاسِعَة مَا لَمْ يَضُرَّ بالنّاسِ: 


هذا القول؛ لأن النبي بي أقطع بعض الأراضي"'' وإقطاعه إياها 
تمليك بلا شك» ولأن الإمام هو المسؤول عن أراضي دولته 
وأحوال الدولةء فإذا أقطع هذا الرجل فكأنه وهبه» والهبة يكون 
بها الملك» لكن الأقرب أنه لا يملكه» وأنه أحق بهء ثم إن 
أحياه فهذا المطلوب ويملكه بالإحياء وإن لم يحيهء وتقدم متشوف 
لإحيائه وجب على الإمام أن يقول للذي أقطعه: إما أن تحييه. 
راما أن ترق ولك وبضرب لہ سا پت ات بپ ھا 

مسألة: هل يجوز | لمن أقطع أن يتنازل عن إقطاعه بعوض؟ 

الجواب: في هذا خلاف. فم نالعلماء من قال: لا يجوز 
لاحتمال ألا يحصل للثاني؛ لأن الثاني إذا لم يحيه قيل له: ارفع يدك . 

وقال بعضص أهل العلم: بل يجوز ذلك؛ لآن هذا الذي 
أقطع تنازل عن حقه بعوضء والأصل فى العقود الحل والإباحة 
وليس في ذلك محظور ؛ لآنه إذا ازل عد تولك الغاني منؤلة 
الأول وهلا لا ماقم متب وهذا القرل عو العسهمء ` 

قوله: «وإقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر 
بالناس» أ" وللؤمام إقطاع الجلوس في الطرق الواسعة بشرط 
ألا يضر بالناس؛ لآن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة 
الخاصة» ولنضرس مغلا بسوق الخضارء فهذا السوق يحون عادة 


)١(‏ من ذلك أنه بي أقطع الزبير - رضي الله عنه - أرضاًء كما في البخاري في فرض 
الخمس/ باب ما كان النبي ييو يعطي المؤلفة قلوبهم... (١١٠١)؛‏ ومسلم في 
الآداب/ باب جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت في الطريق (۲۱۸۲) عن 
أسماء - رضي الله عنها - 





جا 
رَيَكُونْ احق بجُلوسِهًاء وَمِنْ غَيْرٍ إقطاع لِمَنْ م سَبْقَ بالجَلُوس 
ما قى قُمَاشْهُ فيا وَإِنْ طَالَ. 8288م فاطو واه هه 816 2 اوه 


واسعاً فله أن يقطع أحداً مكاناً يجلس فيه» فيقول: يا فلان لك 
رأس السوق أو وسط السوق أو طرف السوق أو ما أشبه ذلك؛ 
لأن المرجع في هذه الأمور إلى الإمام» لكن بشرط ألا يضر 
بالناس» والإضرار بالناس له صور منها : 

لو أقطعه مكاناً كبيراً والناس مزدحمون فى هذا المكان» ولو 
لم يقطعه وسح هذا المكان أربعة أو خمسة فهنا لا يجوز اله ذلك؛ 
لأن هذا إضرار بالناس» والناس محتاجون» وإذا أقطع قطعة كبيرة 
من هذا السوق لهذا الرجل» فبدلاً من أن يكون في هذا السوق 
عشرون رجلا لم يتسع إلا لعشرة ‏ مثلاً ‏ وهذا إضرار. 

كذلك لو أقطعه مكانا هو مدخل السوق ويضيق على الداخلين 
فهنا نقول: هذا ممنوع» ولا يحل له؛ لأن الإمام يجب عليه أن يراعي 
المصالح العامة والمضار الخاصة تغتفر من أجل المصالح العامة؛ 
لأنه إذا راعى المصالح العامة فريما يضر آخرين لكنهم أفراد. 

قوله: «ويكون أحق بجلوسها» ولكن لا يملكها؛ لأن السوق 
ملك للعامة» فإذا أقطعه مكانا يبيع فيه» فإنه لا يملكه لکن يكون 
أحق بالجلوس فيه. 

قوله: «ومن غير إقطاع» يعني لو جلس إنسان في مكان من 
السوق يبيع ويشتري فيه من غير إقطاع . 

قوله: «لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طال» يعني 
لو تقدم إنسان إلى مكان ووضع بسطته فيه» فما دامت بسطته في 
السوق فهو أحق وليس لأحد أن يزاحمه؛ لأنه سبق» حتى ولو طال. 
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وقوله: «وإن طال» فيها إشارة خحلاف» فمن العلماء من يقول: 
يعطى مهلة يومين أو ثلاثة أو أسبوعاً ثم يقال: ارفع يدك؛ لأنه إذا طال 
بقاؤه صار كالمالك وحينئذٍ يتعذر أن ينتفع به أحد غيره» وربما يبقى 
القماش وهو لا يأتى فيمنع هذا المكان من الانتفاع به وهو لا ينتفع به. 

ومنهم من قال: ما دام الرجل محتاجاً إلى هذا المكان فإنه 
أحق ولو طال جلوسه لقول النبي كك «من سبق إلى ما لم يسبق 
إليه أحد فهو أحق به" والصحيح أن ذلك يرجع إلى رأي ولي 
الأمرء فإن رأى من المصلحة أن يبقى فلا بأس؛ وإن رأى من 
المصلحة رفعه فإنه يرفعه. 

2 لكن إذا كان هذا المكان موسمياً وانتهى الموسم» فهل 
نقول: إن هذا الرجل له في الموسم الآخر هذا المكان؟ أو أنه 
في الموسم الآخر من سبق إلى مكان فهو أحق به؟ 

الجواب: الثاني؛ لأنه انتهى الموسمء فإذا قدرنا أن في هذا 
المكان موسماً يكون في عيد الفطرء وانتهى الموسم» وأتى موسم 
عيد الأضحى فلا نقول للذي جلس في مكان في موسم عيد الفطر: 
أنت أحق به في موسم عيد الأضحى ؛ لأنه انتهى الموسم . 

فإن كان من المقرر نظاماً أن كل من قام في بسطة ارتحل 
عنها في آخر النهار» كما يوجد في بعض المحلات» يبقى 
الإنسان فى هذا المكان طول النهار فقط. وفى الليل تنقل كل 
الأمتعة» فماذا نعمل في اليوم الثاني؟ هل تقواله: نبتدئ من جديد 
(1) أخرجه أبو داود في الجنائز/ باب في إقطاع الأرضين (١707)؛‏ والطبراني في 

الكبير )78٠ /١(‏ (815) عن أسمر بن مضرس - رضي الله عنه -. 
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ومن سبق فهو أحق؟ أو نقول: من كان في مكان بالأمس فهو 
اجن ت 

الجواب: الأول. فما دام النظام يقول: الجلوس كل يوم 
بيومه» فإذا انتهى اليوم الأول وجاء الثاني فإن من سبق فهو أحق . 

قوله: «وإن سبق اثنان اقترعا» يعني سبقا إلى مكان ليبيعا 
فيه» بأن يكون كل واحد وصل إلى المكان فى نفس الوقتء فإننا 
ننظر إن أمكن توزيع الأرض بينهما وانتفاع گل منهما بها أذ 
فإننا تقسمها : بينهما» وإ لم يمكن يحيث ١‏ لسع | لمتجر 
واحد» فهل نقول: ينظر إلى الاير سحاء أو إلى الأفق؛ لاذه 
أحق بالمراغاة» أو إلى الأغنى» لأنه سوف يجلب إلى هذا 
المكان ما لا يستطيع الفقير أن يجلبه؟ تقول: كل هذه مسائل 
اعتبارية فيرجع إلى الأصل› وهو أنهما تساويا في الوصول إليه» 
ولا طريق إلى التمييز إلا بالقرعة. 

ولكن كيف نقرع؟ 

نقول: القرعة هي ما يحصل بها التمييزء ولا تتعين بشكل 
معين» فكل ما يحصل به التمييز فهو قرعة وهو يختلف» والناس 
يختلفون في كيفية الإقراع» والمقصود هو التمييز. 

قوله: «ولمن في أعلى الماء المباح السقي وحيس الماء إلى أن 
يصل إلى كعيه» «لمن» خبر مقدم» و«السقي» مبتدأً مؤخرء 
و«الماء المباح» يراد به ما ليس بمملوك؛ لأن الماء نوعان: نوع 
مملوك. ونوع مباح . 
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فالأنهار التي يجريها الله عر وجل مباحة» والأودية التي 
يأتي بها المطر مباحة» والبئر التي حفرها قوم واشتركوا فيها هذه 
ارک 

والماء المملوك يكون توزيعه على حسب الملك؛ لأنهم 
مشكركوة» ولا مز ية لو[ اغلىي الآ حرء قمعلا إذا كان لأحدهما 
النصف والثاني النصف» وزع الماء بينهما نصفين» وإذا كان لأحدهما 
الربع والثاني ثلاثة أرباع» فيوزع ربعاً وثلاثة أرباع على حسب الحال. 

كيفية التوزيع ‏ أيضاً - تختلف» إما أن يكون الساقي 
واحداً ثم يوضع خروق مورّعة» فمثلاً إذا كانوا نصفا ونصفا فإننا 
نحتاج إلى اثنين» وإذا كان ثلاثة أرباع وربعا فإننا نحتاج إلى 
أربعة» فتوزع بحسب الحال. 

أما إذا كان مباحاً فيقول المؤلف: «ولمن فى أعلى الماء 
المباح السقى وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه» «السقي» يعني 
أن يسقي زرعهء أو نخله» إلى أن يصل إلى الكعب» ومعلوم أن 
الأرض ليست متساوية من كل وجه» ربما يصل إلى الكعب في 
جانب ويصل إلى نصف الساق في جانب آخرء فالعبرة 
بالمتوسط» وإلا فمن المعلوم | لو قات عقني الأرض نازلة 
مرا أو أكقر لأسعوعيت هآة كقيرا قبل أن يصل إلى الكعب قى 
العالى» لكن العبرة بالمتوسظ. ۰ 

قوله: «ثم يرسله إلى من يليه» يعني بعد ما يسقي حتى يصل 
إلى الكعب يرسله إلى من يليه» إلا إذا كان الأعلى أتى أخيرا فإنه 
يقدم الأسفل . 
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مثال ذلك: هذا الوادي زرع فيه إنسان» وصار يسقي 
زرعه منهء ثم جاء إنسان وتقدم إلى أعلى الوادي» فلا نعطي 
المتقدم؛ لأن الأول أحق لسبقه» لكن إذا قدرنا أنهم أحيوا 
جميعاً. أو أننا لا نعلم مَنْ المتقدم فإنه يقدم الأعلى» ودليل 
ذلك ما جاء في الحديث الصحيح من تشاجر الأنصاري 
والزبير بن العوام - رضي الله عنهما ‏ فى تراج الحرة» حيث 
ينزل هذا الشراج إلى الحائطين جميعاء فكان الزبير 
- رضي الله عنه - يسقي ثم يرسل إلى جاره من غير تقدير. 
فقال الجار: لاء لا بد أن يكون السقى بالسوية» بمعنى أنك 
إذا سقيت ذرعك وكاق العا لا يكنفي إلا زرعك فلا بد أن 
تجعل لي نصيباً منه» فتخاصما إلى النبي بي فقضى للزبير؛ لأنه 
أحقه وقال ل اسق قم أرسل إلى جارك» وأطلق؛ وهنا 
يحضل بأقل ما يسمى سقباء ولكن الأنصاري أخذته الحمية 
وقال: أن كات ابن عمعك يا رسول الله؟! ‏ عفا الله غته. . يعلى 
كآنه ظن أن الرسول ية راعى القرابة» وصلة القرابة ا 
فأراد - عليه الصلاة والسلام ‏ أن يقدم قرابته؛ لأن صلة القرابة 
واجبة» فظن رضي الله عنه وعفا عنه ‏ أن الرسول بي راعى 
هذا وحكم للزبير» ويبعد جداً أن يكون الأنصاري أشار إلى 
حيف الرسول يلل لكن لفظه يحتمله ولا شك» ولكن علينا أن 
نحسن الظن بهء وأن نقول: إنه ظن أن الرسول مَل أمر الزبير 
أن يسقى؛ لأنه كان من قرابته وكان هذا من صلة الرحم. 
فاحتفظ النبي 255 للزبير بحقه فقال: «اسق حتى يصل إلى 
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الجدر»ء ثم أرسله إلى جارك والجدر هي التى نسميها نحن 
الغلالى» أو الغلة» وهى التى تفصل بين الحياض» فقيس هذا 
الجدرةء الوصل إلى التكسيءة قاعتير السلماء.. رهم الله . لك 
اکب لان الجدر _ أيضا - يشعلف+ ققد يكوق بعضن الناس يكير 
الجدر» وبعضهم يصعّره فكان الكعب هو الميزان» فيحبس إلى أن 
يصل إلى الكتعب ثم يوسله إلى جارة: وفعلوم آذ وضول العاء إلى 
الكعب أكثر من أن يكون مجرة. سقى؟ لأن سجره السقى قد يكوت 
صف هله المساقة» وها خو الق آعر به الرسول ككل أولاً: لكن 
الأنصاري ‏ رضى الله عنه ‏ لما قال هذا احتفظ النبى يله للزبير 
- رضي الله عنه ا وقال: «اسق حتى يصل إلى الحدر». 

وإذا أرضلة إلى من يليه وكانوا أو وة فالثاني يسقي 
إلى الكعىب.». رالغالة إلى الكعب» والرابع إلى الكعب» وإن لم 
ببق له شيء بان کان الماء قليلاً فليس له شيء: 

قوله: «وللإمام دون غيره حمى مرعى لدواب المسلمين ما لم 
يضرهم» اشترط المؤلف ‏ رحمه الله ثلاثة شروط فى حمى 
المراعي» والمراعي جبيع عرعي وعو مكات الرعي الذي يكر فيه 
العشب والحشيش» والأراضي تختلف» بعضها يكون فيه العشب 
الكثيرء والزرع الكثير» وبعضها دون ذلك. 

فهل يجوز لأحد أن يحمي شيئا من هذه الأراضي؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري في المساقاة/ باب سَكر الأنهار (٠77؟7)؛‏ ومسلم في الفضائل/ 

باب وجوب اتباعه وَل (77010) عن عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما -. 





نقول: يجوز بثلاثة شروط : 
الدولة. 

الثاني : 3 تكون الحماية لدواب الهسلهين» ودواب 
المسلمين هى دذوآت: الصذقة» ودواب القىء» ودواب الأرباب 
المجهولين› وما اش ذلك ) و ال لعموم المسلمين الست 
لشخص واحد. 

الغالث : قوله: (ما لم يضرهم) وصوره الضرر حيتت أيه 
يوجد حول هذا البلد إلا هذا المرعى» وإذا حمي تضرر الناس . 
وتَقَدمَ بين يديه» كما أنه لو أراد أحد أن يقيم الحد على الزاني 
فإنه لا يملك هذاء ولا يملكه إلا الإمام أو تائيه فكذلك حمى 

ولو أراد اال من الآقمة أن یحمی اة ودوابه مر فى وآه 
جميلاً وكثير الأعشاب فإن هذا لا يجوز؛ لأن الناس شركاء في 
لات : اة والكلاًء ال فاه يحل له أف يحمية ريمتع 
الئاس من رعية. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (١/٤٠)؛‏ وأبو داود في البيوع/ باب في منع الماء 

(7”5100) عن رجل من أصحاب النبي يله وأخرجه ابن ماجه في الرهون/ باب 


المسلمون شر کاء في ثلاث ٤۷۲(‏ ۲) عن ابن عباس - رضي الله عنهما جاع و ضحقه 
البوسبري اا اين هه في المرظع اسايق 908959 عن أب عريرت 
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ولو أراد الإمام أن يحميه لدواب المسلمين» وكان فيه ضرر 
على الناس فإنه لا يملك ذلك؛ لأن الناس شركاء في هذا . 

ومثل المرعى منطقة في البحر كثيرة الحوت» فلا يجوز 
لأحد أن| يحميهاء لأن الناس فيها شركاء» ومثل ذلك المحتطب» 
وهو المكان الذي يكثر فيه الحطب» فلو أن أحداً حماه واختص 
به فلا يجوز؛ لأن الناس في هذا شركاء. 


ظ 


ندا ينا # 





= - رضى الله عنه » فرافوعتاً بلفظ : «ثالاث لا يمنعن...) الحديث» وصححه 
البوصيري فى زوائده» والحافظ فى التلخيص )١۳١۶(‏ وانظر: الإرواء .)٠١١١(‏ 
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قوله: «الحعالة» فَعَالةَ من الجعل. والجعل معناه وضع 
الشىءء وفسرها المؤلف بقوله : 

«وهي أن يجعل شيئاً معلوماً لمن يعمل له عملاً معلوماء أو 
مجهولاء هده معلومة او محهولة» فالجعالة قل ل يشتورط قبه العلم 
57 العوضين › وهو أى عقد الجعالة ‏ فيه عوض مدفوع › 
لا يشترط فيه العلم. المدفوع يكون من الجاعل » والمعمول يكون 
من العامل . 

والفرق بين عقد الجعالة والإجارة» أن الإجارة مع معين 
بخلاف الجعالة فهو يطلق فيقول: من فعل كذا فله كذا؛ ولهذا 
صارت عقداً جائزاًء فإن قال قائل: كيف تجيزون هذا العمل مع 
ما فيه من الجهالة؟ 

قلنا: نجيزه لدعاء الحاجة إليه وليس هو على سبيل الإلزام؛ 
لأن العامل له أن يدع العمل في أي لحظة شاء؛ لأن الجعالة عقد 
جائزء ولو لم يوجد هذا الشيء لضاع للناس مصالح كثيرة» فمثلاً 
هذا الشقض ضاعت بره قلا يكن أن ساج شخصا لإحضاره؛ 
لأن هذا الشخص لا يدري متى يجد البعيرء فلم يبق إلا الجعالة. 


فإذا قال: من رد بعيري فله مائة ريال» فهنا العوض من 
الجاعل معلوم» والعمل مجهول؛ لأنه لا يُعلم أيردها عن 
قريب أو عن بعید» فربما يتعب ويظن أنه يردها في يومين ولا 
يردها إلا في عشرة أيام» أو ربما لا يستطيع ردها مطلقاء 
فنقول: العمل لا يشترط فيه العلم بالنسبة للجعالة» وهذا من 
محاسن الشريعة؛ لأنه قد يصعب تعيين العمل في مثل هذه 
الحال» فلو قال: مَنْ رد لقطتى ‏ مثلاً - من مسافة عشرة 
كيلو» فقد توجد في عشرة كيلو وقد لا توجد» لكن إذا جعل 
العرضن عورضاً غن العبل عطلقا» والعامل سه وتصيية كما 
يقولون» فهذا لا بأس به. 

فإن جعل شيئاً مجهولاً بأن قال: من رد بعيري فله ما فى 
هذا الكيس من الدراهمء فإنه لا يجوز؛ لأنه مجهول» لا ندري 
أمائة أم مائتان أم أكثر؟ فلا بد أن يكون العوض المدفوع من 
الجاعل معلوما ليكون العامل على بصيرة . 

ولو قدر أن الجاعل جعل بجعلا كبيراً؛ لأنه يظن أن هذه 
البعير لا توجد إلا بمشقة وبُعْد شمَة» فيسرها الله للعامل» فهل 
يطالب الجاعل العاملَ بنقص العوض أم لا؟ الجواب: لاء 
نقول: هذا من رزق الله للعامل» كما أنه لو لم يجدها إلا بعد 
مدة طويلة وشقّة بعيدة فإنه لا يطالب الجاعل بزيادة . 

ولو قال: إذا رددت بعيري الشارد فلك نصفه» فهذا معلوم. 
لكنه معلوم ال أنه جزء مشاع› فلا بأس؛ كالمضارب تعطيه 
المال وتقول: اتجر به ولك نصف الربح» فربما يتجر به اتجاراً 


وم عوسي 


ب 
دن ل جرم سے م ا ي ص ف ج سے ْ 
كراد عبلء وَلْمَطقَء وَخياطة. وبناء حائط . SNR EGRESS ESA‏ 


شاقاً عظيماً ولا يحصل ربح» وربما تظن أنه لن يربح إلا قليلاً 
فيربح كثيراً . 

فالمعلوم إذاً إما أن يكون بالتعيين بالعدد والوصف» وإما أن 
يكون بالمشاع أي بالسهم . 

قوله: «كرد عبد» أي: كرد عبد آبق» يعني هرب من سيده 
فجعل جعلاً لمن جاء به» ومثل ذلك لو جعل جعلاً معلوماً لمن 
أحضر ولده الضائع فجائز؛ لأنه عمل وإن كان الحر في الأصل 
لا يباع لكن هذا ليس بيعا له» ولكنه إحضار له. 

قوله: «ولقطة› ا رد لقطة وهي المال الضائع› وهذا 
من باب «علفتها تبناً وماء بارداًه أى: وسقيتها ماءاً بارداً؛ لأن 
الماء لا يعلف. فاللقطة لا ترد إلا إذا كانت عند شخص 
وجدها فيردهاء لكن مراده برد اللقطة إيجادها وإحضارها إلى 
صاحبها . 

قوله: «وخياطة» يعني خياطة ثوب» بان قال: من خاط لي 
ثوباً صفته كذا وكذا فله الأجر المعلوم» والثوب من الرجل وليس 
من العامل. فهذا جائزء أما إذا كانت القطعة من العامل فهذا 
يسمى عند العلماء استصناع السلعة» وفيه خلاف» فبعضهم يقول: 
لا يجوز؛ لأن هذا ليس بشلم» إذ السلس لا بذ فيه من التأجيل؛ 
ولیس هغينا؛ الاه فى الدذمةء. والوضقف قد لا بيط به ولک 
الصحيح أنه جائز ؛ أنه يمكن ضبطه بالوصف» وعمل الناس عليه 
قديما وحديثا. 


قول مويثاء حاقط» كأن يقول: من ينى لى هذا السائظ فل 


م فكله ت علمه ِقَوْلِهِ اسْتَحَفَه e‏ 


كذا وكذا» وهذا يسمي عجنكا متتاولة؛ تقول هذا جاكر» قان 
تعاقد مع المقاول على أنه أجير صارت إجارة. 

فإذا قال: من بنى هذا الحائط فله عشرة آلاف ريال» ثم 
سبق واحد وشرع في البناء» فهل لأحد غير الأول أن يأتي 
ويكمل؟ لا؛ لأآنه أحق به» لما شرع شاو لأزعا: وإلا فالأاصل 
في عقد الجعالة أنه جائز . 

قوله: «فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه» أي: استحق 
الجعل› كرجل سمع آخر يقول: من رد بعيري فله مائة ريال» 
فبادر» وخرج» وطلبه فجاء به» فإنه يستحق العوض؛ لأنه عمل 
بعد أن علمء أما لو وجد الرجل الضالة ثم جاء بها إلى صاحبها 
وهو لا يعلم بالجعل» قإته لا يستسق شيعا لآن. الولف اشترط 
أن يكون بعد العلم؛ بيج ذلك اله ثم يعمل للك لأنه لم يعلم 
أنك وضعت جملا فلا علد بينكما ذكيف ۽ ستحق؟! وما بقغله 
بعض الناس اليوم فهو من باب الإكرام فقط 

فبعض الناس إذا وجد شيئاً وأتى به صاحبه قال: أريد منك 
مالا مقابل الحفظ» يعنى أنى حفظته لك ولا سيما إذا كان ثمينا 
كالحلي» والساعات والأقلام الغالية» فلصاحب المال أن يقول: 
ليس لك علي شيء؛ لأني لم أجعل جعلاً» أو لأني جعلت جعلاً 
ولم تعلم به آنت» فله أن يمنع؛ لاله لی بيثة وبيك خد لكن 

من المروءة إذا كان الشيء تعيناً أن تعطيه ما يطيب به ليه لها 

يلي : 


به 


أولا : لآنه عمل موف وفل قال التجى د : ((من صح 
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إليكم معروفاً فكافئوه)”"' 

انياً: أن مثل هذا ينبغي أن يشجع هو وأمثاله؛ لأن كونه 
يأتى به بدون أن يطلب منه يدل على أمانته» فنحن نقول لصاحب 
المال: أما الوجوب لا يجب عليك» لكن لا شك أنه من المروءة 
والخير أن تعطيه. 

فإن قال: أنا طلبت هذه اللقطة بنية الرجوع على صاحبهاء 
قلنا: ليس لك الحق في ذلك؛ لأن صاحبها لم يطلب هذا الشيء 
ولم يجعل هذا الجعلء وزيا يكون صاحبها لم يعلم بأنها 
ضاعت وربما يكون غنيا ثريا لا تهمه إذا ضاعت؛ لهذا لا تستحق 
شيئاً إلا بعد علمك بالجعل . 

قوله: «والجماعة يقتسمونه» وفي نسخة: «ولجماعة» يعني 


أحضروا ما جيل عليه الجعل فإنهم يقتسمون الجعل» فإذا قال: 

من رد بعيري فله مائة ريال» فرده عشرة فإنهم يشتركون؛ لأن كل 
فلو أن خمسة ممهم قالوا: :ك هو لاء سوا شر کاء لتا نقول 

للذين أتكروا : هل هؤلاء شركاء لكم؟ فإدأ ا : نعم لست خی 

الأولين بدعواهم» وشهادة الآخرين» لكن هل يثبت للآخرين حق 

)000( أخرجه الإمام اج )۲/ 1A‏ 4)44 وأبو داود في الزكاة/ باب عطية من بعال 
بالله (؟/51)؛ والنسائي في الزكاة/ باب من سال بالله - عز وجل )7/0 (AY‏ عن 
وقال: على شرط الشيخين › ووافقه الذهبي . 
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المشاركة؟ لا يثبت إلا ببينة» ولهذا ينبغي للقاضي أن یکوت .قطنا 
فى هذه المسألة؛ لأن كل واحد من العشرة يدعي أنه مشارك› 
فإذا أقر الأولون وقالوا: نعم نحن الذين أتينا به» ولكن هؤلاء لم 
يشاركوناء فنسأل المنكرين ونقول: هل هؤلاء شاركوكم؟ فإذا 
قالوا : : نعم“ قلنا: ثبت حقهم وأنتم تدعون أنكم مشاركون. فإن 
أتيتم بالبينة وإلا فلا حق لكم. 
قوله: «وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه» يعنى فى أثناء العمل 
«يأخذ» أي العامل «قسط تمامه» . 00 
مثال ذلك: رجل وجد حائط صاحبه قد انهدم جانب من 
جداره ‏ أي : جدار الحائط - وبما أن بينهما صحبة جعل يبنيه 
فبنى ثلاثة صفوف من اللّبنء وبعد أن بنى ثلاثة صفوف قال 
اسب الصساقئط: هن بتى حاقط پستائى قله سبعماكة ريالب 
والجدار يحتاج إلى سبعة صفوف من اللبن» فعلم صاحبه أنه جعل 
جغلا وهو سيحماكة لمن بش هذا الجدارء فكمّل البناء» فكم 
نعطيه؟ قد يبدو لبعض الناس أنه يعطى أربعة أسباع يعني 
أربعمائة» ولكن هذا غلط؛ لأن البناء كلما ارتفع ازدادت مشقته. 
وعلى هذا فلا بذ اق ققره باس قرول جار کی کا قرف 
منه وهو يحتاج إلى سبعة صفوف» فكم تقدر النسبة؟ فإن قيل : 
يقدر ما بناه بالربع مثلاء فنعطيه ثلاثة أرباع» بمعنى ألا نجعل 
الي الصف وهو السابع مثل آخر صف الذي هو الأول؛ لأن 
الأول ما فيه إلا أن يأتي باللبنات ويضعهاء لكن الأعلى يحتاج 
آل صلم وإلى رجال يمد بعضهم لبعض › > ثم الموازنة» فموازنة 
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صقوف اللين عيمة جداء ولهذا تيد الناس الحذاق بجلرة خيطا 
يقيسون عليه لئلا يختلف اللبن بتقدم أو تأخر. 

على كل حال من علم بالجعل في أثناء العمل يعطى قسط 
تمامه» لكن هل هو بالأجزاء أو بالقيمة؟ بالقيمة؛ لأننا لو قلنا 
بالأجزاء لكان في المثال الذي ذكرنا يستحق أربعمائة» وليس كذلك . 

قوله: «ولكل» أى: لكل من الجاعل والعامل. 

قوله: «فسخهاء أى: الجعالة؛ لأن الجعالة ليست عقدأ 
اوها . فلو فرض أن الرجل قال: من رد بعيري فله مائة ريال» 
وبعد يومين رجع وقال: يا أيها الناس إني قد فسخت الجعالة, 
فله ذلك» ومن عمل بعد أن علم بفسخها فلا حت له؛ لأن 
الجعالة عقد جائر. ‏ 2 

وكل عقد جائز من الطرفين فإن لكل منهما فسخه إلا إذا 
قصد الإضرار بالآخر؛ لأن جميع المباحات من عقود وأفعال إذا 
تضمنت روا غلى الاخرين سارت محقوحة» قلو تقمن روا 
على الآخر فإنه لا يجوز أن يفسخ» فإن فسخ الجاعل للإضرار 
فللعامل أجرة ما عمل . 

ولكن هل تكون الأجرة منسوبة إلى الأجرة العامة» أو 
منسوبة إلى الجعل الذي جعل له؟ هذا محل نظر. 

وعو أللك: إساة جاعل شخصاً على أن يقوم بتصريف 
هذه السلعة» وفي أثناء العمل وَقفهء وكان إيقافه إياه في أيام تضر 
بالعامل» ففى هذه الحال نقول على ما اشترطنا ألا يتضمن 
ضررا: إنه لو فسخ فإنه لا يحل له. 


ا ا 
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لكن: هل تنفسخ؟ نقول: نعم تنفسخ» ولكن للمجعول له 
أجرة العمل . 

وهل يعطى الأجرة باعتبار أنه عامل كأجيرء أو عامل 
كمجعول له؟ 

إذا قلنا بالأول فإننا نقول: ننسب الأجرة إلى هذا الزمن 
الذي تم التعاقد عليه ونعطيه بقسط الأجرة» سواء زادت على 
حصة الجعالة أم لم تزد؛ ووجه ذلك أنه لو انفسخت الجعالة 
رجعنا إلى أجرة المثل . 

ولكن القول الراجح أن نعطيه بنسبة الجعالة؛ لأن هذا 
الرجل عمل كمجاعّل وليس كأجير» فنقول: لو عمل العمل كله 
استحق الجعل كله» ولنقل: إن الجعل كله مائة ريال» وهو الآن 
عمل الثلثين» فنجعل له ثلثي المائة؛ لأنه راض بهذا . 

قوله: «فمن العامل لا يستحق شيئا» يعني إن كان الفسخ من 
العامل لم يستحق شيئاً؛ لأنه هو الذي فوت على نفسه الجعالة» 
فلو قيل مثلاً: من بنى هذا الجدار فله مائة ريال» فالتزم به أحد 
الناس» وفي أثناء البناء فسخ العامل الجعالة» فنقول له: ليس لك 
شيء . 

لكن لو فرض أن الجاعل سيتضرر كثيراً؛ لأن العامل فسخ 
الجعالة في وقت لا يوجد فيه عمال» فالعمال ‏ مثلاً ‏ قد أخذهم 
الناس» لأن العمال فى أول السنة كثيرون» وفى أثناء السنة 
يقلون» وهذا سوف يكون فيه على الجاعل ضررء ففى هذه الحال 
لو قيل بتضمين العامل ما يلحق الجاعل من الضرر لكان له وجه. 


e 


0 


وَمِنَ الجَاعِل بَعْدَ الشرُوع لِلْعَامِل أَجْرَة عَمَلِهِ. كص 


بمعنى أننا نقيم شخصاً يكمل الجدار ويكون على العامل أجرة 
هذا الشخص؛ لأنه ريما يتحيل أو يكيد للجاعل» فإذا بدأ بالعمل 
وتفرق العمال وصار العامل الذي بعشرة لا يوجد بخمسين 

وهناك قول آخر أنه إذا تضمن ضرراً على الجاعل فيلزم 
العامل بإتمام العمل إلا من عذرء وعلى هذا القول ‏ أيضا ‏ 
نستريح» ولا نحتاج إلى نسبة ولا شيء» نقول: يلزمك أنت أيها 
العامل أن تكمل إلا لعذرء مثل لو مُرضء أو شل أو ما أشبه 
ذلك . 

قوله: «ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عمله» يعنى إذا 
وقع الفسخ من الجاعل بعد الشروع فللعامل أجرة عمله»ء فإذا 
قدرنا أنه بنى نصف الجدار» وفسخ الجاعل» فللعامل أجرة 
عمله . 

وظاهر قوله: «أجرة» أنه تنفسخ الجعالة نهائياً ولا يترتب 
عليها أثرهاء ويعطى أجرة العمل . 

وأجرة العمل منسوبة إلى الأجرة العامة على ظاهر كلام 
المؤلف» فئلغي الجعالة ونقول: ماذا يقول آهل الخبرة في هذا 
الجدار إذا بني» كم أجرته؟ فإذا قيل: هذا الجدار إذا استؤجر لبنائه 
مى بخصسماتة والآن ب القضصف» فتعطيه ‏ مثلاً ‏ مالتين م 
خسيائة؟ وذلك لأنه كلما ارتمع البناء ازدادت الكلفة» فعلى هذا 
ننسب ما يعطاه بقسط الأجرة سواء زادت على حصة الجعالة أم لم 
تزد؛ ووجه ذلك أنه لما انفسخت الجعالة رجعنا إلى أجرة المثل . 
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والراجح أننا نعطيه بنسبة الجعالة» فإذا قر أنه لو استؤجر 
عليه لكان بمائة ولو جوعل لكان بثمانين» فنعطيه بالنسبة للثمانين؛ 
لأن الجاعل راض بهذه الجعالة» وكذلك العامل راض بأن يكون 
مقايل عله هر .هذا الجا ۰ 

فإذا قدرنا أن الجعالة أكثر من الإجارة ‏ وهذا هو الغالب؛ 
لأن الغالب أن الذي يعقد عقد جعالة يريد العجلة ‏ فماذا نعطيه؟ 
نعطيه. بنسية الجعالة. 

الخلاصة: الجعالة على كلام المؤلف عقد جائز» يجوز 
للجاعل فسخهاء ويجوز للعامل فسخهاء فإن فسخ العامل فلا 
شيء له» لکن هل عليه شيء؟ 

ذكرنا أنه إذا تضمن ضرراً على الجاعل ألزم بدفع الضررء 
مثل أن يكون العمال قد فقدوا ولا يوجد عامل فيلزم العامل 
بإتمام العمل؛ لأنه لا عذر له» وهو الذي ضر الجاعل» فيتمه إما 
بنفسه وإما بإقامة من يتمه وعلى العامل أجرته. 

وإن فسخ الجاعل فإن كان قبل العمل فلا شيء للعامل؛ 
لأنه لم يعمل» وإذا كان بعد الشروع فللعامل أجرة عمله على 
المذهب» وأما على القول الراجح فيكون بنسبة الجعل كما 

لكن لو تضمن ضررا على العامل إذا فسخت قبل العسل 
فهل على الجاعل شيء؟ 

المذهب لا شيء عليه» ويتوجه أن يقال: يلزمه أرش تفويت 


العمل على العامل . 
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قوله: «ومع الاختلاف في أصله أو قدره يقبل قول الجاعل» 
يعني لو اختلف العامل والجاعل في أصل الجعل» هل جعل أو 
لا؟فالقول قول الجاعل» هكذا قال المؤلف ‏ رحمه الله - وأطلق. 
فلو عمل العامل وأنهى العمل وقال: أريد جعلاء قلنا: لا بد أن 
نسأل إذا وافق الجاعل فلك ما ادعيت» وإذا لم يوافق فالأصل 
عدم الجعالة» وكذلك إذا اختلفا في القدر» فقال الجاعل: القدر 
مائة» وقال العامل: القدر مائتان فالقول قول الجاعل؛ لأنه 
غارم» فمثلاً إذا قال العامل: إنها مائتان» وقال الجاعل: إنها 
مآكةء فقد اتفقا على ماكة وبقيت الماكة الواكدة مدعت بهاء وقذ 
قال النبي ئ: «البينة على المدعى»' ولهذا أخذ العلماء من هذا 
الحديث قاعدة: أن القول قول الغارم» لكن في هذا أيضا - 
تفصيل: فإذا اختلفا فى القدر وادعى الجاعل قدراً لا يمكن أن 
يقام العمل بمثله» راذع العامل قرا يمكن أن يقام بمثله» فهنا 
نقول: إن دعوى الجاعل دعوى تكذبها العادة والعرف» فلا يقبل 
قوله ويقبل قول العامل» ولو ادعى العامل شيئاً كثيراً فإنه لا يقبل 
لآنه ادعى ما يخالف العادة و لاذه ادع على الغارم ما لم يعترف 
به فيقبل قول الجاعل . 


قوله: «ومن رد لقطة» يعني الضائع الذي ليس بحيوان إذا 
أتى بها إلى صاحبها . 


0 سيق ترود م 1/19 ): 


أو ضَالَةء أو عَمِلَ لِغَيْرِهِ عَمَلاً بِغَيْرٍ جُعْل لَمْ يَسْتَحِقٌَ 
عوَضاء إلا دِيئاراً أو اني عَشَرَ دِرْهَماً عَنْ رَد الآبقٍ 000 


قوله: «أق ضالة» وهصى ي الضائع من الحيوان» والفرق بین 
اللقطة وبين الضالة» أن الضالة لها إرادة وتعرف ولكن تضل› 
واللقطة ایس لها إرادة . 


قوله: «آو عمل لغبره عملاً بغير جعل لم بستحق عوضاً» 


لكن له أجر عند الله» وعلى هذا فإذا وجد لقطة باهظة الثمن» 


وقال لصاحبها: أعطني مقابلا من المال» فإنه لا يلزمه أن يعطيه 
ويجبر الواجد على تسليمها لصاحبها مجاناء إلا إذا كان قد جعل 
جعلاً» بأن قال: من رد لقطتي فإن له كذا وكذا فيعطى جعلاً . 

وكذلك الضالة» إذا رد ضالة مما يباح التقاطه» فإنه لا يستحق 
عوضا إلا إذا كان قد جعل له» وذلك لعدم وجود عقد بينه وبين المالك» 
فيقال: لك الأجر عند الله أما أن تستحق على المالك شيئا فلا . 

واستثنى المؤلف مسألة جاء بها النص فقال: 

«إلا ديناراً أو اثني عشر درهماً عن رد الآبق» الدينار هو 
النقد من الذهب» والدرهم هو النقد من الفضة» وإذا تأملت 
التقدير في هذا وفي الديات وفي ¥ السرقة» تبين لك أنه 
في عهد الرسول ييو كان الدينار يساوي اثني عشر درهما؛ 


ولهذا تقطع اليد بربع دينار''' أو بثلاثة دراهم'''» والديات 


4 . . . أخرجه البخاري فى الحدود/ باب قول الله تعالى: «والسارى وَالسَارِقَة‎ )١( 
عن عائشة‎ )١1584( (۷۸4)؛ ومسلم في الحدود/ باب حد السرقة ونصابها‎ 
. رضي الله عنها‎ - 

(؟) أخرجه البخاري في الحدود/ باب قول الله تعالى: «والكارف وَألسَارقَة. . . 4 
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آلف مثقال ذهب أو اثنا عش آلف درهم فضة. 
وقوله: «والآبق» هو العبد الذى شرد عن مالكهء هذا إذا 
رده آحد فله ذيتار أو اثنا غشر ذرهما لوس والدليل السنة» 
فقة جمغل الببى 286 ذلك لمن رد الا " ووت آثار عد 
السبحابة"'؟ بذلك: والسكمة عن هذا أت إباق العيد ليس بالأمر 
الهين ؛ لأنه إدا سق وكان أصله كافرا فريما يرجع آي أصله الي 
بالاد الكفرء ويكون جا على المسلمين) أو إذا ترك وساح في 
الأرض فربما يحتاج ويفسد في الأرض بالسرقات أو غيرهاء 
فلذلك جعل الشارع لمن رده ر ضا وإن لم يظهر سيده دلا 
العوض . 
وسچئی أفرات اراق ب أبقيا : 
الأول: من أنقذ مال المعصوم من الهلكة» فإنه يستحق أجرة 
اسالا مقل اك يري السريق قل العجه إلى متاح بخص فد 
المتاع. فهذا يعطى يعطى أجرة المثل ؛ وذلك لتشجيع الناس على 1 
أمرال المعصرمين من اليلكة: لأننا لر قلنا: لا يعطى شعاء لأ 
5 (۷45)؛ ومسدم في الحدود/ باب كل السرقة ونصابها (13A)‏ عن ابن عمر 
- رضي الله عنهما -. 
0 أخرجه البيهقي (5/ ٥ ٠‏ غين ابر نمر - رضي الله عنهما ‏ ولفظه: «آنه قضى 
في العبد الآبق يوجد في الحرم عشرة دراهم) وضعقه البيهقي . 
(۲( أخرجها البيهقي (5/ )٠ ٠‏ عن على رضي الله عنه في ججعل الأبق..دينار قربي 
اشد أو بعيداء وعن سعيد بن المسيب أن عمر ‏ رضي الله عنه - جعل في الآبق 
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لم يتفق مع صاحبه بعقد» توانى الناس عن المبادرة في إنقاد 
أموال المعصومين . 

الثانى: إذا كان الإنسان قد أعد نفسه للعمل فجاء شخص 
وأغطاه الفوس وقال: خط لى ثوياً فله أن يأخدذ عوضاً؛ لأنه قد 
أعد نفسه للعمل». أما إذا لم يعد نفسه للعمل فليس له شيء» فقد 
أعطاه على أنه محسن 

فصار كل من عمل لغيره عملاً بلا عقد فإنه ليس له شيء» 
إلا في ثلاث أحوال: 

الأولى: إنقاذ مال المعصوم من الهلكة. 

القانية: رد الآبق. 

الثالثة: إن أعد الإنسان نفسه للعمل . 

مسألة: لو أن شخصاً عمل ما فيه مصلحة في مال الشخص 
وطلب العوض على ذلك» فهل يلزم المالك؟ لا؛ لأن صاحب 
المال يقول: آنا ما أمرتك لا باللفظ ولا بالقريئة» بل أن صاحب 
المال يمكن أن يطلب منه عوضاًء ويقول: لماذا تتصرف في 
مالى؟ ! 

قوله: «ويرجع بنفقته أيضا» أي: يرجع راد الآبق بنفقته؛ 
لآن نفقته واجبة» لما فيها من إحياء النفس» ولا يمكن أن يتخلف 
الذي رد الاآبق عن الإنفاق عليه؛ لآنه لو تخلف عن الإنفاق عليه 
لهلك» فلهذا يرجع بنفقته . 

ومن يقبل قوله في النفقة؟ 

إذا دل العرف على قول الذي رد الآبق» أو على قول سيده 


عمل بالعرف» فمثلاً لو قال مَنْ رد الآبق: أنفقت عليه ألف ريال: 
وقال سيده: بل خمسمائة» فلدينا الآن مدع» ومدعى عليه» والغارم 
السيق» قهل. تقبل قول اليد أو تنظر عناذا يدل عليه واقع الناس؟ 
الجواب: الثانى» فإذا كان من العادة أن مثل هذا الآبق ينفق عليه 
ألف أخذنا شد الذي رده» وإذا كان من العادة أنه لا ينفق عليه إلا 
حمسمائة أذنا يقول السبد» وإث اشقبة عليتا الآأمر رجعتا إلى 
الأصل وهو أن يقبل قول السيد؛ لأنه غارم . 

فإن نوى التبرع بهذا كله برد الآبق والنفقة» ثم بعد ذلك 
ندّم» وقيل له: كيف تنوي التبرع وقد خسرت عليه كذا وكذا 
ولعت قه؟! قاراد الرجوع فليس له أن يرجع؛ لأنه حال فعله 
عَلَهُ لا على سبيل التعويض. 

وإن نوى الرجوع في الرد والنفقة ولكن أثناء الحال نوى 
بقلبه أنه. يبرئخ صاحب العبد» ثم ندم وأراد الرجوع فهنا له أن 
يرجع؛ لأنه حين فعله كان ناويا الرجوع والتعويض» لكن نوى 
فا بعد أن يبرئه ولم يبرئه» والإنسان إذا نوى الشيء ولم يفعل 
فهو بالخيار» كما لو أعد الإنسان الدراهم ليتصدق بها وقبل أن 
يتصدق بها صدل عم هذا » وكما لو شی بتا بشية آنه سيوقفه. على 
الفقراء ثم بعد استكمال البيت عدل عن هذه النية» فإنه يجوز؛ 
لأنه لم يتلفظ بالوقف ولم يشرعه للفقراء» وكما لو نوى أن 
يضحي بهذه الشاة ثم عدل وباعها فليس عليه شيء» فلا حرج؛ 
لأن هذه الأشياء لا تتم إلا بالإمضاء فعلاء أما قبل ذلك وهي 
مجرد نية - فليس عليه شيء . 


2ك رن" 





قوله: «اللقطة» فعَّلَّة من الأخذ واللقط» فهى الشىء 
المتقوطه لگن لها معد شاي عند التقياء: عرفها اليواف 
بقوله : 

«وهي مال أو مختص ضل عن ربه» والقيد المهم فيها قوله: 

«ضل عن ربه» أي ضاع منه. 

وقوله: «مال» وهو ما يصح تملكه وعقد البيع عليه 
كالدراهم» والأمتعة وما أشبهها. 

وقوله: «مختص» وهو كل ما يختص به الإنسان بدون 
ملك» فلا يصح تملكه ولا أخذ العوض عنه» وذلك مثل كلب 
الصيد» فكلب الصيد لا يملك» لكن صاحبه أخص به من غيره: 
فهو مختص وليس بمال» وكالسرجين النجس وجلد الميتة على 
قول» فهذه لا تباع ولا تشترى» لکن صاحبها أخص بها . 

وقوله: «ضلٌ عن ربه) أى: عن صاحبه؛ لأن (رب» في 
اللغة العربية تطلق بمعتنى صاحب: كما جاء ذلك فى القرآن» 
وجاء ذلك في الحديث . 1 

ففى القرآن: قال الله تعالى: #سبَحن ريك رب الْعِرَّوَ عم يفوت 
4 [العباقات] رب العزة أي : صاحبهاء ولا يمكن أن تكون رب 
رد4 بمعنى خالقها ؛ لأن العزة صفة من صفات الله غير مخلوقة . 





وفى الحديث: «أن تلد الأمة ربها» فى إحدى روايات 
العا وقال في ضالة الإبل: «ترد الماء وتأكل الشحر حتى 
تع وبي 

قوله: «وتتبعه همة أوساط الناس» هذا القيد قيد فيما يجب 
تعريفه لا في اللقطة؛ لأن اللقطة يصدق عليها التعريف» وإن 
كانت لا تشعها همة أوساط الناس» فمن وجد وغنيفاً لا يساوئ 
درهماً فهي لقطة» وإن كانت الهمة لا تتبعه. 

لكن المؤلف ‏ رحمه الله دمج الحكم في التعريف ليبين 
أن الذي يجب تعريفه» هو الذي تتبعه همة أوساط الناس» وأما 
ما لا تتبعه همة أوساط الناس فهذا لا يعرف. 


والمراد بقوله: «همة أوساط الناس» أي : تتعلق به نفوسهم. 
وعلى هذا فظول: عن وعد مالا لی ا5 أقسام : 

الأول: أن يعلم أن صاحبه تركه رغبة عنه فهذا لواجده. 
كما يوجد الآن بعض الكراسي المكسرة ترمى في الأسواق» أو 
بعض الزنابيل» أو بعض الأواني» أو ما أشبه ذلك» نعلم أن 
صاحبها تركها رغبة عنهاء هذه يملكها واجدها بدون شيء» حتى 
لو علمنا أن هذا الرجل له متاع ثقيل في البرء وض خت وى که 


)١(‏ أخرجها في الإيمان/ باب سؤال جبريل النبي ية في الإيمان والإسلام 
والإحسان. . . (20) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

(۲) أخرجه البخاري في العلم/ باب الغضب في الموعظة... (١4)؛‏ ومسلم في 
اللقطة/ باب معرفة العفاص والوكاء... )۱۷۲١(‏ عن زيد بن خالد الجهني 


ارق الله ع هه 


وهل من ذلك السيارات التى يكون عليها حوادث وتبقى في 
الطرق» هل نقول: هذه مما تركها أهلها رغبة عنهاء فيجوز 
للإنسان أن يأخذ منها أو لا يجوز؟ 

نقول: ننظر إلى حال السيارة إذا كان فيها معدات ونعلم 
أنها غاليةء وأن صاحبها سرف يعود إليهاء فائه لا يجوز أشذهاء 
أما إذا كانت هيكلاً محترقاً ما فيه إلا حديد يحتاج إلى أن يصهر 
بنار» فهذا لمن وجده؛ لأننا نعم أن صاحبه لن يعود إليه. 

الثاني: أن يكون مما لا تتبعه الهمة؛ لكونه زهيدا» كقلم 
يساوي فوهها : فَهِدًا إشيد لا تجعه همة أوساظ القاسى»ه فاي 
إنسان بجده فهو له إلا إذا كان يعلم صاحبه فعليه أن يوصله إلى 
صاحبه أو يبِلّْ صاحبه به؛ لأنه أصبح الآن غير لقطة. > لآن 


الثالث: وهو الذي أشار إليه الماتن» وهو الذي تتبعه همة 
أوساط الناس فهذا د تي يعرّف لذ ةع وسيأتى إن شباح الله 
ذكرها. 


وقوله: «أوساط الناس» هل المراد أوساط الناس بالمال أو 
أوساط الناس بالشح» أو بهما جميعاً؟ 
الحواب : بهما چا يعنى أن أوساط الناس الذين ليسوا 


.)7١8(ص سبق تخريجه‎ )1١( 


EOE FEF‏ #8 #8 4# #6 8# 8 هذ 8# # © © © © © REG‏ # #© # #ه ابن © خفن © اانه © © ن 6 اله اخ © 6 6# ان © نه 8ن ذفن ذه #" 8 ان نن © ن © نمه 8ع تمه نم هس 


من الأغنياء ولا من الفقراء» ولا من الكرماء الذين ل يهتمون به 
ولا من البخلاء» فالبخيل همته تتبع حتى قُلامة الظفُر كما قال 
الشاعر : 
ليت بلى الأطلال إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه 
فالشحيح لا عبرة به» لفق - آيضما _ لك عبرة به؛ لأن 
الفقير أي شيء يضيع منه تتبعه همته» فلو ضاع منك عشرة 
ريالات لا تهتم بهاء لكن لو ضاعت من فقير اهتم بهاء ولهذا لو 
أعطاك شخص عشرة ريالات لا تهتم بها ولا تفرح بها ولا ترى 
أن هذا قدر لك» لكن لو يعطيها فقيراً فرح بها. 
إذاً أوساط الناس خلقاً ومالاأ» خلقاً يعني ليس من الكرماء 
الذين لا يهتمون بالأمور» ولا من البخلاء الذين همتهم تتبع كل 
شيء» فهذا المال لواجده إلا إذا كان يعلم صاحبه؛ ودليل ذلك 
أن النبي بيه وجد تمرة في الطريق فقال: «لولا أن تكون من 
الصدقة لأكلتها»“ لأن الصدقة محرمة على الرسول بي نفلها 
وفرضهاء وآل محمد بء يحرم عليهم الصدقة الواجبة دون 
النافلة» وسائر الناس إذا كانوا من أهل الزكاة يستحقون النافلة 
والواجبة . ظ 
وقول الرسول ية : «لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها» فيه 
إشكال» كيف يمتنع النبي ييه منها مع أن الأصل الحل وأنها 
)١(‏ أخرجه البخاري في اللقطة/ باب إذا وجد تمرة في الطريق (١757)؛‏ ومسلم 
في الزكاة/ باب تحريم الزكاة على رسول الله كن (١/ا١٠)‏ عن أنس 
- رضى الله عنه -. 


باب اللقطة ن 


۰ 8 8 2 ۾ ۶ م .ا يي مه وير و‎ . û 
5 
ما الرغيف» والسوط ونحوهما فسملك پلا عر كي , و مايه‎ 


ليست من الصدقة؟ فيقال فى الجواب: إن هذا لكمال ورعه كلا 
ولعل هناك قرينة تدل على أنها من الصدقة مثل أن تكون في 
المكان الذي حوله فرقت الصدقة» فسقطت منها هذه التمرة» لكن 
بالنسبة لنا لو وجدناها ونحن ممن تحرم عليهم الصدقة الواجبةء 
فلنا أن نأكلها حتى نتيقن أنها من الصدقة الواجبة. 

وقوله: «تتبعه همة أوساط الناس» الذي تتبعه همة أوساط 
الناس يختلف باختلاف الأحوال والأماكن والآزمان» فيما سبق 
الدرهم الواحد تتبعه همة أوساط الناس؛ لأنه يحصل به شيء 
كثير» يعني يمكن أن الدرهم الواحد يشتري به الإنسان شاة 
ويشتري به - أيضاً - حباً يطبخه ويكفي ضَيْمَه. 

والآن ‏ والحمد لله الدرهم لا يهتم به أحد» وكذا خمسة 
دراهم» وكذا عشرة» والخمسون يهتم بها أوساط الناس» إذا يقدر 
هذا بحسب الأحوال» والأحوال يختلف فيها الناس . 

لكن لو قال قائل: لعل هذا الذي لا تتبعه همة أوساط الناس 
تتبعه همة فاقِدِهِ؟ فيقال: العبرة بالأغلب» يعني رب قلم لا يساوي 
درهماً: وعند صاحبه يساوي مائة درهم؛ لآنه تعوّد عليه وكتابته به 
سهلة وجميلةء وهذا شىء مشاهد» بعض الأشياء تكون عند 
جالحبيا غالية» وعتد القاس ليست غاليق» فيتال.: العيرة بالاغتي . 

قوله: «فأما الرغيف والسوط ونحوهما فيملك بلا تعريف» 
لأنها لا تتبعها همة أوساط الناس» والرغيف يعنى القرص» فمن 
وجد قرصاً ساقطاً في السوق فليأخذه وليأكله» ما لم يكن يعلم 
صاحبه . 


كناب البيع 
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كذلك السوط وهو عصا رقيقة صغيرة» وليست بذات قيمة. 
فمن وجدها فهي له. 

وقوله: «ونحوهما» مثل القلم الرخيص› وسدسلة المفاتيح 
«فيملك بلا تعريف» بمجرد ما يجده الواجد يكون ملكا له» لکن 
بشرط ألا يكون عالما بصاحبه» فإن كان عالماً بصاحبه وجب 
عليه إعلامه ولكن لا يجب عليه إيصاله له. 

ثم انتقل المؤلف ‏ رحمة الله مما ضاع من الأموال إلى ما 
ضاع من الحيوان فقال : 

«وما امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم أخذه» 
الحيوان الضائع قسمان : 

الأول : ما يمتنع من ضغار السباع» وصغار السباع مثل 
الذئب والكلب إذا صار كَلِباً يعني يَفْرِسُء وما أشبههاء وأما كبار 

وقوله: «كثور وجمل» الثور الكبير يمتنع من صغار السباع 
لا شك» والصغير لا يمتنع فيلحق بالشاة ونحوهاء لكن الكبير 
يمتنع؛ لأنه إذا أتى إليه الذئب ليأكله نطحه بقرونه أو وطئه برجليه 
فلا يستطيع الذئب أن يأكله» وكذلك الجمل» نعم لو اجتمع 
الذئاب على جمل يمكن أن تقدر عليه» لكن العبرة بالغالب. 

وقوله: «ونحوهما» مَثْلَ بعضهم بالحمار» قال: إن الحمار 
يمتنع من صغار السباع» والواقع أنه لا يمتنع» الحمار جبانء إذا 
شم رائحة الذئب فإنه يفزع ولا يمكن أن يمتنع» نعم إن كان 


يوجد حمير على زمن من مثلوا بها تمتنع فكذلك» أها الجحمار 
الموجود عندنا وهو الحمار الأهلى فإنه لا يمتنع . 

أما البغل فإنه يمتنع وكذلك الحصان» وكذلك ما يمتنع من 
السبع الصغير بعدوه كالظباء فإنه يمتنع من السبع الصغير بسر نه » 
وكذلك ما يمتنع من السبع الاير بظيرات حسام إذا ما امتنع 
من السبع الصغير لكبر جسمه أو لعلوه أو لطيرانه فإنه يحرم 
5595 هذا هو الضابط. 

وقوله: «(حرم أخذه» أي يحرم التقاطه ولا پخ ؛ ن 
النبي َة سئل عن ضالة الإبل فغضب ييي وقال: «دعهاء ما لك 
ولها؟! معها سقاؤها وحذاؤهاء ترد الماء وتأكل الشحر حتى يحدها 
ربها“ ٠"‏ انظر كلام الرسول يي كأنما هو من رعاة الإبل» مع أنه 
ما رعى الإبل وإنما رعى الغنم» فقوله كَِلْةُ: «معها سقاؤها» يعني 
بطنها؛ لأنها إذا شربت تبقى مدة حتى في أيام الصيف لا تحتاج 
ع9 شرب «وحذاؤها» يعنى خفهاء «ترد الماء وتأكل الشحر» ولا 
أدل من البعير على الماء» حتى إن الناس فيما سبق إذا خافوا 
على أنفسهم من العطش ربطوا أنفسهم على الإبل» ثم إن البعير 
ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. 

وظاهر الحديث العموم. آنه لا يجوز التعرهى لهاء ترك 
حتى يجدها ربهاء لكن إذا رجعنا إلى أصول الشريعة قلنا: إنه إذا 
كان يخشى عليها من قطاع الطرق› ففى هذه الحال له أن يأخذها 


(۱) سبق تخريجه ص(١5١3).‏ 


ا ت 





وله الِْقَّاط غَيْر ذَّلِكَ مِنْ حَيَوان وَغَيْروِء إن 
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ا 


إن لم نقل بالوجوب» ويمكن أن يؤخذ هذا من الحديث» وهو 
قوله: «حتى يجدها ربها» فإن هذا التعليل ي* يشير إلى آنه إذا کات 
في مكان يخشى أن يأخذها قطاع الطرق» فإنه يلتقطها ولا بأس؛ 
لآنه فى هذه الحال يغلب على الظن أن صاحبها لا يجدهاء 
وعلى هذا قتقول: هذا الحسٹ إن كان لآ يدل على آله بأخعقها 
فإنه يقيد بالنصوص العامة» وإن كان يدل على أنه إذا كان لا 
يؤمن ألا يجدها صاحبها فإنه يأخذها. 

الثاني : الحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع كالضأن 
والمعز وصغار الإبل وما أشبههاء فهذه يجوز التقاطهاء وينفق 
عليهاء ويرجع بها على ربها إن وجده» فإن خشي أن تزيد النفقة 
على قيمتها فإنه يضبط صفاتها ثم يبيعها ويحفظ ثمنها لربهاء فإذا 
جاء ووصفها وانطبقت الأوصاف على الموجود فإنه يعطيه الثمن. 

قوله: «وله التقاط غبر ذلك من حدوان وغيره إن أمن نفسه 
على ذلك» قوله: «وله» اللام هنا للإباحة» وهي في ضد المنع؛ 
لأنه لما قال: «حرم آخذه» قال: «وله» فهي في مقابل المنع» أي 
لا يحرم عليه التقاط غير ذلك. 

لكن هل الأفضل أن يلتقطه» أو الأفضل ألا يلتقطه. أو 
يحرم عليه أن يلتقطه؟ 

يقول المؤلف: يحرم عليه إذا لم يأمن نفسه على ذلك» فإن 
كان لا يأمن نفسه أنه لو أخذه أنفقه إن كانت دراهم» أو ذبحه إن 
كانت شاة فإنه يحرم عليه آخذه» ويكون حكمه حكم الغاصب. 


کک س 


وإلا فهو كخاضبة: LEONE ESSE A SEES‏ طبع اع جاه ها EERE‏ 


أما إذا كان يعرف من نفسه أنه قادر على إنشاد الضالة» فهنا 
نقول فيه تفصيل: إن كان له قوة وقدرة على التعريف فالأفضل 
أخذهاء وإن كان يخشى ألا يقدرء أو أن يشق عليه فالأفضل 
تركهاء وعلى هذا فقوله: «وله) اللام للوباحة التي في مقابل 
المنع» وإلا فإنه قد يكون الأفضل تركها وقد يكون الأفضل 
أخذها. 

فإن أمن نفسه على ذلك ولم يخف عليها فله الأخذ. لكن 
السلامة أولى فيتركهاء فكم من إنسان أخذ اللقطة على أنه 
سيعرفهاء ثم يتهاون أو يأتيه شغل يمنعه من تعريفها وما أشبه 
دل 

قوله: «وإلا» أي: وإلا يأمن نفسه على ذلك. 

قوله: «فهو كفاصب» فيحرم عليه أغذة» وظاهر كلام 
المؤلف ‏ رحمه الله أنه لا فرق بين لقطة مكة وغيرها؛ لأنه لم 
يفصل» وهذا هو المشهور من المذهب . 

والصحيح أن لقطة مكة لا تحل إلا لمنشد يريد أن يعرفها 
مدى الدهر؛ وذلك لقول النبى يَكةِ: «ولا تحل ساقطتها إلا 
لمنشد”2 وهذا من خصائص الحرم» والحكمة في ذلك أنه إذا 
علم الإنسان أنه لا يحل له التقاط لقطة الحرم إلا إذا كان مستعدا 
لإنشادها دائما فإنه سوف يدعهاء وإذا كان هذا يدعها والاخر 
يدعها ومن بعده يدعهاء بقيت في مكانها حتى يجدها ربهاء وهذا 
)1١(‏ أخرجه البخاري في الجنائز/ باب الإذخر والحشيش في القبر (759١)؛‏ ومسلم 

في الحج/ باب تحريم مكة )٠٠١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما -. 


- أعني القول بأن لقطة مكة ليست كغيرها ‏ هو القول الراجح. 
واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رضي الله عنه ‏ وعليه يدل 
الحديث.. 

لقن إذا عاف الأنساة أن الها خن لا برها فينا قرل:» 
إما أن يجب أخذهاء أو يباح» فماذا يصنع بها؟ نقول: يعرفها 
دائما وآبداً؛ فاق شق عليه ذلك الا ت 
للحاکي وهو إذا أخذها تسیا للحاكم ‏ د يعنى للقاضي - ب کت 
بذلك دمته . 

قوله: «ونعرف الحميع» يعى جح م يجور التقاطه. الحيوان 
وغير الحيوان» أما غير الحيوان فقد ثبت بالسنة؛ لأن النبى كله 
قال: «اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها مق » واا الحبوات فقد 
اختلف العلماء فى وجوب تعريفه» فمنهم من قال بوجوب التعريف 
كما هو كلام المؤلف حيث قال: (ويعرف الجميع». ومنهم من 
قال: إنه لا يجب أن يعرفه؛ لآن النبى كيل قال فى الشاة يجدها 
الرجل : «هي لك أو لأخيك أو للذئي»» و«أو» هنا للتخيير › ا 
لك إن شئت ألا تعرفها أو لأخيك إن عرفتها فوجدهاء أو للذئب 
ا شعت ألا ةا ا اعوقها اوي الدب يا كلها ولكن الصحيح نا 
الحيوان. 


وقوله: «ويعرّف» أي: يطلب من يعرفها . 


(۱) سبق تخريجه ص(١75١).‏ 


قوله: «في مجامع الناس» مثل أسواق البيع والشراء» بل وما 
كان خارج باب العسجة عند خروج الناس من الصلاة» لا سيما 
صلاة الجمعة مثلا» فيعرف الجميع . 

وكيفية التعريف. أن يقول: من ضاع له المال؟ ولا يعين؛ 
لأنه لو عيّن وقال: من ضاع له كذا وكذا ويفصل» لكان ذلك 
سبيلاً إلى أن يدعيه آي شخص» ولكن يعمم. 

وهل يجب عليه أن يذكر النوع عند الإنشاد» كأن يقول 
مغلاً: من ضاعت له الدراهم بدلا من أن يقول: هن ضاع له 
المال؟ 

الظاهر أنه يجب عليه؛ لأنه إذا قال: من ضاع له المال؟ 
فقد يتصوره الإنسان غير الذي ضاع له» لكن إذا قال: من ضاعت 
له الدراهم؟ صار هذا أقرب لفهم المقصود» وكذلك يقال لو أنه 
وچ لا + فلو قال: من ضاع له الذهب؟ فإن الناس أول ما يقع 
في قلوبهم أنه الدنانير» لكن إذا قال: من ضاع له الحلى؟ صار 
هذا أقرب إلى فهم المخاطب» فيذكر أقرب ما يكون من إدراك 
الئاس له» لکن لا يذكر كل الأوضاق حتى لا بدعيه من لس له 

فمثلاً إذا وجد دراهم وقال: من ضاعت له الدراهم فإنه 
يجوز؛ لأنه إذا قال أحد: أناء سيقول له: كم عددها؟ وما 
نوعها؟ هل من فئة خمسة» أو من فئة عشرة أو من فئة خمسين. 
أو من فئة مائة» أو من فئة خمسمائة؟ وهل هي دراهم سعودية أو 
هل هي دراهم بلد اخر؟ ثم العدد. ثم الكيس إذا كانت في 
كفس كل هذا يحددهاء إنما يذكر أقرب وصف يمكن للمخاطب 


أن يعرفه بدون أن يفصل ؛ لتلا يدعيها من ليست له. 
والتعريف يجب أن يكون فووا : فلو أخره فهو اثم ويضمنها 
قوله: «غير المساجد» أما المساجد فلا يجوز إنشاد الضالة 
فيهاء ؛ بل قد أمر البى 46 من سمح الذي يتشد الضالة في 
اسب ل «لا ردها الله عليك» فإن اسا بن لهذا" 
0 فإذا 0 الاتسان أنه إذا ا هذا الام ار هر فك 
يقدم ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. 


والحديث يحتمل أن الرسول يل أراد أن نقول كل الجملة 
«لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا». ويحتمل أنه قال 
ذلك تعليلاً للحكم» وكأن سائلاً يسأل: لماذا نقول هذا الكلام؟ 
قال: لأن المساجد لم تبن لهذاء وعليه فلينظر للمصلحة؛» إذا كان 
فن المصلحة أن يقوليا فلقلها بطع لتقسه وكله ويانا لا 
والحكمة» وهذا أحسن؛ لآنك لو قلت: «لا ردها الله عليك) 
وصحت به» سيكون فى قلبه شىء لكن إذا قلت : «فإن المساجد 
لم تبن لهذا» اطمأن. 

ولو فتح المجال لتاس ا اوا الضوال فى المسجد 


)010( أخرجه مسلم في الصلاة/ باب النهى عن نشد الضالة في المسجد (558) عن 
أبي هريرة - رضي ألله عله -. 

(۲) أخرجه مسلم في الزهد/ باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب (۲۹۹۲) عن أبي 
موسى الأشعري - رضي الله عنه -. 


شف س 


oo . لا‎ 


لأمعلات المساجة هخ أضوات التاقنيم» والهوا القاس عن 
ذكر الله وعن الصلاة» فصار الدليل في هذا أثرياً ونظريا . 
وقوله: «غير المساجد» يعم كل ما ككاق تسد وأما 
الات لا ایل ای علا كما ار ند الفا ار مسا بي 
ة من الدوائر فلا حرج مله لآ3 هذا المصلك ليس مسجدا؛ 
9 لا يصح فيه الاعتكاف» وليس له تحية مسجد» ولا يحرم 
على الجنب المكث فيه» ولا على الحائض» فهو بمنزلة مصلى 
قوله: «حولا» يعني عاماً كاملاً. واعلم أنه إذا أطلق العلماء 
- رحمهم الله - الحول أو العام أو السنة فمرادهم بالهلال. أ : 
السنة الهلالية؛ لآن السنة الهلالية هي السنة الحقيقية التي وقتها الله 
لعباده» قال الله تعالى: #إنَّ عِدَة الشَُهُور عند أله آنا عَشَرَ شهرا 
فى تب آق چ علق التندوت الاش ينبا أزيضة ر 
[التوبة: 7] وهذه التواريخ التي بنيت على أشهر غير هلالية هي في 
الحقيقة أوهام غير منضبطة بشيء معين. ولهذا تجد بعضها يصل 
إلى واحد وثلاثين يوماء والثاني إلى ثمانية وعشرين يوما مثلاء 
کہ بست سی عل أصلء تكن اشر اة مھا حلى آم 
جعله الله ب “تعالى - للناس كما قال الله - تعالى - # ونك عن 
ها فل هى مَواقيتٌ لاس وَأَلْسَحَ 4 (البغرة: 14] وقال قحال : 
مكدرو متاو لسلا علد الین الات ايوتس: 16 قاي 
رأيت في كلام أهل العلم حولاًء أو سنة» أو عاماًء فالمراد 
بالهلال . 
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فإذا قال قائل: ما هو الدليل على أنها تعرّف حولا؟ 

قلنا: ما ثبت عن النبى ييو أنه قال فى اللقطة: «اعرف 
عفاصها› ووكاءها. ثم عرّفها ا فة الرسول ا أنها َف 
سلقء ولعلم علم البقین أن الرسول كله لآ يريك أن ييقى ليلا 
ونهارا يعرف» فيرجع في ذلك إلى العرف» وقد اجتهد بعض 
العلماء فقال: يَعَرّفها في الأسبوع الأول كل يوم» ثم كل أسبوع 
مرة لمدة شهرء ثم في كل شهر مرة› وهذا التقدير اجتهاد ليس 

وإذا وجد اللقطة في مكان بين قريتين› هل يعرفها في 
واحدة منهما أو فيهما كلتيهما؟ 

ينظره إدا كانت هذه السلعة ‏ مغلا محروفة. فى اليلد 
الغربي؛ لآن عادة الناس جرت أنهم يجلبون السلع إلى المكان 
الذي تقل فيه» وعلى هذا نقول : هلو السلعة اشتراها من ۳ البلد 

فإذا كانت السلعة موجودة في القريتين جميعاً على حد سواء 

إن تساويا فنقول: عراف فيهما جميعا : فى هذه وهذه؛ لأن 
احتمال أنه من هذه وارد» واحتمال أنه من هذه وارد» والقرعة 
هتا لا اتعاتى.. 
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فإن كانت إلى إحداهما أقرب» فالظاهر أنه يلزمه أن يعرفها 
في الأقرب ولا يلزمه في البعيد؛ لأن القريب من المكان له حكم 
ما قرب منه» ولهذا لما حضرت الوفاة من كان قتل مائة نفس 
وسأل عابداً وقال إنه قتل تسعة وتسعين نفسأاًء فهل له من توبة؟ 
فقال له: ما لك من توبة» فقتله» ثم سأل عالماً فقال له: لك 
توبة» من يحول بينك وبين التوبة؟! ولكنه أرشده إلى بلد آخر 
ليس بلد ظلم» وسافر مهاجراً إلى الله» ونزل به الموت في أثناء 
الطريق» فأرسل الله إليه ملائكة الرحمة» وملائكة العذاب» حكمة 
من الله عر وجل -» وإلا فالله - تعالى ‏ يعلم» فتخاصمت 
الملائكة» ملائكة الرحمة تقول: نقبض روحه؛ لأنه تاب وخرج 
وغادر بلده» وملائكة العذاب تقول: نقبض روحه؛ لأنه لم يصل 
إلى بلد التوبة» فأرسل الله ملكا يفصل بينهماء وقال: قيسوا فإلى 
أيهما كان أقرب فهو من أهلهاء فقاسوا فوجدوه إلى القرية التي 
هاجر إليها أقرب» حتى إنه لما حضره الموت جعل ينوء بصدره 
وهو في سياق الموت إلى البلد التي كان قد قصدهاء وأوحى الله 
إليها أن تقرّبي وإلى الأخرى أن تباعدي» فصار أقرب إلى التي 
قصدها كن فتولت روحه ملائكة الرحمة» فريما يوؤخذ 5 
هذا أن البلد الأقرب يعطى الحكم ويمنع البلد الأبعد. 

قوله: «وتملكه» أى : الواجد. 


قوله: ګل ف )» ا بعل تمام الحول. 


)١(‏ أخرجه البخاري فى أحاديث الأنبياء/ باب (١۷٤۳)؛‏ ومسلم في التوبة/ باب 
قبول توبة القاتل وإن كثر قتله (7777) عن أبى سعيد الخدري ‏ رضى الله عنه -. 


قوله: «حكماً» أي قهراً بدون أن يختارء كما يملك الوارث 
مال مورثه ‏ أي: بدون اختيار - وهذا هو المذهب. 

وهناك قول آخر: أنها لا تدخل فى ملكه إلا إذا شاءء 
وعلى هذا القول تبقى فى يذه أمانةء فإذا تلفت من غير تعد ولا 
تقريط قلا مان عليه. ` 

وعلى المذهب لو تلف هذا الموجود بعد الحول» أو قبل 
الحول» هل يختلف الحكم؟ ) 

نعم يختلف الحكمء إن تلف قبل الحول بتعدٌ منه فعليه 
الضمات وبغير ا عليه لان إذا گان متعدياً فهو 
كغيرة من المعتدين يضمن؛ وإذا كان غير متعد فهو أمين؛ لأن 
اللقطة الآن بيده على أنها لصاحبهاء فيده يد أمانة» فإذا تلف 
الماك بيده دل تعد قلا ضماق جاية. 

وإذا تلفت بعد الحول فعليه الضمان سواء تعدى آم لم 
يتعدٌ؛ لأنها دخلت في ملكه الآن وصارت في ضمانه؛ لأن 
الشيء الذي في ملكك هو في ضمانك. فإذا دخلت في ملكه 
وسار ت في ضمانه» فإن عليه ضمانها بكل حال إذا وجد 
ملحي . 

- وقيل: لا يضمنها إذا لم يتعدّ أو لم يفرط. فيكون الحكم 

واحداء وهذا هو الأقرب؛ لأن الرجل دخلت فى ملكه قهرأ عليه 
بغير اختياره» فهي في الحقيقة كأنها ما زالت في ملك صاحبها إذا 
کان لا بريدعاء نكيف يقول: آنا لا آريد آن تتشل ملكتي ابرا 
إلى الله منهاء ونقول: هي فى ملكك. وفي ضمانك؟! فيه شيء 


ل 
لَكِنْ لا صر ت فیا قبل عر فاا ن م س 


من الصعوبة» فالقول الراجح في هذه المسألة أنه لا ضمان عليه 
إذا لم يتعدّ أو يفرط . 

وهناك قول ثالث: أنه لا يضمن على كل حال؛ لأنها ما 
دامت دخلت ملكه فهي ملکه» فلو ذبح الشاة ‏ سلا أو أنفق 
المال فليس غلية شي دة لأثه ملكه وإذا جاء ضاحبها يطلبها: 
قال له: آنا انشدتها لمدة سنة وتمت السنة لها 

قوله: «لكن لا دمتصرف فيها قبل معرفة صفاتها» أي : لا 
يتصرف واجدها «فيهاأ) أي د فى الموجود وهي اللقطة "قبل معرفة 
صفاتها» لقول النبي عَكَئِةِ : (اعرف عفاصها ووكاءها»'١‏ ' والعفاص 
الوعاء» والوكاء الحبل الذي تربط به ويشد عليهاء فلا بد أن 
عرف ذلك 

وينبغي أن يشهد على صفاتهاء لکن يشهد من يثق به؛ لأنه 
إذا أشهد سلم من صاحبها لو ادعى أنها على وجه أكمل» وهذا 

مسألة: هل له الانتفاع باللقطة؟ 

الجواب: إن كان بعد تمام الحول فله أن ينتفع بها؛ لأنها 
وسقي » فله أن ينتفع بقدرهاء وإلا فلا كالإناء فليس له أن ينتفع به. 

وعلى القول بأنها تدخل في ملكه» فهل يجوز أن يتصرف 
فيها أو لا؟ 


)۱( سيق تخريجه ضص(155). 


کل 


فَمَتى جاءً طَاليهًا فَوَصَفَهًا لزم دَفْعْهَا إِليهِ. e n e pp‏ 





الجواب: يجوز أن يتصرف فيها بالبيع والهبة والرهن 
والإيقاف» وغير ذلك من أنواع التصرف؛ لأنها دخلت في ملكه. 
لکن قبل أن ب يتم الحول لا يكون مالكاً لها؛ لأن الرسول كلو قال : 
«فإن لم يجن صاحبها كانت وديعة ة عند فهي وديعة وأمانة عثده 
لا يمكن أن يتصرف فيها إلا إذا كان في بقائها ضرر على صاحبهاء 
قله أن تصرف قبيا» جما لو كانت اللقطة مى الأنياه التي ل 
تبقى» مثل الأشياء التى تفسد» فهنا يتصرف فيها بالبيع ويحفظ 
الثمن» أو كانت من الأشياء التى تبقى لكن تستنفق أكثر من قيمتها 
أقسانا مضاعقةء. كما لو وجد شأة فهنا پیعها وإ كان لم يسلعها؛ 
لأن بقاءها ضرر على صاحبهاء فلو بقيت عنده وهي تساوي 
ثلاثمائة ريال وكل يوم تأكل بأربعين ريالاً ففي خلال سنة تنفق 
أربعة عشر ألقا وأربعماثة ريال ریا فهل هن ر المضلحة أن تبقى ؟ ! 
لاء المصلحة في بيعهاء بل في هذه السال يجب أن سسها؛ إلا إن 
كان يرجو أن يجد صاحبها من قرب كيوم أو يومين فلا يبيعها . 
مسآلة: إذا أخذ لقطة على أنها لا تساوى شيئاً ولا تتبعها 
همة أوساط التاس فين أنها بخلاف ذلك» كما لو ظنها صثرا أو 
نحاساً فبانت ذهباأء فإن له أن يردها إلى مكانها الذي وجدها فيه. 
قوله: «فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه» «متى» اسم 
شرط جازم» والمعنى في أي وقت أتى صاحبها فإنه إذا وصفها 
تدفع إليه 
)١(‏ أخرجه مسلم في اللقطة/ باب معرفة العفاص والوكاء... )٤( )۱۷۲١(‏ عن 
زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. 


وقوله: «طالبها» أي من طلب هذه اللقطة. 

وقوله: «فمتى جاء طالبها» عمومه يشمل إذا جاء قبل الحول 
أو بعد الحول. 

وقوله : «فوصفها» أي ذكر صفاتهاء وكان ما ذكره طبق الواقع . 

وقوله: «لزم» أي يلزم الواجد «دفعها إليه» أي: إلى 
الواصف؛ لأن هذه اللقطة لا يدعيها أحدء حتى الذي هى فى يله 
لا يدعيها. 00 

وقوله: «لزم دفعها إليه» ظاهر كلامه أنه يلزم الدفع إليه فوراً. 

وهو كذلك. إلا إذا قال: أبقها عندك وسأرجع» فتبقى عنده 
أمانة . 

وظاهر كلامه أنه يلزم الدفع إليه بدون بينة ولا استحلاف». 
بمعنى أن الواجد لا يقول للمدعى إنها له: هات بينة؛ وذلك لأنه 
لا منازع له أ لا منازع ارسق لهاء وكذلك - أيضاً _ لا 
يلزمه اليمين؛ لأنه لا منازع له فإذا وصفها فإنه لا يطالب بالبينة» 
مع احتمال أن يكون غير مالك لها عند المطالبة؛ لأنه باعها 
- مثلا - وضاعت من المشتري» فهذا الاحتمال وارد ولا شك» 
لكن مع هذا لا نطالب الواصف بالبينة؛ لأن الأصل بقاء ملكه. 
وقد وصفها فوجب دفعها إليه بمقتضى السنة . 

إذاً نقول: لزم دفعها إليه بغير بينة» ولا يمين. 

وهل له أن يمتنع حتى یشهد أو لا؟ 

الجواب: ليس له ذلك؛ لأنه سيقبل قوله في دفعها إلى ربها ؛ 
لأنه متبرع» والمتبرع يقبل قوله في رد العين إلى مالكهاء وهذا هو 





اسر يي "تم هن 7 و وس ت يلو ا ال قر ع 
والسفيه وَالصبئٌ يعرف لفطتهما ول . ف OEE‏ وا موه 


المشهور من المذهب» وقد يقال: له أن يمتنع حتى يحضر بينة 
تسليمها؛ لأنه ريما يأتى واصفها يوماً من الدهرء ويقول: إنه قد 
ثبت أنك وجدت هذه اللقطة التي هذه صفتها فأعطنيهاء وهو 
سيقبل قوله في الدفع. لکن يقول: آنا أريد أن أشهد لأسلء من 
الإحضار إلى الحاكم. أو توجه اليمين إليّ . فإذا كان يلااحظ ذلك 
فله الحق أن يقول: لا أدفع حتى يحضر شهودا يشهيدو ن أي دفعت 
إليك هذه اللقطة ؛ ئلا يعود فيدعي عليه أنه لم يقبضها منه . 

قوله: «والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما» السفيه هو 
الذي لا يحسن التصرف فى ماله ولو كنات بالغ ما يل من 
الستين» قيجب إقامة ولن له أى: لماله» وسيق هذا قى باب 
yi‏ : : 

والصبي مَنٌ دون البلوغء ولم يذكر المؤلف المجتون» لكنه 
لا شاك أله من باب أولى: فار أن خا مجر آئے اتی آهلك 
يومأ من الدهر وبيده ذهب فسألوه» فجعل يشير إلى السوق» فهذا 
تحرف لقطعه» على أنه ريما يقأال: إن وو 
الصبي» فالصبي يعرف» وإذا قيل له: من أين؟ قال: وجدتها في 
المكان الفلاني» والمجنون لا يعرف» فقد يكون سرقها مخ ميش 
أو استلب الحلي من لابسته» وعليه فلا يكون لقطة» لكنه في 
الحقيقة في حكم اللقطة. ۰ 

وقوله: «يعرف لقطتهما وليهما» أي وجوباًء فينشد ويقول 
مثلاً: من ضاع له المال الفلاني» فإذا جاء طالبه ووصفه لزم دفعه 
إليه. 


سكعل ا 
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وَمَنْ ترك حَيَوَانا بفلاة لانقطاعه أو عجز رَبه عنه 

و ا م 
e‏ 
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وظاهر كلام المؤلف أنه لو عرّفها الصبي لم يجزئ» ولو 
عرّفها السفيه لم يجزئ؛ وذلك لأن الناس لا يثقون بقول الصبي› 
فقد يخجم صاحبها عن ادعائها؛ لأنه يظن أن الصبي يلعب› 
فلذلك نقول: يجب أن يعرفها الولى» وتعريف السفيه أو الصبى 
لا يكقي» أما الصبي فواضح» وأما السقيه فقي النفس منه شيء؟ 
لأن السفيه ليس كالصبي» وكل الناس إذا رأوا هذا الرجل البالغ 
الملتحي يعرف لقطةء فإنه يبعد أن يظن أنه يتلاعب . 

فإن تمت السنة ولم يأتٍ أحد لهذه اللقطة فإنها تكون 
للواجد ولو كان سفيهاً أو صغيراً . 

قوله: «ومن ترك حيواناً بفلاة لانقطاعه أو عجز ربه عنه 
ملكه آخذه» ألحقه المؤلف في باب اللقطة؛ لآنه شبيه بها . 

مقال ذلك إنهساث معة حبوات». صيره أو بقرت أو شاةة 
انقطع وصار لا يمشي» فتركه ربه رغبة عنه» فهو لمن وجده. 
وأصل هذا حديث جابر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه كان على جمل له 


فاي فأواد أن يل 


ولكن لو ادعى مالكه أنه لم يتركه رغبة عنه» لکن تركه 
ليرجع إليه» بأن يعالجه حتى يقوى ويسير بنفسه» فالأصل حرمة 
المال» وعلى هذا فمن وجل وا شه لي أنه ملكه يضمن إذا 
ادعى صاحبه أنه تركه ليرجع إليه . 


0© سبق هة ع 
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لكن إذا علمنا بالقرائن القوية أنه تركه رغبة عنهء وأنه لا 
حاجة له فيه» كما لو كان الحيوان هزيلاً جداً. لا يصلح للذبح 
ولا للركوب إن كان من المركوبات» ولا يصلح لشيء أبداء فهنا 
نقول: يملكه اخذه. 

وقوله: «أو عجز ربه عنه» يعني أن الحيوان لم ينقطع. بل 
هو نشيط». لکن عجز عنه» كبعير تمرد على صاحبه وأبى أن 
یذهب» فإنه يملكه آخذه؛ لآن صاحبه تركه عجزأ عنه . 

والقول الثاني فى هذه المسألة: أن واجده لا يملكه» بل يبقى 
على ملك صاحبه؛ لأنه لم يتركه» ولكن للآخذ أجرة المثل» وهذا 
مبنى على ما سبق أن من أنقذ مال شخص من هلكة فله أجرة المثل . 

والقول الثالث وهو الراجح: أنه يفرق بين من تركه عجزأ 
ومن تركه لانقطاعه» فمن تركه لانقطاعه ملكه آخذه» ومن تركه 
عجزاً لم يملكه آخذه وله أجرة المثل؛ لأنه أنقذه من هلكة. 

أما المتاع فإنه لمالكه» فإن تركه بالفلاة فإن من أحضره إليه 
ليس له أجرة المثل» إلا إذا أحضره إليه إنقاذاً له من الضياع فله 
أجزة المثل» والفرق بين المتاع والحيوانء, أن الحيوان يهلك 
وهذآ 5 يبلك . 

بقى العبد الأبق إذا عجز عنه سيده فهل يكون للواجد؟ 

لاء ولكن له أجرة المثل» والفرق بينه وبين الحيوان أن 
العبد يمكنه أن يخلص نفسه» فصاحبه إذا تركه لم يتركه يأسا 
بالكلية؛ لأنه يستطيع أن يخلص نفسه فليس كالحيوان» فمن وجله 
فهو لمالكه ولكن له أجرة المثل. 


باب اة 530 
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ومن أخدّ ا ووه وول مَوْضِعَه عيره فلقطة . 


قوله: «ومَنْ أَخِدَ نعله ونحوه ووجد موضعه غيره فلقطة» 
النعل معروف «أو نحوه» كعصاه» أو عباءته» أو كتابه» وما أشبه 
ذلك» ولهذا قال: «أو نحوه» ولم يحدد المؤلف» لكنه «وجد 
موصعه) ا : في موضعه» ف. و هنا منصوبة على أنها 
ظرف مكان» واغيرّه) مفعول «وجد) «قلقّطة» أى : فهو لقطة» 
ا الموجود في مكانه يكون لقطة. 


مثال ذلك : الرفوف التي للنعال». إذا وضع وجل كعله قي 
رف» ولما رع من السجاد وج في ان تله تا غيرها. 
ونعله مأخوذة» فنقول له: هذا الذي وجدته لقطة» وأما نعالك 
فابحث عنها؛ وذلك لاحتمال أن يكون سارق سرقهاء ثم جاء 
اخر ووجد هذا المكان ليس فيه نعل فوضع نعله فيه» ومن باب 
أولى إذا وضع نعاله عند باب المسجد. 

لكن لو قال قائل: ليس في المسجد إلا أنا وآخر دخلنا 
جميعاً أو دخل هو قبلي. وللا يوجد إلا نعلي ونعله. ثم إن 
الرجل خرج وأخذ نعلي ولما خرجت لم أجد إلا هذا النعل» فهنا 
قد يجزم الإنسان أن الرجل الذي كان بالمسجد غلط» وأخذ نعل 
الرجل الآخرء أو تعمد» فكيف نقول: إنها لقطة؟! لأن الحكم 
بأنها لقطة يستلزم أحد أمرين: إما أن يدعها الإنسان ويذهب إلى 
أهله حافياً» وإما أن يأخذها ويعرّفها وفيه صعوبة» لكن الفقهاء 
- رحمهم الله - يقولون: إنها لقطة؛ لأنه إذا كان هناك احتمال من 
مائة احتمال فالأصل حرمة مال الغيرء ولا يمكن أن يأخذها 
ويتصرف فيها . 





لكن إذا غلب على الظن أن المسألة فيها خطأ. كالمثال الذي 
مثلته أخيراً: رجلان في المسجدء نعالهما تتشابهان» خرج أحدهما 
وأخذ نعل صاحبه وأبقى نعله» ففى هذه الحال نرى أن يبحث عن 
الرجل؛ لأن مالك هذه النعل معلوم» فإن لم يجده فلينظر الفرق 
بين قيمة نعله وهذا النعل الذي وجده» فإن كان نعله أحسن من هذا 
النعل أخذه واكتفى» وإن كان النعل الموجود أحسن من نعله» فإنه 
بحب أث يعصدق بالواقد من تمن هذا الموجوة لصاحهية؛ ن 
صاحبه الآن غير موجود» هذا إن أيس من صاحبه» أما إذا لم 
ييأس فهنا نقول: انتظرء فربما يرجع؛ لأنه ربما يغلط الإنسان فإذا 
وصل إلى بيته - مثلاً - عرف أنه غلطان فيرجع يطلب نعله. 

على أن الغالب بالنسبة للنسيان أنه لا يقع؛ لأن الرّجل التي 
اعتادت على نعل معين تعرف نعلهاء فالإنسان من حين أن يلبس 
النعل يعرف أن هذا نعله أو نعل غيره. 

والشلاعة: المتهعي آله إذا اند تله أو تحرةه ووعد 
موضعه غيره فهو لقطة مطلقاً . 

والقول الفاتى : أثه ينظر للقراقن» فاذا وعدت قراقه تدل 
على أن صاحية التمل آذ تمتك وآبقى لك هذا التمل: فاك لا 
يكون لقطة وإنما يكون لواجده» ولكن في هذه الحال ينبغي أن 
يتأنى بعض الشيء لعل صاحبه يرجعء فإذا أيس مئه أخذه» فإن 
كان أذتى من تعله اكنفى به وإن کان أعلى وجب غلبه أن 
يتصدق بالفرق بين قيمتي النعلين» وعلى هذا يكون كلام المؤلف 
مدا بث هذه الصورة. 


باب اللقبط 
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وهو طفل لا يعرف نسبه» ولا رقه» دبل 
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قوله: «اللقىط» أعقبه لباب «اللقطة» والمناسبة ظاهرة؛ لأن 
اللقطة ضياع الأموال» وهذا ضياع الآدميين» فلذلك ناسب أن 
يجعلوا باب اللقيط بعد باب اللقطة» وإلا فله مناسبات أخرى. 
كمناسبة باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق. وكذلك في 
الميراث» لكت أيه عا يكوة باللقطة فلدلك جعلوة اجا لها ٠‏ 

واللقيط في اللغة العربية فعيل بمعنى مفعول؛ لأن فعيلاً في 
اللغة العربية تأتي بمعنى مفعول في مواطن كثيرة» يقال: قتيل 
بمعنى مقتول» وجريح بمعنى مجروح» وإلا فالأصل أن فعيلا 
بمعنى فاعل» لكنها قد تأتي بمعنى مفعول حسب السياق 
والقرائن» فلقيط بمعنى ملقوط أ : مأخوذ. 

أما في الاصطلاح فقال المؤلف: «وهو طفل لا يعرف نسبه 
ولا رقه نبذ أو ضل» . 

فقوله: «وهو طفل» الطفل من دون التمييز. 

وقوله: ١لا‏ يُعْرَفْ نسبه» أي: لا يدرى لمن هوء فإذا عرف 

وقوله: «ولا رِقّه؛ فلا يدرى أهو حر ينتسب إلى فلان بن 
فلان» أو رقيق يملكه فلان أو فلان؟ ) 


وقوله : «نبذ) آي : وجل متيو ةع ونعرف أنه الود بالقرائن› 
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يعنى أن صاحب هذا الطفل قد نبذه وطرحه» لا يريده» وهذا من 
المعلوم أنه لا يُتصور غالباً إلا فيمن لا يستطيع المشي» كطفل في 
المهد وعدناة ب مثلاً ‏ فى المسحجدة أو فى الحمانات أو على 
اللأوصقة» وغلب على فعا أقه رذ راي ورمن هله القراقن أنه 
إذا نبذ يكتب عليه في مهاده «هذا ليس له أحد»» وهذا يقع فيما 
إذا حصل - والعياذ بالله ‏ زنا ثم وضعت المرأة من هذا الزناء 
وقد عرف أنها ليست متزوجة فإنها تنبذ هذا الطفل» وأحيانا يكثر 
هذا في المساجد» وأحيانا يقل» وعلى كل حال إذا نبذ فواضح 
أنه لقيط . 


وقوله: «أو ضل» أي: أو ضاع» وهذا في الحقيقة فيه نظر 
ظاهر» فإذا علمنا أن هذا الطفل له خمس سنوات أو ست سئوات 
وقد ضاع عن أهله. وهو الآن يصيح يبحث عنهم, فهل يمكن أن 
نقول: إن هذا لقيط يأخله الإنسان ويجعله عئذه؟ لا هذا يشبة 
اللقطة» بمعنى أنه يجب أن يبحث عن أهله» وهذا يقع كثيراً في 
مواسم الحج والعمرة» ولكن من توفيق الله لهذه الحكومة 
الحكومة السعودية ‏ أنها جعلت أناسا يتلقون هؤلاء الضائعين› 
ومن المعلوم أن من ضاع له طفل في هذه السن» فإنه أول ما 
يذهب إلى الشرطة الذين يتلقون هؤلاء» فيحصل بهذا خير كثير. 

وظاهر كلام المؤلف: أن من وجده أخذه على أنه لقيط». 
ولكن هذا فيه نظر ظاهرء فالصواب إذاً أن اللقيط طفل لا يعرف 
سه ولا ول نبذ فقطء ولا نقول: أو ضل» بل نقول: إن الضال 


ولهذا اقترح بعض الناس اقتراحا جيذاً قال: ينبغي في 
المواسم - أي: مواسم الحج أو العمرة ‏ أن يكتب ,على ظهر كل 
إنسان صغير بطاقة هذا فلان بن فلان» ورقم ماقف اسه كذا 
وكذاء وهذا طيب؛ لأنه يستريح الذي ييجده ويستريح أهله أيضاء 
والآن بعض الحجاج الذين يقدمون من بلاد بعيدة يكتب على 
إحراماتهم» فإذا كان الحاج وهو بالغ عاقل يكتب عليه لئلا يضيع 
فكيف بالأطفال؟ فهنا من المستحسن أن من معه طفل في هذه 
المواسم. أن يجعل كتابة على ظهره حتى يستريح الجميع . 

قوله: «وأخذه فرض كفاية» يعني إذا وجد هذا اللقيط. فإنه 
يجب على المسلمين أن يأخذوه؛ لأنه آدمي محترم فصار حفظه 
فرض كفاية» وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط 
الإثم عن الباقين» فما لب فعله من كل أحد فهو فرض عين أو 
سنة عين» وما كان الغرض منه إيجاد الفعل فقط صار كفاية إما 
فرض وإما سنة» فأخذ اللقيط ليس مطلوباً من كل أحدء بل 
المطلوب حفظ هذا الطفل فيكون فرض كفاية. 

ولكن هل يجب على أول من يراه أن يأخذه؟ 

نقول: هذا هو الأصل» فيجب على أول من يراه أن 
يأخذه؛ لأننا لو لم نقل بهذا وقلنا للأول: ليس هناك مانع أن 
تتركه» وجاء الثاني وقلنا له كذلك» فهنا لا شك أنه سوف يضيع 
الطفل» لا سيما إذا كان في أيام الصيف والحر فيحتاج إلى 
رعاية» أو أيام الشتاء والبرد في البلاد الباردة» فعلى هذا نقول: 
هو فرض كفاية» لكن يجب على أول من يجده أن يأخذه» إلا إذا 
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وهو ا وما وجد مَعَه» أو ا اا أو مدقن طريا 


ء۵ فر س 1 


أو منصلا به به یوان وَغَيْرِهِ 3 قريب مه٤‏ قله د م 


راش فصا آخير شرل" دعه لي“ فهنا تقول : حصلت الكمقاية . 
واختلف العلماء - رحمهم الله - أيهما أفضل فرض الكفاية 
أو فرض العين؟ منهم من رجح فرض الكفاية» وقال: إن القائم 
به يسقط الفرض عن جميع الناس› فكأنه حصل على أجر جميع 
الناس» ومنهم من قال: فرض العين أفضل ؛ لأنه طلب من كز 
واحد» وهذا القول هو الراجح بلا شك؛ لأنه لولا أن الله تعالى 
يحبه ويحب من عباده أن يقوموا به جميعا ما جعله فرض عين . 
وفى وقتنا الحاضر والحمد لله عندنا فى السعودية ‏ 
الحكومة جعت لهو لاء دورا معينة اتسمى. دور الرهاءة أو ما أشية 
ذلك» فهنا يؤخذ هذا الطفل ويجعل فى دار الرعايةء لكن لو أراد 
لاقطه أن يكون عنده في حضانته فهل يمنع؟ لاء لا يمنع» لکن 
لا بد من شرط› وسيأتي إن شاء الله : 
قوله: «وهو حر» ألضمير يعود على اللقيط» فلا يقول واجده 
إنه عبد وأنا أخذته فهو عبد لی أبيعه وأشترى بدله» حتى لو كان 
فى حى أهله عبيد فإنه حر؛ لأن الأصل في بني آدم الحرية. 
قوله: «وما وجد معه أو تحته ظاهراً أو مدفوناً طرياً أو 
متصلاً به كحيوان وغيره أو قريياً منه فله» أي: للقيطء «ما) 
بتكأ 6 والخبر «فله»» وقوله: «وما وجد معه» آي : : مع اللقيط. 
مثل أن يكون في جيبه أو معلقاً في رقبته أو ما أشبه ذلك فهذا 
له: ولیس لطاع وعدا يقع اانا فى اللقطاء» يجعل الذي نبذهم 
قى رقابهم» إما دراهم» أو طعاماًء أو وعاء لبن - حليب ‏ فيكون 





باب اللقيحا ظ عاب 


له» كذلك ما وجد تحته فهو لهء مثلاً لو كان هذا اللقيط 
مضطجعاً ووجذنا تحته صرة دراهم فهي له . 

يقول المؤلف سواء كان «ظاهراأ» يعنى غير مدفونء «أو 
مدفوناً طرياً» يعني دفنه فريب». فإن وُجد تحته مدفوناً لكنه قديم 
فليس له؛ لأن قرينة الحال تدل على أنه ليس له. لكن إذا كانت 
الأرض منفوشة» ووجدنا تحت هذا المنفوش دراهم والطفل 
فوقه» فهذه الدراهم الموجودة تكون للطفل . 

فإن قال إنسان: كيف تكون له وهي مدفونة؟ قلنا: ربما 
يكون الذي نبذه دفن هذه النفقة حفاظاً عليها؛ لأنه من الجائز أن 
الطفل ينقلب فتبرز الدراهم . 

وقوله: ”أو متصلاً به» يعني ما وجد متصلاً به» كطفل منبوذ 
وجذنا سخلة”'* صغيرة مربوطة به» فتكون هذه السخلة له؟ لأن 
ربطها به يدل على أن صاحبها قد جعلها له. 

وقوله: «كحيوان وغيره» يعني كإبريق أو إناء أو كيس من 
الطعام أو أي شيء . ظ 

وقوله: «أو قريباً منه» هذه تحتاج إلى تفصيل» فإذا وجد 
شيء قريب منه فهو لهء وهذا مسلم إذا كان هناك قرينة تدل 
على أنه له» وإلا فيكون القريب منه لقطة؛ لأن الأصل عدم 
الملك» لكن إذا وجدت قرينة» مثل أن يكون الطفل ملفوفا 
بخرقة وما حوله ملفوف بخرقة مثلهاء فإنه يدل على أنها تبع له 


)١(‏ ولد الشاة. 


دا 1458 | 
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فقوله : قري منه) ينبغي أن يقيد بما إذا كان هناك قرينة. 

قوله: «ويُنفق عليه منه» أتى ب«ينفق» المبني للمجهول؛ 
لأجل أن يشمل كل من ككرتا أنه ينولى الإتفاق علیہ والذق پشق 
هو الواجد» فينفق على هذا اللقيط مما وجد معه بدون إذن 
الحاكم؛ لأنه وليه. 

قو له: «وإلا» يعني وإن لم يوجد شيء معه 

قوله: «فمن بيت المال» إذا كان الحصول على بيت المال 
يحتاج إلى وقت» إلى أوراق ومعاملة تدور بين الدوائر» والطفل 
الآن محتاج إلى رضاعة فماذا نعمل؟ ينفق عليه الواجد؛ لأن 
الإنفاق عليه فرض كفاية» فإذا كانت المعاملة تحتاج إلى مدة قلنا 
فق الآن. 

وهل إذا أنفق يرجع على بيت المال أو لا؟ فيه تفصيل: إن 
نوى الرجوع رجع» وإن لم ينو الرجوع فقد قام بواجب عليه ولا 
يرجع به على أحدء ولكن إذا لم ينتظم بيت المال تكون على من 
علم بحاله من المسلمين» اول فوخ علم بحاله الملتقط . 

ونت الهال الذي يتكلم عنه الفقهاء هو الموضع الذي 
يجمع فيه المال الذي تتولى إدارته الدولة ويمول من عدة أشياء. 
منها خمس الخمس في الغنيمة وهو الذي يكون لله ورسوله وة 
ومنها الأموال المجهول صاحبهاء ومنها تركة من لا وارث له 
ومصادر بيت المال تكون في مصالح المسلمين عموهاً: ومنها 
الإنفاق على اللقطاء . 

قوله: «وهو مسلم» أي: اللقيط «مسلم) يعني يحكم 
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بإسلامه؛ لأن الأصل أن كل مولود يولد على الفطرة» لكن بشرط 
أن يكون في بلاد إسلام خالصة أو بالأكثرية» فإن كان في بلد 
كفار» كرجل سافر إلى بلاد الكفر لتجارة أو زيارة أو علاج» 
فوجد لقيطأًء وأهل البلد كلهم كفارء فهنا نحكم بكفره تبعا 
للدارع لأت الدار دار كفو وتبعا للتريية؛ لأت الغالب أن من كان 
في بلد كل أهله كفار أو غالبهم أنه منهم . 

وقيل: بل هو مسلم مطلقاً» وهو ظاهر كلام المؤلف»› وهو 
الصحيح حتى وإن وجد بدار كفر؛ وذلك لأن نسبه مجهول» فإذا 
لم يكن له أب ينسب إليه قرابةء فإنه ليس له أب ينسب إليه دينا 
من باب أولى» فانقطعت التبعية وإذا انقطعت التبعية فكل مولود 
يولد على الفطرة؛ لأن الطفل إنما يتبع أبويه في الكفر إذا كان 
أبواه كافرين» وعليه فالراجح أنه مسلم يحكم بإسلامه حتى وإن 
وجد في دار كفرء صحيح أنه إذا وجد في دار كفر فإن الغالب أنه 
من هؤلاء الكفار» لكننا نقول: إن انقطاع تبعيته نسبا يستلزم 
انقطاع تبعيته ديئاً؛ لأن الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال: 
«فأبواه يهودانه أو ينصرانه''' وهذا الطفل ليس له أبوان» فلما 
انقطعت تبعيته فى الأبوين من حيث النسب فلتتقطع من حيث 
الدين» ونرجع إلى الأصل وهو الفطرة. 

وإذا حكمنا بإسلامه ترتب عليه أحكام. وكان له ما 
)1١(‏ أخرجه البخاري في الجنائز/ باب ما قيل في أولاد المشركين (786١)؛‏ ومسلم 


في القدر/ باب معنى كل مولود يولد على الفطرة )۲٠0۸(‏ عن أبي هريرة 


- رضى الله عنه -. 


كتان البيع 





وحخضات لِوَاحِدِهِ الأمِين» دنفت عله بغير إِدْنِ عاك 


السام وعليد ها على اللي فلو مات هذا الطفل قبل أن 
يبلغ فإننا نغسله ونكفنه ونصلى عليه وندفنه في مقابر المسلمين. 
وسیاتی لمن يكوة. ميراثه» وإذا م واراد أن يكوق گاقرا اعتيرتاء 
تلا ومعلوم أن هناك فرقاً بين الكافر المرتد والكافر الأصلى› 
فالكافر الأصلى يبقى على دينه ولا نجبره على الإسلام؛ أما 
الكافر المرتد نجبره أن يسلم وإلا قتلناه. 

قوله: «وحضانته لواجده الأمين» يعني ضمهء وتربیته» 
وكفالته تكون لواجده» لکن بشرط أن کف الراجد أميناً» فإذا 
كان الذي وجده امرأة وهي أمينة لا نخشى عليه بوجوده 
عندها» فحضاتتة للمرأة». وإذا كان رجلا أهيقاً فحضانته لجل 
اھا إذا کان شير اف مثل أن يكون ناسيقا: أو ميشهورا 
باستلاب الأموال فإنه لا حضانة له؛ لأن المقصود بالحضانة في 
كل أحوالها حفظ المحضون والقيام بمصالحه. فإذا عرفنا أن 
الواجد ليس بأمين فلا حضانة له» والحاكم يجعل حضانته 
لشخصن أميةء ومن هتا تعرقف أن الحضاتة لها أهمية كبيرة 
وليست الأم أولى بها من الأب مطلقاء ولا الأب أولى بها من 
الأم مطلقاًء ولهذا قال العلماء ‏ رحمهم الله في باب 
الحضانة: إن المحضون لا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه مهما 
كان حتى لو كانت الأم. 

قوله: «وينفق عليه بغير إذن حاكم» أي: ينفق عليه الواجد 
دون أن يستأذن من القاضى؛ لأن الحضانة له» وينفق عليه مما 
معه» سق أن عا كان محه أو کیا هيه أو عدا طرياً فهو له 


(Mm 2222 
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فإن لم يكن معه مال فمن بيت المال» والواجذد هو الذي يذبر 
النفقة اليومية حسب ما تقتضيه المصلحة . 

قوله: «وميراثه وديته ؛ لبيت المال» «ميراثه» إن خلف مالا 
«وديته» إن قَتِل خطأ أو عمداً واختيرت الدية لبيت المال؛ لأنه 
لیس له وارك اشاب الإرث ثلاثة: النكاح» والنسب» 
والولاةف وهذا لمن له ةة لا نكاح ولا نسب ولا ولاء فيكون 
مراك لیت المال. 

ولو تزوج هذا اللقيط وأتاه أولاد فميراثه لورثته» للزوجة إن 
بقيت معه ولأولاده. لکن إذا لم يتزوج فهيراثه: يكون لیت المال. 

وديعه إن قعل فهى ليت المال؟ لآن الدية فى حك 
الموروث» ولهذا لو أوصى الإنسان بثلئه وأحصينا ماله بعد أن 
قتل» فإننا نضم الدية إلى المال» ويخرج ثلث الدية كما يخرج 
القلت همح قية المال» وعدا هو المفهور عع المذهب. 

والقول الثاني: أن ميراثه وديته راچا وهو الصحيح 
لحديث رواه أهل السنة وهو قول النبي كلل دوز المرأة ثلاثة : 
عتيقها. ولقيطهاء وولدها الذي لاعنت عله ' وهو اختيار شيخ 
الإسلام ‏ رحمة الله ومعلوم أن هذا أولى من أن نجعله في بيت 
() أخرجه الإمام أحمد (۳/ ١٠۹٤ء‏ 5١٠)؛‏ وأبو داود في الفرائض/ نانب رات ا 

الملاعنة (7٠۲۹)؛‏ والترمذي في الفرائض/ باب ما جاء ما يرث النساء من 

الولاء (15١5)؛‏ وابن ماجه في الفرائض/ باب تحوز المرأة ثلاث مواريث 


)*5١/5( عن وائلة ر بن الأسقع - رضي الله عنه _؛ وصححهة الحاكم‎ )۲۷٤۲( 


ووافقه الذهبي. وانظر : فتح الباري لابن حجر (۱۲/ ۳۲) ط/ دار الريان؛ 
والإرواء (كلاه١).‏ 
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المال؛ لأن بيت المال ينتفع به عامة المسلمين» لكن هذا ينتفع به 
اراد اللي کی عليه رق ریا پد عر السبيه ب اشا ب 
فى تحصيل المال» فالصواب هذا القول وأن من أسباب الإرث 
الولاء بالالتقاط . 

قوله: «ووليه» أي: ولي اللقيط . 

قوله: «في العمد» أي : فيما إذا قتل اللقيط عمداً. 

قوله؛ «الإمام يخير بين القصاص والدية» فأيهما كان أنفع 
فعله» أحياناً يكون القصاص أنفع وأحياناً تكون الدية أنفع» وإذا 
ترددنا فالدية. 

ويكون القصاص أنفع إذا كان الذي قتله عمداً معروفاً بالشر 
والقساة والعدوان فهنا القصاص أنفع , فلو قال قائل: نت إذا 
اقتصصتم منه فوّتم ديته على بيت المال» قلنا: إذا نظرنا إلى 
المصلجة العامة رجكا القضامى, 

وأحياناً يکوت القاتل غمدا ليس معروفاً بالشر والفسادء 
وربما يكون عن نزاع بينه وبين هذا اللقيط فقتله» فهنا قد نقول: 
إن أخذ الدية أفضل» ولكن هل هذا التخيير بين القصاص والدية 
تخشبير إرادة أو تخي مصلحة؟ الثانى» تخيير مصلحة» وكل من 
خيّر بين شيئين وهو متصرف لغيره فالمراد المصلحة» أما من خير 
بين شيئين للتوسيع عليه ولا يتعلق بغيره فهو تخيير إرادة؛ لأن 
المقصود به الرفق بالمكلف . 

بقي قسم ثالث وهو العفوء. لكن هنا لا يمكن العفو؛ لأن 
العفو معناه أن لا يكون لهذا اللقيط الذي قتل عوض فتفوت فيه 


el a د‎ 


- ف ى ع2 ٥ ê‏ 5 و F‏ 2 
قر رجل أو امراة ذات ع مسيم أو كافر أنه وَلده 





المصلحة العامة أو الخاصة. فيخير الإمام بين القصاص والدية 
فقط . 

وقول المؤلقه ‏ وحمة الله : «ووليه في العمد الامام» ولم 
يقل: أو نائبه» ولم يقل: الحاكمء الذي هو القاضي» فيقال: أما 
الأول فقد علم في كلام الفقهاء ‏ رحمهم الله أن نائب الإمام 
يقوم مقام الإمام» فمثلاً في عرّفنا الآن في مسألة القصاص 
والحدود وما أشبههاء نائب الإمام في هذا وزير الداخلية» ووزير 
الداخلية له نواب وهم الأمراء والمحافظون» فعلى هذا نقول: 
الإمام أو نائبه» كما جرى ذلك في كلام الفقهاء في مواضع 
كثيرة» وأما الحاكم فيتولى القضاءء وإذا كان الإمام قد خلفه في 
مثل هذه الأمور فهو نائبه في ذلك . 

قوله: «وإن آقر رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر أنه 
ولده لحق به» إن أقر رجل أنه له» فإننا نلحقه به بدون بينة ولو 
بعد موت اللقيط؛ لأن الشرع يتشوّف إلى إلحاق الأنساب؛ ولهذا 
قال النبي ككلِِ: «الولد للفراش وللعاهر الحجر)"'' فالشارع له 
تشوّفٌ في إلحاق النسب» ولهذا حرم على الإنسان أن يتزوج 
المرأة في العدة؛ لئلا تختلط الأنساب وتشتبه. 

مثاله: رجل علم باللقيط» فجاء إلى القاضي أو إلى الأمير 
أو إلى المحافظ. وقال: هذا ولديء فإنه يلحق به بشرطين : 
)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع/ باب تفسير المشبهات (517١7)؛‏ ومسلم في 

الرضاع/ باب الولد للفراش وتوقي الشبهات )١551(‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها -. 





© © # © © # # © © © # # # # "© #" # # نه 6 © © © © هن © 6# # #©# © هه © © # اه # © ## © © © ثن ©# © © #© © © © به هه © شه فت 8ه اه ع ته ع 


الأول: ألا يتبين كدت الدغفوى» مثل أن ياتى وله غعشر 
سايوانت ويلول: الولك ولدضء 36 علا لا یکن أو يأتن وکر ل 
عشرول سنة واللقيط له اثننا عشرة سنةء ناف عا لا يمك 
ويستحيل عادة» فإذا لم تمكن صحة الدعوى فإنه لا يقبل . 

الثاني : آلا يتازعة أسده فإن اذعاه اثنان فسيأتي في كلام 
المؤلف. 

وقوله: «أو امرأة ذات زوج» فلو ادعت امرأة ذات زوج أنه 
ولدها فإنه يقبل» ولو أنكر زوج المرأة» وقال: ليس هذا ولدا 
لي» ألحق بالمرأة ولم يلحق بالزوج؛ لاحتمال أن يكون هذا 
الولد أتاها قبل أن تتزوج هذا الرجل» أو أنها وطئت بشبهة أو 
بزنا وزوجها لا يريد أن يستلحقه. وإن لم تكن ذات زوج فإنه 
يلحق بها أيضا ‏ من باب أولى؛ لأنه إذا كانت ذات الزوج تقبل 
دعواها أنه ولدهاء فمن لم يكن لها زوج من باب أولى» اللهم 
إلا إذا كذبها الواقع» مثل أن تكون بكراً وتقول: هذا الولد لى. 
فلا يقبل» وهذه المسألة ‏ أي: إذا ادّعته امرأة ‏ اختلف العلماء 
فيها على ثلاثة أقوال: ظ 

الأول : أله ل يلحق بها عطلقاء لأن المرآاة ليست ذات 
نسب» فالناس يلحقون بابائهم فلا فائدة من استلحاقها له. 

الثاني: أنه يلحق بها وهذا ما مشى عليه المؤلف ‏ مطلقا 
سواء ذات ع أو لست دات زوج فهو لهاء ثم إن أقر زوجها 
فهو له أيضا - وإلا فهو لها هي» وقالوا: a OE ll‏ 
إلى أمة لکن آم تيد م ذلك بان يكون ولدها يرثها وترثه. 


E SEES Ha NG OEE OGD EES بعد موت الط‎ 0 
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ومن الممكن أن يكون ولداً لها وإن لم تكن زانية» فقد توطأ 
بشبهة أو مكرهة» فإذا قالت: هذا ابنى» فإننا نلحقه بها حتى وإن 
لم يقبل الزوج . 

الثالث: إن كانت ذات زوج لم يلحق بها لقول النبي 6 : 
«الولد للفراش )10 وهنا الزوج لم يدع أنه ولده» وإدا لاء بها 
صار في ذلك عار على الزوجء فيلزم أن تكون زانية أو موطوءة 
بشبهة» وهذا هو أحسن الآقوال. 

وقوله: «مسلم أو كافر» يعنى سواء كان المقِر بأنه ولذه 
سلما أو كاقرا؛ إن کان سلما قالآمى ظاهر ولا إشكال فه» وإذا 
كان كافراً فإننا نلحقه به لكننا لا نمكنه من حضانته» نقول: نعم 
الولد ولدك لكنه محكوم بإسلامه ولا حضانة لك عليه. 

والفاقدة من إلحاقه به النسب» وهذا الكافر ريما يسلم فى 
يوم من الأيام» فيرد اللقيط إليه ويتوارثان» والشارع له تشوف بالغ 
فى الحاق الثسب:. 

وقوله: «لحق به» أي: صار ولداً له» وصار أولاد المدعي 
إخوة له. 

قوله: «ولو بعد دو لت اللقيط» هذه إشارة خلاف » يعني كه 
يلحق به ولو بعد موت اللقيط. وهو المذهب؛؟ لأن للشارع نشوا 
بإلحاق النسبء ولم يدعه أحد فليكن ولداً له. 

والقول الثانى: أنه بعد موت اللقيط لا نطلق أنه يقبلء بل 


)١(‏ سبق تخريجه ص(۳۹۳). 





فى ذلك تفصيل» إن كان هناك تهمة» فإنه لا يلحق به. والتهمة 
مثل أن يكون لهذا اللقيط أموال كثيرة» فيدعى بعد موت اللقيظ 
أن اللقيط ولده؛ من أجل أظ يرت هذه اللأمرال: فهذا لا نقبل 
دعواه؛ لأن التهمة هنا قائمة قياماً تامأ. ثم أي فائدة ‏ من حيث 
النسب ‏ نحصل عليها وهو قد مات» ولم يخلف ذرية ولا شيئاً؟! 
وهذا القول هو الصواب» أنه بعد موت اللقيط إذا قامت التهمة 
والقرينة - .مغلا على أله إثما يريد المال» فإننا لا نلحقه به. 

قو له: «ولا بتيع» الضمير يعود على اللقيط . 

قوله: «الكافرَ في دينه» أي الكافر الذي ادعاه» نحكم بأنه 
ولده ولا نحكم بأنه على دينه؛ لأنه سبق لنا أن اللقيط مسلم . 

قوله: «إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه» فإذا أقام بينة بأنه 
ولد من زوجته أو أنه ولد من سُريّه فهنا لا بد أن نلحقه به نسبا 
وذيناً حتى يبلغ سن التمبيز 4ه ويار من الأديان ما شاءء أما إذا 
ادعاه ولیس له بينة فإن يتبع الكافر شيا ولا عة ذيثا . 

واستفدنا من قوله: «ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة» أن 
ولد الكافر يتبع الكافر في الدين» فإذا مات طفل أبواه كافران» 
فإن هذا الطفل كافر حكماً في أحكام الدنيا فلا يغسل ولا يكفن 
ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين؛ لأنه كافر حكماًء أما في 
الآخرة فالصحيح أن أولاة المشركين يمتحنون». بمح أن الله 
- عر وجل - يسألهم في الآخرة ويكلفهم بأشياء الله أعلم بهاء 
نمثهم عن يطبع ومتهم من يمصية لمن أطاع اصق راب 
المطيع ومن عصى استحق ثواب العاصى» هذا هو أصح الأقوال 


دعا س 


وان اعتَرّفَ بالق مع سبق مئافي» أو قَالَّ: إنه كَافْر لم 
قبل منه» وَإِنِ اذعاه ا قد و المسنةء OE E E‏ 222121111111 


في أطفال المشركين وفيمن لم تبلغهم الدعوة من المكلفين. 
فحكمهم في الدنيا كفار؛ لأنهم لا يدينون بالإسلام» وفي الآخرة 

قوله: «وإن اعترف بالرق مع سبق مناف أو قال: إنه كافر لم 
بقبل منه» قوله: «وإن اعترف» الضمير يعود على اللقيط». بأن 
قال: لما كبر وأصبح يصح منه الإقرار: إنه رقيق لفلان» نظرنا إن 
سبق ما ينافي دعواه لم نقبل منه» مثل أن كان هذا اللقيط يتصرف 
ببيع وشراء وکل شيء» ثم قال: إنه رقيق» فهنا لا نقبل؛ لأن هذا 
الرجل كان يتصرف بنفسه ولا يقول: إني أراجع سيدى أو ما أشبه 
ذلك فلا نقبل؛ لأن إقراره ينافيه حاله السابق» وأما إذا لم يسبق 
مناف فإنه يقبل . 

والقول الثاني وهو المذهب أنه ل يقبل ؛ لآن الحرية والرق 
حال لله ب عر وچا ب إلا إذا أقام من أُقِرّ له بينة على أنه رقيقه» 
فإننا نحكم بالبينة لا بإقرار اللقيط. وهذا أحسن مما ذهب إليه 
المؤلف . 

وقوله: «أو قال: إنه كافر» أي اللقيط فإننا لا نقبله؛ لأننا 
حكمنا بإسلامه» وفائدة رد قوله: إنه كافرء أنه إذا أصر على 
الكفر صار مرتداً» فيقال له: إما أن تسلم وإما أن تقتل؛ لأن 
المرتد لا يقبل منه البقاء على ردته. اتن لو كات اليا من الأصل 
أبقيناه على كفره» وأخذنا منه الجزية حسب ما تقتضيه الشريعة. 


قوله: «وإن ادعاه جماعة هدم دو البينة» « إن ادعاه» ١‏ أى 
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اللقيط «جماعة» كل واحد قال: هذا ابني» فإن أقام أحدهم بينة 
أثة ابثة وولد على فراشة فهو له. 

قوله: «وإلا فمن الحقته القافة يه» أي : إذا لم يکن لأحدهم 
بينة فإننا نعرضه على القافة» والقافة جمع قائف كالصاغة جمع 
صائغ» وهم قوم يعرفون الأنساب بالشبه» وبنو مدلج من العرب 
مشهورون بهذاء. ولهذا لما دخل النبي كك على عائشة 
- رضي الله عنها - ذات يوم» مسروراً تبرق أسارير وجهه» فسألته 
فقال لها: «آلم تري إلى مجزز المدلجي دخل على أسامة بن زيد 
وزيد بن حارثة ‏ رضى الله عنهما » وهما قد تغطيا برداء وقد 
بدت أقدامهماء فقال: «إن هذه الأقدام بعضها من بعض7" كَسُرٌ 
النبى كله بشهادة هذا الرجل القائف الذى لا يعرفهما ولا يعرف 
امرهماء وذلك أن قريشاً كانت اتطعن في نسب اساسا بن زط بن 
حارثة - رضى الله عنهما + لآن أسامة أسود وزيد ابي 
وتقول: هذا ليس ولداً لهذاء وهذا لا شك أنه يهم الرسول ككلل؛ 
لآن زيا مولا وأسافة امن فولاةء وكلذهما مولىء وکات 
الرسول بي يحبهما ومعلوم أن الطعن فيهما ليس بأمر هين على 
النبي ية فشهادة هذا القائف تزيده سرورا. 

المهم نعرضه على القافة» وكيف نعرضه على القافة؟ هذا 
يرجع فيه إلى الأساليب المعتادة» إما بأن يعرض الوجه وتستر 
الأجسام» أي: يجعل حائل ويعرض الوجه» وإما أن تعرض 


)١(‏ أخرجه البخاري في الفرائض/ باب القائف (١1۷۷)؛‏ ومسلم في الرضاع/ باب 
العمل بإلحاق القائف الولد )١509(‏ عن عائشة ‏ رضى الله عنها -. 





الأقدام؛ لأن الأقدام ‏ سبحان الله دليل واضح على الوجوه. 
حتى إنه عندنا هنا في البلد أناس يعرفون الرجل بقَدمِهء فإذا رأى 
القدم ورأى أصابعه قال: كأنني أشاهد وجهه ‏ سبحا الله! ‏ 
حت إنه إذا تسلق الجدار: وگائت الجدران هن قبل من الطب 
تتأثر بالأصابع» فإذا سرق ‏ مثلاً ‏ وتسلق الجدار عرفه بإبهامه 
فقط» ويقول: كأننى أشاهد وجههء وإذا دخل على حوش الغنم» 
وسرق وخرج ورأى أثر أقدامه في الرمل» قال: هو فلان» فالمهم 
أن الوجوه والأقدام تدل على النسب؛ لأن مجززا المدلجي 
- رضي الله عنه ‏ إنما رأى أقدامهما . 

ولا فرق بين أت یکوت الأول مذجیا آی الكائى أو آلخالت؛ 
يعني لو أن أحدهم جاء في الساعة الرااهدة والآ جر فى الساعة 
الثانية والثالث في الساعة الثالثة» وكلهم ادعى أنه ولدهء فإننا 
نعرضه على القافة فمن ألحقته به لحقه» لكن بشرط أن يكون 
مجرباً بالإصابة. 

وقول القافة فى الأنساب معتبرء فهل يعتبر قول القافة فى 
الأموالء يمعتى أن القائف إذا رأ قدم السارقء وقال: .هذا 
فلان بن فلان» فهل يؤخذ بهء أو يقال: إنه قرينة ويؤتى بالرجل 
إن أقر وإلا برئ؟ فيها خلاف بين العلماء: منهم من قال: إذا 
عرف بالإصابة بالتجربة فإنه يؤخذ بهء وكما ذكرنا هؤلاء القافة 
وبما يشهدون شهادة غلى أن هذا قدم فلان بن فلان» وليس 
عندهم فيه شك» فيكون قرينة» وفي قضية داود وسليمان 
- عليهما الصلاة والسلام ‏ اذ يمحكمَانٍ في الحرّثِ لذ نشَمَتَ فيه 


سے چ سے 
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غنم الْقَومٍ بده کي هيبت 2 € ففهمتها 7 [الأنبياء: 
4۸ 4/] اسقدل بالآئر على المؤثر. 
وإذا ألحقته القافة باثنين» وقالت هو ولد لزيد وعمروء فهل 
يلحق بهما؟ قال الفقهاء: يلحق بهماء وأنه يمكن الحمل من 
وجليخ» لکن علماء الطب المعاضر يقولون: لا يمكن آن يكوة 
ولد من شخصين» فيدرس الموضوع وينظرء هل ما قاله الفقهاء 
هو الواقع أو لا؟ لأن الفقهاء ربما يقولون بالشبه» فإذا كان يشبه 
هذا وهذا فإنه يلحق بهماء والشبه أحياناً يكون الرجل مشابها 
لرجل ليس من قبيلته فضلاً عن كونه أباً أو أخاً. 
ع 2 25 
انتهى المجلد العاشر - بعون الله تعالى وتوفيقه - 
ويليه المجلد الحادي عشر إن شاء الله تعالى 
وآوله كتاب الوقف 


